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المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته 
من المتقرر عند جميع العلماء بلا خلاف بينهم أن الزوج يجب عليه الإنفاق على 
زوجته - كما تقدم - فم) الحكم حين ترضى الزوجة من زوجها عدم الإنفاق عليها؟ 
ك2 الأحناف: 
الجوهرة النيرة للحداد (۲/ :)3١‏ ولو تَرَوَّجَهَا عَلَ أَلْفي. عل أن لا ْفى عَلَيَْا 
كان له ان لا و لقف ا 
قال السغدي في النتف في الفتاوى (١/١١ه):‏ َالرَابع على حَقَهَا من حق 
الفواشن وال تة ة وَالتَّْقَة وَتَحُوهَاء وَهْوَ أن الزَّوْج إذا أراد أن يطلقهًا فرضيت بَأن 
يمْسِكهًا على أن لا يقسم ها أو على أن لا ينفق عَلَيْهّا أو على أن َل يَوْمهًا مِنْهُ 
كدر E‏ اوفك أكون لوكي اندم لخعري يلقن اد اكت ان 
على أن يُعْطِيهًا في كل شهر عَمْسَة داهم َا يكفيها ذلك فَهُوَ جًاټز کله ما رضيت 
BC‏ ع ين 
جعلته لَه أو على مال أعطته فَالصّلّح بَاطل ويرد عَلَيْهَا ما أخذ مِنْهًا.اه. 

كت المذهب الشافمي: 

البيان في الفقه الشافعي للشيرازي (ص5١3):‏ وإن تزوج على أن لا ينفق عليها 
أو لا يبيت عندها أو لا يتسرى عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لحاء بطل الشرط 
والمسمى» وصح العقد ووجب مهر المثل. 

وقال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ ۳۸۹): وإن تزوجها بمئة 
على أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرى عليهاء أو على أن لا يسافر بهاء أو على أن لا 
تكلم أباها أو أمهاء أو على أن لا يكسوهاء أو على أن لا ينفق عليهاء أو على أن لما أن 
تخرج من بيتها متى شاءت.. فالنكاح صحيح» والشرط والمهر فاسدان. وبه قال 
مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليها. 


Ee‏ موسوعة أحكام القراق 
كص المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ 45): كا مطل ال روت اقداي أن 
يشرط أن لا مَهْرَ اء أو أن لا فق عَلَيْهَا أو إن أَضْدَقَهَا رَ جَعَ عَلَيْهَ أو تشرط 
عد ذا ياف د لهي أدهي ف الور شت e‏ 
کون عنْدَهَا في الجُمُعةِ إلا ليله أو شَرَطَ ها الََّارَ دود اليل او عل أذأن 
فق عله أو ُعْطِيَةُ شين 

قَهَذِهِ الشُرُوطُ كلها باط في تَفِْها؛ ر تناف مُقَتََى الْعَقَدء ولأا تصن 
إسْقَاطَ حُقوق تب العف قبل انوقادی فلم صح ك) لو اسقط الشّفِيُ شفعته ن تر 
الب اما اَذ في فيه قَصَجيح؛ اَن هذه التُوُوط تَعُودُ إل مَعْتَى راد في العف 
لا يشرط ذِكْرُهُ ولا يضر الجَهْلٌ بد فَلَمْ يبطِلْه. 

( RES 


21 © و 


الشرعية, كالتتازل عن النفقة: أو الت ونحوه م 


الزوجين. 

ثانيًا: حل البحث فيه. هذا النوع من الزواج» في مسائل عدة: 

هل فيه ولِّّ وشهود» وإعلان؟ 

وما هي أقوال أهل العلم المعاصرين في المسألة» مع توصيف الصورة التي أفتى 
عليها؟ 

هل الاشتراط في هذا النكاح بإسقاط النفقة يُصحّح النكاح والشرط؟ أم 
يصحّح النكاح ويبطل الشرط؟ آم يُبطل النكاح أصاد؟ 

سئل الإمام الشيخ ابن باز كثلثة كما في فتاوى ابن باز كدآثه تعالى: 

س 1854: الأخت ص. م. ح. من طنطا في جمهورية مصر العربية تقول في 
سؤاها: نسمع عن الزواج السريء والزواج العرفي» وزواج المتعة وزواج المسيارء فا 


عة أحكام القرآن 
00595ب _7 77 ڪڪ ]| 


حكم الشرع ني هذه الزواجات؟ نأمل الإفادة وشكرًا. 

الجواب: هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهرء إنا النكاح 
الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي 
التوفيق. 

س 188: سماحة الشيخ أيضًا ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي» وما 
الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ جزاكم الله خيرًا 

الجواب: على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك 
سواء سمي زواج مسيان أو غير ذللك: ومن شرط الزواج الشرعي الإعلانء فإذا 
ذلك إذا استطاع النفقة على هذه المرأة إلا إذا تنازلت» كا يوجد الآن ما يسمى بزواج 
المسيار» تتنازل عن جميع حقوقها لتتلافى ما بقي من عمرهاء قد تصل إلى الاربعين ثم 
يكون وقت الإنجاب مدته قصيرة فتتنازل عن كل شىء في مقابل آنا تأتي بولدين أو 
ثلاثة في هذه العشر السنوات أو ما يزيد عليها قليلاء فلا شك أن المسألة كما يقول 
الناس في أمورهم العادية: مسألة عرض وطلب» تجد البنت قبل العشرين في رأسها 
ذلك تتنازل تتنازل إلى أن يصل الحد إلى ألا تطلب شيا اللهم إلا مبلغا يسيرًا من 
أجل وجوب الصداقء ومع ذلك لا تريد قسًا ولا نفقة ولا سكنى ولا شيئنّاء إن 
مسيار» يمر عليها إذا تيسر له في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة من أجل الإنجاب. 

فعلى جميع الأطراف سواء كانوا أولياء الأمور وسواء كان النساء من صغار 
وكبار» أو الرجال الراغبين في الزواج من كبار وصغار ‏ أن ينظروا إلى هذا الأمر 
بعناية؛ لأن لا شك أن العنوسة شبح مخيف بالنسبة للنساء؛ لما يرين في مجتمعهن وفي 

وبنت في السابعة عشرة من عمرها تتصل على شخص كبير يعني فوق الخمسين 


له ]ا موسوعة أحكام القرآن 
تطلب منه أن يتزوجهاء فسألا ما الذي دعاك إلى هذا؟ فقالت: في بيتنا حمس أكبر 
مني» خمسء والكبرى أربعين» وسبعة وثلاثين» وخمسة وثلاثين» اثنين وثلاثين» يعني 
أصغرهن ثلاثين» وبينها وبين الصغرى منهن ثلاثة أولاد أو أربعة ذكورء فتقول: 
أخشى أن يصير مصيري مثل مصيرهن فأبادر في هذا. 

لاشك أن مثل هذا عقل منها محاولة للحل وكونها تعمد إلى هذا الكبير يعني ما 
عمدت إلى شاب؛ لأنه قد يتردد الشاب يقول: ما عرضت نفسها إلا لآن فيها شيئّاء 
الكبير شبه مضمون؛ لأنه لو بحث عن مثلها قد لا يجد فهي أرادت أن تقطع الطريق 
على هذا الشبح المخيف. 

ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى تضافر جهود من الولاة والعلماء والدعاة 
والمصلحين وأولياء الأمور والنساء والشباب أيضًّاء هذا يحتاج إلى أن يجتمع الجميع 
على همة صادقة وعزم أكيد لحل هذا المشكلة» وهي في المغرب بعض الأنظمة 
والقوانين الوضعية تمنع التعددء هذه مشكلة» هذه كارثة مما يضطر الإنسان أن 
يتزوج زوجًا شرعيًا في الباطن ويظهر خلافه هذه الأنظمة» إذا عثر عليه يدعي آنا 
ليست بزوجه» يعني تصل الغربة إلى هذا الحد» غربة الدين تصل إلى هذا الحد في 
بالا يع نيه مون وك يها ال نوات المستعان: 

وسئل الشيخ عبد المحسن العبّاد في شرح سنن أبي داود :)١١ /۲٤۸(‏ 

السؤال: ما معنى زواج المسيار؟ 

الجواب: زواج المسيار هو أن الإنسان قد يكون عنده زوجة ويريد أن يتزوج 
امرأة أخرى سرا ولا يقسم لما في المبيت» بل يزورها زيارة في النهار ويخفي ذلك عن 
زوجته حتى لا تدري بأنه متزوج بأخرىء فيبيت عند زوجته كل ليلة» ويتفق مع 
هذه أن يتزوجها على أن يأتي إليها في النهار ساعة أو ساعتين» والزواج -كم| هو 
معلوم- مطلوب فيه أن يعلن وأن يشهر وألا يخفى. 

الحاصل من أقوال آهل العلم المعاصرين في نكاح المسيار: أن كل عالم من العلماء 
حكم على نكاح المتعة بناء على ما بلغه من توصيف لنكاح المتعة: فمن بلغه منهم أنه 


موسوعة أحكام القرآن 1 
نكاح بلا ولي أو بلا شهود. أو إعلان ونحوه» حكم ببطلانه وعدم جوازه. ومن 
بلغه منهم أنه نكاح بولي وشهود إلا أنه مشروط بعدم الإنفاق» أو القسم والمبيت 
عند الزوجة قال بصحته وجوازه. والبعض قال بصحة النكاح وفساد الشرط 
[وتقدم بيان أقوال المذاهب في المسألة السابقة] في هذه الصورة أي اشتراط عدم 
الإنفاق على الزوجةء فتبين أنه لا تعارض بين جمهورهم في الحكم على نكاح المتعة) 
وأن كل واحد منهم حكم على صورة من صُوَّرِهِ بناءَ على ما تقدم ذكره. 

فيتلخص الاي ذكره: أن عقد النكاح إذا كان مستوفيًا شروطه الشرعية من الولي 
ونحوه فهو جائز» ولو كان مشروطًا إلا شرطًا أحل حرامّاء أو حرم حلالاء فلا يجوز 
حينئلٍء فآمّا إن كان الشرط في نكاح المسيار هو تنازل الزوجة عن المبيت [مبيت 
الزوج عندها ] فهو جائز 

عَنْ عَائشة معنا أن سَوْدَةَ بنت رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعائشة «وَكَانَ التي يلل 
يقم لِعَائَْة مها وَيَوْم سوه 0 

ولو أرادت الزوجة الرجوع عن هذا الشرط بعد العقد فلها ذلك على قول أكثر 
آهل العلم لأن تناز ها عن حقها وهو- المبيت - فيا سبق لا مهدر حقها فيه فيما هو 
مستقبل إذا كان الشرط في النكاح هو تناز ها عن النفقة بطل الشرط وصح العقد - 
على قول أكثر أهل العلم - كا تقدم في المسألة السابقة. 

وعليه فإن نكاح المسيار (الذي اشتّرط فيه عدم إنفاق الزوج عى الزوجة) نكاح 
صحيح» ولكن الشرط باطل - على قول الجمهور- ويجب على الزوج الإنفاق 
عليها؛ لما تقدم من عموم أدلة وجوب إنفاق الرجل على زوجته. 

فإن اعترض معترض بقول النبي 35ة: «المسلمون على شروطهم» وعليه فلا 
تملك الزوجة إبطال الشرط. 

فالجواب أن أصل الشرط غير صحيح ولا جائز فهو كالمعدوم فبقي الأصل 
وهو صحة النكاح مع إبطال الشرط. 


() رواه البخاري ))65١5(‏ ومسلم .)١557(‏ 


KM‏ موسوعة أحكام القراق 


المسألة الرابعة عشرة: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها 
5] اختلقف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال عدة: 
وقد أفادنا عبد الرزاق في مصنفه حيث بوب التبويب السابق وذكر آثارًا عن 
السلف والعلاء في المسألة أذكرها لبيان قول كل قائل» ثم أتبعها بأقوال أصحاب 


-ه 0 
راي ا 


عن ا ذه: أن عمر بن الخطاب له كب إل مر الأجتاد ني 
وكل حلوا ع شوو ترق أن يَأَحدُوهُمْ بان تفقوا 000 إن طَلّقَوا 


ذ-ه 


و ر 
توا يَف ا حَبَسوا). لفظ الشافعي . 


200 أَنِ اي 


وفي لفظ: كَنَبَ عمَرٌ عَم إلى أمَرَ E‏ اا 
مِنَ المديئة ية وَحَلَوَا نه مرك أذ جثوا إل ناوي » َم 
أن يُطَلَّقُوا وَيَبَِهُوا ب سفق مَا مَكَى)070. 

وو اه يم النّحَعيٌّ قَالَ: «(إِذا اذَانَتْ فهو عَلَيّهه وَمَا 
لت من اه كيس ليه ”". 

2 روا ع 

عَنْ مَعْمَرهِ عَنْ مَنصورِ» ء عَنِ النّحَعِيٌ قَالَ: دا ادن اد بو حتى يعْضِيَ عَنَهَا 
إن تسن فلا م ڪا عيذ َكلت مِن ما“ . قال مَعْمَرُ ا : وسات ابن شرم 
عَنْهَاه قَالَ: «إذَا شَكَتْ إلى الجيرَانٍ مِنْ يَوْمَيِذٍ بوخد بالتَمَمَةه. قال مَعْمَرٌ: وَيَقُولُ 
آخرون «مِنْ يوم رفع أَمْرَهَا لل السلْطّان»". 

عن أي حَنيفَةَ عَنْ كماد عن َراهيم قَالَ: «مَا ادَانَثْ فهر عَلَيْهِ). قال أبو حَنيفة: 


- 


«وَتَحْنْ لا قول ذلك يقول: ليس ما كين إلا أن يَفْرِضَهُ السّلْطَان). 


”ي 


ء۶ 44 2 4 یر عد بير اه 
5 أ هه اله 
ه 


عَنِ اوري عَنْ إِشَْاعِيلٌ بن ابي خالد. عَنٍ اشع قال: أل ا شر جا 


07 


<. 


)١(‏ إسناده صحيح لعمر بن الخطاب طيه: وتقدم قريبًا. 
(۲) إسناده صحيح لإبراهيم النخعى. 

)۳( إسناده صحيح لإبراهيم النخعى. وابن شيرمة. 
)٤(‏ إسناده صحيح ن حنيفة. 


10 1 e EA 
oe ەه و‎ 


فَقَالَتْ: إن زوجي غَابَء وني اسْتَدَنْتُ دِينَارَا فَأنْمَفْتُ عَلَ تَفيبى. قَالَ: «إِنْ كَانَ 
ا مرك بدَِكَ؟) قَالَتْ: لا. قال: «فاقضی ديتك»'. 

عن النْوْرِيٌ» عَنْ مُطَرّفِء عن الشْعْبيٌ قَالَ: «إِذا حبس رأة من قبلها فلا تَمَقَةَ 
€ 
# أقوال أصحاب المذاهب: 
ك أولا: المذهب الحنفي: 

قال لوخدم رن إلا أن اما 


E‏ ع 


7 


eT‏ - يَقول: را ان کی 
رە ت بھی ا ا e‏ و م 21 ل وو 
وب ن؟ وَهُوَ قول زُكْرَ انه کا يفعَل ذَلِكَ عِنْدَ حَضْرَتِه ثم رَجَعَ فَقَالَ: لا يمر 

3 ستدائة 


تر بالاستد 7 


ع 


فَلَمْ يحَدْنَ ذَلِكَ 1 يرق بيه وَببَهُنَ و1 ره على طَلَاقِهنَ 
كك ثانيًا: المذهب المالكى: 
في المدونة (۲/ )18١‏ قَلْتٌ: ارايت إن 


3 
ا 


را اروج سرا خطلينة اه راه بالنفقق 
كم برض هَا أَشَهْرَا أو اتر مِنْ ذَلِكَ؟ قال: أسْمَعْ مِنْ ¿ مَالِكِ فيه شين وَلَكِني 
أرَى أن يُنْظَرَ إِلَ سَمَرِهِ الْذِي بريد قبَفْرَضُ ها عَلَ قَدْرِ ذَلَِ. 

وي خاشية الضاوي عل القرح الصغير (۲/ 517 7): [التَمَقَة عَلَ الْغَائْبِ 

َوْلَهُ: [َفْرِضَتٍ التق لازز ةني مَالٍالَْائِبٍ]: أي فر ها الام إا رَقْعَتْ 
ل مرا أو اة الْشلِِينَ إن يكن حَاكِم. 


وال ف مُتَعلقٌ بقَوْل : وَفِْضَتْ] إلَخ: 


)١(‏ إسناده صحيح لشريح. 
(0) إسناده صحيح للشعبي. 
(۳) رواه عبد الرزاق )١5120٠0(‏ وتقدم قريبًا. 


هه موسوعة أحكام القرآن 


الثابتِ» وَيَبيع دَارِهِ بَعْدَ حَلفهاء . ل وَِنْ تََارَعَا] ك ا اَن الزفجّ إِذَا 


e‏ 1 ص 
رەو ےه رادو م و ەم 


ادم من الشخر ةن همه يبو قال (أرْسلتها لَكِ) أو (تركتهًا لَك 
م لدي لل اقول قز يي إذ فقث ره 


ا ووو 


الرَوْج بِيّمِينِ» إن رك ول وبزان م جود لخم ذل كلا شل كرك 
e‏ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بول قَوْيَا حَيْتُْ 

ته ولو دول وا ليران مع جود الحاو وَدَكَرَ بن عَرَكَة أن عَم قُضَاة بد 
ونس أن الم ُو لوحكم ولوان ل وحم فة أَوْلَادِهًا الصَّارِ 


24 
o 


ار وَآما أ لاما اكاز اقول وهم وإ نيصل رفع كله 
وَإِنْ تَتَارَعَا فيا فر لات ذ. فلبك ان لِلْقَاضِي ولا اجان للتتازع. 
ا و ر لِك 3 خا موته اق ع أو نستانه. 


2 

َوْلَهُ: [فَالْقَولُ قول له إن أَشْبََ ل ل 
فَرَضَهُ قَاضِي دي أو قاض سا ل كَذَا 1 ار 

َوْلَهُ: [فَقَوْ :إن أيهث]: أَيْ الْمَرَحَثْ ا ل [يِين] رَاجِعٌ ذه 


ا 


Ss 


e 


حل زوج لذي : نیرا ار ر ييه لا قوق یی کون یم عل 


0 سس 


خروجة غيل عا + حتى يبن خلافة» وَتَمََة الْبَوَيْنِ وَالأَوْلادٍ في هَذَا كَالزَّوْجَةِ.اه. 
ك2 ثالثا: المذهب الشافعي: 
قال الإمام الشافعي في الأم (ه/ 5 :)١١‏ : ودا عَابَ عَنْهَا وَجَبَ على السلا 


ر ۵ سس 2ه 


طَلَبَٺ تمتها أن يُعْطِيَهَا مِنْ مَالِه وَإِنْ 1 جد لَه ا ن عل ھا تفقة وکاتت 5 


5 
علیہ إن قطن ذلك عب يني کا تان مطل وض امن ام 15 
يجْعَل ها تَفَقَة ممه في الَدة اي 1 تَطَلْبْ فيا التفقَة» وَإنَ عجر عَنْ نها 1 برق يتا 
وَعَلَيْهِ تَمَقَتَها إذَا طَلْقَهَا مَلَكَ رَجْعَتَها أو أيَمْلِكهًا .اه. 
وقال أيضًا في الأم :)4٦/(‏ وَِذَا ل ِامْرََتِهِ ثم عَابَ عَنْهَا أي غِيبة 
ل ام 
مقت لي كل ع قال : نمكم كا بی أو قرت بان قد قبت 


لاس 7 


ب اومن أحد کا اتات کیک رک علا ييل لذي شام 
25 رابعًا: المذهب الحنبلي: 

في مسائل إسحاق الكوسج لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :]١١575[‏ 

قلت: (الكوسج): المرأة تستدين على زوجها وهو غائب؟ قال أحمد: نعم» وإن م 
تستدن يحكم ها عليه بذاك. قال إسحاق (ابن راهويه): كيا قال سواء. 

قال ابن قدامة في المغني (//301): وَمَنْ تَر الْإِنْمَاقَ الراب لامرآته مده 
للك وَكَانَتَ 58 في دمت سَوَاء ا أو عر عدي في أذ 
الوَوَايين. وَهَذَا قول ا لسن ومالك وَالشَافِِي وَإشحَاق ‏ وَابْن انر ل 
الأخرَى : سقط ناء ا یکن الام قد فرصا ها. وھا مدهب أي هة 
لا َة مه بُ يَوْمًا وما ك 


ا سمط كَتَمَفَةِ الْأكَاربٍ .اه. 

قال في الأوسط (۲۰۸/۸): قال رسول الله كَل «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف"' ف| فرضه النبي ئ5 لا يزول بغيبة من عليه الذي فرض 
رسول الله 5ء إلا في حال واحدة» وهو أن تعصي المرأة وتمتنع منه» فتلك حال قد 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله يفا «وهو قطعة من الحديث». 


-|] * ]| موسوعة أحكام القرآن 


أجمع أهل العلم على أن النفقة ساقطة في تلك ا حال إلا من شذ منهمء ولا يزيل 
وقوف القاضي عن إنفاذه الحكم بم| يجب فرضًا أوجبه الله - جل وعرٌّ - والسنة 
مستقلة بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدّاء ومن الفرائض التي لا تزول من 
الديون التي يجب أداؤها والوفاء بالنذور» وما يجب على الناس في أموالهم من 
جنايات على أبدان الآدميين وني أموالهم» وما وجب في الحج والصوم من كفارة 
وفدية لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به» ولا يزيده تأكيدًا إنفاذه الحكم به.اه. 
المسألة الخامسة عشرة: النفقة على المريضة 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته 
المريضة» ولا خلاف أعلمه في ذلك. 
كك أولا: المذهب الحنفي: 

قال السرخسي في المبسوط (5/ 197): وي الْْريضَة إن ا بيټو وهي 
مَرِيضَةٌ هله أن يردها ل أذ ون رضت في ن نة ما حولت إل قي له 
يداه بل فی عَليهَا إلا أن يطاو مَرَضْهًا. (قَالَ: ) وَهَذَا اشخان لان النَكَاحَ 
يعمد إلصضخبة الأ ولس من الأَلَةأنيَمْمَيم عَن اوماق أو يردا لعلِيلٍ مَرَضٍ 
إا تطَاوَلَ ذلك فَهُوَبمَثِْلَةِ ارق الذي لا يرول عَادَة. إا يلرمه متها تَمَقَدها مامه 
عَلَيَْا وذ قات ذلك بني منْ ها سمط مقا كا إا ات صَخِيرة لا امع 
لَه ولک قذ ب ارق ب ِن حَنْتُ إن الصَكََ يرول فلا ينعم به فاق 
الجاع يسبب الْعَقَدٍ بخلافِ الرَّثْقٍ الك ل حت هاو اماما 251 يقلن 

من الجاع أو رقت نی لا شتطيع جَاعهاء وَدَكَرَ في الاب أنه أصَابنها هذه 
لوار من بعد ما دتمل بها ولس مُرَاهُهُ حقيقة الوط بل اراد اننا إلى ماله 
وَسَوَاهٌ انت أو 1 تقل إذا 1 تَكُنْ مَانعَةتَفْسَهَا عا هِيَ مسجب ل 
ER‏ 
ك ثانيًا: المدهب المالكي: 


س 


فى المذونة 0۷/١‏ قال : و قال مالك ف المريضة إذا دَعَوْه إل الدخول ر 


وکان مَرَضْهَا مَرَضًا ضَا يَقدرُ عل الماع فيه فن التمقة له لازمة. قُلْت: اريت التي ا 


يَدْحْلَ با ایکون ها اة عَلَ رَوْجِهًا؟ قال: فال الك ما نة الَحُولَ ا تمق 
اء وَإِذَا دعي إل الدّحُولٍ گان الع من انمق ما أَحَبَّ أو كرِة. قُلْتُ قلت: أَرَأَيِتَ أن 
مَرِضَتَ مَرَضًا لا يقرُ الزَوْجُ فيه عل جَاعِهاء َدعَنّه إلى اليتاءِ با وطلبت القع 


هري 2< 


قَالَ: َلِكَ ها و أشكَعْهٌ م مِنْ مالك إلا ته بني ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ عن ثي ق په آنه قال: 
ذَلِكَ هَا إِذَا كَانَتْ مَريصة فلا بد ا ي 
ك2 ثالنًا: المذهب الشافعي: 

قال المزني في مختصره (8/ ۳۳۷) قال الشَافِعِي كانه : : ولو كَانَتْ مَريضة لَرمتةُ 
متها وَليْسَتْ كَالصّغِيرَة. وَلَوْ كَانَ في جمَاعِهَا شِدَةُ هَرَرِ مُيِمَ ود يمتها » وَلَوْ 
ارکٹ كلم فورحل ججاعها نا عار لات به فنها ركذ ریت 
25 رابعًا: المذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة في المغني (۷/ 559): وَإِنْ كَانَتْ كَبيرَة إلا أا مَرِيضَةٌ رصا 
مر جو جو الزوالء 1 يرما َسْلِيم 5 


10 1 e EA 


6 o 


تیا قبل بزتها؛ لله ماع مرج الال هو 
الس » وَلأَنَ العَادة 1 تبر برف المريضَةٍ َة إل اجه اشيم ف لعفي عل 
حَسَب الْعْرْفٍ. قان سَلْمَتْ تَفسَهَاك د ا تَسَلَمَهَا لوج عليه تَمَعَََا ا 


ره بير 


عَارض يعر ص نكل مكل انط التَمَقَة ف فَجَرّى رق الَيْضٍ؛ رودا لو 


° متها 


رصت بعد شليوهاء تشفط تمن 

فرع 1 التمكين في التكاح الفاسد لا بو جب النفقة] 

وإن سلمت المرأة نفسها م م ست ات ا ا ل 
ل رع لا الك تستحق ما في مقابلته» 
كلا ت ق الا E‏ 

فرع: : كل مَوْضِع تبت كا الم لأَجل لقف 1 کر إلا بحم الام ] لاه 


.)١١١95( البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني‎ )١( 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
وم في و ك 1 o‏ 


eee‏ كَالْمَسْح التق ولا ور لَه التَمْريقٌ إلا أَنْ 


تَطْلْب الَرأة ذَلِكَ؛ٍ ! َه فلم جز من عَبْرِ لهك گالمسخ لعن . 

قال الله تعالى: : ...وات اون ورهن فَعِظُوهُنَ ََْجُرُوهُنَ فى 

َلْمَضَاجِع وَأَضْرِبُوهُنَ قن اَطعَتَڪم قلا تنغو عَلَيْهنَ سَبِيلَا إن لَه گن 

ل عَلِيًا گہیرا 4 [الساء:؛ "] 
وني الآية بيان مباحث أحكام نشوز الزوجة على زوجهاء والصلح بينهماء 

ويتضمن ما يلي: 
© أولا: تفسير الآية: وای افون ورهن #[النساء 8 ع ارتفاعهن عن طاعة 
بان تخصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدمها بالأسهل فالأسهلء مإفَعِظُومُنَّ 

هْجُرُومُنَ فى الْمَضَاجع وَأَضْرِبُوهْنَ )4 أي: وا اق E‏ 
الال والترهيب من معصيته فإن انتهت فذلك المطلوب» وإلا 
فيهجرها الزوج في المضجع» » بان لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصود. وإلا ضرا ضربًا غير مبرح» إن أَطفْئَحُة» فإن حصل المقصود بواحد 
من داورو افك ا انكر غل ا أي فل حمل نك ما عون 
فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث 
N‏ 1 
# انا معني النشوز فى اللغة: نش التشر والنشز: لمن المرتفع TEE‏ 


يشا تارقم عن الوادي إل الأزي ولب ملي 5اث نشار وتو قال 
عض 1 النشز شور و ع النشّر أنشارٌ وشار مل جَبَلٍ وأَجْبَالٍ وجبال: 


4 و 
والنشازء بالفتح: کالسّز. ر ر أَشْرَفَ عل سز من الأزض» ومنه 
ااي( اة لاا اللي E‏ و ورا ارْتمَعَ. 


)١(‏ المغني لابن قدامة )۲٠٠۹/۸(‏ وقد تقدم هذا الكلام وأعدته للحاجة هنا. 
(۲) تفسير السعدي (ص۱۷۷). 
(۳) رواه البخاري »)٤۳٥۱(‏ ومسلم )٠١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 


ا موسوعة اجام لاتا 


1 ناشز: مرتفع» م وَجَْعْهُ تواشز. وقَلْبٌ ناشز: إذا از عن ¿ کان من الرْعّب. 
واشت ايء : إذا رَفَْتَهُ عَنْ مَكَان . ور في ليه شر زرو 
تمع قلیلا. وني التنْزيل الْعَزيز: 95 وَإِذَا ِل آذ ESS‏ روأ[ هدن ]7 . 

# ثالنًا: النشوز في الاصطلاح: «الشُور» في قله تَعَالَ: وَل كافون مُُورَهُنَ 
ا ورون ف لْضاجع#|سء.: "| هو أن نسر عن وها قر عه بحي 1 
لا تُطِيعْهُ إِذَا دَعَاهًا لِلْفِرَاش أو وځ من مَنِْلِهِ عي ذه وَنَحْو ذَلِكَ ينا فيه اما 2 


يِب عَلَيّْهَا مِنْ طَاعَتِهه فَسَمى اللي لاماي E‏ 
مس o‏ سو عور orl‏ و د 5 


طَاعَةٍ زَوْجِهًاء وَسْميّ النَهُوضُ تُشُورًا لان الْقَاعِدَيَْتَفِعُ عَن الْأَرْضٍ 
# رابعًا: وعظ الزوجة عند نشوزها: قال تعالى: و 4 وهو أن ا 
أولا قبل مجر والضرب» أي أنه يُراعي الترتيب في استيفاء ا 


ولاية النَأوِيب ب ازوج ذا ل نِْعْهُ في يرم طَاعَنهُ بان كَانَتْ رَه َه أن يوب 


کن عَلَ التَرتيب» فَيِظهًا اوا عل الَف وَاللَْنِ بان مول ها ام 
القَانَاتِ الْحَافِظَاتٍ لِلْمَيْبِ وَلَا انَكُوني مِنْ كَذَا وَكَذَا. لَعَلَّا بل الوْعِظَة د فرك 


النسُورَ قن تَجَعَتْ فبهًا الُوْعِظَةٌ وَرَجَعَتْ إل الْفْرَاشٍ وَإِلّا مَجَرَهًا. وَقِيلَ: جره 
اجر ولا اعرا عَنهاء ورك الجاع وَالصَاجَعَة. 

4# خامسًا: هجر الزوجة عند نشوزها: قال تعالى: م فى م في الاجم 
[اننساء: 4 ۲ | فيَعِظَهًا اول قن تَرَكَتْ إلا مَجَرَهَا لَعَل َمْسا ل تيل الجر 3 
أختُلف ١‏ في كَيْفِيّة الحَجْر : :يدها أذ لا ایک ولا َُابتها عل رادا 
ا ا بان لا يكَلْمَهَا في حال مُصَاجَعَتِهِ إِيَاهَا لا أن يرك جماعَهَا 


رصم هه 
3 


وَمُضَاجَعتَهَا؛ لان ذلك حى ج ا نرد ب يكو ن في دَلِكَ عَلَيْهِ من الضَّرَرِ ما عَلَيْهَاء 


لا وا ب بش يتيوه ومنل > حَقَه. وَقِيلَ: يَبْجُرْهَا بان يُقَارِقَهَا في ال لَضجَم» 
)١(‏ لسان العرب [ نشز ] )٤۱۷ /٥(‏ باختصار. 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )١5١١/١5(‏ ملخصًا. 
(۳) انظر / أحكام القرآن لكيا اراسي (۲/ .)55٠‏ 
(5) بدائع الصنائع للکاساني (۲/ 5 0777. 


-[ * 1 موسوعة أحكام ا 
وَيُضَاجِعَ أخرَى في قا وَقَسِهَا؛ م 
دود الله تَعَالَ لا في حَالٍ التضييع وَحَوْفٍ النشوز وَالتتَارْع. وقیل: سَبْجِرُهَا اك 
مُصَاجَحَتِهَاء وَجمَاعِهَا لِوَفتِ عَلَبَة شَهْوَيَا وَحَاجْتِهًا لا في وَقتِ حَاجَتهِ ا أن 
دا لديب وَالرَّجْرِ فيخي أن بوذا لا أن يودب فة اماع عَنِ الَاجََة ني 
کال اجه لبه ف داهج ها قد ر کت اللشوز الامو ا 
© سادسًا: جواز شرب الزوجة عند نشوزها: قال تعالى: «وأضربُوهن) ولقول 
النبي کي : «...فاتقوا الله ل السا نكم أحَذْمُوهْنَ بامَان الله واس 
ر بل اه » حملن أ بُوطِيْنَ فرْشَكُمْ أحدًا تروت إن فَعَلنَ 
َلك فَاضْرِبُوهُنَ ربا عبر ٩»...‏ 

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز ضرب الرجل زوجته على وجه التأديب» من 
كه ول ا 

قال ابن القطان في الإقناع (۲/ )۸١‏ وَقَدِ اتف ی الجویع عَلَ أن ِلرجُلٍ أَنيَهْرِبَ 
أنه في دك تا: . َا راء إن ترگ انسور إلا د ادو 
ميرح وا َائِنء وَالأَصْل فيد قَوْلهُ ك إلى افون ُشُورَهْنَ معِظُوهْنَ وآهْجْرُوهْنَ 
ف لْمَضَاجِعٍ راسد راء فَظاهرٌ الآية وَإِنْ کان بحرفِ الاو الموْضْوعَة 
بلجت E‏ نه ا مع على سبل الِب َالَو كمل ذلك إن تفع 
الضَرْبٌء وَإِلَا رفع مر إل الْقَاضي ليو جه إلَيها حَكمَيْنِ: کا مِنْ اهلو وَحَكََا 
من اهلا کا قَالَ | ال تال رن ات شو با لحك كل كه 
مِنْ أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآ إِصْلحًَا يُوَقْقِ لله لل تما4 [اسءه”1ء وَسَبِيلُ هَذَا سبل الْأَمْرِ 
لوف واي عن كرفي ع انر انا أن لمر بَا الوْعِظَةِ عل الرفقٍ 


6 
هم 


الل دون لظ في اقول إن ته وَل علط الَو په فإ فته ولا بط 
َدَهُ فی وَكَذَلِكَ إا ازتكبث عَنظُورًا وی النشُوز آ: ی فيه د مقن فلوج أن 
يوَدْبا تَعْزِيرًا اء لذن لِلرَوْج أن يُعَزّرَ زوجت کا لِلْمَوْلَ أن يُعَزّرَ ملو که.اه. 


(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله طه. 


3 3 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
تقدير الضرب: رد الشَّرْعٌ بتَقدِير و1 رْ أن يبلح به أَدنَى الخد فَصَارَ ره 
ما جنس ما يُرَبُ به َهَُ الوب وَالنَله وتر الْعَصَاء ولا وز أن يَكُونَ 

بالسَوط؛ روج عَنِ الْعْرْفٍ وَلِتَقَصِهِ عَنْ أَحْكَام ادرف إن فر فی 

الضَرْبُ إل تَلَفِهًا. . روعي الضَّرْبُء نن كان حَارِجا عَنِ العف هنيما ْله في 
العَالِتِء فَالْمَوَدُ عَلَيِْ واب ون كَانَ جَارِيًا على الْعْرْفِ غَيْرَ ملف في الْعَالِبء 
كَانَتْ عله الديةء تَتَحَمَّلْهَا عنه العَاقلة؛ و اح عَلَ وجه الإشتضلاح 
توصل ليه بالا جاو كوجب أن يكُونَ الب به مَضمُوناء کا ضَوِنَ عُمَرُ جين 
المخيضة. لأن الاشتصلاح 1 مَحَ بَْاءِ ء التقس» إا صارَ مُثْلِقًا 1 يكن 
استضا 7 . 


و ماع و 


4 وله نادنا عَلَ د ا 
قال الله تعالى: #فراً أ نشڪ وَأَمْلِيكُمَ تارا [التحرم:] . 
وقال الله تعالى عن إسماعيل اينه : وگن 0 لَه بَألصَّلَرووَالرٌ كو ةك [مرع:هه]. 
اراي امالس ل ا 

وم کک 00 1 دَلع وَهْوَّ مَسْئول عَنْ رَعِيهِه وَالرَجْل ؤ 


صفة الضرب: أن يكون غير مُبرّح لقول النبي ي4: «...فَاصْرِبُوهْنَ صَرْيًا غَبْرَ 
وعن عبد الله بن رَمْعَةَ ضيه عن التي بل قَالَ: ١لا‏ لد أَحَدُّكُمْ امْرَأتَهُ جَلْدَ 
اعد نَم معاي آخر اليو“ . 


.)٤۲۳ /۱۳( الحاوي الكبير للا وردي‎ )١( 

(7) رواه البخاري »)۲٤۰۹(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 
(۳) تقدم قريبًا. 

() رواه البخاري »)5۲۰٤(‏ ومسلم .)۲۸٥0(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
ےا م لے 
e TT‏ 
كله شرل جلد الد أن هرت الرفق فرق ضرت الخر ان حال ولكن 
ضرب المرأة إنا أبيح من أجل عصياءها زوجها فيها يجب من حقه عليها أن يجتنب 


الوجه. 

عن معاوية بن حيدة 4ه قَالَ: رن الات ع اا 
قَالّ: ن ثُطِمَها إِذا طَعِمْتَ» و a‏ 0 امْتَسَيْتٌ - أو: اكتست ٠‏ ولا تَضْرِبِ 
لْوَجْ ولا تقب لاخر إلا ايج 

قال أبو داود: «ولا تُقبّح: أن تَقَولَ: قحك الله). 

ا ا «إِذَا قاتر أَحَدُكُمْ أَحَاهُ يجتب 
الْوَجه)0". 5 


# ألا يصحب الضرب سبٌ أو شتم: 

لقول الله تعالى: ولا ليرا أَنفْسَكُمْ وَلَا تَتَابَرُوأ بلاقب[ شكرات:١].‏ 

ولقول النبي ل «... ولا تُقبّخ)7". 

6 5 ل f7‏ . 10 و ښ ڪا ساي 3 EE‏ 

ا ل ساد قال رَسول الله عَككِةِ: «سبّاب المسلم فسوق» 
وقتاله کف . 1 
© وجب عل o yT‏ لقوله 
تعالى: طقن 1 


1 


َل وه كرا كتوق سي الله لَه گان عَلِيا كُبِيرًا#[النساء:؛"]. 


(۱) إسناده حسن : رواه أبو داود »)7١57(‏ وابن ماجه .)١860(‏ وأحمد (۲۰۰۱۱)ءو(۲۰۰۱۳)» 


وغيرهم من طريق آبي قزعة سويد بن حجير عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة ذه 


وفي الإسناد «(حکیم ب بن معاوية» (صدوق). 
(۲) تقدم قريبًا. 
(9) رواه البخاري (55609)) ومسلم .)51١15(‏ 
(5) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (55). 


موسوعة أحكام القرآن 1m‏ 
قال القاسمي ني محاسن التأويل (/ :23٠١‏ أي: إذا رجعن عن النشوز عند هذا 
التأديب إلى الطاعة في جميع ما يراد منهن ما أباحه الله منهن» فلا سبيل للرجال 
عليهن بعد ذلك بالتوبيخ والأذية بالضرب والحجران. إن الله كان عَلِيا كَبِيرًا 
فاحذروه. تهديد للآزواج على ظلم النسوان من غير سبب. فإنهن» وإن ضعفن عن 
دفع ظلمكم» وعجزن عن الانتصاف منكم» السب م تور كاي نازر يكم 
من ظلمهن وبغى عليهن. فلا :+ تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة منهن؛ فإن 
الله أعلى منكم وأقدر منكم عليهن. فختم الآية بهذين ¿ الاسمينء فيه تمام المناسبة. 
8 الي :وران حف شِقاق بها ابوا حَگتا من حلش 


يي صمي 


بحَكمَا مِنْ أَهلهَآ إن يُرِيتآ ِصْلَحًا يو آله همان أله ن عَلِيمًا 


پیر 4 [النساء:ه*] 


| وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : من المخاطب في الآية؟ 

المخاطبون في الآية هم الحكام والأمراء باتفاق العلماء. 

قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 478): وأجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعاللى: ران جف شاق مهما [الساء:۰٠]‏ اي د إن 
يردا حًا يُوَقْقِ أَللّهُ بَيَنَهُمَاً ا 

قال بن عبد الب في الاستذكار 0۸۳/٩0‏ ا مَعَ الْعلَءٌ عى أن 
ك: فان حِنْتُمْ سِقَاقَ بَينهِمَاالساء:ه"] اَن ا بِذَلِكَ کم وار 
الصَّمِيرَ في (يبهم) للزّوْجَيْنِ كن قوْلهُ: «إإن برِيدَآ إضْلَحًا يُوَيِقِ أله 00 
[النساء: هم ] في الْحَكمَئْنِ في الشَمَاق ا 


2 
أن 


)١(‏ لعل ابن عبد البر كائ استفاد هذا النقل من كلام ابن بطال السابقء والله أعلم. 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الثانية : الحكام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمهما نافذ في 
الجمع بينهما لقول الله تعالى : #حكَمًا م ا 
اهلا [النساء:هم] 
ولا خلاف في ذلك أيضًا بين أهل العلم. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ 8 57): وأجمع العلماء أن المخاطب 
بقوله تعالى: إن حِفْكُمْ شِقَاقَ بيهم 4[لساء:٠٠]‏ الحكام والأمراء» وأن قوله: إن 
يذ إضلكا ترد الئذا نيد [سد ]هيسن اطكين: وأن الحكمين لا يكونان 
إلا أحدهما من أهل الرجلء والثاني من أهل المرأة إلا أن يوجد من أهله) م من يَصَلّح 
لذلك فيرسل من غيرهماء وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قوماء وآن قوه) نافذ في 
الجمع بينهم| بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل 
من الزوجين أم لا؟.اه. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 1817): و وا أن این لا يكونا نإ 
من جهة الجن دنا ِن أل ار انر ِن َل الل إلا أن لاي > بدني 
ملا من صلع يا لك بزل من عبرماء وَأَجْمَعُوا آن الَكَمَينٍ إِدا مما 1 يتمذ 
ن5 N ES‏ 
المسألة الثالثة : صفة الحكمين 


ومن صِمَة ا كين التي هي زط في صِحَة گنا حَكَمَنٍ الإشلام والبلوي 
ا ا قن عَدِمَ سي مِنْ ذَلِكَ 1 ُز تَكِيمُهَا برضًا الرَّوْجَيْنٍ". 
المسألة الرابعة : القول في النشوزوالحكمين وله ثلاث حالات : 
(الأوى) أن يكون النشُوز مها فيعظها إن قبلت وَإِلّا هجرها إن اهت وَإِلّا 


ت € 


ضرا ضربًا غير غوف وإن غلب على ظنّه أا لا تثرك النشُوز إلا صرب غوف 


کک 


E 


.)١١١ /٤( المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
تركها. 

(الخالة الثانية نبة) أن يكون العدوان مِنْهُ بالضَّرْبٍ والأذى» فيزجر عن ذَلِك ور 
على الْعَود إلى العذل وللا طّلقت عَلَيِْ لضرره. 

(الخَالة الثالة) أن يُشكل الأمر وقد سَاءَ ا بينها وتكررت شكواهما ولا بيه َع 
وَاحِد ينها وَلم يقدر على الأصلاح بينهاء فيُبعث حكمان من جهّة الحاكم أو من جهة 
الزَّوْجَيْنِ أو من يلي عَلَيْههَا لينظرا في أمرهما وَينفذ تصرفهما في مر ھی . 


فصل جامع للإمام الشافعي ::: في بيان أحكام النشوز 
قال الإمام ائه تعالى في الأم (/ 09017[ نُشُورٌ المرأة على الرَّجُلِ ]: 


وداه كل : لجال َرمُونَ عل أَليَاءِ بنا قصل الله بَعْضَهُمْ عل 
لَ مول ا ل 


مه LO ١‏ م 
2 و 7< 20 


َضْريُوا إِمَاء الله تال مأ مر بن اللاب قله ا ر e‏ بر اليَاكُ عل 
ودع > 2 م 2ه 


َزْوَاجِهِنَ فَأَذِنَ في صَرْمينَ!! فَأَطَافَ بال محمد نِسَاءٌ 5 کر كلو يكن أَرْوَاجَهُنَ 
قَقَالَ 2 کا «لَقَدْ أَطَاف الله بال حمل سَبْعُونَ افر کله تكن أَرْوَاجَهُنٌ 
لا جو د وليك خْيَارَكُمْ). 


3 


فق ني التي يله ڪن صَرْبٍ النسَاءِ ٿم إذنه في طَرِْنَ وَقَوْله: ١لَنْ‏ يَضْرِبَ 

خياركُم) ينيد أن بود 56 > کی عَنْهُ عل اخحتيار التي وَأَذِنَ فيه أن ن مُبَاحَا كم 
SES‏ 

تمل أن يکود قبل رول الآية رون ثم أن كم بَعْدَ روه صزرون. 

وني وله لن بَضربَ حيارُكُمْ) كاله عل ان زين ماح لا رض أن يُْرَبْنَ: 
وَتَخْتَارُ لَه مِنْ ذَلِكَ ما اخْمَارَ وَسُولُ الله يك َنْحِبٌ لِلرَّجُلٍ أن لا يَضْرِب رأة في 
انْبِسَاطٍ ل لساعا عله وما أشبة ذلك 


.)١57 /١( القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي‎ )١( 


ا موسوعة أحكام القرآن 
TT ET‏ 

واش ما سَحِعْتٌ وال 0 في قَوْلهِ: ولي کر ُمُورَهُنَ 4[الساء:»"] أن 
TT‏ قدا کا ّث اومن لان اة ماح إن جن ارد 
نشوزا قول أو فعل وآ هْجْرُوهُنَ فى الَصَاجع 4 إن 0 بذَلِكَ ع ذَلِكَ 


0 لكي للا ا وران الج وخ َي واب 
إلا بِقَولٍ أو فِعْلٍ أو هما 

اا افون ا ر و و ر ًد 

رتل في تافو 3 دُشُورَهْنَ # إذا نشزن فيان e‏ 


موا عََيْهنَ الْظة وَافِجْرَةَوَالضَّرْبَء وَل بلع في الضَّرْبٍ حَدا ولا يون مير 
واا ووی فال ا ورا في ليم على لجع عن لتو ل 
ارين مخز الكلحم الال وأن لدو إ8) ا في الْْجَع. 

الم ةف في الْضْجَع تَكُونُ بر هِجْرَةٍ كلام ری رَسُوَلُ الله ع أن ن جاور 
مجر في الكلام د ول يول لأحد أذ فرب ولا جر شتا ور بان 


تمتَتِحَةَ لأن الله تارك وتَعَالَ ابح مر يها وري في ارز والاتقام 
شور ومتی رکٹ الور 1 تیل جريها وا صز ما وَصَارَتْ عَلَ حَقَهَا کا كَانَتْ 
قبل النشُوز في قَوْلِهِ كق: لوَلِليَجَالٍ عَلَيْهِنَ ES‏ ] وَقَوْلِه: وَعَاشِرُوهُنَّ 
بالْمَعْرُوففٍ ##[النساء:5 ]١‏ ا وَهُوَ ما كنا ا ها عليه في عض الْأَمُورِ ين مُؤْئََِا َه عل 
ما لیس ا عَلَيْهه وَلِكُلٌ واج مِنّْهها على صَاحِبِهِ . الحَكمَيْنِ. 

قال الله ك هاو ون فم شِقاقَ بییھتا ذآبعوأ گنا الاك كاد ن أَهْلِهَا» 
[النساء:٠٠]‏ الآية» والله عَم بِمَعْنّى ما ر 

اتا اهم الآبة إن توف الاق ب الَجَنٍ أن دعي كل وجي نهم َل 
صاحبه مع احق ولا يَطِيبٌ واج نا اجره بإعْطَاءٍمَايَرْضَى بو وَل يْقَِع ما 


ممصم 


00 


يهم ةا ضلح وإ ترك اقام الشَقَاقِ وَدَلِكَ أن الله كك أَذنَ في نشوز لمر 
بِالْعِظَة وَاْجْرَةٍ ة وَالصَرْبٍ ولنشوز الرَجُل بالصلحء ٠‏ قدا اقا أن لا يُقِيَ) حَدُودَ | ال 


قلا جنا اح عَلَيْهَ فیا افتَدثْ بده وی إِذَا أراد الزَّوْجُ اسَْبْدَاكَ روج مَكَانَ رَو 
بأ اها ا 


اَن 


َإِذَا ارْتَمَعَ EOE E‏ لام فح عَلَيْه أن نَت حك م 
كله حك من مهاه من أهل الْمَنَاعَةِ وَالْعَقلٍ لِيَكْشِفَا أ ل 


قَدَرَاه وَلَمْسَ لَه أن يَأَمرَهُما بفرقَانِ إن راي إلاباً مر الزَّوْجء ولا يُْطَِا ِن مال ال 1 


اي 


- 
ع 
رأة 


م 


عبد ا ل لب ملب لد 
يريد ااا ترفق: اة لله نيما انا گان عَلِيما خَبِيرًا [النساء Yo:‏ | و يدك 

و اوتام أن شاك روه أن افيا بسيو وو کاا ھا مما 
زوج إن رای أن برا تھا رقا عل ما دآ ِن أذ َيْءِ أو نر ذو إن اح 
َوَليَا مِنّ المرأة عَنْهُ وَإِن جَعَلَ إِلَيْهَا إن رَضِتْ بِكذَا وَكَذَا فَأعْطِيَاهَا دَلِكَ عَني 
َاسْاَاما أن كف عي كذ ا ل 
OG‏ سمب إن َأ أنه لا مُصْلِحُ الزَّجَ عَيْدُُوَإنَّ رايا ن بعطياء أن بعاد أو هگ 

ويرك ها گا إن قعل ذَلِكَ الزَّوْجَانِ مر ا مين بان تدا قن ريا ا نع َير 


َيَصِيرًا إلى الْفِرَاقٍ وَإِنَ ريا الفاق 1١‏ را مرا قَصَارًا إل وإِنْ رَجَعَ الزَوْجَانِ أو 
حدما بَعْدَمَا لني عن الْوَكَالةِ أو بَْضِهًا َه مَرَهمَا ب ام رما به ولا ِن الإضلاح 


و 


وا عله َل وکيل إا فيا ولا فيه (قَالَ): ولا حي الروْجَانَ على تَوْكِيلِه إن 11 
رکا دا ولخا معا کا وَصَفْتُ ] يز ار واج متا دون صَاحِيهِء إن فرق 
أَحَدُُمَا وَ1 يُمَدْقٍ ق الآخر جز الْفَرْقَه وَكَدَلِكَ إِنْ أغطى أَحَدَّهْمَا على الآخر سَيًْا. 
َإِنْغَابَ أَحَدُ الحَكَمَيْنِ أو علب عَلَ عَفَلِهِ بَعَتَ حك غَبْرَ العَائِبٍ أو اغلوب 
ملح مِنْ قبل الَاكم وَبالْوَكالَةِ إن وَكَلهُ ا الرَوْجَانٍ. 
وإ غُلِبَ اح الزَوْجَبنٍ عَلَ علو [يُمْض اکان بیت سینا حتی عو لَه 


30 وك هر عبر 


e‏ دد وَكَالَة. 
| 


i 


-[ " ]| موسوعة أحكام القرآن 


€ 201 دو 6ق ی و بيد اق ارسق :بم س هو 2 
أخيرنًا الثقفىٌ عن أيُوب بن أي لا قَالَ 
في َو الآية: وان حف CGS‏ يعكنا دن لياه 


[النساء:ه.] قَالَ: جَاءَ ل او ل عل وعع لاجد تا كام ين الاس 
َأَمرَهُمْ عل َََنُوا حَكَنا منْ أَهْلِهِ وک مِنْ أَمْلِهاد ثم قا 0 0 
عَلَيَح)؟ عَلَيَك) إِنْ ریا أَنْ تجْمَعَا أن ماود رأ أذ رة : 
و2 7 3 سه 0 افيه 
رَضیت بکتاب الله با عل فيو وإي. وَقَالَ الرّجل: ما الْمَرْقَة قة فلا. فقال عل طه: 
کذبت وال > 3 حَتى تقر بث الّذِي أَكَرَتْ به. 
ي 


ا ملم عن اين جرنچ عَنِ ابن أب E‏ که ية ا 


\ 
١ 


قَالَتْ: ایی عا بر يبعة؟ آي َا ب ربيعة؟ 0 3 TT‏ 
وهو بر ََالَْ :آي عه بن وَيبعة؟ ين به بْنُوَبِيعَة؟ فَقَالَ: عَلَ يسارك في التار 
SCENE‏ ان بن عَمَانَ مَذَكَوَتْ لَهُ ذَلِكَ ارس 
ابن عبّاس ي وَمُعَاوِيَةه قال ابْنُ عَبّاسٍ: لرن بيه ! وَقَالَ مُعَاوية: مَا كُنْت لِأَفْرّقَ 
ب لتك وق A EE‏ وداه فد E‏ 
ا ١‏ 

حَدِيتُ عل ابت عِنْدَنَا وَهُوَ إِنْ شَاءَ الله کا فلا لا تُحَالِفُهُ لان عَلِيا إِذ قَالَ هب 
ثوا کا من أَهْلِهِ وَحَكَمَا ِن أَهْلِهَا وَالزَّوْجَانِ حَاضِرَانِ فا حَاطَبَ به الزَوْجَيْنِ 


والزوب 
أو مَنْ أعْرَبَ نها بحَضْرّمَِا وَكَالَة الرَوْجَيْنِ أو رِضَاهْمَا يا قَالَ. وَقَوْلَه ِلرّجُلِ: (لا 
أن 2 2 ا 


وآله حى تقر بل ما أَكرّتْ بِو) أَنْ لا يقْضِيَ اكان إن ريا لمر إا رَجَعَتَ عَنْ 
َؤكيلهما حَبَّى تَعُودَ إل الرَضا بان يكُوا بَكَالتِك نَاظِرَيْنِ با يُضْلِحُ أَمرکاء وَلَوْ كَانَ 
لِنْحَاكِمِ أن يَنْعَتَ حَكَمَْنٍ فر بد وگال زوج مَا احاح حلط إل أن يور ا 
(ابعثوا) 0 وَلَقَالَ لِلرَوْج إِنْ رَأَيَا الْفِرَاق أَمْضِيًا ذَلِكَ عَلَيِْك وَإِنْ 1 ادن به 
وا خف لا مضي اکان حت بق َو گان لِلْحَاِم جد الرَوْجَئنِ على أن بوک 
کان لَه أ يُمْضِيَهُ بلا أَمْرِ هما 


سا ا 22 


oT‏ 2 85 2 2< ا 1ه 0 8 ا ا ا لهم 
وَليْس في الْحَدِيثِ الذي روي عَنْ عتان دلالة کالدلائل في حَدِيث عل ذه وهو 


gg 


اَن يكُونَ كَالَدِيثِ عَنْ عَلعٌ. فَإِنْ قَالَ فَايِلَ: م قل نَحَمْ: 
ل إل مُوَاقَقَةِ حديثِ عل له 


مه لا 


E 
قال الله تعالى: وان أمْرَاةٌ حَاقَتْ مِن بَعْلِهَا ُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا فلا جُتا-‎ 


عَلَيْهِمَآ أن ا ا حا ١ا‏ الل حير وَأْحَضِرَتٍ الاش آله 


جو 


وان سوا و َه تتّقُوأ قان َّ الله گان بِمَا تَعْمَلُونَ 3 بير 4[الساء:۱۲۸] 
في الآية الكريمة بيان حكم نشوز الرجل على زوجته والصلح بينهماء وقد تقدم 
بيان «نشوز الزوجة». 


>] وفيها مسائل: 


المسألة الأولى : سبب نزول الآية 
عَنْ عَايَِةَ خا : فون مر كاقث من بَعلهَا نورا أو إعْرَاضًابالساءنه:؟] 


قَالَتٌ: ١الرَّجْلُ‏ تَكُونٍ عنده ارا لیس بِمُسْتَكْئرِ مِنْهَا بريد ن يُمَارِقَهَاء َتَقَولٌ: 
أ جهن مان ف حل فلك وا في ذَلِكَ00. 


0 


0 ر و 0 کے o‏ 0 
وني رواية: قَالَتْ عائشة غا هي الَرََةٌ تكون عند الرجل لا سكير مِنْهَاء 
o: TAN Û |‏ 4ه a‏ 
يريد طَلاَقَهَا يتوج غَيْرَهَاء قول لَه 4: اميتي وَل نِي» ثم تزوج غټري» فانت 
ع ل تَعَالَ: قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَآ أن يُضْلِحَا 


و 2 1 کی اسان 9080© 
المسألة الثانية : تفسبر الآية الكريمة 
قال الطبري في التفسير (9/ 2371: القول في تأويل قوله: وان ن أَمْرَةٌ حَافَتْ مِن 
بَعْلِهَا نُمُورًا أو إِعْرَاضًا قَلَا جُاعَ E‏ م وَالصُلْحُْ حر 


(۱) رواه البخاري »)5٠51١(‏ واللفظ له ومسلم (۳۰۲۱). 
() رواه البخاري (5 267٠0‏ واللفظ له» ومسلم (۳۰۲۱). 


أ الق 
 [-‏ ]| : موسوعة أحكام القراق 
[النساء:4؟١]:‏ يعني بذلك جل ثناؤه: وإ ِنِ آَمْرَأَةٌ حَافَتَ ِن بَعْلِهَا» يقول: علمت من 
زوجها نورا يعني: استعلاء بنفسه عنها إلى غيرهاء رة عليهاء وارتفاعًا ها 
عنهاء إما لبغضة» وإما لكراهة منه بعض أسبابها: إما دمامتهاء وإما سنها وكبرهاء أو 
غير ذلك من أمورها أو إِغراضًا©)» يعني: اتر افا ها و جهة أو مضل متافعة 
التي كانت لما منه قلا جْتَاحَ عَلَيْهمَآ أن يُضَيِحَا بَيتهُما[انساءنه؟ ]ء يقول: فلا 
حرج عليهاء يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها إأن يُضْلِحًا 
ET‏ ار توي يل ين سير 
وبينه من التكاح. يقول: رصنع و قي 
للحرمة» وتمسكا بعقد التكاح ‏ خير من طلب الفرقة والطلاق.اه. 

وقال ابن كثير في التفسير (۲/ ۳۷۹): کون الرَجُل عِنْدَُ لَه ُو يناه عََْا 
ن مامي أو كِبَرِهًا ود خلتها وا نكو فِرَاقَه فَإِنْ وَضَعَتْ لَه مِنْ 

ایا حل لَه ون جَعَآَثْ ا ا 

MS‏ ل مه عن عد بن سل ولي الاغرس» 
وراه ابن جَرِير من طريقٍ شر ائيل أَرْبعنُهُمْعَنْ يمالك به. وَكَذَا سرا ان عباس 
وَعِبِيدَةٌ السلا ومجاهد بن جبثر والشعبي وَسَعِيدُ يد بن جبر و 1 عط عَطية العَوْني 
ر و ا 
أَعْلَمُ في ذَلِكَ خلاقًا أن اراد مذو الآيَة هذا والله أَعْلَمُ اھ 

المسألة الثالثة : : الفرق بين النشوروالإعراض 


ا ا 


الْمَرْقُ ينن النشوز والإغراض أن ن النشُورّ التََاعُدُ وَالِْعْرَاضَ ألا يُكَلّمَهَا وَل 
Dr‏ 
ياس با . 


.)۲٤١/۱( إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
المسألة الرابعة : صور نشوز الرجل 
مجافاتهاء والترفع عن صحبتها. 
التقصير عن نفقتها. 
عدم ا 
قسوة في خلق الزوج'" 
أن يؤثر عليها غيرها من النساء”". 
المسألة الخامسة : صور الصلح بينهما 
التراضي على ترك جزء من المهر ونحوه مقابل أن يمسكها ولا يطلقها. 
التراضي على ترك نوبتها لضرتها مقابل إمساكها“. 
عي على ترك حق من حقوقها كترك النفقة والمبيت والكسوة مقابل إمساكها 
اا 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۲/ ۳۷۷)» ومحاسن التأويل للقاسمي (۳/ .)٠١‏ 

() التحرير والتنوير لابن عاشور .)٤١/٥(‏ 

(۳) التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت ت أساؤه وتصر فت معانیه لینجیی بن شلام (ص191), 

(5) ومستنده ما رواه مسلم (1577) من حديث عائشة عا : عَنْ عَائِكَة نشد قَالْت: ما رأث امدَأةٌ 
2 


2 


E SS 1‏ 
N‏ سء قَالَتْ: با سول الله قذ جَعَلْتُ يَوْمِي منك لِعَائِمَة 
گان شل اك با ِشة يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا ووم مز 

() قال ابن كثير في التفسير (۲/ ۳۷۷): إا حافت لَه مِنْ روجا أن ينر عَنها أو عرص عَنهَاء 
ها اَن سقط عَنُْ حَقّهَا أو بَعْضَهُ مِنْ تَمَقَِ أو كُسْوَةٍ أو مَبِيتٍ أو غَيْر دَلِكَ من حَقّها علي وَلَهُ أن 
يقب ذَلِكَ مِنّْهَا فلا حَرَجَ عَلَيْهَا في بذ ديك لَه ولا عليه في بوه منْها؛ ودا ال تَعَالَ: نلا 
جُتاح عَلَيْهِمَآ أن يُصْلِحًا بَينَهُمَا صُلّحَا4[النساء:ه١١].‏ 


0 


a‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا 
الخلع : 
الطلاق7" . 
المسالة السادسة : القراءات الواردة في قوله تعالى : «يُضَِحَا؛» وتوجيهها 

َرأ عَاصِم وَعثْرّة وَالْكسَائِيَ أن يُصلِحا] بِضّم الْيَاء وَسْكُون الصّاد وَكسر 
اللّام. 

وحجتهم في ذلك أن الْعَرَب إذا جات مَعَ الصّلْحِ ب (بين) قَالّت: أصلح الْقَوْم 
ينهم وَأضْلح الزجلان بينهًا. قال الله جل وَعر: َأَصْلِحُوأ بَيَْهْمَا4 وَإِذا لم تأت 
ب(يين) قَالُوا: تصالح الْمَوْم وتصالح الزجلان. قفي جَيء بها مع قوله: أن 

SS‏ ا 
لفقل دل يك عل أنه صدر عل خر كلفد 

وَكَرَ اْبَاقُونَ (يَضَّالحخا) بفتح البَاء و الصاد وفتح 58 أي يتصاحاء 
فأدغموا النَّاء في الاد لقرب خر جه) 

م :أن اروف من كلام ارب إذ كا بين انين مشاجرة أن يَقُولُوا: 
(تصالح الْقَوْم فهم يتصاحون) ولا يكادون يَقُولُونَ : (أصلح الْقَوْم فهم مصلحون) 
وار أنه ل كان ال أن يصلحا لخرج مصدره على لفظه ققيل: (إصلاحًا) 
قلت: : هذا غير لازم هم وَدَلِكَ أن الْعَرَب تضع الاشم مَوضِع المصدر فتقول: : (هَدًا 
يَوْم العطاء) أي يوْم الْإعطَاء. وَفي التنزِيل: إرَأثبكَها تبائا حَستا وَل يقل: إنبانا”". 


(۱) قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (/ 315): وَلِلِصلْح أَحْوَالٌ كدِيرَة: مِنْها المُخَالَعَةُ. ثم أورد 
حديث عائشة سوا المتقدم. 

(۲( ومحل بسط أحكام الخلع والطلاق تحت آيات الطلاق. 

(۳) حجة القراءات لابن زنجلة (ص7١7).‏ 


للا 0 « 5 
موسوعة أجحكام القراق "EKEN‏ 


المسألة السابعة : بيان جوازء ومشروعية الصلح بين الزوجين'") 
كك والأدلة من القرآن الكريم: 
قوله تعالى: اإيُضَلِحًا#[النساء:.؟١].‏ 
وقوله تعالى: فوَاَلصّلُحُ َير [الساءنم؟ .]١‏ 
E Ga EES,‏ 


بَيْنَ الئاس وَمَن يِفَل ذلك أَيْتَقَآءَ مَرْصات الله کک ا اج 0 النساء: 4 .]١١‏ 
وقول الله تعالى: إن طَآبِمَتَانٍ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أفْتَكلُوافآَصْلِحُوأ يهُا [امحرات:٠].‏ 
ك2 ومن السنة المطهرة: 
eS‏ م با 
E eT‏ امسن 
صلا 2 r‏ )۲( 
م ال يل في اناس م مِنْ أصحَابهِ يصلح بيهم .... 
ا النبي 44: «الصلح جائز بين المسلمين». 


از 


ك2 ومن الإجماع: 

قال ابن قدامة في المغني (6/ لاه *): وَأَحْمَحَتِ الأعَةٌ مه كَل وار الصّلّح في هَذْهِ 
لاع التي ذَكَرْنَاهًا .اه. 

قال السمرقندي في تحفة الفقهاء (/ 49 ؟): الصلح مشروع بالكتاب والسنة 
والإجماع.اه. 


(1) الصّلْحُ: مُا مُعَاقَدَةٌ توصل يا إل الإِضْلاح بين اَن ينوع أنَْاعَا: صُلْحٌ بَيْنَ المسْلِحينَ الل 
وَأَمْلٍ الحزبء وَصُلَح بن أَهلٍ الَْذلِ وَأهل الْبَغْي وَصُلْحُ بَْنَ الزّوْجَيْنِ ذا خيف الشَّقَاقُ ا 
المغنى لابن قدامة (5/ /701). 

(۲) رواه البخاري (5595). 


[ل” ]ا موسوعة أحكام القرآن 
قال الله تعالى : وام أل ك لطت وطعام أل ينَ اوتوأ لك 
جل لڪ راء تن جل أ والشخضكك من ألنؤيتد وَلْمْحْصَئَتُ 
من آديج اورا آلب ن قبل إِذَآ تنوف أ+ جُورَهُنَّ خُحْصِنِينَ عير 
مُسَلفْحينٌ ل مث >0 بَالْإِيمنٍ فَقَدْ حبط عَمَلهُد وَهْوَ 
فى الگ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ؛4[لائدة:ه] 
تفسبرالآيهة 
قال الطبري في التفسير :)٥۸١/۹(‏ القول في تأويل قوله: #وَالْمْخْصَئَتُ مِنَ 
ا هن الذي أرقا لكب مِن قَبْلِكُمَْ إِذَآ ءاد تيمو أَجُورَهْنَ 4 


[المائدة: ه]: 
يعني جل ثناؤه بقوله: وَالْمْخْصَئَتُ مِنَ لازام أحل لكم 0 
المؤمنون» المحصنات من المؤمنات ‏ وهن الحرائر منهن . أن < 


لوَآلْمْخْصَمَتُْ ا TT O‏ يعني: والحرائر 
ECS‏ ل 
قبلكم» أا المؤمنون بمحمد بي من العرب وسائر الناس» أن تنكحوهن أيضًا مدآ 
اک أَجُورَهْنَ #الائدة:ه]» > يعني: إذا أعطيتم مَن نكحتم من محصناتكم 
ومحصناتهم آجورهن»» وهي مهورهن. 

واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاي عناهن الله عز ذكره بقوله: 
وال بين القركك :الست هق الذين أرثوا الكت ن ا 
[المائدة: 6 ]: 

فقال بعضهم: عنى بذلك الحرائر خاصة» فاجرةً كانت أو عفيفة. 

وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة» مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود 
والنصاری» من أيّ أجناس الناس كانت بعد أن تكون كتابية» فاجرة كانت أو 


وہ 1 


عفيفة. وحرّموا إماء أهل الكتاب أن يُتَرَوّجِن بكل حال لأن الله جل ثناؤه شر ط من 


موسوعة أحكام القرآن بعد 
2 5 اا 1 کا رو ||| لك 
نكاح الإماء الإبانَ بقوله: ومن لَّمْ يَسْمَطِعْ منم طَوْلًا أن يكح الْمُخْصَنتٍ 
ليومت فين ما مَلَكُتْ أَيْتنُكُم مّن فََيَتِكُمُ الْمُؤيئتِ4[لساء:ه؟]. 
وقال آخرون: إنما عنى الله بقوله: «وَلْمْخْصَئَتُ مِنَ الْمُؤْمِئَتِ وَالْمُخْصَئَتُ مِنَ 
لَِّينَ اوتوأ لكب من قَبَلِكُم)[للهدة: :م]ء العفائف من الفريقينء إماءً كر أو حرائر. 
فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات ديتهم بهذه الآية 
وحرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب. 
|[ك] وفي الآية الكريمة مسائل دة تعلقت بائحكام نكاح الكتابيات: 
المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب 
أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى بلا حلاف 
قال العلامة الشنقيطي ني أضواء البييان (۹/ ۳۹): وَاتَثَة تمَقُوا عَلَ أن ن أَهْلَ الاب 
هُمُ الود وَالنَصَارَىء ون افر كين هُمْ بده اْأَونَانِء وَالْكُفْرَ كْمَعْ الْقِسْمَئْنِ .اه. 
وهل يدخل غيرهم كالمجوس والصابئين مع أهل الكتاب؟ فيه قولان لأهل 
)۲( 
العلم”". 
وسبب تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب أنهم اتخذوا التوراة والإنجيل 
قال الله تعالى: فتاهل آلب لِم خَحَآجُونَ ف إِبْرَهِيمَ وَمَا ُنزلَتِ لور وَالإِنجيلٌ 


2 


| 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (5/ 07)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )18١/75(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (ص۲۲۷). وأحكام القرآن للجصّاص (7587/4)» وأضواء البيان للشنقيطي 
(9/9”)). 

(۲) سيأتي بيان تفصيل المجوس والصابئة وحكم مناكحة نسائهم في مسائل مستقلة إن شاء الله 
تعال: 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳/ )١10‏ والتمهيد لابن عبد البر (۲/ ١٠٠)ء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام )18١ /٠٠(‏ والملل والنحل للشهرستاني (ص۲۲۷) وشرح الزركشي على متن الخرقي 
(كل/رة:6). 


أ الق 
ل ] موسوعة أحكام القراق 
إلا م كدق قال ال د 
شَىْءٍ حى تُقِيمُوأ وره وَلإنجِيلَ وَمَآ أنزِلَ إِلَيِكُم من رتم4[ [المائدة:م+] 
وج يه الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين 
النكاح 

يجوز وطء الكتابيات بملك اليمين لقوله الله تعالى: ودين هُمْ لِفْرُوجِهمْ 
حَفِظُونَ © إلا عل أوجهم أو ما مَلَكْتْ أيهم فإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوِينَ 4[الوسرد:ه. :]. 

فهي داخلة في جملة من أبيح وطؤها بملك اليمين غير خارجة من ذلك بحجة» 
مع أن الحسن البصري قد يجوز أن يكون كره ذلك من غير تحريم منه ها . 

الفرق بين الوطء بملك اليمين والنكاح: 

أن النكاح عقد التزويج» بولي» وإشهاد» وصداق ونحوه من شروط ولوازم 
النكا )۲( 

: 

وملك اليمين هو أنه يجوز للرجل وطء أمَتّه المملوكة له بملك اليمين عند تملكه 
إِيّاها من غير ولا يكون ذلك بعقد» وليس في ملك اليمين ولي ولا شهود ولا غير 
ذلك ما يجب في النكاح من كثير من الشروط واللوازم» وأيضًا ليس فيه طلاق. 

المسألة الثالثة : جواز نكاح الكتابيات الحرائر 

ويجوز نكاح الكتابية الحرة ‏ يهوديةَ كانت أو نصرانية . بالنص» والإجماع» وقول 
كك أولًا: النص من الكتاب العزيز: 

قال الله تعالى: مإوَالْمْحْصَئَدتُ مِنَ ألَذِينَ أُوثُواألْكِتَبَ من فَبْلِكُمْ[العدة:ه]. 

قال الطبري في التفسير (4/ :)58١‏ لإوَالْمُحْصَئَدتُ مِنَ أَلَذِينَ ونوا الِب يِن 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (// .)٥۸۹‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (۷/ 7). 
(۳) تقدم ذكر ذلك عند قوله تعالى اومن لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طوَلا أن يَنكِحَ الْمُحْصَئَتٍ) [النساء:ه ؟]. 


SS 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
َبْلِكُمْ©الائدة:ه]ء يعني : : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى 
الذين دانوا بها في التوراة والإنجيل من قبلكم؛ ay‏ من العرب 
وسائر اا ی ا ا الخررفة الائدة:٠]ء‏ يعني: إذا 
أعطيتم من نكحتم من حصناتكم ومحصناتهم آجورهن»» وهي مهورهن.اه. 

كك ثانيًا: ال ا جواز 0 الكتابيات: 


وَالتَابعِينَ ا الي بَعْدَهُمْ اَن نِكَاحَ ڪال مذو الآيةٍ ِل 58 ا 


عن ابن عُمَنَ قله مسك عَنْ ذَلِكَ ور 

قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. اه" 

قال الطبري في التفسير :)"٦٦/٤(‏ ...وأما القول الذي رُوي عن شهر بن 
حوشب» عن ابن عباس» عن عمر 44: من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيه) 
اللتين كانتا كتابيتين» فقول لا معنى له - لخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب 
الله تعالى ذكره» وخبر رسوله 4 وقد رُوي عن عمر بن الخطاب ذه من القول 
خلاف ذلك» بإسناد هو أصح منه.اه. 


(۱) وقول ابن رشد في بداية المجتهد (6/ .)٦۷‏ .و ضصَارَ الْجُمْهُورٌ جَوَازِنِكَاح الْكتَابيّاتِ الْأَحْرَارٍ 
بالْحَقدِ؛ لان الأضل اء ءُ الخصوص عَلَ الْعْمُوم. ماه وفزى انو :رشد التجمهور غير خووه :إن 
هو إجماع كما سيأي في نصوص الأئمةء أو أن مراد ابن رشد بأن الجمهور جوزوا من غير كراهة 
والبعض كره ولم يحرم نكاح الكتابيات. والله تعالى أعلم. 
وني موطن آخر لابن رشد في بداية المجتهد (۳/ )٩۷‏ قال: وَانَعَهُوا على أنه ور أن يكح لكاب 
الوه لا ما روي في ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 

(۲) هذا هو النص عن أبي عبيد کا في كتابه الناسخ والمنسوخ» أما قول الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (/174) : قال أبو عبَيْد: نِكَاحٌ الْكَِابيّاتِ جَائرٌ بالإجاع, إلا عَنْ ابن عُمَرَ. . فهو 
تصرف منه - الحافظ - في النقل وليس كذلك فيا وقفت عليه من كتب أبي عبيد ناث أو يكون 
مراده - أي الحافظ - إلا عن ابن عمر فإنه كرهه. 

(۳) نقله عنه ابن قدامة في المغني (0/ .)۷٠٠١‏ 


أ الفا 

-[ " ]| موسوعة أحكام القراق 

وقال الطبري أيضًا في التفسير (5/ /517”) (5 4717) : حدثنا تيم ب بن المنتصر قال: 

أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن 

عبد الله قال: قال رسول الله علد «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوّجون نساءنا». 

فهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه - فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة 
القول به E‏ 

la a 0‏ ر بح الله نِكَاحَ الات 
من م المُؤْمِنَاتِ وَالْحْصَتَاتِ مِنَ الَذِينَ أوثُوا الاب وَهَذِهِ لَيْسَتَ مِنْ وَاحِدٍ ر س 
دين اصن كفي جاع سلوي عل أن اح هه حَلَال كليل عَلَ أن شارب 
الَْمْرِ وَالسّارقَة مُؤمتة في الحم وَالإشم.اه. 

وقال الحصّاص في أحكام القرآن (15/1): رلا غلم عَنْ أَحَدٍ من الصّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ ريم م نگاجهنء وَمَا روي عن ابن عُمَرَ لا لاله فيه على أنه راه حرم 


ت وهم ےه 


إن 1 5 الْكَرَامَةٌ ك) کروی كَرَاهَة عمَر فة تَرْوِيجَ ج الكتابية مِنْ عي 


تحريم... 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)۲۹۹/١(‏ وقد أَحْمَعُوا عَلَ جَوَازِ نگاح 
الكتابة 


ا 


وقال ابن عبد البر أيضًا في الاستذكار (/ 445) : وقد کان ابن عمَر يكره يكَاحَ 
لكات ويل د َوْلَهُ تعالى: رلا تدكخوا الْدْشْرِكَتٍ ی يُؤْمِنَّ #البقرة:01] عل 
کل كَافْرَة وَيَقُولُ: لا أَعلّمُ شر کا اکر ٠‏ من قَومِنَ ليح ابن الله وعَرَيْرٌ أبن الله. ودا 


ين ان 


ل ود - رِضْوَانَ الله عَلَيْهِمّ - وحالف ظَاهرَ قول 
الله ك: الوم حل لَكُمْ الطَيَبت وَطَعَامُ َلَذِينَ أوثُوأ لكب جل لَك وَطْعَامُكُمْ مك 


جل لَه وَلمُخْصَئدتُ يِن الْمُؤْمِئَتِ وَالْمُخْصَئَدتُ مِن لدي وتوأ ا لتب من قبا 0 
[المائدة: 0]. 


ا 


و يث أَحَد مِنْ عُلَءِ الأَمصَارٍ ا و ال لك 
الاين الول ِالإسْتِعَالٍ مِنَّ الأخرّى. و . 


“ 
ها‎ ١ 
ج‎ 
E OC 
3 


موسوعة أحكام القرآن 


"Ka. 
ما گان إل اشتخاا سيل ايه شو رة البقَرَة عِنْدَ الْعْلَاءِ في الْوَتَيّاتِ وَاُجُوسِيّاتِ‎ 
و 5 را‎ 


قد تَرَمّجَ عنْانَ بن عَفَانَ ائه بِنْتَ الفرَافِصة لكل 
لم ااا في نگاح الكِتَاباتِ الخرَائِرِ بعد ما گرا ذا 1 تكن مِن يسا e‏ 
لَب .اه. 

قال ابن الجوزي في لل من الصحيحين (كركمه): 0 اساي 
الْحَادِي وَالْأرْبَعِينَ: کان ابن عَمّرٌ إذا سبل عن نگاح النَصرَانِية أو الْمَعُودية :ن 
الله كال حرم الممرِكَاتِ. علا ملعت لاك إن لاي ر وج قوق اه 
كيك : و من الد وا َلْكِتَدب ين قَبَِحُمْ©[انسة:ه] وَالإِجْمَاعٌ على 
خلافة.اه. 

قال ابن قدامة في ا مغني (9/ E :)۷٠ ١‏ 
جل حرائر ِرِ نِسَاءِ أَهْلٍ الْكِتَاب. ومن روي عَنه ذلك عَم وتان وَطلْحَة وَحُدَيْفَة 
وسن وَجَابنٌ وَعَيدُهُم. قال ابن انر ولا بَصِحّ عَنْ أَحَدِ مِنَ اوائ أنه حرم 2 
iS CE EO‏ باستاو أن ديق وَطَلْحَةٍ ارو 1 امكل 7 
الْعَيْدِيّ تَرَوجُوا نِسَاء من أَهْلٍ الْكِتَابٍ. وَبهِ قال سَايْرٌ أَمْلٍ العِلْم. 

وَحَرَّمَنْهُ الإماميّة سكا بِقَولِهِ تَعَالَ 0 تدكخوأ المشركت ڪٿ يوين 
[البقرة: ]771١‏ ا نه 


0 ej oT 
قرُويَ عن ابن عباس‎ .] |٠٠٠ فاا ما قول سُبْحَاَه: زولا تدكخوا آلمُشركت 4 [لرة:‎ 
ا تحت بالاية التي في ُورَة ائِدَة.‎ 


6 


وقال ابن تيمية في :)9١17/7(‏ وَكَالَ تَعَالَ: عام لين م أُوبُوأ ألْكتَنبَ جر 


7 ًم 
لڪ و مَطئَا طَعَامُكُمْ حل ]| [المائدة: o:‏ ] إلى لى آخرها. یت يا الْكِتايئّات. وَقِيلَ : ذَلِكَ 


l=‏ موسوعة أحكام ام القراة 


كَانَ إِما عَمُوًا عل الصّحِبح ثم . ES‏ ب ليده ا يخي 12 
«الوَّجْهُ الثاني» أنه قد ثبت جل طعَام أَهْلٍ الكِتَاب بالكتاب وَالستة لاام 
وَالْكَلَامُ في نِسَا م في دَبَائحِهمْ» اا بت جل أَحَدِهها تَبَتَ جل الْآخر) 

e 2‏ 8 ت ا اا € 


5 مه لَيْسَ لَه مع كارن ا يدل عل ذلك أن ِف بن الان روج 
0 


ا وا پنکر عليه حد من الصَّحَابَة لعل ا كَانُوا مْتَمِعِينَ على جَوَازِ 
ذلك 


وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (۳/ 577 5): والرخصة في تزويجهن. 
ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في إباحة نكاح الحرائر الكتابيات» واتفق 
RR‏ 
التحليل ‏ يشير إلى هذه الآية ‏ وآية التحريم. يشير إلى ولا تنكخوأ اشرت 4 
آل 

قال المرداوي في الإنصاف (۸/ :)٠١‏ حرائر أهل الكتاب وهما قسان: ذميات 
وحربيات» فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة...اه 

قال ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب(4/ )٠١‏ قوله: ين أَلَذِينَ أُوثوأ 
لكب مِن بلڪ آل عمران: ۵۸7 لمائدة:ه» والائدة: ۷د] يفيد حصول هذا الوصف في 
حال الإباحة» ويدل على ذلك فعل الصحابةء فإنهم كانوا يتزوجون الكتابيات» وم 
يظهر من أحد منهم إنكار ذلك فكان إجماعًا على الجواز.اه. 

وقال الشوكاني ني السيل الجرار /١(‏ 5 76): فإن السلف لم يظهر بينهم خلاف 
في جواز نكاح الكتابيات» ولا أنكر أحد منهم على فاعله.اه. 

قال ابن ضويان في منار السبيل (5/ :)١79‏ ويباح نكاح حرائر آهل الكتاب 
بالإجماع.اه. 
كك الثا: الآثار عن الصحابة 2 بالتجويز» وبفعل بعضهم: 
لا الآثار عن عمر بن الخطاب ذلبه: 


و0 
أن 


عَنْ رَيْدِ بن وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ ء عُمَرُ بن الحَطّاب: أن 


ا 


1 اا 
وَالَصرَانَ لا نح ية . 
لا الآثار عن عثمان بن عفان طب 

عن محمد بن جبير بن مطعم أن عن بْنَعََانَ ا ذه روج بابة الْمُرَافِصَةِ وهي 
کا nl‏ ل 


(۱) حسن لغيره: رواه مالك في المدونة ١(؟/‏ ا اكل وعبد الرزاق )1۰۰0۸( اي و(5556١),‏ 
و(۱۲۹۷۱)» و (11915) وابن المنذر في الأوسط (۷۳۳۳)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۳۹۸۰) من طريق سُفْيانَ اوري عَنْ يزيد : بْنِ ابي زياد عَنْ رَيْدِبْنِ وَهب به. 
وني الإسناد (يزيد ب بن أبي زياد) «(ضعيف». 
والأثر له شاهد صحيح»› »كع N‏ روځ حديفة ودي فكتب اله عُمَر: طَلقهًا. 
فَكَتَبَ إِلَيْه: ا حرام هي؟ فَكَنَبَ إِلَيْ: ١‏ الا وتي خَفْتُ أن تَعَاطَوَا الُومِسَاتِ مِنْهُنَ) الشاهد 
قل قد الات 3 ا وَلَكِن خفت...) وسيأتي تخريجه موسعًا عند آثار حذيفة ظه. 

(۲) حسن: رواه ابن المنذر في الأوسط .»)۷۳۳٤١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۳۹۸۲)ء وأبو 
هلال العسكري في جمهرة أمثال العرب »)417/١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ )۹۸١‏ من 
طريق الربيعٍ ن سان ئنا بوبه أنبأ سلبان ن لال عَنْ عرو مول الِب عن أن 
ا وير عن حمر بن جير بن مُطْعِم. وني الإسناد (أبو الحويرث) وهو عبد ال رحمن بن معاوية 
(صدوق سيئ الحفظ) قال ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 177): بِإِسْنَادِهِ الصجيح عن عتان.اه. 
وللآثر شواهد 
ارد ما رداه أبو عبيد في التاسخ ل (55), س ا (۱۳۹۸۱(. 
غفرة عن عبد اله بن السب شبن ذا د لك ا6 شرا لعي وي ضرغل 
نسائه» ثم م أُسْلَمَتْ َل يَدَيْه» وني الإسناد (عمر مولى غفرة) وهو «ضعيف»., و(عبد الله بن 
السائب) وهو عبد الله بن علي بن السائب «مستور». 
ومنها ما رواه مالك في المدونة (۲/ ۰ عن ابن هيعة عن رجل من أهل العلم أن طَلْحَةبْنَ 
يد لله رج مودي بالشام أن عن ن عفان روج في لاقي اله نت الفرافصة لكي 
وهي تصرانية. قال: وَأَقَامَ علَيّهًا حتى قَتِل عنها.وفي الإسناد رجل مبهم» وأيضًا ابن يعة فيه 
كلام. 
قلت: وقد جزم بزواج عثان #5 من نائلة وهي نصرانية جمع غفير من أهل العلم والتاريخ» 


ells‏ موسوعة أحكام القراق 


وفي رواية: حَتى حَنِفْتٌ حن قَدمَث عله" 
0 أثر علي بن أبي طالب طه: 
ف عإيين أو ساردم نالا روي رادل عر اتعارة »اليا 10 


0 الآثار عن طلحة بن عبيد الله ده 


عن هبَيْرَةَ بن يريم : «أنْ لحان ندل رع ري" 
عن عَامِرِ بن َب لثمن بن عاس أن طَلحَة بن عبيْدِ الله تَكَحَ بنت عَظِيم 
لْيَهُودِ. قَالَ e‏ عُمَرٌ إلا ما طلقا . 1 


ا 02 0 مه ل سو 0007 


عن عد سَعِيدِ بن جبار: : «آن اة تزوج و دة 


منهم: الطبري في التاريخ (۳/6٦۲)»ء‏ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
(5/ 42555 وابن عبد البر في الاستذكار ( »)٤41/١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
1707/7١‏ ) وابن الأثير في الكامل (۲/ »)51/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية /٠١(‏ 590). 

.)17945( رواية البيهقى‎ )١( 

(9) صحيح بطرقة: زواه ابن أي شی (1115390) قال: ناوكيع» عن سفيان: عن أي إسحاق + عن 
هبيرة» عن علي ذأ به. 
وني الإسناد: «هبيرة بن يريم» متكلم فيه» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «لا بأس به». 
وني نقل علي بن أبي طالب ذه هذا الأثر مصير منه أنه مقر لذلك. 

69)نرواه عبد الرزاق:( ۰و( وأبو عبيد في الناسخ والمتسوخ »)۱٤۹(‏ واين النذر 
في الأوسط )۷٣٣٣(‏ من طريق الثوْريٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ اهَمدَان» عَنْ هَبَيرةَ بن يريم به. وهبيرة 
تقدم حاله في الأثر السابق. 

(5) رواه عبد الرزاق )٠٠١59(‏ قال: أَخْبَرَنًا ابْنُ ريج قَالَ: اخبرني عام بن عَبْدِ الرَّحمَنِ بن 
نِسْطَاسٍ» به. وني الإسناد: «"عَامِرٌ ُن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن طا س» لم أجد ترجمة له» وقال الهيثمي بعد 
حديث له في مجمع الزوائد (5/ :)١١۳‏ وَعَامِرٌ هدا 1 اج 

(5) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )16١(‏ قَالَ: حَدَّثََا عبْدُ الرَّحمَنِه عَنْ سُفيَانَ » وشعبةء عن 


ع 


ال ن التّمّان: عن سَعِيدٍ بن حبر به لم أجد أحدًا أثبت سماع سعيد بن جبير من طلحة 


0 

3 

¥ 

i 

C4 

EAT 
E 
` a 


فَمَالَ: 5" 0 ل 
قال أبو عبد وده E‏ وَأَحسَبه يَْنِي باروج لحه 


و 7 


َك لا ترف نه 


0 ا 


السام ِن أهل ريخا و ر ول 0 
ت الآثار عن حذيفة بن الييان فك 


0 
تر ص ے٥‏ م سر 
ارما لي نهر ته 8 2 


.عن شقيق بن سلمة: ررح خب برو کب إن عمَرُ: طَلقهًا. فَكَتَبَ إِلَيّْه: 


ع 
2 


أ حرام هی؟ فكب إِلَيْهِ: «لا. وَلَكِنَي فت أن تَعَاطوَا امو 


ا 


ا 
ر 5 
مسات منهن» 
i Ef‏ 
48 و r EE‏ اس کا را ا ا 


E E‏ ل حرام 
هي ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنّكَ سَيَدٌ الْمسْلِوِينَ مَمًارفها». 


والفرق بين وفاتيها قرابة الستين عامًا. 

)١‏ رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »2١51(‏ واللفظ له» وسعيد بن منصور في السنن (1/117) عن 
هُسَيْم قَالَ: أخبرا مُخِيرَة عَنِ الشّعِْيّ به. ورواية الشعبي عن طلحة بن عبيد الله مرسلة (جامع 
التحصيل). 

(1) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١15(‏ قَالَ: حَدَتَنا ابن بي مریم عَنْ یی بن ايوب عَنْ 
عَمَرَ مَوْلَ غْفْرَه عَنْ عَْد الله بْنِ حل بْنِ السَّائْبٍ به. وهذا الأثر بهذا الإسناد مروي عن عثمان بن 
عفان كه وقد تقدم قريبًاء ولعله وهم من بعض الرواة. 

(۳) صحيح: رواه عبد الرزاق »)223١5770(‏ وابن أبي شيبة »)١١٠١۳(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ »)٠١١(‏ وسعيد بن منصور في السنن (717)» وابن المنذر في الأوسط (۷۳۳۷)» 
والطبري في التفسير (55/5”) »)٤۲۲۳۹(‏ وصالح بن أحمد في المسائل (204» والبيهقي في 
السنن الكبرى )۱٤١١١(‏ من طرق عن الصلت بن بهرام عن شقيق به» قال ابن كثير في التفسير 
/١(‏ 9۸۳): وهذا إسناد صحيح.اه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲/ 701) يِسَيَدٍ لا باس 


به.اه. 


15 رواه سعيد بن منصور في السئن (۷۱۸) نا هشيم أنا ابن عون > عن ابن سير 


0 2 


به. وا 


IG 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


عن اده أن شح حذيفة تكح بهودية ديه رَمَنَ عمَرَ َال عَمَرٌ: ١م‏ ل فا مر رَ5) قَالَ: 
أحَرَام؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فلم ا لِقَوْلِهِ: «حَتى إِذَا کان بَعْدَ ذَلِكَ 


- 


َب“ 


| 


َك امْرَأَةَ من آهل الكتاب. فَكَتّبَ: «أن فارقها فإ 
ع لني 8 2 
و 


ونك 3 5 ءٍِ 
وا أخشّى أن a aT‏ صاجب رسول الله يي وهل 
ال خصّة التي كانت مِنّ الله فيتَرَوّجُوا نِسَاءَ المجُوسء قَمَارفها». 

عن جار لحذيفة» عن حذيفة, (أنه نكح مهودية وعنده عربيتان)7 

رواية عن حذيفة ظ4 بنكاحه لامرأة مجوسيّة وبيان ضعفها وشذوذها: 
الو 

عن مَعْبَّدِ | ب اهن OEE‏ 


4 و کک ك1 
E‏ 


مرا 


سيرين لم يدرك طلحة بن عبيد الله 5ك. 

)7577/5( )١5754( ومن طريقه الطبري في التفسير‎ »23٠١51/( مرسل: رواه عبد الرزاق‎ )١( 
عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ قَتَادَة. وقتادة لم يدرك طلحة بن عبيد الله 4. ورواية معمر عن قتادة‎ )0( 
5 ل‎ 

(۲) منقطع: رواه عبد الرزاق (117175) عَنٍ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: 3 خيرت عَنْ سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ به. 
إسنادة منقطع لقول ابن جريج: (أخيرت عن سسعيد:..) وأيضًا سعيد بن المسيب في سباعه من 


قلت: وليس في هذه الرواية أنه نكح مجوسية» إن من أهل الكتاب» وسيأتي بيان ضعف رواية 


(۳) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١711770(‏ وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠١١(‏ وصالح 
ابن أحمد بن حنبل في المسائل )۹١١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن جار لحذيفة به. وفي إسناده 


مبهم لم يسم وهو جار حذيفة طله. 
N SS °‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


كك ثانيًا: أقوال أهل العلم فيها: 
قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ٠(‏ 6 لوقك روف بَعْضْهُمٍ عن حَدَيفَة 


3 


خلا ادا نه تَرَوَجَ وسا وَهَدَا لا أضل ا لَه فیا تَرَى ولا يُصَدَقُ بوثو عل 
أَصَحَابِ التي صل الله عََيْهِ لاله خلاف التنزيل وَمَا عَلَيْهِ أَهْل الإشلام ر 


ا 


a 


کا و 


اروف عَنْ حدَيفَة اح اهدي عل الخدت أََاَهَا ْم .اه 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (5107/1"): اما الإِحْتَجَاحٌ ب yS‏ 
عرو الور اعم انأ 1 ور .اه. 

قال الليهقي ى الان اى 0۳۸0 عن عن مع مَعْبدِ الْجُهَنيٌ فال ترايت مرا 
امه ةن فَهَذَا غَيْدُ نابت ارط 12 5 ر واه 
أَعْلَمُ .اه. 

وقال أيضًا في السنن الكبرى (185517) : ولا يصح مَا رُوِيَ عَنْ حُدَيْمةَ في نگاح 
وي اه. 

قال في معرفة السنن والآثار :)۱۳۹١١(‏ والذي رُوي عن معبد الجهني قال: 
رأيت امرأةحذيقة جوسية, لا يصح والمحفوظ عن حذيفة أنه نك بيودية.اه: 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۲/ ١7‏ ): فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على 
أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض الصحابة مجحوسية؟! قيل 


الُحْتَارِِ ثنا عَبْدُ الله ن يرو عَنْ مَعْبَدٍالجهَنِيٌ به. 
وفي الإسناد (معبد الجهني) متكلم فيه من أجل بدعة القدزء فهو أول من قال.به في البضرة» 
وأيضًا روايته عن حذيفة مرسلة فإنه لم يلقه (جامع التحصيل) والروايات السابقة الثابتة بنكاح 
حذيفة 5 ليهودية تقطع بأن هذه الرواية منكرة لا يعتمد عليهاء وانظر مشكورًا أقوال أهل 
العلم. 
وقال الحافظ في فتح الباري (511//9): وجاء عن حذيفة أنه تسرى بمجوسية» أخرجه ابن أبي 
شسة.اه. 


Ef‏ موسوعة أحكام القرآن 


له: هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت» وإنا الصحيح والله أعلم عن حذيفة أنه 
تزوج مهودية.اه. 
قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۱۴) :وَل يَبْتْ : يٺ آن حُدَيْفَةَ روح وي وَضَعَفَ 


ر 
خم 2 4 


َحمَدُ روَايَةَ مَنْ رَوَى عن حذيفة أنه تَرَوّحَ يحوي 

قال الزركشي في شرح متن الخرقي (5/ )۱۸١‏ وأنكر أيضًا- أحمد بن حنبل - ما 
زُوي عن حذيفة أنه تزوج مجوسية .اه. 

قال ابن ار اهل الذمة (؟/ :)۸٠١‏ وقد دَكَرَ ابن لذ عَنْ حدَيَْة 
هروج مَجُوسِيّ مال له عُمَرُ: طلَقْهَا ون صحف امد ني وَابَةِ رودي .وقد 
َأَلَهُ عَنْ حَِيثِ ابن عون ڪن حم أن ن حُدَيْمَةَ تَرَوَجَ کو 0 وَقَالَ: 
الْأَحْبَارُ على خلافه. قال المرُوذِيٌ : قلت لأبي عَبْدِ الله: تبت عِنْدَكَ؟ قَالّ: لَا.اه. 

قلت: ال ا 
لحت تالاضن كترم mS‏ 0 
تَنكِحُوأ الْمْمْرِكَتٍ حب يُؤِْنَ 4 1لبترة:٠50].‏ وقال الله تعالى: ولا مُنْسِكُوأ بعصم 
لْكَوَافرٍ[المتحة: ]١ ١‏ 
ك2 ومن الإجماع: 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ :)٠٤١‏ ولا خلاف بين العلماء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

وقال ابن بطال في شرح صحبح البخاري (۷/ 574): والذي عليه جماعة الفقهاء 
ف قوله: ورلا را التشركن ك حى يُومِن[البقرة ۰ ] المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 4 4): وات لير 
الونية لقولهتعال: للا فنس گرا بيصم الكافر6 سمه 


.أه. 


موسوعة أحكام القرآن 


9ل معتريق أي وكاس رجابو ين عبد E‏ الكانمية 9 
ا قال يعن عار فك َي الله يَُولُ: «نِسَاءُ أهل اكاب لَنَا جل» 


راتا علو E‏ 
عن ابن زر EE‏ پر بْنَ َب الله هه عن گاج الْمَهُودِية ٣‏ 

قا جَابرٌ: راهن رَمَنَ و قن الكو مح سعد ِن آي وَقَاصٍ وحن لا گا جد 
السات كَثِيرَاء کا رَجَعْنَا طَلْعنَامُنّ. وَقَالَ جَايرٌ: نِسَاوهُم لتا حَلَالٌ وَنِسَاۇتا 
ا 

قلت: وهذا الأثر مع ما قبله يقطع باشتهار جواز نكاح الكتابيات بين الصحابة 
وكبار التابعين» ولا يختلفون فيم| بينهم في ذلك. 
كص رابعًا ايض ارو ا و 

عن سعيد بن المسيب يله قال: إن اَرأةَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ عدا وَطَلَاقَا 
وَقِسْمَتْهَا كَهَيئة المسلِحِينَ70". 


ا 5 


م وھ ر و 9 35 o£‏ 20 ای کو و يذ es‏ 
عن عطاء یناه قال: ل باس پنگاح نِسَاءِ أَهْلٍ الْكِتَابِء ولا تُدْكَحُ نِسَاءُنَصَارَى 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (۸۲١٠۱)ء‏ و(77097١)) »)١١٠٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (1480) من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ظا موقوفا عليه» ورُوي مرفوعًا 
كما عند الطبراني في الأوسط (6417) عن جابر عن النبي بيا «مرفوعًا» ولا يثبت مرفوعًاء قال 
الدارقطنى: موقوف وهو المحفوظ. سنن الدارقطنى (0/ .)١١١‏ 

(؟) إسناده صحيح: رواه مالك في المدونة (۲/ ٠‏ 17) واللفظ له والشافعي في الأم (//1)» وعبد 
الرزاق (/ا/7571١)»‏ وابن ¿ أبي شيبة ».)١5179(‏ وابن المنذر في الأوسط )۷۳۳١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ( E O AEN OAR:‏ ا 
يانه به. 

() إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق ٠١١57‏ ) قَالَ : عَنْ مَعْمَر» عَنْ قَتَادَهَه عَنِ ابْنٍ ا 


e‏ ره 


(5) إسناده صحيح: واه عن الكرّاق :1:43 قال ا موعطاء بهد 


1K‏ موسوعة أحكام القرآن 
عن طاوس E OS‏ لیس بيِكَاحِهنَ اس۲٩‏ 
عن الشعبي يخلثة قال في قَوْلِهِ: #وَألْفُْحُصََت مِنَ ألَذِين أوثوأ لكب [الادة:] 


عر ااه 


قال: (إِذَا أحْصَتَث فَرْجَهَا وَاغْتَسَلَتْ م الحتابة». 
عن الزهري وقتادة رحمهم الله: قَالَا: امكح ا کک 
عن التَّوْرِيٌ اث قال: دلا باس جنع َع من أل التاب»^. 
قلت: والآثار عن التابعين وأتباعهم كثيرة متواترة» ر 
يختلف الناس في ثبوتها بالجواز عن خيرة التابعين وأتباعهم والقرون الأَوّل» وقد 
ذكرت هتنا قدرًا یسا منهاء:والحمذ لله. 
25 خامسًا: أقوال أصحاب المذاهب في نكاح الكتابيات: 
25 المذهب الحنفي: 
قال السرخسي في المبسوط :)۸١ /٤(‏ ولا باس بان يروج ا ا 2 
الكتاب لر له تحال :راخت ين الذيق اورا الكتدت من نل4[ [لمائدة: ه] 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)37١/0(‏ وور أن ص الكِتَابيّة؛ قله 
کك: «إوَالْمخصدث من الْذِينَ وتوأ لكب من قَبْلِكُمْ؛ الائدة:ه] 
25 المذهب المالكي: 
في المدونة (519//7): قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: ره نگاح اء کک 
ال ا وَذَلِكَ اًب اكل الخنزیر وَنْربٌ م 0 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق :»223٠١51(‏ و( ۵9 عن مَعْمَرِءِ عن ابن طَاوّسسِ» عَنْ 

(؟) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »223٠١77(‏ وسعيد بن منصور (في السنن (2509» وابن أبي 
شيبة (17/501) من طرق عَنْ مُطَرَّفِه عَنِ السَعْبِيٌ به. 

(۳) إسناده صحیح للزهري: رواه عبد الرزاق ۱۲۹۹١(‏ )عن مَعمَر» عن الزهريٰ» وَقَتَادَةَ به» 
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

(5) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠١٠١7(‏ قال: أَخْبَرا الثوري به. 


gg 2-3 


نما وَذَلِكَ في فا وكلد من ار ا شدي رتنه فل بها كي الَرَم 
و ال 
ك المذهب الشافعي: 


قال الشافعي ني الأم (0/ ۷): : وجل گاځ حرائر ر أَهْلٍ الاب لكل ملم لان 
ف تل علو انی راع ل از ق 

وقال في الأم (/ ۷): وَأَهْلُ الاب الَذِينَ بل ناح عَرَائرهم أَهْلُ الْكِتَابينٍ 
لمشيو بن لتر وَالإنجيلء وهم الوه الصَاَى دون اجر 
25 المذهب الحنبلى: 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [884]: قلت (إسحاق بن 
راهويه): تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال (أحمد بن حنبل): لا بس به. 
0 ذكر أثر عن عبد الله بن عمر أوهم المخالفة منه ظنه: 

و ا ا 

u‏ اَن أ عمَرَ ذه کان إِذَا إِذَا سل عَنْ نگاح التضرانية رَاليهودية قَالَ: 
١ن‏ اله حرم الْرِكَاتِ عَل الوم وَل ألم من الإ ا أن تقول 
ل ا ا 

الجواب عن الرواية: إن مراد عبد الله بن عمر أ الكراهة لا التحريم» ويفسره 
الروايات الآتية: 


عن نافع» عن ابن عمر 4ه «أنه كان یکره نكاح نساء آهل الکتاب» ولا یری 


(۲( 8 البخاري ل کا فة حَدَّكَنَا Ee‏ و مبذا 
اللفظ. 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


بطعامهن ا 


عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر ذه «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب)»» 
وق رأ رلا تدكحُوا لتر ڪت حي يوين [البقرة: ]7 , 
وقال أبو عبيد ني الناسخ والمنسوخ :)١47(‏ ... وي ابن عباس وَالأوْرَاعِي: 
oT‏ کک 


90 


7 
و ار 


کرې كرا ابن عر يك كانت ت نه ل وج الكيتين: ا 


وَالْأخرَى رم وَرَأَى من موا من > العلاء اَن اليد ا مه هي اا ل 
المحللة هي E‏ فيليا ا كَذَلِكَ جات َخْبَارُهُمْ E‏ 


وتحريم نكاح الكتابيات هو مذهب الشيعة الإمامية. 


قال ابن الجوزي في ڌ تلبيس إبليس (ص۸۹): وهم -ا لشيعة الإمامية - مذاهب 
في الفقه ابتدعوها وخرافات تخالف الإجماع» فنقلت منها مسائل من خط ابن عقيل 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠٤١(‏ وابن أبي شيبة 
(15176). 

(۲) إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة (2237175» وابن أبي حاتم في التفسير (۲۰۹۹) من طريق 
وكيع بن الجراح» عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر. وفي الإسناد: جعفر 
ابن برقان (صدوق يهم في حديث الزهري). 

(؟) الشيعة الإمامية: هم القائلون بإمامة علي ضيه بعد النبي ينه؛ نصا ظاهراء وتعبينًا. 
وهم فرق: الباقرية» والناووسية» والأفطحية» والشميطية» والإساعيلية الواقفة» والموسوية 
والاثنا عشرية والأخيرة أشهرهم. 
وهم عقائد ومقالات شنيعة مستقبحة» مخالفة لدين الرسول مَل وعندهم من الغلو في أئمتهم ما 
يخرجهم من الإسلام» ويرون نكاح المتعة» والتقية وهي النفاق» ويسبون الصحب الكرام - 
عليهم من الله ما يستحقون - مع شنائع أخر لا حصر ها. 
انظر/ الملل والنحل للشهرستاني (ص١18).:‏ والفصل لابن حزم /٤(‏ ١١١)ء‏ والخطوط العريضة 
لمحب الدين الخطيب (كاملا). 


موسوعة أحكام القرآن [" | 
ككس | 4 | 
قَالَ نقلتها من كتاب المرتضى فيا انفردت به الإمامية» منها.. وحرموا الكتابيات.اه. 

قال ابن قدامة في المغني وحرمته - تكاج الكتابيات - الإماميّة مَشّكَا 2 
م 0 َة حى يومِن[البقرة [vr1:‏ او تُمْسِكُوأ بعصم 

قلث: 00 بجواز نكاح الكتابية» مودية كانت أو نصرانية» واستقر 
إجماع الصدر الأول» ومن تبعهم بإحسان» لا مخالف بينهم في ذلك إلا طائفة 
الروافض المبتدعة» ولا نزاع بين أهل السنة أنه لا عبرة بخلافهم. 

والروافض هؤلاء هم مذاهب وأقوال رديّة في الفقه لا سيما النكاح» فإنهم يرون 
المتعة بأقبح ما يكونء وابتدعوا لها صورًا مستبشعة - كا تقدم - ويرون جواز إتيان 
المرأة في الدبر» وغير ذلك من الانحرافات والبلاياء فهم كا في جانب المعتقد 
منحرفون» كذلك في مناكحهم» جنبنا الله الأهواء والفتن. 

المسألة الرابعة : تعريف المحصنات في قوله تعالى : «وَالْمُحْصَئَدتُ مِنَ 
َلَِّينَ أوثوأ الكتت4 الآية 

لآهل العلم في تفسير المحصنات هنا قولان: 
© القول الأول: العفائف لا الزانيات. 

قال الشَعْبِيٌ خلئه: في قَوله: موَآلْمْخْصَمتُ مِن آلَذِينَ أوثوأ كدب [لس::] قَالَ: 
(إِذَا أَخْصََثْ 6 اناده 0 ار 
TT‏ [للائدة:]» قال: أما ا يد 00 


e و الي‎ e YT 
ل ع‎ A, 
إسناده حسن: رواه الطبري (4/ 287) قال حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل‎ )۲( 


[ “ ] موسوعة أحكام القرآن 
#© القول الثاني: الحرائر لا الإماء. 

ا ال كاه ديه وَلاَتَصْرَاِي لان 
الل او وا ل لوَآلْمُخصَئَتْ م مِنَ أَلْمْؤْمِئتِ کک فو ا ووا 
الكت من تل4 (نسدءا قل. الدَوَاق وَقَالَ اله 3 تن لم َغ منك 
ظوَلا أن يَنكع الْمحْصََتٍ آلْمُؤِيئتِ ين ما مَلَگٿ ايد تن من فَتَيتِكُمْ 
مومت انساء:ه ؟] قَهُنَّ الإمَاءٌالؤْمنَاتُ.اه. 

وقال الطبري في التفسير (۹/ :)0/١‏ لوَالْمَحْصَئدت مِنَ الَدِينَ أوثُوأ لكب مِن 
قَبْلِكُمْ إدَآ اموه أَجُورَهْنَ يه [للائدة:ه]: 

لإوَالْمخصكث مِن لذبن أوثوأ آلب من فَبْلِكُمْ4السدة:م]ء يعني: والحرائر من 
ا ل 
قبلکم» ؛ أا المؤمنون بمحمد بي من العرب وسائر الناس» أن تنكحوهن أيضًا «إِدَا 

َاتيَتُمُوهُنّ أَجُورَهْنَ #لمائدة:ه]ء > يعني: إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم 
ومحصناتهم لإأَجُورَهُنَ4اللئدة:ه]ء وهي مهورهن.اه. 

المسألة الخامسة : العلة من جواز نكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة 

اا ور لْمْسْلِم أن ينح الشركة؛ لَِوْلِِ تَعَالَ: ولا تنکځوا الْمُفْرِكتٍ حَقٌ 
يمن [ابر ٠٠ء‏ وور أن ينك الكتاي بيه لِقَوْلِهِ ك: وحصت من اين 
0 کہا دا حدم 4 [لمائدة:ه] . 

رارف انالا أن ل و ڪور لملم ن يجح الْكَاوِرَةب لِأنَّ روَا لاف 


1 


5ه ره 


5 

AE‏ عا مع تام عداو الاد لا خضل ا وَالوَدةٌ الذي هُوَ قِوَامُ 
مَقَاصِدٍ النگاح» إلا أنه جور نگ الكِتَابِيّة؛ لِرَجَاء اشلامهًا؛ لا منت کب 
م ° ر ¢ 2 

ايء ء والرْسل في الجمْلَةء وإ نِضَتْ امه بالتقصیل ب نَاءَ ء على ا آخ رت عن 


لامر على لاف حَقیقته قَالظَاهر اا م سی تهت عل تة لائر ت تي 


قال» حدثنا أسباط» عن السدي به. 


موسوعة أحكام القرآن هك 
الان على التَفصِيلٍ عل حَسَبٍ ب ما گائٹ أنَتْ به عل الق هَذَا هو الظَاهِرٌ مِنْ 
حال ك AE‏ عَلَ الدَليل دون الهوّى وَالطَبْع وَالرَوْحُ يَدْعوهًَا ل الإشلام 
وا على حقیقة الم گان في نگاح الم اها رَجَاء ايها جور ناحا 
EES‏ بخلاف الشركة قتا في اتيارِهَا الشَّرْكَ مَا تَبَتَ أَمْرْهَا عل 
اة بل عل اليد بو جود الباءِ على ذَلِكَ من عبر أن ينهي لِك ال من ۾ مب 
بول وله وَانبَاعه - وَهُوَالّسُولُ - فَالظَاِرٌ أا لا تنظ في لحب ولا تلفت اليه 


ت 


عِنْدَ الدّعْوَة فَيَبْقَى ازْدِوَاج الْكافرَة مَعَ يام OE‏ عَنِ السَكَنِ 
وَالإِزْدِوَاجٍ اة تاليا عن الْعَاقبة ا حويدَة فلم ۽ EE‏ 
المسألة السادسة : من يلي نكاح الكتابية؟ 

e 

والدليل قوله تعالى: ودين كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوِْيَآءُ بع [لننال:٣٠].‏ وقو له 
تعالى: ما لَكُم مِّن وَلَيَتهم من سىء الأنفل:7]0". 

وهو قول جماعة من العلماء. 
كه أولًا: الأحناف: 

قال ابن مودود ال و ّت لَه الولاية 
عل وَلَدِه الگافر قال تَعَالَ: «#وَآلّذِينَ كَفَرُوا بَعَصَهُ أَوْليَآُ بَعْضْ :| ودا 
قبل هاا شه عل خضي 
ك2 ثانيًا: الامام مالك: 

في المدونة (0515/5): وَسَأَلْتُ الگا عَنِ النضرانية يون لا أخ مُسْلمٌ فَحَطَبََا 
يكل ون اللي اللي a‏ الأخ؟ َالَ: قَالَ مَالِكُ: أَمِنْ نِسَاءِ أَهلٍ الزية 


.)۲۷١ /۲( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


(؟) انظر الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي (7/ 47). 
() المدونة .)۲۱١/۲(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ت 


هي؟ فلن عَمْ. ال مالك لا عرز له أن يعقد نكاحها وما لَه وا ؟! قا الله 
اك وال" اما آڪم من وَلَيتهم من شَئء#الاهل:؟؛! قلت قَمَنْ يقد يَعْقَدُ نِكَاحَهًَا 
َلَيْهِ آهل ينها آم غَيدُهُمْ؟ قال ابن الْقَاسم: أرَى أن يَعْقِدَ النَضْرَاننٌ نِكَاح وليه 


الَصرَانِيَةِ سم إن شَا. 

قال القرافي في الذخيرة /٠١(‏ 4 9): َكب في رواج الاب الصّدَاقَ 0 
في آخره : نة ياعا وها شقيقها الَضرَان أو اليَهُودِيٌ ڃڄ قَلْتَ 
كك يا ان بُ قُلَانٍ انس واد فوصت ذَلِكَ إِلَيْهِ و ضِيّت بالزو- 
CE‏ 


كك ثالمًا: الإمام الشافعي: 

قال يتلثه تعالى في الأم (/ ۸) : ولا تتكخ الكتَايية إلا شَاِدَيْنِ عَدْكَْنٍ ملين 
ا ل ل ل ا 
إلا إل سكم الإشلام ولو زوجت نِكَاحًا صَحِيِحًا في م وَهْوَ عِنْدَهُمْ نكا 
ا ا رَد نگاځ َة ِن قَيْءِ إلا ر لاتير من 
ل ل ة بثلهء وَلَا کون وَل 


0 < 


َامَا أن الله تَعَالَ فطع الولَاي ؛ ا شرن 


57 0 لله کیا أمّ حبيبة بنْتَ أبي سُمَيانَ وول عَفَدَةَ ة يكَاحِهًا ابن سَعِبدٍ بْنِ 
الْعَاص وَكَانَ ا حي ندل ذلك عل لولاا يي أَهْلٍ الْقَرَابَِ إذَا 
املف الدَيتانِ وَإِن كان أا وَأن الو لاي بالَْرابة.اه. 

ك2 رابعًا: الحنابلة: 


قال ابن قدامة في المغني (۷/ ۲۷) صل : إِذَا روج اسم و وليه الكَافرٌ 
روجا ياه ذَكَرهُ أبو الحَطّابٍ. . وَهُوَ قول أبي حَنِيمَةء وَالشافِعِيٌ؛ لاله لاء صح 
تو اء کا و رَوَجَهَا کارا ولان ذه امرَاة ها وي تاب فلم د يي 
ا 2 مَيّ. وقال القَاضِې: لا يروجا إلا الحاو لن أمء 


35 


مَدَ قَالَ: 
يَعِْدُ يودي ولا ضرا عة نكا للم ولا مُسْلمَة. وَوَجْهُهُ أنه عفد بير 


بك صم 


1 


صح والشهود 


اة ممن لم يصح بولاية گافر» گنگاح الَسلِوینَ وَالا الأول 
يرادون کک ؛ بخلاف الو لاية .اه 


المسألة السابعة : هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ 

أي: هل له الزواج بأكثر من كتابية حتى أربع» كا يجوز له مع المسلمة؟ 

الجواب: يجوز له ذلك. 

لعموم قوله تعالى: #وَآلْمُحْصَئَدتُ مِنَ ألذِينَ أوثوأ لكب مِن قَبَلِكُم © [لمائدة:ه]. 
25 الآثار. والأقوال عن السلف: 

عن ابن المسيب» والحسن رمه الله قالا: «لا بأس أن يتزوج الرجل أربعًا من 

عن مجاهد ناه قال: «لا بأس أن يجمع الرجل أربعًا من أهل الكتاب)”") 

عن الزهري كنثة قال: «يتزوج الحر أربع إماءء وأربع نصرانيات» والعبد 
کزللی). 

عن سفيان الثوري يَانه: اباس بجَنْع ازم ِن أهل الاب 

وقال الشافعى ناه في (الأم :(V /o‏ وگ E‏ الكَابية والكتابية عل 
N‏ وتنك اربع كِتَابِيّاتِ ک تنگ ربع مسلات:اه. 


3 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١117/5(‏ قال: نا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن 
المسيب» والحسن به. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١117/5(‏ قال: نا وكيع» عن أبي الربيع» عن ابن أبي نجيح» 
به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١71175(‏ عن روح بن عبادة» عن ابن أبي ذئب» عن 
الزهريء به. 

)٤(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق »23٠١٠١١557(‏ و( ٠‏ عن الثوري به. 


موسوعة أحكام القرآن 
1 لا سسوعة أحكام لقأ 
المسألة الثامنة : هل تنكح المسلمة على الكتابية, والكتابية على المسلمة 

أي: هل يجمع الرجل بينهن بحال؟ 

الدواف تعره عور للاذلاف لوم ثولءا كنال ل E‏ 
ألْكِتبَ من َلك [لماهدة:ه] . 
ك4 ووردت آثار عن السلف بذلك. لا يُعلم خلاف بينهم في الجواز: 

عن ابن المسيب» والحسن رحمها! الله فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على 
المسلمة» قالا: «يقسم بينهما سواء)"". 

عن اسن يتقث أنه گان لا ری بَأْسا 
قَالّ: وال سَوِي00. 

عن الزهري ناه قال: «قسمتهم| سواء»”". 

عن الزهري وقتادة رحمهم الله: قَالَا: اتنَكَحٌ الو لي 

عن الشعبي ينتنه. في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية» قال: 
«يسوي بينه) في القسمة من او 

عن الشعبي وإبراهيم قَالَا: (إِذَا روج الَْهُودية وَالنصرَانِية على المسلمَقِ فَالقَسمْ 
َا سَوَاءٌ وَإِنْ فذقا ل يلاعنها». 

عن عَطَاءِ يتف أَنَّهُ كَانَ مول لاه ع أَمْل الكتاب هة ار الْسْلِمَقَ 


ا 


اخ نر لتر ف العو 


(۱) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة »)١71١١(‏ و(٤٠۱۸۸)‏ عن عبدة» عن سعيد» عن قتادق 
عن ابن المسيب» والحسن به. 

(؟) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السنن (۷۱۹) نا هُشَيْمٌ قَالَ: آنا يوس عن اخسن به. 

() إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة (؟ :)311١‏ نا معن» عن ابن بي ذئب» عن الزهري به. 

)٤(‏ صحيح: وتقدم. 

(5) إسناده صحيح: رواه ابن آبي شيبة )١11107(‏ عن أسباط بن محمد» عن مطرف» عن الشعبي به. 

(7) إسناده صحيح: رواه سعيد بن منصور في السئن (۷۲۰) قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُطَرّفٌء عَنِ 
الشْعْبِيٌ» وَعِبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيم قالاء به. 


ار لَ: «وَتُنْكَحُ عَلَ الُْسَلِمَة وَمَنْ 
نَكَحَهًَا ققد حصن سمَينَ خْصَنَاتِ!" 

عن سُلَيَانَ بن مُوسَى كله: اة وة اشن َة عِنْدَهُمْ بالشّام كَسَأَنِ 
ا رة الُسْلمَة في الطّلَاقٍ وَالْعِدَةِ وَالمَسم ينها وَبَْنَ رة الشلمة. 

- عن سعيد يدث قال: سألت الحكم» e‏ فقالا: «هما في القسمة سوا" 

قلت: ولازم قول من قال بالتسوية في القسم بين المسلمة والكتابية» أنه جوز 

وقال الشافعي يتنه في الأم (/ ۷): وتنكح المسلمة على الكتابية.اه. 

قال ابن المنذر يدث في الأوسط (۸/ :)٤١١‏ ورخص فيه أكثر أهل العلم» وممن 
رخص فيه: سعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» والنخعي» وحماد؛ والحكم» وهو 
قول سفيان الثوري» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وكذلك نقول؛ لآن الله 
ج جل ذكره -أباح نكاح نساء أهل الكتاب کےا أباح نكاح المؤمنات» فقال - جل 
ذكره Ga CES aE ER N SE‏ 
[المائدة: 0]. 

قلت: قول ابن المنذر: «ورخص فيه أكثر أهل العلم» هو تحر من أثر ابن عباس 


اا 


e و(۱۲۹۹۱) قَالَ‎ »)٠١١515( إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق (564 22٠١‏ (۱۲۹۹۲) عن ابْنٍ جرج قَالَ: قال لي سُلَيَانُ بن 
موسّى» به. 

(۳) إسناده صحيح: رواه ابن شيبة (5 )١11١‏ قال: حدثنا أبو خالد» وليس بالأحمر» عن سعيدء 
قال: سألت الحكم وحمادّاء به. 

() إسناده ضعيف: رواه ابن أبي شيبة »)١175/9(‏ وابن المنذر في الأوسط )774٠(‏ من طريق يحيى 
ابن آدم» قال: نا شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس به. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
¿ عباس طا . 


فيجاب أن الرواية ضعيفة عن ابن 
المسألة التاسعة : هل يقسم للكتابية كالمسلمة؟ 
الجواب: إنهما في القسم سواءء بلا خلاف بين أهل العلم. 
قال ابن المنذر في الإجماع (579): وأجمعوا أن القسم بين المسلمة والذميّة 
سواء.اه. 
والأدلة على وجوب التسوية بينهنَ هي نفسها الأدلة على التسوية بين المسلمتين 


في القسم. 
25 أولا: من القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: قن حف ألا كعدوا قحد أو ما ملكت أَيَمنْحُمالساءن»]. 


وقال الله تعالى: إن الله E‏ اخسن 4 [لنحل:.١].‏ 


ك2 ثانيًا: من السنة: 
عن أبي هريرة ذه عن النبي ي قال: «من كانت له امرأتان فال إلى إحداهماء 


جاء يوم القيامة وشقه قه مائل)”'". 


25 الثا: من الإجماع : 
وقال الإمام الشافعي : کته (5/ ۲۰۲): و1 أَعْلَمْ حالما في أن عَلَ المرءِ أن 
o‏ وه 
يقسم لِنْسَائهِ فيعدل پينهر“ : 
:اموا عل أن ِن ُقُوقٍ الجا 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد (۳/ ۷۸): | 
لْعَذْلَ يَيْتَهُنَّ في الْقَسم ٿا تبت مِنْ قَسْمِهِ يكبن أَزْوَاجِه. اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی(۳۲/ 579): يِحِبُ عَلَيْه الْعَدْلُ 


ل ا ا و 1 


حل أله دلوا جد أ ما ملكت أن 5 لِك اَذ أي 5 النساء: 9] . 


موسوعة أحكام القرآن لما 
َيْنَ الزَوْجَمَْنِ بِاتَعَاقٍ المسْلِهِينَ. 
ك2 رابعًا: الآثار عن السلف: 

= تقدمت الآثان عن السلف فح المسألة السابقة - يتسوية القسم يينهن: 
00-6 0 


رال 007 ؛ لن الم 0 TT‏ 0 
بخان الْكتاة. 


المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ 

أي: هل إذا نكح المسلم كتابية» فيكون محصنًا بذلك النكاح» ويترتب عليه 
أحكام الإحصان؟ 

فإذا زنى مثلاء يكون عليه الرجم لإحصانه؟ قد اختلف آهل العلم في ذلك 
على قولين: 
4# القول الأول: أنها تحصنه. 

وهو قول مالك" والشافعي» وأحمد بن حنبل'''وبعض الاحناف”*) 
© القول الثاني: آنا لا تحصنه. 

وهو قول جمهور الأحناف””) 


.)9407" المغنى لابن قدامة (/ا/‎ )١( 

(1) في المدونة (۲/ 0٠١6‏ [إِحْصَانُ EET‏ حصي الأمة A‏ 
وَالنَضْوَانِية الو في قَوْلِ مَالِكِ؟ قال : نَعَمْ» ذا گان يَكَاحهنَ صَحِيحًا. اھ. 

(۳) في مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (۱۳۳۳): كن اعود رال قف رزلا 
تحصن الأمّة .اه. 

(5) المبسوط للسرخسى .)٤١/۹(‏ 

(5) قال السرخسي في المبسوط :)5١/9(‏ وَكَذَِكَ الم دا روج تابي وَدَحَلَ بيجا أو أَسْلَمَتٍ لزه 
قبل أن ذل با الوح الَْافِرُ قل بها قبل أن يرق َيه فنالا تَكُونْ حصتة ذا الدُحُولٍ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
وقد استوعب ابن عبد البر ينل فصلا كاملا في مسألة إحصان اليهوديةء 
والنصرانية» والأمة ونحوهن في مسائل: 
فقال تاه و ET NS‏ الا 8 موقي 
امه الشلية e‏ ا ِذَا إخدَاهن قَأَصَابًا. 


قال ابن عبد البر: N‏ حر جَامَعَ جما 


مُبَاحَا پنکاح وَكَانَ العا قور م وو كانت e‏ 0 
مد ذلك كل حر ملم بالغ جُووعت بيكاح صَحِبح يكاحا احا بي تحصن 
وزو جُها گان رَوْجُهَا حرا أو عيدا. لايع الإخصان ولا بْب ينبت لگافر ولا لعي ذَكر 
و وَلَيْسَ نِكَاحُ لخر للَدَمَةٍ إِخْصَانًا لِلَدَمَةِ ولا 3 الدَمّيّ لِلذمَيّة إخصَانًا 
عنده. 


ا و وَمَذَهَبٍ غَبِْهِ في في رَجْمَ رم سول الله كك الْيَهُودِيْنِ 


اي ين ا اف 


00 ليا الْمَاسِدُ لاقع بو إخصَان. 


عِنْدَناه وَعَلَ قَوْلِ أبي يُوسُفَ وَالشَافِعِیٌ رَه الله تَعَالَ يبت الإخصان؛ ! ا او كذ 
َم وَهُوَ اْكِسَارٌ الشَّهْوَةٍ ِإِصَابَة ذ الفلال ران کوت بطريق هو ابا ف اة 
وَلكِنَا شيل بها وي آذ طب ي مالك اراد أن يردج وة َال لَه له رَصُولٌ الله ة: «دَعْهًا 


دَدَّ َال لَه غير 


مسر وس لايد أن يروج ودي فقَالَ له عمر طللنه: دعھا تَا آذ 


ع 


تخصنك. وتال : ٠‏ 1 لم ايودي وَل النضرانية و 


رفي مدان أَحَدَهْمًا: أذ ار تي عن لماه كيك لهو من زوت رف نعل ردج 
خف وقد صَارَتْ الَوْجِيّهُ هتا شر رطا قَتُشْتَرَطُ امسَاوَاة بها في الصّفَِ؛ لان مام الوک يكون 
بدك بيب ار يفص ِلك لَه ديت کرک في كناب العلا ابد من اخخار خر كل 
N Ns‏ اشتراط الْبُلُوغْ 
وَالْعَقلٍ فيا بطَرِيقٍ الأوْلَ؛ لان ب سَبَبٍ الصّعَرِ يذل في ًا لمعل فصان قن تام مي طَبْع لمر 
الالال العاف اه 


وانظر بدائع الصنائع (۷/ ۳۸)ء وفتح القدير (0/ ۲۳۷). 


موسوعة أحكام القرآن لما 
2 م و 2 ن ار والدمية تحصن الُشلم. 
وَل الْكَبيرُ ا ولا ار الأَمَة ولا ال 2 الكافرة. ق 


اکس ا اضر 


الإْحْصان إل كام الإيلاج في المج كَل ج اتان الْحْتَانَ. قدا فلع مَالِكِ 
وَأضْحَايه. وَحَدُالصَائة الي تُوحَبُ الرَّجْم في ميه أن يكُونَ اَن حرا مشا 


بالا عاقاد قد ES‏ بح ولا خلاف بين الْعْلَاءِ أن عَقَدَ 
النگاح لا بت ينبت به حصان حَنَّى ۽ كمع الوطة ا 

وقال مالك : إا زوجت لزه حصِيًا و يَعْلَمْ وَطْنِهَا كم غل اه حو 
ا ا 

وقال الثورئ: لا صن اخ انم بأ رلا كاذ 

وقال الشَافِِيٌ: إذَا دَحَلّ باهْرَأَيه وَهْمَا حُرَانِ الان قا حصان وَسَوَاءٌ کانوا 
مُسْلِمَيْنٍ أو كَافِرَيْنَ. 

وقال أبو حَنِيقَةَ وَأْصْحَابَة: الإِخْصَان أن يكوا مُسْلِمَيْنِ حُرّيْن بَالِمَْنِ قَدْ جَامَعَهَا 
جَاعَا يُوحِبُ الخد وَالْعْْل. 

هدا خصیل مَذْهَبِهِمْ. 

وقد روي عَنْ أبي يُوسْفَ في «الْإِمْلاء): أن اسم يحم حصن النضرايية 
وروي عَنْهُ - أيضًا - أن النَصْرَانِيَ إذا دحل بِامرَأَتِهِ النَضْرَانِيّ وهم ا 
أن أ تاق 

وََوَى بِشّْرُ بن الْوَلِيدِ عَنْ أبي يَوسُف: قال ابن أبي ليل: ! إذا زنى اليهودي 
e‏ م. قال أبو يُوسُّف: وَيِهِ تَأَحدٌ. 

وقال الْحْسَنُ بْنُ حَيّ كرون ار امسا م حصنا بالكافة ق ولا بالأء ممه ولا 
تحص إلا بالاَمَة لكلف قال: وَيحصّنُ المْلِمُ الْكَافِرٌ. ا 
اا 

وقال فی لجان لعلو کین یران کن عى يذل چا نة كام 


0 0 


قال : قن تَرَوّحَ امْرَةَ في دتما فَوَطِئَهَا ثم فرق E‏ ياء فهَذَا إِخْصَان. 


lz‏ موسوعة أحكام القراق 


ع 


2 چو الي د 


وقال الأَوْرَاعي في الْعَبْدِ تمه خُرّة إا رى َعََيِْ الرّجْمْ م قال وَلَوْ كَانَتْ 
5 تق م ئی 1 ُن علي م . وقال في الْحَارِيَة يه الي 1 فصن 
0 


أا حصن الرّجُل وَالْعَْامْ الذي 1 يحم لا ا ال ر 0 
هي ا من َ الرَّضَاعَة فَهَذَا إِخْصَانٌ. 


قال ابن عبد البر: قَوْلُ الأَورَامّى: إنَّ امدلُوكَ بكرن حصا بالك وَاخْملُوكة 
کون مخْصَئَة بار لس بك إن لظف يكولُ: ين كن قو عون يضف 
ما عل أَلْمُحْصَئَتِ مِنَ ع ألْعَدَابَ 4[ النساء: ؟] 
ان هذه و الال في وتاب o‏ 
الأمة إا رَنَتْء إِنْ اء الله تَعَالَ. 
قال ابن عبد البر: ژوي مغل قول ال لكف أن الآمة حصن ار رآ الد حص 
وعم هه 


ا ا و 8 7 


0 نه آم 


ة فإذا 
ٍ 


ر عر 


و or‏ 3 4 
هرَيرَة وزيدِ بن خالِدٍ في 


2 
ع‎ 
م‎ 
1١ 
o 
6 


ا رة ون الكَافِرَةَ تحصن ار عن سَعيدِ بن المسَيْبٍ وَسَليَان بن يَسَارٍ وابن شهاب. 
وَرَوَى مَعْمَرٌعَنِ الزَهِْيٍ فل انيعد اتلك نر مر وان ا 
کک : حصن الأمُ ار؟ قَالَ: تَعَمْ. قَالَ عََن؟ ل Es‏ 
سول الله يل يَفُولُونَ ذَلِكَ. . وَرُوِيَ عَنْ جَاپر بن ريڍ وَا سن وَسَعِيدِ بْنِ حبر هثل 


ك 

ت ا ot‏ 5 قاد و ٠‏ عر دو 034 وي 
وروي مل قَوْلٍ الْكُوفِينَ عَنْ إبرَاهيم النّحَعِيّ وكرم وَالشعْبيٌ قَالُوا: لا 
ے و يي 

حصن الحر المسلم بيهودية ولا نَصْرَانِية ولا بِأمَةِ. 

وَقَدْ روي عَنْ إِبْرَاهِيجَ: أن اليهووية وَالنَصْرَانَِهَ وَالَْمَةَ لا حصن شلب وَهُوَ 


کر ی 
a‏ 


ر 


وقال حَجَاهدٌ 1 إِذَا کک ل E‏ وَإِذَا E ES‏ 
ا يك 
وقال 005 ا ح: يَكَاحُ الكتَابِية َة إِخْصَانَ وَلَيْسَ نِكَاحٌ | لآم بإِحْصَانِ. 


المسألة الحادية عشرة: اا الزوجين الكتابيين 
وإذا أسلم الزوجان الكتابيان» فهما على أصل نكاحه| لأنه ليس بينه) اختلاف 
دين» وهو إجماع بين العلماء. 
قال این قدامة في الغتي (۷/ 196): أذ لوجي ن إا اشا مع قا على النگاح» 
E‏ أو نقد وََيْسَ بين أل العم في َا اختلاف بِحَمْدٍ الله. 
گر ان عبد الي أت اجاح من أل اللم؛ وديك أنه يوذ منم اياف دينٍ. 
SS‏ مسلا على عَهْدٍ ر شول اه 
جَاءَت ام مره مُسْلمَة بعد قال : يا سول الله ا گات أَسْلَمَتْ مَعِي. e‏ 
يعت لظي بالإشلام دفعَة ا اا اا التگاځ» 
2 أن يَف عل الْمجِسِ» ابض وَتَسْووء قن حم لجس كلو كم حال 
الو ينعد العاف عَلَ النطتي ب بكلمَة 5 الإشلام دفعَة وَاخدةء فلو ار ذلك 
اا ن ا 
قال بهاء الدين المقدسي في العدة شرح العمدة )5١1" /١(‏ وأما إذا اسلا معًا فها 
على نكاحه| إجماعاء ذكره ابن عبد البر» ولأنه لم يوجد منه) اختلاف دين. 
المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها 
وإذا أسلم زوج اليهودية أو النصرانية» مع بقائها على دينهاء فهي زوجته لأنه لما 
قال ابن قدامة في المغني e‏ وَِذَا وجا م كَِابيَانِ فَأَسْلَمَ قبل 
الول أو بعد فَهِيَ رَوْجَمه. 
قال بهاء الدين المقدسى في العدة شرح العمدة :)٤۱١/١(‏ (ومتى أسلم زوج 


Ka‏ د احكاد ا 
الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معّاء فهما على نكاحها) لأن للمسلم أن يبتدئ 
العقد على كتابية» فاستدامته أَوْى» ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح 


الكتابيات.اه. 

وني الموطأ (۲/ :)۲٠٤‏ قَلْتُ: أَرَأَيْتَ ت النضران يَكُون عل النضرايية يلم الج 
کک هو بمنزلَة مُسْلِم تَرَوّجَ تَضرانية 
أو ودي 


المسألة الثالثة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصراني, أو يهودي) 
قال الكاساني في بدائع الصنائع )0 ضفن .ون ا الصحَابة طف نه 
و أن د مِنْ بني تَغْلِبَ اسای ا فَعَرََضَ عمَرٌ ذه عليه ي الإشلام 
امت رق َه وكا َلك بحر مِنَ الصّحَابَة ااه َيكُون | إِحْمَاعًا. 
اللبسوط للسرخسي (5/ 40) وَكَذَلِكَ إن گات الرَأةٌ ٠‏ هي التي أَسْلَمَتْء وَالرَّوْجُ 
ِن أل الاب أو من عير أل الاب في أن حى موص عليه اشام قن 
سكم ولا فرق بََْهُهَاء وَيَسْتَوِي إن کان دَحَلَ ہا أو ل يَدْحْلَ با عِنْدَنا. 


المسألة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحارية 
] اختلف آهل العلم في نكاح الحربيات (أي: من كام قومها يحارب 


المسلمين) على ثلاثة أقوال: 
# القول الأول: التحريم. 
وهو قول عبد الله بن عباس هة والحكم بن عتيبة"» OSE‏ 


5000 ل ا ل کک 
مجاهي عَنِ ابن عباس قَالَ: دلا كل ناء َمل الكِتَاب إِذا كَانُوا عَربا. قَالَ: ل الآية: 
تلا لذي لا يُؤمُِونَ انك لل قَوْلِهِ: ES:‏ صَغِرُونَ)[التوبة:۲۹]) قَالَ: قَالَ الحگم: فَحَدَّنْتُ 


رو 


بِذَلِكَ !: إِبْرَاهِيمَ فأَعْجَبَهُ. 
0 إسناده صحيح: رواه ابن أن شيو 13 عن الفضل بن دكين» عن ابن آي غنية» عن 
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ks 
وروي عن سفيان الثوري‎ 
وحن و لامر بن حنبل” أ رحمهم الله تعالى.‎ 

# القول الثاني: الكراهة. 
gE aE‏ واا وأحمد بن حنبل 


(۳) 


الحكم» قال: «إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته» ولا ذبيحته» آهل الحرب». 

e عن يزيد ب ال ل‎ )١7145( إسناده حسن: رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
حزم قال: سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب» هل تحل نساؤهم للمسلمين؟ قال: «ليسوا من‎ 
آهل الكتاب» ولا تحل نساؤهم ولا طعامهم للمسلمين» و الإسثاد (حبببه بن أي حبيب)‎ 
(صدوق يخطى).‎ 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة )١1195(‏ عن معتمر» عن عمران بن حدير» قال: قال 
عكرمة: ومن يد يولم َنم لَه مِنّْهُمُ) [المائدة :ه] قال: «العرب في ذبائحهم وفي نسائهم» 

(۳) نقله ابن المنذر في الأوسط (۸/ )٤۷٤‏ وليس صرحا عنه. 

(5) المستدرك على مجموع الفتاوى .)١517/5(‏ 

(0) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط (۸/ 5 57) ولم أجد له إسنادًا. 

(7) قال ابن عابدين في حاشيته (۳/ :)٤٥‏ وتكره الكتابية... 

(۷) في المدونة (۲/ 211 نِكَاحُ آهل الاب وَإِمَائِِنَ] 
فلت : اقول الاك في نِكاح اع آهل اخر؟ 
قال: بَلَعَنِي عَنّ مالك َه رهه وَقَالَ: يصع و م وَلَدَهُ في 


وه و 
م ون الدب و و 
قال: إا بََعَيِي عَنْ مَالِكِ أنه رهه ولا أَذْرِي هَل يفم فسخ أَمْ که 5 ری أَنْ N‏ 2 يم عَلَيْهًا 


(8) قال الجويني في نباية المطلب /١7(‏ 757): وتردد أصحابنا في إطلاق الكراهية في نكاح الحربية 
إذا كانت بهودية أو نصرانية: فذهب الأكثرون إلى الكراهة؛ لأنها تسكن دار الحرب» ومساكنة 
الكفار في دارهم حذورة» وقد نخاف منه الافتتان» والحربية قد تسبى» وقد تكون حاملًا من 
زوجها بولد مسلم» والكراهية تثبت تثبت بدون هذه الأسباب. 
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في رواية'''رحمهم الله تعالى. 
# القول الثالث: يجوز إن أظهرت السكون في أرض العرب» وإلا فلا. 
وهو قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير'""'رحمهم الله تعالى. 
# القول الرابع: الجواز. 
وهو قول الحسن البصري 
فض کاح اطریة كوا أو 
َحَدُهَا: للا يُفْتَنَ عَنْ ينه با أو 5 إن الرّجُلَ يَصْبُو إلى رَوْجَتِه بشِدّة 


مله 
وَالتَانى: لتد اول 
ي کر راد روا 4 بينهم» و ل التي من كثرٌ سو سواد قوم 


امه سا لل ا ه رقو چ صا 8 ار ر 3 0 م 
وَالثَالِتُ: ES‏ لده وَتَسْبَى رَوْجَته؛ لان دَارَ الحرب ثغر وتغتم» فان سبي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ :)١1717‏ وكلام الإمام أحمد 
عام يقتضي تحريم التزويج بالحربيات. وله في| إذا خاف على نفسه العنت روايتان. 

والمنع من النكاح في أرض الحرب عام في المسلمة والكافرة. 

وقيل: يحرم نكاح الحربية من أهل الكتاب مطلقا. وقيل: يكره.اه. 

(۲) إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة :)١71(‏ حدثنا: محمد بن بكير» عن ابن جريج, قالا: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله» عن محمد بن عمرو الفزاري» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعن عمرو بن سليم الزرقي» عن ابن المسيب» وعن أبي النضر» عن 
عروة بن الزبير» أنهم قالوا: «في المرأة من أهل الكتاب» إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض 
العرب بأمان» إن أظهرت السكون في أرض العربء فلا بأس أن ينكحها المسلم» وإن لم يظهر 
ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ».)١7195(‏ و(7700١)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن, أنه كان لا 
يرى بذلك بأسّاء ويقول: «انتحلوا ديتا فذلك دينهم». 

(5) الحاوي الكبير للىاوردي (5577/9). 
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aaa)‏ 5 == 
E‏ 
o oy‏ 
٤‏ اختلقؤ أهل العلم في نكاح سائهم هل هم أهل كتاب فيجون أم لا؟ 
قولإن: 
a‏ 
روي عن عبد الله 0 عبا س به 
وهو قول الزهري" وني الأصح عن أحمد بن حنبل" وقول: محمد بن جرير 
# القول الثاني: ليسوا بأهل كتاب ولا تجوز مناكحتهم. 
وهو: مروي عن علي بن أبي طالب 0 ضيه" وإبراهيم النخعي» الما ل عا اله ع 


دی (۱) 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١7141(‏ عن عفان» قال: نا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: e‏ 
واا الذيه ع َامَنُوأْ لا تَكَخِدوا ليود وَألقَصَرَىَ أوَلِيآءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضْ14الائدة:01]ء فلو لم 
يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم). 

ا و : رواه عَبْدٌ الرّرَاقٍ ( ٠‏ قال: َخبرنا مَعْمَرٌ قَالَ: سات الزَمْرِيٌ» عَنْ داح 
تَصَارَى الْعَرَبِء فَقَالَ: لا باس بہاء مَن الْتَحَلّ دينًا َهُوَ مِنْ أَهْلِهِ) قَالَ: (وَتُنْكَحُ يِسَاؤُهَمْ). 

(۳) قال ابن قدامة في الشرح الكبير yS :)١١١/۷(‏ ل 
(إحداهما): تحل وهي أصح لدخوها في قوله تعالى: طوَالْمُخْصَئَدتُ مِنَ آلَذِينَ أوثوأ ْكِب مِن 
قَبَلِحُمَ4 وهم اليهود والنصارى. وانظر مجموع الفتاوى (125/ ۲۲۲). 

(5) نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ /1١(‏ 0584. 

N: رواه عبد الرزاق (۱۰۰۳۲) قال ابْنُ جُرَئْح» عَن عبد الگريم قَالَ:‎ E 

عِيّ: ١لا‏ تكح نِسَاءُ َصَارَى الْعَرَبِء ولا تُؤْكَلُ دَبَائْحُهُم) وني الإسناد «عبد الكريم» فهو إما 
عبد الكريم الجزري» وهو من الطبقة السادسة) لا يدرك عليّاء أو عبد الكريم بن أبي المخارق 
(وهو ضعيف من السادسة) أيضًا لا يدرك عليًا ظلك... 
وله طريق آخر رواه الشافعي في المسند »)١975(‏ وعبد الرزاق »)801١(‏ وغيرهما بلفظ: (لا 
الوا اتح تَصَارَى بني تَغْلِب؛ َم 1كمشكرا من ديع الايد ت ار 
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وجابر بن ا e‏ الله تعالى. 
وقول عطاء” '"» والشافعي” "» ورواية لأحمد بن حنبل”. 
المسألة السادسة عشرة: 8 


0 2 تكخراً اي موصن e‏ وَل 
عة غبت البقرة:١:1].‏ 


ووقع فيه خلاف على الوصل والإرسال: 
وفي علل الدارقطني (5/ 7”0) :)57١(‏ وسئل عن حديث عبيدة» عن علي أنه كان یکره ذبائح 
نصارى بني تغلب ونساءهم. 
فقال: يرويه سعيد بن أبي عروبة واختلف عنه: 
فرواه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع» عن سعيد» عن أبي معشر عن إبراهيم» عن عبيدة» عن 
علي. 
وخالفه إسماعيل بن علية» وعبد الوهاب بن عطاء فروياه» عن سعيد» عن أبي معشر عن إبراهيم؛ 
ا 

: َد املف السَلَف في یگاح انرو ِن بني تغلب‎ eS 
روي عَنْ عل آنه لا ڪور لأ 3 1 عقوا مِنَ النَصْرَائِيّة إلا بشْرْبٍ الخَمْرٍ. وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ‎ 
وَجَابرِ بن رَيدِ.‎ 
وَقَالَ ابن عَبّاس: لا باس ذلك لا م و يكُونُوا مِنُْمْ إلا باولا كَانُوا مِنهُم.‎ 


2 


(۲) إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق )٠٠١557(‏ قَالَ: أ خبرا ابْنْ جرج عَنْ عَطاءِ قال: ا 
ا E‏ 0 


أضل دهن كل الي کم صلوا بن وان وا ل دين إل لكاب بد ل 
بأ انوا لين انرا ال الإجيل كصلا عَنها وََحدَنُوا فاه نا صَلُواعَنْ الحيفّة وَمَنْ 
يكُونُوا ذلك لا نیل مایم .اه. 

نعلم دخولهم في دينهم قبل تبدیل كتايهم 
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ولعموم قوله تعالى: ولا تُمَسِكُوأ بعصم اَلْكَوَافِرٍ#[المسحة:. 

قال النحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ :)۳٦٤‏ 0 ل 
مَنْ شد منم عَلَ أن دَبَائِحَهُحْ لا وکل ولا يروخ فيهم لا ارال ب 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ :)٠٤١‏ ولا خلاف بين العلماء أنه لا 
يجوز نكاح مجوسية ولا وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع فكذلك وطؤها بملك 
اليمين.اه. 

ل وك و ل ل والذي عليه جماعة الفقهاء 
في قوله: ولا تدكحُوأ الْمْفْرِكَتٍ حى يُؤْمِنَ4البقرة:9] المراد بالآية الوثنيات 
والمجوسيات.اه. 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (۲/ 5 4): واتة ل لت 
الوثنية لقوله تعالى: لوا سكا بيصم آلگرافر[لسه:. 

المسألة السابعة عشر م 

ونكاح النساء الصابئة مترتب على أصل» هل هم أهل كتاب أم ليسوا بأهل 
كتاب؟ 5 ثم الحكم عليهم بعد ذلك بأحكام أهل الكتاب من عدمه. ففي المسألة 
مبحثان: 

الملبحث الأول: من هم الصابئة. 

المبحث الثاني: حكم نسائهم. 

المبحث الأول: من هم الصابئة؟ 


اختلقف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة: 
# القول الأول: هم طائفة من النصارى. 
(رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وهوقول أب حنيفة» والشافعي في رواية 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة مبسوطة عند فول الله تعال: ولا شنككوا التشركك عى بي 
[البقرة: »]17١‏ خر جة الأسانيد» والمصادرء وأذكرها هنا مُلخصة للإفادة. 
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غير صريحة» وأحمد» وطائفة من المفسرين» وصحح هذا القول السعدي). 

# القول الثاني: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الريح»› 
يزعمون أنهم على دين نوح نه . 

(وهو قول الخليل بن أحمد). 

# القول الثالث: هم قوم أصل دينهم النصرانية» ولعظم تخالفتهم للنصارى ألحقوا 
بالمجوسية. 

(وهو قول المالكية). 

# القول الرابع: هم طائفة من أهل الكتاب. 

(وهو قول جابر بن زيد والسَّدَّيء ونقله ابن عادل عن إسحاق بن راهويه» وابن 
المنذر» واختاره السيوطي). 

# القول الخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤن الزبور. 

(وهو مرويٌ عن أبي العالية). 

# القول السادس: فرقة بين اليهود والنصارى. 

(وهو مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد). 

# القول السابع: قوم بين النصارى والمجوس. 

(وهو قول البيضاوي» وأبي السعود من المفسرين). 

# القول الثامن: قوم بين المجوس واليهود. والنصارى لا دين لهم. 

(وهومروي عن ابن أبي نجيح» ومجاهد. واستظهره ابن كثير). 

# القول التاسع: قوم لم تبلغهم دعوة نبي (نقله ابن كثير عن بعض العلماء» ولم 
يسمهم). 

© القول العاشر: قوم كالمجوس. 

(رؤي عن الحسن» ونقله أبو عبيد عن مجاهد» والحكم» والأوزاعي» ومالك 
واختاره أبو عبيد أيضًا). 

# القول الحادي عشر: تعليق الأمر فيهم إن كانوا أهل الكتاب: حكم لهم 
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بأحكامهم وإن كانوا غير ذلك الحقوا بعيدة الأوثان (وهو قول الشافعي). 
# القول الثاني عشر: قوم يعبدون النجوم والكواكب (وهو قول: أبي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة واختيار طائفة من المفسرين والعلاء كالواحدي» والقرطبي» 
وشيخ الإسلام؛ وابن القيم» والشوكاني» وغيرهم). 
# القول الثالث عشر: قوم يعبدون الملائكة (وهو قول الحسن, وأبي جعفر الرازي» 
وزاد أنهم يصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور). 
# القول الرابع عشر: هم الذين يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة (وهو قول 
وهب بن منبه) 
و اقول الخاصى عفر "قوم يؤمنوة بالنيين كلهم » ويضومون مق كل سنة شهراء 
ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات (رَوي عن أبي الزناد). 
# القول السادس عشر: ليسوا بيهود ولا نصارى ولا دين هم (روي عن مجاهد. 
وعطاء). 
# القول السابع عشر: قوم خرجوا من دين أهل الكتاب (قال به ابن عبد البرء 
والقرطبي). 
# القول الثامن عشر: هم القوم الذين جاءهم إبراهيم لَه وكانوا يعبدون 
الكواكب (ذكره ابن عادل في التفسير). 
# القول التاسع عشر: قوم كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم 
عمل ولا كتابء ولا نبي» إلا قول (لا إله إلا الله)» ول يؤمنوا برسول الله كلله. 
# القول العشرون: التوقف في أمرهم (وهو مروي عن الشافعي). 
المبحث الثاني : حكم مناكحة المرأة من الصابئة 
الذي يظهر - والله أعلم - أن أمر الصابئة مشكل: فإذا حكمنا أنهم أهل كتاب 
صار حکمهم» حکمهم وإذا لم يكونوا آهل كتاب فيلحقوا بأهل الأوثان 

0 وعليه» فلا يجوز مناكحتهمء وما يترتب عليه من أحكام أخرء وليس 

٤‏ لدي مُرَجِحٌ فيهم» والله تعالى أعلم. 


عة | القرآ 
N,‏ ات موسو حار لش 
المسألة الثامنة عشرة: نكاح النصبرية, والإسماعيلية, والقرامطية, 
والباطنية, والبهائية, والقاديانية والبابية, ومن انبثق منهم من فرق 
الملاحدة, وكل طائفة كفرت ببدعتها 

حكم المناكحة من هؤلاء جميعًا غير جائزء إذ هم كفار ملاحدة» بل بعضهم أكفر 
من اليهود والنصارىء بإجماع أهل العلم. 

فلا هم مسلمون» ولا هم آهل كتاب حتى تجوز منا كحتهم. 

وتقدمت مسائلهم عند قوله تعالى: #وَلا تنكخوأ الْْفْركَتٍ حي يون 
[البقرة:١1؟؟].‏ 

المسألة التاسعة عشرة: تزويج المملوكة الكتابية؟ 

لا تخرج الكتابية عن ثلاثة أحوال: 

الأول: أن تكون حرة» فهذه يجوز النكاح بها بلا خلاف. 

الثاني: أن تكون آمة» فهذه يجوز وطؤها بملك اليمين بلا خلاف بين آهل العلم» 
وفي نكاحها خلاف بين أهل العلم. 

والمسألتان تقدم ذكرهما عند قول الله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طوَلا أن 
يكح الْمُخْصَئَتٍ الْمُؤِْئَتِ فين ما مَلَگٿ أَيْمَنُكُم مِّن فََيَاتِكُمْ الْمُؤْيِئثْ؛ 
[النساء: 5 ؟]. 

المسألة العشرون : نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبوروصحف 
إبراهيم وصحف شيث وغيرهم 

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة :)8١١/7(‏ [نِكَاحُ الْكِتَابنّاتِ المتَمَسّكَاتِ 
بعر التَوْرَاةٍ وَالإنجيل]. 

قال الْقَاضِى: وَمَنْ كان مُتَمَسّكًا بعر الَّوْرَاق وَالإنُجيلء كَرَبُورٍ دَاوْدَ وَضُحٍُْ 
شيت وَإِبْرَاهِيمَ مَل يُقَوُونَ على ذَلِكَ؟ وَهَلْ تل مُناكَحَتْهُمْ وَدَبَائِحُْهُنْ؟ عل 
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الاب وا حص َل الْكِتَابينِ. 


وقال في رِوَايَةِ حنبل: قال تَعَالَ: ر تنكخوأ الْمُفْرِكَتٍ حي وي4 
[البقرة: ١؟؟]‏ مُْركَاتٍ ارب الّذينََبدُونَ الَضنام. ََسَّرَ اليه عل عة اْآضْتَام. 


وَظَامِرٌ مدا ان ما عَدَ بده انان َير مَْهِيّ عَنْ يَكَاحِهِنَ. 


ب 


ے 
مو عو کو ا ٤‏ 


وَالْوَجَهُ جه الثاي: ا جور 'اكَحَنهُمْ وَل يرود وَهْوَ قول أضْحَابٍ الشافعيّ. 


ا 


1 وَجْهُ الأول: د قَوْلّهُ: لإوآلخصكدث من الذي ووأ آلب )[الم: :]ا وَهَذَا عَامٌّ في 
کل تاب ولاه ٠‏ مُتَمَسّكُ بكِتَاب مِنْ كب الله أَشْبَه أَهلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل. 

وَوَجْهُ اَن تغليادن: ۰ 

أَحَدّهُمَا: اَن الْكِتَاب ما كَانَ مسرلا كَالتَوْرَاقِ وَالإنجيل وَالْقَرْآنِء فَأَمّا ما 1 یکر 
ذلك فیس بِكِتَابٍء بل يَكُونُ وخی اما کا ال ال يكة: «آتاي آتٍ مِنْ ري 
قَقَالَ: هذا الْوَادِي الماك وق عْمْرَةٌ في م َالَ: ١وََمَرَنٍ‏ أَنْ مر 
أَضْحَابي بالتلبيَة» وَل يكن ذَلِكَ قرآناء إا گان وَحياء ولان هذه ا 


مر ام هس 


کا نت ميل - وها امت عل مَوَاعِظءٍ ول د تشتول عل أحكام: َهِيَ لمر 
وَالبَهِيمْء ة فضعفت في باجا قَلْتٌ: ا في لديا ن بسك ونه الب و 


التَوْرَاةِ والإنجيل الب فهَدَا لقم مدر لا جود لَه بل کل مَنْ صَدَّقٌ 00 


السب وَعَسّكَ با فهو مُصَدَقُ بالتاین, أو أَحَدِهما؛ وها 1 طبهم لله سبْحَانَةُ 
في اران صوصو بل عاطم مَعَ َة أهل الْكِتَاب. 


ع وله 3 الَا عام في و فى فَوَلِه: وحصت يِن اليو أوتُوأ 
لكتنت 4 الامدة:.] ا عرف الُْرآن ِن أوَلِهِ إلى آخره في الَّذِينَ أُونُوا الْكتَاتَ ا 


الْكِتَابَدنِ حَاصةء وَعَلَيْه إحْمَاعٌ ارين ا وَأَهْلٍ ا 
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1 ]+# جل ڪڪ 
ل د وَل ينها زد 
دعوا الله رَيّهُمَا لين ءَاتَيَكَنَا صلخا 00 ِن TT‏ 
وفي الآية الكريمة بيان ذكر غشيان الزوجة» وفيه مبحث آداب إتيان الزوجة 
(الجاع): 
ل يعو عتها إلا ا 
قال ابن القطان في الإقناع (۲/ )8١‏ ولا أعلم خلاقًا أن المرء لا يعزل عن زوجته 
إلا بإذنها.اه. 
تحريم إتيانها في غير المأتى (أي: لا يجوز إتيانها في الدبر) وتقدم ذكر تلك المسألة. 
التسمية عند إتيان الزوجة. 
لحديث ابن عباس نظ يبلغ الي كله قَالَ: الَو أن أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى َهْلَهُ كَالَ: 
باشم الله اللهمَ جا الشَّيْطَانَ وَجَنْ الشََيْطَانَ ما رَرَفَْنا. فضي يته ولد 1 
برها“ عدم استعجاما حتى قضاء وطرهاء فإن ذلك من آداب الجماع» وسبب 
التعفف لما. 
غلم ا ا 
عن آي سويد ا دري له قال: ا رول الله كلة: إن من ار ر التاس عِنْدَ الله 
َل يوم الْقِيَامَة َة الول يفضي إِلَ امْرَأَيِِ وَتفْضي ليه نم شر 1 1 
0 


(۱) رواه البخاري (51١)؛‏ ومسلم .)١5775(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۱٤۳۷(‏ 
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قال الله تعالى : نزو م 
ملكت أَيْمنهُم نهم عير لوين © فَمَنِ تن 
سن 
في الآيات الكريمة بيان لتحريم قضاء الشهوة في غير الزوجة وما ملكت اليمين» 
فلا يجوز الاستمناء القبيح» ولا غير ذلك من طرائق الشيطان» وأسباب الغواية» 
في الوقوع في الفاحشة. 
1 قال الإمام الشافعي تانع في الأم :)٠١١ /١(‏ گان اني ذكْر حِفْظِهِمْ لمرو جم 
إلا عل أَزْوَاجِهِمْ م أو ما مَلَكَتْ ايام ويم 0 
ريك أن الازاج ملك تمن من لاقرات رد انها اتتا قال ك لكَمَنٍ 
أَبْتَق وَرَآءَ َلك فأولتيكَ هُمْ ألْعَادُونَ 14 الوسنود: ۷] فا يل الْعَمَلُ بالذگر إلا في 
لَوجَة أو في ملك امن ولا يل الاشينة سْتَمْنَا اه وله تحال أَعْلَمْ. وَقَالَ في قَوْلِ الله 
تال وين لْيَسْتَعْفِفٍ الَدِينَ لا يجَدُونَ نِكَاحًا ڪٿ يُفْنِيهُْ اده 0 


3 


ناا الله عله لِيَصْبِرٌوا حَتى يُعْنِيَهُمْ الله تَعَالَ. وهو وله ني مال اليتِيم: ر 


عن .”ةد ملز 


گن غَييًا دَْيَسْتَعْفِ 14نس ليف عَنْ كله بسكي أو غَبْرِه. lls‏ 
كك : لوَالدِينَ هُمْ لُرُوجِهم حَفِظُونَ © إلا عل اروج أ ما ملكث أن 
الوسون:٠-۷]‏ بیان أن لحان يجا الرّجَالُ لا النمَاءٌ دل على أنه لا يل للم أن 
کون تسريه با مَلَكَتْ يَعِينَْا لاا متسََاةٌ أو مَنْكُوحَة لا تكِحَةٌ إلا بِمَعْتّى أا 
منْكُوحَة وال ع ريم إِنيان الام أن امُحَاطبَة َال الج في لْدَمِنّاتِ 


امرض عَليْهنَ العِدَة وهن الْرَاث منم وَغَيْدُ ذلك مِنْ راض 0 
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لى : (الژانی لا تک إلا اة ِي أو مُشْرِكَة لزاني لا يَكِحُهَآ 
00 ران أَوْ مُشْرا شرك و حْرَمَ َلك عَلَ َلْمُؤْمِنِينَ 4[لرر:٣]‏ 

قال الطبري ينآث و فی التفسير )٠١١/1١9(‏ : نزلت هذه الآية في بعض من استأذن 
رسول الله کیا في نكاح نسوة كنْ معروفات بالزنا من أهل الشرك وكن أصحاب 
رايات» يكرين أنفسهنء فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين» فقال: الزاني من المؤمنين 
لا يتزوج إلا زانية أو مشركة؛ لآخبن كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا 
زانِ من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها؛ لأبن كن مشركات. 

وقال آخرون: معنى ذلك: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشر كة» والزانية لا يزني مها 
إلا زان أو مشرك الالو وس مكاج هداوع لتم 

وقال آخرون: كان هذا حكم الله في کل زاف وزانية» حتى نسخه بقوله: 
ووأ لين مِنحُمْ» اند ر::7]ء فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم. 

قال الطبرى يَنه: وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عنى 
بالتكاح في ھا الوطءء وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات؛ 
وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشركء وأن الزاني من 
المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان» فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم 
يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلات» ولا 
ينكح إلا بزانية أو مشركة» وإذ كان ذلك كذلك» فبين أن معنى الآية: الزاني لا يزني 
إلابزانية لا تستحل الرنا أو بمشركة تكله (باختصار): 


0 53 EA 


و کش 


ت عَشّرَا فَمِنْ عِندٍ وما رد 

8 َ ور راغي رم 

هن لصَّلِحِينَ © قال ذَلِكَ ب بيى وَبَيْنَكَ ای الاجلين 
4 عل مَا نَقُولُ وكيل @ كلما فی مُوسَى 


5 


و0 


ا 0 
الآيات الكريمة قد أشارت فى الف اك وعم تي 
قال الله تعالى E Ey,‏ روجا 
تئر يها وَجَعَلَ يڪم مَوَدةوََحمَةَ إن فى ولك ليت لَقَوْرِ 
مرون [لررم:١‏ ؟] 


وني الآية الكريمة بيان فضل الزواج» وسكن الزوجين بعضها إلى بعض 
0 ابن كثير يذل في التفسير (91//5): وقوله تعال: وين ٤اه‏ أن خَلق 


١‏ و 


ا ين یک زوك نمم ¡ أَيْ: حَلَقَ لَكُمْ مِنْ جِنْسِكُمْ إِنَانَا يكن كم 
واج شترا ها ک قال تعال: خر ل خلقسكم ن میں رجہ ا 
رَوْجََا نكن إليها4! الاعرف ٠٠:‏ ۱] يعني بذَلِكَ حَوَاءَ حَلَقَها الله منْ آدمَ مِنْ ضِلَعِه 
لآفصر الاير وو أنه عا عل بني ڌم كلهم ذكُورًا وَجَعَل اهم ِن جنس 
آخر ما ِن جَانَ أو حَيوَانِء کا حَصَلَ هَذَا الانلاف بيهم ن لأَزوَاجء بل كَانَتْ 
خضل فر ةلو كَانتِ الْأَزْوَاجُ مِنْ غَبْرِ الجنس» من تام ريه يبي أدم أن عل 
ا ا ل ل نَ الرأفة» 

ا لجل بك ا انا يحي ا ار رة چا بان كود کا نة ورک أ تاج 
لَه ني التاق أو اة بَا وَغَيْرِ ذَلِكَ إن في ذلك لكيات لوم مكرود .اه. 

وقال ابن عاشور ني التحرير والتنوير ١(‏ ؟/ ۰ ) موا يه اني فبا عِطَة e‏ 
نظام التاس العام وَهُوَ نِظَامُ الإزْدِوَاجٍ وکينوكة الْعَائلَِ ة وَأَسَاسِ التتاشل» وَهُوَ نِظَامٌ 
عَجِيبٌ جَعَلَهُ الله 4 مُزْتكرًا في الجبلّة لا شد عَْهُ إلا الشداد. 
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ية تنْطَّوِي على عِدَةٍ آيَاتِء ينها منْهًا: آن جيل لِْإِنْسَانِ نَامُو سا 00 
شيل کاش باوج ول بتعلا كار الات من لیب أن ل زواج الإ ن 


چ ,سو 


من 2 نفو وا لها ِن صني ار أن لتاس لا خضل بصنب خالِفٍ وان جَعَلٌ 
ف :ذلك التَرَاوْج ا ن الَّوْجَيْنِ و عله تَرَاوْجًا عَنِيَِا أو مُهْلِكًا کتراوج 
اا رذ ر كل ای مود 2 روجا كران من قل اراح 
مُتجَاهِنٍ فَيضْبِحَانٍ بَعْدَ التَرَاوْج حابن ون جَعل بيا ر 0 

لا عاطق ينها فبصْبحَان بن الا متَحَابَنِ وان جَعَلَ بَينهم َ) رَحمَةَ فا قبل 
اراج لا عَاطِفا ب ضبان ب2 ا اموم م 

.وَلأَجَلَ ما يَنْطَوِي عَلَيِْهَذَا ادلي َع ب الم وَالدلال» جوت هذه 
الآية آيَاتِ عِدَةّ في قَوْلِه: ن فى ذَلِكَ ليت لِقَوْمِ يتَفَكرُونَ ©... ١‏ 

لقم ]قلق ب (لآبات) جا فيه ین مذ الدلالة وَخعِلَكَا! 5 
لقو م كرون لان اکر وَالطَر في لك الدَكائِلٍ ُو الذي نجي كُنْههَا وَيَِيدُ ا 
بَصارة افع رى في ضِمْيهًا. 

وَالَّذِينَ يتفَكَرُونَ]: المْؤْمِنُونَ وَأَهْلٌ الرّأي م مِنَ ارين الذِينَ يُؤُْونَ بعد رول 
هذه الآيةِ. وَالطَابُ في قوله: أن لق كم لتويع كنع اسان الذكور 
وَالْإنَاث. 
وَالرَوجُ]: هو الذي به يَصِير للْوَاحِدِ اء بطق عَلَ امْرأةِ الرَجُلِ وَوَجُلٍ 
وا سه 


9 Af o 


0 


E 


7 


ارا 


یا او 


E 


با 3 


فن تَكَاذِيِهِمْ وَكَذَلِكَ مَا يَرْعْمُهُ اممَعْوذُونَ مِنَ الت 
ا وَالرّوَايَاتِ مِنْ وُجُودٍ بَنَاتِ في الْبَخْر وأا 


24 


2 
5 
3 يه كو روعي 


ا 


اا هنا مُسْتَعَارٌ لتاس رح التقس؛ لِأَنَّ في ذَلِكَ رَوَالَ اشراب 
الو حك والكمَدِ الشّكُونٍ الذي هو زَوَالُ اضعارًاب المشم كما الوا : اطْمَأَنَ لی كَذَا 
وَانقطًع إِلَ كَذَا. 

وَصَوِنَ کک مَعْنَى ويوا عدي بِحَرْفٍ (إِلَ) وَإِنْ گان حَقه أن يُعَلَقَ ب 


6 


ار ا A‏ 4 معت عل سن الحا 

وو لاو اا اراك رت ا ل دقائی كَدِرَة مُتَوَل 
بَعْضُهًا عَنْ بَحْض يظهر ها التأمل والتده TT‏ 

الام في ولو َم ُو SS‏ 
١مُعنِي‏ الأبيب» و al,‏ واا ين کک التَملِيكِ و مَعْتَى التَغْلِيلٍ. وَمثَلَهُ في 
«امْخنِي) ا لإجَعَلَ لخم مِنْ 525 !رداق الي 


و ا 


ممم علي الم أن حك نتوه E‏ 
حَاصَّةَ وَمَتلَهُبَوْلِِ تَعَالَ: اَهب لى مِن لَك وَلِيّاكك[مرع:»] 
وإليك : مباحث عامة متعلقة بالنكاح وتعريفه , والترغيب فيه , وأنه من 
سنن الانبياء. وسبيل الأسوياء 


قال الله تعالى : قد عَلِمََا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ف أَرْوَاجِهِمٌ.../[لأحزاب:.] 
والآية الكريمة جامعة في عشرة النساء: 
وتقدم أحكام» وآداب عشرة النساء متفرقة» وجماعها: 
- حسن 0 بلين الجانب وطيب الاخلاق لقوله تعالى: مأوَعَاشِرُوهُنَ 
بعرو [نسادده:]. 
- غض 0 عا يعيبها والنظر إلى ما يستحسنه فيها لقوله كَل: «لا يَفْرَكُ 


7 حلا موسوعة أحكام القرآن 
0 
]لا يؤاخذها بكل ما كسبتء قال الله تعالى عن نبيه مع أزواجه: #عَرَفَ 
بَْضَه وَأعْرَصَ عَنْ بَعْض 4 [ حرم :۲]. 
- أن ينفق عليها بالمعروف؛ لقوله تعالى: لإلِيُنفِقَ ذو سَعَةٍ مّن سعد 4[الطدق:۷]. 
- ألا يمنعها صداقها أو بعضه؛ لقول الله تعالى: #وَءَائُوا أَليّسَآءَ صَدُقَتِنَ 
يخلة 4 لس ]. 
- لا يمنعها من صلة أبويها وأرحامها لغير حاجة أو عذر شرعي. 
- أن يعدل بينها وبين ضرّاتها في القسم» لرل ال د را الهو أن 
تعدوأ [النساءنه" .]١‏ 
أن ارا اغروت من واجات اه كك لفان رار الك بال 
وَأَصَطَبِرٌ عَلَْها4[ط:۲۲.]. 
- أن ينهاها عن كل منكر يمكن أن تقع فيه؛ لقول النبي ي4: «كلكم راع» 
وكلكم مسئول عن رعيته "". 2 
- أن يعمّهاء وهو حق للزوجة على زوجهاء لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
- آلا يأتيها في غير المأتى » لورود النهي في ذلك. 
- ألا يظلمها بضرب أو هجر إلا أن : تنشز عليه لقوله تعالى: للإقَإِنْ اڪ قلا 
بُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلَا ِن آنل گن عل كُبِيرَ 4 [لنساء:»] . 
- لا يقبحها ولا يضربها في وجهها ولا بهجرها إلا في البيت لقول النبي كِةِ: «وَلَا 
َضْرِب لوجت ولا ّح ولا جر إلا في الَيْت)7". 


(۱) رواه مسلم )١579(‏ من جديث أب هريرة ذك. 
() رواه البخاري (897)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر َة. 
(۳) إسناده صحيح: رواه أبوداود »)۲۱٤۲(‏ وابن ماجه )۱۸٥١(‏ وغيرهما من طرق عن معاوية بن 
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1" [ موسوعة أحكام القراق‎ 
إعانتها على أعمال بيتها لقول عائشة ڪا عن النبي ف ١كَانَ يون في مه‎ - 


0 ) 


أَهْلِه فَإذَا سَهِمَ الاأَذَانَ حَرَجَ) 


لوك رم 


- الإحسان إلى أهلهاء وأصدقائهاء فعن عَائَْةَ إا قَالَتْ: ما غِْتُ عَلَ أَحَدٍ 
من نْسَاءِ الي يِل ما غِرْتْ على ية ومَا هه وَلَكِنْ کان النبي 45 يكير 
ذِكْرَهَاء ورا بح السا تم يُقَطَحُهًا أَعضَاءَ م عة ها في صَدَاِئِقٍ ل 0 

- وكل معروف جيل يبذله الزوج لزوجته فهو من العشرة ا يثاب عليه» 
وكذلك كل مكروه يجنبه عنها له به أجر» وهو من الإحسان» والعشرة بالمعروف 
أيضًا لعموم قول الله تعالى: لوَعَاشِرُوهْنَ امروف الساءره | ]. ولقول رسول الله 
کا ١وَاسْتَوْصوا‏ بالتسَاءِ حيرا تين لقن ِنْ ضلّم؛ وَإِنَ أغوج مي ني اللي 
اعلا ِن دَهَبْتَ قِيمُهُ كُسَرْئَهُ وَإِنْ ؛ ترَكتة 1 يرل عوج فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 


3 
0 
بها 
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يتعلق بالآية الكريمة مبحث الوليمة: 
25 أولا: سبب نزول الآيات: 
قال البخاري اف الصشح بات الول حق ٠.‏ 
...عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ظاله: آنه گان ابْنَ عَمْرِ سِنِينَ مَقَدَمَ رَسُولٍ الله يل الريك 
َكَانَ أُمّهَاتٍ يُوَاظِبتتِي على دة الي يله فَحَدَمْنْهُ عَفْرَ سين ووي اللي ككل 


روه و 0£ - 


راا ان عِشْرِينَ سء َكُنْتُ ألم لتاس بان ا جاب جن أنرلّء َا اول ما 
انز في مُبتتَى رَسُولٍ الله بك ربدت بنْتِ جَخْش: ١أَصْبَحَ‏ النىّ ب بها عَرُوسَاء 


(۱) رواه البخاري )17 .(o‏ 
() رواه البخاري «(TAIA)‏ ومسلم .)۲٤۳١(‏ 
)۳( رواه البخاري »)6١85(‏ ومسلم .)٩۹۰۹٥(‏ 


 ]|-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
دعَا القَوْمَفَأصَابُوا منَ العام ثم حَرَجُوا وقي رَخْط ِنْهُمْ 0 
الكت ل ا لك شی الي كله 
وَمَشَيْت حَتَى جَاءَ عَتَبَة اة ثم مظن مم حَرَجُوا َرَج وَرَجَعْثُ َه 
تی | إِذا دحل عل رَيْنَبَ فِا إِذَا هُمْ م مجُلُوسٌ يقومُواء فَرَجَعَ اَي ل وَرَجَعْتُ مَعَهُ 
حتی ! 5 بلع عتبة حَجْرَةٍ و اة وطن أ م حر جوا قَرَجَعَ وَرَجَعْتَ مَعَهُ فَإِذَا هم قَدَ 
حَرجُواء قَصَرَبَ النبي 5-0 َيه بِالسّثرِء ازل الحجَابُ»20. 
25 الأطعمة عند العرب”") 

وَالْاَطْعِمَةُ عند ارب عَشْرَة: 

لبه وهي طَعَامُ الدَّعْوَةِ كيا وَقَعَتْ. 

طَعَامُالزَائر التَحْفَةُ. 

قن کان بده َيه فهو الل 

وَطََام الما الشذجِية 

طَعَامٌ الْعرْس: الرلة 

طَعَامُ البتاء: الْوَكِيرَةٌ. 

طَعَامُ الْولَادَةِ: الرس 

طَعَامُ سَابِعِهًا: الْعَقَيقَة. 

طَعَامُ الْنَان: الإعذار: وَيُقَالُ: الْعَذِيرَة 


.)١57/( رواه البخاري (757١0)»؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ )5١ ٤‏ باختصار. 
قلت: ولا دليل على أغلب هذه الاطعمة ولا على استحبابها إلا أنها من عادات العرب» سوى 
العقيقة» والوليمة» وإكرام الضيف» وعموم الإطعام طلبًا للثواب» أما لكونما مناسبة ونحوه مما لم 
يأمر به الشرع فلا دليل على استحبابه. 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق 1 ~1 


ثالثا : أحكام جامعة في الوليمة 
المسالة الأولى: تعريف الوليمة في اللغة 
و الو والوَا حزام م السَرْج والوّخلٍ والوّلد القَيدُ.. الوَلَهُ: تام الشَّيْءِ 
واجتاغه وأَوْ 1 الرجل: إِذَا اجتمعَ خلقه وعقلّه [لسان العرب (ول)]. 
المسألة الثانية : الوليمة في الشرع 
ال اشم لِطْعَامٍ في الْعْرْسِ حَاصَّة لا يمع هذا E‏ ذلك 
حَكَاه ان عَيْدِ ال عن َغَلَب وَغَبِِْمِنْ أهل اللَعة. َال َع المقَهَاءِ مِنْ أَصحَابتا 
إن الْوَلِيمَةَ تَقَع عَلَ كل طَعَام رور حَادِث إل اَن اسْتِعَاهًا في طَعَام 
الْعْرسِ E‏ 
المسألة الثالثة: حكم الوليمة 
هي مستحبة» على قول أكثر أهل العلم'" وحُكي إجماعًا. 
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ ۲۳۹): قوله - آي البخاري - 
(الوليمة حق)» يعني أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة» ولا 
أعلم أحدًا أوجبها فرضًا.اه. 
NS‏ لا كاف بَْنَ أهل الْعِلْم في أنَّالْوَلِيَةَ سنه 
في الْعْرسِ موا ة.اه. 


)١(‏ المغني لابن قدامة (۷/ )۲۷١‏ باختصار. 
(1) انظر البناية /١5(‏ ٤۸)ء‏ والذخيرة للقراني (4/ 557)» والأم للشافعي (5/ )١15‏ والمغني لابن 
قدامة (۷/ ه/ا7). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسألة الرابعة : استحباب الوليمة في النكاح 


نه قَالَ: «ما أو التي کا عل سَيْءِ مِنْ نسائ ما أو عَلَ رَيْنَبَ» أو 


ع 
1 
¢ 


a .°- للك . 04 م 0 0 9 0 ر 1 د ايه‎ ed 3 ين 8 تير‎ o 

عن عبد الرّحمَن بن عوفي 85: لما قدمنا المدينة اخى رَسُول الله وي بيني وَبَينَ 
ره 3 3 5 0و0 9 چ ر 00 88 RE TENE‏ 
سَعَدٍ بن الربيع» فقال سعد بن الربيع: انی أكثر الآنصّار مَالاء فأقيسم لك صف 


ا 
2 ر 0 ے 3 
lro MF of?‏ و صر 


مالي وَانَظْرْ آي رَوْجَتَّنَ مَويت رلت لَك عَنهَاء فَإِذَا حَلَْتْء تَرَوَّجْمَهًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ 


o‏ 9 ”تسد ا he‏ 2 في 0 ع و م اتن 

عبد الرّحَن: لا حَاجَة لى في ذلك هَل مِنْ سوق فيه تَجَارَة؟ قال: سوق قينقاع. قال: 

٣ e‏ کہ د 2 ی 5 ر f‏ 2 مر ر 4ت TS‏ ا 

فَعَدَا إِليْهِ عبد الرَّحْمَنِء فأتى باقط وَسَمْن. قال: ثم تَابَعَ الغدوًء قا لبث أن جَاءَ 
5 7 2 و 559 ا 


مهديس ف 2ه چو ري 126 رو ٹر لاہ“ ر( 5 ل م46 ا ۰ > 1 
عبدالر حمن عليه اثر صعرة» فقال رَسَول الله E‏ «(تزو جت 225 قال: نعم. ل 
١«وَمَنْ؟).‏ قَالَ: امْرَأَةَ مِنَ الأنْضصَارٍ. قَالَ: «كَمْ سُقَتَ؟». قَالَ: رة نَوَاةٍ مِنْ ذهب - أو 
واه مِنْ ذهب -. فَقَالَ لَه النبى يَكَِِ: «أو1 ولو بشَاق)”". 
وو 5 58 و ور 0ے - Ftd‏ 2 عد 
قال الله تعالى : تايها ألْذِينَ ءَامَُوَاإِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِئتُ مهدجرتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَ 
۶ عو ل ا اماه فج ب x‏ <> 7 1 سي صل ا و 
م يإِيمنِهنَ ِن عَلِمْثْمُوهُنَ مُومِتَتِ فلا تَرَجِعُوهُنَ إلى الْكْفَارٍ لا هْنَّ ِل لَهُمْ 
ركو قم م £ 1 ےا و 1 2\7 >i‏ وء و م | al‏ 14 
.< 5 0 ر ص سس 0 6 رسع ره 5ه aê‏ 
أَجورَهْنٌّ ولا تُمْسِكُوأ صم الْكْوَافِر وَسْكَلُوا ما أنفَقْكُمَ وَلْيَسْكَلُوامَآ أنمَفُوأً ِڪ 
و وو >< برو سدم و كو 2 - وو : 
حڪم أللّه + بَيَنَكُمْ وَأللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ 4 [السحة:. ا[ 
>] في الآية مسائل عدة: 
المسألة الأولى : عدم جواز نكاح المسلمة للكافر 
5 5 5 ووو وي عوج د يم وادي 1 اګ وے 2 كوم 
لقوله تعالى: إن عَلِمْتْمُوهْنَ مُؤْمِئَتِ فلا تَرَجِعُوهْنَ إلى الكْفارٍ لا هْنَّ جل لَهُمَ 


ااا 


() رواه البخاري ))6١5/(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
() رواه البخاري »)۲۰٤۸(‏ ومسلم .)١571(‏ 


وتقدمت مستوفاة عند قول الله تعالى: ورلا تنکځوا الْشْشْركت حن حة يُؤْمِنَ 4 

[البقرة: .]۲۲٠‏ 
المسألة الثانية : عدم جواز نكاح المسلم للكافرة 

لقوله تعالى: ولا تُمْسِكُوأ به بعصم أَلْكُوَافِرٍ[لسه١ 6١ ]١‏ 

وتقدمت مستوفاة عند قوله تعالى: ورلا e‏ المي حك حى يُؤْمِنَ # 
[البقرة:١1؟؟].‏ 

المسألة الثالثة : أحكام الصداق 

لقوله تعالى: ولا جاح عَلَيِحُمْ أن تنَكُِومُنَ إذآ ينومن أَجْورَهنَ 
[المتحنة:١١1].‏ 

وتقدم أحكام الصداق باستفاضة عند قوله تعالى: #وَءَائوا آليِسَآءَ صَدُقَتِهِنَ يلل 
إن طِبْنَ َڪُم عن TT‏ 

قال الله تعالى : لُق ذو سَعةٍ من سء ومن فير عا عَلَيّهِ ِرْقُهُه فَلينفِقَ مِمَّآءَائَلهُ 


ص ر سو ص ے 
| 


ا يُكَلَفُ اله آله تَمْسًا إل ما كلها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ سرا 4 [الطلاق:؛] 


تفسيرالآية 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ :)۱۷١‏ أَيْ: لِينْفِق ارفج عل 
eee‏ سَعَا عَلَيّْه. 

مَنْ کان قَقِيرًا فَعَلَ قَذَْرِ ذَلِكَ. تدر التفقَة بحسب الال من انق وَالخَاجَةٍ 
لَه اها َل ری عب الْعَادَق لر التي إلى قذر حاجة الع 
نم نر إل حَالَةٍ امْفِقِء قَإِنِ احْتَمَلْتِ الَْالة 
خا حَاجَة لمق عليه رَدَهَا إلى قَذر اختاله.اه. 

وقال القرطبي أيضًا (۱۸/ ۱۷۲): هَدٍ ذه الاي أضل في وجُوبٍ النمقَة للود عل 
الْوَالِدِ دُونَ الأ خلامًا مُحَمَدِ بن انراز يَقُولُ: إا عَلَ الْأَبويْنِ على كَدْرِ الميرَاثِ. 


ت 


r سقو‎ 


مَضَامًا عَلَيْه قان ي اقَتَصََثْ حالته على 


| 


ا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
بن الي e‏ کا عَلَ الام م عند عَدَم الأب. وني الُْخَارِيّ عَنِ الي 
ي مول لَك المرأة: أن عل رإلا تلفي " ROE‏ فق عل 
وَاستَخوني. و وَيَقُولُ لَك وَلَدك: أَنْفِنْ َل إلى مَنْ تَكّني؟» E EEE‏ 
eT‏ .اه. 

وني الآية الكريمة بيان وجوب نفقة الولد غير البالغ على الوالد بالكتاب والسنة 
والإجماع: 
كك أولًا من الكتاب العزيز: 

قال الله تعال : اول الولو 4ء رهن وكِسْوَثمْنَ بآلتغزوف لا مكلف فس إلا 
NAS‏ لَه له بوَلّدِهًَا ا ا بود [البقرة:۲]. 

دقل له تعال : ولا وا ألسُمَهَاء أمْوَلَحُمْ الى جَعَلَ أله كم يسا ازروف 
فِيهَا وَآَحُسُوهُمْ وَقُولُوا لهم قرلا مَعْرُوقًا#[الساء:ه]. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (ه/ ۳۲) فَوْلّهُ تَحَالَّ: وهم ا 
سوه قيل: مَعْنَاهُ: اجْعَلُوا هم فِيهًا أو افرضوا سم فيها. وَهَذَا ف فين يَْرَمُ 
الرجل فته وَكِسوتة مِنْ رَوْجَتِه وبني الْأَصَاغِرِ. فَكَانَ َا ارا خوك 
الْوَلّد عَلَ الوَالِدِ وَالرَوْجَة عَلَ رَوْجها.اه. 
ك2 ثانيًا: من السنة المطهرة: 


6 
اد 
0 


(۱) رواه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)۱۷۱٤(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


0 أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتجُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطَلِنْ فَأَعْطِهمْ. قَالَ: 
کی «گقی بامرءِ إا آَنْ بس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)0". 


عن أي هُرَيْرَةَ ف قَال: قال التي كلة: افْضَلٌ الصّدَ لصَّدَفَةِ مَا ترك غِنَىء وال 
ل 


%\ 


العلا حير منَ ال السفْلء ابا من تَعُولُ» > شولا اذا ا ا 
1 0 5 رد چ اك E‏ 3 ¢ 5 9 7 3 
تُطَلَقنِي. ون لقي 50 شيدق وَيقول الإابن: أَطعِمْنِيء إلى مَنْ 
دمي فق يا اھر 6 سوقت هذا من وَشول أنه 2 فال ول هذا هه 
كِيسٍ أي بم ا 
لاما 
قال ابن المنذر في الإجماع (575): وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال هم.اه. 


38 البغوي كي الت ٤‏ د وهاو وجو ق 3 اراق عل روچھاء 


eg 0 ©‏ 0 ےر ر ر 
حدر 0 جين نت س یا 


7 سو ج 


ا كس 0 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (كتاب الرضاع والنفقات والحضانة): واتفقوا 
على أنه يلزم الرجل الذي هو كا ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا ) مال 
حتى يبلغا.اه. 

قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۳/ :)١17‏ وأجمع اا 


يي 


الع نفقة وَلَّدِهِ الْاَطْمَال الذي ل كال ق .اه. 


وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۷/ )٥١١‏ قال المهلب: النفقة على 
الأهل والعيال واجبة بإجماع.اه. 


(۱) رواه مسلم (445). 
(؟) رواه البخاري .)٥٩٥٥(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


(فرع): ذكر الخلاف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب يستغني 


قال ابن المنذر في الأوسط (94/ ۷۹): فأوجب كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا أموال لهم ثم اختلفوا في نفقة من بلغ منهم 
ولا مال له ولا كسب يستغنى به: 

فقالت طائفة: على الأب لاشو عل يولم ولد الصلب وأبناء الذكور حتى 
يحتلمواء فإذا حتلموا لم تلزمه نة نفقتهم» والنساء حتى يزوجن ويدخل - ہن أزواجهن 
فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة هاء وإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على 
أبيهاء فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتهاء ولا نفقة لولد الولد على جدهم. هذا 
كله قول مالك بن أن 7 


a: 


(1) في المدونة (۲/ 0577 [تَمَقَة مق الْوَالِدِ عَلَ وَلَدِهِ امَاِتِ أَمْرَ رَ]. 
قَلْتُ: أَرََيْتَ اكرْأةَ التيّب ِنْ طَلَقَهَا رَوْجْهَا أو مَاتَ عَنْهَا وه هي لا تقد قر عَلَ شَْءِ وَهِيّ عَدِيمَةٌ 


کک سر هر 


َع الْوَادُ على تَمََيهَا في قَوْلٍ مَالَِ؟ 

قال: لَا. 

لت ريت الى وَالجَانينَ من ولي الذگور مُتَلِِينَ الَِّينَ قد بَلَعُوا الم وَصَارُوا رجالا 
قَالَ: e‏ الأب دَلِكَ؛ لأن الود إت اسقط عَنِ الأب فيه 


عو 


الق و م الْكَسْبَ وَقَوِيَ عَلَ ذَلِكَ» ألا تَر ى أنه تب الاخيلام إت ألم الأب تة 
ا ني أَضعَفُ ِن لبان ألا رى 
أن مِنَ لضان من هو قبل الإخيلام قوي عل السب إلا أنه ع عَلَ کل حال على الأب كه فته مَا لَه 
لم إلا أن يَكُونَ لصي كسب يَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الاباءِ أو يَكُونَ ا اال و 


َكَدَلِكَ الرَمْتى وَامُجَانِينُ بمَنْلةٍ الصَّبيَانٍ في ذلك كلو أوَلَا ترَى النسَاءَ ااا كبر 


رهي في بيت ايها ها عل الأب وي في هذه الحا وى من هذا امن أو اجون ونا 


6 


ببسو 


ن إا كانث رمات بك ةنأ تو عل وول الأب عل عد الأ 


7تب ل 77 <<< 0 <<<ا<ب<يل<زبيبيييللس©؟<”6؟١؟ت؟؟‏ يي ىس ڪڪ ۸ = 

روطت ايت مرو GNIS GE‏ 
إلا أن يتطوع» إلا أن يكونوا زمنى''' فينفق عليهم» وسواء في ذلك الذكر والأنثى» 
مالم يكن لهم أموال» وسواء في ذلك ولده وولد ولده وإن سفلوا'"'» مالم يكن أب 
دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وإذا زَّمِنَ الأب أو الأم ولم يكن لهم مال» أنفق عليها 
الولد والأجداد وإن بعدوا إذا لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم» أنفق 
عليهم ولد الولد. هذا قول الشافعي”". 


قُلْتُ: اريت ن كَانُوا قڏ بوا أصِحَاءَ ثم أزْمَُوا أو جُنُوا بعد َلك وَكَدْ كَانُوا ار جوا مِنْ وة 
الأب؟ 
قال: قد َيْءَ هم عَلَ الأب وَ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكِ فيه شَيناه ونا فته على لبنت اليب . 

(؟) أي: نزلوا. 


(۳) نص الشافعي في الأم (/ 44): وَيُنْفِقُ على وَلَدهِ حَنَى يَبْلْعُوا المحيضٌ واخ اه 
ا ا ا و 
سه في اضر سرا في لِك الذکڑ وَاأنتى وا مقلم ا تكن كحم أنوال. 
ERE REE‏ قَالَ: وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ وده وود وليه وَإِنَ سَمَلُوا م 
هم أب كوه بير عَل أن ينق عَليهم. . قَالَ: إا زَِّنَ الأب وَالْأمُ وَ1َيَكُنْ م مال ينق منة 


عل انها أنْدَه ف عَلَيْههَا الْوَلدُ لأا هذ معا ا اجه وَالرَمَائة التي لا ينَْرِفَانِمَعَهَا وَلِّي ف ل 


5 


َال صخرأو ثرون هم ةك َصَفُْ» َلَخَد وعدا آاة يكن َم أب 
دوه يقر عل النفقة عليْهم نق عَلَيْهمْ ولد الود (قَالَ الشَافعِي) : وَيُنْفْقٌّ إِذَا كَانُوا کا وَصَفْتٌ 
عل وليه پام من ويف علب وده ذلك الممتى لا بالاشيفتاع مِنْهُمْ ا يستَعْ به الرَجُلْ من 
امرآته. قَالَ: وینفق عَل امْرَأَتِه غَيبَهَ كَانَتْ lS‏ 
وَمَنْعِهَا مِنْ ذلك من غَْره. قَالَ: رلا ك دا گات نراه الرّجُلٍ قد بلعث من الس ما امع 
لها ع ون ا حول ا ون ر ر رن جور و 
ما گئٽ زَوْجةَ لَه مَرِيضَةً وَصَحِبِحَة وَعَائِبًا عَْهَا وَحَاضِرًا اء وَإِنْ طَلْقَهَا وَكَانَيَمْلِكُ الرَّجْعَة عه 
عله ها فى الْعِدَّهِ لا لا فنعا من آن تمو علدلا له بام َع يا إلا فس إا أَشْهَدَ شَاهِدِينَ 
آله راجََها قهي روجف وَإِذَا ا بعل َو مسح فة ِن رَجْعيهاءوََا بف عََيَْا إا يكن يَمْلِكُ 
الرّجْعَة لأا احق بتَفسِهَا من ولا تیل له إلا بنگاح جَدِيدٍ.اه. 


لا موسوعة أحكام القرآن 
ا سدم س 
وحُكي عن عبيد الله بن الحسن'' أنه قال: تجب نفقة الأولاد ذكورًا كانوا أو 
إلاقاعل ا ا ولكر اه ناذا يلكو] ا ا 
عل ميان 
وقالت طائفة: يفرض عليه نفقة ولده الصغار والنساء والرجال الزمنى» فأما 
الذين لا زمانة بهم من رجال» فإنه لا يفرض له نفقة» ومن كان منهم رجل به زمانة 
أو امرأة دفعت نفقته إليه. هذا قول أصحاب الرأي”” 


)١(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري «ثقة» من كبار أتباع التابعين» روى له مسلم» وأبو 
داود في الناسخ والمنسوخ» وقال ابن أبي خيثمة: أخبرني سليمان بن ابي شيخ» قال: كان عبيد الله 
ابن الحسن اتهم بأمر عظيم» وروي عنه كلام ردي يعنى قوله: كل مجتهد مصيب. 
ونقل محمد بن إساعيل الأزدي في «ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له 
الصواب. 
وقال الحافظ: ثقة فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. توفي سنة مئة وثانٍ وستين 
(التهذيب»» و(تقريب التهذيب). 
قلت: وتقدم ذكر الحسن بن عبيد الله قريبًا وقوله في أن الزوج إذا أعسر بالنفقة فلم ينفق على 
زوجته أنه يُسجن حتى ينفق» وجواب ابن القيم عليه في ذلك» انظر: مسألة «إعسار الزوج 
بالنفقة». 

() مَيَايِرٌ ومَيّاسيرٌ: اسم فاعل من أيسرٌ: غنيّ ثريّ «تاجر مُوسر). لسان العرب [يسر]» ومعجم 
اللغة العربية المعاصرة [01/9]. 

(۳) في المبسوط للسرخسي (5/ ۲۲۲): ور جب الرَجُل على فة ولاو الصَعَار لقَولِهِ كل 8 
َرْضَعْنَ لَڪ فَكَاتُوهْنَ أَجورَهيَ4[الطلاق :1[ ا الْفِطَام بمَنزلّة موكَة ة الرّضَاع قبل 
لان الود جُزْءٌ ِن الاب کون كه َه علو كفيو عل فينو ثم في اهر الروَاية لا سا 
لآب في التَمَقَة اح وَقَدْ روي عَنْ أبي حَيِيقَة - یناه تَعَالَ - أن التفقة عل الأب وَالْأمَ 
بِحَسَب يراثا مِنَ الول فما في ظَاهِرِ لايق كا لا يسارك لأب في مُؤْئةِ الرَضَا صاع 
ذلك في انمق وها 5ا گان الأب مُوسراء ن گان مُغيرًاوَالأمُ مُويرَة أَمِرَث بان ف مِنْ 
تایا عَلَ الو ویگون ذلك دتا عل الأب إا بسر ولك الأب إذا گان مغر وله أخ مور 
ن اح وَهْوَ عَم الول عطي نم َالِ ویون دَلِكَ يتا ع الأب ا َه إذَا أي ْسَرَ؛ أن اسْتِسْقَاقَ 
الق على الأب وَلَكِنَّ الْإنْقَاقَ لا تول التَأْخِيرَ يمام مال الْعَْر مَقَامَ ماله في أَدَاءِ مقَدَارِ الْحَاجَةٍ 


رك 
لدم تلان 
أَحَدٌ 


حد» 


موسوعة أحكام القرآن 


أله ]د 
وحُكي عن سفيان الثوري أنه قال: تبر الرجل على نفقة ولده الصغار» غلامًا 
كان أواغ ريف فإن كاترا عات EE‏ نفقة الرجال إلا أن 


يكونوا زمنى 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا 


لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد على ظاهر قول رسول الله ية هند: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف' 


لم يستشن ولدًا بالعّا دون طفل» فإن أجمع أهل العلم على إسقاط النفقة عن أهل 
اليسار منهم سقطت بذلك نفقتهم» وكل مختلف فيه من ذلك فنفقته ثابتة» داخل 
ذلك في جملة قول رسول الله يكل اه. 


% 5 5 95 5 


وو سد 


ا بسر واي ُي الصَارَِِ الأولاد كك في الكيار ل 


2 


گرا رابات الات عل لققاق علبي نريخ عل لنب TT‏ 
آ سا لسو ل ل ورم افر 
لواد لجز انمق علي عَنِ الگشب وََذَا ذا كن لود مال ذا گان ولد مال ففف َتَفَقَنَهُ و 
مَاله؛ لاله مُويرٌ عير اج وَاشحقاق التمقّة على لعي هير اعبار الْحاجَةٍ ا 


- 


ا بإيجَابٍ لفقت عَلَ صَاحِبِهِ بأَوْكَ مِنَ الْآحَرِ بخلاف فة الزَوْجَ َإِنْ اسْتِحْقَاقَ ذَلِكَ 
3 


اغا اعد ليها فسا له E SS‏ سْيِحْقَاقَ هتا باعتبار 


الْحَاجَة فلا يشت يبت عند عَدَم الحَاجَةٍ. 
)١(‏ رواه البخاري (018514). 
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06 0 
ك 5 ا2 عم 
تأليف 2 
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ا أشرف الكردي | 
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e‏ 5 ا 
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ا 
2 سلس ١‏ ل 


الحمد لله الذي شرع الخلع رآفة بالمتضررات من النساء والصلاة والسلام على 
سيد ولد آدم الذي قضى به عند الضرورة. 
3ك وعد 

نين أجل الأسباب التي تدفع الخلع الكفاءة في النكاح» ل الشرعية عند 

وى ابس مو لاملاو الخو وعد جار الل مول ورد كل 

من الزوجين ما للآخر من حقوق» وحسْن العشرة بين الزوجين» وتجنبٌ وصف 
الزوج لزوجه الآخرين من الأجانب» مع فصر لمعا وكيا وعم عمد 
مقارنة بين حياتها وحياة الأثرياءء وصحبة الصالحات والتطلع داثًا إلى الدار 
الآخرة. 

هذا؛ ومن محاسن الإسلام أن الله كبك لم يجعل المرأة في سجن انفرادي بزواجهاء 
بل إن لم تستطع أن تقيمَ أمر الله مع زوجهاء فشرع ها حينئذٍ طلب الافتداء بصداقها. 
كك وبين يديك مبحثان: 
## الأول: متعلق بقوله تعالى: لول جيل كم أن تأخذوأ ما يقوش مَيْمًا | أن 
اقآ آلا يقتا ُدوة الله إن جذفم آلا قيا حذوة الله لا متاح عتا فيا أَفْتَدَتْ 
به يِلْكَ حُدُودُ أله فلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود أللّهِ أولتيك هُمْ أَلطَلِمُونَ »© 
[البقرة:۹٠۲].‏ 
# الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآية. 
كك وإليك البياق: 


7 
ينسم 


KI.‏ موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الأول 


قال تعاال: ولا ڪيل لَڪ أن ادوا ِا اوی شيعا إل أن خا 
آلا بشما حدد: د أله إن حِْعمْ ألا بيا حدُود أله قلا جُتاح عَلَيْهِمَا يما 


ع 


0 
قد ودج به 


وےے )2 2ے ها ا ر ت تاي a‏ 7 - 
أَفْكَدَتٌ به تِلْكَ حَُدُودُ أللّه فلا تَعْتَدُ دُوهَا وَمَّن يَتَعَدَ حُدُود أللَّهِ فاولتيك هم 


Cry ya: e أَلطَلِمُونَ‎ 


5 


0 کین عَلَيْه حَرِيقيَه؟ فَقَالَتْ: ٤‏ ا 
که فَذَكَرَ ذلك لَه فَقَالَ: َي ل ذلك فلن انَعَمْ) 4 نال نايت وف 
فتلت لَث: ولا ڪيل ڪن أن ادوا ما آ شوش میا إا أن ا ا 
لس ع ا EE‏ فدات به تلك خود ا 
قلا تَعَكَدُ وھا | [البقرة:۲۲۹]) 7 


فإن قيل: لمن الخطاب في قوله: ولا يل لَڪ أن ن تَأَخُدُوأ» فإن كان للأزواج لم 
يطابقه قوله : قن َعم الا يُقِيمَا حُدُودَ الله وإن قلت: للآئمة والحكام فهؤلاء لا 
يأخذون منهن شيئًا. 


کا 
تشاع 


]١ قله تَعَالَ: ولا تَعْصْلُوهُنَ لعَذْهَبُوا بض مآ دَاتَيَكمُوهْنَ إل أ أن ياين بفحِمَةٍ مُبَيَْةِ4 [النساء:؟‎ )١( 
وقلا (ذانوا الققاء ملاعنية جلة كإو طن عق عن :قو علا عنقا تقار رين‎ 
.] 4 مَريِكًا[النساء:‎ 

© هذا ماربإ شان التتقيات مر مقدرق رها ينال عل تحرص الا 89 عل علي 
الال (م). 

(۳) مرسل ضعيف: أخرجه الطبري (1787/5) حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج» 
عن ابن جريج به. والحسين هو سنيد ضعيف» وبين النبي 45 وابن جريج مفاوز تنقطع فيها 
أعناق المطي. 


وني سرب طم ادوس 
م 

وأما آلف التثنية فقد قال الفراء: قد يجوز أن يكون: فلا جناح عليههما] للزوج 
وحده مثل : يرح مِنْهُمَا الَو وَلْمَيْجَانُ4[نرحن: :]7 . 


- 


قوله تعالى: ولا ڪل لَڪ أن تأَخْدُوأ ِا َاتيَْمُوهُنَ مَيْمَا إا أن يدانا ألا يُقِيا 
خدوة آله إن حفن آلا بقیتا خدوة اہ لا جاع عَليهِمَا فيا آذ فُكَدَتُ به يِلْكَ 
AE E‏ هم آَلطَلِمُونَ [لبقرة:۲۹٠].‏ 


فإنه صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شىء ما أعطى 
زوجته» إلا على سبيل الخلع إذا خافا ألا یق حدود الله فيا بينهماء فلا جناح 
عليه| إذن في الخلع. أي: لا جناح عليها هي في الدفع» ولا عليه هو في الأخذ. 

وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم» 
ولو كان الحلا فاا وي أن أله ينان وإثم نمؤي انال اماع مر 
أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالي: وان أَرَدتُم آسْتِبْدالَ 
روج مَكانَ روج وَدَائَيْنُم إِحْدَنِهُنَ قنطا طارا قلا تأَخْدُوأ مئه سَيْكا أَتَخْدُوَهُم بعتا وَإِثْما 
بيا © وكُنْقَ كأخذوتة وقد أنط يعض إل بعص راذن منك بيغا 


غلیظا[الساء:.» ۱[ 

ك 
المرأة» وذلك في قوله: ان طب لَڪ عن َء مَنْهُ فسا موه هيا مرا 
الساء:؛]. وأشار إلى ذلك بقوله: ولا جاح عَلَيَكُمْ فِيمًا تَرَضَيَة د 
َلْمَرِيضَةَ»[ النساء: ٤‏ ۲ , 


.)١٠١ /١( «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)١51١/1١( «أضواء البيان»‎ )۲( 


-1"* ]| موسوعة أحكام القرآن 
عَنِ ان عباس وفلة: لاه اد E E‏ 
و 


أَفْتَدَتُ بال :15] هو تَركهًا إِقَامَةَ خَدودٍ الله اسْتِحْمَانا بق وجي وَسُوءِ 


لا اث 01 ر عر 


خلقهاء فقول لَهُ: وله / لا ابر لَك فسا ولا أطأ لَك مه مَضْجَعَاء ولا أَطِيعٌ لَكَ ا 


دا مَعَلَتْ ذلك ققد حل ا لَهُ مِنْهًا الْفدية وَلا بأد اتر جا أَْطَاهَا ياء ول 
سلا إن گات الإسَاءَ من قِبَلِهاا''. 


وعَن الزّْرِيٌ قال َال لاوجل أَنْ ياح ِن ا راتو شيا مِنَ اَي حَتى ٍ 


كود الشُورٌ اه هُ: وَكَيْفتَ کون النشور؟ قَالَ: «النشورٌ: ن تُظْهرَ لَه 
البَعْضَاءَء ونييءَ عِشْرَتَهُ وَتُظْهِرَ لَه الْكَرَاهِيَةَ ِي 00 


كم 


عن تت ا ا أن اقا الا ييا حَدُود الل [بقرة:»؟] قَالَ: إِذَا 
اد ع ILC‏ ل ل 

.00 
الفدية . 

وعَنِ ابْنِ جُرَيْج قال :گان طَاوْسٌ يَقُولُ: ل و کک 
م م قول السَّعَهَاءِ: 0 


لا اتیل لَك مِنْ جناب وََكِنَهُ كانه و ا 
اة . 
قال الطبري: فإن قال قائل: وأية حال الخال التي ناف عليه أن لا قيا دود 
الله حتى يجوز للرجل أن يأخذ حينئذٍ منها ما آتاها؟ 
قيل: حال نشوزها وإظهارها له بغضته» حتى يخاف عليها ترك طاعة الله فيي 


(۱) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (275771)» من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس د . ولم يسمع منه. : 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ))١1١815(‏ عَنْ مَعْمَرهِ عَنِ الزَهْرِيٌ به. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲۲۱۹)» من طريق سعيد بن ابي هلال عن 
زيد بن أسلم به. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» ,»)77١7(‏ حدثنا أبو سعيد الأشج. ثنا 
إسماعيل بن علية» عن ابن جريج به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
لزمها لزوجها من الحق» ويخاف على زوجها - بتقصيرها في أداء حقوقه التي ألزمها 
الله له - تر كه أداء الواجب لما عليه. فذلك حين الخوف عليههما أن لا يقيا حدود الله 
فيطيعاه فيا ألزم كل واحد منهما لصاحبه» وال حال التي أباح النبي ئه لثابت بن 
قبسن بن شیاس أخخذ ما كان آتى زوج إذ نشزت علية؛ بغضًا متها له. 
عن الْحَسَن: (إذَا قَالَتْ: لا بر َك قا ولا عسل لَكَ مِنْ جَنَابَةِ!! فَحِيئِذٍ حل 
ا 
وقال الشيرازي: إذا كرهت المرأة زوجها لقح منظر أد ٠‏ و وخافت أن 
لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض لقوله كك: إن حِفْتُمَ ألا يُقِيمَا خود لله 
لا نع علا نيا قث ددد ديت جيل نت سهل كانت قث 


ا و نيس بو الان" 
وقال ابن قدامة: وَجْملَةَ الْأَمْرِ 


0 
أن 


عاض ا جد ب ها م جود اس إل 0 £ 3 33 
رأ إذ هيت و رجه تلقف ار خافق أذ 


(۱) قال الرازي: اختلفوا في أن قوله تعالى: إل أن َاا[البقرة:۲۲۹] هو استثناء متصل أو منقطع؟ 
وفائدة هذا ا خلاف تظهر في مسألة فقهيةء وهي أن أكثر المجتهدين قالوا: يجوز الخلع في غير حالة 
الخوف والغضب. 
وقال الأزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من أن لا يقيها حدود 
الله فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد. 
وَحبضتَهم أن هده الآبة رة في أنه لا يجوز للزوج أن باحك من المرآة عند طلاقها شيكاء ثم 
استثنى الله حالة خصوصة فقال: إل أن َا الا يقبا دود آل4 [البقرة:۲۲۹] فكانت الآية 
صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف. 
وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخلع جائز في حالة الخوف وني غير حالة الخوف» والدليل عليه 
قوله تعالى: إفّإن طبن آَكُمْ عَن سىء مِّنَهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَِيَعًا مَرِيعَا4[النساء:؛] فإذا جاز ها أن تهب 
مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئًا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة 
لنفسها أولى» وأما كلمة (إلا) فهي محمولة على الاستثناء المنقطع كا في قوله تعالى: رمَا گان 
ِمؤْينٍ أن يل مُؤْمئًا إل حَطقا4[الساء:۲٠]‏ أي لكن إن كان خطأ طقَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِف4 
[النساء: ۹۲[ . 


.)٤۸۹ /۲( «المهذب»‎ )۲( 


E‏ لا موسوعة أحكام القرآن 


E 
و ا‎ 
حن :ا‎ 


دينه» او کرو 5 صَعْفِِ َو خو ذَلِكَه وَ وه ل 
طايه جار ڪا أن اله وض متي به تَفْسَهَا من مِنُْ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: إن حِفْتُمَ 
N‏ الله قلا جُتَاعَ عَلَيْهِمَا فِيمًا أَفْكَدَتَ ب4 [الغرة:٠٠٠]‏ ولحديث حبيبة 


مر 


سیا 


ذه 2 


المبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بالآية الكريمة 


تعريف الخلع 
© اخل: مصدر خلع يخلع خلعًاء أي: نزع» ومنه خلع النعل والثياب» قال 


تعلل: می لیاش لک وأ لياس نر1۸۷ لان كل وَاحِدِ نا لباس 


0 5 
اع کی ھل 0 


لار فَإذَا فَعَلَا ذَلِكَ فَكَأَنَ کل واج تَرَع لباسه عه :0 

قال الجرجاني: إزالة ملك“ النكاح بأخذ الال . 

وقال ابن حجر يخلثه: وهو الخلع فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل 
لجهة الزوج. 


A 


.)۳۲۳ /۷( «المغني»‎ )١( 

(۲) بضم الخاء وسكون اللام» والكلع (بفتحها) مصدران للفعل الثلاثي المتعدي (حَلَمَ) والحلع 
مصدر قياسي» قال ابن مالك: 
فعل قياس مصر المعحدّى مننذي لائ ةكزرذ ردا 
والآخر: مصدر سماعيء والفيومي يخآثة درّج على تسمية المصدر السماعي بالاسم (م). 

(۳) ينظر: «المصباح المدير) ()م/ 2 لع). 

(5) ملك: بكسر الميم أحد ثلاثة مصادر (مَلَكَ) المتعدي» فهو مثلث الميم إلا أن الك بالفتح يتعلق 
بالنفس تقول: ما فعلته بمَلّكي. واللك بالكسر: الوصف ومنه مالك. واخّلك بضم الميم: 
الوصف منه مالك. (م). 

(6) المال أعم من أن يكون متقوّمًا. 

(5) «فتح الباري» (95/9؟). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
ك تعليل التسمية: 

00007 قان مَذَا يُسَمّى ا تَنْخَلِعٌ مِنْ لباس رَوْجِهًا. قال الله 
ع لاش أك وأ لباس لَوُن)4 البقرة :0ه .]١‏ 

ا لاا قدي تَفْسَهَا بال تَبذَلَهُ َال الله تَعَالَ: فلا جُتَاح عَلَيْهِمَا 
فيمًا ا 


0 
را 


ضابط الخلع المحدث 


E: 5‏ ر ر ر د وه 2؟ رع 2 ل عع 2 ت 
قال ابن تيمية کنل : ا حلع الذي جَاءَ به الْكِتَابُ والسنة أن تَكُونَ ارأَةُ كارهة 
لِلرَرْج ترید فِرَاقَهُ SS‏ 
ع إن 
نا مُرِيدَا لِصَاحِبِهِ هذا الع حدّث في الإِسْلام 
م ا 27 ر عل جف 2116 ےر ار ر :9 of I‏ 
وَقَالَ كذقة: 5ا گات مه٤‏ لَه مار فر اقه إا مَفْتدى تَفْسَهَا مه فب ره ما 
E‏ 3 نه ماه هه س »۰ ل ور 7 ا قر اق لاي ا لك مره 
أخذته مِنْ الصداق وَتَبْرِيهِ يما في ذِمَته ويحلعهاء كا في الكتاب والسنة واتفق علَيْهِ 
2 ره roof‏ 
الأيْمّة. وَالله أعلم 
مرويات الخلع المرفوعة 
ا 4 3 اه ر ك (۳ ر شر 8 20 ج 3 o‏ 3 
اف خينة اول اااي ا ات نك تابنك بق ی 
€ 0 1 کا ر 7 4ه E‏ 3 و و TS‏ 7 
شاس» وان رسو الله 6 خر !/ الصبح» فوجَد حَبِيبّة بنت سَهل عند بابو في 


(۱) «المغنی» (۷/ 077137 . 

() «مجموع الفتاوى» (۳۲/ (AY‏ 

او ا ی روات ا ا وبورة ات ر ا 
الثاني: ای فهنا : حبيبة بنت سهل الأنصارية #إتناء وني حديث ابن عباس 
فك أن عفيلة وك أن دن سر لاو رواية جميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلولء وكلتا الوايتين 
CE‏ تعيلة يتاع ادي أن 
رجاس أذ جل شه روجا عر ا كدي للب لامر 
وف بؤواية: لاثم تَرَوّجَهَا أي بْنْ كَعْب. واکان وشتول الله هم اَن يتَرَوجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ لِعَيْرَةٍ 
الأنْصَار وَكرهَ ا 
وني حديث ابن عباس .. . 


موسوعة أحكام القرآن 


كت 
سا 
4 
٠‏ 
ج29 
1 


الل ”7ل فقال يمول الكل م عو انااحية رلك ا و 
اه قَالَ: «ما شَأنُكِ؟ قَالتّ: لا أن ولا ابت بن قيْسِء رَوْجِهَا"» ا جَاء زَوْجَا 
ابت ت بن قيسِ» قال له کک ES‏ 
و ع ا 2 


اَن تد ر فَقَالَتْ حَبِيبَة: يا شُولَ اللهء كل ما أعطانی عِنْدِي'' E‏ سول الله کا 
لثابت ا : «خل ا ا منهاء حلي في اله“ . 


(1) الغلس: (إيفتجتين) ظلام آخر الليل. وغلس القوم تغليسًا: خر جوا بغلس: وغلس في الصلاة: 
صلاها بغلس. «المصباح المنير» (م/ غ ل س). 

(۲) هكذا مجملة وني رواية في سندها مقال: «فضربها فكسر بعضها» وفي رواية بتعيين العضو 
المكسور: «يدها» أخرجها النسائی في «السنن الكبرى» )۳٤۹۷(‏ وفي سندها ضعف لتفرد على بن 
المبارك اء قال الطبراي فق العجم الأوسط) (۷/ 81): ل برو هدا الحذيت: عن مين بن أي 
كثير إلا علي بن المبارك» تفرد به عثمان بن جبلة بن أب رواد. 
وقال يعقوب بن شيبة: «رِوَايّة علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير خاصة فيها وَهاء). 
وأخرجه الذارقطني في «السنق» ( 000 والطيران: في:#المعنجم الككبينة (51/1) مخ طريقق 
عبدالله بن يوسف ومعلى عن ابن لميعة عن يحيى بن النضر عن محمد بن عبد الرحمن وأبي سلمة 
به. 
وني حديث ابن عباس #5 آنا لم تُضرب وأنها لم تنقم عليه في خَلّقَ ولا دين إن كان 45 أسود 
دمیًاً. 

(۳) وفي رواية عند أحمد :)١71917(‏ «حديقة» وفي سندها ضعف» وفي رواية أبي داود بتثنية الحديقة 
وني سندها أبو عمرو السدوسي» قال فيه الحافظ: صدوق» صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. 

(:) صحيح لغيره: هذا الخبر فيه إشكالان: 
الأول: سماع عمرة من حبيبة غا فقد جاءت الروايات بالعنعنة إلا في مسند الشافعي ورواية 
عند البيهقي فيهما أن حبيبة أخبرت عمرة. وهي وهم من الناسخ كا نص البيهقي فيم| سيأتي. 
وأيضًا: جاء عند أبي داود (۲۲۲۸) من طريق ابي عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو عن عمرة عن عائشة أن حبيبة #ا. وأبو عمرو السدومي مجهول وقيل: اسمه سعيد بن 
سلمة وفيه ضعف» وحتى يتبين أنه هو فهو على الجهالة. والله أعلم. 
قال البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص/3057): وقد رُوي هذا الحديث عن 


عبد الله بن أب بكر» عن عمرة» عن عائشة «ا: أن حبيبة. فهو من طريق يى بن سعيد 


10 1 وه‎ EA 


فرشل 

وقال: فكان ينبغي لمن أخرج «المسند» أن ترج هذا الحديث من كتاب «بلوغ الرشد)»» ليكون على 
الصحةء ولا برج ما وقع فيه الوهم من الكاتب وبالله التوفيق. 

وقال البيهقي: «معرفة السنن والآثار» (5/ 5١‏ 5): وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك عن يحيى 
ابن سعيد عن عمرة بنت عبد ال رحمن أخبرته أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن 
قيس وهو الصحيح. وقوله: (أخبرتها) في هذه الرواية خطأ من الكاتب وإنما أخبرته في إخبار 
عمرة يحيى بن سعيد. كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه. وقد قيل: عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عمرة عن عائشة أن حبيبة. 

قال العلامة الألباني ناته في «إرواء الغليل» (۷/ :)٠٠١‏ وهذا سند صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها کا فى ترجمتها من «التهذيب». 

ثانيًا: الخلاف على يحيى بن سعيد فقد رواه مالك بلا خلاف عنه وابن جريج وابن عيينة في وجه» 
أربعتهم عن يجيي بن سعيد عن عمرة عن حبيبة به. 

وخالفهم يزيد بن هارون» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 5545)» والدارمي في «السنن» 
)۷( 

وهشيم بن بشير أخرجه سعيد بن منصور )١5770(‏ وأيضًا عن ابن عيينة. 

وحماد بن زيد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (540) أربعتهم عن يحبى عن عمرة مرسلا إلا 
حماد فأعضله وفي روايته عن يحيى بعض الكلام» قال ابن رجب في الشرح علل الترمذي» 
(577/1): قال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعید» وكان يخلط فيه. 
وتابعهم سليمان بن يسار» أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) بسند صحيح. 

والظاهر أن الوجهين عن يجيي محفوظان لثقة يحيى بن سعيد واتساع مروياته وثبات الوجهين 
عنه. 

وأما تخريج الحديث فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 074)» ومن طريقه أحمد »)۲۷٤٤٤(‏ 
وأبو داود (۲۲۲۷)» والنسائي في «الكبرى» (0/ ۲۷۷) وغيرهم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ٤۲۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۳۹) 
وفرضاحن ابن جرع 

وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۳۳۸) وغيره من طريق سويد بن عبد العزيز وهو 
صعيقف 


والشافعي في «مسنده» (۱/ 27577 عن سفيان بن عيينة» أربعتهم عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
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عو ك و الح نام :کات ی ابتِ بْنِ قيس بْنِ سّاس» وَكَانَ 
كه ديس 95 ر ب دو م ا ا ب RARE‏ 2 اا 52 5 
أصدقها حليقه» وَكان غيوراء فضرَيبًا فكسّرٌ يَدهَاء فجّاءت النبي ا فاشتكت 


و عر عي مره 


ليه مَثَالَتٌ: أن ا لَه حَدِيقتة قال: 351 تَفعلِنَ؟) OE‏ 2 فَدَعَا وججها 
فَقَالَ: إا رَد عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ) قَالَ: او ذلك لي؟ قَالَ: «تَعَمْ) قَالَ: ققد قَبِلْتُ يا 


َسُول ا َقَالَ الي کي: »ا ذبا هي ج03 كم كحت بده را الْعَابدِي 
0 فَجَاءتَ عاك 0 : آنا 1 ِلَيْه صَدَافَةُ. قَدَعَاةٌ عَنَّان فقا 4 َال 


عن حبيبة بنت سهل الأنصارية به. 
وخالف الشافعيّ سعيدٌ بن منصور في سننه» )٠٤١١(‏ فأرسله. 
وكابغه O a a a‏ مطاف EO GEE‏ 
وای یھو او اعرا ان رر ل ا 050 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 445) أخبرنا عارم بن الفضل» حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل قال: كانت حبيبة بنت سهل به. 
وأخرجه إسحاق في «مسنده» (۲۲۷۲) بسند صحيح عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَارِ 
ا 
قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۳۲۹۵): ورواه ابن جريج» وهشيم» ويحيى بن أب زائدة» 
ويزيد بن هارون» عن يحيى» نحوه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ 7 لم يختلف على مالك في هذا الحديث» وهو حديث 
صحيح ثابت مسند متصل» وهو الأصل في الخلع. 
قال البيهقى في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعى» (ص/3557): وقد رُوي هذا الحديث عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة تا : أن حبيبة. فهو من طريق يحبى بن سعيد 
مرسل. 
قال العلامة الألباني نهني «إرواء الغليل» (۷/ :)٠١١‏ وهذا سند صحيح إن كانت عمرة 
سمعته من حبيبة فقد اختلف فيه عليها کا فى ترجمتها من «التهذيب». 
ويشهد لجحله حديث ابن عباس ذظة. 
)١(‏ صحيح إلى ابن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١٠۷١۷(‏ ومن طريقه أبو داود في 
«المراسيل» (2757. أخبرنا ابن جريج» قال: وقال: داود بن أبي عاصم» أخبر أن سعيد بن 


75 
ان 


ه0 
6 ر ٥‏ 

«ممة ا 6 | 4 
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وفي رواية عنه عن عمر ب قال: إن أول مختلعة في الإسلام حبيبة بنت سهل» 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس"' فأتت النبي بي فقالت: يا رسول الله لا أنا 
ولا ثابت. فقال لما: «أتردين عليه ما أخذتٍ منه؟» قالت: نعم. وكان تزوجها على 
حديقة نخل فقال ثابت: أيطيب ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولم يجعل ا نفقة 


<f o ° 0 2‏ 5 صل 155 2 . > 
١‏ -عَنٍ ابن عباس َء أن امْرَأَةَ ثابتِ بن قيس أنَتٍ النبيّ كد فقالت: يا 

1 7 و o7 (Y) 4 86 So‏ 7 1م ب 3 e‏ ار و 
رَسُول الله» ثابت عن E‏ لا در للقي اكه 


المسيب» أخيره به. 

وأما الرواية الأخرى فأخرجها البزار في «مسنده» (۲۹۸)ء حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابوري» 
قال: نا عبد الغفار بن داؤد قال: نا ابن يعة» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمرو به. وابن لهيعة ضعيف في ابن المسيب؛ قال أبو زرعة: وعامة هذه المناكير التى تروى عنه 
(أي: عمرو بن شعيب) إنما هى عن المثنى بن الصباح» وابن ليعة والضعفاء وهو ثقة فى نفسه إن 
تكلم فيه بسبب كتاب عنده. 

قال البزار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم زُوي عن عمر إلا بهذا الإسناد» وقد رُوي عن ابن 
عباس وغيره في قصة ثابت بن قيس ومخالعته امرأته بألفاظ مختلفة. 

(۱) قال ابن حجرفي «فتح الباري» (4/ 7399): وقد أخرج البزار من حديث عمر قال: أول مختلعة 
في الإسلام حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس... الحديث» وهذا على تقدير التعدد 
يقتضي أن ثابتا تزوج حبيبة قبل جميلة» ولو لم يكن في ثبوت ما ذكره البصريون إلا کون محمد بن 
ثابت بن قيس من جميلة لكان دليلا على صحة تزوج ثابت بجميلة. 
تنبيه: وقع لابن الجوزي في تنقيحه آنا سهلة بنت حبيب. فا أظنه إلا مقلوبًا والصواب حبيبة 
بنت سهل. 

(۲) قال ابن حجر «فتح الباري» (۹/ ۳۹۹): «قوله: (ما أعتب عليه) بضم المثناة من فوق ويجوز 
كسرهاء من العتاب» يقال: عتبت على فلان أعتب عتبًا والاسم المعتبة. والعتاب هو الخطاب 
بالإدلال. وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة» من العيب وهي أليق بالمراد. 

(۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 7”99): قوله: قحلن ولا دين) بضم الخاء المعجمة 
واللام ويجوز إسكاهاء أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه. زاد في رواية أيوب. 

)٤(‏ فيه عطف العام على الخاص. 
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الكفرَ في الإشلام ٠‏ قَقَالَ رَ سول الله كلله: ١أتَرَدينَ‏ عَلَيِْ حَدِيقته؟) قَالَتْ: نَعَمُ 
ل الله ع: «اقبل الَدِيعَة UT‏ ونا E‏ 4 0 


)١(‏ قولان في معنى الكفر: الأول: كفر حرج من الملة وبه ينفسخ العقد. والثاني: كفران العشير إذ 
هو تقصير المرأة في حق الزوج. ذكرهما الحافظ في «فتح الباري» (9/ ٠٠‏ 5). 

(۲) وني رواية تعليلية: ١لا‏ أطيقه بغضًا و(بغضًا) مفعول مطلق. 
وني رواية عند الطبري )٤۸۰۷(‏ وأبي عروبة الحراني في «الأوائل» (1/): ١لا‏ يخِمَع راسي وَرَأسَ 
ىء أَبَدَا. وَرَفَعَتْ جَانِبَي الحبَاءِ رايت أَشَدَّهُمْ سَوَادَا وَأَقَصَرَهُمْ امه وَأَفبَحَهُمْ وَجْهاا وني 
سنده عبد الله بن حسين» ضعيف يعتبر به. 

(۳) وني رواية: «ولا تَزْدَدَا أصلها (وتزتيد) مضارع مجزوم بلا الناهية ثم قلبت تاء الافتعال دال 
لوقوعها بعد الزاي ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت: تزداد ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين ووجود ما يدل عليها فصارت (تزدد) على وزن (تفتل). 

(5) اسم مرة من طلقها ومختومة بالتاء؛ لأنها من غير الثلاثي. 

(4) صحيح لشواهده دون لفظ: «طلقها تطليقة» فالصواب أنها مرسلة: رواه خالد الحذاى 
واختلف: عليه فرواه أزهر بن ميل عن عبد الوهاب الثقفى عنه. أخرجه البخاري »)٥۲۷۳(‏ 
والنسائي (057» والدارقطني في «السئن» (/037) والطبراي "في «المعجم . الكير) 


(11/ع”). 
وخالفه إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاء أخرجه أبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ» .)5١8(‏ 


وتابعه خالد بن عبد الله الواسطى» أخرجه البخاري »)0۲۷٤(‏ و(0717/4) مرسلا ومعلقًا. 

قال البيهقي في «السنن الكبير» :)21١/9/(‏ رواه البخاري في الصحيح» عن أزهر بن جميل» 
وأرسله غيره عن خالد الحذاء. 

وقال البخاري عقب رواية أزهر بن جميل: لا يتابع فيه عن ابن عباس ده . 

وقال الإمام أحمد: وعكرمة يرسله عن النبي َل «مسائل صالح» (۳/ 45). 

وقال ابن حجر كنثة في «فتح الباري» :)۳۷١ /١(‏ قال الدارقطني: وأخرج البخاري عن أزهر 
ابن جميل عن الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس 
اختلعت منه. 

ومن حديث جرير بن حازم عن أيوب كذلكء قال: وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه» وكذا 
حماد بن سلمة عن أيوب» وكذا أرسله أصحاب خالد الجذاء عن عكرمة. 
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ابت بن يس بن ساس ِل الي لاب قا 


وو 0 


تِ لت: يا 
ثابتٍ و دين ولا خلقء ! أذ ني أحاف الكفْرٌ. فَقَالَنَ سول الله 


قلت: قد حكى البخاري الاختلاف فيه وعلقه لإبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاء وعن 
أيوب موصولًا؛ وذلك ما يقوي رواية جرير بن حازم. 
وني رواية أبي ذر عن المستملي من الزيادة قال البخاري عقب حديث أزهر: لا يتابع فيه عن ابن 
عباس. 
وهذا معنى قول الدارقطني أن أصحاب الثقفي يرسلونه» وقد ذكرت من وصل حديث إبراهيم 
ابن طهمان في تغليق التعليق الحديث الحادي والثهانون. 
الراجح في طريق خالد الحذاء الإرسال لثقة ابن علية وخالد الواسطي وسلامة السند إليهماء 
ويؤازر هذا كلام الإمام أحمد والبخاري والبيهقي رحمهم الله. 
وعبد الوهاب وإن كان ثقة إلا أن في الإسناد إليه أزهر بن جميل البصري روى عنه جمع: 
قال النسائى: لا بأس به. وفي رواية: ثقة. وقال مسلمة ر بن قاسم: صدوق لا بأس به.قال ابن 
حجر: صدوق يغرب. 
وما يؤيد كلام العلامة ابن حجر كنلثة أن الدارقطني في «علله» (1728/7) بعد ذكره الخلاف في 
الوصل والإرسال قال: لم يرفعه عن يحيى غير أزهر 

)١(‏ معل بالإرسال: أخرجه البخاري (2071/5» وابن الجارود في «المنتقى» ,)7265١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (741/7) من طريقين عن قراد أبي نوح عن جرير بن حازم به. 
وعند أبي عبيد (فلان) بدل: (أيوب). 
وتابع جرير بن حازم ابن طهمان بنحوه» أخرجه البخاري معلمًا وكذا ابن الجارود في «المنتقى) 
(7/6,)» ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «تغليق التعليق» (۷0). 
وتابعهم| حماد بن سلمة عن يوب وثابت البناني به» أخرجه الطبراني «المعجم الكبير) (47 0) وفيه 
يحبى بن معاذ التستري شيخ الطبراني» قال فيه الدارقطني: يعتبر به. 
وأخرجه الدارقطني في «سننه» والبيهقي في «السنن الكبير» وابن عدي في «الكامل» (5/ )04١‏ 
عباد بن كثير متروك. 
وخالفهم حماد بن زيد وسعيد بن أبي عروبة ومعمر ووهيب فأرسلوه. 
أما طريق حماد فأخرجه البخاري (27171) (نحو رواية جرير بن حازم إلا أنه مرسل وفيه تسمية 
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ر 


عا سين التي لاء مرا 
الي EE‏ حَيْضَة7". 


3 
2 وا م موا مسو يوم و معي له 


عن أب الزَير: بت نه قسن اس كانت ملذا يك بلك علد اراد 
ابْن سَلُولٍ وَكَانَ أَصْدَقَهًا حدِيقة رهه مَل التي بكل: «أََرُدينَ عَلَيْهِ حَلِيِقَته 


e 


he CGC 


ا ات 

وأما سعيد بن أبي عروبة فأخرجه الطوسي في «مختصر الأحكام» )1١157(‏ بسند حسن إلى أيوب 
لکن نّم حلاف على سعيد يأتي في طريق قتادة. 

وأما طريق معمر فأخ رجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١17/59(‏ 

وأما طريق وهيب فأخرجه البيهقى في«السئن الكبير» (۷/ 011) معلقًا. 

الراجح الإرسال؛ لأن حماد بن زيد أثبت من جرير وابن طهمان في أيوب» وفي الطريق إلى حماد بن 


قال ابن معين في «شرح علل الترمذي» (549/7): ومن خالف حماد بن زيد من الناس جميعًا في 
أيوب فالقول قوله. 


)١(‏ تصغير الربيع (م). 

(۲) معل: أخرجه الترمذي »)۱۱۸١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (۷1۳). والبيهقي في «السنن 
الكبير؛ (۷/ 0/41 وغيرهم من طريقين عن الفضل بن موسى عَنْ سيان قَالَ: : أخبّركا حم بن 
عَبْدِ الرَحمْنِء وهو مول آل طَلْحََ عَنْ سَلَيَانَ بْنِيَسَارِه عن الربيع به. 
وخالفه وكيع فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸۷۸١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» 
.)۷٤١ /۷(‏ قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ :)۷٤١‏ «فأمرت أن تعتد بحيضة» هذا أصح وليس فيه من 
أمرها ولا على عهد النبي َيه وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن 
عفان طلنه. 
قال الدارقطني: «علله» ٠ /١5(‏ ©6. رواه الثوري» واختلف عنه: 
فرواه الفضل بن موسى» عن الثوري» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليهان بن 
يسار عن الرّبيع بنت معوذ» ورفعه إلى النبي عَلة. 
وخالفه وكيع فرواه عن الثوري كذلك» ولم يقل على عهد رسول الله كه وقال: فأمرت أن تعتد 
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أَعْطَّاكِ؟» قَالْتْ: تَحَمْ وَزِيَاَ . قال الي يلِ: «أمَا الريادة َد وََكِنْ حَرِيقته 
TT‏ لت قَضَاءَ 


طا 0 7 ال ا E RS‏ 
. قَالَ: «أَمَا اليك ف . 


دي رواية 0 1 


ت 


E‏ ا e‏ ات روَا طلَانا في نر ما 


»)۲۹۲۹( والدارقطني في «سننه»‎ »)۱۸۸٤۳( مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
NAN EOS e OE والبيهقي في «السنن الكبير)‎ 
قيس به. وفي آخره: سمعه أبو الزبير من غير واحد.‎ 

قال البيهقي ينهي «السنن الكبرى» (۷/ :)0١5‏ سمعه أبو الزبير من غير واحد» وهذا أيضًا 

شرل 

قال ابن حجر ناثه في «فتح الباري» (9/ ٠7‏ 5):ورجال إسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه 

سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بم| سبق 

قال الشيخ الألباني يله في «إرواء الغليل» (۷/ :)٠١١‏ يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه 
ومرسل عطاء. 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «السنن» »)۳۸۷١(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس به. 
وا عدر عندر وول الواعاكه بو عطاء وفرع عن ابن ویچ حكن عطاء 
مرسلا. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ».)١١1857(‏ وأبو داود في «المراسيل» .)٠٠١(‏ 
ورجح الإرسال أبو حاتم في «العلل» (223715» وقال الدارقطني: المرسل أصح 

(۳) (أي): من أي اسم شرط جازم يجزم فعلين» ويتضح معناه بها يضاف إليه وهو هنا مضاف إلى 
امرأة و(ما) مؤكدة له» والشرط: (سأل) وجوابه: (فحرام) واقترن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون 
شرطا لكونه جملية اسمية (م). 


ا 


ا Ps‏ يمه كس ل 2 3 )۱( 
تأس» فرام عَليها رَائْحَةَ الجنة) ' 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (737510).» وابن ماجه »)٠٠٠٠(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(75)» وأبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» »)١17(‏ وغيرهم 
من طرق ثابتة عن حماد بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أساء الرحبي عن ثوبان به. 
واخرجه ان أن كية ی ا ا وه أن أشاعة ع ادن سلية عل اوت به 
وأخرجه أبو إسحاق المالكي في «جزء فيه من أحاديث الإمام أيوب السختياني» (۱۳)» وابن 
حبان »)٤۱۸٤(‏ والبيهقى في «السنن الكبير» (011//1)» من طرق عن وهيب بن خالد عن 
أيوب به. 1 
وأخرجه أحمد (۲۲۳)»ء من طريق ابن علية» والترمذي )١1١1417(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» 
كلها عن أيوب: عن أي قلابة عمن تعدثها عن ثويان به ووجة المع أن يقال: اله هنا هو 
المصرح به في الرواية السالفة. 
ورواه خالد الحذاء واختلف عليه: فرواه هشيم بن بشير عنه عن أبي قلابة به موقوقاء أخرجه 
سعيد بن منصور في «السنن» .)١501/(‏ 
وخالفه عبد الوهاب الثقفي وعبد الأعلى فقالا عنه عن أبي قلابة به مرفوعاء أخرجه الروياني في 
«مسنده» (5101) عن سفيان بن وكيع عنهماء وسفيان ضعيف. 
وخالفهم سفيان فقال عنه وأيوب عن أبي قلابة مرسلًا. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
040 وهذا الخلاف راجع إلى خالد الحذاء؛ لأن حفظه تغير لما قدم من الشام» و عاب عليه 
بعضهم دخوله فى عمل السلطان. أشار إليه ماد بن زيد كا في ترجمته من «التهذيب». 
وأما رواية سفيان عن أيوب المعطوفة فرواية الجماعة المفصلة مقدمة عليها. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ويروى هذا الحديث عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. 
عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب ذا الإسناد ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1847(‏ عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» يرفع 
الحديث إلى النبي بيا به. وني روية معمر عن أيوب مقال. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (05794) من طريق منصور بن زاذان عن أبي قلابة عن ثوبان به 
مرفوعاء وشيخ الطبراني كذبه عبد الله بن أحمد وضعفه الدارقطني. 
ويؤيده ما بعله. 
قوله: (أيا امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية: طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ما للتأكيد 
والبأس الشدة» أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود 


0 53 EA 


5 و ر و وت کو 
وني رواية: ال ل 
وعن الَْسَنِء عَنْ أبي هِرَيرَة عن التي كل أنه ق ق 


ل 


ل: «امَِعَاتٌ 0 وَالمْختَلِحَاتُ 


الله فيا يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه 
(فحرام عليها) أي ممنوع عنها (رائحة الجنة) وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد 
ريحها أصلا فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير. 
قال ابن العربي: هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح. 
وقال ابن حجر: الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم 
يكن سبب يقتضى ذلك كحديث ثوبان هذا. قاله عبد الرءوف المناوي فيض القدير (۳/ 17). 
)١(‏ ضعيف: ا الترمذي في «جامعه» »)١١85(‏ والطبري في «تفسيره» (5851). والبزار في 
«مسنده» (4171)» وغيرهم من طريق عن ليث بن أبي سليم عن آبي الخطاب عن ابي زرعة عن 
أبي إدريس عن ثوبان به. 
وأخرجه الطبري »)٤۸٤٩(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن ليث عن أب إدريس به» بإسقاط آي 
ا لخطاب وأبي زرعة. 
تنبيه: في هذه الطرق ألفاظ ثلاثة: «ما من امرأة تسأل زوجها...2 و «المختلعات هن المنافقات... 
«الراشي والمرتشي... ار يجا e Sb E‏ 
أباقلابة في حديث ثوبان ذك. 
قال الترمذيفي «العلل الكبير» /١(‏ 174): سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه» فقلت له: 
أبو الخطاب من هو؟ قال: لعله الهمجري» وأبو زرعة لعله يحيى بن أبي عمر السيباني. وقال: كنيته 
أبو زرعة. وسئل أبوزرعة عن طريق ليس فيها أبو إدريس فصوب إثباته. «العلل» لابن أي حاتم 
(T/7)‏ 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هدا الوَجْوه وَلَيْسَ إِستاده بالقَوِيّ. وَرُوِيَ عَن التي لاء 
انه قَالَ : أيه امَو احمَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيِْبَأْسٍ ترح رَائِحَة ا نة 
قال البزار: وهذا الحديث قد رُوي عن أي هريرة» رواه الحسن عنه ولم يسمع الین .من آي 
هريرة» ورواه ثوبان من هذا الطريق» وقد بينا علة ليث وأبي الخطاب واقتصرنا على حديث ثوبان 
في هذا دون غيره. 
)۲( ا الجاذديات ا من أَرْوَاجِهنَ كاد (هن المنافقات) نقَاقًا عمايًا وَامَرَاد 
الجر والتهويل؛ فَيَكْرَه للْمَرأة طلب الطلاق بلا عذر سَرْعي. ينظر: «التيسير بشرح الجامع 
الصغير) .)٠١ /١(‏ 
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ت أن الي يا قَالَ: «لا شال انرأ َوْجَهَا الطلاق في غَبْرٍ 


گنیر س مي سس 0 7 
حكم الخلع 
مكروه إلا لحاجة شرعية كا في الآبة وقصة الخلع والترهيب منه. 
وقال ابن حجر تتلة: هو مكروه إلا في حال خافة أن لا يقيها أو واحد منهما ما 
مر به» وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلت أو علق وكذا تُرفع الكراهة 


2 


م 
1 


)١(‏ معل بالإرسال: رواه الحسن» واختلف عليه: فرواه أيوب السختياني عنه عن الحسن عن أي 
هريرة به» أخرجه أحمد (9758). والنسائى في «الكبرى» (2777.» والبزار في «مسنده» 
RD‏ طرق E‏ نيه عالق فق ERG ١‏ فنا امدق 
ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر الجهني به. أخرجه الطبري في «التفسير» (25/41). والطبراني في 
«المعجم الكبير» (476): وأشعث ضعيف والراوي عله كذلك. وقال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
606 غريب من هذا الوجه ضعيف. 
وخالفهم أبو الأشهب جعفر بن حيان كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١17507(‏ وقتادة 
وحميد ويونس بن عبيد في رواية كا عند الدارقطنى في «العلل» »))75717/51١(‏ مرسلا. 
وأبقا اخرجدعيد الرزاف ل «الملة 1,410 )عو سر 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» »)١50(‏ عن علي بن الآحول» و(5054١)»‏ عن حزم بن 
أبي حزم» ثلاثتهم عن الحسن: «كنا نحدث أن المختلعات...» 
فرواية هؤلاء السبعة مقدمة على رواية وهيب بن خالد. 
وأيضًا قد اختلف في سماع الحسن من أبي هريرة 44 فأثبته الحسن البصري كما في رواية النسائي 
وخالفه علماء العلل فقالوا: (م يسمع) بل وحَطّأ بعضهم التصريح بالسماع كأبي حاتم وغيره» 
وقوهم أشبه بالصواب. وانظر: «حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسنده (5/ 04٠‏ فا بعد) 
و«التابعون الثقات» ۳٠١ /١(‏ ف| بعد) و«تعليق محمد عوامه على المصنف) .)٥١۱١۷ /١(‏ 

(۲) قوله « في غير كهنه»: أي في غير وقته أو غاية أمره الذي يحل فيه قتله. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۹۳) من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن 
ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس به. وجعفر وعمه مجهولا الحال. قاله ابن القطان. 
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إذا احتاجا إليه خشية» جنث يئول إلى البينونة الكبرى''". 
الخلع في الحيض 

إا اختلؤف في ذلك على قولين: 
# الأول: الجمهور لعموم قوله تعالى: يلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفَْدَتُ بء4 
[البقرة:۲۲۹]ء ولم يفرق. 

والنبي 5 ۾ يسأل زوج ثابت بن قيس < أكانت حائضًا أم لا؟ 

ونه دفع الضرر الأخف وهو الخلع في الحيض بالضرر الأكثر وهو سوء العشرة. 
# الثاني: المنع لأن العلة من الحيض تعبدية. 
ل أقوال العلماء: 

قال ابن عابدين: فلا يكره الخلع في حالة الحيض بالإجماع"”". 

قال الخرشي: للمنع من الطلاق في الحيض علتان: 

إحداهن: لتطويل العدة على المطلقة. الثانية: العلة تعبدية”". 

قال ابن شاسٍ المالكي“: لحلع في ايض لا وڙ وقد قيل: إِنَهُ ور بِرضَامًا 


> مو 


وَعَلَ مدا ور برضَامًا دون لع . ابن عَرَفَةَ :لا عرف مَنْ تقل ا وار . 


.)۹1/٩( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «ردالمحتار على الدر المختار» (۳/ 5١‏ 5). 

(۳) «شرح مختصر خلیل» /٤(‏ ۲۹). 
فمن من قال: (إن علة المنع ما هي إلا للتعبد) منع الخلع في الحيض. 

(6) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
ابن عشائر بن شاسء الجذامي السعدي المصري المالكى» مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في فقه 
أهل المدينة). مات RE‏ في جمادى الآخرة» أو في رجب» سنة ست عشرة وست 
مائة. قاله الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)١١١ /١5(‏ 

(6) «التاج والإكليل لمختصر خليل» (5/ .)١١٤‏ 
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قال الشيرازي'": ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض 
للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة 
والتقصير في حق الزوج» والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز دفع 
أعظم الضررين بأخفها ما. 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ لأن المنع 
من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة» والخلع لإزالة 
الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتَبْغضه» وذلك أعظم من 
ضرر طول العدة» فجاز دفع أعلاشا بأدناهما؛ ولذلك لم يسأل النبي بيا المختلعة 
عن حاماء ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤاههاء فيكون ذلك 
رضاء منها به» ودليلًا على رجحان مصلحتها فيه" . 

أَخْد الزوج من زوجته أكثر مما أصدة 

5] اختلى فيها على قولين: 
# الأول: الجوازء وهو قول الجمهور"" وحجتهم عموم قوله تعالى: لقلا جُتَاحَ 


عَلَيْهِمَا يما أَفْتَدَتُ بهء4[البقرة:15] وخبر أخت أبي سعيد الخدري نه" . 


(۱)(/ 0 6)). 
(۲) «المغنى)» (۷/ .)۲٤۷‏ 
قا ابن كقر ق ر6 01۷/17 قدب الجمهور إل جرازدلك؛ لعو قول تحال :ونا 
جُنَاحَ عَلَيْهمَا فِيمًا آَفْكَدَتُ به4[البقرة:۹٠۲]‏ وكذا الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ .)٠١‏ 
د عامة مبهمة كقوله تعالى: فَعَشِيَهُم مِّنَ الي ما غَشِيَهُمَ4[طه:ى"] وقوله: ااذ 
حى ألسَدَرَةٍ مَا يعس ى4[ ل [١:‏ بخلاف (الذي) فإنها تفيد التخصيص والتحديد(م). 
ا اراڌ أختي ان تلع من رَوْجهَا ات التي يك َع رَوجها در له 


ذَلِكَء فَقَالَ ما رَصُولٌ الله يكل: رين علَْهِ حَرِبَتهُ ويُطَلَفكٍ؟) قَالَتْ: َعَم وَزِيدَه. قَقَالَ ما 
الثانبة: اتردينَ علي حر يته وَبَطَلُّفك؟) قَالَتْ: نَعَمْ وَأَزِيدةُ . قال ها التَالكةً. قَالَتْ: َعَم وَأَزِيدُ. 


ارب ا 


فَحَلَعَها فرذت عليه حَدِيقَتَةُ وَرَادَنْهُ. أخرجه الدارقطني في «السنن» 2075717 والبيهقي في 


للا 0 « VY‏ 
موسوعة أحكام القراق 1ك 
© الثاني: المنع لظاهر خبر ثابت بن قيس 5ه ''. 


وق عا لا باذ ير ال ا عا غاا 


قال 1 رشد: من َيه شَبّهَهُ بسائر" الْأَعْوَاضٍ في المحَامَكاتِ رای أن القذر فيه راج 
لل E‏ ا ادر الحويك نز أكثْرَ مِنْ ذلك وَكَنُْ رَآهُ مِنْ باب أخلٍ 
الال بر 0 
0 أقوال العلماء: 

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما 
1 )0( 
أعطاه”*'. 


«سننه» (۷/ »)١١٤‏ من طريق الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به. وعقبه 
البيهقي عن عطية مرسلاً ثم قال: والمرسل أصح 
ومداره على الحسن بن عمارة وهو متروك. 

(۱) ورد عند ابن ماجه نص في الباب: «فَأَمَرَهُ رَسُولٌ الله وك أن يَأخد مِنْهًا حَدِيقَتَهُ وَكَايَرْءَاة) وهو 
ضعيف لأمرين: الأول: عنعنة قتادة. الثاني: تفرده به عن سائر الرواة. وأيضًا: ورد من مرسل 
عطاء في قصة المختلعة وفيه: «أمَا الريَادَةٌ قلا» وأبي الزبير في قصة ثابت وفيه: آي الريَادَةٌ قاد 
وَلَكِنْ حَرِيقَتة) . وينظر: «الاستذكار» (5/ ۷۷) و«فتح الباري» (9/ ٠07‏ 5). 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري من طريق الليث ب بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة كان علي ذه 
والليث ضعيف» والحكم ولد سنة حمسين وعلي نه مات سنة أربعين 
وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» »)١579(‏ حدثنا سفيان» حدثني رجلء منذ أكثر من 
خمسين سنة سمعته يحدث عن أبيه» عن علي به. والرجل وأبوه مجهولان. 

(۳) جمهور اللغويين على أن (سائر) تستعمل بمعنى (باقي السؤر) لكنّ المتأمل في اللغة يرى أنه لا 
مانع من استخدام (سائر) بمعنى جميع ينظر: (م/ س ي ر) من «المصباح المنير» والقاموس 
المحيط (باب الراء فصل السين) (م). 

(5) «بداية المجتهد» (۳/ .)٩۹١‏ 

)٥(‏ الضمير عائد على ما (م). 
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وقال مالك: لم أر أحدًا ممن يقتدى به يمنع ذلك» لكنه ليس من مكارم 
الأخلاق”" . 

قال أبو الحسين العمراني الشافعي”": ويصح الخلع باهر السمق؛ وياقل مقف 
وبأكثر منه. وبه قال مالك» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأكثر أهل العلم. 

وقال طاوسء والزهري» والشعبي» وأحمد. وإسحاق: (لا يصح الخلع بأكثر من 
ا 

وقال ابن قدامة: َجْمَعْ ين الآية وَالخَيرِ فَنَقُولُ: الذي اله عَلَ الَْوَازِء وَالنَهَيُ 
عَنْ الزُيَادَة للكراهية. وَاللهأعْلَمُ. 

أرى والله أعلم: أن الديانة تقتضي أن “لأ يأخد :اک ها دفع حتى يكون فراقا 
بمعروف» والآية تفيد الجوازء والحديث يدل على الكرم. 

الخلع فسخ أو طلاق؟ 

2 في المسالة قولخ مشهوران: 
# الأول: أنه طلاق لما ورد في قصة ثابت بن قيس 5ه في رواية ضعيفة: «اقبَلٍ 
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الحديقة ا تل 


ع 
قا 


(۱) «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹۷). 

(۲) «البيان» /٠١(‏ ۷). وانظر: «المهذب» (۲/ .)٤۸۹‏ 

(۳) في «المغني» (۷/ 0(. 

(5) ستأتي مفصلة. 

(5) عَنْ حُمَهَانَ: أن ام بكر اَي گائٽ تخت عبد الله بن سيد َاتلمَتْ من ثم تمت وَتَدِم 
ا ان «هي تَطَلِيقَة إلا أَنْ تَكُونَ سَّمَيْتَ شنا َهُوَ عَلَ مَا سَمَيْتَ (قَرَاجَعَهَا). 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ( ) وني سنده جمهان أبو العلاء مقبول» أي: حيث يتابع 


ا 
ا 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ :)١18١‏ طعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا: 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وعلي''' وابن مسعود'" 5ة ولا يصح عنهم. 
# الثاني: أنه فسخ وبه قال ترجمان القرآن”". 
ل أقوال العلماء: 

قال السرخسى و02 

قال ابن رشد” :وماوع الع :ة ا رلك 

وقال النووي كتله: E‏ عل LSE LD ê‏ سوا ف 
صريح الطلاق وكناياته. وإن ١‏ جز إلا لفظ الخلعء فقولان: الجديد: أنه طلاق 
ينقص به العدد» وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل. والقديم: أنه فسخ 
لا ينقص به العدد. 


ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر. والجديد هو الأظهر عند جمهور 
الأصحاب. ورجح الشيخ أبو حامد وأبو مخلد البصري القديم» فإن قلنا: فسخ» 


وكيف يصح عن عثان وهو لا یری فيه عدة» وإنما یری الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده 
طلاقًا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي هذه القصة عن عثان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين . وانظر ما يأتي قريبًا 

)١(‏ عن الشَّحْبِي» اَن عَلِيًا قَالَ: ) إا أل عطاق كت هي وَاحِدَة أخرجه عبد الرزاق في «اللصنف» 
111 1 یرتا ری کر 
هذین» أحاديثه مناكير. و قال علي بن المدينى : لا أعلم أحدًا روى عنه غيرهما. و ذكره ابن حبان 
فى «الثقات). 

(5) عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لا يَرَى طَلَاقَا ایتا إلا في لع أَوْ 
في «المصنف» )١11751(‏ وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ظلله. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١۷١١(‏ وإسناده صحيح. 

.)۱۷١/١( «المبسوط)‎ )5( 

4 /۳( «بداية المجتهد»‎ )٥( 

(5) فَادةٌ الْمَرقَ: هَل يُْتَدُ به في التَطلِقَاتِ أَمْ ا؟ وَجُمْهُورُ مَنْ رى أنه طاق يِْعَلَهُ بَاِنَه لاله َو 
ان لۇج في اة نة الّجْعَُعَلَيَا يكن اماتا مَعْنَى. 


إيلاء» أخرجه عبد الرزاق 


KN‏ موسوعة أحكام القراق 
فلفظ الخلع صريح فيه" 

قال الحافظ ابن حجر: الخلع طلاق» وهو قول الجمهور'". 

قال ابن قدامة في «الغني AV‏ تلفت الْوُوَايَة عَنْ أَحْمَدَ في الع قفي 
إخدى الروَايتَنِ أنه فخ . والرواية الثانبة: أنه طَلْفَة بائ" . 

قال الخطابي: ولو كان طلاقا لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر م 
مَس فيه المطلقة ومن كونه صادرًا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة» فلا ل 
يتعرف النبي ئ الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك» دل على أن الخلع 
فسخ ولیس بطلاق. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»(5/ ۱۷۹): والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن 
لا رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفٍ عدده ثلاثة أحكام كلها 


الله © 
عد ع اس 

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع 
وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه قال : 
للق َل مراب مساك غوف أو تريخ بِإِحْسَنْ ولا يِل لخم أن نادو يدا 
َاتيْعمُومُنَ شیا ِلآ أن اقا ألا يقِيَا حدُود لَه قن حف ألا يُقِيمَا حو أله لا 
جُتَاحَ عَلَيْهمَا فِيمَا أَفْكَدَتُ به [البقرة:ه؟؟] وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه 
يتناو ها وغيرهماء ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكورء بل إما 


()«روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۷/ 31/0 7). 
(۲) «فتح الباري» (79/9”). 
(؟) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ 84 5ف بعد). 
() «معالم السنن» (۳/ 5 55). 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم قال : #قإن طَلَّقَهَا قلا تل لَه مِن بعد 
[البقرة: ]١‏ وهذا يتناول من طّلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأنها هي المذكورة فلا بد 
من دخوها تحت اللفظ» وهكذا فَهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله كََةِ أن 
يعلمه الله تأويل القرآن» وهي دعوة مستجابة بلا شك. 

وإذا كانت 0 الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسه. 

فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة» ثم مَّن نظر إلى حقائق ى العقود 
ll E E‏ 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا. قال : وهذا ظاهر كلام أحمد 
وكلام ابن عباس وأصحابه... ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام 
العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقَاء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى في العقود 
حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. ٠‏ 

عدة المختلعة 


[5] اختلف في هذه المسالة على قولين: 
ور ار 0 
وورد عن عمر' " وعلي ت ولا يصح '" وعَنْ سويد بن المسَيّبِه وَسُلَيَان بْنِ 


يسار وَغَيْر هما 0 وأو : ١عِدَّةٌ‏ المختلعة عد المطلقة تلاكة فروي»". 


)١(‏ كما سيأتي في كلام ابن قدامة ككآئه. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١18551/(‏ وعبد الرزاق (2077/57) من طريق عبد الأعلى» 
00 مل ضيه َال عد امْخْتَلمَة عِدَّةُ المْطَلَّفَدَه وعبد الأعل ضعيف خاضة في ابن 
الحنفية» قال الإمام أحمد: عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي شبه الريح...إلخ. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۸۷۷١(‏ وغيرهم من طريق نافع عن ابن 
عمر به. 


عة أ القرآ 
OA‏ س ج الث 
E‏ 3 2 ا لل 
ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس" والرّبيع بنت معوذ ذف ولا يصح» وصح 
قال الترمذي: والب أذ اللمني عد اللختلعة: فقال كير أَهْلٍ العلّم مِنْ 
أضحاب التي کل وَعَرهِمْ: : إن عة الْحكلعة عة اطق لات حيض» وو قزل 


و 


سُفَيانَ اوري وَأَمْلٍ الكُوفَقه وه يمول أَحمَدُ وَإِسْحَاقُ. 
َل بَعْض اَل الم من أَصْحَابٍ الي له و عرف إن عِدَةَ الْحْتَلِعةٍ 


a‏ م6 ص 


1 حَيْضَة. قال إِسْحَاقٌ: «وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَ هَذَا فهو مَذَبُ قوي . 
وقال ابن قدامة: أكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة'". 
قال ابن القيم: وقد اختلف الناس في عدة المختلعة: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي في «جامعه» »)۱۱۸١(‏ والدارقطني في «سننه» 
«(TVV/0‏ والطبراني في «المعجم الكبر» ۷/١١(‏ ۰ والبيهقي في «السنن» (۷/ )۷٤١‏ من 
طرق عن هشام بن يوسف عن معمر به موصولا. 
وخالفه عبد الرزاق ىا في «المصنف» »)١١159(‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 5 ؟75) 
والدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۳۷۷) عن معمر فأرسله. 
فاه التزوي نهل جد دك حرق وو 
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 
النبي اة مرسلا. 
قال الطبراني: لم يصل هذا الحديث عن معمر إلا هشام بن يوسف. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر. 
وقال البيهقي في «السنن الصغير» (۳/ 1777): هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 
قلت: وهشام وعبد الرزاق ثقتان إلا أن عبد الرزاق تقدم روايته لأمرين: 
الأول: نص الإمام أحمد:إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. انظر: «شرح علل 
الترمذي» (۲/ ۷۰۲). 
الثاني: نص الإمام البيهقي: هذا منقطع والذي وصله غلط في وصله. 

(EAT /) «الجامع»‎ )۲( 

(۳) «المغني» (۸/ ۹۷). 


فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة 
وهو مذهب عثان بن عفان وعبد الله بن عباس» وقد حكي إجماع الصحابة ولا 
يعلم لما خالف» وقد دلت عليه سنة رسول الله بيا الصحيحة دلالة صريحة» وعذر 
من خالفها آنا لم تبلغه» أو لم تصح عنده» أو ظن الإجماع على خلاف موجبها. 

وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: 

أما رجحانه أثرّا فإن النبي بي م يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض... 

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسها 
وصارت أحق ببَضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحمء وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما 
جاءت بذلك في الَسبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب» 
الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبهه) بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه.. 
وقياسههما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. ه ختصرًا . 

هل في الخلع رجعة ؟ 

قال ابن قدامة: وَلَايئيْتُ في اللْع رَجْعَة سَوَاء كنا : هو فسخ أو طَلَاقٌ. في قول 
كُثَرِ أَهلٍ الل . 

قال ابن القيمكتاه: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع”". 


1 


.)؟٠٥١-۲٥۴‎ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «المغنى) (۷/ 07371 . 

)۳( «زاد المعاد» (0/ ۱). 
أما إذا كان برضاها فقال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)١59/١(‏ أجمع العلماء على أن للمختلع 
أن يتزوجها برضاها في العدة» وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن 
خالعهاء کا يمنع لغيره» فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال. ىا هو ظاهرء والعلم عند الله 
نغال: 


ا ار ا 
RK KO‏ | 5 


كتاب الطلاق 


ل ي إا طلم لاء ء مطلُْوحُيَ لِعِدَيهِنَ وَأ حضوا أ ألْعِدَة 
ES‏ من بُيُوتِهنَ ولا يَخْرْجّنَ ! لآ أن يَأَتِينَ بتكجمّة مُبَيَتَد4 

0 

والصاد ااا 0 را كل الدج كاد اام الماع فقن 
عَبْد الله بْنَّ عكر هة : نه لی اه راه وهي حَائِضء فَذَكَرَ ر ل ل الله یا 
َي فيه رَسُولُ الله کل ثم م قَالَ: «لرَاجعهاء م نها تی طهر ثم نض 
طهر قَإِنْ بَدَا لَه أن بعتا اغا اها كل أن بي يلك العدة کا أَمَرَ الله 
کل . 
| وبعد: فبين يديك بحث الطلاق في فقه آيات الأحكام وهو يشتمل على مبحثين: 

الأول: متعلق بآيات الطلاق. الثاني: أهم المسائل الفقهية المتعلقة بہا. 

وبعد الانتهاء منه قرأته على شيخى العلامة محمد بن أحمد بن عبد العاطى الشهير 
محمد بق عد لبط حا الله رفا ول القردونيق سكتانا وکا لين 
اطع د سرود اناد نهار الوط مو الراك ويك كن من الكلمات 

ضبطا ير حل إليه» فانتخبت من تعليقاته ما يتناسب مع المقام ورمزت ها ب(م). 

فالله أسأل أن يمتعنا وإياه بالصحة والعافية وأن يعيننا وإياه على اغتنام ما بقي 
من الأعمار في تدبر كتابه المبارك وسنة نبيه الأمين. 


هذا هو الإجمال وهاك التفصيل: 


.)۱٤۷١١( ومسلم‎ )٤۹۰٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 


المبحث الأول 
الآيات المتعلقة بالطلاق قبل النكاح 
قال تعالك: لا جنا اخ عَلَيْحُمَ إن طلقم آليِسَآء مالم كسد سر اد 


وان ريض وتو ل أرب زئ ول النقر قد 
متكا بالتخزوت خا عل الدخنينين © وإن ا من قَبَلٍ أن 
سو وقد قرط هن ريصة يضف ما ْم إل أن يَعْقُونَ أ 
يَعْفُوَا أأذى بِيّدِوء عَقَّدَهُ 2 أن تَعفُوا اقرب للتقُوَك ولا تنسوا 0 


لْمَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ لله مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ#[البقرة:<5, 07] 


EES 


الكلمة معناها 

آ۷ بم ممه ام 5 

7 5 

يم 2ه 08 

وی جامعوهن 

المقتر الفقير. 

الموسع الغني الذي يكون في سعة من غناه. 
تأملات 


0 وردت ثلاث آيات في المطلقة قبل البناء: آيتان في البقرة وآية في الأحزاب: أما 
الآية الأولى والثالثة فيه المتعة وفي الثانية المهر وفي الثالثة النص على عدم العدة وإنما 
شرعت العدة لبراءة الرحم والمتوفي عنها زوجها فيها قولان. 


5 « 0 LU 
موسوعة أحكام القراق لع‎ 


0 قوله: لا جُتاح عَلَيحُمْ إن طَلَقَكمُ آليَمَآءَ ما لَمَ تَمَسُوهْنَ أَوْ تَفْرِصُوأ لَهُنّ فَرِيضَة 
البقرة:57] الآية» رخصة لا أن حتًا عليهم أن يطلقوهن في هذه ا لجال . 

لا قوله: لإإن طَلَقْتُمْ آليَسَآء؛ جواب الشرط محذوف تقديره: فلا جناح علیکم» 
ولا يجوز أن يكون قوله: لا جُتاح عَلَيِكُدْ هو الجواب؛ لأن جواب الشرط لا 
يتقدم على الشرط عند البصريين وأجازه الكوفيون» ودليل البصريين أنه لو كان 
الجواب لقال: (فلا جناح) لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء. 
لا قال الشافعي يخلته: إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت تمن تحيض أو لا 
تحيضء فلا سنة في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاءء فإن قال 
ها أنت طالق للسنة» أو أنت طالق للبدعة» أو أنت طالق» لا للسنة ولا للبدعة» 
EE‏ رد 


لا الواو في قوله تعالى: أو تَمْرِضُوأ لَه در يض بمعنى الواو» ومنه قوله تَعَالَ: 
ولا تع ِنَم َائِمَا أو كفُورا 4 الإساد:» "ا ] مَعْنَاهُ: «ولا كَقُورًا». وَقَالَ تَعَالَ: اران 
كنثم مرڪ أو عل سَمْرِ أو جَآء أحَدٌ يَدَكُم م يِن ألَْابط)[لساء:٠‏ :| او 
اح مِنْكُمْ ِن الْعَاِط وام مَرَْى وَمُسَافِرُونَ. وَقَالَ تَعَالَ: «وَأَرْسَلْئهُ إل مِأمَةٍ 
لف أَرْ يَِيدُونَ [الصافات :7 ]١‏ معتاه : «ويزيدود» على أحد الوجوه. 

لا مرجع الضمير في قوله: إلا أن يَعْفُونَ 4 [البقرة:010 ١‏ إل ال أي: الزوجات 


.)795 قاله الإمام الشافعي كا في «تفسیره» (ص/‎ )١( 

(۲) «الآم» )١194 /١(‏ ط المعرفة. 

(۳) (الرجال يعفون)» و(النساء يعفون) هاتان الجملتان متشامبان ظاهريًا إلا أن بينهما فروقا من 
حيث النون والواو والوزن والإعراب: 
فأما النون ف(الرجال يعفون) فنون الرفع وهي حرف مبني علي الفتح لا محل له من الإعراب» 
وأما في (النساء يعفون) فالنون فيها نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. 
ومن حيث الواو فالواو في المثال الأول واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل 
رفع فاعل» والأصل: (يعفوون) بواووين: الأولى: واو الفعل والثانية: واو الجماعة» استثقلت 
الضمة على الواو الأولى فحذفت وبقي ما قبلها مضمومًا للدلالة على ذلك. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
فالنون نون النسوة SEL E‏ 
تعالى: مإوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ دهن 6[لبترةب] ] ومثال النصب هذه الآية» ومثال 
الجزم قوله تعالى: #وَلا تَبرَجْنَ تمرح ألْجَهلِيَة الأول الأحزاب:-] 

لا قوله: ای بِيَدِوء عَقَدَةُ م آلتكاح 4 [البقرة:0؟] فيها قولان: 

الزوج. والثاني: الولي. 

قال الإمام الطبري كذلثه: وأَوْى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني 
بقوله: «الذي بيده عقدة النكاح)» الزوج. 

وذلك لإجماع الجميع على أن ولي الجارية بكر أو ثيب» صبية صغيرة كانت أو 
مدركة كبيرة» لو أبراً زوجها من مهرها قبل طلاقه إياهاء أو وهبه له أو عفا له عنه- 
أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل» وأن صداقها عليه ثابت توه قبل إبرائه إِيّاه منه. 
فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور 
عليهاء لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهمًا من مالماء على غير وجه 
العفو منه عا وجب لا من صداقها قبله» أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة. 
وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالهاء فحكمه حكم سائر أمواها. 


وأما الواو في المثال الثاني فواو الفعل. 

ومن حيث الوزن ف (الرجال يعفون) على وزن يَمَعُون وأما (النساء يعفون) فعلى وزن يَمُعْلن 
كيخرجن. 

وأما من حيث الإعراب فالمضارع في المثال الأول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وواو 
الجماعة فاعل. 

وأما في المثال الثاني فيعفو من يعفون مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع 
لتجرده من الناصب والجازم ونون النسوة فاعل. 

وإذا دخل على الأول ناصب أو جازم حذفت النون» مثل (الرجال يحببن أن يعفوا عن المسيء) 
ومثل: مثل (الرجال لم يعفوا عن المسيء). 

وأما في المثال الثاني فلا تحذف النون لا للناصب ولا للجازم. 


موسوعة أحكام القرآن 


1 

وأخرى: أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها 
وأمها من أوليائهاء وأن بعضهم لو عفا عن مالا [لزوجهاء قبل دخوله بها] أو بعد 
دخوله بها -: أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل» وأن حق المرأة ثابت عليه 
بحاله. فكذلك سبيل عفو كل ول لما كائنًا من كان من الأولياء» والدّا كان أو جدا 
أو خالا لأن الله تعالى ذكره لم خصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض 
في جواز عفوه» إذا كانوا من يجوز حكمه في نفسه وماله”". 
0 قوله: تون تَعْفُوَا أَقْرَبُ لِلتَقْوَ1ابقرة:.؟] قال الرازي”": هذا خطاب للرجال 
والنساء جميعًا إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع الإناث» وسبب التغليب أن 
الذكورة أصل والتأنيث فرع في اللفظ وني المعنى» أما في اللفظ فلأنك ت تقول: قائم. 
ثم تريد التأنيث فتقول: قائمة. فاللفظ الدال على المذكر هو الأصلء والدال على 
المؤنث فرع عليه» وأما في المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للإناث؛ فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلبًا”". 
0 قوله: ولا تَنسَوأ آلْمَضْلَ بَيِنَحُمَّ؛ عن قتادة : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
بها تعملون بصير)» يرغبكم الله في المعروف» ويحثكم على الفضل”*. 

وقال ابن زيد في قوله: ورلا شنا لفل ب قال: : يعفى عن نصف 

ف 60 

الصداق أو بعضه : 

قال الشوكاني: قوله: رلا تَنسَوا الْمَصْلَ بَبْتَكُمَ4 المعنى: أن الزوجين لا ينسيان 
التفضل من كل واحد منهما على الآخرء ومن حلة ذلك: أن تتفضل المرأة بالعفو عن 


.)۹ /١( «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) «مفاتيح الغيب» (1/ ١ىة).‏ 

(۳) كقوله تعالى: اويم آَلشَّمْسُ وَلْهَمَرُك [القيامة:+] فالشمس مؤنثة والقمر مذكرء فغلب التذكير 
فقال: (وجمع) ونحوه قوله تعالى: لوَأْقِيمُواً آلصَّلَوةَ وَدَانُوأ آلرَّكَوة4[البقرة:؛] (م). 

(5) إسناده حسن: أخر جه الطبري في «تفسيره» (0/ )٠١١‏ من طريق سعيد عن قتادة به. 

(5) إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )٠٠١‏ حدثني يونس قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: قال ابن زيد به. 


EN ¢$ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
النصف» ويتفضل الرجل عليها بإكال المهر". 

لا قوله تعالى: معا بِاَلْمَعْوُوفِ 4 [الغرة:٠۲۳]‏ أنه يجب أن EES‏ 
في الغنى والفقر» ثم اختلفوا: فمنهم من يعتبر حالهماء وهو قول القاضي» ومنهم من 
يعتبر حال الزوج فقط 

قال أبو بكر الرازي ينث في المتعة يعتبر حال الرجل» وفي مهر الئل حالماء 
وكذلك في النفقة. واحتج أبو بكر بقوله: #عل ألْمُويِعِ قَدَرُهم؟ واحتج القاضي 
بقوله: بالْمعرُوفَ4 فإن إن ذلك يدل على حاهما لأنه ليس من المعروف أن يسوى بين 
الشريفة والوضيعة. 

لا قوله: #عَلَ اَلْمُحْسِنِينَ# ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه: 

أحدها: أن المحسن هو الذي ينتفع ذا البياذ» كقوله: عزتنا أنك مدر من 

سلا 4 [النازعات:ه4] . 

والثاني: قال أبو مسلم: المعنى أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه 
وطريقه» والمحسن هو المؤمن» فيكون المعنى أن العمل بها ذكرت هو طريق المؤمنين. 

الثالث: NEE‏ إل[ اتبيه ب لسار إل ER‏ 

قوله تعالل: تايها ألّذِينَ ع عَامَنْوَاإِذَا نَحَحْتُمُ الْمُؤْوِئتٍ م انوم 
من قل أن كم تر نا لس عل من نر توف 7 
وَسَرَحُوهْن سَرَاحَا ییا 4| [الأحزاب:49] 
تأملات 

لا قوله: ين قَبْلٍ أن سوي يعني: من قبل أن تجامعوهن َا لَكُمْ عَلَيهنَ 
مِنْ عدو تَعْتَدُوَهَا يعني من إحصاء أقراء ولا أشهر تحصونها عليهن؛ (إفَمَتِعُوهْنَ 4 
يقول: أعطوهن ما يستمتعن به من عَرَصَ أو عين مال. وقوله وا سَرَاحَا 


لع 


0 


.(۲ /١( «فتح القدير»‎ )١( 


ميلا يقول: وخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف, وهو التسريح جيل 
0 نسخت هذه الآية «ِيَتاَيهَا الذي ين امَو ا نَحَحْتُمْ ألْمُؤْيئَتِ ت لقُن مِن 
aT‏ دوه قال: نسخت هذه الآبة لني في 
ال 
الطلاق السني والبدعي 
0 تعالن: ات إذَا طَلَّقَكُمُ آَليِسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَلِعِدَّتِهِنَ وَأْحْصُوأ الود 


كاسم 
و تت عل 


نفو آله ريڪ لا روُن مر وتن و يكْرْجْنَ ! أن يَأ نَ بفَلحِشَةٍ 


0 وَتَلّكَ حُدُود آل ومن يع خود آله ققد لم تفْسَهم لا تدرى لَعَلَّ 


أله يحت بعد ذلك اَم © اا عن أَجَلَهُنَّ َأَمْسِكُومُنَ 9 بمَعرُوفٍ أو 


38 


فَارِقُوهُنَّ بِمَعَرُوفٍ وَأَشْهِدُوأ ذوی َل منم وأ يمو َة يه لِم 


2 


يوعَظ بوء من كان د يَؤّمِنُ م بأللّه ۾ وَالَيوّم الاجر ومن د 


3 
وروق م حي لا يِب ومن يكو[ عَلَ الله فَهْوَحَسْبةة إن اله بلع 
أمْرِوٍء قد جَعَلَ الله لکل شَىْءٍ قَدَرَا [الطلاق: ١‏ حم] 


7 


ت قوله: تايا لحي إ5 طلقم القساء4| اعلاق:1] وَالْوَاقِعٌ أن الطاب الموج لي 
لي عل نة أقْسَام: 

الْأوَلَ: قد بوه الطاب لبه يكل وََا يَكُونُ داخاد فيه قَطْعاء وإ يراد بو الم 
زلا جلا ون الك قزل بعال بي رد ر لإا َبَقَو عِندَكَ الْكِيرَ أَحَدُ 
کلاھتا لا تفل اتآ ی ولا رتا وَل هتا ول گربتا @ راض لما جاح آل 

من الحم م ةوقل رب أَرْحَمُهُمَا كما رياف صَهِيرَ 4 الوسر |١‏ 

كُلْ صِيَعْ الطاب هنا موَجَهَة ِل ككل E‏ طعا ليْسَ مُرَادَا ذلك لِعَدَم 
وجود وَالِدَيْنِ ولا أَحَدِهمَا عند روا کا هُوَ 50 


اا 


عا 6 


.(YAT /۲١( «جامع البيان»‎ )١( 
إسناده صحيح إلى ابن المسيب: أخرجه الطبري «جامع البیان» (۲۰/ ۲۸۳) من طريق قتادة‎ )۲( 
عن ابن المسيب به.‎ 


لا موسوعة أحكام القرآن 
5 ا  E‏ 
الان أَنْ يَكُونَ حَاضًا بِهِ لا يَدْخْل مَعَهُ بره قَطعَاء تخو قَوْلِِ تَعالَ: #وآئراً 
مُؤيِتَةً إن وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلئيَ إِنْ أَرَادَ الي أن يَسْتَدَكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ 
النؤبين»! [الأحراب: ٠‏ 5]. 
وَالثَالِتُ: هُوٌ الشَّامِلُ ا له وَل بدَلِيلٍ هذه الي وأو السُوَة الي بده 
في قَوْلِهِ تَعَالَ: تايا لئ لِم ُرَم مآ أَحَلّ لَه لَك تبكنى مَرْضَاتَ أَزوجِكَ»؛ 
e Ea)‏ نوه له كله 


٠‏ 0 يم 0 ص 
صل 


0 
0 


E‏ بيَنَ الشّيْخْ - رَحْمَةَ الله تَحَالَ عَلَيْنَا وَعَلَيْه - ذو الال أفوَى دَلِيلٍ فبا عند 
قَوْلِهِ تَعَالَ : لقم وَجْهَكَ لِلدِينَ حَنِيقَاك, إل قَوْلِه: ظمُنِيبِينَ ! يوك [الروم: 9 ۳ . 
ل قوله: مإفَطَلِّقُوهُنَ لِعدَتَهنً#[لطدف:٠]‏ اللام هنا لام التوقيت» أي: طلقوهن في 
مبتداً عدتهن؛ لآن الطلاق في الحيض يطول عليهن العدة. 

ل قوله: راصو ألْعِدَةُ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدهن أنهم الأزواج. الثاني: أنهم 
الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ 
لأن الضمائر كلها من ls};‏ حضوا وهلا رهی على نظام واحد 
يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج بحصي 
ليراجع» وينفق أو يقطعَء وليسكن أو تخرج» وليلحق نسبه أو يقطعَ. وهذه كلها 
أمور مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى 
الإحصاء للعدة للفتوى عليها وفصل الخصومة عند المنازعة فيها؛ وهذه فوائد 
الإحصاء المأمور 3 

0 وجاء الحديث عن التقوى في هذه السورة حمس مرات» قال تعالى: (لوَآتّقُوأْ أله 


.)۲٠۸/۸( «أضواء البيان»‎ )١( 
لابن العربي» ط العلمية.‎ )۲۷۳ /٤( (؟) «أحكام القرآن»‎ 


yg 


رَبَكُمْ لا خَرِجُوهْنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلا رجن . 4.٠‏ [الطلاق :1[ ] ورمن يق الله 7 


ا ومن 9 يق الله يجخْعل لهد من مِنْ أَمْرِوء را4[ [الطلاق: 4] | ومن يك ت 
يُكَفْرَ عَنَهُ عَنَهُ سياه وَيُعْظِمْ ل24 أجُرًا4[الطلدق:٠]‏ لارا موأ أله 16 لْألْبَب 7 
اموأ[ [الطلاق:٠٠]‏ وذلك لأن الطلاق قد يؤدي إلى تغير في الأخلاق» فعلى المرء أن 
الحا قن يتثبث بالتقوى ففيها النجاة والفرج بإذن الله . 


كَل 


© عن أل رق قل لَ رَسُولُ الله :لس متا ن سحب اْرَآةَ عل رَوجهاء 


العدة وعدد الطلقات 

قال تعالك: "وأ َل ٿ يَتَربَصْنَ بِأَنَفْسِونَ كلق ؛ ُرَو ولا يل هن أن 
2 يڪٽ ما خَلَق الله ف أَْحَامنَ إن ڪي يُؤْمِنٌ لله ايوم لاخر 

وَبِعُوا 0 أ بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ إن رادا | اا وَلُنَ مغل لی 
ع 5 اترو لجال عَلَِنَ دَرَجَة وَل لله عَزِيِدُ > © © للق 

مساك بمَعرُوفٍ أو نريخ ياخس ر دنر | 

تأملات 
ا قوله: َيِضَر € خبر أريد به الام" ' والتقدير؛ (ليتربصن) والدليل أن الله قال 

عَقِيب ذلك: ولا جحل لَهُنَّ أن يَكُْمْنَ مَا حَلَقَ أله ف أَرْحَامِهنَ [لبقرة:ه؟]. 


(۱) إسناده حسن: أخرجه إسحاق في «مسنده» (175)» وأبو داود (۲۱۷۰)» و(01170)» والنسائي 
في «السنن الكبير» »)41۷١(‏ وابن جبان (054), والحاكم في «المستدرك» (51740), وغيرهم 
من طرق عن عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن بجيى بن يعمر» عن أي 
هريرة طَلِيه به. 

(؟) أخرجه البخاري »)٩۱۵۲(‏ ومسلم (۸ 4{ 

(۳) نحوه قوله تعالى: لوَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ4[البقرة:77؟] 


VX « 6 هه‎ mM 
نا موسوعة أحكام القرآن‎ A 
ل قوله: فتك روء فيها قولان:‎ 
HAE) :355 الأول: الطهر. والثاني: ا والأرجح الأول؛ لقول النبي‎ 
طَاهِرًا قَبْلَ آنْ يَمَسََهَا َتِلّكَ العِدّةٌ كا أَمَرَ الله كف“ ولتأنيث العدد: ثلاثة وتذكير:‎ 
N E المعدود: : قروء. عاق مقي وب‎ 
«سَكْرَهَا عليه سَبْعَ يال ية يام حُسوا4[دات:۷] ولأن القائلين بالطهر أو‎ 
اميش مقر عل جا لادان الى بحي وطق اله باعي أله إن قال قل‎ 


)١(‏ جمع التكسير نوعان: 
جمع تكسير للقلة وجمع تكسير للكثرة: فالأول من ثلاثة إلى عشرة والثاني: ما فاق العشرة إلى ما 
شاء الله» ولجموع القلة أوزان ولجموع الكثرة أوزان أخرى: 
وأوزان جموع القلة أربعة: 
-١‏ افعُل» كأبحر وأنهر» ومنه قوله تعالى: SS‏ وقوله 


چ لقَسِيحُوأ فى اْأَرْضٍ أَرْيَعَهَ اشر 4التوية :ا 
۲ -آفکال» كأزمان في جع زمن وأحال في جمع عثل؛ قال تعالی: و غل غ انفده 
مه4[ الطلاق ]٤:‏ . 


RSE EE 

٤-فِعلة‏ وهي أقلهن» كصبية وشيخة في جمعي صبي وشيخ. 

وما عدا ذلك فجموع كثرة كرجال وسفن وأصدقاء وعشار ونحو ذلك. 

فإذا نظرنا إلى ثلاثة في الآية الكريمة وجدنا أن المتبادر في تفسيرها جمع تكسير للقلة كأقراء أو أقرء 


في جمع قرء أو قَرء. 
لكننا نجد الله كك ذكر قروء وهو من أوزان جمع التكسير للكثرة» فلماذا عدل عن جمع القلة إلى جمع 
الكثرة؟ 


فأجيب وبالله التوفيق والعلم عند الله: إن الله هو الخالق وهو المشرّع وهو يعلم أن المطلقة في حالة 

نفسية واجتماعية صعبة» فمن ثم تعد القليل كثيرًاء فأتى بجمع الكثرة للدلالة على نفسية تلك 

المطلقة. 

ونحو هذا الموطن قوله تعالى: «شَاكِرًا لَأنْعْةٌ4[لتحل:1١1]‏ وهو يفيد أن من شكر القليل فهو من 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم .)١41/1(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1R‏ 
إن الأقراء هن الحيضات لكان إيقاع الطلاق في الحيض لا غبار عليه لوجود اللام في 
قوله: إفَطَلِّفُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ #[الطلاق:١]‏ أي في قبل عدتبن فكان تطليقها في الطهر تَرَيْدَا 
عليها لأنه سيحسب في بداية الحيضة الأخرى”". 

0 قوله: إن حُنَّ'" يُؤْمِنَ باه وليم لاخر وَبُعُولتهنَ أَحَنُ بِرَدِحِنَّ فى ذلك 
[البقرة:۲۲۸] فيه فيه ربط الأحكام بالعقيدة. 
دا قوله: أَحٌَ بِرَدَهِنَ في دَلِكَ» (أحق) اسم تفضيل يقضي أن اسمين اشتركا في 
صفة واحدة ومَيّر أحدهما عن الآخر في تلك الصفة» ومعلوم أن الرجعة من حق 
الزوج وحده كا أن الرجوع إليه من حقها بعد انتهاء العدة» فكان مقتضى القياس أن 
لا يذكر اسم التفضيل بأن يقال مثلًا: (وبعولتهن لهم ردهن إن أرادوا إصلاحًا) لكنّ 
ا الاي د ل الي 
أو المطلق في استخدام هذا الحق» بل ينبغي له أن يتلطف في ردها وأن يلقى منها 
قبولا في ذلك. 

0 قوله: إن ارادا أ صْلحَاك يفيد أن الرجعة لا تكون إلا للإصلاح» قال تعالى: 
ولا یکو . يكوه صِرَارَا لتعْتَدُوأ وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَقَدَ كلم عة [لبقرة لل 

وجواب الشرط في قوله: إن رادا صخا محذوف دل عليه سابق الكلام كا 
أسلفناء والذي ساعد ني ذلك أن حرف الشرط (إن) وفعل الشرط ماض» وهذا 
كثير في ختام الآیات» كقوله تعالى: ان كله لرن[ 1 وقوله: إن 


/١( والوجه الأخير من (م) وبحث هذه المسألة العلامة الشنقيطي كن في «أضواء البيان»‎ )١( 
.)45 

(؟) كان من (كنّ) فعل ماض ناسخ فعل الشرط مبني على فتح مقدر في محل جزم» ونون النسوة 
المدغمة في نون كان اسمهاء وخبرها جملة: (يؤمن) في محل نصب. وجواب الشرط محذوف دل 
عليه سابق الکلام» أي: يحرم عليهنَ كتمان ما في أرحامهن. 
والتاء في لوَبْعُولحَهُنَ4 تاء تأكيد الجمع» والأصل بعول جمع بعل» كالفحول في جمع فحل. 

(؟) وهذا الختام ورد في الآيات التالية:[البقرة: »]78٠١‏ [الأنعام: ١۸]ء‏ [التوبة: ]٤١‏ [النحل: 40] 
[المؤمنون: [۸٤‏ [المؤمنون: ۸۸] [العنكبوت: 57١][الصف:‏ ١١][الجمعة:‏ 4]. 


I‏ موسوعة أحكام القرآن 


صَدِقينَ [الغرة:۲۲]. 


وتقدير الكلام: إن أرادوا إصلاحًا فهم أحق بردهن في ذلك. 
لا قال القرطبي ينتثه: أجمع العلماء على أن اثر إذا طلق زوجته الحرة» وكانت 
مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتين» أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت 
المرأة» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت علتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية 
منه» لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد. ليس على سنة المراجعةه 
وهذا إجماع من العلماء. قال المهلب: وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شي من 
أحكام التكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط» وهذا إجماع من العلماء؛ لقوله تعالى: 
دا بغ أَجَلَهُنَّ فَأَمَيِكُوهْنَ بمَغرُوفٍ أو فَارِقُوهُنٌَ بِمَعْرُوفٍ وَأَمْهِدُوأ ذَوَْ عَذَلٍ 
مك لسعم فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق”". 

0 قوله: #ألطلَق مَرَتَانّ© مبتدأ وخبر» الأول مفرد والثاني مثنى» ومعلوم أن الخبر 
ينبغي أن يطابق مبتدأه نوعًا وعددًا. وهنا تخالف بينهها؟ 

فنقول وبالله التوفيق: إن الطلاق وإن كان مفردًا لأنه مصدر أو اسم مصدرء إلا 
أنه يمكن تجزتته حكرًا بأن يكون على دُفعَات. وكلمة مان خبر جامد والخير 
الذي ينبغي أن يراعى فيه نوع المبتداً وعددّه هو الخبر المشتق» » كقولنا: محمد مجتهد 
وفاطمة مجتهدة...إلخ. 
لا قوله: مفَإِمْسَاكُ# الفاء الفصيحة» أفصحت عن أداة شرط وشرطها حذوفين» 
أي: إذا تبين لكم أن الطلاق مرتان فإمساك و(إمساك) خبر مبتدأ حذوف» أي: 


)١(‏ وهذا الختام جاء في ختام الآيات التالية: [البقرة: ]”١‏ [البقرة: 95] [البقرة: ]١١١‏ [آل 
عمران: 97] [آل عمران: ]١74‏ [آل عمران: ]١187‏ [الأنعام: ]5٠‏ [الأنعام: ]١57‏ [الأعراف: 
٤‏ [يونس: ۳۸] [يونس: 58] [هود: ]١١‏ [الأنبياء: ۳۸] [النمل: 15] [النمل: ]۷١‏ 
[القصص: 59] [السجدة: ۲۸] [سبأ: 19] [يس: 58] [الصافات: ]١517‏ [الدخان: 5"] 
[الجاثية: 5 7] [الأحقاف: 5 ] [الحجرات: ١7‏ ] [الواقعة: /41] [الجمعة: 5] [الملك: .]٠٠‏ 

.)١7١ /۳( «تفسيره)‎ )۲( 


ل ا 


فالواجب» أو فاعل لمحذوف» أي: فليكن إمساك. وكلا التقديرين يحتاج إلى فاء في 


الخبر. 
متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الأول؟ 
قال تعالك: #قإن طلََّهَا قلا َل لهم مِنْ بَعْدُ ىا َو تدكح روجا غير 
: ل سن 
وَتَلْكَ حُدُودُ أَللّهِ يَُيَْها لِقَوْرِ يَعْلَمُونَ #4البقرة:.؟] 
تأملات 

0 قوله: #قإن طلقا أي الطلقة الثالثة» فهذا يفيد أن التسريح ليس من ألفاظ 
الطلاق الصريحة. 


لا قوله: لملا َيل ه4 في محل رفع خبر لمبتدأ حذوف تقديره (فهي لا تحل له) 
ومن نّم ساخ اقترانها بالفاء؛ لأن الجملة الاسمية لا تصح أن تكون شرطًا. 

وعن قتادة قال: جعل الله الطلاق ثلاثاء فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها مالم 
تنقض العدة» وعدتها ثلاث حيضء فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد 
OTT‏ وصارت اخ ا وار غاا القطاب؟ ن ال 
إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند 
شاهدي عدل» فان and‏ راجعها ما كانت في عدتهاء وإن تركها حتى 
تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدة» وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها 
نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتهاء فإن بدا له 
مراجعتها راجعهاء فكانت عنده على واحدة» وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند 
طهرهاء فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره: قلا عل لهء مِن بَعْدُ حٌى تدك رَوْجًا 

20 

غير 

فإن قال قائل: فأيّ النكاحين عنى الله بقوله: لا َيل له من بَعْدُ حب تنك 
رَوْجًا عَيَُ التكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ 5 ) من طريق سعيد عن قتادة به. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قيل: كلاهماء وذلك أن المرأة إن نتكحت رجلا نكاح تزويج» ثم لم يطأها في 
ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول» وكذلك إن وطتها 
وأللن كير كا لعل اللأوليبإ e‏ . فإذ كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أن 
تأويل قوله: «إفلا كل لك من بَعْدُ حن تدكح رَرْجًا غَيْرَدرك نكاحًا صحيحاء ثم 

فإن قال: فإن ذكر الجاع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره» ف) الدلالة على أن 
معناه ما قلت؟ 

قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعًا على أن ذلك معناه". 

عَنْ عَايْشَةَ نضا قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ رفَاعَة إِلَ الي بل فَقَالَتْ: كنت عِنْدَ 
راع مَل قبَتّ طلاقيء زوجت عند اومن بن اير " إن تا مع ب 
هة الثوب قتبْسّمَ وَسُو ل الله کیا قال : «آثريدِينَ أن زجي إل رَاعَة؟ لا حَتى 
تَذُوقِي عُسَيْلتَُ ويوق عُسَيْكتكِا. قَالَتْ: وَأَبُو بر عِنْدَهُ وخاد الات ا 
يون لَه فَتَادَى: يا با بكْرء الا د تسْمَحٌ مو ما هر به عد وَصُولٍ الله يكلو09. 
د قوله: روا عَبر (غير) من ليرب نعت لقوله روجا مضاف إلى 
الضميرء فكان الظاهر أنه معرفة لإضافته إلى معرفة» هو الضمير الذي هو أعرف 
المعارف بعد اسم الله تعالى فكيف ينعت به النكرة زوجًا؟ 

SS‏ ارام احم ار و الامو 
يجوز أن تقع مواقع النكرات» كأن ينعت بها النكرة أو تقع حالًا أو مجرورة ب (ربّ) 


)١(‏ كان الأولى به أن يحذف كلمة (قيل) لأها عند العلماء تعني التمريض وضعف الرأي في حين أن 
هذا رأي سلف الأمة وخلفها من أهل السنة والجماعة» والأولى أن يقال: فالجواب (م). 

(۲) قاله الطبري في «جامع البيان»(5/ .)٥۸۸‏ 

(۳) لم يختلف أن الزبير بفتح الزاي كا في إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ )5١5‏ وتبعه ابن الجوزي 
في «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (5/ 509). 

.)۱٤۳۳( أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم‎ )٤( 


ا ل 


ومثلها في ذلك (مثل)'. 
e‏ دون كن أن E E E E‏ 
الله. وإقامتههما حدود الله: العمل اء وحدود الله: ما أمرهما به» وأوجب بكل واحد 
منهما على صاحبه» وألزم كل واحد منهم| بسبب النكاح الذي يكون بينهما. 
ل قوله: َلك حُدُودُ ال4 هذه الأمور التي بينها لعباده في الطلاق والرجعة 
والفدية والعدة والإيلاء وغير ذلك ما يبينه هم في هذه الآيات #حُدوذ أَللّه؟- معالم 
فصول حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته#يْبَيَنْهَاك يفصلهاء فيميز بينهاء ويعرفهم 
أحكامها لقوم يعلمونها إذا بينها الله هم» فيعرفون أنها من عند الله» فيصدقون بهاء 
ويعملون با أودعهم الله من علمه» دون الذين قد طبع الله على قلوءهم» وقضى 
عليهم أنهم لا يؤمنون بهاء ولا يصدقون بأنها من عند الله فهم يجهلون آنا من الله 
وأنها تنزيل من حكيم حميد؛ ولذلك خص القوم الذي يعلمون بالبيان دون الذين 
يجهلون. إذ كان الذين يجهلون آنا من عنده قد آيس نبيه محمدًا بيه من تصديق كثير 
منهم بهاء وإن كان بينها هم من وجه الحجة عليهم ولزوم العمل لحم بهاء وإنا 
أخرجها من أن تكون بيانًا لهم من وجه تركهم الإقرار والتصديق به" . 
لا قوله: E‏ قوم مفرد في الظاهر جمع في المعنى لأنه اسم جمع ومن ثم 
ساغ أن يكون نعته مشتملا على واو الجاعة. 

وختام الآبة فيه دلالة على أن شرع الله لابد فيه من تعلّم» وتعليم وهذا يبين أهمية 
العلم بكتاب الله وسنة نبيه محمد َة ولو علم كل أحد من الزوجين ما للآخر لخفت 
الشاك ب 


(۲) «جامع البيان» (5/ .)٥۹٩۹‏ 
(۳)(م(. 


| ا د 
الطلقة الأخيرة 
قوله تعالل: زا لف لاء ء قلعن أَجَلَهُنَ دَأَمسِكُوهُنَ َّ بمَعر زوف سيو 
بمَعْرُوفٍ ٠‏ ولا ُمسِكُوهُنٌ ضرَارا كعدوا ومن يَفعل ذلك و ققد د ظَلَمَ ESE‏ ولا 


ص 


تَكَحِدُوَأ ايت الله هُرُوا ا 
لكب وَاليْكُمَة يَعظْكُم به وَنَّقُوا أله لله وَأَعْلّمُو أن اه ڪل 
علي [البقرة: 1١‏ ؟] 

# إا لف أا الرجال نساءكم لإقَبَلَكْنَ أَجَلَهُنَّ4 يعني: ميقاتين 
الذي وقته لمن» من انقضاء الأقراء الثلاثةء إن كانت من أهل القرء»وانقضاء 
الأشهر» إن كانت من أهل الشهورآتَأَمْسِكُومُنَ4» يقول: فراجعوهن إن أردتم 
رجعتهن في الطلقة التي فيها رجعة» وذلك إما في التطليقة الواحدة أو التطليقتين» 
كما قال تعالى ذكره : الل مان فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ ا خسن 14 [البقرة:۲۲۹]. 

قوله: مإضِرَارَا» مصدر على وزن فعال كقتال» فعله ضارّه فك الإدغام في 
المصدر وهذا يقتضى أن الضرار من طرفين» وهذه طبيعة المفاعلة فإن المرأة - أي: 
المطلقة - إذا تعنتت وزادت في تعنتها فقد زادت في المضارة وساعدته على ذلك . 

قوله: عدوا يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم ف أمرهن حدودي التي 
نها لکہ: 


# قوله: ولا تُمسِكُوَهْنَ ضِرَارَا لَحَعْتَدُوأً# قال قتادة: هو في الرجل يحلف بطلاق 


E قوله: قبَلَعنَ أَجَلَهُنَّ4: ي‎ :)۳۷١ /١( قال الإمام الشافعي كا في «تفسيره»‎ )١( 
قاربن بلوغ أجلهن؛ لقول الله ك: طفَأَمْسِكُومُنَ بمَغْرُوفٍ أ سَرَحُوهُنَ بِمَعْرُوف ولا كُنَسِكُوهْنٌ‎ 
ضِرَارًا عدوأ الآية فلا يُؤمر بالإمساك والسراح إلا مَنْ هذا إليه» والعرب تقول للرجل إذا‎ 
قارب البلد يريده» أو الآمر يريده: (قد بلغته) وتقول إذا بلغه. بتصرف.‎ 

(۲) (م). 

(۳) منصوب بأن مضمرة جوارًا بعد لام التعليل» وواو الجماعة فاعل» والمصدر المؤول في موقع جر 
باللام» أي: لاعتدائكم (م). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
امرأته» فإذا بقي من عدتها شيء راجعهاء يضارها بذلك ويُطول عليهاء فنهاهم الله 
عن ذلك yT‏ 

* قوله: #وَآذْكْرُوا نِعْمَتَ أَللّهِ عَلَيَكُمْ؛ه بالطلاق» فالنصارى لا طلاق عندهم. 
وقال القرطبي: أي بالإسلام''' وبيان الأحكام'". 

* قوله: «إوَمَن يَفْعَلْ ولك يعني الإمساك للضرار لقَقَد كلم تَفْسَدرك 
بتعريضها لعقاب الله ولا تَكَخِدُوَأ ايت الله را ا 
با فيها وازعوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزواء يقال لمن م جد فى الأمر: إنا 


أنت لااعب وهازئ”". 


* قوله: الما أنَّ الله بل شَىْءٍ عَلِيمٌ ختام الآية والتي قبلها وبعدها 
بالعلم لأن مَن عَلم أن الله بكل شىء عليم ضبط تصرفاته وجوّد أعماله. 
نهي الولي عن عضل المطلقة طلاقًا رجعيًا 
قال تعال: ردا طلقم ليسا كدق ا تمص ار أن تكد 
أَزُوجَهُنَّ ذا در اوا ا ام ,لا يخ تو كل مس يُؤْمِنُ بأللّه 
الوم لجر لِك ارگ كم وأظهر وا للّهُ يَعْلَمُ وََنكُمَ لا تَعْلَّمُونَ 4 [لبغرة:۲٠۲]‏ 
N a‏ نك قت ری ها ل هد زر 


ê ودر‎ 


الْقَضَتْ عدماء ڈ ٿم حطبهاء فَحوي مَعْقِل مِنْ ذَلِكَ أَنَفَاء فَقَالَ: خل عنها وهو يقدر 
عليه يه؟! تحال که ويه ل اه: إن علق لبت بن أجل 
لا تَعَضْلُوهْنَ4 إلى آخر الآية «قَدَعَاهُ رول الله بل ففرا عليه فرك الحمية 


REE‏ اش 
قوله تعالى: قلا تَعْصُلُومُحَ؛ في العضل قولان: أحدهما: أنه المنع» ومنه قوهم: 


(۱) كقوله تعالى: (وَاذْكُرُوأ يمت أله عَلَيحُمْ إِذْ كنم أَعْدَآء َالَف بَيْنَ فُلُوبكُمْ)4[آل عمران:؟١٠].‏ 
(۲) «جامع البيان» (۳/ /1ه1). 

() «مدارك التنزيل وحقائق التأویل» (۱/ .)١197‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٥۳۳١(‏ 


أل“ ]ا موسوعة أحكام القرآن 
(داء عضال) إذا امتنع عن أأف Og e‏ أي داهية لأنه امتنع 
بدهائه. والقول الثاني: أن العضل: الضيق» ومنه قولهم: (قد أعضل بالجيش 
الفضاء) إذا ضاق بهم. وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق»ء لا 
a (N). or‏ لار 1 ال قال أ 5 . 
يرصول عن وال ولا يرصى عنهم وال. وفال اوس بن حجر. 

EE CE ينيندتك نون‎ EEC OE ولتي‎ 


ولكنه الائ إذا كنتت آنا وصاحبْك الأذتى إذا الأفشرٌأَعْضَكا 
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فنهى الله كك أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من 
ا 


قوله: 5#لك4 للنبى کیا أو لكل واحد #يُوعَظ”” ہو من گان مِنَكُمْ يُؤْمِنُ 
باه يوم آلآجر 4 . 
ويعني بقوله: ارک لخ 4ك أفضل وخير عند الله من فرقتهن أزواجَهن”". 


)١(‏ على وزن (فعَلّة) وهو يفيد المبالغة في الفاعل» كفلان ضحَكةء أي: كثيرًا ما يضحك من الناس. 
ومنه قوله تعالى: لوَيْلُ إل هْمَرَةَ لَمَرَو4[اشْمّرة:١]‏ أي: كثيرًا ما همز الناس. 
أما (فعْلة) فهي مبالغة في المفعول يقولون: (فلان ضُحكة وهُرْءة) أي: يُضحك منه وميزأ به (م). 

(؟) بفتح الضاد؛ لآنه مضارع ناقص ألفي أسند إلى واو الجماعة» فتحذف ألفه ويبقى ما قبلها 
مفتوحًا دليلا على أن المحذوف ألف. والأصل: (لا يرضَّوون) من الرضوان بواووين الأولى لام 
الفعل والثانية واو الجماعة» تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألقًا ثم حذفت الألف 
لالتقاء الساكنين. 

(۳) «النكت والعیون» /١(‏ ۲۹۸). 

(4) (ذلك) مكون من ثلاث كلات: (ذا) اسم إشارة و(اللام) لبعد و(الكاف) حرف خطاب 
وليس مخاطبًا؛ لأن كاف المخاطب اسم وهذه حرف» ومعلوم أن اسم الإشارة لا يضاف إلى شيء 

(5) (يوعظ) مبني لا ل يسم فاعله و(مَن) اسم موصول نائبه. 

(0) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» .)١97 /١(‏ 


ا ار ا 


ا e2 1 e‏ او ين Fett‏ 0 5 
وقوله: از لَك وَأظهَرّ4 فإنه يعني بذلك: أطهر لقلوبكم وقلوبين 
وقلوب أزواجهن من الريبة. وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منهما - أعني 

الزوج والمرأة - علاقةَ حب» لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحله الله هي . 


المبحث الثاني 
تعريف الطلاق" 
# الطلاق لغة: إزالة القيد والتخلية. 
قال ابن حجر يناه الطلاق في اللغة: حل الوثاق”*' مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك. وفلان طَلَق اليد بالخير» أي كثير البذل“. 
# وشرعًا: إزالة ملك النكاح. 
وقال ابن قدامة كنلث#: حل قيد النكاح. 


)١(‏ قوله: (أزكى وأطهر) اسا تفضيل مجردان من أل والإضافة» وحينئذ يلزمان حالة واحدة هى: 
الإفراد والتذكير ويبقيان مع غير المفرد هكذا. ۰ 
تقول: محمد أكرم من علي» المحمدان أكرم من العليين... وهكذا. 
وإذا كان اسم التفضيل خيرًا فإن الغالب حذف المفضل عليه مجرورًا ب (من) قال تعالى على 
لسان الكافر: «أنَأ أَحَثَّرُ مِنكَ مالا وَأَعَرُ تَقَرَاكه[آلكهف:؛+] أي: منك. 

(۲) «جامع البيان» /٤(‏ 0). 

(۳) اسم مصدر طلّق طلاقاء كسلّم سلامًا وکلم کلامًاء ويمكن أن يكون مصدرًا من (طَلّق) 
الثلاثي من باب قتل أو قعد (م). 1 

(5) بفتح الواو كقوله تعالى: ولا يُوئِقُ واه أَحَدُ)4[الفحر:؟]. 

(5) «فتح الباري» (9/ 55"). 

() «التعريفات» (ص: )١5١‏ للجرجاني. 

(۷( «المغني» اللرظ 4 
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مشروعية الطلاق 

>] الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 

فقول فعا ييا آلتَيٌ إا طلقم َليَمَآءَ فَطَلِّقُوهْنَ لِعِدّتهِنَ #الطلاق:١]‏ وقوله 
تعالى: «آَلطَلَقُ مَرَتَانُ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَنرِيخ م بإِحْسَن 14 0 وقوله: ل 
جُتاح عَلَيكُمْ إن طَلَقَكُمُ آلِيّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِصُواً لَهُنَّ هَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَ عَلّ 
لْمُوسِعِ قَدَرُْم عل نير فده ها التغزوف علا عل اللخبنين »1 [البقرة:4؟ | وقوله 
تفال : E‏ ٳڏا تحَخمم ليت فم لفون ين قبل أن Ee‏ 
َا لَحُمْ عليه مِنْ عِدَهَ تَعَكَدُودَها فَمَتِعُوهُنَ وَسَرَحُوهُنٌ سراح جبيا#الأحرب:ه؛] 
كك وأما السنة: 

فحن عب الله ُن ع عَمَرَ فته آنه طَلَّقَ امْرَ راه وی حَائْض على عَهْدٍ رَسُولٍ الله َكل 
ا أحمات رَسُولَ الله کل عن ذلك قال رسول الله ل مره 


4 رمع 


راجن لم ينها ئی تور كع قيض نم طهر نم إن اء مسك بعد ون 


02 


ضَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَن مَس َلك اده الى أَمَرَ انها ا ا ال 


.)0751( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فائدة: أخرج أبو داود (۲۱۷۸)» من طريق معرف بن واصل وابن ماجه (۲۰۸۱) من طريق 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» كلاهما عن محارب بن دثار عن ابن عُمَرَ هة عن التي لاء قَالَ: 
الف ادل إل الله تَعَالَ الطلاقٌ». 
قال العلامة الألباني ي «إرواء الغليل» (۷/ :)٠٠۸‏ جملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن 
واصل أربعة من الثقات» وهم: محمد بن خالد (الواهبي) وأحمد بن يونس ووكيع بن الجراح 
ويحيى بن بكير. 
وقد اختلفوا عليه: فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا. وقال 
الآخرون: عله عن ارت مر سا 
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح لا نهم أكثر عددًا وأتقن حفظًا فإنهم جميعًا من 
احتج به الشيخان فى «صحيحيههما» فلا جرم أن رجح الإرسال ابن ابي حاتم عن أبيه کا تقدم 


9س 1 ا 


ك وأما الإجماع فنقله ابن قدامة ننه . 
ألفاظ الطلاق 
قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح”" 


وكذلك رجحه الدارقطنى فى «العلل» والبيهقى ىا قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ 5 )35١‏ وقال 
الخطابى وتبعه المنذرى فى «ختصر السنن» (/ 47): «والمشهور فيه المرسل». 
لا يقال: قد رواه عن محارب به موصلا عبيد الله بن الوليد الوصافي؛ فهو يقوي أن الحديث 
موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جدَّاء فلا يتقوى به کا هو 
مترر اتيل الصطلح؟' 
أخرج ابن عدي في «الكامل» (197/5) وغيره من حديث علي 4 عَنِ ن النَبّ يك أنه قَالَ: 
١تَرَوّجُوا‏ ولا تُطَلَقَواء فَإنَ الطلاق يبَر مِنْهُ الْعَرْشُ) مكلو عمرى بو جنع ودر بن سيل 
مارو گان وأوارذة السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (۲/ ۱۷۸) وقال: لا يَضَّح. قال التطيب 
عَمْرو بن مي كذاب» يروي المناكير عَنِ المشاهير» والموضوعات عَنٍ الإثبات. 

.)95 /۷( في «المغنى»‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر کاله فى في تح الباري» (4/ :)٠٠١‏ ثم الطلاق قد يكون حرامًا أ 
واجبًا أو مندوبًا أو جائرًا 
أما الأول: ففي| إذا كان بدعيا وله صور. 
وأما الثاني: ففيم| إذا وقع بغير سبب مع استقامة ا حال. 
وأما الثالث: ففى صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكان. 
وأما الرابع: فيا إذا كانت غير عفيفة. 
وأما الخامس: فنفاه النوويّ وصّوَّره غيره با إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها 
من غير حصول غرض الاستمتاع» فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. 

(۳) «بداية المجتهد وناية المقتصد» (۳/ 40). وقال: إن اتة تفقوا على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن 
دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية ة بالشرع» فصار أصلا في هذا الباب. 
وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف - أعني: أن تدل بعرف 
الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق -» أو هي باقية على دلالتها اللغوية» فإذا استعملت في 
هذا المعنى - أعنى: في معنى الطلاق - كانت مجاراء إذ هذا هو معنى الكناية - أعني: اللفظ الذي 
يكون مجارًا في دلالته 25 وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة: لآن 


و 
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و مكرومًا أو 


KR‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال: اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح» وكناية. 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية» وفي أحكامها وما يلزم فيها'"". 

قال مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقطء وما عدا ذلك فكناية. وهي 
عنده على ضربين: ظاهرة ومحمولة. وبه قال أبو حنيفة”". وقال الشافعى: ألفاظ 
الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق» والفراق» والسراح» وهي المذكورة في القرآن”". 

وقال بعض آهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا هذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم في 
صريح الطلاق من غير صر يحه' ““. 

قال ابن قدامة ينلثة: (وإذا قال: قد طلقتك. أو قد فارقتك» أو قد سرحتك. 
لزمها الطلاق) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والفراق» 
والسراح» وما تصرف منهن. وهذا مذهب الشافعي. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد, إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحد» وما 


الشرع إن| ورد مبذه الألفاظ الثلاثة» وهي عبادة» ومن شرطها اللفظ» فوجب أن يقتصر بها على 
اللفظ الشرعى الوارد فيها. 

(1) «بداية المجتهد ونباية المقتصد» (/ 40). 

(۲) قال أبو الحسن السغدي في «النتف في الفتاوى» :)737١ /١(‏ الطلاق الرجعي: كل لفظة فيها لين 
ولطف فهو رجعي وكل لفظ فيه عنف وغلظ فهو بائن. وألفاظ الطلاق الرجعي عند أبي حنيفة 
وأصحابه أربعة: أحدهنً: (أنتِ طالق) وهذا منصوص . والثاني: (أنت واحدة) وهذا قياس علي 
القول الأول. والثالث: قوله: (اعتدي) وهذا مأثور عن النبي وَل قاله لسودة بنت زمعة ثم 
راجعها. والرابع: (استبرئي رحمك) وهذا قياس عليه. 

(") قال بو الحسن المحاملي في «اللباب» (ص: ۳۲۷): الطلاق نوعان: صريح» وكناية: 
فالصريح منها خمسة ألفاظ: الطلاق» والفراق» والسراح» واملع إذا جعلناه طلاقاء وأن يقول له 
إنسان: «أطلقت امرأتك؟» فيقول: «نعم»» فهو صريح على أحد القولين. 
وأما الكناية فثلاثة أنواع: الإشارة» والكتابة» والكلام الذي يشبه الطلاق» مثل قوله: أنت خليّة, 
أو بريّة» أو بائن» وبثة» وبتلة» وحرام» وحَبّلك على غاربك» واعتدّيء واستبرئي» والحقي 
بأهلك. وما أشبهها. 

(5) «بداية المجتهد ونباية المقتصد) (۳/ 46). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
تصرف منه لا غير. وهو مذهب أبي حنيفة» ومالكء إلا أن مالكًا يوقع الطلاق به 
بغير نية؛ لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية. 

وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرًاء فلم 
يكونا صريحين فيه كسائر كناياته. 

ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجينء فكانا 
ا ا قال الله تعالى #قَإمَسَاك بمَعْرُوني از اخسن 


رة ۷[ وقال: اسك هن بم بِمَعْرُوفٍ 4# [ابقرة :1 ] وقال سبحانه وا کک 
لله علا من سَعَتد)[الساء: 0 وقال سبحانه: عالت أ أُمَتَعْكُنَّ وَأَسَرَحْكُنَّ سرا | 
] [الأحزاب:۲۸] . 


وقول ابن حامد أصح؛ فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غير 
إلا احتمالّا بعيدًاء ولفظة الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين 
الزوجين» فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرًاء قال الله تعالى: ظوَاَغْتَصِمُوأ 
َل أَللّهِ جَبِيعًا ولا قرفو [آل عمران:؟١٠] ٠‏ وقال وما تََرَقَ لَّذِينَ وتوأ أ الكتت» 
[اليّة:؛] فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق» على أن قوله: م نا 
[الطلاق :۲ ] لم يرد به الطلاق» وإنا هو ترك ارتجاعهاء وكذلك قوله: أو ریځ 
َإِحْسَنْ © [لبفرة:۲۲۹]. 

ولا يصح قياسه على لفظ الطلاق» فإنه مختص بذلكء سابق إلى الأفهام من غير 
قرينة ولا دلالةء بخلاف الفراق والسراح. 

فعلى كلا القولين» إذا قال: طلقتك. أو أنت طالق» أو مطلقة. وقع الطلاق من 
غير نية. وإن قال: فارقتك. أو: أنت مفارقة» أو سر حتك» أو أنت مسرحة. فمن يراه 
صريحًا أوقع به الطلاق من غير نية» ومن لم یره صرحا لم يوقعه به» إلا أن ينويه. 

فإن قال: أردت بقولي: فارقتك أي بجسميء أو بقلبي أو ملحي أو سرحتك 
من يدي» أو شغلي» أو من حبسي» أو أي سرحت شعرك. قبل قوله. وإن قال: 
أردت بقولي: أنت طالق أي: من وثاقي. أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق 


-|] :4 ]] موسوعة أحكام القراق 
ني» فقلت: طلقتك. ونحو ذلكء دين فیا بينه وبين الله تعالى» فمتى علم من 
نفسه ذلك» لم يقع عليه فیم| بينه وبين ربه... . 

والأرجح ما اختاره أبو عبد الله بن حامد كناثة. 

الطلاق الثلاث 

>] اختلف في هذه المسالة على قولين: 
© الأول: تعد ثلاثة» أي مبتوتةً 

وبه قال الجمهو ” '" ومن أقوى أدلتهم اجتهاد عمر 4ك في فى إمضائه ثلاثا. 
# الثاني: تعد واحدة. 

وا ١كانَ‏ الطَّلَاقُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله كل 
بكر و 5 ا ل افاي 


2 2 عر هد ت مب o7 3o‏ ر 


الاس د اسْتَمْجَلُوا في مر قد کا نت هم فيه أناة» فلو ا ه عليهم!! تاد مناه 


\ 


5 


ات 
8 


0 


السام 


0 رواية عن آي 0 قال لابن عَبّاسِ: َعَم أ «کاتت الثلاث ٿ عل 
جه عل عه الي يه > وي بكر» وَتَلَانّا” من إِمَارَةِ عم فَقَالَ ابن عَبّاسِ: 


() «المغني» (۷/ ۳۸۷). 

(1) ومن أدلتهم قول عُوَيْمِر طه عقيب الملاعنة: كَذَيْتٌ عَلَيْهَا با سو الله إِنْ أَمْسَكْتْهاك مَطَلَّقَها 
ا لل اسن 
فصل بينه بالملاعنة. 

(۳) ثلانًا بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخص ثلانًاء أي: ثلاث سنين» محذوف المعدود 
لفهمه من السياق ولأن هناك رواية: «سنتين» وكان الظاهر أن يقال: وثلاث؛ لأنه معطوف على 
عهد النبي كَكدٍ. 

(4) أخرجه ملع (1409). 
ومن أدلتهم أيضًا حديث أب ركانة وفيه: «إني طَلْقَتَهًا د 


ا« ااا wg‏ | 1 |إد 
والأرجح ما كان عليه النبي ياء ومات عليه كَللِ. 
طلاق السنة والبدعة 

أما طلاق السنة فهو الطلاق في طهر لم جامعها ف ف لقوله ال مطلقُوهنَ 

اع لِعِدَّتهِنَ #[الطلاق: ]١‏ | وعن آي الڙيئي آله َو عَبْدَ لمن بن أَيْمَنَ اا 

نة: كيف ری في رَجُلٍ طَلْقَ امْرَأئة حَائَضًا؟ فَقَالَ: طَلَقّ ابن امْرَأَتَهُ وهی 

اش عل َه رَسُولٍ لله يه أل عر رسو اله ا فقال: إن عند له 

طن مره وهي حَاِيْضُء فَقَالَ آ َه التي يكللة: «لَاجعها» فَرَدَهَاء وَكَالَ: 5 


5 َو سك 


ي أ وليك قال ابن مر قرا الي كة: «یا أا الت إا طلتَمُ 


ا 


3 هَن و چو 
النْسَاءَ فطلقو في قبل دعن 
کہ ا رر e‏ 0 > 
عو اعاترو (مَنْ E E‏ 
عر جا 00 
EL‏ : مَا طَلَّقّ وَجُلٌ”" طَلآَقٌ السنة َر . 
وقال ابْنِ عَبّاسِ ظفة في قوله تعالى: ايها الت إِذا طَلَفْكُمْ آليِسَآءَ مَطَلَفُومُنَ 


راجعها» وهو ضعيف. 5 0 
ل عاك > 2° 2( كي A‏ ونس يي 2 Sa I‏ 
وعن مود بن لبيل قَالَ: أخيرَ رَسُولُ الله ڳل عَنْ ا 


عَصْبَانا نّم قَالَ: لعب کاب الله اتابن أظهركُمْ؟1 حَتَّى فَامَ رَجُلُ و 
فثلّه؟ . وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البخاري (0157) ومسلم )١51/١(‏ واللفظ لمسلم. 

(5) إسناده صحبح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ٣‏ ۰ عن التّوْرِيٌ» 
أبي احرص عن ابن مَسْعودٍ ڪه به. وثم طرق أخرى. وصحح إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» (509/9). 1 

(۳) (رجل) نكرة في سياق النفي فتعم. 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸٠۳٤(‏ حدثنا ابن إدريس» عن هشام - 
هو ابن حسان - عن ابن سيرين» عن عبيدة - هو السلماني - عن علي به. 


َا 


عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ 


Lale‏ موسوعة أحكام القرآن 


لِعِدَّتهِنَ #[الطلاق: ]١‏ في ل ع 
وأما طلاق البدعة فأن يطلقها في الحيض ” أو في طهر جامعها فيه. 
ك2 المذاهب الفقهية: 
قال علي أبو الحسن: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي: 
فالأحسن: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه» ويتركها 
والحسن: هو طلاق السنة» وهو أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار. 
وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلانّا بكلمة واحدة أو ثلانًا في طهر واحدء فإذا فعل 
ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. 
والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت وسنة في العدد: فالسنة في العدد 
يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. والسنة في الوقت تثبت في المدخول ہا 
خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» وغير المدخول بها يطلقها في حالة 
الطهر والحيض. وإذا كانت المرأة لا تحجيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا 
للسّنة طلقها واحدة» فإذا مضى شهر طلقها أخرى» فإذا مضى شهر طلقها أخرى 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان”". 
وقال الماوردي: فأما طلاق السنة فهو: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 
وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين: الحائض. والطاهر التى قد جومعت فى 
رها آنا اللذائفن ن عاقيا ع لكا طا ى زمان لا فشي مر 
عدتها. وأما المجامعة في طهرها فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر 


)۱٠١۸( وسعيد بن منصور في سئنه)‎ )۱۸٠۲٤( صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. وغيرهم من طريقي مجاهد وعمرو بن دينار عن ابن عباس دا‎ 

(؟) وحكم النفساء حكم الحائض المدخول اء قال ابن قدامة في «المغني» :)٠٠٤/١(‏ وحكم 
النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلاقًا. 

(۳) «بداية المبتدي» (ص/ .)٦۸‏ 


ا ار ww‏ 


وتعتد بوضع الحملء أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر""". 

قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل 
امرآته ثلاث تطليقات في مجلس واحد؟ قال: نعم» كان يكرهه أشد الكراهية. 
ويقول: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرًا من غير جماع» ثم 
يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يُتْبِعُها في ذلك طلاقَاء فإذا دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها'". 

قال ابن رشد: إجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر ل مس فيه" . 

وقال ابن قدامة: طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله جلا 
في الآية والخبرين المذكورين» وهو الطلاق في طهر لم يَصِبّْها فيه» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتهاء ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي 
عدتهاء أنه مصيب للسنة» مطلق للعدة التى أمر الله ا. قاله ابن عبد البرء وابن 
اة © ١‏ 

ر .۰ 

فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًا أو في طهر أصابها فيه» أثم» ووقع 
طلاقه. في قول عامة آهل العلم. قال ابن المنذرء وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال””. 


() «الحاوي الكبير) .)١١5 /٠١(‏ 
(؟) «المدونة» (۲/ ۳). 

(۳) «بداية المجتهد» (۳/ .)١١١‏ 
(:) «المغنى)» (۷/ .)١١١‏ 

)0( «المغني» ). 


La‏ موسوعة أحكام القرآن 
الرجعة على من طلق في الحيض 

00 AS 2 °2) ان‎ 5 

لقول النبي 445 لعمر دة : «مره فليراجعها» . 

وقال النووي يناث : وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها | ذكرناء وهذه 

احتساب الطلاق في الحيض 

ذهب جمهور العلماء”" إلى احتساب التطليقة في الحيض ومن أدلتهم: 
ولال ولا احور و و ر اول کی الک إلا ن 


E :‏ 
١؟-قول‏ ابن عمر ذنثة: «حسبّت عل بتطليقة) . 


واستدل بعض آهل العلم على عدم وقوع الطلاق من حديث ابن عمر ظفة 
برواية شاذة: «ولم يرها شينًا» وبأثر عن ابن عمر #5: «لا تعتد بتلك الحيضة» 
فسقطت «الحيضة) . 

قال السرخسى ككدلثه: وإذا طلق امرأته وهي حائض,» فقد أخطأ السنة والطلاق 
واقع عليها. ۰ 

وقال ابن قدامة ينلثه: فإن طلق للبدعة» وهو أن يطلقها حائضًاء أو في طهر 
أصابها فيه» أثم» ووقع طلاقه. في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر» وابن عبد 


.)١517/1( أخرجه البخاري (0758): ومسلم‎ )١( 

(۲) «شر حه على مسلم) .)6١ /١٠١(‏ 

(") وينظر: «المبسوط)» .)١57/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم .)۱٤١۱١(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)٥۲٥۳(‏ 

() انظر: تفصيل ذلك في «جامع أحكام النساء» (5/ 57) لشيخنا أي عبد الله مصطفى بن العدوي 
حفظه الله. 


موسوعة أحكام القرآن |“ 


البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال”". 
طلاق الحامل 


ذهب الجمهو ر" إلى أن طلاق الحامل سُني؛ لما ورد من حديث ابن عمر ثلث أنه 
طَلَقَ | راه في ا حيّضٍ» فسا عم الت يلل فَقَالَ: «مره َلْرَاجِعْهَاء د َم ليها 


4 3 کے 


وعَنِ ابن عباس قال: إن المرأة إِذَا UE‏ 00 


م 
3-2 0 ه عي مس 


الك خر ا 0 قَالَ: واد ان عباس : ودا طلَقكُم أليْسَآءَ َبَلََ فَبَلَفْنَ 

أجَلَُنٌادر: e:‏ قَالَ ابن طَاوس: «وَإِنْ گان سقط بی ذَلِكَ فَكَذَلِكَ. قَالّ: وَإِنْ 
طَلْقَهَا ء غَبْرَ حال ادا طَهُرَتْ مِنْ آخر الحَيْضٍ فَذَِكَ کن ل حا E‏ 
عَبَّاس: نة بَلَكْنَ أَجَلَهُنَ دَأَمْسِكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ أو فَارفُوهُنَ بمَعْرُوفٍ#الطلاق:؟]ء قَالَ 
ار مر رَحْهَا وَيْشهد. قَالَ ابن جُرَيْج: قَصَصَنْهُ على ابنٍ 


الطلاق قبل العقد 
الطلاق قبل العقد لا يعتد به على الأرجح لأن الله قال: بايا ألّذِينَ اموا ذا 
كخم اموت ئ طَلّْتْمُوهُنَّ من قَبْلٍ أن تَمَسّوهْنَّ #[الأحزاب:؛] ووجه الشاهد من 
الآية الكريمة أن لفظة: (ثم) تفيد الترتيب والتراخي أي: لا يكون طلاق إلا بعد 
عقد 


سه اج ر ET e‏ 2 3 000 و ق ر 3 RE‏ 
وعن ابن عمرو ده قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَالِهِ وَسَ مَ: «لا طلاق 


.)55 /۷( «المغنى)‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر اناه «فتح الباري» (9/ :)۳١١‏ من ذهب إلى أن طلاق الحامل سني» وهو قول 
الجمهور» وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي. 

(۳) أخرجه البخاري ))070١1(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

.)١١٤ /5( أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»‎ )٤( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


(Dr N 
قبل النكاح»‎ 
وقال الماوردي يذلثه: اختلف الفقهاء ني عقد الطلاق قبل النكاح هل يصح آم لا‎ 


أحدهن: - وهو مذهب الشافعي - أنه لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح» لا في 
العموم ولا ني الخصوص ولا في الأعيان. 

فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 

والخصوص أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني تميم من أهل البصرة فهي 
طالق. 

والأعيان أن يقول لامرأة بعينها: إن تزوجتك فأنت طالق. 

فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوال» وهكذا العتق قبل الملك في العموم 
والخصوص والأعيان لا يقع بحال» وبهذا قال من الصحابة علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن عباس» ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء» وفي 
الفقهاء أحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني: - وهو قول أبي حنيفة - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في العموم 
والخصوص والأعيان. وبه قال الشعبي والنخعي والثوري. 

والمذهب الثالث: - وهو قول مالك - أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في 
الخصوص والأعيان ولا ينعقد في العموم إذا قال: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق) 
لأنه يصير بذلك مُحَرمًا لما أحله الله تعالى من النكاح» ولا يصير الخصوص والأعيان 
رما للنكاح؛ لأنه قد يستبح نكاح من لم يحصنها ويعنيها'". 


)٠١51( حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (۲۱۹۰)» وأبو داود (۱۱۸۱) وابن ماجه‎ )١( 
وغیرهم» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعًا. وله شواهد لا تخلو من مقال.‎ 
.)١۷١١( ينظر: «إرواء الغليل»‎ 

(۲) «الحاوي الكبير) /٠١(‏ 50). 


موسوعة أحكام القرآن 


1 
الطلاق قبل المسيس 
25 للمطلقة قبل المسيس حالان: 
© الأول: إن كان فرض ما صداقًا فلها نصفه» قال تعالى: للا جاح عَلَيْحُمْ إن 
طلقم آليسَآء مالم م تَمَسُوهُنَ أو تَفْرطوأ هن رة وَمَتَعُوهْنَ عل الْمُويِع قَدَرُهُه وع 
َلْمُقْيِر قَدَوُهُم مََلمًا بألْمَعْرُوفف حَما على اَلْمُحَسِنِينَ)[البقرة:<.؟] 
# الثني: إن ل يفرض ها صدانًا فليس ها إلا الدع بالعروف» قال الإمام الطبري 
كخلثه: أجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض ها قبل المسيس» لا شيء لما على 
زوجها المطلقها غير المتعة . 
المتوفى عنها زجوها قبل المسيس 

ورد فيها نصء فَعَنٍ ابن مَسْعْودٍ كا: ا 
ا صَداقا و ذل بها حَنَّى مَاتَء كَقَالَ ابن مَسعوو: ا ثل صَدَاقٍ نِسَاتهاء لَا 
ركه و طط عا ت م مَعْقل بن سنن الأشْجَعِيٌ 


فَقَالٌ: تی رول لله کف دع بت َائٍِ امرأ یال الي قَصَيت»: فرح 
ا ابن مَسعود OS‏ 


(€ /0( (تفسيره»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي »)١١55(‏ والنسائي )٣۳٣۵(‏ 20 من طرق عن سفيان 
الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به. 
وأخرجه النسائي (7705) من طريق زائدة عن منصور به» لكنه زاد عطف السود على علقمة. 
وأخرجه ابو داود »)۲۱۱۲١(‏ والنسائي (77057) وابن ن ماجه (۱۸۹۱) من طريق مسروق عن 
عبد الله طيانه. 


Ki‏ موسوعة أحكام القرآن 
تقدير المتعة" 
الأصل فيها قوله تعالى: لوَمَتِعُوهُنَ عل آلمويع قَدَرئ وغل آلمفتر قزر معا 
بالْمَعْرُوفٌ فضا نت لْمُحسِنِينَ 4# [البقرة:۲۲۹] : 
فتقدير المتعة راجع إلى الأعراف: 
لا ففي عصر الصحابة 25 
١‏ -عَنِ ابن عَبَّاسِء في قَوْلِهِ تعالى: فلا جتاع عَلَيْحُمْ إن طَلَفكُمُ آلبَمَا 00 
َمَسُومْنَ أو تَفْرِضُوأ لَهُنَّ َرِيصَة وَمَتَعُوهْنَ عل الْمُوسِع قَدَرُهمِ وَعَلَ الْمقَتِرٍ قَدَرُهمِ مَعَعًا 


)١(‏ قال الشنقيطي كانه في «أضواء البيان» /١(‏ ؟6١):‏ وله وَلِلْمُطلَقَاتٍ ماع يفضي وجُوبَ 
امن في ابل لاا الك ومن اة في حَدمِ وجو انع أضلاء واشتدل بَْض انلك عَلَ 


ر 


عَدَمْ وجُوبٍ عة بان الله تَعَالَ قَالَ: «حَفًا عل َلْمُحَسِنينَ4 [البقرة ٣:‏ وَقَالَ: طحقًا عل 
لتقيو » ني ام ]ء الوه كلق كانت NT GE‏ كانت وانفية 
لَعَيّنَّ فيها الْقَدْرَ الْوَاجِبَ. 
قال مَقَيّدَه عَمَا الله عَنْهُ: هذا الاسْيدْلَال عَلَ عَدَم وجُو يا لا تقض فا بضر لا 
الُْحنِنَ وَعَلَ القن ايد لِْوجُوب وَلَيْسَ لِأَحَدِ أن يمو 
عل جع التاس. 1 
قال الْمَرْطبِيٌ في تفر قَوْله َعَالّ: وَمَتّحُوهُنَّ الآية مَانَصّهُ: وَقَوْلةُ عل الَّْقِينَتأكِيدٌ لإيَايَا؛ لان 
ل اجو يِب عل أن بهي اله في(عدم) الإشر رَاكِ هه وَمَعَاصِيهِ وَقَد قال تَعَالَ في الَْرْآنِ: مُدَى 
لقي وَقَْهُمْلَوْكَاَتْ وَاجبة َع اَذ لواب فيهاء ظَاهِرٌ السُقُوطٍ ٠(خبر)‏ 

فة الَزوَاج والأقارب وَاجبة وَ1 يعن فيهًا الْقَدْرَ اللاز وَذَلِكَ التَوْعٌ مِنْ تحقيق التاط مجْمَعْ 
کون کی ازع کار نذوم 
وقال شيخي ابن عبد المعطي -حفظه الله- دليل الوجوب قوله جل ذكره: لوَمَتِعُوهُنَ عل انويع 
قذ رد وکل لْمُقَيرِ قَدَرهُد معا بِالْمَعْرُوفَ حًا عل ألْمُحْسِنِينَ4[ البقرة:٠٠۲]‏ والأمر يقتضى الوجوب 
ولم يصرفه عن ذلك صارف وأكّد أيضًا بالمفعول المطلق: (متاعًا) وأكد ب إحقًا) وهو الأرجح 
لآنها بدل عن المهر. 
الثاني: الاستحباب ودليله قوله جل ذكره ظِعَلَ الْمُحَسِنِينَ4 عل الْمْتَقِينَ4 لأنهم الذين فرضوه 


على أنفسهم طيبًا لخاطرهن. 


م 


ل د 


باو ا »لتر ]| قَالَ: ل: هه الرَجْلٍ يرح | الآ ويسم ها 
ا ا 
۶ ەه : 2 EOS‏ 


6ه م مو 


00 كن 


ا لل مُطَلْقَة مطاف انع الال طرق 
فرص ھا صَدَاقٌ ومس فَحَسْبُهًا صف ما فرص ا . ۰ 

لا وقي عصر التابعين: 

١-عن‏ سعيد بن المسيب- في الذي يطلق امرأته وقد فرض لما- أنه قال في المتاع : 
ا براه ون تايها ألّذِينَ ع اموا 5ا تَحَحْكمُ آلْمؤمِدتٍ E‏ 
طلَقَتُمُوشُنَ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُْنَ فا أَكُمْ عَلَيَهِنَ من عِدَو ودا كته ینو 
[الأحزاب:43] ] فلما نزلت #إوَإن طلّْكْمُوهُنَ ِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لهي ريص 
قَيِضَفُ ما فرص #[البقرة:۲۳۷] جعل ها النصف من صداقها إذا سمى» ا هاء 
وإذا لم يسم فلها المتاع". 

١-عن‏ قتادة: «لإلّا جُتاح عَلَيْكُمْ إن م َف آليسَآءَ ما لَمْ َمسوهُنَ حتى بلغ: 
#حَقًا على الْمُحْسِنِينَ©1لبقرة:7+؟] فهذا في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمي ها صداقاء 
ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء فلها متاع بالمعروف» ولا فريضة لما. وكان يقال: إذا 
كان واجدًا فلابد من مئزر» وجلباب» ودرع» وخمار)”*) 


؟-عن السدي: لا جُتاح عَلَيَحُمْ إن طلقم لاء ما لم كسمن إلى: 


(۱) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۲١۵۲(‏ وغيره من طريق علي بن أبي طلحة 
ابن ابن عباس د ولم يسمع منه. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» (؟/ )٥۷۳‏ والشافعي في (مسنده» (ص/ )١157‏ عن 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ ٩٦‏ من طرق عن سعيد عن قتادة عن ابن 
المسيب به. 

() إسناده حسن: أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة به. 


-|] :8 ]] موسوعة أحكام القرآن 
رمعون #[لبقرة:+1] قال: هذا الرجل توهب له فيطلقها قبل أن يدخل بهاء 
انا کا 0 
لا أقوال أصحاب المذاهب: 

قال أبو بكر الكاساني: أما الآية الكريمة فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب» 
والاستحباب» ونحن به نقول» إنه يندب الزوج إلى ذلك كما يندب إلى أداء المهر على 
الال في غير المدخول اء أو يحمل على النفقة والكسوة ة في حال قيام العدة؛» ولأن 
كل ذلك متاع إذ المتاع | سم لا ينتفع به عمًا بالدلائل كلها بقدر الإمكان» وكل فرقة 
جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام؛ 
لأن الاستحباب طلب الفضيلة» والكافر ليس من أهل الفضيلة. 

(وأما) تفسير المتعة الواجبة» فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب درع وخار 
وملحفة. وهكذا روي عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والشعبي» وعن 
عبدالله بن عباس دة أنه قال: أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة» ثم دون 
ذلك النفقة”'. 

وقال الإمام مالك: وليس للمتعة حد» ولا يجبر مَن أباها؛ لأن الله تعالى إن 
جعلها حقا على المتقين وعلى المحسنين» > فلذلك خففت ولم يقض ہا. 

وقال غيره: E‏ رسام 
وغيره: أعلى المتعة خادم أو نفقة» وأدناها كسوة””. 


لع 


0 


)١(‏ قوله : وهب له) فيها نظر؛ لأن البة خاصة برسول الله يي قال تعالى ا 
تَْسَهَا لت إن أَرَاد لكي أن يسْتََكِحَهَا حَاِصة لَك مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأحراب: 5 

(1) أسلوب قصر فيه طريقان: الأول: إنما. والثاني: تعد ما نه ر ا 
المبتداً. 

(۳) إسناده حسن: أخر جه الطبري حدثنى موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي به. 

٠ .)۳٠٤ /5( «بدائع الصنائع»‎ )5( 

)٥(‏ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» O ٤۲(‏ > عَنْ سفْيَانَ عَنْ ن إسْمَاعِيلَ بن أمية عَنِ 
عكرمة عن ابن عَبّاسٍ قَالَ: «أَرْقَعْ المع الام ت دُونَ ذَلِكَ الكو دُونَ ذَلِكَ اة 


وقال ابن خجيرة: على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير”") 

وقال الشيرازى: والمستحب أن تكون المتعة خادمًا أو مقنعة” أو ثلاثين درهمًا لا 
رُوي عن ابن عباس 4 أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم» فإن لم يفعل فبثياب. 

وعن ابن عمر ذَبه قال: ر يمتعها بثلاثين درهمًا7". 

وروي عنه أنه قال: يمتعها بجارية. 

وفي الوجوب وجهان: 

أحدهما: ما يقع عليه اسم المال. 

والثاني: - وهو المذهب - أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى: لأوَمَيَعُوهُنَ عل الْمُوسِع 
قَدَوُهُم وَعَلَ الْمُقْيرٍ قَدَُهُر 4 [البقرة:<5]. 

وهل يعتبر بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية. 

والثاني: يعتبر بحاها لأنه بدل عن المهر فاعتبر ما“ . 

قال ابن قدامة كنث#: وجملة ذلك أن المتعة معتبرة بحال الزوج””» في يساره 
وإعساره. نص عليه أحمد. وهو وجه لأصحاب الشافعى. 


وإسناده صحيح. 

.)١۸١ /۲( «التهذيب في اختصار المدونة»‎ )١( 

(؟) غطاء للرأس وله مقدم عند الحنك. 

لالمماساه رضوه سو ا مور لخد 
َه كي من نة لاء ادون ورت أو ما أشبّهَهاه. 

(5) الهلا يانقه الزمام التافعي 11 كلاة). 


)٥(‏ قال تعالى: لوَمَتِعُوهُنَ عل ألْمُويِع قَدَرُهُم وَعَلَ ألْمُقْيرٍ قَدرُهم)[البقرة:<؟؟]. 


Ll‏ موسوعة أحكام القراق 

والوجه الآخر قالوا: هو معتبر بحال الزوجة؛ لأن المهر معتبر اء كذلك المتعة 
القائمة مقامه. 

ومنهم من قال: يجزئ في المتعة ما يقع عليه الاسم» كا يجزئ في الصداق ذلك. 

ولنا: قول الله تعالى: #عَلَ الْمُوسِع قَدَوُهٌ وَل آلْمُفتِر قَدَرُهم[البقرة:+.؟] وهذا نص 
في أنها معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف. ولو أجزأ ما يقع عليه الاسم سقط 
الاختلاف» ولو اعتبر بحال المرأة لما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فيها. 

فروي عنه مثل قول الغرقي'» أعلاها خادم» هذا إذا كان موسرًاء ون كان 
فقيرًا متعها كسوتها درعًا وحمارًا وثوبًا تصلي فيه. ونحو ذلك قال ابن عباس» 
والزهري» والحسن. قال ابن عباس: أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة» ثم دون 
ذلك الكسوة. ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري» والأوزاعيء. وعطاء» ومالك 
وزغت راضحاب الرآي؛ فالا در وار وملك ` ` 

والرواية الثانية: يرجع في تقديرها إلى الحاكم. وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه أَمْر 
لم يرد الشرع بتقديره» وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد» فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم. 
كسائر الجتهذات": 

قال الشنقيطي كناد ه: وَالتَّحْقِيقٌ 
عل انوع قدزد ول ش2ظه2 اف عَلَ قذر مُعَيّنِ فَالَأَمْرُ وَاضِحٌ 
وَِنِ اختلقا الام تود في قبي | اط فيحيّنُ الْقَدْرَ عَلَ ضَوْءِ فَوْلِهِ تَعَالَ: عل 


7 ا 


لْمُوسِع قَدَرُهر# الي 5 هو و الظاهرٌ وَظَاهرٌ فول إوَمَتَعُوهنَ 4 . 


أن 


53 


)١(‏ قال: (على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره ؛ فأعلاه خادم» وأدناه كسوة يجوز لما أن تصلي فيهاء 
إلا أن يشاء هو أن يزيدهاء أو تشاء هي أن تَنْقْصّه). 

(۲) «المغنى) (۷/ 537 5). 

.)٠١١ /١( «(أضواء البيان»‎ (۳) 


9 ار ربب ا 


الحكمة من المتعة 

لا شك أن جر الخواطر من مطالب الشريعة الإسلامية ومن محاسن هذا الدين 
الحنيف. ومن ذلك جبران المطلقة بالمتعة”" . 

قال ابن عاشور: وقد جعل الله التمتيع جبرًا لخاطر المرأة المنكسر بالطلاق”". 

قال المراغي: والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانًا وسوء سمعة 
ها؛ لآن فيه إيهامًا للناس بآن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شيء من أخلاقهاء فإذا هو 
متعها متاعًا حسئًا تزول هذه الغضاضة. ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق 
كان من قبله لا من قبلها ولا علة فيهاء فتحتفظ ب| كان لها من صِيت وشهرة طيبة» 
ويتسامع الناس ويقولون: إن فلانًا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر 
وهو معترف بفضلهاء لا أنه رأى فيها عيبّاء أو رابه من أمرها شيء» فيكون ذلك 
كالمرهم لجرح القلب» وجبر وحشة الطلاق". ْ 


)١(‏ وفي ذوي القربى عند قسمة الميراث» قال تعالى: «وَإِذًا حَصَرَ الْقِسَمَةٌ أَوْلُوأ ألْقْرَقَ وَالْيَكَد 
لكين وهم هَن فووا َم قول مَعْرُوق4الساءهم]. 

(۲) «التحرير والتنوير) (۲۲/ 57). 

(۳) «تفسيره) (۲/ ۱۹۷). 


2-0 ككل رح 1 


SS 
الحمد لله القائل: مإلِلَّذِينَ يُوْلُونَ ِن يُسَايهمْ تريّض أَرَبَعَة اهر قان فَآءُو قن الله‎ 
؟].‎ TS عَفُورُ رَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوْ آلطَلَقَ فَإنَ الله سَمِيعٌ‎ 


والصلاة والسلام على رسول الله خير من آلى من نسائه شهرًا!". 
[[5] وبعد: 
فبين يديك كتاب الإيلاء» وفيه مبحثان: 
# الأول: ما يتعلق بالآينين. 
© الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآبتين: 
ك2 وإليك البياق: 


المبحث الأول 
قال تعاك: لِلَِّينَ ت ولون من ساو ربص أَرْبَعَةِ أَهْهْ رقن فَآءُو قن الله غَفُورُ 
تَحِيمٌ © وَإِنْ عَرَمُوا للق فَإِنَّ لله 7 سَمِيعٌ عَلِيعٌالبقرة :5 ۲۲۷] 
تأملات 

0 مناسبة الآية ما قبلها أن ما قبلها تتحدث عن الأيان بعامة سواء أكان يمين لغو 
آم يميتا منعقدة بشيء من الإيجازء وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين بشيء من 
الإيجاز وهذه تتحدث عن لون معين من اليمين وهو عدم قربان الزوجة. 
اهاري ر عن آم َة منضاء أن اليك آل من نمايو هرا ا ى يسع 

ورود يَوْمَاه عَدَا أو وَاحَ فَقِيلَ :َك حَلَفْتَ أَنْ لا تَذْخل شَهْرًا!! فَقَالَ: «(إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ 

تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْماا . 
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2] 7 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
0 قوله: لين جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» و(الذين) اسم محذوف 
صلته مإِيُؤْلُونَ» والعائد واو الجماعة. 

وفائدة استععال الاسم الموصول تكيئًا للصلة وتشويقا لبيان معنى الاسم 
ا 

وقوله: 3 ربص # مبتدأ مؤخر مضاف إلى أربعة» وهو بدوره مضاف إلى آشهرء 
وأصل الكلام في غير القرآن: تربص أربعة أشهر كائن للذين يؤلون من نسائهم. 

قن فَآءُو© دليل الجواب» وليس الجواب في الحقيقة. 

المبحث الثاني : أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين 
تعريف الإيلاء 

# لغة: الامتناع باليمين'". 
# وشرعًا: الْحَلفْ على رك وَطْء ارقا" 

وقال ابن القيم كخلثه: وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وط 
الزوجة؛ ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئًا له معنى «يمتنعون» من نسائهم» وهو 
أحسن من إقامة «من» مقام «على). 

والعلاقة بين التعريفين الخصوص والعموم ك| سبق نحوه في مناسبة الآية. 


(؟) «زاد المعاد» (ه/ .)٠١‏ 
مصدر آلى» أي: حلف المضارع: يؤل كيؤتي ويؤمن» والمصدر إإلاي» واسم الفاعل المؤلي كالمؤمن 
(9) «المغني» (۷/ 515). 
(5) الهمزة إذا كانت في الآخر وما قبلها ساكن فإنها تكتب على السطرء سواء أكان ما قبلها صحيحًا 
كوطء وقرء ودفء آم معتلا كقيء وشيء وسُوء وماء (م). 
)٥(‏ «زاد المعاد» (ه/ .)71١١‏ 


اشترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجماع 
قال أبو بكر السمرقندي”'': وركن الإيلاء شرعًا هو اللفظ الدال على ترك 
الوطء في عرف الشرع مؤكدًا باليمين» وهو قوله: والله لا أقربك أو لا أطأك. أو 
لفظة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة ونحوها. 
فإن كان اللفظ مستعملا في الوطء فلا يحتاج إلى النية. 
ولو آتى بلفظ محتمل يحتاج فيه إلى نية الزوج ترك الوطء بذلك. 
عو ع 
قال الشافعى: المولي مَن حلف بيمين يلزمه مها كفارة» ومن أوجب على نفسه 
شيا يجب عليه إذا أوجبه فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته فهو في معنى المولي» ولا 
يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجاع التي هي صريحة» وذلك قوله: (والله لا 
أنيكك ولا أغيب ذكري في فرجك) أو (لا أدخله في فرجك) أو (لا أجامعك) أو 
يقول إن كانت عذراء: والله لا أفتضك) أو ما في مثل هذا المعنى فهو مول في 
زفق 
اک 
وقال ابن قدامة: من شروط الإيلاء 1 : أن يِحْلِفَ بالله تحال أو بِصِفَةِ مِنْ صمَاتِه. 
ولا خلاف بَبْنَ أل الْعِلْم في ن الحَلِف بِدَلِكَ إيكاة. اما إن حَلَفَ عَلَ ترك الوط 
0 ا و صَدَقَةِ الال أو احج أو الظَهَارِ قفي 
9 ل يوان هو قَْلُ الشَّافعِيٌ الْقِيم. الوا الان هو 
مين مَنَعَتْ جماعَهَاء فهِيّ ٳياءٌ...“. 


.)۲٠۳ /۲( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(0) «مختصر المزني» (۸/ ۰۱). 

(۳) الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر... الشرط الثالث: أن يحلف على 
ترك الوطء في الفرج.... الشرط الرابع: أن يكون المحلوف عليها امرأته؛ لقول الله تعالى للِلَِّيَ 
ون من ايوم ترئض أزئعة أيه ولآن غير الزوجة لا حق لا في وطئهء فلا يكون مولي 
منهاء كالأجنبية. 

(5) «المغني» (۷/ 615)). 
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شتراط الغضب في الا 

اختلف في ذلك على قولين: 
# الأول: لا يشترط. وبه قال الجمهور لعموم الآية. 
# الثاني: يشترط . وبه قال علي وابن ن عباس 445 . 

وقد اشتهر عن علي وابن ن عباس أن الإيلاء إنا يكون في حال الغضب دون 
الرضىء كما وقع لرسول الله ياء مع نسائه. وظاهر القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر» فاحتج على محمد بقول 
علي فاحتج عليه محمد بالآيق» فسكت"". 


إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ 

اختلف في هذه المسالة على قولين: 
# الأول: لا يعد طلاقًا. وبه قال الجمهور؛ لأن المدة المضروبة أجل لاستحقاق 
AN‏ 
# الثاني: يعد طلاقًا. وبه قالت الأحناف؛ لأن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق 
بانقضائها. 
لا أقوال المذاهب: 

قال السرخسي: وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عندناء 
وكان معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فيها فأنت طالق تطليقة بائنة 
هكذا تقل عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة - رضوان الله عليهم 


(١)«زاد‏ المعاد» (ه/ .)١٠١‏ 

(۲) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ :)3١١‏ هذا قول الجمهور» منهم أحمدء والشافعي» ومالك» 
وجعله أبو حنيفة موليًا بأربعة أشهر سواء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع 
الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 
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أجمعين - قالوا: عزيمة الطلاق مُضي المدة وا يتهج الطلاق تمق 
المدة» ولكنه يوقف بعد المدة حتى يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل فرق 
القاضي بينهماء وكان تفريقه تطليقة بائنة ةل . 

قال مالك في الرجل يولي من امرأتهء و ا الأربعة 
الأشهرء ثم يراجع امرأتة: إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتهاء فلا سبيل له إليهاء ولا 
Ss‏ نه مرفي E‏ ال دم 
العدز وإد راع إياها تابح عاجهاء! ند يفيك عدتبا لم ارزريجيها بعد ذلك ونه 
إن م يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضّاء فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق 
بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم 
طلقها قبل أن يمسهاء فلا عدة له عليها ولا رجعة”". 

قال الشافعي كآنة: إذا مضت الأربعةٌ الأشهر للمولي قف وقيل ل: إن“فدت 
إلا فطلي » والفيئة الجاع إلا من عذرء فيفيء باللسان ما كان العذر قاتاء يه 
بذلك من الضرارء ولو جامع في الأربعة الأشهر خرج من حكم الإيلاء وكفر عن 
يمينه» ولو قال: (أجلني في الجماع) لم أؤجله أكثر من يوم فإن جامع خرج من حكم 
الإيلاء وعلية:الخنث فى يمينه ولا ن أن أرجله لاا ولو قاله قائل كان مذهياء 
فان للق إلا طلق غليه السلطان زاخدة. 

O,‏ ,قال الز تجو اللطلاق يمعي لد 1:ة "زياد تدك على ذلك من 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجري 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كوكها من القرآن» وإما أن تكون 
)١(‏ «المبسوط) (۷/ .)5١‏ 


(؟) «الموطأ» (۲/ 56). 
(۳) «مختصر المزني» (۸/ 5 .07١‏ 
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قرآنًا سخ لفظه» وبقي حكمه» لا يجوز فيها غير هذا البتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدها 
لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة مََوقِعَهاء فدل على استحقاق 
الفيئة فيها. 

قالوا: ولأن الله 3# جعل هم تربص أربعة أشهر ثم قال: #قإن فَآمُو فَإِنَّ لله 
ف غفورٌ زَحِيمٌ © وَإِنَّ عَرَمُوأ لصق البقرة:؟5 ۲۷] وظاهر هذا أن هذا التقسيم في 
المدة التي لهم فيها تربص» كا إذا قال لغريمه: (أصبر عليك بديني أربعة أشهر فإن 
وفيتني وإلا حبستك)» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدة» ولا يفهم منه 
إن وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة ابن مسعود 
مزراكة ى هبون القدة a‏ 

قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة» كالعدة وكالأجل الذي 
ضرب لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فآنت طالق. 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة: 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها هم ولم يجعلها عليهم» 
فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل يغدهاء كأجل الدين» ومن أوجبا المطالية فيها 
E‏ اكد تى عليهم فيها المطالبة. 

الدليل الثاني: قوله: #قإن فاو فَإِنَّ أَلنّهَ غَفُورُ رجيم فذكر الفيئة بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سبحانه: ##آلطّلَقُ مَرََانٍ 
فَإِمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ او تريح بحسن البقرة:ه؟؟] . وهذا بعد الطلاق قطعًا. فإن قيل: 
فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد تقدم في الآية ذكر 
الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما 
تقدم ذكره» لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها إليهماء أو إلى أقربه|. 

الدليل الثالث: قوله: هوْوَإنْ عَرَمُوأ َّلق 1#لبقرة:؟؟] وإنما العزم ما عزم العازم 
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على فعله. كقوله تعالى: ولا تَعْرِمُواً عُقْدَةَ الاج حب يَبْلْعَ أَلْكِتبُ أَجَلَدُ 4 
[البقرة: © ؟] Ed‏ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم 
لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة) 
ولو لم يعزم الطلاق» فكيفا| قدرتم فالآية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خَيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في حالتين 
لكان ترتيبًا لا تخييرّاء وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير في حالة واحدة. فإن قيل: هو مخير بين أن يفيء في 
المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازمًا للطلاق بمضى المدة. قيل: ترك الفيئة لا 
يكون عزمًا للطلاق» وإنم| يكون عزمًا عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنى التخيير 
بين عزم الطلاق» وبين الفيئة البتة» فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه 
الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة) 
وحينئذٍ فهذا دليل خامس مستقل. 

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلها إليه ليصح منه 
اختيار فعل كل منهما وتَركٌه وإلا لبطل حكم خياره» ومُضي المدة ليس إليه. 

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: ون عَرَمُواً للق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ علي 
[البقرة:557] فاقتضى أن يكون الطلاق قولًا يُسمع؛ ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: (لك أجل أربعة أشهرء فإن وفيتني قبلت 
منك وإن لم توفني حبستك)» كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء ولا 
يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: (لك الخيار ثلاثة أيام» فإن 
فسخت البيع» وإلا لزمك)» ومعلوم أن الفسخ إن يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: 
ق > فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له الخيار في مدة 
ثلاثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخ» عاد العقد إلى حكمه» وهو اللزوم» وهكذا 
را و انا لاحن ا : #وَلَهْنَّ مِعْلُ ای 
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عَلَيِنَّ ألمَعْرُوفٍ1#ابقرة:0] فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق ها فيهنء 
فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» 
وحينئذٍ فهذا دليل تاسع مستقل. 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئَاء وعليهم شيئين: فالذي هم 
تربص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا 
الفيئة فقط. وأما الطلاق فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنا هو إليه سبحانه عند 
انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة» شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس 
إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص. 

قالوا: ولآنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيهان» 
ولأنها مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة كأجل العَنِينء ولآنه 
لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجلء فلم يقع به المؤجل كالظهارء ولأن الإيلاء 
كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق؛ لأنه استيفاء 
للحكم المنسوخ ولا كان عليه أهل الجاهلية. 

قال الشافعى: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق والظهار 
لله يخ الإيلاء والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على 


والإيلاء» فنقل الله © 
الزوجة - إلى ما استقر عليه حكمههما في الشرع» وبقي حكم الطلاق على. ما كان 
عليه هذا لفظه. 

قالوا: ولآن الطلاق إن) يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحدًا منهماء إذ 
لو كان صِريًا لوقع معجلًا إن أطلقه. أو إلى أجل مسمى إن قيده» ولو كان كناية 
لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» 
والفسخ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 


22-3 ا 


[ الرد على القول الآول] 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص» لا 
على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حق لا ننكره. 

وأما قولكم: جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدين 
المؤجل. 

وأما قولكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزادت على أربعة أشهر. فليس 
بصحيح؛ لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره» وهذا 
كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة» إن) تستحق عند انقضاء آجاههاء ولا يقال: إن 
ذلك يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

[ فصل الحجة في أن المؤلي مخير بين الطلاق والعود ] 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف» فهو مؤلٍ حتى يبر» 
إما أن يفيء. وإما أن يطلق, فكان في هذا حجة لما ذهب إليه من يقول من السلف 
والخلف: إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيء وإما أن يطلق» ومن يلزمه الطلاق 
على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء فإنه إذا قال: إن وطتتك 
dl‏ ذخ طا لق A I SÎ EEA‏ وإها أن 
تطلق. بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأها طلقنا عليك. وأكثرهم لا 
يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية» ولا جواب عن هذا 
إلا أن يقال بأنه غير مؤل» وحيئئلٍ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي الأربعة الأشهرء 
وقولوا: إن له أن يمتنع من وطتها بيمين الطلاق دائاء فإن ضربتم له الأجل أثبتم له 
حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤليًا وم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء 
وموجب النص. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم. 


تعبا شت كاد درن 


الحمد لله الذي الذي فرَّق بين الظهار والطلاق» فجعل في الظهار الكفارة وفي 
الطلاق الرجعة مرتين. 

والصلاة والسلام على سيد ولد آدم الذي قضى به في زوج ثابت بن قيس بن 
كك وبعد: قبين يديك مبحثاق: 
# الأول: متعلق بآيات الظهار. 
# الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بها. 
َع وهاك التفصيل: 


المبحث الأول 
-_١‏ قال تعالى: لما جَعَلَ الله لله لرل من لبن في جرفي وما جَعَلَ أَرْوجَكُمْ 
هرون ون مهن امه [الأحراب:؛] 
- - قال تعالل: قد سَمِعَ أ َ الله قَوْل لى تُجَدِلُكَ فى رَوْجِهَا وَتَمْتَى إل 3 
تع کوک ا سمخ یبر © أن تقهزون سكم تن نهم كا 
متهم ِن َمَمْسَهم | الال دهم وَإِنَّهُمْ أي ولون مُنگرَا مِنَ أَلْقَولٍ رورا وان 
الله لَعَفُوٌ عَم غو 0 وَل يرون من تأيه َه فون لا لخر رقن 
تن قبل أن كما َل طون پو وله ما تَعْمَلُونَ 3 خَبِيرٌ © قن لَمْ يد 
قَصَِامُ شَهْرَيّن ماب oe‏ 
ذلك لِعؤمِئُوا بأ وول َلك حو ان وَلْكَفِرِينَ عَذَابُ ألِيمٌ[نهامة::-] 


ÇG 


ا 


تأملات 
25 سبب النزول ومرويات قصة الظهار: 
عَنْ عَايْسَةَ نكا قالت: ارك الَّذِي وَس سَنْعْهُ كل َي > إن لَأَسْمَعٌ كلام 
ورد ا (o4 e‏ ه3 7 ده سلس هش ونَإاريه > - 
وله نت تغلبة وهي عل خض وهي تشتكي رَوْجَها ل د سول الله َيه وهي 


و و > 
i‏ یا ر سول الله أكَلَ شَبَابيء ورت لَه بَطَنِي > حتی إذا يله 
له 0 ِف أَشكُو إِلَيْكَ!! e‏ رال 002 
الآيَاتِ: مْقَدَ سَيِعَ الله لله قول ّى تُجَدِلُكَ ف رَوْجِهَا وَتَمْكَى إل آل ha‏ 


> صر و 3 e E e‏ ەر 


عَنْ خولة بنتٍ تَعْلَبَة قاأت: ف - وَالله- E‏ 


)١(‏ هذا جائز وإن كان قليلًا ويعني المراد به التعظيم (م). 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد ».)١57/57(‏ والطبري في «التفسير) (7577/77)» وابن ماجه (۱۸۸)» 
والنسائي (2318/57).» والبخاري معلقا مختصرًا في الباب الذي يلي رقم )۷۳۸٥(‏ وغيرهم من 
طريق أبي معاوية ويحى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياض» أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة معنا به. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» /١17(‏ 7385): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها. 
SS‏ ا 
أسد بن موسى ومحمد بن فضيل وعبد الأعلى ر بن حماد» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن عائ ئشة به مختصرًا. 

وخالفهم موسى بن إساعيل فأرسله» أخرجه أبو داود (۲۲۱۹) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد. عن هشام بن عروة» «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت...» به. ورواية الجماعة 
أولى» والله أعلم. 

قال الحافظ في «فتح الباري» (273877/11): والرواية المرسلة أقوى. ثم وَجّه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقبًا ها. 

وأخرجه الطبري: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطار» قال: 
ثنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان به.فأرسله. 

والروايات الآتية تؤيد المعنى الإجمالي. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


صر عي کر 


قَالَْتْ: كنت عِنْدَهُوَكَانَ شيا ًا قد سَاءَ خلقَةُ وَضَجِرٌ . قَالتْ: فَدَحَلَ عل 


چ a‏ 5 2 عر اع س اليل کے 
يو ان ا فَعَضْبَ» 0 نت عل طهر أمي. 5 ات e‏ 
مع o‏ 4 ا ب 


َال ل شيل يبد" لالض إن وق ا و 
فين ا بحُكوو!! قَالَتْ: فَوَائبَنِي ا من فَعَلَبْتَهُ با تَعْلِبٌ به لمر الشَّيْحَ 


o‏ مقو ب ن 


لت لكك مرحت لالض ا 
حت" E ETE‏ هما یت نه فَجَعَلْتُ أشكُو لله 
کاڈ ما اتی من شوء حأ قَالَتْ: فل سول الله كله بدو يقول: ايا ويله ابن 
عَمْكِ د شيخ بير اة قي الله فيد فَالتْ: قوالله ما بر حت حتی تر ني آنه شى 

زول لله اة ا كان قدا م شري نه تقال لي ا خويلةء قد آنل الله فيك 
وف صَامِيك» َع" لحت ان تر ل ألّى نَجَدِلُكَ فى رَوْجِهَا ودک إِلَ ألنّه 
الله يَسْمَعْ ؤرما إِنَّ الله سَمِيعٌ بصي إلى فَوْلِهِ: موَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ الي 


قرم 


00 حرا - 


0007 شول الله کل «مریو لعي ر ربا قَالْتَ: فقلت: وَاللَّهِ يا رَسول الله ما 


م ی 8ے 5 ۶ ا ار ر 12 لعا م 
a‏ قال: » ِم س يئا شقا ِن ره ات e‏ 
رالله ا سول الله مَا َا عِْدَه. قَالّت: فمل رول الله لة: فنا سنوي بعرق من 
E‏ 11 ا e‏ 6 2ه 
و0 لَتْ: فقلت: واا يَا رَسُولَ الله اع بعر آخرَ. قَالَ: «قڏ أَصَبْتِ 
و مات“ مَمَعَلُْ2©20 


وَاحسّنت خسنت اي ََصَدَّقِي عه ثم استَوصِي بان عَمّكِ حرا قات : ففعلت 


2 م 01 ر ر 


وعَنِ ابْنِ عباس هة قَالَ: گان الرَجُل ! إذا قَالَ لامرأته في الحاهلية: ال 


بت مغر “كاعر اشير ے سا ه مهسو مس8 لس 


فهر اي حَرْمَتْ َيه وَكَانَ وَل مَنْ ار في الإشلام رَجُلُ كَانَتْ ڪه ال عَم 


)١(‏ نفس مبتدأ (وبيده) خبر» والجملة صلة (الذي). 
(۲) إسناده ضعيف ويشهد لبعضه ما قبله وسبق سيآق تخريجه. 


اا 


له يُقَالُ : 0 فَظَاهَرَ منهًا اسقط و ا وقال ل قد حر عل 
وَقَالَتْ لَهُ مث ذَلِكَء قَالَ: قانطلق إل التي يا حُوَيْلةُ فَجَعَلَتْ سكي 
إل نبي الله يك انر الله تَبَارَكَ وَتعَالَ: قد سَِعَ أ ول ألَّى َلك فى رَوْجهَا 
وتک إل أللّه إل قَوْلِه: فْتَخْرِيرُ ر رة من قبل أن تتاسا مامه r‏ قَالَتٌ: 
€ 5 


أي ر اله َي َل وام هرن ن متتابع عبن قَالَتْ: راه (نَهُ) يَثْرَتٌ في 
لوم ثلاث مَرَاتِ. قَالَ: (فمَنْ ا سطع َِطْعَامُ يسن O‏ بأبي ايء 
ما هِيّ إلا أكلة إل ِلها لا تَقدرُ على عَْرمَا. دعا الي ل بطر سء لاي 
ضَاعَاء وَالْوَسْقٌ ستونَ صَاعَاء فَقَالَ: e‏ ھک 


o£‏ معي 
أو 


f TIC . 1 o 2‏ (4) سه i‏ ف 
وعَنْ عِمْرَان بُنَ أبي أنّس قال: کان أو من ظاهَرَ في سلام اوس بن 


أب 0 


)١(‏ وني الطبري: «خويلة بنت خويلد». 
قال الحافظ ابن كثير في «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» /٤(‏ 
EG (YY‏ ل ل ل ل 
ويقال: 8 بنت ای ويقال: 0 بنت الامت» 8 خويلة بنت خويلد ا 
زوجة أوس بن الصامت» لها صحبة؛ وهي المجادلة التي ظاهر منها زوجها. 

(۲( أئ: ندم فهي كناية عن 0 ومنه قوله تعالى: ظوَلَمَا سُقِط ف أَيْدِيهِمَ4[الأعراف:45 ]١‏ وقوله: 
لوَيَومَ يَعَضّ آَلطَالِم عل يَديْه [الفرقان:۲۷] والعض من ضمن لوازم الندمان. وقوله جل ذكره: 
(وكتلتة عل دات الوح وَدْر14 القمر:١]‏ كناية عن السفينة. 
والكناية: إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه» والقرينة في الكناية ضعيفة وقوية في المجاز. 
وفائدتها: الإتيان بالشيء بالدليل (م). 

(۳) إسناده ضعيف: سبق سيأق تخ ريجه. 
قال ابن كثير: (۸/ :)۳١‏ هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر با آنزل الله في هذه السورة» من العتق أو 
الصيام» أو الإطعام. 

(6) ويجوز الرفع. 


-[1 ”*] ا أحكام 2 


َي ّت :مَادَكَرْتَ طَلاقًا. ' 

ا ل ل ا 
اللهمّ إن أَشكُو إِلَيْكَ شِدَةَ وَحْدَني وَمَا يشق عل مِنْ فِرَاقِه. قَالَتْ عائشة: فلقد 
کیت وَبَكَى م EC‏ زا لعل شتوك الله يك الوَحَيّ 


شري عله وو ينبم قَالَ: ايا حَوْلُ نر اف فيك ونيد «[قذ سيع أله لَه قول لی 


كنيلك فى ر وَحِها 4 [الجادلة: [«. .م م قال: «مریو أن بعتق رَكَبَةَا. قَانَتْ: لا کچل قال 


2 
ت ee‏ و ر 
ستين 


کشر أن بوم کهرن بهن قالت: لا يُطِيقٌ ذَلِك. قَالَ: «فمُريه قلطم ستينَ 


مسْكينًا». قالث: وأنی لَه؟ قال : ريه قلأت ام ال بنك كس كيذ نها عر 
وَسْقٍ گر لصق ب عل ين كين" 
و جَعَتْ إِلَ أَؤْس فَفَالَ: مَا وَرَاءَك؟ قَالَتْ: حر ونت ذَميم. 


اير أذ الك يه كل بطو تن م قر أل منكيا. 


ما د به كم TT‏ ل يك َقَالَتْ: ب شول الله إن أوسا تام 


ولاك - وَذكَرَتْ ان بو ) - فَقَالَتْ: ادي بعك پا ما جگ إلا رةه ل 


0 


ا ا 
0 7 2 
e 2‏ 


له في مافِع!! أن الله ك الزن فبهتاء فَقَالَ رَسْولُ الله يكلة: مريو د تی رَقَبَةَ) 

)١(‏ في «تفسير الرازي» (۲۹/ :)٤۷۷‏ معنى اللمم هنا: الإلمام بالنساء» وشدة الحرص» والتوقان 
إليهن. 

(۲) إسناده ضعيف: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أ نس عن أبيه به. 


ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(1) كان التبادر (تظاهر مني) لكنها عدلت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب وهو يفيد الالتفات 
ومنه قوله تعالى: #حَوَّ ی إا كنم فى الْفُلْكِ وجَرَيْنَ بهم يريج َيب [بونس :۲ فكان القياس أن 
يقول: وجرت بكم حتى يكون مثل: حم کح ذا كُنكُمْ فى الْمُلْكِ4 [يونس :]] لكنه سبحانه عدل إلى 
ضمير الغائبين» وفائدة الالتفات: إيقاظ المستمع وعدم تلقيه الكلام برثادة (م). 


موسوعة أحكام القرآن ألا 
یالت“ وَالَّذِي بَعَنَكَ عن بالق ما عند يه وَل لا قَالَ: «مُر د لصم شَهْرَينٍ 


لم وَالّذِي بَعَنَكَ با و لشت اة ام تا اشا وَكَانَ ال قال 
اميه ِمْ ِت مسْكِين' فَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنكَ الخ ما يقر E‏ ريه 
ر 


َلدّعَْ إل فلان ابن ان ققد خرن 3 عنده و صَدَقَقَ فلياخذه منه نه صدَقَةً 


أ 


ع 
ا 


. مص يَصدَق ب عل م إن کیت‎ E 


5 
لاه 3 گا ا 


قَصَتْ حَاجَتَها وَانْصَرَقَتْ قال ا لَه وَجْل : ك0 الات فيش 


ت 


عَلَ هَذْهِ العَجُوز :0" ؟! فقال: وَيْلَكَ وَمَل تَدْرِي مَنْ هَذِه؟ قَالَ: 5 قال: («(هذه ام ا 


م22 ودود همه 


5 


سوح اله شَكْوَاها ِن قوق نع سَمَوَاتِ» هه حَوْلة نت علب اله أو صرف 

عت إل الَيْلِ ما الْصَرَفْتٌ عَنْها حَتى تَقضِيَ حَاجَتَهَاء إلا أن تَحَضْرَ صلاة فأصايهاء 
ا إا حَنَّى تَقْضيَ حَاجتها»^. 

وعن ا هاا لاسن قوز لق لتنا ا e‏ 


)١(‏ مرسل صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديثه) »)۳١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير» (۷/ 779) وغيره» حدثنا محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسار به» ومحمد ثقة» وقال 
البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله» والله أعلم. 

(؟) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )777/١80(‏ حدثنا يزيد حدثنا هشام» عن محمد به. 

(۳) ويجوز العجوزة؛ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (74) وابن بي حاتم )۱۸۸٤١(‏ حدثنا 
موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن حازم عن أبي يزيد المدني قال: لقي عمر 
ابن الخطاب امرأة به.. 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۸/ 75): هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب. 


موسوعة أحكام القرآن 
إ! 1 2 5 ر لاه رو 3 120 
بي ر امو حتى يَمْضِيَ رَمَضانء فلا 
مَهَى نِصف مِنْ رَمَضَان وَقعَ عَلَيْهَا ليْلاء فأتى رَد سول الله يكل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ 
0 ل ”ڪان 0 8 سم 006 تع 2 4 E‏ هھ مله 2 
ل الله ه: «أغيق رَكَبَةَ). قَالَ: لا أجدمًا. قَالّ: فص شَهْرَيْنِ تابن ا» 


0 o 8 


قَالَ: لا أَسْتطِيعٌ. قَالَ: «أَطْهِمْ ست كه تال لا اعد دهان سول الله كل 
رة بن عرو : «أعطه ذَلِكَ العَرَّقّ ف E‏ أو تة 
عَشَرَ صَاعًا . إطْعَامَ سن مشکیتا»". 

0 سورة المجادلة تتميز بأن ما من آية من آياتها إلا وفيها اسم الجلالة (الله) مرة 
فأكثر وقد تصل إلى أربع» وتعتبر من حيث العدد بداية نصف القرآن الثاني فهي رقم 


03 


ري َر ااي أ بعرق اني مه اليك كل اام ا کک 
(۲) مرسل صحيح: أخرجه الترمذي في «جامعه» .)٠٠١(‏ والطبراني في a‏ الكبير» 

(۷/ 757 5) والبيهقي في «السنن الصغير» (/ 174) من طرق عن يحبى بن آي كثير عن آي 

سلمة هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 

وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان متابعًا لأي سلمة 

وأخرجه ابن ماجه (۲۰۹۲) وأحمد )١1471(‏ وأبو داود (۲۲۱۳) وغيرهم من طرق عن محمد 

ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

وأخرجه أبو داود (۲۲۱۷) وابن الجارود (745) والطبراني في «المعجم الكبير) (0/ 5 5) من 

طرق عن بكير بن الأشج» كلاهما عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري 

وله شاهد من حديث ابن عباس وَقتة. أخرجه النسائى في )١717/57(‏ وابن الجارود في «المنتقى) 

۷ کرایوین یه قال: دنا الفضل بن موس عن معدر» عن ایکون ان 

عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

وتخالفه عبد الرزاق غن معمر به مرسلا أخرجه الشاى (151//5): 

وعاورجع الإرمالة 1ن OS‏ اعوية رسيت وغيف الاعل 

كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليهان عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 

والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 

يصحح القدر المشترك والله أعلم. 


لالم يمط القرآن عن اسم تلك المرأة» إنم| التركيز على الحكم. 
0 قوله: إن الله ب ع يز حم كن وعاذ اك را امون الكرياي E‏ 
مع الآية وقد سمعها الله من فوق سبع سموات فأنزل الله الحكم الذي يغار 


7 ته هن اسم (ما) و(أمهات) خبرها. 
كا وقول ا مُه إلا ألَيِى وَلَدتَهُم» أسلوب قصرء طريقه النفي ب(إن) 
والاستثناء ب(إلا) وفيه رد عنيف على هؤلاء الذين شبهوا نساءهم بأمهاتهم. 

0 قوله: #وإِن الله لَعَفُوٌ غَفُورُ؟ في ختام الآية فتح باب الرحمة والعفو. 
د ودين يُهِرُونَ مّن ذَساهم حذف منه (منكم) لأنه معلوم من سابقه. 
لا قوله: نم يَعْودُونَ لما قَالُو ١7‏ عن قتادة: ِف يَعُودُونَ لا قَالُوأ قال: يريد أن 
يغشى بعد قوله”" وقال أبو العالية في قوله: نم يَعْودُونَ لِمَا قَالوأ: أي: يرجع 
(MD 5‏ 
فيه . 

قال الطبري يذلته: الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى اللام في 
قوله: لما الوأ بمعنى إلى أو في» لأن معنى الكلام: ثم يعودون لنقض ما قالوا 
من التحريم فيحللونه. وإن قيل: معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرّمواء أو في تحليل 
ما حرّمواء فصواب؛ لأن كل ذلك عود له. فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما 
حرّموا على أنفسهم ما أحله الله هي . 

وقال الشنقيطي كتلته: قوله تعالى: ©وَالَدِينَ يُكظهِرُونَ من بِسَيهِمْ كُمَّ يعُودُونَ لما 


0055 (0ا) موسو لةوالحافك حاوف E‏ 

(1) إسناده صحيح: أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبةومعمر عن قتادة به. 

() إسناده صحيح: أخرجه الطبري حدثنا ابن المثنى» قال: ثني عبد الأعلى» قال: ثنا داود ‏ هو ابن 
أبي هند .» قال: سمعت أبا العالية به. 

.)۲۳۰ /۲۳( «#تفسيره)‎ )٤( 


الوأ مَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ يّن قَبلٍ أن يَمَاسا4. 

لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معًا يفهم منه أن 
الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معًا. 

وقوله: #إمن قَبْلِ أن يماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى 
ال 

اعلم أولًا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال به شعبة من أن معنى ِنَم يَعُودُونَ لما 
الوأ هو عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى ‏ قول باطل» بدليل أن النبي 
ية م يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار» هل كرر زوجها صيغة الظهار آم 
لاء وتك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الآقوال كا تقدم مرارًا. 

والتحقيق» أن الكفارة ومنع الجاع قبلها لا يشترط فيه تكرير صيغة الظهارء 
وما زعمه البعض اشا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقديره: (والذين 
يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتهاساء ثم يعودون لما قالوا سالمين من 
الإثم بسبب الكفارة) غير صحيح أيضّاء لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على 
بقاء الترتيب إلا لدليل» وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود: 

كذلك ترتيب لإيجاب العمل بعالهالرجحان ممايحتمل() 


ل قوله تعالى: مإفَتَحْرِير" رَقَبَة4 من العلماء من يحمل الرقبة المطلقة هنا على الرقبة 
المقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو الأرجح» ومنهم: من يرى أن كفارة الظهار 


)١(‏ «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص: )۲١‏ ثم ذكر مذاهب الأئمة الأربعة فانظره 
فإنه مفيد. 

(0) فتحرير خبر لمبتدأ حذوف تقديره: فالواجب تحرير رقبة أو فالكفارة تحرير رقبة والجملة في محل 
رفع خبر المبتداً (الذين). 
والفاء هنا جائزة لا واجبة لن الموصول في عمومه منزل منزلة الشرط. 
مثال للمجازاة: الذي يأتيني فله درهم» وني غير المجازاة: الذي يأتيني له درهم (م). 


ا ا 


تبقى مطلقة ككفارة الأيهان. 


قال العلامة الشنقيطى كتلثه: حا حَاصِلٌ تير الام فيا أن الط ولعي ا أرب 
حالات: 
3 2 


الأول: ا بتي حخقه] وسا کا الم الي تدم اكلام عَليهاء فَجُمهُودُ 
العلاء يلون الطلق عل المقيد في هَذِهٍ کک اتاد کک معا 
ا ة لام يتبون ثم ذفن اکا عل اعرف 
كََوْلٍ الشَّاعِرِوَهُوَ تيس بن الخطيم: 

تن بخ عند راتت يكنا عِفْدَكَ راض وَالرَأَي ملف( 

ا ل 

له 
E OE EET‏ ل ل E‏ 


وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رَمَانِي بأمْر كنت هِنْةوَوَالِدِي بَرِينَاوَمِنْ أجل الطْويٌّ رَمَانِي00 


- 


وَكَالَ بَعْضُ الْعَُاءِ: إن مل اطق على اليد بالْقِيّاسِء وَقِيلَ بالْعَقَلٍ وَهْوَ 


الحالةٌ الثانية: أن تد الحم ولف السّببُ) ا 
1 م ص 


ومو تی َي والب ِف وو تق سا وهار كناد 
وَمِثْلُ هَذَا اطق حمل غل اميد ع دَ الشَّافعِية والحتابكة ة وکر من اة 


ولد ا ليان في كَفَارَةٍ الظَهَار عمد مطل عل الد خلاقًا لأبي حف 
َيَدلّ حمل هَذَا اطق على ايده وله يِه في قصة مُعَاوِيَةَ بن ن اگم السَلَهِيّ: 
)١(‏ «خزانة الأدب» (5/ »)٠٠٠١‏ و«شرح ديوان المتنبي» (7/ )٩٤‏ 


(۲) «ديوان الحماسة» (۱/ ۲۲۹)» و«الكتاب» )۷١ /١(‏ لسيبويه. 
() «الكتاب» )۷١ /١(‏ لسيبويه» و«شرح ديوان الحماسة» (ص: .)15١‏ 


= »0 موسوعة أحكام القرآن 


«أعَيِقها فِا مُؤْ و20 ا أو لا 0 الِإِسْيِفْصَالٍ 
ل قي السّعُودِ”": 


ا يه 


تحال ا | E‏ لل 
الَْالَةٌ الثالة: عکس مي رهي الإتَادُ في السب مع الإحيلَافٍ ني الك 
فقيل : يمل فيهَا الل على المي وَقل: لا. وهو كر العُلَاءِ وياله صَوْمٌ الظَهَارٍ 
وَِطْعَامُهُ س TT‏ 
وَأَحَدَهُمًا نا يد بي َر الوم وَالثَاني مُطْلَقٌ عن قَيْد يد التتابُع وَهُوَ الِطْعَامُ فلا 
حمل هدا المُطْلق عل هذا اميد 
وَالْقَاِلُونَ بحَمْل الط على المي في هذه الاه متلُوا لَه بإطعام الظّهَارِ نه 1 


بذ گنه بل أن اء مع أن ِف وَصَوْمة فيا :قن ن ل 
[الحادلة: ١-؛]»‏ فَيحْمَلَ هَدَ ذا اطق على الم د بحب كرت الْإطعَام قبل اليس 


ومن آ َه اللّخْمي بالْإطْعَام في كَمَارةٍ اليَِينِ حَيْتُ د يد بقَوْلِه: ين E‏ 


(۱) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» »)۲۲١١(‏ ومسلم (/071)» من حديث معاوية ب بن الحكم 
السلمي طه. 
ووقع في «الموطأ» (عمر) بدل (معاوية) وهو وهم من مالك كداثه. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ :)۷١‏ هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء 
عن عمر بن الحكم» لم يختلف الرواة عنه في ذلك. وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث» 
وليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم» وإن) هو معاوية ب بن الحكم» كذلك قال فيه كل 
من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية ب بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا 
كروك امير O‏ لواح ع ان اتام ولايد اوتا 
ذلك وكل من رواه عن هلال قال فيه معاوية ب باحك وعر الصو كرو ي 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)٤٤١‏ غك اة عَرْ مالاك يَمُونُونَ عي 
اگم وَهْوَ مِنْ أَوْهَام مَالِكِ في اسْمِه. وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ ١١١)ء‏ وكتابي «الدفاع عن 
حديث الجارية» للشيخ سليم الحلالي وعبد الله بن فهد الخليفي. 

.)4( )۲( 


موسوعة أحكام القرآن | | 
ُظمئُونَ أَليكم#اندة:ه.ا. وَأَطْلقَ الكْسْرَةَ عَنِ الْمَيْدِ ذلك حَيْتْ قَالَ: أو 


و وسو ی 6 و درو کک 


٠ [1: e‏ يحمل الط كل المد د ط فى اة 
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Oo: 


> 2ه 


ST 
الحالة الرابعة : أن لما في في الحکم وَالسّبّبِ معا ولا ل فيها إِحمَاعَا وهو‎ 
راځ انتا ا كن اليد راجا‎ 


اما إِذَا وَرَدَ مُقَيّدَانِ بقيدين + تلقن فاا يُمْكِنْ كمل الطلَق على لبها لاني 
کک :قن كَانَ اذا مر 2 ب لى مي الآحَر ِل اطق عَلَ 
. له مها عِنْدَ a‏ فيد قي ون ل يکن أحدهما فرب لَهُ لد 
بقید َد اج نما ونی عل إطلاقو لاسا لایع با رجح . 


يِل ن حدما ووب للمُطْلَقٍ مِنَ الْآحَرِ: (صَوْمْ كمَارَةِ اين إن مُطلقٌ 
عَنْ ق َي التَتابُع وَالتَرِيقِ» م مَعَ ان صَوْمَ الظَهَار 0 ميد بالتتابُعء وَصَوْمَ امه 4 
رارق الث قر پل اهار ین القع أن كلا مِنَ اليَمِينِ وَالظَهَارٍ صَوْ و 
كَمَارَة بخِلافِ صَوْمِ | تمتع» فیقید ضوع رامين اَم عند م بول َلك 
و يقي بالتَِْيقٍ الذي في صوم المت . وَقِرَاءَة ابن مَسْعُودٍ: ١قَصِيَامُ‏ تلان أيام 
متتابعاتِ» 1 تثبت ّت لجاع الصَحَابة عل عدم کنب «متابعات» في الُضحَفٍ. 1 


أ م ت 


وتال كَوَْ لِبْسَ أَحَدُهُما أرب مطل مِنَ الآخَر: صَوْمُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَ 


ت 0 عم 2 
و مدو و ا 


الله قال فيه: َة من أيَامِأْ رب٥۸‏ وا يده رکا ولا ريق مع أنه ي 


صَوْمَ الظَهارِ لايع وَصَوْمَ اله تع بالتفريتق» وَلَيْسَ أَحَدَهُمَا قرب إِلَ قَضَاءِ رَمَضَانَ 
من الحَرء فلا يقَيد بيد واج متها 2 عل الإختيّار: إن شَاءَ تَابَعَهُ وَإنْ شَاءَ 


م ص 


رَه وَالْعلْم عِنْدَ الله ا 

قوله: إيّن قَبْلٍ أن يَكَمَآَمَاك كررت مع أا مفهومة من السياق؛ لأن الأمور 
الشرعية والعقدية لا يغني فيها ذكر لازم عن ملزوم, ولم يذكر في الثالث لأن أمره 
أسهل من الرقبة والصيام. 


ادم نيام الاضطراب عن آيات الكتاب» (ص:55-50). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
لا قوله تعالى: اتهم لَيَقُولُونَ مُنگرا د مَنَ ألْقَوْلِ ورور [اغاد:٠]‏ هذه جملة اسمية 

الصدر فعلية ا ل واللام واستعمال الفعل المضارع استحضارًا 

للصورة وتف را مها زاء '(منكر ا ورور ليغا اله اللقد ر من ذلك القرل". 

لا قوله تعالى: #واللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبير# (ما) في (با) تحتمل وجهين: 

الأول: أن تكون اسًا موصولًا مشتركًا لغير العالم بمعنى (الذي) وحيئئٍ تحتاج 
إلى صلة وعائدء أما الصلة فالجملة الفعلية (تعملون) وأما العائد فمحذوف تقديره: 
ا 

الثاني: أن تكون حرفا مصدريًاء وحينئٍ تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى عائد؛ ذلك 
لأن العائد لابد أن يكون ضميرًا والضمير لا يعود إلا إلى الأسماء و(ما) حرف 
والصلة الجملة الفعلية كا مرّ وتقدير الكلام: بعملكم. 

ومثل هذين الوجهين قوله تعالى: انما صَنَعُوأْ گید سجر طه:ة:] أي: إن الذي 
صنعوه» أو إن صنعهم. ۰ 

0 قوله: َلك لِعُؤْمِئُوا لَه وَرَسولهء فيه ربط الشريعة بالعقيدة» ومنه قوله كي 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر فلا يُوْْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر 
لکرم صق ومن كان مُؤُْ اله وَاليَْم الآخر ملفل حبرا أو يضمت 

لا قوله: مإوَتِلُكَ حْدُودُ الله أي: هذه الحدود التي حدّها الله لكم» والفروض التي 
ينها لكم N Es‏ 
الحدود وغيرها -من فرائض الله أن تكون من عند الله- لعَذَابٌ أي يقول: 
عذاب مؤم. قاله الإمام الطبري كتلثة. 

0 قوله تعالى: وَلِلْكفِرِينَ عَدَابُ اليم ختام للسابق وتوطئة للاحق. 


(۲) أخرجه البخاري )1١01/(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ظكه. 


المبحث الثاني : المسائل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة 
تعريف الظهار 
# لغة: الظهار ‏ بكسر الظاء ‏ مصدر ظاهر كقاتل قتالّا ومقاتلةء واستعال الظهار 
ماود من اله 
4# وشرعًا: تشبيه الرجل امرأته بظهر أمه. 
قال ابن قتيبة: وقد أجمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد" 


حکمه 
[5] محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
ك2 أما الكتاب: 
فقال تعالى: نهم لَيَقُونُونَ مُكرَا مِنَ الْقَوْلٍ وَرُورَاً وَإنَّ الله لَعَفْوُ حَفُو 
[الحادلة: ؟]. 


قال ابن القيم كذلته: الدليل على تحريمه خمسة أشياء: 

الأول: ما وصفه بالمنكر. 

والثاني: وصفه بالزور. 
Gs‏ 

والرابع: أن الله قال: #دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به والوعظ إنا يكون في غير 


(1) في «المصباح المنير» (م/ ظ هر): (ظَاهَرَ من امرأته «ظهارًا» مثل قَاتّل قتالا و١تَظَهّرَا‏ إذا قال ها: 
(أنت علي كظهر أمي) قيل: إنا حص ذلك بذكر الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب 
والمرأة مركوبة وقت الغشيان» فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب الزوجة 
وكرت الأم ی هو عدم رو ا (وأكويات لمكا راع عل اكاك 
«الظّهَارٌ؛ طلاقًا في الجاهلية فتهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظًا في 
النهى. 

(0) اغريت القركن» (۹): 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


المياحات. 


والخامس: قوله: وون 
)0( 


آللّه لَعَفْوٌ غَمُورُ#|مدلة:؟] والعفو والمغفرة إن) يكونان 
عن الذنب 
كك وأما السنة: 

فعَنْ اة فغ قالت: تبَارَكَ الذي وَسِمَ سَمْعْهُ ڪل مَيْء!! إن لامع كلام 
شر ورل اھ ل کی وکر کی ل 61 سول الله ٤‏ وهي 
تقول: يا CC‏ تی ل کرت سني» وَانْقَطَمَ 


فا ور و 
الآبات: 0 ول ای ؛ جيك فى جما عقي إل لل لله [لحادلة: ]70 . 


(۱) «بدائع الفوائد» /١(‏ ۲(. 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد ».)١57/57(‏ والطبري في «التفسير) (7577/77)» وابن ماجه (۱۸۸)» 
والنسائي (2078/5)» والبخاري معلقًا ختصرًا في الباب الذي يلي رقم )۷۳۸١(‏ وغيرهم من 
طريق أبي معاوية ويحيى بن عيسى وجرير وفضيل بن عياضء أربعتهم عن الأعمش عن تيم بن 
سلمة عن عروة عن عائشة معنا به. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» /١17(‏ 7385): وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها. 
ا ا و 
أسد بن موسى ومحمد بن فضيل وعبد الأعلى ر بن حماد» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن هشام عن 
أبيه عن عائ ئشة به مختصرً|. 
وخالفهم موسى بن إساعيل فأرسله» أخرجه أبو داود (۲۲۱۹) حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا هماد» عن هشام بن عروة» «أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت...» به. ورواية الجماعة 
أولى» والله أعلم. 
قال الحافظ في «فتح الباري» (273877/11): والرواية المرسلة أقوى. ثم وَجّه الرواية بجميلة بأن 
هذا كان لقبًا ها. 
وأخرجه الطبري: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا أبان العطار» قال: 
ثنا هشام بن عروة» عن عروة» أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان به. فأرسله. 


ك2 وأما الإجماع: 

فقذ أَجْمَعَالعْلَاءُ على ريم الظَهَار وإ قاعله. 
لا فائدة: 

عن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقًا في الجاهلية» الذي إذا تكلم به أحدهم لم 
يرجع في امرأته أبدَاء فأنزل الله كك فيه ما أنزل”". 

وقال ابن القيم: الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» فجعله الله في الإسلام تحري 
تزيله الكفارة» وهذا متفق عليه بين أهل العلم"". 

صيغ الظهار 

| اختلف فيها على قولين: 
# الأول: متفق عليه» ولفظه: أنت علَّ كظهر أمى. 
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قال ابْنْ المنذِر: أَجمَمَ آهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنتِ عل كظهر 
f‏ 0( 3 
ام 

قال ابن رشد: واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته: (أنتٍ عل كظهر 
أمي) أنه ظهار. 
# وآما الثاني: فمختلف فيه: 

قال ابن رشد: واختلفوا إذا ذكر عضرًا غير الظهر, أو ذكر ظهر من تحرم عليه 
من المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم: فقال مالك: هو ظهار. وقال جماعة من 


)١(‏ «سبل السلام» (۲/ ا 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي» قال: حدثنا إسماعيل 
ابن علّية» قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة» عن أبي قلابة به. 

.)١١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )۴( 

() كا في «المجموع» (۱۷/ ۲۷۲) و«المغنى) (۸/ 0). 
قال ابن تيمية في «جامع الرسائل» /١(‏ ۳۹۳): قوله: «أنتٍ عل كظهر أمّي) معناه: (وطؤك مثل 
وطء أمي)» فمقصوده تشبيه الوطء بالوطء» وأن يكون وطؤها مثل وطء أمه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
العلماء: لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الظهر والأم. وقال أبو حنيفة: يكون بكل عضو 
يحرم النظر إليه. 

وسبب اختلافهم: معارضة المعنى للظاهر» وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه 
الآم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاءء وأما الظاهر من الشرع فإنه 
يقتضي أن لا يسمى ظهارًا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. 

وأما إذا قال: (هي علّ كأمي) ولم يذكر الظهر: فقال أبو حنيفة والشافعي: ينوي 
في ذلك؛ لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: هو 
ظهار""". 

تكرار الظهار 

اختلف العلماء في تكرار الظهار قبل التكفير على ثلاثة أقوال: 
# الأول: أنه يكرر الكفارات. 
# والثاني: لا يكرر الكفارات. 
# الثالث: إن نوى بذلك التوكيد لم تكررء وإن نوى الاستئناف كررت. 
وإليك آقواهم: 

قال السرخسي: وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلانًا في مجلس واحد أو مجالس 
متفرقة» فعليه لكل ظهار كفارة. 

قال أبو سعيد ابن البراذعى المالكى”": وإن قال لامرأته: (أنتِ عل كظهر أمى) 
فال لها ذلك مررًا في شى+:واحد أو في غير شى فليس ,عليه إلا كفارة واحدة:وإن 
نوی بقوله ثلاث ظهارات» إلا أن ينوي ثلاث كفارات فتلزمه ثلاث كفارات 
كاليمين بالله» وإن قال ذلك في أشياء مختلفة» مثل: أن يحلف بالظهار إن دخل هذه 


.)١717 /۳( كما في «بداية المجتهد»‎ )١( 
«المبسوط) (57/5؟5).‎ )۲( 
.)5517 /۲( «التهذيب في اختصار المدونة»‎ 9 


موسوعة أحكام القرآن 1 
الدار» ثم يحلف به إن كلم فلانّاء فعليه في كل شيء يفعله من ذلك كفارة» بخلاف ما 
لو جمعههما في ظهار واحد. 

قال النووى"'': في تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة: فإن أتى بالألفاظ متوالية» 
نظر: إن أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد» فالجميع ظهار واحدء فإن أمسكها بعد 
المرات» فعليه كفارة» وإن فارقهاء فوجهان. 

قال ابن قدامة''': وإذا ظاهر من زوجته مرارًا فلم يكفرء فكفارة واحدة» هذا 
ظاهر المذهب» سواء كان في مجلس أو مجالس» ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو 
أطلق» نقله عن أحمد جماعة» واختاره أبو بکر» وابن حامد» والقاضي. 

تعليق الظهار 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا علق الظهار على شرط فإنه يقع بتحقق 
الشرط. وهاك أقوالهم: 

قال السرخسي”": لو قال ها: (إن دخلت الدار» فأنتٍ عليّ كظهر أمي) ثم طلقها 
ثلاثا ثم عادت إليه بعد زوج آخرء يكون مظاهرًا منها إذا دخلت الدار. 

قال أبو سعيد ابن البراذعى المالكى”*؟: وإن قال لما: (أنتٍ عل كظهر أمى إن 
دخلتٍ هذه الدار اليوم أو كلمت فلانًا اليوم)ء أو قال [لها] : (أنتِ عل كظهر أمي 
اليوم إن كلمت فلانًا أو دخلت الدار)» فإن مضى اليوم ولم يفعل ذلك لم يكن 
مظاهرًا وإن| يجب عليه الظهار بالحنث. 

قال النووى”: تعليق الظهار صحيح» فإذا قال: (إن دخلت الدار» وإذا جاء 
رأس الشهرء فأنتٍ علّ كظهر أمي» فو جدت الصفة» صار مظاهرًا منها. 


() «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۸/ 70/6). 
(۲) «المغنى» (۸/ 57). 

(۳) «المبسوط) (5/ 98). 

() «التهذيب في اختصار المدونة» (۲/ .)551١‏ 
)٥(‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (۸/ 707/0). 


T=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة''': ويصح تعليق الظهار بالشروطء نحو أن يقول: (إن دخلت 
الدار» فأنتِ عل كظهر أمى» وإن شاء زيد» فأنت عل كظهر أمى). فمتى شاء ديك او 
دخلت الدار» صار مظاهرًاء وإلا فلا. ومهذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه 
يمين» فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء» ولأن أصل الظهار أنه كان طلاقاء والطلاق 
يصح تعليقه بالشرط» فكذلك الظهار'". ولأنه قول تحرم به الزوجة» فصح تعليقه 
على شرط كالطلاق. 

تعليق الظهار على المشيئة 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا شيء عليه. وهاك أقوالهم: 
لأن الاستثناء إذا اتصل بالكلام يخرجه من أن يكون عزيمة» كما في الطلاق 

ا (MD‏ 
والعتاق : 

قال الشافعى: وإذا قال لامرأة له: (أنتِ عل كظهر أمى إن شاء الله) فليس 
١ ١ (4) .‏ 0 
بظهار”'. 

قال ابن قدامة: فإن قال: (أنت علي كظهر أمي إن شاء الله). لم ينعقد ظهاره. نص 
عليه أحمد. فقال: إذا قال لامرأته: هى عليه كظهر أمه إن شاء اللّه» فليس عليه شىء 
هي يمين. وإذا قال: (ما أحل الله علي حرام» إن شاء الله). وله أهل» هي يمين» ليس 
عليه شىء. وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم؛ وذلك لأنها يمين مكفرة» فصح الاستثناء فيهاء كاليمين بالله تعالى» أو 


.)١5/8( «المغني»‎ )١( 

(۲) قال شيخى د/ محمد بن أحمد بن عبد العاطى: تعليق الظهار على الطلاق في الجاهلية وصدر 
الإسلام فيه نظر؛ لأن الظهار لا يعده الإسلام طلاقًا حتى ولو لم يكفر لكنه يأثم» ومن كم فإن 
البناء على الطلاق غير سديد. 

(۳) «المبسوط) (5/ 5 77). 

() «الأم» للشافعي (5/ .)۲۹٤‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
(۱) 


1 


قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر 
٤‏ اختلف في ذلك على قولين: 
# الأول: يبنى على صيامه السابق. 
وبه قال: 4 وابن المسيب”" والشعبي”" ومالك وأحمد والشافعي في رواية. 
# الثاني: يستأنف. 


وبه قال: إبراهيم“ والأحناف ورواية عند الشافعي. 
0 وإليك أقوال أهل العلم: 

قال السرخسي: فإن أفطر فيها يومًا لمرض أو لغيره» فعليه استقبال الصيام؛ 
لفوات صفة التتابع بفطره'”. 

قال ابن القاسم''2: قال مالك: مَن مَرِض في صيام التظاهر أو قتل النفس فأفطرء 
فإنه إذا أصبح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك» وإن هو 
صح وقوي على الصيام فأفطر يومًا من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ول 


.)١5 /۸( «المغنى»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل صام من كفارة‎ 
الظهار شهرًا أو أكثر ثم مرض» قال: يعت بها مضى إذا كان له عذر. وقتادة مدلس وقد عنعن.‎ 

ويقوي أثر الحسن ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن هشام بن حسان عن الحسن به. 

(۳) أخرجه الطبري حدثنا عبد الحميد بن بيان ‏ هو السكريٌّ ‏ قال: أخبرنا محمد بن يزيد هو 
الواسطي .. عن إسماعيل ‏ هو ابن أبي خالد . عن عامر الشعبي في رجل ظاهرء فصام شهرين 

(6) أخرجه الطبري حدثني يعقوب. قال: ثنا هشيم بن بشير» عن مغيرة بن مقسم» عن عن إبراهيم: 
إذا مرض فأفطر استآنف» يعني من كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر. وهشيم 
ومغيرة مدلسان وقد عنعنا. 

(6) «المبسوط) (لا/ .)١١‏ 

(5) «المدونة» (۲/ ۲۲۳). 


= موسوعة أحكام القرآن 


o 


قال الشافعي”": وإن أفطر من عذر أو غيره أو صام تطوعا أو من الأيام التي 
غبى يكل عن صيامهاء استأنفهم| متتابعين. 

وقال في «كتاب القديم): إن أفطر المريض بنى. واحتج في القاتلة التي عليها 
صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرتء فإذا ذهب الحيض بنت» وكذلك 
المريقن إا ذهت انرص ي 

NS‏ ههه انه رجل عَلَيِْ كمَارَة ظهار فصام شَهْرَيْن 
لظي أله فرص برا قرط ل لمك NENE‏ 

أن يني على صَؤْمه أو يشتقبل الصّوْم؟ قَالَ : يبي على صَومه. 

قال الطبري يدائه: ورك القولين عندنا بالصواب قول من قال: يبني المفطر 
بعذر» ويستقبل المفطر بغير عذر؛ لإجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت في صومها 
الشهرين المتتابعين بعذر» فمثله» لآن إفطار الحائض بسبب حيضها بعذر كان من 
قبل الله» فكل عذر كان من قبل الله فمثله”” . 


.)١٠١ /۸( «مختصر المزني»‎ )١( 

(؟) «سؤالات» (ص/ .)۳۹٩٣‏ 

(۳) واعترض السرخسي «المبسوط7(0/ ۸۲) على قياس الرجل على المرأة بأمرين: 
أحدهما: أن الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج» 
والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأسء ففي الأمر 
بالاستقبال حرج بين. 
والثاني: أن المرض لا ينافي الصوم حتى لو تكلف وصام جازء فانقطاع التتابع كان بفعله 
والواجب عليه تتابع الصوم في الوقت الذي يتصور فيه الأداء منه» فإذا لم يوجد استقبل. فأما 
الحيض ينافي أداء الصوم منها فلم ينقطع التتابع بفعلها إلا أن عليها أن تصل قضاء أيام الحيض 
بصومها؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها فعليها أن تأت به. 
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لا ا 
مقدار ما يطعم 

وردت روايات ضعيفة ومرسلة في تحديد الكفارة» منها: 
قوله 5ء في حديث ابن عباس طلله: «ََنْ ل يَسْمَطِعْ فَإِطْعَامُ سن مسْكِيًاا؛ 
OE‏ بي ايء ما هي إلا اكه إل ِا لا َير عَلَ عبرا . دعا الي وك بطر 


e 


e‏ التطعمة سن د سين مستا 
5 ننه : لطم صن و مِسْكِينًا وَسْقَا مِنْ تر قَالَتْ: فَقَلْتُ: 
E OE‏ غنده قات فقال و سول اله د ا سن برق من 


مرا قَالَتَ: فقلت: وَأَنَا ڀا رَسُوَلَ الا بعر آخرٌ. قَالَ: «قذ أَصَبْتِ 
واف اذْبي صقي عن له توصي بان عمك خَيْرَاا قَالَتْ El‏ 


(۱) إسناده ضعيف: أخرجه البزار كا في «كشف الأستار» .)٠١١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)٠٠١ /1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبير» (۷/ 574)» من طريق أبي حمزة الثالي» واسمه ثابت 
ابن أبي صفية» عن عكرمة» عن اب بن عباس به. 
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار عن النبي 4 إلا بهذا الإسناد» وأبو حمزة لين الحديث» 
وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار؛ لأن الزهري رواه عن حميد بن 
عبدالرحمن» عن أبي هريرة» وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلاقًا في صحته» بأنه 
النبي ية دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاء وحديث أبي حمزة منكر» وفيه لفظ يدل على خلاف 
الكتاب؛ لأنه قال: «وليراجعك»» وقد كانت امرأته» فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقهاء وهذا 
ما لا يجوز على رسول الله يِه وإنم| أتى هذا من رواية أبي حمزة الغالي. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (75577/71)»: من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس به. 
قال ابن كثير: (۸/ :)۳١‏ هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة 
ابن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بط أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو 
الصيام» أو الإطعام. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد »)٠٠٤٥(‏ وأبو داود في «سننه» (2357515» وابن الجارود في 
«المنتقى» (0/57). وابن حبان »)٤۲۷۹(‏ وغيرهم من طرق عن ابن إسحاقء قال: حدثني معمر 
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ey‏ عد ١‏ َمُريه دلْيَطْعِمْ سين سن مشكناة الت 


1 
o 


نی لهة؟ قَالَ: ره تلن درت لني ا اش ونج م 
ا مِسكيئًا». ل م م ا َ 


ت 


و م ا 
عه ےر م 2 ۶ و EE . e‏ 
: 7 « 000 7 


روش عل قطارين ينان قال طلةِ: اميه ِْم سنن ستینَ مشكينًا) قَالَتْ: وَالَِْي 
بَعتَكَ باحق ما يقد در عله قال «مريه ْلَب ِل لان ابن فلن تقذ اغبي أن 
1 ق وله نه صَدَغَ عل ُلْضَف و عل س كين ”". 


وني مرسل أب ب سَلمة وحمّد بن عَبْدِ الرَحَنِ بن تَوْيَانَ: َا رول الله يك مرو 
ابن عَمْرِو 0 : «أعْطه ذَلِكَ العَرّقّ وو مکل اعا خا ع صاع أيه ف 


د 


صَاعًا إطْعَامَ و سن ك7 


ابن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة به. 
ومعمر بن عبد الله بن حنظلة روى عنه ابن إسحاق وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له في 
صحيحه وقال القطان: مجهول الحال» تبعه الذهبي» وقال : تفرد عنه ابن إسحاق. 

(6) اساد ضيف جا أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن 
أبيه به. ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(؟) مرسل صحيح: أخرجه إسماعيل بن جعفر في «حديثه» »)۳٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبير» (۷/ )٦۳۹‏ وغيره» حدثنا محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسار به. ومحمد ثقة» وقال 
البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله» والله أعلم. 

(۳) قال أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۲۲۸۹): روه بن عَمْره الْأَنْصَارِيٌ ثم الاي عقي 
بَدْرِيٌ وَهُوَ الذي اى بعرَقٍ لتم فَأعْطَاُ الي يل اَظَاهِرَ مِنِ امرَأَِهِ سَلَمَةَ بْنَ صَخْر. 

€3 صحيح لشواهده: أخرجه الترمذي في «جامعه» ,)١5١١(‏ والطبراني 5 «المعجم الكبير») 
(۷/ 57847) والبيهقي في «السنن الصغير» (۳/ ۱۳۹) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن آبي 
سلمة هو ابن عبد الرحمن ‏ أن سلمان بن صخر به. 
وفي بعضها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان متابعًا لي سلمة 
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ومن العلماء من قاسها على كفارة المجامع في رمضان. 
لا وهاك آقواهم: 

قال الكاساني: قال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينًا واحدًا كل يوم نصف 
صاع حتى يكمل العدد» أجزأه'". 

وقال المرغيناني": وإن أطعم مسكيئًا واحدًا ستين يومًا أجزأه» وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه؛ لأن المقصود سد تحلة"" المحتاج والحاجة تتجدد في كل 
يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره» وهذا في الإباحة من غير خلاف. 
وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل: لا يجزته وقد قيل: 
يجزته؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحدء بخلاف ما إذا دفع بدفعة 
واحدة؛ لأن التفريق واجب بالنص». 
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وأخرجه ابن ماجه (۲۰۹۲) وأحمد )۱۹٤۲۱(‏ وأبو داود (۲۲۱۳) وغيرهم من طرق عن محمد 
ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
وأخرجه أبو داود )75١11(‏ وابن الجارود (744) والطبراني في «المعجم الكبير» )٤٤/۷(‏ من 
طرق عن بكير بن الأشج» كلاهما عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به. قال البخاري: 
وله شاهد من حديث ابن عباس وه . 
أخرجه النسائي في )١71/7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )۷٤۷(‏ أخبرنا الحسين بن حريث» قال: 
حدثنا الفضل بن موسى» عن معمر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وخالفه عبد الرزاق عن معمر به مرسلاء أخرجه النسائى .)١7377/5(‏ 
يرجم الإرسالن أن ارمام الجا أ جد عن إسضاق بن راهوية وة بح غيد الأعل» 
كلاهما عن المعتمر ‏ هو ابن سليهان عن الحكم بن أبان عن عكرمة به مرسلا. وصوبه. 
والخلاصة: أن الأول مرسل صحيح والثاني منقطع والثالث الراجح فيه الإرسال» وبمجموعها 
يصحح القدر المشترك, والله أعلم. 

)١(‏ «تفسير القرطبى). 

() «الحداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۲۹۹). 

() بفتح الخاء» أي: الفقر. وبضمها من الخليل (م). 
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وقيل لابن القاسم: أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: يطعم مدًّا مدا" بالمد الشامي كل مسكين” . 

وقال المزني"": لا يجزته قل من ستين مسكيئًا كل مسكين مدا من طعام بلده 
الذي يقتات حنطة أو شعيرًا أو أررًا أو سلتا أو تهرًّا أو زبيبًا أو أقطّاء ولا يجزئه أن 
يعطيهم جملة ستين مدا أو أكثر؛ لأن أخذهم الطعام يختلف» فلا أدري لعل أحدهم 
يأخذ أقل وغيره أكثر مع أن النبي بيا إننا سن مكيلة طعام في كل ما أمر به من 
كفارة. ولا يجزئه أن يعطيهم دقيقًا ولا سويقًا ولا خبرًا حتى يُعْطِيَهُموه! حب 
وسواء منهم الصغير والكبير» ولا يجوز أن يعطيه من تلزمه نفقته ولا عبدًا ولا 
مكاتبًا ولا أحدًا على غير دين الإسلام. 

قال ابن قدامة: : جملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بُر لكل 
مسکین» أو نصف صاع من تمر أو شعير. وممن قال: (مد بر). زيد بن ثابت» وابن 
عباس» وابن عمر. حكاه عنهم الإمام أحمد. ورواه عنهم الآثرم» وعن عطاء 
وسليوان بن موسى. وقال سليمان بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين 
مدا من حنطة بالمد الأصغرء مد النبي كَل. وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي 
الأنواع كان. وممذا قال عطاء والأوزاعيء والشافعي؛ لما روى أبو داود بإسناده عن 
عطاء» عن «أوس ابن أخى عبادة بن الصامت» أن النبى بي أعطاه ‏ يعنى المظاهر ‏ 
خسة عشر صاعًا من شعير» إطعام ستين مسكيئًاة. | 1 

وروى الأثرم بإسناده عن أي هريرة في حديث المجامع في رمضان» «أن النبي 


EE E E a مد لس مز‎ ED 
دكا [لفجر: ١؟] (م).‎ 

(۲) «المدونة» (۲/ ۳۲۳). 

(۳( «مختصر المزني» (۱۱/۸“). 

(6) فعل مضارع منصوب ب(أن) المضمرة بعد حتى و(هم) عائدة على المساكين» والهاء عائدة على 
الطعام. 

.("* /۸) «المغني»‎ )٥( 
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يل أي بعَرّق فيه خمسة عشر صاعًاء فقال: «خذه وتصدق به). 

وإذا ثبت في المجامع بالخبر» ثبت في المظاهر بالقياس عليه» ولأنه إطعام واجب» 
فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل 
مسكين مدان من جميع الأنواع. ومن قال: (مدان من قمح) مجاهد. وعكرمة. 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» فكان لكل مسكين 
نصف صاع» كفدية الأذى. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: امن الح مدان ومين التمر والثيغين ع 
لكل مسكين؛ لقول النبي اة في حديث سلمة بن صخر: «فأطعم وسقا من تمرا. 
رواه الإمام أحمد في المسند» وأبو داود» وغيرهما. وروی الخلال بإسناده عن يوسف 
بو شري دوعن جو فقال لي رسول الله : «فليطعم ستين مسكينئًا 
وسقا من تمر) . وني رواية أبي داود: والعَرّق ستون صاعًا. وروی ابن ماجه بإسناده 
عن ابن عباس» قال: «كفر رسول الله 4 بصاع من تمرء وأمر الناس: فمن لم يجد 
فنصف صاع من بر). 


للا 0 « VY‏ 
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قال تعالن: يتأيهَا لئ لِم ُرَم مَآأَحَلَّ اله که تنتنى مَرْضَات أزْوبجِك وا 

لور ئسة © قد و أله لكر رة وة و ۰ 
لفكي © ذا رَ الى إل ب 2 عض اڑوچ حَيق لما تأت ب أنه أَللَّهُ عله 

عرق ناء غر عن بع اتام ب الث من تاد حال بان 
ليم لير © إن تر ل ل رد ن تَظللهرًا عَلَيهِ فان الله هو 

مَوَلََّهُ و لله وَجبْرِيلُ وَصَلِحُ آلْمُؤْمِِينَ میگ 1 َمَلَتِيِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ © عَسَئ رَيُدْدَ إن 


- 


اا أن دل ا وجا لم 2 2 9 1 ج تٍِ مومت ت فلن ت تیب تٍِ ع كات 
2 ت 2 


ع 


0 -ه] 
تأملات 
و 0 
لا ا ال 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كاه في «فتح الباري» (9/ )۳۷١‏ في وجه الجمع بين الروايات التي فيها 
أن صاحبة العسل زينب بنت جحش اما أو حفصة اطا : 
طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد» فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد فإن 
جنح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس ها على أن المتظاهرتين حفصة 
وعائشة على ما تقدم في التفسير وفي الطلاق من جزم عمر بذلك» فلو كانت حفصة صاحبة 
العسل لم تقرن في التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه واختصاص 
النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان ويمكن أن تكون القصة التي وقع 
فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة 
التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للآية ولا لذكر سبب النزول» والراجح أيضًا 
أن صاحبة العسل زينب لا سودة لآن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أب مليكة بكثير 
ولا جائز أن تتحد بطريق هشام بن عروة لأن فيها أن سودة كانت من وافق عائشة على قوها: 
(أجد ريح مغافير ويرجحه أيضًا ما مضى في كتاب الهبة عن عائشة ئشة أن نساء النبي 4ء كن حزبين: 
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أن ادحل ًا الي ل لتقل : إن ج منك ريح مََافير. أَكَلْتَ مَعَافِيَ 
فدخل على إ إِحَْدَاهماء فَقَالَتْ ا لَه َلك فَمَالَ: «لل َل شرت ساد غ زت بلق 
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خش وَلَنْ أَعُو له قََرَلَتْ: له َه آ4 إل إن 
توي ِل أَلنّه 4 ا لِعَائِسَةَ وَحَفْصَةَ: ووذ أَسَرَ لئ إل بَعْضِ أَرواجد- 4 
اا :ابل شر ب ک۰ ١‏ 

© السبب الثاني ع e‏ اا الله کا کائٺ لَه امه يَطَؤْهَاء مَلَمْ تَرَلْ به 


| 


آنا وسودة وحفصة وصفية في حزب» وزينب بنت جحش وأم سلمة والباقيات في حزب. فهذا 
بويع اد عدخي ماح الع رودا عارك عايدة شة منها لكونها من غير حزبها. والله أعلم. 

)١(‏ وفي رواية: «قتَوَاطَأتَ». 

(۲) أخرجه البخاري (07717) ومسلم .)١517/5(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «السنن» (22409)» أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد 
حرمي» هو لقبه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة به. وإبراهيم بن يونس روى عنه جماعة 
وقال النسائى: صدوق. وقال ابن حبان: يغرب. 
وتايفةهدية بن اله کا أخخرعه ام فق اا O‏ 
وتابع حماد بن سلمة سليهان بن المغيرة» أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 075) ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبير» (۷/ )٥۷۸‏ وغيره. وفيه شيخ الحاكم محمد بن أحمد بن بطة» لم أقف له 
على موثق وهو متابع جما قبله. ا ل 
فال القاضى عياض فلي 0 64 اختلف في م سنرول قوله تَعَال: الم ر م ما 
أل ال ا الت عة ة: «فى قصّة الْعَسَل). E‏ اليد 
وَالصّحِيح: أنه في الْعَسَلء لا في قصّة مَارِيّة» التي لم تأتِ من طريق صَحِيح. هَدًا لَفظه. 

ل ا ۷ بعد ذكره أثر الضحاك بن مزاحم وقتادة وعمر 
ذه وأنس ظه: وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب لا كا زعم القاضي عياض 
أن هذه القصة لم تأتِ من طريق صحيح» وغفل يلل عن طريق النسائي التي سلفت» فكفى بها 


صحة» والله الموفق. 


ل" ]| ١‏ موسوعة أحكام القرآن 


شا فر لالم E E‏ جاع قن امون A‏ امك شق E‏ 
وعن عمَّرَّ قال: قال النبئ ية لخفصة: «لا نحدثى أحدا إن آم إِبِرَاهِيمَ علي 
ا ا سف N‏ 

حَرَامٌ) فَقَالَتْ: أنحرّم ما أحَل الله لك؟! قال: «فوالله لا آقرما». قال: فلم يقرا 
ع ست و رع کک Se RS A fS‏ مام Tau‏ ۶ < 
نفسّها حتى آخيرّت عائشة سا انر الله كك: قد فرص ألنّهُ حم تله 


وعن سعيد بن جبير» أن ابن عباس #5 كان يقول: في ل 
وقال ابن عباس: َد کان لَكُمْ ف O‏ 4 الأحزاب:٠۲]‏ يعني أن 
النبي ياء حرّم جاريته» فقال الله جل ثناؤه: ليَتأَيّهَا لی لم حرم ماحل أله لك 
إلى قوله: تاها آلتئ لِم حرم مآ أَحَلّ َه لَك تبني ترات اوك وا عقر 
يَحِيمٌ © ق فَرَضَ أله لَك َة انك [لسم:» ] فكفر يمينه» فصير الحرام 
نم" 

وعَنِ ابن عباس هه في قول الله كك: اوذ اسر ر الي ال بَعْضٍ اروج 
ديق [سرم:" قَال: ّت حَفْصة عل الي كل في في بها وهو يط ماري َال ها 

ی بر يشار قن باك يي ِن بغ أي بكر 

0 ت الي يل يطاً ماري 

a EGS‏ ان ابا کر لي بعد وَسُولٍ الله ل ويلٍ عَم من بَعدِه. 
قات عوك ين 6د كر اك هَذَا؟ كَالَ: : 0 تبان اليم ابي قات عَاية: 5 
اش الل فى هة مَارِيةً!! فَحَرّمَهَ قأَنْرَلَ الله كك: فياه لت لم َر 
ا O‏ 


5-8 
ع 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه اليثم بن كليب في «مسنده» كما في «مسند الفاروق» (۲/ )5١5‏ لابن 
وصححه الحافظ الضياء في «المختارة» (۱۸۹) وابن كثير رحمهم الله. 
ل ل الور ال و لس ور 


به. 


(۳) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١1575٠0(‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة 


موسوعة أحكام القرآن 


7ع 2 07 _-_-_-_-_-__ لل 
وعن قتادة: ليها تی لِم خحرَمْ مآ أَحَنَّ أللّهُ اك الآية» قال: كان حرم فتاته 
القبطية''' أمَّ ولده إبراهيم يقال ها مارية» في يوم حفصة» وأسرٌ ذلك إليهاء فأطلعت 
عليه عائشة» وكانتا تظاهران على نساء النبيّ كل فأحل الله له ما حرّم على نفسهء 
oo‏ : قد رص اله ڪڪ ل اينڪ 
لله موْلَدحُمَ وَهُوَ ألْعَلِيمُ اكيم [لرم:] قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها 
TTT‏ 
عن زيد بن أسلم: أن رسول الله 4 أصاب أمَّ إبراهيم في بيت بعض نسائه. 
قال: فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامًا؛ فقالت: 
يا رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟! فحلف ها بالله ألا يصيبهاء فأنزل الله ن: 


الأصبهاني» ثنا إسماعيل بن عمر البجلي» أنا أبو عوانة» عن أبي سنان» عن الضحاك بن مزاحم» 
عن ابن عباس به. وإسماعيل بن عمر ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس ة. 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱۷۰۷) نا هشيم ‏ هو ابن بشير ‏ قال: آنا عبيدة ‏ هو ابن 
مُعتب -» عن إبراهيم» هو النخعي» عن جويبر» وهو ابن سعيد» عن الضحاك هو ابن مزاحم ‏ 
أن حفصة أم المؤمنين ... به نحوه. 

وعبيدة بن معتب متروك» والضحاك تابعي وخبره مرسل. 

وأخرجه الدارقطني في «السنن» )١77(‏ من طريق ابن عباس عن عمر طلا به نحوه. وفي سنده 
عبد الله بن شبيب ضعيف. 

)١(‏ قال شيخنا د/ محمد بن عبد المعطي: القبطية» أي: المصرية؛ لأن القبط وصف للجنسية وليس 
للدين» فكل من سكن مصر فهو قبطي» أي: مصريء ومن نّم يلعب النصارى لعنهم الله بهذه 
الكلمة ليدّعوا أن المسلمين محتلون مصر فيقولون: (إن الأقباط أصل مصر) أي: النصارى. وفي 
هذا تدليس» والدليل على ذلك أن اليهود عندما خرجوا من مصر سرقوا ذهب القبط» أي: 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الطبري حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة به. 

0 جرد لايق را حر هين نات 011 حدر في الجمل» تقول: 
هذا عسجد أئ: ذهب وهدا ثشر آي ر قال تعال: اويا إل ام موسق أن أدضعيد» 
[القصص :۷] أي: أرضعيه. 


موسوعة أحكام القرآن 

ر 222222222 
طيَتأَيّهَا لكي لِم خَرَمْ مآ أَحَنَّ أده لَك تبتفى مَرْضَات أَزْوجكَ1اتحرعم:1] قال زيد: 
2S‏ 00 

قال مسروق: إن النبيّ بي حرّم جاريته» وآلى منهاء فجعل الحلال حرامًاء وقال 
في اليمين: قد فَرَضَ لله لَك ِل أب 4 . 

وعنه قال: آلى رسول الله ية وحرّم» فعوتب في التحريم» وأَمَّر بالكفارة في 
الم 

وعن قتادة» قوله: يابا انى لِم حرم مآ أَحَلَّ أله أك تبكفى مَرْضصَاتَ ازو جك 
[التحريم:١]‏ قال: كان الشعبي يقول: حرّمها عليه» وحلف لا يقراء فعوتب في 
التحريم» وجاءت الكفارة في اليمين””. 

قال ابن زيد في قوله: يابا لكي لِم خحرَمْ مآ أَحَنَّ أله لك لتحرم:١]‏ قال: إنه 
وَجَدَتِ امرأة من نساء رسول الله يل رسول الله َك مع جاريته في بيتهاء فقالت: يا 
رسول الله أنى كان هذا الأمر» وكنت أَهْوَعَيْنّ عليكٌ؟! فقال لها رسول الله كلة: 
«اسکتي لا تَذْكْرِي هَذَا لأحب هي عي حرا لنت لع لاوا ا يا 
رسول الله وكيف ترم سد حين تقول: هي علّ حرام أبدًا؟! 


)١(‏ قوله: (لغو): معلوم أن اليمين اللغو لا كفارة لما داخلة في نطاق المسامحة» قال تعالى: إلا 
ايك له اللو ي نایک ولكن باذ با گت مويك وله ور خلية) [البقرة: 
11°( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثني ابن بن اهرك 
ور مضد كي اذا أ مسا BN EE E‏ 
ورجاله كلهم ثقات. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الطبري : حدثني يعقوبء قال: : ثني ابن بن علية» قال: ثنا داود ر بن آي هند 
عن الشعبي عن مسروق به. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا سفيان» عن داود» عن 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الطبري من طريقي سعيد بن أبي عروبة ومعمر» عن قتادة به. 


موسوعة أحكام القرآن | 
فقال: «والله لا آنيها أَبدّا» فقال الله: تايها ألمي لم َم ماحل أ ك الآية» قد 
رت ا لد لراك بلاار ع لماه م 
الل اح 
المبحث الثاني 
أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات 
قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام 
اختلف ف هذه المسألة على أقوال كثيرة» وأرجحها لدي أن فيها كفارة يمين 


داس 


اا غيل ت مزالت بز هْوَ ألْعَلِيمُ 
كيم #التحرع:؟] وسبق الكلام أنها في تحريم مارية ئها على أحد الوجهين. 


عاص ل اني الحرام مر وَقَالَ: #لَقَدَ كن َك فى 


ل ل وخَسَئَة4[ لطر 


a 
أ ا‎ 04 


وعن يُوسُفَ بن ماك أن اغراي آي ابن عباس در رجلا ڪرم امراف 
َقَالَ: إِنَجا لَيِسَثْ بحر بِحَرَام. قَقَالَ الأعرَاء : أَرََيْتَ قَوْلَ الله کك: کل العام گان حلا 
ني ! رتيل إلا ما حرم إسرتويل عل ُه 0 


0 م 8 


عرق انس محَلَ لين حَاقَهُ الله أن لا يكل اعروق ِى الحم وَأ ا لَيْسَتْ عَلَيْكَ 
sS 1 5‏ 


)١(‏ إسناده صحيح إلى ابن زيد: أخرجه الطبري» حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 
ابن زيد به. 

(؟) أخرجه البخاري (١541)؛‏ ولأنه تحريم للحلال» أشبه تحريم الأمّة. 

(۳) منقطع: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ )٤۳۷‏ وسعيد بن منصور في (سئنه» (۱/ )٤۳۷‏ من 
طريق عكرمة عن عمر #ُ. قال أحمد بن حَنْبّل: لم يسمع عكرمة من عمر ذ4. «تحفة التحصيل» 
و 


ل حرا تاجيا كا بم 
ئًَ : اا قَالَتْ : في اترام ب ن ت 
عن الضَحَا: ن ا بكر وحمو انی شوو الوا من كَل لامزأه هي عل 
حرام يست برام عله گار مین . 
وقال عُمَرَ هه في ا ترام : يمين E‏ 
ومنهم من رذها للنية: 
| فقن نامل رفع ل لا ع رجلا قار مْرََتَهُ بتطْلِيقَتَينِ ثم قَالَ: أَنْتِ عل 
حرام ل : ما كَنْتُ لِأَرُدّهَا E‏ 
عَنْ ع الله ْنِ مَسْحُودٍ طه أنه َلَ: «في الرَام ِن وی بو ينا فين ون نَوَى 


ا طا 


طَلاقًا قلاق وَهُوَمَاتَوَى مِنْ ذَلِكَ)”". 


(۱) سنده صحيح: أخرجه ابن حزم. قاله ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۳/ .)75١157‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۱۸۱۹)ء‏ والدارقطني في «السنن» (5/ )١١8‏ 
وغيرهما: نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن مطر» عن عطاء» عن عائشة نقذ IE‏ ُن حَنبّل: مطر 
الوراق في عَطَاءِ ضَعِيففٌ. کا في «تاريخ الإسلام» (۳/ .(o0‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١1460(‏ وابن أي شيبة في «المصنف» 
068000 من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود 45 ولم يسمع منه. 
وجويبر متروك. 

(6) منقطع: أخرجه أحمد في (مسنده) 5737/7 ) وسعيد بن منصور في «سننه» (۱/ )٤۳۷‏ وابن أي 
شيبة في «المصنف» (18497) من طريق عكرمة عن عمر 4. قال أحمد بن حَنْبّل: لم يسمع 
عكرمة من عمر طيه. «تحفة التحصيل» (ص/ 777). 

(6) اللا م لام الجمحود. 

(1) منقطع: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/18501) من طريق إبراهيم يم النخعي عن عمر ده 
ا 

(۷) أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» )١1917(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(7107/9) من طريق مجاهد عن ابن مسعود #5 به. قال أبو زرعة: مجاهد لم يسمع من ابن 
مسعود ده . «تحفة التحصيل» (ص/ .)۲۹٤‏ 
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ل ر 04 2 واه 
عن الشعبى يتقول:! ل . ثلااث» 
مامه سس 20 دي 00 ا ا ر م 7 ر 22 < ر 1 
کک کک ل عن رَوَى ذلك عن | قال «لا حرم ولا 
ت ع ر . = e FE‏ ؟ 
ا إن شت e‏ ل و رواية: ٿث دا نَوَى)”" 


4 
E 2‏ ي ر 


٩ ادر‎ i ا گان‎ e 


2 
ف 


وأخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۲۳۹۲) وغيره عن شريك عن مخول بن راشد عن عامر عن ابن 
مسعود #ه. وشريك ضعيف. وعامر لم يسمع من ابن مسعود 5فغ. قَالَ أبُو حاتم: لم يسمع 
الشُعبىٌ من عبد الله بن مَسْعُود. «تحفة التحصيل» (ص/ .)١155‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۸۱۸۳) نا حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحكم» »عن 
إبراهيم» عن عبد الله به . وأشعث ضعيف. وإبرا هيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود حع . 

)١(‏ أسانيده ضعيفة: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1787) نا هشيم» قال: نا إسماعيل بن أبي 
خالد» ومطرف» آنا سمعا الشعبى يقول: إن ناسا يزعمون أن عليًا ينه به. 
ا )١1191(‏ نا هشيم» قال: آنا بعض أصحابناء عن قتادة» أن 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸٤۸١(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» 
عن علي ذه به. ومحمد بن علي روايته عن علي ذه مرسلة. 

() قال البيهقى «السنن الكبير» (۷/ :)١١‏ وهى رواية ضعيفة. 

(80) أسانيده ععقة احرش ]هك ى ا و ابعال 0 ا ف رقا 
أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي به. وعطاء لم يسمع من علي ك. 
وأيضًا:حدثنا روح قال حدثنا ماد عن عطاء بن السائب عن آبي البختري وميسرة أن عليا قال: 
في الحرام هي علي حرام كما قال. 
قال أحمد بن حنبل: لم يدرك ميسرة 


2 
غلا 


عليا. وقال يحبى بن معين: و لم يسمع أبو البختري من عل 


شا 
وأيضًا: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن الحسن عن علي بنحوه. وَقَالَ تم: لم يذرك 
الحسن عليًا. 

)٤(‏ إسناده منقطع: أخرجه ابن أي بي في «المصنف» )١185945(‏ من طريق قتادة عن زيد بن ثابت 


ولم يسمع منه. 
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3 ا ااا 
م شام» أن ريد بنَ ثابتٍ قَالَ: ني الْريّة والحرام وَالبتَدَ تاتا 
IEG‏ 
لا وأما أصحاب المذاهب فذهب الأحناف والشافعي إلى إعمال نيته» وأما مالك 
فيرى آنا مبتوتة منعقدة وأما الإمام أحمد فيراه ظهارًاء وهاك آقواهم: 
قال السرخسي : إذا قال الرجل لامرأته «أنت عل حرام» فإنه يُسأل عن نيته 
لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعانٍ »وكلام المتكلم محمول على مراده» ومراده إن 
يعرف من جهته فيُسأل عن نيته» فان نوی الطلاق فهو طلاق؛ لأنه نوی ما يحتمله 
كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه» وحرمتها عليه من موجبات الطلاق... إلى أن قال: 
وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى البمين كان يمينا فان تحريم الحلال يمينء. قال الله 
ا ل اك كد فَرَضَ اله لَڪ 
ل ابن [التحرم ]١ ٠۲:‏ 
قيل لابن القاسم'": أرأيت الرجل إذا قال لامرأته: «أنت علي حرام»» هل تسأله 
عن نيته أو عن شيء من الأشياء؟ 
قال: لا يُسأل عن شيء عند مالك» وهي ثلاث ألبتة إن كان قد دخل بها. 
وقال الشافعي ناث“ : وإذا قال الرجل لامرأته: «أنت علي حرام» فإن نوى 


)١(‏ في سنده كلام: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸٤۹٤(‏ حدثنا عبد الوهاب ‏ هو ابن 
عطاء.» عن سعيد ‏ هو ابن أَبي عروبة ۔» عن مطر هو الوراق .. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (۷/ 075): من طريق عبد الله بن بكر بن حبيب السهميء نا 
سعيد بن أبي عروبة» عن عمر بن عامر» كلاهما عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام؛ أن زيد بن 
ثابت به. ورواية عبد الوهاب والسهمي عن سعيد قبل الاختلاط» ولعل الاختلاف راجع إليه 
نفسه» ومطر وعمر متكلم فيهما. وسعد بن هشام بن عامر يَنظر سماعه من زيد بن ثابت طك. 
قال ابن حجر «التلخيص الحبير» (۳/ :)٤٠١‏ وهذه الرواية أوصل الروايات عنه. 

.)١١١ /5( «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) «المدونة» (۲/ 5386). 

(5) «الام» (۸/ ۳۷۳). 
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طلاقًا فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع يمينه؛ 
نا برد طلاقا ليس بطلاق وکر كفازة ومين فاضا عل الذي جرم أنه فون 
عليه فيها الكفارة لأن رسول الله يكل حَرَّم مته فأنزل الله ككَ: للم نَم مآ أَحلٌ أله 
َك تبْتَنى مَرْضَاتَ أَرْوجِكَه وجعلها الله يمينا فقال: قد فَرَضَ أله ك عل 
وسيم 

قال صالح لأيه رجهم ا فلك الرجل دن ل لامرأته: «أنت عل حرام » قَالَ 
يجب عَلَيْهِ كَمَارَة الظَهّار؛ يعتق رَقبةء قان لم يجد صَامَ شَهرَ ن متتابعین» قن لم يشتطع 
أطعم سين مكنا وَالنَّاس فيه ختَلفُونَ : فَمنهمْ من يول: (عَلَيِْ أغلظ الْكَمَارَات) 
وَهُوَ الي ذكرنًا وَمِنْهُم من يُقُول: (كَمَارَة يوين) وَمِنْهُم من يقول: (ثلاث)» وَمِنْهُم 
من ينويه وَيَقُول: (إن نوی وَاجِدَّة فبائن وَإن نوی يُنتَيْنِ فلا تكون يُنتَيْنِ ون نوی 


02 


ثاثا ثلا RE‏ 


وقال العلامة ابن القيم يذتثه”": هذه المسألة فيها عشرون مذهبًا للناس» ونحن 
نذكرهاء ونذكر وجوههاء وا غا وال اع منهاء بعون الله تعالی وتوفيقه. 

أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيه» لا في الزوجة, ولا ني غيرهاء لا طلاق» ولا 
إيلاء» ولا يمين» ولا ظهار» روى وكيع عن ن بن أبي خالد عن الشعبي عن 


مسروق: :ما باي حرمت مراي او حُرّمَتِ قَضْعَةُ من ريد“ . 


وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن صالح بن مسلم» » عن الشعبي» أنه قال في 
تحريم المرأة: (هي أهون عل من نعلي)“. 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» /١(‏ 077 5) رواية ابنه أبي الفضل صالح. 

() انظر: «الاستذكار» (۷١/۳۸)ء‏ وابن حزم في «المحلى» )١15/١١(‏ و(إعلام الموقعين» 
0/5 ). 

(۳) «زاد المعاد) (5/ 71/7 فا بعد). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱۸٠۹۹(‏ نا علي بن مسهر» عن إسماعيل» 
عن الشعبي به. 

(0) إسناده ضكرا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١١72178(‏ عن الثوري» عن صالح بن 
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وذكر عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن آبي سلمة بن عبد ال رحمنء أنه 
قال: ما أبالي حرمتها ‏ يعني امرأته ‏ أو حرمت ماء النهر""". 

وقال قتادة: سأل رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك فقال: قال الله 
تعالى: اذا فَرَعْتَ فَأَنصَبٌ © وإ رَبَكَ فَأَرَعَب1#لشرح:». ]١‏ وأنت رجل تلعب» 
فاذهب فالعب» هذا قول آهل الظاهر كلهم. 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن 
آي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر» وهو قول الحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليل» وروي عن الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر ما رواه 
هو من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن آبي حبيب عن أب هبيرة عن قبيصة: أنه 
سأل زيد بن ثابت» وابن عمر» عمن قال لامرأته. (أنت عل حرام)» فقالا جميعًا: 
كفارة يمين. ولم يصح عنهم|ا خلاف ذلك» وأما علي» فقد روى أبو محمد ابن حزم من 
طريق يحيى القطان: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في 
الحرام» هي حرام حتى تنكح زوجًا غيره. ولا والله ما قال ذلك علي» وإنما قال علي: 
(ما آنا بمُحلهاء ولا بمُحرمها عليك» إن شئت فتقدم» وإن شئت فتأخر). وأما 
الحسن فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه أنه قال: كل حلال عل حرام فهو 
يمين . ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد» وابن عمر» من مسألة الخلية والبرية 
والبتقء فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. 

وقال هو عن علي وابن عمر صحيح» فوهم أبو محمد وحكاه في: (آنت عل 


ورواية عبد الرزاق عن الثوري في الصحيحين. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1775(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن به. وابن جريج يروي عن عبد الكريم الجزري وابن أبي المخارق. والأول: 
ثقة والثاني: ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١117275(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن 
به. ومعمر سيئ الحفظ لحديث فتادة. 


ا ا 


حرام) وهو وهم ظاهرء فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية 
فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحدًا قال: إنه ثلاث بكل حال. 

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول ما لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت 
غير مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق فواحدة» وإن 
قال: (لم أرد طلاقا)» فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداء 
لم يقبل» وإن حرم مته أو طعامه» أو متاعه» فليس بشيء» وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقَاء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يميئًا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئًا 
فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء» فإن نوى الكذب صدق في الفتيا ولم يكن شيئاء ويكون 
في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو يمين فيه 
كفارتها. وهذا مذهب أبي حنيفة. 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقًاء ويقع ما نواه» فإن أطلق 
وقعت واحدة» وإن نوى الظهار كان ظهاراء وإن نوى اليمين كان يميناء وإن نوى 
تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهارء فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جارية فنوى عتقهاء 
وقع العتق» وإن نوى تحريمهاء لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» وإن نوى الظهار منهاء 
لم يصح ولم يلزمه شيء» وقبل: بل يلزمه كفارة يمين. وإن لم ينو شيئًا ففيه قولان: 
أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم 
يحرم ولم يلزمه به شيء» وهذا مذهب الشافعي. 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه» إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الطلاق أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية أنه 
بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق» فينص رف إلى ما نواه. وعنه 
رواية أخرى ثالثة» أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره. وفيه رواية رابعة» حكاها أبو 
الحسين في «فروعه» أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: (أعنى به الطلاق)» فعنه فيه 
زؤايتان إحداهنا: أنه طلاق» فعل هذا هَل تلزمه العلاث» أو والعدة؟ غل روان 
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والثانية أنه ظهار أيضًاء ىا لو قال: (أنتِ علّ كظهر أمي: أعني به الطلاق)» هذا 
تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع: أنه إن نوی به ثلانّا فهي ثلاث» وان نوی به واحدة» فهي 
واحدة بائنة» وإن نوى به يميتاء فهي يمين» وإن لم ينو شيئّاء فهي كذبة لا شيء فيهاء 
وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقة واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبي 
لخا 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلانًا فثلاث» وإن نوى واحدة أو و 
فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعي» > حكاه عنه أبو محمد ابن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ» وصاحبه أبو بكر الشاشي» 

عن الزهري» E‏ 

المذهب الحادي عة عدراها حرمت عله لاك فاظام ول يذدكر مز E‏ 
طلاقاء ولا يميئاء بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن أبي 
طالب ورجال من الصحابة لم يسموا وعن أبي هريرة. وصح عن الحسن وخلاس 
ابن عمرو» وجابر بن زيد» وقتادة أنهم أمروه باجتنابها فقط. 

المذهب الثاني عشر: التوقف في ذلك: لا يحرمها المفتي على الزوج» ولا يحللها له 
كا رواه الشعبي عن علي أنه قال: (ما آنا بمُحلها ولا تُحرمها عليك» إن شئت فتقدم» 
وإن شئت ا 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجرًا أو معلقًا تعليقًا 
مقصوداء وبين أن يخرجه مخرج اليمين» فالأول ظهار بكل حال» ولو نوی به 
الطلاق» ولو وصله بقوله: (أعني به الطلاق). 

والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين» فإذا قال (أنتِ عل حرام)» أو (إذا دخل 


)١(‏ ضعيف: سبق تخريجه. 


رمضان فأنتٍ عل حرام)» فظهار وإذا قال: (إن سافرت. أو إن أكلت هذا الطعام» 
أو كلمت فلاناء فامرأتي علي حرام)» فيمين مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 

فهذه أصول المذاهب في هذه المسألة» وتتفرع إلى أكثر من عشرين مذهبًا. 

[ فصل: حجج من قال بأن التحريم لغو] 

فصل: فأما من قال: ار يم كله لغو لا شيء فيه فاحتجوا بان الله سبحانه لم 
يجعل للعبد تحريًا ولا تحليلاء وإنا جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين 
وتحرم» كالطلاق» والنكاح» والبيع» والعتقء وأما مجرد قوله: (حرمت کذا)» و(هو 
عل حرام)» فليس إليه؛ قال تغال؛ زرلا تَقُونُوا ِا كف اتڪ الْكَذِبَ هدا 
حَلَلُ وَهددَا حَرَامُ لَكفْئرُواً عل لله لذب [اسل:٠٠]‏ وقال تعالى: تايها ا 
رخ م أل ا ا[ 1 ] فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل الله 

له» فكيف يجعل لغيره التحريم؟! 

قالوا: وقد قال النبي بية: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" وهذا التحريم 
كذلك» فيكون ردًا باطلا. 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الخلال وتحليل الحرام» وكا أن هذا الثاني لغو لا 
أثر له» فكذلك الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرآته: (أنتِ عل حرام) وبين قوله لطعامه: (هو علي 
حرام). 

قالوا: وقوله: (أنتٍ عل حرام)» إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأخبا حرام» وإنشاء تحريم محال» فإنه ليس إليه» إنا هو إلى من أحل الحلال وحرم 
الحرام» وشرع الأحكامء وإن أراد الإخبار» فهو كذب» فهو إما خبر كاذب» أو إنشاء 
باطل» وكلاهما لغو من القول. 
(1) أخرجه البخاري معلقًا بعد )۲۱٤۱(‏ ومسلم موصولا (۱۷۱۸) عن عَائَِةَ غا أن وَسُولَ 

اله کي اڵ :"امن كمل كملا لبس عله مرا فهر ردا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قالوا: وتظرنا فنا سوئ هذا الول .فرأيتاها أفرالا «تضطربة متخارضة» رد 
بعضها بعضًاء فلم نحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد 
ارتكبنا أمرين: تحريمها على الأول» وإحلاها لغيره» والأصل بقاء النكاح حتى تجمع 
الأمة أو ياتي برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعين القول به. فهذا حجة هذا 
الفريق. 

[ فصل: حجج من قال بأنها ثلاث] 

فصل: وأما من قال: (إنه ثلاث بكل حال) إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن 
التحريم جُعل كناية في الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث» فيحمل على أعلى 
أنواعه احتياطًا للأبضاع. 

وأيضًا: فإنا تيقنا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار 
أو يزيله تجديد العقد كالخلع أو لا يزيله إلا زوج وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا 
متيقن» وما دونه مشكوك فيه» فلا يحل بالشك. 

قالوا: ولأن الصحابة أفتوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن على 
وابن مر صخو ملو م أن غاية الخلية والبزية أن تمر إل التحريم»:فإذا صرح 
بالغاية فهي أولى أن تكون ثلاثا؛ ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته بدون 
الثلاث» فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث. 

وأيضًا: فالواحدة لا تحرم إلا بعوض. أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها 
بائنة عند من يراه» فالتحريم بها مقيدء فإذا أطلق التحريم ولم يقيد» انصرف إلى 
التحريم المطلق» الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره» وهو الثلاث. 


ل ا 


[ فصل : حجج المذهب الثالث] 

فصل: وأما من جعله ثلاثًا في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجته أن المدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث» وغير المدخول بها تحرمها الواحدة» 
فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم. 

فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بم 
لا يجدي عليهم شيئَاء وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيدة» 
بخلاف التحريم» فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدر لا 
يخلصهم من هذا الإلزام» فإن إبانة التحريم أعظم تقييدًا من قوله: (أنتٍِ طالق طلقة 
بائنة) فإن غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريم» فهو أولى بالإبانة من 
قوله: (أنت طالق طلقة بائنة). 

[ فصل: حجج من قال بأنها واحدة بائنة ] 

فصل: وأما من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها وغيرهاء فمأخذ هذا 
القول أا لا تفيد عددًا بوضعهاء وإنا تقتضي بينونة يحصل بها التحريم» وهو يملك 
إبانتها بعد الدخول ا بواحدة بدون عوضء كا إذا قال: (أنتٍ طالق طلقة بائنة)» 
فإن الرجعة حق له» فإذا أسقطها سقطتء ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها 
ملك الإبانة بدونه» فإنه محسن بتركه؛ ولآن العوض مستحق له لا عليه» فإذا أسقطه 
وأبانهاء فله ذلك. 


[ فصل : حجج من قال بأنها واحدة رجعية ] 
فصل: وأما من قال: (إنها واحدة رجعية)» فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق 
انقطاع الملك» وهو يصدق بالمتيقن منه» وهو الواحدة» وما زاد عليها فلا تعرض في 
اللفظ له فلا يسوغ إثباته بغير موجب» وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة فقد وفى 
بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب ها. 
الوا وها اطامي جد عل أل مو عمل الحو رمت و فقول 


Ez‏ موسوعة أحكام القرآن 


الأخصء ل العم لا يستلزم الأخص أو ليس الأخص من لوازم 
الأعم أو الأعم لاي ينتج الأخص. 
[فصل: حجج من قال: يسال عن نيته ] 

فصل: وأما من قال: (يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي أو محرم أو يمين 
فيكون ما أراد من ذلك) فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل هو 
محتمل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله في| هو 
صالح له وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه» 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك عتقت» وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة واليمين 
من الأمة لزمه ما نواه. 

قالوا: وأما إذا نوى كرب عينها ريه نفس العلل كار رين نايا لمن 
القرآن وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في (صحيحه)"": (إِذَا حَرَّمَ نالل 
عَلَيِْ اهران هي كيين تكد قال :ونال 30 كن لَڪ ف رشو ا و 
حَسَدَةُ کار کا وتاش ماقا جامد ن لقا ليزه جرد الكل 
كفارة الظهار» وهو في الحقيقة قو ل الشافعي كَدْلَنْ» فإنه يوجب الكفارة» إذا لم يطلق 
عقيبه على الفور. 

قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار فقد استعمله في) 
هو صالح له فيقبل منه . وإن أراد الإنشاء سثل عن السبب الذي حرمها به . فإن قال: 
أردت ثلاثًا أو واحدة أو اثنتين» قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته» وإن نوى 
الظهار كان كذلك؛ لأنه صرح بموجب الظهار؛ لأن قوله: (أنتِ علي كظهر أمي) 
موجبه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهارَاء واحتاله للطلاق بالنية 
لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلقًا فهو يمين مكفرة؛ لأنه امتناع 
منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


(۱) رقم ولا .)1١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


”1 
[فصل: حجج من قال بأنها ظها رلا أن ينوي به طلاقا] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقًا)» فمأخذ قوله أن اللفظ 
موضوع للتحريم فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم 
والتحليلء وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك» فإذا حرم ما أحل الله لهه 
فقد قال المنكر والزور فيكون كقوله: (أنت عل كظهر أمي) بل هذا أَوْلى أن يكون 
ظهاراء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمها 
فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار» فهو أَوْلى أن يكون ظهارًا. 

قالوا: وإنما جعلناه طلاقا بالنية» فصرفناه إليه مها؛ لأنه يصلح كناية في الطلاق» 
فينصرف إليه بالنية» بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمين 
كان يميتا؛ إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة» فإذا 
نوى بتحريم الزوجة اليمين نوى ما يصلح له اللفظ» فقبل منه. 

[ فصل : حجج من قال بأنه ظهار] 

فصل: وأما من قال: (إنه ظهار» وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق) فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارّاء ولا يخرج عن كونه ظهارًا بنية 
الطلاق. کا لو قال: (آنت عل كظهر أمى). ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به 
الطلاق» فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار» ويصير طلاقًا عند الأكثرين» إلا على قول 
شاذ» لا يُلتفت إليه؛ لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقَاء 
ونَّسْخ الإسلام لذلك وإبطاله» فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما أبطله الله ورسوله ما 
كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقًاء وقد نوى ما لا يحتمله شرعًاء 
فلا تؤثر نيته في تغيبر ما استقر عليه حَکم الله الذي حكم به بين عباده. ثم جرى أحمد 
وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك والحلف به كالطلاق» والعتاق» 
وقرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف» كا فرق 
الشافعي وأحمد - رحمها الله - ومّن وافقهها بين البابين في النذرء بين أن يحلف به 
فيكون ا کرت وین أن شيو أو يحلقه يشرط بعصي وغه فيكزة ا لازم 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
الوفاء» كما سيأتي تقريره في الأيهان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن 
يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف» فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين 
وني تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرًا يلزمه كفارة الظهار» وهذا مقتضى 
المنقول عن ابن عباس وَع. فإنه مرة جعله ظهارًاء ومرة جعله يميئًا. 
[ فصل : حجح من قال بأنه یمین مكفرة بكل حال ] 

فصل: وأما من قال: (إنه يمين مكفرة بكل حال)» فمأخذ قوله أن تحريم الحلال 
من الطعام والشراب واللباس يمين» تكفر بالنص» الي وآثار الصحابة» فإن الله 
اا تایا لی لم حرم مآ حل آنه ك که فی مرْضات أَوْواجَكَ رال عة 
رجب © قد فرص انه لَك ل یس4 [نسم::. ؟]. 

ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلًا تحت هذا الفرض؛ لأنه سببه» وتخصيص 
محل السبب من جملة العام متنع قطعًاء إذ هو المقصود بالبيان أولاء فلو خص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام ينث فقال: نعم» التحريم يمين كبرى في الزوجة» كفارتها كفارة 
الظهار» ويمين صغرى فيم| عداهاء كفارتها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول 
ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم: إن التحريم يمين تكفر. 

فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة نقد وتقريرها استدلالاء ولا يخفى - على من 
آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما بني عليه من الأقوال - الراجح من 
المرجوح. وبالله المستعان. 

[[فصل: الاختلاف في تحريم غير الزوجة ] 

فصل: وقد تبين با ذكرنا أن من حرم شيئًا غير الزوجة من الطعام والشراب 
واللباس أو أمته. لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمين. وني هذا خلاف في ثلاثة 
مواضع: 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : يحرم تحريًا مقيدًا تزيله الكفارة» ى) إذا ظاهر من امرآته» فإنه لا 


موسوعة أحكام القرآن TI‏ 
يحل له وطؤها حتى يكفرء ولأن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلةء وهي ما 
يوجب الحل» فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه كَة: لم رم 
RAE‏ ار 
زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إا ا ع اخل الدي جو ا مرق 
الجل الذي هو مقابل التحريم» فهي تحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله : الم حرم مآ 
أَحَلَّ لله َك 4 [التحرع: N 2 ]١‏ 
تحريّاء فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعًا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: (أنت علي حرام)» فلو صح 
هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهارء إذ كان في معنا 
وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث» فعلى قوم يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن 
يفعله حرامًا» وقد فرض الله تحلة اليمين» فيلزم كون المحرم مفروضًا أو من ضرورة 
المفروض؛ لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه» أو أنه لا سبيل له إلى 
فعله حلالًا؛ لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامه عليه» وهو 
E‏ 

هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعد» فلها غورء وفيها دقة وغموض. فإن من حرم شيئّاء فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركه» ولو حلف على تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله. إلا 
بالتزام الكفارة» فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه فلو عزم على 
ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه» ويأذن له فيه» 
وإنما يأذن له فيه ويبيحه» إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له» ونعمة منه عليف 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده 
على نفسه إصرًا عليه» فإن الله إنا رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم حكمه» وقد كانت 
اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث» فوسع الله على هذه الأمة 


Welz‏ موسوعة أحكام القرآن 
وجوز ها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث» 
فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد. 
يوضحه: أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع من 
الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه نفسه» ولا 
لنع الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا المنع صدقة» أو 
عتقاء أو صومًا لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتةء بل هو قبل المنع 
وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا في المنع منه» ولا في 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة» فجوابه أنه إن 
يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه 
إنها يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمر التحريم. 

[ فصل: كفارة التحريم ] 

فصل: 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول من سميناه من 
الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث. إلا الشافعي ومالكاء فإنهما قالا: لا كفارة 

والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر 
تحلة الأيمان عقب قوله: لِم حرم مآ أَحَلَّ أله لك [حرم:٠]‏ وهذا صريح في أن 
تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيان» إما مختصًا به» وإما شاملا له ولغيره فلا 
يجوز أن يخى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغيره. 
وهذا ظاهر الامتناع. 

وأيضًا فإن المنع من فعله بالتحريم كا منع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمين إن 
تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه 


لل ا ا سه اكه شوم 
ا ال CC‏ ل ا 
لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر النبى بي أنه: «إذا حلف على يمين ورأى غيرها 
خيرًا كفر عن يمينه وأتى المحلوف عليه ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك 
وتعالى لم يبح في شريعة قطء وإنا الكفارة كما سماها الله تعالى تحلة» وهي تفعلة من 
الحلء فهي تحل ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا العقد كما يكون باليمين يكون 
بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى: قد رص أله لَك لَه ايك [لسرم:؟] 
عقيب قوله: لِم خَرَمُ مآ أَحَلَّ أله َك الحرم:١].‏ 
[ فصل الحكم في تحريم الأمة] 

فصل: 

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 
إلا الشافعي وحده» وجب في تحريم الآمة خاصة كفارة يمين» إذ التحريم له تأثير في 
الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضًا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية'"» فلا يخرج محل السبب عن الحكم 
ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال» 
وهو أعم من تحريم الآمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم 


e 


تقريره. 


(۱) أخرج مسلم )١1150(‏ عَنْ أب هُرَيْرَه قَالَ: عَم رَجُل عند الي بك م رَجَع إل أله فوَجَدَ 
الصَبية قد تامُواء اناه أله بطعَاِهء فَحَلَفَ لا يكل ه من أجل صِبْيتِد نمَبَدَالَهُذَأكل» ای رَسْولَ 
لله يك فَدَكرَذَلِكَ لَه َقَالَ رول الله وكلة: ١مَنْ‏ حَلَّفَ عَلَ يَمِِنِ فَرَأَى غَبْرَهَا حَيْرًا مِنهاء فليا 
فر عن تا 

(۲) سبق تخريجه. 
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قال الله تعالن: كث يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوَلَنِ كان لمن راد أن يتم 
أَلرَضَاعَةَ ع عة وَعلَ لْمَوُْودِ هد ِْهُنَ وكِسْوَتهنَ مغرو لا مُكَلفٌ تفش إلا 
مها لا ضار وَلَِةأبوَلدِهَا ولا مر زود لهم وَل وَل لورت ميقل لك كن راتا 
فصالا ن راض يهُا وشا رلا جُتاح عَلَيِهِمَاً E‏ 
َوْلَدَ ڪم فلا جُتاح عَلَيَكُمْ إذَا سَلَّمَهُم َا اَم بالْمَعْرُوفٍ وَآَنقُوأ آللّه وَأعْلَمُوَا 
آنا نارن بَصِينٌ 4 [البقرة:+7؟] 
تفسيرالآية 

قال الإمام الطبري يتلنه: يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بن مِنْ 
آزواجهن» وطن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق» أو 
ولدنهم منهم» بعد فراقهم إياهن» من وطء كان منهم هن قبل البينونة لإيُرْضِعْنَ 
َوْلَدَهْنَ © يعني بذلك: أنهن أحق برضاعهم من غيرهم. 

وليس ذلك بإيجاب من الله SS‏ 
ولدء حيا موسرا؛ لأن الله تعالى ذكره قال في «سورة النساء القصرى»: #وإن 
تعاتاقة ار ای[ ار ان ر أنزالوالدة والمولوة ترات 
اجامر ارا كخرد الى رقي عادر« رصا داري امد اما aa‏ 
عليها فرضا رضاع ولدها. فكان معلوما بذلك أن قوله: «أوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ 
حَوْلَيْنِ ملين [الغرة:٠٠۲]ء‏ دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الوالدان 
في رضاع المولود بعده» جعل حدا يفصل به بينهاء لا دلالة على أن فرضا على 
الوالدات رضاع أولادهن. 
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قال أبو جعفر: وأما قوله: #حَوَلَيّنٍ» فإنه يعني به سنتين»... وأصل «الحول» 
من قول القائل: «حال هذا الثىء». إذا انتقل. 

ومنه قيل: «تحول فلان من مكان كذا». إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر اين في قوله :للت تضقن ولت 
حولي كمِلَيْنِ©» بعد قوله: يرعن أَوْلَدَهْنَ حَوَلَيْنِ©. وفي ذكر مإحَوْليْن © 
GG‏ نولدت 
يَرْضْعَنَ أَؤْلَدَهُنَ حَرَليّن ما يراد به؟ فا الو جه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ 

قيل: إن العرب قد تقول: وداه ت دي نك حرق اديوين ا E‏ 
وإنما أقام به یوما وبعض آخرء أو شهرا وبعض آخرء أو حولا وبعض آخرء فقيل: 
محَوْلَيْنِ كيين ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامان» لا حول 
وبعض آخر. 

وذلك كما قال الله تعالى ذكره :وان كوأ أله ق اناو مودت فتن جل فى 
ومين كَل إِنْمَ عَلَيْهِ ومن تأر مآ ِنَم عَلَيْهُ©1[لبقرة:0٠].‏ ومعلوم أن المتعجل إن) 
يتعجل في يوم ونصف» وكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس 
منه شيء تام» ولكن العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول: «اليوم يومان منذ 
م أره»» وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر. 

وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة. على العام والزمان واليوم» 
فتقول: «زرته عام كذاء وقتل فلان فلانا زمان صفين»» وإنا تفعل ذلك؛ لأنها لا 
تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإن) تعني بذلك الإخبار عن الوقت 
الذي كان فيه المخبر عنه» فجاز أن ينطق «بالحولين»» و«اليومين»» على ما وصفت 
قبل؛ لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك» وني ذلك الوقت. 

فكذلك قوله: وَآلْوَلدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوَلَيْنِ ملب لما جاز الرضاع في 
الحولين وليسا بالحولين» وكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين الحولين 
بالكال. 


موسوعة أحكام القرآن mm‏ 

وقيل: وَالوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولَدَهْنَّ حَوْلَيِك» محتملا أن يكون معنيا به حول» 
وبعض آخر نفي اللبس عن سامعيه بقوله: ##كَامِلَيْن© أن يكون مرادا به حول 
وبعض آخرء وأبين بقوله: # كيين عن وقت تمام حد الرضاعء وأنه تمام الحولين 
بانقضائهماء دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر. 

قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في الذي دلت عليه هذه الآية» من مبلغ 
غاية رضاع المولودين: أهو حد لكل مولود. أو هو حد لبعض دون بعض؟ 

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض... 

وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في فى رضاعه» فأراد 
أحدهما البلوغ إليه» والآخر التقصير عنه... 

قال الخروزة بل دل ا ال د کر قر ارلا ون ازل حول 
ل 0 

وقال آخرون: بل كان قوله: «#وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ حو ن )4 دلالة 
من الله تعالى ذكره عباده» على أن فرضا على والدات المولودين أن يرضعنهم حولين 
کاملین» ثم خفف تعالى ذكره ذلك بقوله: لمن أَرَادَ أن ي رصاع فجعل 
الخيار في ذلك إلى الآباء والأمهات» إذا أرادوا الإتمام أكملوا حولين» وإن أرادوا قبل 
ذلك فطم المولودء كان ذلك إليهم على النظر منهم للمولود... 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: راورن يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَ أَلرَصَاعَةً» القول الذي رواه علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» ووافقه على القول به عطاء والثوري» والقول الذي روي عن عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وابن عمر: وهو أنه دلالة على الغاية التي ين: ينتهي إليها في رضاع 
المولود إذا اختلف والداه في رضاعه. وأن لا رضاع بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه 
معني به كل مولود» لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو لتسعة. 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه»» فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 
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وراء حده موافقا في الحكم ما دونه. 

لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن للحد معنى معقول. وإذا كان ذلك كذلك» فلا 
شك أن الذي هو دون الحولين من الأجل» لما كان وقت رضاع» كان ما وراءه غير 
وقت له» وأنه وقت لترك الرضاع» وأن تمام الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام 
من الآشياء لا معنى إلى الزيادة فيه» كان لا معنى للزيادة في الرضاع على الحولين» 
وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

وإنما قلنا: هو دلالة على أنه معني به كل مولود» لآي وقت كان ولاده» لستة 
أشهر أو سبعة أو تسعة؛ لأن الله تعالى ذكره عم بقوله: أوَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ 
حَوْلَْنِ كامِيْنِ» ولم خصص به بعض المولودين دون بعض. 

وقد دللنا على فساد القول بالخصوص بغير بيان الله - تعالى ذكره - ذلك في 
كتابه» أو على لسان رسول الله َي في كتابنا «كتاب البيان عن أصول الأحكام». ب 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره: قد بين ذلك بقوله: للوََمَلُهُء وَفِضَلْهُر 
لون شه [لأحقاف::]» فجعل ذلك حدا للمعنيين كليههماء فغير جائز أن يكون 
حمل ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره. فا نقص من مدة الحمل عن 
تسعة أشهرء فهو مزيد في مدة الرضاعء وما زيد في مدة الحمل» نقص من مدة 
الرضاع. وغير جائز أن يجاوز ما كليهم| مدة ثلاثين شهراء کا حده الله تعالى ذكره. 

قيل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل -على هذه المقالة- إن بلغت حولين 
كاملين ألا يرضع المولود إلا ستة أشهرء وإن بلغت أربع سنين» أن يبطل الرضاع فلا 
ترضع؛ لآن الحمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز غايته. 

أو يزعم قائل هذه المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهرء فيخرج من قول 
جميع الحجة. ويكابر الموجود والمشاهد» وكفى ب حجة على خطأ دعواه إن ادعى 
ذلك. فإلى أي الأمرين لحا قائل هذه المقالة» وصح لذوي الفهم فساد قوله. 

فإن قال لنا قائل: فا معنى قوله -إن كان الأمر على ما وصفت: #إوَحَمَلْهُر 
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وَفِصَلَُهُم تَلَقُونَ شَهْرَاالأحقاف:10]» وقد ذكرت آنفا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز 
حد الله تعالى ذكره» نظير ما دون حده في الحكم؟ وقد قلت: إن الحمل والفصال قد 
يجاوزان ثلاثين شهرا؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: مله وَفِصَلَُه غو هرا إناحتاف:١ |٠‏ 
حدا تعبد عباده بأن لا يجاوزه» کا جعل قوله: اوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ 
ملين لمن أَرَادَ أن ميم آلرَضَاعَة4[لبقرة:+0]ء حدا لرضاع المولود الثابت الرضاعء 
وتعبد العباد بحمل والديه عند اختلافه| فيه» وإرادة أحدهما الضرار به. 

وذلك أن الأمر من الله تعالى ذكره إنما يكون فيا يكون للعباد السبيل إلى طاعته 
بفعله والمعصية بتركه. فأما ما لم يكن لمم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا 
يجوز الأمر به ولا النهي عنه ولا التعبد به. 

فإذ كان ذلك كذلك» وكان الحمل نما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته ولا إلى 
إطالتهاء فيضعنه متي شئن» ويتركن وضعه إذا شئن كان معلوما أن قوله: مَل 
وفص كلفرق ی عا نا هو حن من الل ال ذكره عن أن من خلقه 
من حملته وولدته وفصلته في ثلاثين شهرا لا أمر بأن لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله 
انرق اواو 

وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه : لوَوَصَيتا فسن ودنه اا اة 
کا TT EE‏ 

e u E 
وفصلته في ثلاثين شهراء فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم وأن ذلك دلالة‎ 
عل ادامل كل عاو ا نقد عب و يكود كل ا صنتهم أن‎ 
يقولوا إا إذا ل ا ن لكوي‎ 


الذي 00 
وني وجودنا من يستحكم كفره بالله» وكفرانه نعم ربه عليه» وجرأته على والديه 
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بالقتل والشتم وضروب المكاره» عند استكاله الأربعين من سنيه وبلوغه أشده ما 
يعلم أنه لم يعن الله هذه الآية صفة جميع عباده» بل يعلم أنه إنا وصف بها بعضا منهم 
دون بعض» وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه أحد. 

لأن من يولد من الناس لسبعة آشهر» أكثر ممن يولد لأربع سنين ولسنتين؛ كما أن 
فون يو لل لعبيطة الشيهوه اکر عن يولك لس أشهو و لسيعة اهر 

قال أبو جعفر: واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأ عامة أهل المدينة والعراق 
والشام: لمن أَرَادَ أن ي ألرَّاعَة بالياء في «يتم» ونصب «الرضاعة» بمعنى: لمن 
أراد من الآباء والأمهات أن يتم رضاع ولده. 

وقرأه بعض أهل الحجاز: مإلمَن أَرَادَ أن ي لرَضَاعَة4 بالتاء في اتتم»» ورفع 
«الرضاعة» بصفتها. 

قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندناء قراءة من قرأ بالياء في «يتم» 
ونصب «الرضاعة). 

لأن الله تعالى ذكره قال: إوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ: فكذلك هن يتممنها إذا 
أردن هن والمولود له إتمامها وأنها القراءة التى جاء بها النقل المستفيض الذي ثبتت 
الحجة» دون القراءة الأخرى. ٌ 

وقد حكي في الرضاعة ساعا من العرب كسر «الراء» التي فيها. فإن تكن 
صحيحةء فهي نظيرة «الوّكالة والوكالة» و«الدّلالة والدّلالة»» و«مهرت الثيء 
مّهارة ومهارة)- فيجوز حينئذ «الرّضاع» و«الرضاع» »كما قيل: «الختصاد. والحصاد) 
وأما القراءةٌ فبالفتح لاغية”". 


)١(‏ «تفسير الطبري» (50/ )٤۳-۰‏ بتصرف. 
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| تعريف الرضاع: 
# الرضاع لغة: مص الثدي"". 
# والرضاع شرعًا: مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت خصوص 

هذا ويحدث الرضاع بمص الثدي» أو بشرب اللبن في إناءء أو بالسعوط أو 
الوجور””" عند جمهور أهل العلم خلافا لابن حزم كل 

قال ابن حزم كنثه: وأما صفة الرضاع المحرم» فإنا هو: ما امتصه الراضع من 
ثدي المرضعة بفيه فقط. فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه 
فبلعه؛ أو أطعمه بخبز» أو في طعام» أو صب في فمه» أو في أنفه. أو في أذنه» أو حقن 
به: فكل ذلك لا يحرم شيئاء ولو كان ذلك غذاءه دهره كله”*. 


مسألة : أدلة التحريم بالرضاع 
# الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. 


| قوله تعالی: 5 ع اكم وبا وأوئڪ َنَڪ 
ET‏ :وكات آلا بتاٿ الْأَخْتٍ وامَهڪم الى أَْصَعْئَحُمْ وَأَحَوَفُكُم مَنَ 
e‏ النساء:٣۲]‏ 
كك ومن السنة: 


3 هي ت خي مِنْ الَضَاعة‎ FE 


(۱) «التعريفات») (ص: 5/8 .)١‏ 

(؟) «البحر الرائق» (۳/ ۲۳۸). 

(۳) السَّعُوطٌ: الدواء يُصب في الأنف» والوَّجُورٌ: الدَّواءُ يُوجَرٌ في المّم. وانظر: «ختار الصحاح» 
ص (7"775. ٤١‏ ۷) و«لسان العرب» (۸/ .)١١٤‏ 

.)۷ /٠١( «المحلى»‎ )5( 

(4) أخرجه البخاري )۲٠٤٥(‏ ومسلم .)١51517(‏ 
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- 
ے وس له 


وحديث عَمْرَةَ بنْتِ عَيْد الرَحْمْنِ أن عَابَِةَ خا روج التي 26 أ : رما أذ 


7 


C+ 


شرل اله کل گان ندحا أا سَِعَتْ صَوْتَ رَجلٍ ينان في بت حفْصة قل 
عَائِفَةُ: قَقلْتُ يا رَسُولَ الله هَذَا رَجُل يَسَْاِنَ في بيك َالتْ: َقَالَ رَسول الله يكلِ: 
أ قلعم ْح ون الاق قَقَالَتْ عَائِسَّة: لَوْ كَانَ لان حا لِعَمُهَا مِنْ 
الرَّضَاعَة دحل عَلَ؟ فعال سول الله كلاذ انَعَمْ إِنَّ الرَضَاعَةَ حرم ما حرم مِنْ 
الْولَادق)”". 

وحديث أم المؤمنين عَايْسَةَ غا فَالَتْ: «اسْتدنَ ع أفلَحُ 


- 


و 
0 خو 20 
م ل اجات فَقَلت: كا آذ که حب أَسْتَاذْنَ فيه ال ل إن أ ان 


5 عو ر کر 7 م ات 
الست عر المع 1 ضري مَرَأَة ابي القعيس خل على لنب 6 


كت 


1 


لبخ 0 سول الله إن فلح أا أن الْفعيْسٍ استَأدنَ ابت أن اون له حي 
أَسْتَأَذِئَكَ قَقَالَ الي ككللة: «وَمَا مَتعَكِ أَنْ اَي عَمّكِ)». قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن 

د 2 ب لس 0 r‏ ° عو هه 
الجر لیس ُو أز صَعَنِي وَلكِنْ أَرْضَعَنْنِي ار َأ ن النقشني فقال «افذق لقال 
e 7 5‏ 0 2 ف 


كه ومن الإجماع: 
قال ابن المنذر e‏ و اا 


ع 


قال ابن قدامة يخلئه: وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع”. 


% 5 5 © 5 


.)١545( ومسلم‎ )١55557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5546( أخرجه البخاري (5!/45) ومسلم‎ )۲( 
(o «الإجماع» (رقم:‎ (۳) 

() «المغني» (197/9). 
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مسألة : الحكمة من التحريم بالرضاع 

قال الماوردي ككلثه: قيل: قد يحدث الرضاع من شبه الأخلاق مثل ما تحدثه 
الولادة من شبه الأجسام والصوت» ولذلك قال النبي يَلِِ: ١لا‏ تَسَْرْضِعُوا الحَمْقَّى 
إن اللَبّنّ يُعَذّي)”". 

قال ولي الله الدهلوي ينثه: فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب 
اجتماع أمشاج بنيته وقيام هيكله» غير أن الآم جمعت خلقته في بطنهاء وهذه درت 
عليه سد رمقه في أول نشآته» فهي أم بعد الأم وأولادها إخوة بعد الإخوة. وقد 
قاست في حضانته ما قاست» وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت» وقد رأت في 
صغره ما رأت» فيكون تملكها والوثوب عليها ما تمجه الفطرة السليمة» وكم من 
ميمة عجاء لا تلتفت إلى أمها أو مرضعتها هذه اللفتة فما ظنك بالرجال؟ وأيضا 
فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في حي من الأحياء» فيشب فيهم الوليد 
ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة لحمة كلحمة النسب» 
فوجب أن يحمل على النسب» وهو قوله ي4 « حرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَا بحرم مِنَ 
الولادة»7". 

ولا كان الرضاع إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم في كونها سببا لقيام 
بنية المولود وتركيب هيكله وجب أن يعتبر في الإرضاع شيئان: 

أحدهما: القدر الذي يتحقق به هذا المعنى... 


والثاني: أن يكون الرضاع في أول قيام الميكل وتشبح صورة الولد» وإلا فهو 
غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الميكل” ". 


)١(‏ «الحاوي الكبير» /١١(‏ ١۳۹)ء‏ والحديث أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١97(‏ ومن طريقه 
البيهقي ني الكبرى (۷/ )۲۳١‏ من طريق هشام بن إسماعيل المكي» عن زياد السهمي» بلفظ: 
«نبى رسول الله بء أن تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه». وهذا مرسل كا قال البيهقي» وأيضًا 
زياد السهمي مجهول. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «حجة الله البالغة) (ص: .)۷١١ 2/٠٠‏ 


وجاء في تفسير روح البيان: قالوا: العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب 
عليه أخلاقها من خير وشر ولذا قيل: إنه ترضعه امرأة صالحة كريمة الأصل فإن 
لبن المرأة الحمقاء يسري وأثر حمقها يظهر يوماً ما وني الحديث: «الرَّضَاعٌ يعر 
الطبَاع)”"". ومن ثمة لما دخل الشيخ أبي محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا 
المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه 
في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل علي موته ولا تفسد 
طباعه بشرب لبن غير أمه. ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول 
هذه من بقايا تلك الرضعة”". 

وقال الشيخ سيد سابق كذلته: وأما حكمة التحريم بالرضاعة» فمن رحمته تعالى 
بنا أن وسع لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع اء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من 
لبن المرضع» وأنه بذلك يرث منها كا يرث ولدها الذي ولدته'". 

قلت: أي يرث من طباعها وصفاتهاء وهذا كا كانت تفعل العرب قديًا من 
إرسال أطفالهم للرضاع من المراضع في البادية حتى تشتد شوكتهم وتقوى أبدانهم. 

کا أنه من المعلوم أيضًا أن غذاء الإنسان كا أنه يؤثر في بدنه فإنه يؤثر أيضًا في 
سلوكه وطباعه» ولذا قيل: في الحكمة من تحريم كل ذي خلب من الطير» وذي ناب 
من السباع حتى لا يتأثر الإنسان بصفات هذه الحيوانات» والله أعلم. 

وسمعت شيخنا مصطفى بن العدوي - حفظه الله- يقول: أكلت الروم الخنزير 
فتولد في طبعهم الدياثة» وأكلت الفرس الفرس فتولد في طبعهم الشدة والشراسة. 


)١(‏ منكر جدًا: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (7517).: والشهاب القضاعي في مسنده (5؟) من 
طريق محمد بن صالح كيلجة حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا صالح بن عبد الجبار عن ابن 
جريج عن عكرمة عن ابن عباس» به مرفوعًا. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۰۷): صالح بن عبد الجبار عن ابن جريج أتى بخبر منكر 
جداء وذكره. وقال أيضًا: وفيه انقطاع» وعبد الملك مدني ضعيف. 

(۲) «روح البيان» (۱/ 0715-17568. 

(۳) «فقه السنة» (۲/ 85-ل/ام). 


کک ۹ || 
مسائل الآية 
قال الإمام القرطبي ناثه: فيه ثمان عشرة مسالة 
الأولى: قوله تعالى: ##وَآلْوَلِدَتُ# ابتداء. «يُرَضعَنَ أَوَلَدَهُنّ4 في موضع الخبر. 
إحَوَلَيْنٍ كَامِلَيْنُ# ظرف زمان. ولا ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد؛ 
لآن الزوجين قد يفترقان وثم ولد فالآية إذا في المطلقات اللاتي ههن أولاد من 
آزواجهن» قاله ا الا وغيرهماء أي هن فق برضاع أولادهن من 
الأجنبيات؛ لأنهن أحنى وأرق» وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبهاء وهذا يدل على 
أن الولد وإن فطم فالآم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتهاء وإنا تكون أحق 
بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي. 
وعلى هذا ایشکل قوله: مإوَعَلَ الْمَولُودٍ لهد رِدْقُهُنَ ن وره بلْمَعْرُوفِ4؛ لأن 
المطلقة لا تستحق الكسوة ة إذا لم تكن رجعية بل : تستحق الأجرة إلا أن يحمل على 
eT‏ فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها. 
ان ل ل 
والكسوة؛ والزوجة تستحق النفقة والكسوة El‏ و 
مقابلة التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم أن النفقة 
تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: #وَعَلَ الْمَولُودٍ لد أي الزوج «ارِدْقُهُنَ 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبري 40 قال: حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط» 
ع االسبدئ قال NA‏ حَوْلَيْنِ كمِلَيْنَ4 إلى «إِذا ع ما حَاتَيْكُم 
بعرو أما طوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِليْن4» فالرجل يطلق امرأته وله منها ولد 
وأنها ترضع له ولده بها يرضع له غيرها. 
وموسى هوابن ن هارون ال حمداني» كوي ثقة» وتقدم الكلام عليه وعلى هذا الإسناد. 
(؟) ضعيف جدًا: أحرجه الطبري (۹14٤)ء‏ (59170) من طريق جويبر» عن الضحاك في قوله: 
«وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حَوْلَينِ كامِلَيْنِ4» قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا. 
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وَكِسْوَتُنَك في حال الرضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج» فصارت كما لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. 

الثانية: قوله تعالى: لإيْرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي. 

وقبل: هو خبر عن المشروعية كا تقدم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليهاء واللفظ 
محتمل؛ لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كا 
قال تعالى: #وعل الْمَولُودِ له رِرْقُهُنَ وكِسْوَتْهُنَ 4 ولكن هو عليها في حال الزوجية» 
وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط» إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا 
ترضع وذلك كالشرط. 

وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب. وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. 

فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم 
للأم بخلاف النفقة""". 

وفي كتاب ابن الجلاب: رضاعه في بيت المال. 

وقال عبدالوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. 

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء 
هي» فهي أحق بأجرة المثل» هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا 
أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع. 

وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. 

وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم» 
فإن لم يكن لها لبن وها مال فالإرضاع عليها في ماها. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علاء وسيأتي ما للعلماء في 


.)٤١١/۲( «المدونة»‎ )١( 
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هذا عند قوله تعالى: وغل ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ)4. 

يقال: (رَضِع يَرْضَع رَضاعة ورضاعاء ورَضع يرضع رضاعا ورضاعة) ابكسر 
الراء في الأول وفتحها في الثاني» واسم الفاعل راضع فيهما. والرضاعة: اللؤم 
«مفتوح الراء لاا 

الرابعة: قوله تعالى: محَوْلَيْنِ© أي سنتين» من حال الشيء إذا انقلب» فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. 

وقيل: سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. 

ملين قيد بالكال لأن القائل قد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد 
حولا وبعض حول آخرء قال الله تعالى: قن تَعَجَلَ فى يَوْمَينالبقرة:0٠]‏ وإنا 
يتعجل في يوم وبعض الثاني. 

وقوله تعالى: لمن أَرَاد أن بُ ألرّضَاعَة4[لبقرة:+؟] دليل على أن إرضاع الحولين 
ليس حت فإنه يجوز الفطام قبل الحولين» ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدة الرضاعء فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. 

وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الام لم يكن له ذلك. 

والزيادة على الحولين أو النقصان إنا يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند 
رضنا الوالدين. 

وقرأ مجاهد وابن محيصن: !لمن أراد أن تتم الرضاعة) بفتح التاء ورفع 
(الرضاعة) عل إننا و الفول إليها. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من [الرّضاعة) 
وهي لغة كالحضارة والحضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: «الرضعة» على وزن 
الفعلة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: أن يكمل الرضاعة) . 

النحاس: لا يعرف البصريون «الرضاعة» إلا بفتح الراء» ولا «الرضاع» إلا 


.)٤۷۳ /١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
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الخامسة: انتزع مالك ينث ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إننما هى ما كان فى الحولين؛ لأنه بانقضاء 
ودين نكا اا وو ار ل و 
هذا قوله في «موطته)” '"» وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه» وهو قول عمر 
واب عباس 


.)31577/1( «إعراب القرآن»‎ )١( 
مسألة رضاع الكبير سيأتي تفصيلها عقب هذه المسائل - إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 

(۳) «الموطأ» (۲/ 42505 قال يحيى: (وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في 
الحولين تحرم» فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنم| هو بمنزلة الطعام). 
(:) صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (5/ 175)؛ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۷/ 477) عن 
آي روق الهمداني نا أحمد بن روح نا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت عمر 

يقول: (لا رضاع إلا في الحولين في الصغر). 
وأبو روق شيخ الدارقطني هو: أحمد بن محمد بن بكر المزاني» صدوق. وانظر: «لسان الميزان» 
(2/1. وشيخه أحمد بن روح» هو الأهوازيء لم أقف له على ترجمة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح »)۱۷۳۳١(‏ حدثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر» عن عمرء بلفظ: (لا رضاع إلا ما كان في الصغر). 
وعند البيهقي )۲۸۸٠(‏ من نفس الطريق» بلفظ: (لا رضاع إلا في الحولين في الصغر). 

(5) صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۷۳) من طريق طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن 
شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: (كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين). 
وأخرجه البيهقي (۲۸۸۳) وني الكبرى (۷/ 57) من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس ده قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). 
قال البيهقي في الكبرى: هذا هو الصحيح موقوف. 
وأخرجه البيهقي (3887). وني الكبرى (۷/ 577) مرفوعًا من طريق اليثم بن جميل حدثنا 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس #5 عن النبي يا قال: ١لا‏ يرم مِنَ الرّضَاع 
إلا ما کان ف الحوَلنِ). 
قال البيهقي في «الكبرى): هذا يعرف باهيثم بن جميل عن ابن عيبنة مسندًا وغير هيم يوقف عل 
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وروي عن ابن مسعود”"» وبه قال الزهري”") وقتا والشعبي وسفيان 
الثوري والاوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. 


ابن عباس د . 

)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١۱۷۳۳)ء‏ حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى 
عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق (17845) عن الثوري عن أبي حصين عن أب عطية الوادعي قال: (جاء 
رجل إلى بن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أبجه 
فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى 
فقال: ما أفتيت هذاء فأخبره بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا 
إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركم). وهذا إسناد صحيح أيضًا. 
وأخرجه أبو داود موقوفا )3١71(‏ من طريق سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبى موسى عن أبيه 
ل ل د 
وأخرجه مرفوعًا من نفس الطريق الدارقطني )١07/54(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 
٠ /۷(‏ بلفظ: أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر فولدت فجعل الصبي لا يمص فأخذ 
فذكر ذلك له فقال: شرت ات ارالك كاناء ارح مرو هال أل ا 
وكذا وقال رسول الله عَلَيِ: الا رضَاعَ إلا ما شد العَظمَ وََنْبَتَ 3 ك اللَّحم). 
وأخرجه أبو داود مرفوعًا أيضًا )٠ ٦۲(‏ وأحمد (5114) من طريق سليان بن المغيرة عن أبى 
موسى الحلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي كلك ب تاه وال ا اله ظْمَ). 
وأبو موسى اللالي» وأبوه مجهولان. قاله أبو حاتم. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17404) عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا: (لا 
ومعمر من الأثبات في الزهري» ولم يسمع من الحسن» وروايته عن قتاده متكلم فيها. 

(۳) انظر: الأثر السابق. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (117751) حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي قال: (ما 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 

وروى ابن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك: كالشهر 
ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد 
الحولين» وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر 
أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وحكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع» 
والصحيح الأول لقوله تعالى: ©أوَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حولي كاين 
[البقرة:575] وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. 

وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَكة: « 
رصاع إلا ما گان في الخَوْينِ)”". قال الدارقطني: يه 
ابن جميل» وهو ثقة حافظ. 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. 

وقد روي عن عائشة القول به" . وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء”". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرج مسلم )١501(‏ عن عائشة: أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم 
فأتت تعني ابنة سهيل النبي يي فقالت: EE‏ وعتل مااعقارا وإنه 
يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال ها النبي 44: ١أرْضِعِبهِ‏ رمي 
عَلَيْوََْمَبُ الي في تفس اي حُدَيَْة» فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي 
حذيفة. 
وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة زوج النبي بي أا كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي 
بك أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله َء لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا». 

(۳) قال ابن عبد البر يناث في «التمهيد» (7517/8): وروى ابن وهب عن الليث أنه قال: أنا أكره 
رضاع الكبير أن أحل منه شيئًا. وروی عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته 
فقالت: إني أريد الحج وليس لي حرم» فقال: اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك 
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السادسة: قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: هى في الولد يمكث في البطن ستة أشهرء فإن 
مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثانية أشهر فرضاعه 
اثنان وعشرون شهراء فان مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا""» لقوله 
تعالى: ©وَحَمَلُهُر وَفِصَلُُِ تَلَقُونَ شَهْرَاكالأحقاف:٠1].‏ وعلى هذا تتداخل مدة الحمل 
ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر. 

السابعة: قوله تعالى: #وعل الْمَوْأُودٍ لر أي وعلى الأب. ويجوز في العربية 
«وعلى المولود مء كقوله تعالى: أوَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إَِيِكَ#[يرس::4]؛ لأن المعنى 
وعلى الذي ولد له و«الذي» يعبر به عن الواحد والجمع كا تقدم. 

الثامنة: قوله تعالى: ##رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتْهُنَ © الرزق في هذا الحكم الطعام الكاني» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. 

وفتواها بذلك وعملها به. 
(۱) تقدم الخبر عنه في آثر ابن مسعود 5ة ورجوعه لقوله. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي ناث في «المتتقى شرح الموطأً» (۳/ 0700): وقول أبي موسى للذي 

سأله عن حكم ما مص من ثدي امرأته من اللبن ما أراها إلا قد حرمت عليك. لعله تمن رأى في 

ذلك أن رضاع الكبير يحرم» وهو مذهب ل يأخذ به أحد من الفقهاء» وقد انعقد الإجماع على 
(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (5460) من طريق داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» في التي 

تضع لستة أشهر: أنها ترضع حولين كاملين» وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين 

لتمام ثلاثين شهراء وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. 

وداود بن الحصين القرشي» ضعيف في عكر مة. 

وتقدم رد الإمام الطبري لهذا الكلام عند تفسيره للآية. 
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وس اه الله سبحانه للآم؛ لآن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: 
SS‏ ]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

جمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. 

0 إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي ؛ e‏ اليكل يزنك 
جناح؟ فقال: «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَْوُونِ)77© 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير 
تفريط ولا إفراط. 

ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر + غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا 
غيره بقوله تعالى ا 

وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة» ولا يكلف الزوج 
ماهو إسراف بل يراعى القصد. 

التاسعة: في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم» فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حق لماء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثاني سنين وهو سن التمييز» خير بين آبويه» فإنه في 
تلك الحالة 7 تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات» وذلك يستوي 
فيه الغلام والجارية. 

وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي ب فقالت له: 
زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال له النبي ڪڇ اهنا انوك ن اقلت د اتنا 
لت 


.)۱۷١٤( أخرجه البخاري (07754) ومسلم‎ )١( 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني‎ )١171711( صحيح: أخرجه النسائي (753457)) وعبد الرزاق‎ )۲( 
زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال: بينا أنا عند أبي هريرة»...الحديث.‎ 
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وني كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ياء وأنا قاعد 
عنده فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي 
عنبة» وقد نفعني» فقال النبي_وك: ١اشته)‏ عَلَيْاه فقال زوجها: من يحاقني في 
ولديء فقال النبي يا « هذا بوك وَهَذِ أَنْكِ مَخُذْ بيد أَحَدِهمَا شِفْت». فأخذ بيد 
Elo‏ 


ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعى قال: حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله» إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقنى 
وأراد أن يتتزعه مني» فقال ها رسول الله ڳلا: لت احق به ما ] یجي" ۰ 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تنكح"". 

وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلاء في المرأة المطلقة إذا ل 


)١(‏ صحيح: آخر جه أبو داود (۲۲۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (// ۳)» وأخرجه الدارمي 
(274)). وعبد الرزاق )١1717(‏ من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من أهل المدينة رجل صدق - قال: بين أنا جالس مع أبى هريرة 
...الحديث. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۷۸)» والحاكم (۲۰۸/۲)» والبيهقي في الكبرى (۸/ )٤‏ من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه» وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (1۷۰۷)» وعبد الرزاق »)٠٠١۹۷(‏ والدارقطني (۳/ )7١5‏ من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» (ص:779). 
وأخرجه عبد الرزاق »)23١5947(‏ والدارقطني (۳/ )۳٠٤‏ من طريق المثنى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. 

.)١15١ /5( «الإشراف»‎ )9( 
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تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في 
حرز وكفاية ول يثبت فيها فسق ولا تبرج”". 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به. 

قال ابن المنذر: وثبت أن النبي بي قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخبير. 

E‏ عرفل e E E a‏ فقا 
جعفر: آنا آخذها آنا أحق بهاء ابنة عمي وخالتها عندي» والخالة أم. فقال علي: أنا 
ا : ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله ڪيا وهي أحق بها. فقال زيد: آنا أحق 
e‏ . فخرج النبي وء فذكر حديثا قال: راما 

رة تقض بَا جَعفَرَ تَكُونُ مع حَاليهًا وإ اله أ . 

م عي SS‏ 
للأم في الولد إذا تزوجت. 

قلت: كذا قال في كتاب «الإشراف» له”". 

وذكر القاضي عبدالوهاب في «شرح الرسالة» له عن الحسن أنه لا يسقط حقها 
من الحضانة بالتزوج. 

وأجمع مالك والشافعي والنعان وأبو ثور على أن الجدة آم الأم أحق بحضانة 
الولد. واختلفوا إذا لم يكن لما أم وكان لما جدة هي أم الأب. فقال مالك: أم الأب 
)١(‏ انظر: «الكاني) (۲/ 5 670-57). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۸۰) من طريق محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير» عن أبيه» عن 

على ضف به. 


والحديث أخرجه البخاري (75749)» وابن حبان )٤۸۷۳(‏ مطولاء من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاقء عن البراء بن عازب ذه به. 

وأخرجه الترمذي )۱۹١٤(‏ مختصراء من نفس الطريق. 

وأخرجه أحمد (411) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يريم» 
(0) «الإشراف» .)١15١/5(‏ 
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أحق إذا لم يكن للصبي خالة. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة آم 
الآ 

وني قول الشافعي والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. وقد قيل: إن الأب أولى 
بابنه من الحدة آم الأب. 

قال أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. ثم الأخت بعد الأب ثم 
العمة. وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولد» وكان عنده في حرز 
وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة» وإنما ينظر في ذلك إلى من 
يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير. وهذا على قول من قال إن 
اا ى الو لد ر قد ووس لك فود مالك قال طا اجا وكذلك 
لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو 
E‏ 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة 
للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي ثم عمة الصبي ثم ابنة أخي الصبي 
الات 

والجدة للأب أولى من اللأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى تمن بعدهاء 
وأولى من جميع الرجال الأولياء. 

وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء. 
فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا 
حتى يبلغ الحلم. وقد قيل: حتى يثخر» وحتى تتزوج الجارية» إلا أن يريد الأب نقلة 
سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال. 

وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبي الذين يكون مآله 


.)6765 /۲( «الکافي»‎ )١( 
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إذا انتقلوا للاستيطان. وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا في 
يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. 

ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم 
نفقته ومؤونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها: فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها 
في تركتها. 

وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تركتهاء والأول أصح إن شاء الله تعالى» كا لو 
مات الوالد أو كا لو صا حها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من 
ذلك. 

الحادية عشرة: إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك. 

وقال الشافعي: إذا نكحت فقد انقطع حقها. فإن طلقها لم يكن ها الرجوع فيه 
عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويز 
منداد - أيضا - عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك» فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: 
لا يرد. قال ابن المنذر: فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه 
فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوجت 
ثم طلقت أو توفى عنها زوجها رجعت في حقها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: فإن طلقها الزوج أو مات 
عنهاء كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأة حضانة ولدهاء ولم ترد خذه وهي فارغة غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان ها 
أخذه» وإن كانت تركته رفضًا له ومقنًا لم يكن ها بعد ذلك أخذه'". 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية» فقالت 
)١(‏ «الإشراف» (5/ .)١167‏ 
(۲) «الكاني» (؟57577/5). 
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طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة وهي أحق بولدهاء هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك.  ٠‏ 

قال ابن المنذر: وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول"" وفي إسناده مقال. 
وفيه قول ثان: أن الولد مع المسلم منهماء هذا قول مالك وسوار وعبدالله بن الحسن» 
وحكي ذلك عن الشافعي"". 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حر والآخر ملوك فقالت طائفة: 
الحر أولى» هذا قول عطاء والثوري والشافعى وأصحاب الرأي. وقال مالك: في 
الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة: إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل 
فيكون الأب أحق به. 

الرابعة عشر: قوله تعالى: لا ضار وَلِدَهبوَلدِهَا ولا موود له يدوب [البقرة:+5؟] 
المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل 


»)۲۰۷/۲( والحاكم‎ »)٦۳٥۲( هو ما أخرجه ابو داود (255557. والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والبيهقي (۲۹۲۹) وني الكبرى (۳/۸) من طريق عبد الحميد بن جعفر أخبرني ابي عن جدي‎ 
رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي ئ فقالت: (ابنتي وهى فطيم أو‎ 
شبهه» وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي يك «اقعدٌ تاجية). وقال لما: «اقعْدِي نَاحِية». قال:‎ 
وأقعد الصبية بينهما ثم قال: «ادْعْوَاهَا. فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي كَكِلوِ: «اللهمَ اهْدِمًا).‎ 
فهالت الصبية إلى أبيها فأخذها). لفظ أبى داود.‎ 
وعبد الحميد بن جعفر» ضعفه البعض والأكثر على توثيقه. و أبوه جعفر بن عبد الله بن الحكم بن‎ 
ووثقه الحافظ ابن حجر.‎ »23١77/5( رافع بن سنان الأنصاري ذكره ابن حبان في «الثقات»‎ 
وجزم ابن يونس أن رافع بن سنان جده لأمه.‎ 
وجاء في «تحفة التحصيل» (ص:07): جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري‎ 
الأوسي» سمع أنسا وغيره وروي عن عقبة بن عامر فقيل: إنه مرسل وروى - أيضا - عن جد‎ 
أبيه رافع أنه أسلم وأبت امراته أن تسلم وكان بينهما جارية الحديث.‎ 
قال عبد العزيز النخشبي: هذا مرسل لأنه لم يدرك جد أبيه.‎ 
قلت: وعليه فيكون الحديث منقطعًا.‎ 

(؟) «الإشراف)» (5/ .)١155‏ 


- 5 موسوعة أحكام القرآن 
للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا قول جمهور المفسرين. 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي «تضارً» بفتح الراء المشددة وموضعه جزم 
على النهي» وأصله لا تضارر على الأصلء فأدغمت الراء الأولى في الثانية وفتحت 
الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف. تقول: 
عض يا رجل» وضار فلانا يا رجل. أي لا ينزع الولد منها إذا رضيت بالإرضاع 
وألفها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان بن عاصم وجماعة «تُضارً) بالرفع عطفا على 
قوله: كلف تفش وهو خبر والمراد به الأمر. وروى يونس عن الحسن قال: 
يقول: لا تضار زوجهاء تقول: لا أرضعه؛ ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول: أنا 
ا 0 

ويحتمل أن يكون الأصل «تُضارر» بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن عاصم. 
وهى لغة أهل الحجاز. ف«والدة» فاعله» ويحتمل أن يكون «تضَارَرٌ» ف«والدة» 
مفعول مالم يسم فاعله. وروي عن عمر بن الطاب ذه أنه قرأ: «لا تضارر» 
براءين الأولى مفتوحة”". 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «تَضَارُ؛ بإسكان الراء وتخفيفها. وكذلك إلا يُضَارْ 
كَاتَب) وهذا بعيد؛ لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذف أحدهما 
للتخفيف. فإما الإدغام وإما الإظهار. 

وروي عنه الإسكان والتشديد. 


وروي عن ابن عباس والحسن «لا تضارر» بكسر الراء الأولى". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٤۹۷۸(‏ قال: حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر» عن 
أبيه» عن يونس» عن الحسن» بنحوه. 
وشيخ الطبري الذي حدثه لا يعرف. 

(۲) «المحرر الوجيز) .)"١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق. 


موسوعة أحكام القرآن 1م 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لوَعَلَ آَلْوَارثِ مد وغل لِك هو معطوف على قوله: 
وَل موود © واختلفوا في تأويل قوله: وَعَلَ ألْوَارثِ مل لك فقال قتادة("© 
والسدي”" والحسن”" وعمر بن الخطاب ط4 : هو وارث الصبى أن لو مات. قال 
عنهه و اعا اف رازب ا ا كاف يلم ب الع کان 
حي ةوقا لذخي و0 , 

وقال قتادة وغيره: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء» ويلزمهم 
إرضاعه على قدر مواريثهم منه» وبه قال أحمد وإسحاق. 


010 حسن: أخرجه الطبري (٩۹۸٤)ء‏ حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قالا: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: اول أَلْوَارت مِثْلُ ذلك [البقرة:-+] » على وارث الولد. 

لابين أخرجه a‏ )مرو رن انحافة هن E‏ 

(۳) حسن: أخر جه الطبري ( اي حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: أن الحسن كان يقول: اول ألْوَارثِ م مغل ذَلِك4[البقرة ١:‏ على العصبة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 45-95)» ومن طريقه الطبري (59894)» وابن أبي حاتم 
EE AY‏ اا عبرو بن شعي أحرة اتيك بن البيية أيه أن e‏ 
ا لخطاب قال في قوله تعالى: اول َلْوَارثِ م مل ذالِك4 [البقرة:+؟] ]. قال: وقف بني عم منفوس بني 
عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا: لا مال له. قال: ولو فوقفهم بالنفقة عليه. 
قال الإمام البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» 
(ص:9؟١5).‏ 

وتقدم الكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب 85ك. 

(5) صحيح: أخرجه الطبري )٤۹۹۷(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» بنحوه. 
وتقدم الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير» وأنه اعتمدها أكثر الآئمة. 

(5) صحيح: أخرجه الطبري )٠٠٠٠(‏ من طريق عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا ابن المبارك قال: 
أخبرنا يعقوب- يعني ابن القاسم- عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له شيء» أيجبر أولياؤه على 
نفقته؟ قالا: نعم» ينفق عليه حتى يدرك. 

)۷( جا احرج الروك a OD‏ يجاح فال جدقا يزيد كال ERE‏ 
قتادة أنه كان يقول: طوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ4[لبترة:+15» على وارث المولود ما كان على الوالد من 
أجر الرضاعء إذا كان الولد لا مال له» على الرجال والنساء على قدر ما يرثون. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


وقال القاضى أبو إسحاق إساعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» له: فأما 
أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم» مثل أن 
يكون رجل له ابن آخت صغير محتاج وابن عم صغير محتاج وهو وارثه» فإن النفقة 
تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث. 
قال أبو إسحاق: فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدا قاله. 

وحكى الطبري عن أي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم حرم منه» فان كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم 
محرم فلا يلزمه شيء. 

وقبل: المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال» وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة» وإن 
لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على إرضاعه. 


(۳) 200 


وقال قبيصة بن ذؤيب"'' والضحاك" وبشير بن نصرا'" قاضي عمر بن 
عبدالعزيز: الوارث هو الصبي نفسه. وتأولوا قوله: لإوَعَلَ الْوَارثْ؟ المولود» مثل ما 
على المولود له» أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (00057) حدثنا ابن حميد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري 
قال: أخبرنا حيوة. قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة» عن قبيصة بن ذؤيب: لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْل 
لك 4 [البقرة:+0]» قال: هو الصبى. 
وابن حميد ضعيف. وأخرجه - أيضًا - من طريق المثنى »)00٠۷(‏ وهو مجهول. 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الطبري »)٥٠٠۸(‏ حدثنى المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن 

5 ا ا م 
المبارك» عن جوير» عن الضحاك: #وعل الوَارثِ مِثْلُ ذلك 4 [البقرة:٣٣۲]»‏ قال: يعني بالوارث: 
الولد الذي يرضع. 
والمثنى مجهول» وجويبر هو ابن سعيد الآزدي» متروك. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (2005) من طريق أبو زرعة وهب الله بن راشد قال» أخبرنا حيوة بن 
شريح قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة. أن بشير بن نصر المزني - وكان قاضيا قبل ابن حجيرة في 
زمان عبد العزيز- كان يقول: وغل َلْوَارِثِ مل ذّليِكَ4البقرة:5]» قال: الوارث هو الصبي. 
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وقال سفيان: الوارث هنا هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما فإن 
مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركها العاصب في إرضاع 
المولود على قدر حظه من الميراث”". 

وقال ابن خويز منداد: ولو كان اليتيم فقيرا لا مال له» وجب على الإمام القيام 
به من بيت المال» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخص به 
E‏ احص ب تح ليها EE EE‏ 
أ والرضاع واجب والنفقة استحباب ووجه الاستحباب قوله تعالى: نولدت 
يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَيْنِ كمِلَيْن 1#البقرة:+؟] وواجب على الأنماج القيام ببن» فإذا 
تعذر استيفاء الحق ههن بموت الزوج أو إعساره لم يسقط الحق عنهنء ألا ترى أن 
العدة واجبة عليهن والنفقة والسكنى على أزواجهن, وإذا تعذرت النفقة هن لم 
تسقط العدة عنهن. 

وروى عبدال رحمن بن القاسم في «الأسدية» عن مالك ب بن انس یناث أنه قال: لا 
ل ل ل قال: وقول الله كَبْكَ: اول 
لْوَارثِ م مل ذلك [البقرة:+.؟] ] هو منسوخ. 

قال النحاس: هذا لفظ مالك ولم يبين ما الناسخ لها ولا عبدال رحمن بن القاسم» 
ولا علمت أن أحدا من أصحابهم بين ذلك» والذي يشبه أن يكون الناسخ ها عنده 
والله أعلم» أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوى نفقة حول 
والسكنى ثم نسخ ذلك ورفعه» نسخ ذلك - أيضا - عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيء على ما يأتي. 

قال ابن العربي: قوله: مإوَعَلَ الْوَارثِ مَل ذلك [لبغرة:٠٠٠]‏ قال ابن القاسم عن 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري )٠٥٠٠۹(‏ من طريق عبد الله بن عثمان قال» أخبرنا ابن المبارك قال: 


سمعت سفيان يقول: في صبي له عم وأم وهي ترضعه» قال: يكون رضاعه بينهماء ويرفع عن 
العم بقدر ما ترث الأم؛ لآن الم تجبر على النفقة على ولدها. 


KN‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
مالك: هي منسوخة» وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين» وتحتار فيه ألباب 
الشاذين» والأمر فيه قريب» وذلك أن العلاء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا 
يسمون التخصيص نسخا؛ لآنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة» وجرى ذلك 
في لسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم. 

وتحقيق القول فيه: أن قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مَل ذلك [لبقرة:+.؟] إشارة إلى 
ما تقدم» فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرارء منهم أبو 
حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادة والحسن» ويسند إلى عمر". 

وقالت طائفة من العلماء: إن معنى قوله تعالى: وغل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك 
[البقرة:7؟1] لا يرجع إلى جميع ما تقدم» وإنما يرجع إلى تحريم الإضراره والمعنى: وعلى 
الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الآب» وهذا هو الأصلء فمن ادعى أنه 

(۳) 8 0-0 

قلت: قوله: «وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو 
صحيح» إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء». فدل على أنه معطوف على على المنع من المضارة» وعلى ذلك تأوله 
كافة المفسرين فيا حكى القاضي عبدالوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لا تضار 
ولدها في أن الأب إذا بذل ها أجرة المثل ألا ترضعه: #رلا مَولُوة لر يودب 
[البقرة:587] في أن 00 دلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لما ذلك؛ لآن الام از 

قال ابن عطية: وقال مالك كنات وجميع أصحابه والشعبي - أيضا - والزهري 
والضحاك وجماعة من العلماء: المراد بقوله: مإمِثْلُ ذلك( ألا تضارء وأما الرزق 
والكسوة ة فلا يجب شي ء منه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية ڌ تت أن ارت وال على الوارث» 


.)50-5٠ /0( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)70777/1( «أحكام القرآن»‎ (۲( 


ا 1 
امس سس سس سس سب سس سس سس سس سس سس سي سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ههه 3 ا 
ثم نسخ ذلك. 

فالإجماع من الآمة في آلا يضار الوارثء والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟ 

(۱) 7 2. 

وقرأ يحبى بن يعمر [وعل الوَرَثّة] بالجمع . 

وذلك يقتضي العموم» فإن استدلوا بقوله بيته: ا يَقْبلُ الله صَدَقَةَ وذو رَحِم 


E 

اج 1 

ا ل اه 
صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله يته: «اجعَلَّْا في الأقرَبينَ '. فحمل 


.)1١7 /1١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (۸۸۲۸) من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي» 0 
شهاب» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة بلفظ : قال رسول الله كلل «وَالِّي بعتن باق لا بعد 
يز لو من جم الم ولا لف لاوج بصع وبل عل جاده 
حص ما اناه الا وقال: اي آمَة حمر وَالذِي بعتي باحق لا يبل لله وم الْقَِامٍَ صَدَكَة مِنْ 
رَجُلِ وله قراب نحتَاجُونَ إل صَدََيه وَيَصْرُفْها إل غَررْهِم وَالَّذِي فيي بيده لا ينظ الله لله يوم 
لْقِيَامَةِ). 
وعبد الله بن عامر الأسلمى» ضعيف 
وأخرجه موقوفًا على ثعلبة الحنظلي هناد في الزهد )٠١٠١(‏ من طريق ليث عن مجاهد عن ثعلبة 
الحنظلي قال: «لا تقبل صدقة وذي رحم محتاجة». 
عه ا اميه لال ل ا ل د 
الكبير» (۲/ 21777): قال الثوري: له صحبة» ولا يصح. وقال العجلى: تابعي ثقة 

ا ا E TS‏ 
سمع أنس بن مالك 4ه يقول: (كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب 
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ء4 يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب قال أنس فلم أنزلت هذه الآية لن تالو ا 0 00 
طلحة إلى رسول الله اة فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول : «لن تالو ألْيرَ حم 
N‏ 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله لاة: ب دَلِكَ مَالُ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالّ 


اا ا 
الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه» والله أعلم. 

وقال النحاس: وأما قول من قال: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مَل ذلك [لبقرة:+.؟] ألا يضار 
فقول حسن؛ لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما 
قول من قال على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثته أولى من 
ورثة الابن وأما حجة من قال على ورثة الابن فيقول: كا يرثونه يقومون به. 

قال النحاس: وكان محمد بن جرير يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» وهو 
وإن كان قولا غريبا فالاستدلال به صحيح والحجة به ظاهرة؛ لآن ماله أولى به. 

وقد أجمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل وللولد مال» 
ا ل ال و لك مهال الي فإن 
قيل: قد قال الله كِنك: موَعَلَ الْمَوْلُودٍ لهد رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ 4# [لبقرة:٣۲۳]»‏ 
قيل: هذا الضمير للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع حد للآية مبين لحاء لا يسع مسلا 
الخروج عنه. 

وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأم تضييع 
ولدهاء وقد مات من كان ينفق عليه وعليها”'"'. 

ررح اسار عر حار ااا رار وال ااام 
على المرأة منه شيء] وساق حديث أم سلمة'"' وهند'". 


عه مه ركس ٠.‏ 


ا 

.)37317-5775/1( «الناسخ والمنسوخ)»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳٦۹(‏ ولفظه: «عن أم سلمة قلت: يا رسول الله» هل لي من أجر في بني 
أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إن هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت 
عليهم). 

() أخرجه البخاري (2057270» ولفظه: «عن عائشة غا قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف». 


موسوعة أحكام القرآن 1 

والمعنى فيه: أن أم سلمة كان هما أبناء من أبي سلمة ولم يكن لهم مال» فسألت 
النبي بيه فأخبرها أن لما في ذلك أجرا. فدل هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب 
عليهاء ولو وجبت عليها ل تقل للنبي 44: ولست بتاركتهم. 

وأما حديث هند فإن النبي 4 أطلقها على أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال 
الأب ولم يوجبها عليها كا أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لم 
لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا يلزمهن بموت الآباء. 

وأما قول من قال: إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحجته أن على 
الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا. 

قال النحاس: وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله - تعالى - ولا 
من إجماع ولا من سنة صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. 

فأما القرآن فقد قال الله كْك: مأوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلك[ابةرة:٠٠٠]‏ فإن كان على 
الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خاله وابن عمه فالنفقة 
على خاله وليس على ابن عمه شيء» فهذا خالف نص القرآن؛ لأن الخال لا يرث مع 
ابن العم في قول أحد. ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء» والذي احتجوا به 
من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم على خلافه""". 

السادسة عشر: قوله تعالى: إن أَرَادَا الا الضمير في ارادا للوالدين. 
و#إفصالا معناه فطاما عن الرضاعء أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من 
الأقوات. 

والفصال والفصل: الفطام» وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصبي والثدي» 
ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. 

لاعن راض مَنهَْاكُ أي قبل الحولين. املا جُتاح عَلَيهِمَك أي في فصله 
وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامه) هو الفطامء 


(۱) «الناسخ والمنسوخ») .(YTA-"VY/1)‏ 
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ص ي 
وفصالم| هو الفصال ليس لأحد عنه منزع» إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك 
العدد من غير مضارة بالولد» فذلك جائز مبذا البيان. 

7 قتادة: كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله» ثم خفف 

بيح الرضاع أقل من ا حولين بقوله: كنا رادا فصًالا 4 الآية”" . 

وفي هذا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاور 
فيا يؤدي إلى صلاح الصغير» وذلك موقوف على غالب ظنونم) لا على الحقيقة 
والقيةه واليشاور: استحراج الرأي» وكذلك المشاورة» والمشورة كالمعونة» وشرت 
العسل: استخرجته» وشرت الدابة وشورتها أي أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشوار: متاع البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وان دم أن ا أَوْلَدَكُمْ قل جاح 
عَلَتِكُمْ4ُ| البقرة: 8 ؟] ] آي لأولادكم غير الوالدة» قاله الزجاج. 

قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم مثل: #إوإذًا 
كلهم أو وَرَنوهُمٍ[الطنفين:٣]‏ أي كالوا لهم أو وزنوا هم» وحذفت اللام لأنه يتعدى 
إلى مفعولين أحدهما بحرف» وأنشد سيبوبه: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقدتركتكذا مال وذانشب() 


ولا يجوز: دعوت زيداء أي دعوت لزيد؛ لأنه يؤدي إلى التلبيس» فيعتبر في هذا 
النوع السماع. 

قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء 
والأمهات على ذلك. وقد قال عكرمة في قوله تعالى: #لَا تُضصَآرَّ وَلِدٌَبوَلَدِهَاك: معناه 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري (5155) بنحوه» قال: حدثنا بشر قال» حدثنا کک 
عن قتادة قوله: لوَلوَلدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْكَدَهُنَّ حَوْلَْنِ كيين 4[لقرة:٣٣٠]»‏ ثم أنزل الله اليسر 
والتخفيف بعد ذلك» فقال تعالى ذكره: لمن 3 أن ي ضاع4 [ابةر: [Yrs‏ 

(؟) «إعراب القرآن» (۱/ ۳۱۷) والبيت لعمرو بن معد يكرب. كا في «ديوانه) (. 


. 7” الظعر‎ 
(YD 

حكاه ابن عطية : 

والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها کا أخبر الله كك فأمر الزوجات 
بإرضاع أولادهن» وأوجب هن على الآزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة» فلو 
كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن. إلا أن مالكا يانه 
دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعه. فأخرجها من الآية 
وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. 

وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والأصل البديع فيه أن هذا أمر كان في 
الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره» وتمادى ذوو الثروة والأحساب 
على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به» وإلى زماننا 
فتحققناه شرعا”". 


قوله تعالى: #إإِدًا سَلَّمْئُم؛ يعني الآباءء أي سلمتم الأجرة إلى المرضعة الظئرء 
قاله سفيان. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما أرضعن إلى وقت 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (2)5486» قال: حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال: حدثنا هارون النحوي قال: حدثنا الزبير بن الخريت» عن عكرمة» به. 
والمثنى شيخ الطبري» تقدم الكلام عليه 

.)1١7 /1١( «المحرر الوجيز)‎ )۲( 

)۳( «أحكام القرآن» لابن العربي .)۲۷۸/١(‏ 

)٤(‏ صحيح: أخر جه الطبري »)٥٩۷۰(‏ قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران» [ح] وحدثني علي 
قال: حدثنا زيد» جميعاء عن سفيان في قوله: «إِذَا سَلَّمكُم مآ ءَايْكُم بلْمَعْرُوفُ4» قال: إذا سلمتم 
إلى هذه التي تستأجرون أجرها بالمعروف» يعني: إلى من استرضع للمولود. إذا أبت الام 
رضاعه. 
وابن حميد ضعيفء ومهران هو ابن أبي عمر» تكلم في روايته عن سفیان» إلا أنهما متابعان بعلي 
وزید. 
وعلي هو: ابن سهل» وزيد هو: ابن أب الزرقاء» وكلاهما موثق. 
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إرادة الاسترضاع"". 


وقرأ الستة من السبعة: ما ءانيم بمعنى ما أعطيتم. وقرأ ابن كثير 
اتن , بمعنى ما جئتم وفعلتم» ک| قال زهير: 
وماكان من خيرأتوه فإن) توارثهآباءابائهم قبل 


قال قتادة”" والزهري”*': المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع» أي سلم 
كل واحد من الأبوين ورضي» وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة 
معروف من الأمر. وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب «سلمتم» الرجال 
والنساء» وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. 

قال أبو علي”": المعنى إذا سلمتم ما آتيتم نقده أو إعطاءه» فحذف المضاف وأقيم 
الضمير مقامه» فكان التقدير: ما آتيتموه» ثم حذف الضمير من الصلة» وعلى هذا 
التأويل فالخطاب للرجال؛ لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع. 

قال أبو علي: ويحتمل أن تكون «ما» مصدرية» أي إذا سلمتم الإتيان» والمعنى 
كالأول» لكن يستغني عن الصفة من حذف المضاف ثم حذف الضمير'"". 


% 5 5 © 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري (*2077) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد, بنحوه. 

(۲) «ديوان زهير) (ص: .)۱۱١‏ 

(۳) حسن: أخرجه الطبري (2071) من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة» بنحوه. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (2)2074» قال: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
قال: أخبرني الليث قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» بنحوه. 
والمثنى تقدم الكلام عليه مرارًا. 

.)775-110 /۲( )ةجحلا١ هو أبو علي الفارسي في‎ )٥( 

(6) «تفسير القرطبي» )١115-١١7/5(‏ بتصرف يسير. 
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مسألة: هل تثبت الحرمة بالسعوط والوجوركالرضاع؟ لا 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه تبت الحرمة بالسعوط والوجورء وهو قول جمهور آهل العلم. 

الثاني: أنه لا تغبت بها الحرمة» وهو مذهب الظاهرية. 

الثالث: 000 تثبت بالوجور دون السعوط» وهو قول عطاء الخراساني. 

ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 


© القول الأول: أن الحرمة تبت ت بالسعوط والوجور. 


اللالا 


ك2 الحنفية: 
الثدي عندنا7 . 


وقال الكاساني يخلثه: واسم الرضاع لا يقف على الارتضاع من الثدي فإن 
العرب تقول يتيم راضع وإن كان يرضع بلبن الشاة والبقر...» ويستوي في تحريم 
الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ لأن المؤثر في التحريم مما هو 
معدن له أولى» ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والإيجار؛ 
NS‏ وإنشار العظم وسد 
المجاعة؛ لأن ب يتحقق الحزئية وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار؛ لأن السعوط يصل 
إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي ويسد الجوع» والوجور يصل إلى الجوف فيغذي'". 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أتحرم المصة 
والمصتان في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم 
في قول مالك؟ قال: أما الوجور فأراه يحرم» وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل 


.)5957/70( «المبسوط)‎ )١( 
.)۹-۸ /5( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
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إلى جوف الصبي فهو يحرم . 

وقال ابن رشد كنثه: وأما هل يحرم الوجور واللدود» وبالجملة ما يصل إلى 
الحلق من غير رضاع فإن مالكا قال: يحرم الوجور واللدود وقال عطاء وداود: لا 
يحرم. 

وسبب اختلافهم: هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف أو وصوله 
على الجهة المعتادة فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة؟ وهو الذي ينطلق عليه اسم 
الرضاع ال جن الوجوو ولا الأدوه ون اع ورل اللبن إل احرف ا 


وصل قال: يحرم . 

ك2 الشافعية: 
قال الإمام الشافعي كخلثة: والوجور كالرضاع» وكذلك السعوط؛ لأن الرأس 
(MM 5‏ 

جوف 


قال الشيرازي كذلثه: ويثبت التحريم بالوجور؛ لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل 
بالارتضاع» ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالرضاع» ويثبت 
بالسعوط؛ لأنه سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالفم”'". 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة ينه مسألة: قال: والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور. 

معنى السعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره والوجور أن يصب في 
حلقه صبا من غير الثدي. واختلفت الرواية في التحريم بها فأصح الروايتين أن 
التحريم يثبت بذلك كا يثبت بالرضاع» وهو قول الشعبي والثوري وأصحاب 
الرأي» وبه قال مالك في الوجور. 


.)596 /۲( «المدونة»‎ )١( 
.)717/57( (؟) «بداية المجتهد»‎ 
.)۲۷ /٥( «الآم»‎ )۳( 
.)٠١١۹/۲( «المهذب»‎ )( 
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والثانية: لا يثبت ب التحريم وهو اختيار أبي بكر» ومذهب داود وقول عطاء 
الخراساني في السعوط؛ لآن هذا ليس برضاع وإنما حرم الله - تعالى - ورسوله 
ا ا ل O‏ ا ولنا ما 
روى ابن مسعود عن النبي كَك: لا رصاع إلا ما أَنْشَرَ العَظْم وَأنبَتَ اللّحم)'" رواه 
أبو داود؛ ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ويحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع» فيجب أن يساويه في التحريم والأنف 
سبيل الفطر للصائم فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم'". 
# القول الثاني: أن الحرمة لا تثبت بالسعوط والوجور. 

وهو مذهب الظاهرية. 

قال ابن حزم يلثه: وأما صفة الرضاع المحرم» فإن) هو: ما امتصه الراضع من 

فأما من سقي لبن امرأة فشربه من إناء» أو حلب في فيه فبلعه ؛ أو أطعمه بخبزء 
أو في طعام» أو صب في فمه» أو في أنفه» أو في أذنه» أو حقن به: فكل ذلك لا يحرم 
شيئاء ولو كان ذلك غذاءه دهره كله" . 

وقال ابن قدامة كتلثه: والثانية: لا يثبت بيا التحريم وهو اختيار أبي بكر 
يتحت E O‏ 
# القول الثالث: أن الحرمة تثبت بالو جور ولا تثبت بالسعوط. 

وهو قول: عطاء الخراساني» وقد ذكره ابن قدامة کا سبق. 
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)١(‏ سبق تخرګه. 
(۲) «المغني» /1١١(‏ 011. 
(۳) «المحلى» .)7/١١(‏ 
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مسألة: هل الرضاع مساو للنسب في أحكامه 

# المحرمية بالرضاع تتعلق بأربعة أشياء فقط» وهي: 

-١‏ النكاح. 

؟- النظر. 

۳- الخلوة. 

٤‏ - المحرمية. 

قال الماوردي ككلنه: فالذي يتعلق عليه [أي تحريم الرضاعة] من أحكام النسب 
حكان: 

أحدهما: تحريم المناكح» لذكره في آية التحريم. 

والثاني: ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها.... فأما ما عدا هذين 
الحكمين من الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط القود وتحمل العقل والعتق 
بالملك والمنع من الشهادة» فإنه ختص بالنسب دون الرضاعة وقد سمى الله - تعالى 
- بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة» والمرضعة وأزواج رسول الله ككِةٍ فالوالدة 
مستوجبة لجميع أحكام النسب» والمرضعة مقصورة على حكمين التحريم والمحرم» 
وفي أزواج الرسول وجهان: أحدهم: يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم. 
والثاني: ينفردن بالتحريم دون المحرم''. 

وقال ابن قدامة كتلثه: إذا ثبت هذا فإن تحريم الآم والأخت ثبت بنص الكتاب 
وتحريم البنت ثبت بالتنبيه» فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى» وسائر المحرمات 
ثبت تحريمهن بالسنة وتثبت المحرمية؛ لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح» 
فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به؛ لأن 
النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه. وإنم| يشبه به فیا نص عليه فيه" . 


.07010/-17057/11( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)۳٠۹/۱۱( «المغني»‎ )( 


ا ربرب ا 


وقال شرف الدين الحجاوي ككثة: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في 
النكاح والنظر والخلوة والمحرمية'". 

قال الشيخ ابن عثيمين ككآثه: قوله: «صار ولدها في النكاح» والنظرء والخلوة» 
والمحرمية). 

الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقطء في النكاح» فك تحرم البنت 
من النسب تحرم البنت من الرضاع» والنظر فك يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من 
النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاعء والخلوة فك| يجوز أن يخلو بابنته من 
النسب» يجوز أن يخلو بابنته من الرضاعء والمحرمية فكا يكون محرما لابنته من 
النسب يسافر بها يمينا وشهالاء يكون محرما لابنته من الرضاعء فهذه أربعة أحكام 
من النسب تثبت بالرضاع» ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها 
الأحكام الثابتة بالرضاع؟ 

الحقيقة أا لا تساويها من كل وجه» فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع» أو 
أخته» أو بنت أخته من الرضاعء كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب» فهو لا هاب 
ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسبء ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كا يباب 
ابنة أخته من النسب» بل ربا إذا كانت جميلة شابة ربا يحصل منه خطرء فلا تظن أن 
العلماء ‏ رحمهم الله لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه؛ 
لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع» أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت 
أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم» فلا يمكن أن يجرؤ 
على أن يقبل ابنته لشهوة» لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة. 

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع» وغير هذه من الأحكام لا يثبت» 
فالنفقة لا تثبت» فلا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كا ينفق على بنته من 
النسب. والميراث لا يثبت فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئاء وتحمل الدية في قتل 
الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع» ووجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرضاع» فكل 


(۱) «زادا تقنع) (ص: .)5٠١‏ 
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أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط» وهي النكاح» والنظرء والخلوة» 
وي 
مسألة : تعريف الرضعة 

قال الإمام الشافعي ككلثه: ولا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات 
وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في 
واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة وإذا قطع 
الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة. 

قال الشافعي: وإن التقم المرضع الثدي ثم ها بشيء قليلا ثم عاد كانت رضعة 
واحدة ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا كا يكون الحالف لا يأكل بالنهار 
إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل فيكون ذلك مرة وإن طال. 

قال الشافعي: ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان 
حانتا وكان هذا أكلتين. 

قال الشافعي: ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه ثم تحول إلى الآخر مكانه فأنفد 
ما فيه كانت هذه رضعة واحدة؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال 
والعودة كا يكون الطعام والشراب بقية النفس وهو طعام واحد» ولا ينظر في هذا 
إلى قليل رضاعه ولا كثيره إذا وصل إلى جوفه منه شيء فهو رضعة» وما لم يتم خمسا 
ا 

قال ابن القيم ككذلثه: فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدها؟ 

قيل: الرضعة فعلة من الرضاعء فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة 
فمتى التقم الثدي» فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك 


(۱) «الشرح الممتع» و“ك/راة:-5::). 
(۲) «الأم» /٥(‏ ۲۷). 


ا 


رضعة"» لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العرف» والعرف هذاء والقطع 
العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن 
كونه رضعة واحدة» كا أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن 
ذلك أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» وهم في إذا قطعت المرضعة عليه ثم 
أعادته وجهان: 

أحدهما: نها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره قالوا: لأن 
الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ارتضع منها وهى نائمة حسبت رضعة» 
فإذا قطعت عليه» لم يعتد به كا لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب» فجاء 
شخص فقطعها عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: آنا رضعة أخرى؛ لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن 
المرضعة» ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. 

وهم فيا إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يعتد بواحد منها؛ لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام 
الرضعة؛ فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدى المرأة إلى ثديها الآخر 
كانا رضعة واحدة. 

والثاني: أنه يحتتسب من كل واحد منهما رضعة؛ لأنه ارتضع» وقطعه باختياره من 

وأما مذهب الإمام أحمد كنل فقال صاحب «المغنى»: إذا قطع قطعًا بيتا 
باختياره» كان ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعة أخرىء فأما إن قطع لضيق نفس» أو 
للانتقال من ثدى إلى ثدى» أو لشيء يلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم 
يعد قريباء فهي رضعة وإن عاد في الحال» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الأول رضعة» فإذا عاد فهي رضعة أخرى. قال: وهذا اختيار أبي 


)١(‏ قال إسحاق بن راهويه ناث کا في «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
(23514/5): الرضعة يقع عليها اسم المضَّة كذلك المصّة يقع عليها اسم الرضعة. 
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بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدي» 
فإذا أدركه النفس» أمسك عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل ذلك» فهي 
رضعة» قال الشيخ: وذلك أن الآولى رضعة لو لم يعد» فكانت رضعة» وإن عاد كا 
لو قطع باختياره. 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي إلا فيا إذا قطعت 
عليه المرضعة» ففيه وجهان؛ لأنه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» فاستدام 
الأكل زمتاء أو انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يحمل إليه 
من الطعام لم يعد إلا أكلة واحدة فكذا هاهناء والأول أصح؛ لأن اليسير من 
السعوط والوجور رضعة» فكذا هذا. 

قلت» وكلام أحمد يحتمل أمرين: 

أحدهما: ما ذكره الشيخ» ويكون قوله: «فهي رضعة)» عائدا إلى الرضعة الثانية. 

الثاني: أن يكون المجموع رضعة» فيكون قوله: «فهي رضعة» عائدًا إلى الأول 
والثاني» وهذا أظهر محتمليه؛ لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من 
كون الثانية رضعة مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجورء فالفرق بينهما أن ذلك مستقل 
ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية 
تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترق". 

قال الشوكاني كدلثه: والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر 
على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض”"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينخلثه: فا هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو 
أن الصبي مص حمس مرات» ولو في نفس واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن 
)١(‏ «زاد المعاد» (ه/ هلاه-لالاه). 
() «الدراري المضية شرح الدرر البهية» (۲/ 5 5 50-5 5). 
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يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة» يعني أن 
كل رضعة منفصلة عن الأخرىء ولا تكون في مكان واحد؟ 

في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي ينثنة؛ ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة ‏ مثلا ‏ إلا بدليل لا يحتمل 
التأويل» ولا يحتمل أوجها أخرى» وهذا الآخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما 
قيل» وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات» وتنفس في كل واحدة خمس مرات» فلا 
يثبت التحريم على القول الراجح» حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى”"". 

وقال الشيخ ابن جبرين يذلثه: القول الوسط أن الرضعة الواحدة هي أن يمسك 
الثدي بفمه ويمتص منه ثم يتركه سواء روي آم لاء وسواء تركه من نفسه أو نزعته 
المرأة من فمهء أو نقله إلى الثدي الثاني فالرضاعة هي إمساكه ثم تركه فمتى فعل 
ذلك خمس مرات أصبح الطفل ابنا للمرضعة ولو لم يشبع من الخمس» ولو كانت 
كلها في مجلس واحدء وقيل: إن الرضعة هي الشبع والأول أشهر'". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والرضعة المعتبرة شرعًا: أن يمتص الطفل لبنا 
من الثدي» فإذا تركه اعتبرت رضعة» فإذا عاد إليه صارت ثانية» وهكذا حتى يكمل 

وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر» لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم» إذ قد 
يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة» وقد لا يتم له الرضاع الناشر 
للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر”". 


.)١١٤١/١١( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 


(۲) «فتاوى إسلامية» (۳/ /ا5 5). 
(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)5١ 60 /٠۸(‏ 
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مسألة : أحوال حلب اللبن وشربه 

قال الماوردي يخلثه: مسألة: قال الشافعي ظه: «ولو حلب من امرأة لبن كثير 
ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثة لم يكن إلا رضعة واحدة وليس كاللبن 
يحدث ني الثدي كلا خرج منه شيء حدث غيره». 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن للمرأة إذا حلب لبنها وشربه الولد أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحلب لبنها مرة واحدة ويشربه المولود في مرة واحدة فهذه رضعة 
واحدة» سواء قل اللبن أو كثر 

والحال الثانية: أن يحلب لبنها حمس مرات في خمس أواني ويشربه في حمس مرات 
فهذه حمس رضعات لوجود العدد من الجهتين. 

والحال الثالثة: أن يحلب لبنها مرة واحدة في إناء واحد» ويشربه المولود في حمس 
مرات» فالذي نقله المزني في «مختصره» و«جامعه» ونقله الربيع في كتاب «الأم» آنا 
رضعة واحدة اعتبارا بفعل المرضعة» قال الربيع: وفيه قول آخر أنها حمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع» واختلف في تخريج الربيع» هل هو قول ثان للشافعي أو هو 
وجه قاله مذهبا لنفسه» فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة يجعلانه 
وجها قاله مذهبا لنفسه» وكان أبو حامد المروزي وجميع البصريين يخرجونه قولا 
ثانيا للشافعي» فإذا قيل بالقول المشهور: إنه يكون رضعة واحدة اعتبارا بفعل 
المرضعة فوجهه قول الله تعالى: رامڪ لى أَرضصَعْتَكمْ؛الساء:»؟] فأضاف فعل 
الرضاع إليهن فاقتضى أن يكون فعلهن فيه آغلب» وهو المعتبر في الحكم ولقول 
النبي ية لسهلة في سال : «أَرْضِعِيه کس رَضَعَاتٍ يحرم بين عَلَنك70". 

فاعتبر فعلهاء وإذا قيل بالثاني» وهو تخريج ل أنه يكون حمس رضعات 
اعتبارا بشرب المرتضع فوجهه أن جهته أقوى من جهة المرضعة لوقوع التحريم 
بوصول اللبن إليه لا بانفصاله عنها؛ ولآن الحالف لا يأكل إلا مرة إذا جمع له الطعام 
فأكله مرارا حنث اعتبارا بأكله لا يجمعه كذلك الرضاع. 


(۱) سبق تخريجه. 
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لك 

والحال الرابعة: أن يحلب لبنها حمس مرات في خمسة أواني» ويشربه مرة واحدة 
تفي ماذكرتا من القولين احدها :"ايكون عن رات اعثبارا بفغل المر ضع 

والقول الثاني: أن يكون رضعة واحدة اعتبارا بشرب المرتضع. 

وأما إذا حلب حمس مرات في حمس أواني» ثم جمع في إناء وشربه المرتضع في 
حمس مرات» فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يكون بخمس رضعات 
اعتبارا بوجود العدد في الانفصال والاتصال. 

وقال بعض أصحابنا: يعتبر بعد الاجتماع كالحلبة الواحدة يشربها المرتضع حمس 
مرات فيكون على القولين» وهذا فاسد؛ لأنه بعد الاجتماع فيه صار شاربا في كل مرة 
من كل حلبة فلم يؤثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة'"". 

وجاء في حاشية إعانة الطالبين: ثم إن ظاهر العبارة أنه يكفي وصول اللبن 
الجوف خمس مرات ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة واحدة وليس كذلك بل لا بد 
من انفصال اللبن خمسا ووصوله إلى الجوف خمسًا. فلو حلب منها لبن دفعة وأوجره 
الطفل حمس مرات أو حلب منها حمس مرات وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة 
في الصورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول. 

وقوله: (عرفا) أي أن العبرة في ضبط الخمس بالعرف وذلك لأنبن لا ضابط 
لمن لغة ولا شرعاء وما لا ضابط له فيهها فضابطه العرف» فا قضى بكونه رضعة أو 
رضعات اعتبر وإلا فلا”". 


% 5 5 95 ® 


.)۳۷۹-۳۷۸ /۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( (؟) «حاشية إعانة الطالبين»‎ 
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مسألة: مقدار الرضاع المحرم 
| اختلف آهل العلم في مقدار عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم على ثلاثة 


أقوال: 
# القول الأول: أن التحريم يحصل ولو برضعة واحدة. 

وهو قول: الحنفية والمالكية» ورواية عن الإمام أحمد. 
كص دليل ذلك: 

وله E E‏ كك وق رطاف [الساء:۲]. فلم 
يذكر الله تعالى عددًا. 

قال الس ر خسى ب اه فاشتراط العدد فيه يكون زيادة 
على النص ومثله لا به يثبت بخيبر الواحد. ..» ولأن هذا سبب من أسباب التحريم فلا 
SS‏ 0 

حديث أم المؤمنين عائشة غا : «أَنْ رَسُولٌ الله ي كَانَ عِنْدَهَا وأا سَمِعَتْ 
صوت رَجَلٍ يَسْتَاَذْنْ في بيتِ ج 
يَسْتَأَذْنُ في بيك قَالَتْ: فَقَالَ و رَسُولُ الله قل 0 فلانًا -لعم حَفصة مِنْ 


الرضاعة فقالت عائشة: و کان لا فلان حَيا - ا 


ے م 


َقَالَ رَسُولُ الله يِ: «نَعَمْ إن الرّضَاعَةَ 2 نا بم لر 
فورد الرضاع المقتضى للتحريم في الحديث مطلقًا ولم يقيد بعدد. 


را 
37 


3 حر إن د 
حديث عقبة بن الحارث: «أَنَهُ رَو ابتة لأبي إِهَابٍ بن عزيز فاتته امْرََة فقالت: 
ل ب مع ي ا EEE 2 00 E‏ 3-14 كم ساه ا 
إف د رصعت عُفبة ولي نزو - > فقال لما عقبة: ما أ م أنك ارضعتنی و 
e‏ ا 206 0 2 و سا و > o‏ 
آخبرټڼي» فَرَكِبَ إل رَس سول الله ياء بالمديتة فسأله ل رسول الله عَكنةِ: «كيف وقد 


.)١١١/٤( «المبسوط»)‎ )١( 
.)١555( أخرجه البخاري (757557)) ومسلم‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قِيل». قفار SA‏ ا 7 

قال أبو جعفر الطحاوي يناثه: وكان في هذا الحديث ترك رسول الله کي كشف 
عدد الرضاع الذي ذكرت تلك السوداء آنا أرضعت عقبة والمرأة التي تزوجها وفي 
ذلك ما قد دل على استواء قليله وكثيره في الحرمة؛ لأنه لو كان من شريعته أن لا 
تحرم الرضعة والرضعتان إلى العدد المذكور في ذلك الحديث الذي روينا لاستحال 
أن يكون رسول الله كََِةٍ يأمر الذي سأله بفراق من قد أرضعته والمرأة التي قد 
تزوجها المرأة التي ذكرت له آنا أرضعتهم| رضاعا لا يمنع من تزويجه إياها ولكن 
يقف عقبة فيقول له سلها عن عدد الرضاع الذي أرضعتكا كم هو ليقف بذلك على 
أنه من الرضاع الذي يحرم عليه أن يتزوجها إذا كان في الحقيقة كذلك والتورع عن 
ذلك إذا كان الشك فيه أو أنه من الرضاع الذي لا يحرم عليه تزويجها فيخليه وذلك 
التزويج وفي تركه كذلك ما قد دل على أنه لا فرق كان عنده بين قليل الرضاع وبين 
كثيره في الحرمة» والله نسأله التوفيق”". 
# أقوال الفقهاء: 


ك2 الحنفية: 
قال السرخسي يذلثه: ولا يجوز له أن يتزوج امرأة أرضعته رضاعًا قليلًا أو كثيرًا 
00 1 

عندنا `. 


وقال محمد البابرتي يذلثهة: وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق 
به التحريم عندنا“. 
كك المالكية: 

قال ابن رشد ينلثه: أما مقدار المحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد 


.)۸۸( خر جه البخاري‎ )١( 

(۲) «شرح مشكل الآثار» (066-4۹4/۱۱). 
(۳) «المبسوط) (5/ .)١١١‏ 

(5) «العناية شرح الهداية» .)۱١۸ /٠(‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
وهو مذهب مالك وأصحابه". 

قال القرافي يخلثة: ليس من شرطه عدد رضعات بل مطلق الرضاع يحرم" 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلثه: وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم.... 
وزعم الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد ما يفطر 
به الا 7 


# القول الثاني: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن 


لمكي 
كك دليل ذلك: 
حديث أم المؤمنين عائشة فضا قالت: قال رسول الله يكل «لَا حرم الصَّةُ 
رصان 
قالوا: مفهوم الحديث أن الثلاث رضعات تحرم. 
# أقوال الفقهاء: 


قال ابن قدامة يَرَيَنهُ: والرواية الثانية: لا يثبت يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات» وبه 
قال أبو ثور و أبو عبيد و داود و ابن المنذر' 0 


.)7”0 /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 

.)۲۷ ٤ /5( «الذخيرة»‎ )۲( 

.)۱۹۳ /٩( «المغني»‎ )( 

)ترجه سل 46 )او | خرجه أيضا 63 N‏ : لا حرم الرَضْعَةُ 
أو الرَّضْعَتَانِء أو اله أو المصّمَانِ). وبلفظ : ارم الإملاجة و وَالإِمْلَاجَتَانِا. 

.)١193*/9( «المغني»‎ )5( 
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# القول الثالث: لا يحرم إلا مس رضعات. 
5 دليل ذلك: 

حديث آم المؤمنين عائشة غا أا قالت: «كان فيا أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوني رسول الله يك وهن 
فيه| يقرأ من القرآن)""". 

دوف ا ينث ا عادر ا ا کو ا ارش ناما ين 
رضعات فكان يمنرلة ولدها من الرضاعة". 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١507(‏ وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۲۲/ 555-5754): والمعنى 
والله أعلم: أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدًا حتى إنه توفي رسول الله 4 وبعض الناس لم يبلغه 
نسخ تلاوته» فل| بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حکمه» وهو من نسخ 
التلاوة دون الحكم» وهو أحد أنواع النسخ. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود ,)7١57(‏ وأحمد (73577320)» والنسائي في الكبرى »)٥٤۲١(‏ وأبو 
عوانة »)٤٤۳١(‏ وابن الجارود في المنتقى (2540)» وأخرجه البيهقي في الكبرى (17/ 459) من 
طرق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة غا : أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة 
من الآنصار کا تبنى رسول الله َيه زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث 

في ذلك: لأدْعُوهُمَ بيهم 4[ الأحزاب:٠]‏ إلى قوله: وڪم في أَلدِينٍ 


ميرائه حتى أنزل الله 08 
وَمَوَ وَمَوَلِيكُمٌ)[الأحزاب: 8 
IE o NEES e e‏ 
القرشي ثم العامري - وهى امرأة أبى حذيفة - فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالا ولدا وكان 
يأوي معي ومع أبى حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله ك فيهم ما قد علمت 
فكيف ترى فيه. فقال ها النبي مَل «أَرْضِعِيهِ). فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة». لفظ أ داود. 

VO RA UNG OE DS E‏ مو طريق عبد ارسج 
ابن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
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# أقوال الفقهاء: 
25 الشافعية: 
9 .2 )۱( 

وكا اوت حسام رهن 

وقال أبو اسحاق الشيرازي ككلثه: ولا يثبت تحريم الرضاع با دون حمس 
es‏ 1 
رضعات 
25 الحنابلة: 


قال ابن قدامة صِنَرَنه: الذي يتعلق به التحريم حمس رضعات فصاعدًاء هذا 


وروي بلفظ: «أَرْضِعِيهِ مْسَ رَضَّعَاتٍ» من قول النبي كَلِل. 
أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸١‏ :ونه امد (۲۵۹۵۰) من طريق ابن جين قال: أخخيرنا ابن 
شهاب أخبرني عروة ب بن الزبير عن عائشة» به مرفوعا. 
قلت: قد خالف ابن جريج جمهور أصحاب الزهري في رفعة تلك اللفظة» ولكن روى عنه أيضًا 
ما يوافق جمهور أصحاب الزهري على عدم ذكرها مرفوعة كا عند اسحاق بن راهوية )17١5(‏ 
من نفس طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة» به. 
وكذا أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۸١(‏ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة» به.... 
وفيه: قال الزهري: «فقال ها فيم| بلغنا والله أعلم: أرضعيه حمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت 
تراه ابنا من الرضاعة». 
وأخرجه مالك في الموطأ »)١7765(‏ ومن طريقه ابن حبان )57١6(‏ عن ابن شهاب: أنه سئل عن 
رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير» به...» وفيه: «فقال رسول الله ة: أَرْضِعِيهِ كس 
رَصَعَاتِ » فَيحْرم بلَبّرك» EE e:‏ . وهذا مرسل. 
وعليه فالظاهر أن لفظة: جس رضعات» لا تصح من قول النبي كَلِةٍ. 
وأيضًا فالحديث عند مسلم )١501(‏ من طريق القاسم عن عائشةء بلفظ: «أزضعيه رمي علي 
دون ذكر الخمس رضعات مرفوعة. 

.)۲۷ /٥( «الأم»‎ )١( 

.)٠١١/۲( «المهذب»‎ )۲( 


1 6. 4 EO 
"KN موسوعة أحكام القرآن‎ 
م اللذهب27.‎ 


قال الشيخ ابن عثيمين كتلنه: قوله: «والمحرم حمس رضعات». بدأ المؤلف 
بشروط الرضاع المحرم» فالرضاع المحرم مس رضعات» ودليل ذلك ما رواه مسلم 
عن عائشة غا قالت: «كان في] أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن» ثم نسخن 
بخمس معلومات. فتوفي النبي ياء وهي فيا يقرأ من القرآن»""» وعلى هذا فما دون 
الخمس لا يؤثر. 

فإن قال قائل: حديث عائشة #غا: مس رضعات معلومات يحرمن». هذا 
ليس فيه حصرء فلم يقل الرسول كلِ: لا يحرم إلا خس» فنحن نقول: تحرم الخمسء 
وتحرم الأربع» وتحرم الثلاث» وهذا إيراد قوي جدّاء فالجواب على ذلك من أربعة 
وجو 

الأول: أنه قد روي أن الرسول بي قال: ١لا‏ يِخرُمُ إلا حمس رَضَعَاتٍ)”". وهذا 
حصر طريقه النفي والإثبات. 

الثاني: روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع 
ساًا مولى أبي حذيفة حمس رضعات. 

الثالث: أن عائشة نا ذكرت عددا أعلى وعددا أدنى» الأعلى العشر والأدنى 
الخمس: ولو كان هناك غدد أدنى من اللنمس لبيتتة. 
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(۱) «المغنى)» (9/ ۱۹۳). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ل أقف عليه بهذا اللفظ» وتقدم الكلام على رفع لفظة: «حمس رضعات». 
وأخرجه عبد الرزاق (17917) ومن طريقه الدارقطني )۱۸۳/٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
(0/ دهة) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «لا يحرم دون حمس 


رضعات معلومات). 
وسقط من المطبوع من مصنف عبد الرزاق قوله: [عن عروة] فإن كان ثابتا كا عند الدارقطني 
والبيهقي فهو صحيح موقوفاء وإلا فهو منقطع. 


(؟) سبق تخريجه. 


عة أ القرآ 
دك “اك ا 
ES‏ 
وقالت الظاهرية: لابرط عي بل امطلق الرضاع ولو کان نتقطة رم قر 
تعالى: وام ل أَرَصَعْتَكُم# الساء:] ولم يذكر عدداء ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لزوجة أبي حذيفة: «أَرْضِعِيه رمي علي ولم يقل: حمس رضعات» 
وبا في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أنها أرضعته وزوجته» 
فأمر النبي وك بفراقهاء فقال: كيف وقد قيل؟! ولم يسأل الرسول ولا أو يستفصل 
كم أرضعته ضعت" فهذا يدل على أنه لا يشترط العدد» والجواب عن هذه النصوص: 
اط ايليا منطوق حديث عائشة» ومفهوم حديث: دلا حرم مضه او 
الْصَتَان 0 
ا نان 
وقال بعض العلاء: المحرم ثلاث رضعاتء واستدلوا بقول النبي 256 E‏ : (لا حرم 
المصَّةَ وَلَا الصَتَانَا وقوله يَكل: لا َر المج وَلَا جتان قالوا: 
فمنطوق الحديث أن الشتتين لا تؤثرء ومفهوم العدد أن ما زاد عليه محرم» ونحن 
و لقنا ا الطلافي و الوصو لاد 
وصيام ثلاث من كل شهرء والاستئذان» وغيره» بخلاف الخمس فليس ها أصل. 
ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثلاث بالمفهوم» ودلالة أن لا يؤثر 
إلا الخمس بالمنطوق» ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ويتبين بالمثال» إذا 
قلنا: لا تحرم المصة ولا المصتان» فصحيح» حتى إذا قلنا: بخمس رضعات فالثنتان 
لا تؤثرء وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقى عندنا معارضة حديث الخمس» وحينئذ لا 
يمكن العمل إلا بحديث عائشة أنه لا بد من مس رضعات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجها. 


والجواب على قوهم: إن الخمس ليس ها أصل معتبر في الشرع» أن يقال: إن 
الخمس لا أصل معتبر» فالصلوات خمس.ء و الأوسق خسة» وأركان الإسلام 
ES‏ 

القول الراجح: مما سبق يترجح أن عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم هي 
حمس رضعات لورود الدليل في ذلك» و جمعًا بين الأدلة» والله أعلم. 

مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع 

ينقسم المحرمات بالرضاع إلى ثلاثة ة أقسام» وهي: 
# أولا: المحرمات بالنسبة للرضيع: 

ذكر في القرآن صنفان فقط من المحرمات بالرضاعة» وهما: الأمهات 
والآخوات» والباقي من المحرمات ثبت بالسنة» لحديث: « حرم مِنَ الرَّصَاحَةَ ما حرم 


مِنَّ التسَب00". 

25 والمحرمات من النسب هن: 

الماك الات اغات دالعات. 
٥‏ الخالاات. 5 بنات الأخ. ۷ بنات الأخحت. 

كص دليل ذلك: 


- 
ر 


قوله تعالى: #حرم مث غلم امف وام وأخوف وغل 
ڪلڪ وَبَتَاتُ الاخ وَبَتَاتُ الْأَحْتٍ راڪم آي أَرْضَعْتَكُمْ وَأ وڪم مِّنَ 
َلرَضَعَةٍ وَمََاتُ سايم ریم ألّتى فی حجُوركم ن ماب آل حلم بهن 
إن لم قثوأ ڪلم به لا لجتاع عَلَيْحُمْ وَحَلَتِيلُ اباي مم 
وأن فر ميق الان إلا ها كه س إن ال كان غور از (rr:‏ 


وعليه فتحرم المرضعة على الرضيع لأنها آمه وكذا أصوها وفروعهاء وأخواتها 


.)570- 471 /11( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


-|| "3 ]| موسوعة أحكام القرآن 


من النسب أو الرضاع» فإذا كان الرضيع أنثى فإها تحرم على أصول وفروع وإخوة 


المرضعة. 
قال عبد الرحمن بن قدامة يذلثة: فأما الولد المرتضع فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى 
أولاده وان نزلوا. 


مسألة: ولا ينتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من 
ا واعامه وعماته ES‏ تحرم المرضعة على ابي ا مرتضع 
ولا أخيه» ولا تحرم ام المرتضع ولا اخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه» فيجوز 
للمرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع وأخيه وعمه وخاله» ولا يحرم على زوج المرضعة 
نكاح أم الطفل ا مرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته» ولا بأس أن يتزوج أولاد 
المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. 

قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع 
ولا نسب» وإنما الرضاع بين الجارية وأخيه""". 
© ثانيًا: المحرمات بالنسبة للمرضعة: 

يحرم على المرضعة الرضيع وفروعه» سواء أكانوا من النسب أم من الرضاع؛ 
لأنها أم للرضيع» وجدة لأولاده» فالحرمة تنتشر إلى الرضيع وأولاده وإن نزلوا. 
# ثالثا: المحرمات بالنسبة للفحل صاحب اللبن: 

لبن الفحل: وهو اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل - زوج أو 
سيد-حيث يتعلق به التحريم بين من رضع من هذا اللبن وبين الرجل صاحب هذا 
اللبن فيكون با للرضيع عند جمهور العلماء. 

قال ابن رشد يناث: وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن: أعني زوج المرأة أبا 
للمرضع حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب» 
وهي التي يسمونها لبن الفحل فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة 


(۱) «الشرح الكبير» (9/ .)١95-١97‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: لبن الفحل يحرم» وقالت طائفة: لا يحرم لبن 
الفحل وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني قالت عائشة وابن الزبير وابن 
عمر. 

وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور: أعني آية 
الرضاع وحديث عائشة هو قالت: «جاء أفلح أخو أبي القعيس ا 
أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله يه فقال: نه عمك فاي له 
فقلت: يا رسول اللهء إنها أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: نه عَمّكِ ليلح 
عَلَيْكِ). خرجه البخاري ومسلم ومالك. 

کو رای ا ای ا ن عل ماي اا وهو قوله ن 
رامڪ لى أْصَعْئَكُمْ وَأَكَوَمْكُم مِّنَ ألرّصَعَة4[لسء:١٠]‏ وعلى قوله ككله: 
حرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ ما بحرم مِنَّ الولادة. قال: لبن الفحل محرم ومن رأى أن آية 
الرضاع وقول: رم منَ الرَصَاعَة ما يخرمُ ِي الو لادء إنا ورد على جهة التأصيل 
لحكم الرضاع إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» قال: ذلك الحديث إن عمل 
بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا هذه الأصول؛ لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة» 
مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل» وهي الرواية للحديث ويصعب 
رد الأصول المنتشرة التى يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث 
لتاقو وبخاضة الى ق ولد افر قال عير عا ا 
فيس : لا نترك كتاب الله لحديث امرأة29. 

مثال ذلك: رجل تحته امرأتان أرضعت الأولى منهما غلامّاء وأرضعت الثانية 
جارية» وكلاهما ليسا من أولادهما بل غرباء؛ فإن الجارية تحرم على هذا الغلام على 
الرغم من أنها لم يجتمعا على ثدي واحد؛ وذلك بسبب لبن الفحل فمنه تنتشر 
الحرمة» حيث إن أباهما من جانب المراضع واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «بداية المجتهد» (۲/ ۳۹-۳۰۸). 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال ابن قدامة كلثه: ولبن الفحل حرم» معناه أن المرأة أرضعت طفلا بلبن ثاب 
من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه ىا يحرم ولده من النسب لأن اللبن 
من الرجل كما هو من المرأة فيصير الطفل ولد الرجل والرجل أباه وأولاد الرجل 
إخوته» سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل 
وعماته وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل 
امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا. 

وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما 
وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك 
والثوري والاأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب 
الرأي. قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
وجماعة أهل الحديث. 

ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و سليمان 
بن يسار و عطاء بن يسار و النخعي وابو قلابة. ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة 
من أصحاب رسول الله ي غير مسمين؛ لآن الرضاع من المرأة لا من الرجل 
ويروى عن زينب بنت أبي سلمة آنا أرضعتها أسماء بنت أب بكر امرأة الزبير قالت: 
وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي 
فحدثيني» أراه والدا وما ولد فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل يخطب إلي 
آم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله: وهل تحل له 
وإنما هي ابنة أخيه. فقال عبد الله: إن| أردت بهذا المنع لما قبلك أما ما ولدت أسماء 
فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا. 
فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله ية متوافرون فقالوا ها: إن الرضاعة من 
قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها"'". 


)١(‏ أخرج هذه القصة الدارقطني (174/5)» ومسند الشافعي »)١١794(‏ و«أحاديث إسماعيل بن 
جعفر» (۲۳۸) من طريق محمد بن عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن آمه زينب 


ولنا ما روت عائشة يفنا أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل 
الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله بيه فإن أخا أبي القعيس 
اش هر ا رلك ي و 00 كوه الله و 
ي لَه ق َك تَربَتْ E‏ قال عروة ذلك كانت 0 تأخذ 18 


هه سام | سير 


«حرموا بن الرضاع بكرم من السك ابا ا و 
فلا يعول على ما خالفه فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا فإن الزبير كا 
ل سي ل ا 
آهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون”") 

25 دليل التحريم بلبن الفحل: 


حديث أم المؤمنين عَايْشَةَ غا قَالَتْ: «اسْتَأدَنَ عل فلخ خو 


0 


ر ر وو س جو رت عر 407 24 و وره 

بَعَدَما أل جاب فقت لاد حتى أ فيه يل فإن أخاه أبا الفعييس 
E 202‏ 2 ا معو هه و 5 483 + 0 
لَيْسَ هو أَرْضَعَني وَلَكِنْ أَرْصَعتني امْرَأَة أبي القعيس فدخل علي النبي ڪي ت له 
وعمد هو ابن عبرو بو علئمة يوب وقاص » فاوق ل« أرعاى وابو غيل بويغيد اللاي رمق 
قال عنه الذهبي: «ثقة», وقال الحافظ: «مقبول». ق قلت: ولم أجد من تابعه. 


وجاء في «أحاديث إسماعيل بن جعفر» (۲۳۷) حدثنا حمد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
الليثي» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة وعطاء وسليمان بن يسار: «أن الرضاعة» من قبل 
الرجل لا تحرم شيئا». وهذا إسناد حسن. 

قال الشوكاني ينثة في «نيل الأوطار» (۷/ :)۷٤‏ وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة 
والتابعين لا يعارض النص» ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين؛ لأنا نقول نحن نمنع 
أولا: أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم. وثانيا: أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا 
يكون دليلا على الرضى» وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيهاء وقد تقرر في 
الأصول أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية. 

)١(‏ «المغني» (۷/ 1/ا4). 
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فلح أا أي الْقَعيِسِ اا 00 أنْ آدَنَ لَهُ حتی ستاك قال 


التي : «وَمَا مَتعَكِ أن ادي عَنّفِ). قَلْتُ ي سول الله إن الرَّجْلَ ليس هو 
َرْصَعَنر ولک أزْصَعتنر ا ا ٠‏ كَقَالَ: «اتذّني لَه فَإِنَهَ عمك تَربَتُ 

و دين 
ا . قال عروة: َلِدَّلِكَ كَانَتْ حَائِكَةٌ قول حر موا ه مِنْ الرضاعة ما حرمُون مِنْ 


ال 

AE EES gg E 
فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام‎ 
الجارية؟ فقال: (لاء اللقاح واحد)"".‎ 


وعليه فيحرم على زوج المرضعة أو المراضع من ارتضع منهم الرضاع المحرم 
حيث يصير ولدًا له. 

وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كََلَنه: وسئل كَدَلَثه: عن رجل له 
قرينة لم يتراضع هو وأبوها؛ لكن لما إخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج 
بها؟ وإن دخل بها ورزق منها ولدا: فا حكمهم؟ وما قول العلماء فيهم؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه بل إخوته 
رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا من أمه: كانت حلالا له باتفاق المسلمين بمنزلة 
أخت أخيه من أبيه. فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته وإلى المرضعة و إلى 


.)١556( أخرجه البخاري (51/915), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ »)۱۲١۸(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (22379447» والترمذي 
(215» والبيهقي في الصغرى (25579)» وني الكبرى (/ 457) من طريق مالك عن 
الزهري» عن عمرو بن الشريد قال: سثل ابن عباس» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (17777) من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن عمرو بن الشريد قال: 
سئل ابن عباس» عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل 
يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: (لاء اللقاح واحد). 
وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۷۹) من طريق ابن جريج» ومالك عن الزهري عن عمرو بن الشريدء 


به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
زوجها الذي وطئها حتى صار ها لبن فتصير المرضعة امرأته وولدها قبل الرضاع 
وبعده خو الرضيع؛ ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع. 
فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة 
وإخوته من الرضاع. وهذا كله متفق عليه بين المسلمين: أن انتشار الحرمة إلى 
الرجل؛ فإن هذه تسمى «مسألة الفحل» والذي ذكرناه هو مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور الصحابة والتابعين. وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم. 
والنصوص الصحيحة : هي تقرر مذهب الج اعة ا 
مسألة : رضاع الكببر 

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة ة أقوال» وهي: 
# القول الأول: أن الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر فقط. 

وهو قول: جمهور الصحابة وسائر أمهات المؤمنين» سوى عائشة 45 أجمعين. 
وكذا قول جمهور التابعين وفقهاء الأمصار. 

قال ابن عبد البر ينث أله: وممن قال رضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه لك عنه 
وصح لدينا عمر بن الخطاب وعلي ؛ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة» وجمهور التابعين وجماعة 
فقهاء الأمصار منهم: الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليى وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري” . 
ك2 أدلة هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: لإوَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ كمِلَيْ لِمَنْ أَرَادَ أن مُمَّ 
رصاع [البقرة:۳٠۲].‏ 

قال الإمام الطبري يذلثه: وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ##وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ 


.)5 9/7” 5( المجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)55١ /۸( «التمهید»‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ولق حَوْلَيْنِ ملين لمن اراد أن يتم رصاع [البقرة:+1]».. .هو أنه دلالة على 
الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف والداه في رضاعه» وأن لا رضاع 
بعد الحولين يحرم شيئاء وأنه معني به كل مولود لستة أشهر كان ولاده أو لسبعة أو 

فأما قولنا: «إنه دلالة على الغاية التي ينتهي إليها في الرضاع عند اختلاف 
الوالدين فيه)» فلأن الله تعالى ذكره لما حد في ذلك حداء كان غير جائز أن يكون ما 
وراء حده موافقا في الحكم ما دونه؛ لآن ذلك لو كان كذلك» لم يكن للحد معنى 
معقول. وإذا كان ذلك كذلكء فلا شك أن الذي هو دون الحولين من الأجلء لما 
كان وقت رضاع» كان ما وراءه غير وقت له» وأنه وقت لترك الرضاع» وأن تمام 
الرضاع لما كان تمام الحولين» وكان التام من الأشياء لا معنى إلى الزيادة فيه» كان لا 
معنى للزيادة في الرضاع على الحولين» وأن ما دون الحولين من الرضاع لما كان 
محرماء كان ما وراءه غير محرم. 

؟- قوله 5ڭ: كله وَفِضَلُُم كَلقُونَ شَهرَا[الأحقاف:ه1]. 

قالوا: بأن أدنى مدة للحمل يولد فيها الولد ستة أشهرء فيبقى للفصال حولان. 

۳- ريت ١١‏ لروة a‏ «دخل علي رسول الله 5ء وعندي 
رجل قال: «يَا اة من هَدا؟» فَلْتُ: أخي ٠‏ مِنَّ الرَّضَاعََ قَالَ: ا اة انظ 

مَنْ إِخْوَائَكُنَّ» إت الرَضَاعَةٌ ل م 

-٤‏ حديث أم ‏ سلمة نا قالت: قال رسول الله يَكِ: «لا يُحرُمُ مِنَ الرّضَاع 
ما قَتَقّ الْأَمْعَاءَ ف الذي وَكَانَ قَبْلَ لَ الفِطَام»”". 


.)١5005( أخرجه البخاري (757141)) ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)١٠١۲(‏ والنسائي في الكبرى »)٥٤٩٥(‏ وابن حبان »)٤۲۲٤(‏ 
وإسحاق بن راهويه (۱۸۸۷)» والطبراني في الآوسط )۷١۱۷(‏ من طريق هشام بن عروة عن 
فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» به مرفوعا. 
قلت: وفاطمة بنت المنذر قد كانت أدركت أزواج النبي ية کا جاء عند ابن أبي شيبة _.)۲٤/۱(‏ 


ا پا 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما 
كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا. 

-٥‏ ما جاء عن آم سلمة زوج النبي 4 أما كانت تقول: «أبى سائر أزواج النبي 
َه أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعةء وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله ي لسالم خاصة فا هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة 

Dee 
. ولارائينا»‎ 


وقد ولدت سنة (۸٤ه)‏ وتوفيت أم سلمة نكا سنة (59ه) فالساع منها تمكنء ولم أجد من 
أنكره من أهل العلم سوى ابن حزم ينث تعالى حيث قال في «المحلى» )5١/٠١(‏ عن هذا 
الحديث: هذا خبر منقطع لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين؛ لأنها كانت 
أسن من زوجها هشام باثني عشر عامّاء وكان مولد هشام سنة ستين فمولد فاطمة على هذا سنة 
ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تلقها فكيف أن تحفظ عنها. 
قلت: بنت إحدى عشرة سنة ليست بالصغيرة» فقد حفظ عن النبي ي من هم أصغر ستا من 
هذا السن» وقد صحح الحديث الإمام الترمذي ينث ومع هذا فله شواهد, منها: 
-١‏ ما أخرجه ابن ماجه )۱۹٤١(‏ من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لميعة عن آي الأسود 
الي لا رصاع إلا ما تق الأَمُعَاء». 
بن هيعة ضعيف» إلا أن رواية ابن وهب عنه يقبلها البعض. 

ا - ما أخرجه البزار )۸۱۸١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن إبراهيم بن عقبة عن حجاج بن 
اواك اعرد فل قال رسول الله عَلِةِ: ا رم مِنَ الرَضَاع اص وَلَا اَن وَلا 
حرم منه إلا ما ت الأمْعَاء). 
رحا يتجاح ذدكره ابن حناة في( الثقات؟ وقال عنهاحافظ ابن عجر بوك 
هذا وقد روي الخبر موقوقا کا عند عبد الرزاق (۱۳۹۱۰)» وابن أبي شيبة (10741) من طريق 
هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي» به. 
وکا عند ابن أبي شيبة (107740) من طريق هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع» فقال: 
(لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام). 
والموقوف أصح. كا في «علل الدارقطني» (۱۰/ .)۲۸۷-۲۸٩‏ 

(۱) أخرجه مسلم .)١505(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


7- ما روي أنه جاء رجل إلى ابن مسعود طبه فقال: (إنها كانت معي امرأتي 
فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت 
عليك. قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيت هذاء فأخبره 
بالذي أفتاه» فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنا الرضاع ما 
أنبت اللحم والدم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين 
أظهركم)"". 

۷- ما جاء عن عبد الله بن دينار أنه قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا 
معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرآتي إليها 
فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر: أوجعها 
وأت جاريتك فإنها الرضاعة رضاعة الصغير)”". 

قال ابن القيم كذلنه: فأخذت طائفة من السلف ذه الفتوى منهم عائشة ول 
يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم با قبل 
الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني: أن جميع أزواج النبي ييه خلا عائشة رضي الله عنهن في شق المنع . 

الثالث: أنه أحوط. 

الرابع: أن رضاع الكبير لا ينبت لحا و لا ينشر عظما فلا تحصل به البعضية التي 
a‏ 

الخامس: أنه يحتمل ان هذا كان مختصا بسالم وحده» وهذا لم يجئ ذلك إلا في 
دصته. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١۳۸۹١(‏ عن الثوري عن آبي حصين عن آبي عطية الوادعي» به. 


وسبق تخريجه مفصلا. 
(۲) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ )١7175(‏ عن عبد الله بن دينار» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1N‏ 

السادس: أن رسول الله يَكِةِ دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك 
لا بر ععيي ا بن إن اح مر لعل لقا نكال O‏ بي 
الرَصَاعَة فإ الرَضَاعَةٌ ِنَ امجَاءَة0'". متفق عليه» واللفظ لمسلم.  ٠‏ 

وني قصة سالم مسلك آخر وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه 
أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول عل أهله بد فإذا دعت الحاجة الى مثل 
ذلك فالقول به ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان 
شيخنا يجنح, والله أعلم'". 
# القول الثاني: أن الرضاع يحرم في الصغر والكبر: 

وهو قول: عائشة ناء وعروة بن الزبيرء وعطاء بن رباح» والليث بن سعد 
وابن علية وابن حزم» وروي عن علي ذه ولا يصح كا قاله ابن عبد البر في 
التمهيد. 
ك2 أدلة هذا القول: 

-١‏ حديث أم المؤمنين عائشة #غا: (أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي 
sS‏ ل cy‏ 


C 
OA 
3 


ذلك شيئا فقال ها النبي لة: el‏ ی 


هه ساهو سبي مم 


حديْمَةَ فر جعت فقالت: ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنثه: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا با في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن 
أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي 
فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة حسنة قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( «إعلام الموقعين» (755/5-/7517). 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٤٥۳(‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


رسول الله إن سالا يدخل علي وهو رجل في نفس أب حذيفة منه شيء؟ فقال رسول 
دك يرال 2 رت ف 2 ع 
الله : «أرْضِعِيهِ حتى يَدّخْلَ عَلَيْ)”". 


وفي رواية لمالك في «الموطأ» قال: ا حمس رَضَعَاتِ)'". فكان بمنزلة 
ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي كَل 
أن يأخذن به؛ مع أن عائشة روت عنه قال: «الرضاعة من المجاعة»”". لكنها رأت 
الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية. 

فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة 
الا 

وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا حرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز 
لخر ها وهلا قول م 

قال ابن حزم يخلثه: فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم» وليس 
في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن ببذه الرضاعة شيء ينكر؛ لأن مباحًا هن أن 
لا يدخل عليهن من يحل له الدخول عليهن. وبالله تعالى التوفيق. 
# القول الثالث: أنه يجوز للحاجة: 

وهو قول: لشيخ الإسلام ابن تيمية كنثه» وقال عنه ابن القيم: ولعل هذا 
المسلك أقوى المسالك» | سبق ذكره» وبه قال الشوكاني» وصديق حسن خان» 
بع ان اح ۰ 

قال الشوكاني كلثه: وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر 
فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: «إنه يدخل عليك هذا 


(۱) أخرجه مسلم .)١501(‏ 

(۲) «الموطأً» )١115(‏ وتقدم الكلام على هذه الرواية. 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) «مجموع الفتاوى) (5 ”/ .)1١‏ 

.)١5/1١١( «المحلى)‎ )٥( 


الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة: مالك في رسول الله أسوة 
حسلة) . 
ل «أَرَضِعِيه حى يَدْخُلَ عَلَيكِ. e‏ 
مسلم وغيره. وقد أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث 
عائشة» وامر د تارك ل مها نوات ترمو ع عدا 
وزينب بنت أم سلمة ورواه من التابعين جماعة كثيرة ثم رواه ء: عنهم الجمع الجم. وقد 
ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن ن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد 
وابن عيينة وداود الظاهري وابن حزم» وهو الحق» وذهب الجمهور إلى خلاف 
ا 

وقال صديق حسن خان كنثه: الحاصل أن الحديث المتقدم [حديث إرضاع 
اا مج :وقد رواء ا الح عن ا العفير ماعن خلف ول اح فيه 
من رجال هذا الشأن أحد» وغاية ما قاله من خالفه إنه ربا كان منسوخاء ويجاب بأنه 
لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع 
اشتهار الخلاف بين الصحابة. 

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام فمع كونها فيها 
مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سام؛ لآنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على 
العام» ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي 
حذيفة وزوجته سهلة فإن سالا لما كان لما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي 
كان كذلك وهذا لا د 0 


.)5 5 «الدراري المضية شرح الدرر البهية» (؟/‎ )١( 
.)۸۸ /۲( «الروضة الندية شرح الدرر البهية»‎ )1( 


C=‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
# أقوال الجمهور في حديث سالم: 

قال الحافظ ابن حجر ينثه: وبه جزم المحب الطبري في أحكامه. وقرره بعضهم 
بأن قصة سالم كانت في أوائل الحجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية 
أحداث الصحابة» فدل على تأخرهاء وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام 
TT‏ 
CG‏ «أزضعيه). ل 

e و‎ 

وهو رجل كبير). فتبسم رسول الله 4 وقال: «قذ عَلَمْتَ أ أنه وَجَلُ کبير». وفي 
م ا قال: رضي وھا کر ایا کات عر أن 
ك2 أنه خاص: 

قال الإمام الدارمي يَكلَئ: هذا لسالم خاصة'". 

قال ابن عبد البر كذلثه: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت 
سهيل بن عمرو جاءت رسول الله يك فقالت: (يا رسول الله إن سالما معنا في البيت 
وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال). فقال النبي 45: «أَرْضِعِيه نحرمي 
عَلَيْه). 


قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت 
القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثت به بعد. فقال: ما هو؟ فأخبرت. 
فقال: حدث به عنى فإن عائشة أخبرتنيه. 


.)١59 /9( «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۲٣۷( «سنن الدارمی» حديث‎ )۲( 


yg ا‎ 


قال أبو عمر: هذا يدل على أنه حديث ترك قديًا ولم يعمل به ولا تلقاه الجمهور 
بالقبول على عمومه بل تلقوه بالخصوص"". 

وقال الحافظ ابن حجر يخلثه: ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة 
والأصل فيه قول آم سلمة وأزواج النبي لَه (ما نرى هذا الا رخصة أرخصها 
رسول الله ية لسالم خاصة). وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان 
وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة فلا نزل الاحتجاب ومنعوا من 
التبني شق ذلك على سهلة فوقع الترخيص ها في ذلك لرفع ما حصل لما من المشقة. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفى الخصوصية ويثبت مذهب المخالف. لكن يفيد الاحتجاج وقرره آخرون بأن 
الأصل أن الرضاع لا يحرم فلا ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ما عداه 
على الأصل» وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن 
الاحتتجاج يها(" . 

قال الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي: فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق 
مع الفارق؛ لأن سالاً ضيه كان دخوله جائرًا على سهلة اء حيث كان ولدها 
بالتبنى» وذلك عندما كان التبنی جائرَاء وهذا يدل على أن دخوله كان مباحًا في 
الأصلء ولا حرم التبني» ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة 
الولد» رخص الرسول ية في إرضاعه كبيرًا ليستمر له ما كان في حقه مباحًا. 

أما وبعد أن حرم التبني» فليس أحد من الرجال يكون دخوله على النساء مباحًا 
فيطرأ احرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهم| فتأمل» والله أعلم' ". 

قال الشيخ ابن عثيمين يكلثه: ولكن نقول: حديث سالم يعارض منطوق حديث: 


)١(‏ «الاستذكار» (5/ 5600؟). 
(؟) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (9/ .)١59‏ 
(۳) «شبهات النصارى حول الإسلام» لوليد کال شكر (ص:۳۷). 


=[ موسوعة أحكام القراق 


«لَرَضَاعَ إلا ما انسر الْعظْمَ وَكَانَ كَْلَ الفطام». فاختلفوا في الجواب عنهء فقال 
بعضهم: إنه منسوخ» وقال بعضهم: إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة» ثم اختلف 
القائلون بأنه خاص» هل هي خصوصية وصف» أو هي خصوصية عين؟ والفرق 
ا إذا قا إا ختصوضية عية»:فمعتى ذلك آنا خاصة بن سنال فقط الا تتعداد 
إلى غيره. 

وإذا قلنا: إنها خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره» تمن تشبه حاله حال 
سالم» وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين» حتى خصائص 
النبي ية م بخص ببا؛ لأنه محمد بن عبد الله» لكن لأنه رسول الله» والرسالة ما 
يشاركه فيها أحدء فالتخصيص بالعين لا نراه والآصل عدمه» ثم لو كان هذا من 
باب المخصوصية العينية لكان الرسول 5ة يبين ذلك» كما بين لأبي بردة 5ه حين 
قال: ما ل زئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدكِ)”". 

أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب» وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية يث» وقال: إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن 
الرضاع» وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. 

وعندي أن هذا أيضًا ‏ ضعيف» وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاء إلا إذا وجدنا 
حالا تشبه تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. 

ويرى بعض العلاء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير» وأن المرأة متى 
الل لي الا الو ا ل اح ل 1 

نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة» بل الحاجة الموازية لقصة سالم» والحاجة الموازية 
لقمة سام غير مك لآن التبني أبطل» ول اليك كالح على اذكو e‏ 
التوجيه أن النبي كَل لما قال: (يَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلى النّسَاءِ) الوا يا اسل الله 


كت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (5077)) ومسلم .)١951(‏ 


2 ا 


أرأيت الحمو ‏ وهو قريب الزوج كأخيه مثلا ‏ قال: «الحمْوٌ الموْتُ70". 

والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداء ولم يقل عليه الصلاة 
والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيه» مع أن الحاجة ذكرت له» فدل هذا على أن 
مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة» 
وكانت المرأة تأي كل يوم لزوجها بحليب من ثديهاء وإذا صار اليوم الخامس صار 
ولدالهاء وهذه مشكلة» فالقول بهذا ضعيف أثرًا ونظرّاء ولا يصح. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لآن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا 
نعلم» ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ‏ أيضًا ‏ يدعون علينا النسخ» ويقولون: إن 
الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم» فليست 
دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. 

والخلاصة: أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير» ولا يؤثر إرضاع 
الكبير» بل لا بد إما أن يكون في الحولين» وإما أن يكون قبل الفطام» وهو 
الراجح”". 
لا استشكال وجوابه: 

استشكل أمره عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى حذيفة بإرضاع سال لما فيه من 
التقاء البشرتين وهو حرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» وتصير محرمًا له. 
لا وأجيب عنه: 

قال الإمام زين الدين العراقي كتآثه: استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها 
بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين» وهو حرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» 
وتصير محرما له. 

قال القاضي عياض: ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر 45. 


(؟) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» /١1(‏ 515 -575). 


عة أ القراً 

ا لس صت 
بشرتاهما. 

قال النووي: وهذا الذي قاله حسن» ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كا 
خص بالرضاعة مع الكبر» انتهى. 

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به؛ لأن القاعدة تحريم 
الاطلاع على العورة» ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: 
ولا يقال يمكن أن يرضع» ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع 
فاد اه )۱( 

جوز انتهى 

وقال ابن عبد البر يلثة: هكذا إرضاع الكبير کا ذكر محلب له اللبن و يسقاه. 
وأما أن تلقمه المرأة ثديها ىا تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. 
وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم 
ل لي 

قال ابن قتيبة كذلثة: وقد كان سالم يدخل عليها وترى هي الكراهة في وجه أبي 
حذيفة ولولا أن الدخول كان جائزا ما دخل ولكان أبو حذيفة ينهاه فأراد رسول الله 
ية بمحلها عنده وما أحب من اتتلافه) ونفي الوحشة عنها أن يزيل عن أي 
حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال ها: «أَرْضِعِبهِ). ولم يرد ضعي ثديك 
في فيه كا يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه. 

ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع 
فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة. 
فضحك وقال: «أَلَسْتُ أَعْلّمُ انه كِيد. وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه 
تلطف بهذا الرضاع لا أراد من الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول 
سالم كان حرامًا أو يكون هذا الرضاع أحل شيئًا كان محظورًا أو صار سالم لما به 
)١(‏ «طرح التثريب» (۷/ .)۳٤۸‏ 
(۲) «التمهيد» (۸/ /61١؟7).‏ 


موسوعة أحكام القرآن [ | 
ا 
الكبرى» (۸/ ۲۷۱) قال: أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخى 
الزهري عن أبيه قال: (كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم 
خمسة أيام» وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر رخصة من رسول الله لسهلة بنت 
سهيل). 

ومحمد بن عمر هو الواقدي» متروك» وعبد الله بن مسلم الزهري لم يدرك 
القصة. 

هذا وقد خالف ابن حزم كانه في ذلك» حيث ذهب إلى أن المعتبر في التحريم 
الامتصاص من الثدي وليس الشرب من الإناء. 
الكبير» وأن الرضاع المؤثر ما كان في حال الصغر قبل الفطام, والله أعلم. 

مسألة : بم يثبت الرضاع؟ 

| يثبت الرضاع بالشهادة أو الإقرار: 
# أولا: الشهادة: 

اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع بعد أن اتفقوا جميعًا بأنه يثبت 
بشهادة رجلين عدلين. وذلك كالتالى: 
0 الحنفية: ذهبوا إلى أنه يثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» ولا يقبل أقل من ذلك 
وكذا لا تقبل شهادة النساء بانفرادهن. 
0 المالكية: قالوا بأنه يثبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين مطلقاء ويثبت أيضًا بشهادة 
رجل وامرأة أو بشهادة امرأتين إذا كان فاشيًا. 


.)۳۰۹-۳۰۸ «تأويل مختلف الحديث)» (ص:‎ )١( 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
ل الشافعية: قالوا: بأنه يغبت ينبت أيضًا بشهادة رجل وامرأتين» وبأربع نسوق و 
بدون أربعة نسوة» ويتركها ورعًا لا حکًا. 

0 الحنابلة: قالوا يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة المرضية. 

© وهذا بيان هذه الأقوال: 

ك2 الحنفية: 


قال القدوري كيتلثه: ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات» وإن)ا يثبت 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين”". 

وقال السرخسي يدآثة: ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو 
آم أحد الزوجينء ولا يفرق بينه| بقولاء ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك 
رجلان أو رجل وامرأتان عدول وهذا عندنا. 

وقال الشافعي كخلثه: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة بناء على مذهبه إن في لا 
يطلع عليه الرجال يعتبر فيه أربع نسوة لتقوم كل امرأتين مقام رجل»ء وزعم أن 
الرضاع ما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي ولا تحل مطالعته للأجانب» 
ولكنا نقول الرضاع ما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي وهو 
مقبول الشهادة في ذلك ولأن الحرمة كا تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار 
من القارورة» وذلك يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن. 

وكان مالك يناث يقول: تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت 
عدلاء وهكذا روى عن عثان - رضي الله تعالى عنه» واستدل بحديث عقبة بن 
الحارث نة تعالى أنه تزوج ابئة أبي هانوع فجاءت امرأة سوداء وأخيرت أنها 
أرضعتهم| فذكر ذلك لرسول الله 5 فأعرض عنه ثم ذكر ثانيا فأعرض عنه ثم ثالثا 
فقال: «قَارِقَهَا إذن»» فقال: إنها سوداء يا رسول الله قال: ١كَيِفَ‏ وة وقد فيل 
وحجتنا في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: لامب في رصاع إلا ها 


)١(‏ «الكتاب» (ص:*). 
(۲) سبق تخرګه. 


43 
زم 
.4 
ن 


موسوعة أحكام القرآن 3 
رَجُلَينِ أو رَجل وَامر ن٠‏ 

ولأن سبب نزول هذه الحرمة ما يطلع عليه الرجال فلا يثبت قث الا شهادة رعلين 
أو رجل وامرأتين كالحرمة بالطلاق» وحديث عقبة بن رارت كذآثة تعالى دليلنا فإن 
رسول الله َيه أعرض عنه في المرة الأولى والثانية فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل 
ذلك» ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قوها حيث كرر السؤال آمره أن يفارقها 
احتياطاء والدليل عليه أن تلك الشهادة كانت عن ضغن؛ فإنه قال: جاءت امرأة 
درا ولو د زد O‏ لص و مو ماه 
الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان احتياطا على وجه التنزه وإليه أشار لل 
اكرات E E‏ أب صافقة والأحوظ إن يكتره 
عنها ويأخذ بالثقة سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح» وسواء 
شهد به رجل أو امرأة» فأما القاضي لا يفرق بينهما ما لم يشهد به رجلان أو رجل 
وامرأتان؛ لآن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في أمور الدين وليس بحجة في الحكم. 
والقاضى لا يفرق بينهما إلا بالحجة الحكمية» فأما إذا قامت عنده حجة دينية يفتى له 
بأن يأخذ بالاختياط؛ لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له حير من أن يتزوج امرأة لا تحل 
لے" 

وجاء في لسان الحكام: ولا ب يثبت الرضاع الا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتينء 
وهل يثبت الرضاع بشهادة النساء متفردات» فعندنا لا ثبت يثبت» خلافا لمالك والشافعي 


وأحمد رحمهم اه" . 


(۱) لم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق (17987) وابن أبي شيبة (17741) من 
طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن آبيه» عن ابن عمر قال: TT‏ ي 
الرضاع من الشهود؟ قال: («رَجُلَ وَامْرََة). 
وابن البيلاني وأبيه منكرا الحديث» قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمئتي حديث 
كلها موضوعة؛ لا يجوز الاحتجاج به و لا ذكره إلا على وجه التعجب. ۰ 

.)١١٤ /6( «المبسوط»)‎ )۲( 

() «لسان الحكام» (ص:٤۳۲).‏ 


7F E‏ موسوعة أحكام القرآن 
ك 

جاء فى المدونة: إلا أن مالكا قال لى في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة إن ذلك 
عرز ول تقطم ليها إلا أن يكو قد ها وره الما بواجت إل أن ل 
ينكح وأن يتورع. 

وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضاء إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في 
الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة . 

وجاء أيضًا فيها: قلت: أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته» أيفرق 
بينه) بقوها في قول مالك؟ 

قال: قال مالك: لاء قال مالك: ويقال للزوج: تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتهاء 
ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهم| بشهادتها وإن كانت عدلة. 

قلت: أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرآته» أيفرق بينهما في قول 
مالك؟ 

قال: قال مالك: نعم يفرق بينه| إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قوم قبل هذا. 

قلت: أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قوه|؟ 

قال: قال مالك: لا أرى أن يقبل قو إذا لم يفش ذلك من قولما قبل النكاح 
عند الأهلين والجيران. 

قلت: أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة؟ 

قال: لا يقبل قولما إلا أن يكون قد عرف ذلك في قوهم| وفشا قبل النكاح. 

قلت: فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك؟ 

قال: نعم» في رأبي. 

قلت: أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعته) جميعا الزوج والمرأة وقد 
عرف ذلك من قوها قبل نكاحهما؟ 


.)۱۷١ /۲( «المدونة»‎ )١( 


1ل 7 1 


قال: لا يفرق القاضي بينهما بقوها في ريي وإنما يفرق بالمرأتين؛ لأا حيث كانتا 
امرأتين تمت الشهادة» فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج: 
تنزه عنها في| بينك وبين خالقك. 

قلت: أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة» فقالت امرأة: قد أرضعتكاء أينهى عنها 
في قول مالك وإن تزوجها فرق بينها؟ 

قال: قال مالك: ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم» فإن تزوجها 
م يفرق القاضي بينه)""". 

وقال ابن رشد كدلته: وأما الشهادة على الرضاع فإن قوما قالوا: لا تقبل فيه إلا 
شهادة امرأتين وقوما قالوا: لا تقبل فيه إلا شهادة أربع» وبه قال الشافعي وعطاء 
وقوم قالوا: تقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 

والذين قالوا تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من اشترط في ذلك فشو قولهم| بذلك 
قبل الشهادة وهو مذهب مالك وابن القاسم» ومنهم من لم يشترطه وهو قول 
مطرف وابن الماجشون. 

والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قوها قبل 
الشهادة وهو مذهب أبي حنيفة ومنهم من اشترط ذلك وهي رواية عن مالك وقد 
روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين”". 

وقال ابن الحاجب كذلته: ويثبت الرضاع بشاهدينء وبامرآتين إن كان فاشيًا من 
قولما قبل العقد وإلا لم يثبت على المشهورء والرجل والمرأة مثلهماء وفي الواحد فاشيًا 
من قولم| قولان» وني انفراد آم أحد الزوجين أو أبيه إذا لم ينزل بعيد قولانء 
ويستحب التنزه ولو بأجنبية لم يفش من قوها"". 

وقال الخرشي كذلثه: يعني أن الرضاع يثبت بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين 
)١(‏ «المدونة» (۲/ .)٠١‏ 


(؟) «بداية المجتهد) (۲/ 79). 
() «جامع الأمهات» (ص:١0771).‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ولا حلاف في ذلك» ويثبت أيضا بشهادة رجل وامرأة» يريد إذا كان ذلك فاشيا قبل 
العقد من قولماء ويثبت أيضا بشهادة امرأتين» يريد إن كان فاشيا قبل العقد» وسواء 
كانتا أمهاتي| أو أجنبيتين» قاله أبو الحسن؛ لأن هذا من الأمر الذي لا يطلع عليه 
غالبا إلا النساء» فإن لم يكن ذلك فاشيا قبل العقد فإنه لا يثبت» فشرط الفشو قيد في 
المسألتين» وأما الرجل مع المرأتين فلا يشترط الفشو في ذلك"". 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كلثه: ولو نكحها لم أفرق بينهما إلا با أقطع به الشهادة على 
الرضاع فإن قال قائل: فهل في هذا من خبر عن النبي كَلِه؟ قيل: نعم» أخبرنا عبد 
المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث 
أخبره أنه نكح أم يحبى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكاء قال: فجئت 
إلى النبى به فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: «وكيف وقد 
زعت اھا آر غ7 

قال الشافعي: إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة 
تلزمه» وقوله: «وكيف وقد زعمت أنها رضعتکا» يشبه أن يكون كره له أن يقيم 
معها وقد قيل إنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا 
ل 

وقال الماوردي يدتثة: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أني) أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتهن حتى يصفن الرضاعء ويذكرن العدد وصفة الرضاعء 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة؛ لأن هذا إنا يعاين ويشاهد فلم يعمل 


(۱) «شرح ختصر خلیل» (5/ ۱۸۲). 
(۲) أخرجه البخاري .)۲٠٥۹(‏ 


.)٤/( «الأم»‎ (۳( 


yy 


فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوب. فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا بها لم تصح شهادتبن بالرضاع لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه» وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
في) بعدها إلى استكال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة, لأنها غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثديهاء وفيه لبن ارتضع حمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها"'". 

وقال النووي يدلثه: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرآتين» وبأربع 
نسوة كالولادة» ولا يثبت بدون أربع نسوة'". 

وقال أيضًا: إذا لم يتم نصاب الشهادة بأن شهدت المرضعة وحدهاء أو امرأة أو 
امرأتان أو ثلاث» فالورع أن يترك نكاحها وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يناثه: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا 
كانت مرضية» وبهذا قال طاوس و الزهري و الأوزاعي و ابن أبي ذئب و سعيد بن 
)١(‏ «الحاوي الكبير) .)٤١۷-٤١٦/١١(‏ 


(۲) «روضة الطالبين» (7”57/9). 
(۳) «روضة الطالبين» (7”31//9). 


= موسوعة أحكام القرآن 
عبد العزيز. 

وعن أحمد رواية أخرى: لا يقبل إلا شهادة امرأتين وهو قول الحكم؛ لأن 
الرجال أكمل من النساء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء أولى. 

وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادتها 
وهو قول ابن عباس و إسحاق.... ولنا ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم 
يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتك فأتيت النبي عَلل 
فذكرت ذلك له فقال: «كيْف وقد رَعَمَت دَلِكَ؟)» متفق عليه وفي لفظ رواه 
النسائي قال: «فأتيْتة مِنْ قبل جهو فَقَلْتُ: إا کاذبة فكال: کف وقد رفت اا 
كَدْ أرْصعنځا؟ حل ل سبیلها؟). وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة. 

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثان ذه بشهادة امرأة في الرضاع 
وقال الأوزاعي: فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع» وقال 
الشعبي: كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاء“ 
ولأن هذا شهادة على عورة فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة وعلى» 
الشافعي بأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فقبل فيه فيه شهادة المرأة المنفردة 
كالخير. 

لص ول واد 1 رقيك عر فول اموا !1 10157 ال مدي لبون 
أن الأمة السوداء قالت: قد أرضعتك| فقبل النبي ل شهادتما]ء ولأنه فعل لا 
يحصل لا به نفع مقصود ولا تدفع عنها به ضررا فقبلت شهادتها به كفعل غیرها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كناثه: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت 


)١(‏ أخرجه البخاري (275704» وليس في مسلم. 

(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)2)١١1601(‏ والنسائي (۳۳۳۰)» وأحمد (23515»). والدارقطني 
(176/5) بلفظ: «دَعَهَا عَنكٌ»» وهو في البخاري (5 .)01٠١‏ 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۸/ 5 7:7). 

) «المغني» (4/ ۲۲۳). 


أا أرضعت طفلا حمس رضعات قبل قوهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح”"". 

وقال الزركشي يدانه : شهادة المرأة الواحدة مقبولة ق الرضاع على المذهب 
المشهورء لما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم عت بنك أبن E‏ 
سوداء فقالت: قد أرضعتك| . قال: فذكرت ذلك للنبي فأعرض عنيء قال: : فتلئحيت 


فذكرت ذلك له» فقال: (A REG‏ اذم متكا فنهاه عنهاء أخرجه 
البخاري وغيره'". 
## ثانيًا: الإقرار: 

وهو أن يقر أحد الزوجين بأنه أخا للآخر من الرضاعء أو من يحرم عليه 
بالرضاع. 

فإذا أقر الزوجان بأنها أخوان من الرضاع فإنه يفرق بينهماء وكذا إذا أقر أحدهما 
وصدقه الآخرء أما إذا أقر الزوج وحده وكذبته الزوجة فإنه يفارقهاء وإذا أقرت 
الزوجة وكذبها الزوج ولم تأت ببينة فلا يقبل إقرارها و النكاح ثابت عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» وقال الإمام الشافعي: ينبغي له أن يطلقهاء وهي زوجته في 
الحكم عند الحنابلة. 

وهذا كله بعد العقد» أما إذا كان لم يعقد عليها فإنه لا يحل لما النكاح بحال عند 
الشافعي إذا ادعى أحدهما الأخوة من الرضاع صدقه الآخر أم كذبه» بخلاف 
الحنفية فإنهم لا يعتبروا بإقرار المرأة في جميع الوجوه. 
# وهذا بيان لأقوال المذاهب: 
ك2 الحنفية: 


4 


قال الكاساني كنل ته: فصل: وأما بيان ما يثبت يثبت به الرضاع» أي يظهر به فالرضاع 
يظهر بأحد أمرين: أحدهما: الإقرار» والثاني: البيئة. 


(۱) «الفتاوى الكبرى) /٥(‏ 016). 
(۲) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ۷ »)٥‏ والحديث سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من 
الرضاع أو بنتي من الرضاعء ويثبت على ذلك ويصبر عليه فيفرق بينهما؛ لأنه أقر 
ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه» وإذا صدق لا يحل له وطؤها 
والاستمتاع بها فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ 
لآن الحرمة ثابتة في زعمه» ثم إن كان قبل الدخول بها فلها نصف المهر إن كذبته؛ 
لآن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهرء وإن كان بعد الدخول 
بها فلها كمال المهر والنفقة والسكنى لأنه غير مصدق بإبطال حقهاء فإن أقر بذلك ثم 
قال: أوهمت أو أخطأت أو غلطت أو نسيت أو كذبت فههما على النكاح ولا يفرق 
بينهم| عندناء وقال مالك والشافعي: يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ وغيره'". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي من 
الرضاعة أو ابن أخي وأنكر الرجل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت: أخطأت 
فتزوجها فالنكاح جائزء وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسهاء ولو قالت المرأة 
بعد النكاح: قد كنت أقررت قبل النكاح أنك آخي» وقد قلت: إن ما أقررت به حق 
حين أقررت بذلك» وقد وقع النكاح فاسدا فإنه لا يفرق بينهماء ولو كان هذا القول 
من الزوج يفرق بينهاء ولو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسه) وقالا: أخطأنا ثم 
تزوجها كان النكاح جائزاء كذا في «الذخيرة». وإذا قالت: هذا ابني رضاعا 
وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها؛ لأن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع 


الخو 
وجاء في حاشية ابن عابدين يتلثه: قوله: (لآن الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها 
الشارع ها فلا يعتبر إقرارها بها. 


قوله: (في جميع الوجوه) أي سواء أقرت قبل العقد أو لاء وسواء أصرت عليه أو 
لاء بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة ىا علمت. ويفهم مما في «البحر» عن 


.)١5 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7” 5ا//1١( «الفتاوى الحندية»‎ )۲( 


ا ل 


«الخانية» أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به» ونحوه في «الذخيرة»» لكن 
التعليل المذكور يؤيد عدمه". 
ك2 المالكية: 

قال ابن الحاجب كيتآثه: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ» ولا صداق قبل 
الدخول والمسمى بعده» وإن ادعاه فأنكرت أخذ كل واحد بإقراره وما نصفه» فإن 
ادعت فأنكره لم يندفع إلا بقوم بينة بقوها قبل العقد. ولا يقدر على طلب المهر قبل 
الدخول» فإن قامت بينة على إقرار أحدهما قبل العقد عليها وإقرار الأبوين قبل 
النكاح كإقرارهما ولا يقبل بعده'". 

وقال الخرشى كناثه: (وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره وها النصف). 

يعني أن الزوج إذا أقر أنه أخ لزوجته من الرضاع وكذبته زوجته فإنه يؤاخذ 
بإقراره من فراق وغرامة» فإن كان إقراره بذلك قبل الدخول فإنه يفرق بينها وها 
نصف الصداق؛ لأنه يتهم على فسخ النكاح قبل الدخول والفسخ قبله لا شيء فيه 
وإن كان إقراره بعد الدخول فإنها تستحق جميع الصداق وتقع الفرقة بينهماء فقوله: 
«ولها النصف» يعلم منه أنه قبل الدخولء وكلام المؤلف حيث كان إقراره بعد 
العقدء وأما إن كان قبل العقد فلا شىء لها في فسخه بعد العقد كا يفيده كلام 
اللخمي؛ لأن نكاحه وقع فاسدا على دعواه. 

(وإن ادعته وأنكر لم يندفع) يعني أن المرأة إذا كانت هي المدعية لأخوة الرضاع 
وحدها والزوج يكذيها في ذلك فإن قوها لا يقبل» والنكاح ثابت بينه| لأن الفراق 
ل 

وجاء في شرح مياره: إذا ادعت المرأة أ أخوان من الرضاع وأنكر الزوج ذلك 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» .(YTT/T)‏ 
(۲) «جامع الأمهات») (ص:٠۳).‏ 
(۳) «شرح ختصر خلیل» (5/ ۱۸۱). 


C=‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
ولا تقدر على طلب المهر ولا شيء منه قبل البناء لإقرارها بفساد العقدة. يعني بعد 
وإن طلقها قبل البناء فلا شيء ها؛ لإقرارها بفساد العقدة فيكون كالفسخ قبل 
ال 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كنلثه: ولو قال رجل: هذه أختي من الرضاعة» أو قالت: 
هذا أخي من الرضاعة وكذبته أو كذيها فلا يحل لواحد منها أن ينكح الآخر» ولو أقر 
بذلك بعد عقد نكاحها فرق بينهماء فإن كذبته أخذت نصف ما سمى لماء ولو كانت 
هي المدعية أفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها بطلقة لتحل بها لغيره إن كانت كاذبةه 
وأحلفه لما فإن نكل حلفت وفرقت بينهما”"'. 
العدد» وإن قال: هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من أهل 
الاجتهاد؛ لآن في اعترافه بأخوتها التراما بحكم التحريم بالعدد المحرم» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد احتمل وجهين: أحدهما: يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد 
إقراره بجهله بالتحريم المحتمل. والوجه الثاني: لا يلزم ذكر العدد. ولا يرجع فيه 
إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم ىا لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كا 
لو أقر بأنها آخته من النسب. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من ثبوت التحريم بإقرار كل واحد منها فإن) 
يمنعان من النكاح في الرضاعء فإن تناكحا فسخ النكاح عليهما ولا مهر عليه إن م 
يدخل بها سواء كان الإقرار من جهتها أو من جهته لفساد النكاح بينهماء وإن دخل 
بها حدا إن علا تحريم الرضاع» ولا حد عليه إن لم يعلماء ولا مهر لها إن حدت» وها 


(۱) «شرح مياره» (۱/ ۳۱۷). 
(0) «مختصر المزني» (ص:١57).‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
لفق 
المهر إن ل تیر 


قال أبو إسحاق الشيرازي كتلثه: فإن أقر الزوج أن امرأته أخته من الرضاع 
وكذبته المرأة قبل قوله في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق نفسه. ولا يقبل إقراره في 
إسقاط مهرها؛ لأن قوله لا يقبل في حق غيره» وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من 
الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قوها في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق غيرهاء وقبل 
قولها في إسقاط المهر؛ لأنه إقرار في حق نفسها”". 
25 الحنابلة: 

قال الخرقي يخلثه: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع 
انفسخ النكاح» فإن صدقته فلا مهر ها عليه» وإن كذبته فلها نصف المهرء ولو كانت 
المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت 
فهي زوجته في الحكم. والله أعلم'". 

وقال المرداوي يتالثه: قوله: (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من 
الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر) بلا نزاع 
أعلمه. 

قوله: (وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح وها المهر بكل حال). 

يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول: هي أختي من الرضاع فإن النكاح 
ينفسخ والصحيح من المذهب أن ها المهر سواء صدقته أو كذبته””. 

وقال برهان الدين ابن مفلح كتاثه: وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي 
أختي من الرضاع انفسخ النكاح و حرمت عليه؛ لأنه أقر بها يتضمن تحريمها 


.)5٠ا//1١1( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۳٤١۹/۲( (؟) «المهذب»‎ 

(9) «ختصر الخرقی» (ص:١7١).‏ 
(؟) «الإنصاف» (1/۹). 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
لے 

وقال الشيخ ابن عثيمين كناث#: قوله: «ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل 
النكاح» مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه أقر على نفسه بأنها أخته. وأخته لا يجوز أن 
يتزوجهاء فيفرق بينهماء لكن لو قال ذلك مزحاء فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن 
علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحا قائم إلا بدليل بين» 
وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح. 

قوله: «فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر» إن كان قوله ها: إنها أخته من 
الرضاع قبل أن يدخل عليهاء وصدقته فلا مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح 
باطل» والنكاح الباطل لا أثر له. 

قوله: «وإن كذبته فلها نصفه» يعنى قالت: إنه كاذب فلها نصف المهر» كرجل 
بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاعء فبالنسبة له النكاح باطل» 
وبالنسبة لها إن صدقت فالنكاح باطل» وإن كذبت فلها نصف المهر؛ لآن الفرقة 
جاءت من قبل الزوج» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه 
نصف المهر. 

قوله: «ويجب كله بعده» يعني لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع» وجب 
المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه» لكن يبقى 
النكاح» هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صدقته بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه 
نكاح باطل» وإن كذبته بطل النكاح في حقه. ولم يبطل في حقهاء وحينئذ يلزم الزوج 
بأن يطلق» فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أا ليست بزوجة؟ نقول: لكن هى 
تعتقد أنها زوجة؛ وبناء على اعتقادها لا يحل لما أن تتزوج أحدا؛ لأنها تعتقد أنها مع 
زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحينئذ يجبر على أن يطلق» فإن أبى أن 
يطلق طلق عليه القاضى؛ لتلا تبقى المرأة محبوسة. 

قوله: «وإن قالت هي ذلك وأكذيها فهي زوجته حك)» أي: أن المرأة قالت: إنها 


.)٠١۹ /۸( «المبدع شرح المقنع»‎ )١( 


1 بر ا 


أخت زوجها من الرضاع» فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه» 
وليس لها مهر» سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطلء إلا إذا كان 
لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملا؛ لأن الوطء حينئذ كان بشبهة فتستحق 
المهر؛ وإن كذب فهي زوجته حکاء أي: ظاهراء لکن كيف تكون زوجته وهي 
تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك وفي مثل هذه الحال يجب عليها 
أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لآنه لا يحل لما أن 
تمكنه من نفسهاء وهي تعتقد أنه ليس بزوج» وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي حينئذ 
في حكم الناشز» ليس طا نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة» وني هذه الحال يتدخل 
القضاءء فيلزم الزوج بأن يطلق» ولكن يعطى مهره» كما فعل النبي 4 مع امرأة 
ثابت بن قيس 5ه التي قالت: آنا لا أطيقه» فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم 
قال: «اقبل الحديقة وطلقها». 

وقوله: «فهي زوجته حكا» أي: لا حقيقة؛ لآنها تعتقد أنها أخته من الرضاعء 
لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لآن الأصل بقاء التكاح» ودعوى الرضاع دعوى 
إبطال النكاح» والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أننا لو قبلنا قوها لأسقطنا حق زوجهاء ولا يمكن لأحد أن 
يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة. 

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع 
لحصل شر كثير» فكل امرأة لا تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع. 

آما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطلء وإن لم تكن أخته فهو 
صحيح ظاهرا وباطنا. 

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالحة» وأمينة» وأنها 
تحبه» لكن تبين لما نها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقهاء وإذا كان لا 
يدري عنهاء أو يشك» أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها"". 


(1) «الشرح الممتع» (/604-0(. 


EA‏ موسوعة أحكام القراق 
مسألة : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة 

قال ابن قدامة يدلثه: ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة فلو قالت: أشهد 
أن هذا ابن هذه من الرضاع لا يقبل؛ لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه منهم من 
يحرم بالقليل ومنهم من يحرم بعد الحولين فلزم الشاهد تبيين كيفيته ليحكم الحاكم 
فيه باجتهاده فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه حمس رضعات 
متفرقات خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين. 

فإن قيل: خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته فكيف تجوز الشهادة؟ 
قلنا: إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ورأى الصبي قد التقم ثديها وحرك فمه في 
الامتصاص وحلقه ني الاجتراع حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى 
جوفه» وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة اكتفي فيه بالظاهر كالشهادة بالملك 
قوت الد الثمة والعهادة عل السب بالاسماضة, 

ولو قال الشاهد: أدخل رأسه تحت ثيابها والتقم ثديها لا يقبل؛ لأنه قد يدخل 
رأسه ولا يأخذ الثدي» وقد يأخذ الثدي ولا يمص فلا بد من ذكر ما يدل عليه» وإن 
قال: أشهد أن هذه أرضعت هذا فالظاهر أنه يكتفى في ثبوت أصل الرضاع؛ لأن 
المرأة التي قالت: قد أرضعتكما اكتفي بقوها"". 

قال الماوردي كنآثه: لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس فيه إلا 
مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أني) أخوان من 
الرضاع لم تسمع شهادتهن حتى يصفن الرضاعء ويذكرن العدد وصفة الرضاعء 
فجمع ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة؛ لأن هذا إنا يعاين ويشاهد فلم يعمل 
فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغخصوب» فلو دخل المولود في 
ثياب المرضعة مستترا مها لم تصح شهادتهن بالرضاع؛ لعدم الرؤية قطعا. 

والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبنا بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
(۱) «المغني» (4/ .)۲۲١‏ 


#9 ار ا 


اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه» وهذا محتاج إليه في الرضعة الأولى فأما 
في) بعدها إلى استكال الخمس فلا يحتاج إليه إن قرب الزمان؛ لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 

والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال؛ 
لأن الشهادة فيه متعذرة؛ لأنه إذا علم جوع الطفل» وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب» وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن 
إلى جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريق إلى الزيادة عليه 
فجازت الشهادة به قطعا مع عدم المشاهدة؛ لأنها غاية ما يعلم به مثله» كالشهادة 
بالأنساب والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه 
الشروط أن يشهدن فيقلن: نشهد أنه التقم ثديهاء وفيه لبن ارتضع حمس رضعات 
وصلن كلهن إلى جوفه فيحكم حينئذ بشهادتهن لا ينفى الاحتمال عنها'" . 

قال عبد الرحمن الجزيري كذثه: ولا تصح الشهادة على الرضاع إلا بشروط: 

أحدها: أن يذكر الشاهد وقت الرضاع بأن يقول: رضع في وقت كذا فإن م 
يذكره بطلت الشهادة لجواز أن تكون الرضاعة قد حصلت بعد الحولين. أو 
أرضعته وهي دون تسع سنين. 

ثانيها: أن يذكر عدد الرضعات. 

ثالثها: أن يذكر تفرقه|. 

رابعها: أن يذكر وصول اللبن إلى جوف الرضيع بأن يرى اللبن وهو نازل من 
ثديها أو يرى الصبي وهو يبلع أو يمتص ونحو ذلك. 

ويشترط قبل أداء الشهادة أن يعلم أنها ذات لبن وإلا فلا يحل له أن يشهد'". 


.)505-500 /١1١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)١170-1١ 5 /5( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل يثبت التحريم باللبن المخلوط بطعام؟ 

| اختلف الفقهاء في ثبوت التحريم باللبن المخلوط بطعام على قولين: 

القول الأول: أن الحكم للأغلب. 

القول الثاني: أنه يثبت به التحريم مطلقا 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
© القول الأول: أن الحكم للأغلب: 

وهو قول: الحنفية والمالكية» حيث ذهبوا إلى أن اللبن المخلوط بطعام إذا كانت 
الغلبة فيه للطعام فإنه لا يؤثر في التحريم؛ لأن الحكم للأغلب» ولأن اسم اللبن 
يزول بغلبة غيره عليه. 

أما إذا كانت الغلبة للبن فإنه يثبت يثبت به التحريم» خلافا لقول أي حنيفة. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي يذآثة: ولو صنع لبن امرأة في طعام فأكله الصبي فإن كانت النار 
قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاع» ولا يحرم؛ لآن النار 
ENE CECE‏ ا 
لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة - أيضا؛ لأن المغلوب في حكم 
الستهلك» ولأن هذا أكل والموجب للحرمة شرب اللبن دون الأكل؛ وإن كان اللين 
هو الغالب فكذلك في قول أبي حنيفة يناث تعالى لا ت تثبت به الحرمة» وعلى قول أبي 
و ا كان كاي اريت أن المت ا و د 
اللبن ولم يغيره شيء عن حاله» وأبو حنيفة يله تعالى يقول: إلقاء الطعام في اللبن 
يغيره ألا ترى أنه يرق به وربا يتغير به لونه فكان بمنزلة ما لو غيرته النار» وقيل: 
هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة» وأما إذا كان يتقاطر منه 
اللبن تثبت به الحرمة عنده؛ ES‏ إذا دخلت حلق الصبي كانت 
كافية لإثبات الحرمة» والأصح أنه لا تثبت على كل حال عنده؛ لآن التغذي كان 


پس ڪڪ ۳۰ > 
بالطعام دون اللبن. 
وقال الكاساني ينلثه: ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه. أما إن اختلط 
بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى فإن اختلط بالطعام 
0 وك مسو لما يرن 
ای وآزال وره التعذئ قلا بيخ EN EL E‏ 
وهو طعام يستبين لا يثبت ا E‏ وو 


* مم 


الما 

وجه قولما أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب 
اعتباره ما أمكن كا إذا اختلط بالماء أو بلبن شاة» ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان 
أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن؛ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس 
البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبا معنى وإن كان غالبا 
صورة» وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ يعتبر فيه الغالب فإن كان اللبن 
غالبا يحرم؛ لأن هذه الأشياء لا تحل بصفة اللبن وصيرورته غذاء بل بقدر ذلك؛ 
لأنها إن) تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوة 
التنفيذ ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى» وإن كان الدواء هو الغالب لا 
تثبت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوبا صار مستهلكا فلا يقع به التغذي فلا 
تثبت به الحرمة» وكذا إذا اختلط بالماء يعتبر فيه الغالب - أيضا - فإن كان اللبن 
غالبا يثبت به الحرمة» وإن كان الماء غالبا لا به يثبت به وهذا عندنا وعند الشافعي إذا 
E‏ بر لماك وق وان شن له اي تثبت به الحرمة. 

وجه قوله أن اللبن وصل إلى جوف الصبي لق ون ين رذ 
كان اللبن غالبا ولا شك في وقت الرضاع» والدليل على أن القدر المحرم من اللبن 
وصل إلى جوف الصبي أن اللبن وإن كان مغلوبا فهو موجود شائع في أجزاء الماء 


.)١55-1١170 /٥( «المبسوط)‎ )۱( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وإن كان لا يرى فيوجب الحرمة. 

ولنا أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به 
الأحاديث» واللبن المغلوب بالماء لا يغذي الصبي لزوال قوته ألا ترى أنه لا يقع 
الاكتفاء به في تغذية الصبي فلم يكن محرما وقد خرج الجواب عا ذكره المخالف» 
وذكر الجصاص أن جواب الكتاب ينبغي أن يكون قوهم|. 

فأما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يحرم وإن كان اللبن غالبا وقاس الماء على 
الطعام» وجمع بينهها من حيث أن اختلاطه بالماء يسلب قوته وإن كان الماء قليلا 
كاختلاطه بالطعام القليل. 

وني ظاهر الرواية أطلق الجواب ول يذكر الخلاف ولو اختلط بلبن البهائم كلبن 
الشاة وغيره يعتبر فيه الغالب - أيضا - لما ذكرناء ولو اختلط لبن امرأة بلبن امرأة 
أخرى فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسف. 

وروي عن أبي حنيفة كذلك وعند محمد يثبت الحرمة منهما جميعا وهو قول زفر. 

وجه قول محمد أن اللبنين من جنس واحد والجنس لا يغلب الجنس فلا يكون 
خلط الجنس بالجنس استهلاكا فلا يصير القليل مستهلكا في الكثير فيغذى الصبي 
كل واحد منه| بقدره بإنبات اللحم وإنشاز العظم أو سد الجوع؛ لأن أحدهها لا 
ات كوة چ 

والدليل على أن خلط الجنس با لجنس لا يكون استهلاكا له أن من غصب من 
آخر زيتا فخلطه بزيت آخر اشتركا فيه في قولهم جميعاء ولو خلطه بشيرج أو بدهن 
آخر من غير جنسه يعتبر الغالب» فإن كان الغالب هو المغصوب كان لصاحبه أن 
يأخذه ويعطيه قسط ما اختلط بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب صار المخصوب 
مستهلكا فيه ولم يكن له أن يشاركه فيه» ولكن الغاصب یغرم له مثل ما غصبه فدل 
ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد والجنسين» وأبو يوسف اعتبر هذا النوع من 
الاختلاط باختلاط اللبن بالماء وهناك الحكم للغالب كذا هاهناء ولمحمد أن يفرق 
بين الفصلين فإن اختلاط اللبن بها هو من جنسه لا يوجب الإخلال بمعنى التغذي 
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من كل واحد منههما بقدره؛ لآن أحدهما لا يسلب قوة الآخرء وليس كذلك اختلاط 
اللبن بالماء واللبن مغلوب؛ لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يحل به فلا يحصل التغذي 
أو يختل والله كك أعلم'". 

وقال برهان الدين مازه ككلثه: وإذا وضع لبن المرأة في طعام فأكله صبي» فإن 
كانت النار قد مسته وأنضج الطعام حتى يتغير لا تثبت الحرمة» سواء كان اللبن 
غالباً أو مغلوباً. 

وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة» وإن كان 
اللبن هو الغالب فعلى قول أب يوسف ومحمد - رحمها الله - تثبت الحرمة اعتبارا 
للغالب. وعلى قول أبي حنيفة يكآثة لا تغبت”". 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام فكان 
الطعام الغالب واللبن لبن امرأة ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب 
في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل في دواء فغاب اللبن في 
ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا؟ قال: لا أحفظ 
عن مالك فيه شيئاء وأرى أن لا يحرم هذا؛ لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل 
أو شرب لبن يكون به عيش الصبي» ولا أراه يحرم شيئا” ". 

وجاء في حاشية الدسوقي: والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله 
الرضيه. 
وقال الخرشي يذلثة: وكذلك يحرم ما وصل إلى الجوف من اللبن ولو خلط بغيره 
من ماء أو عقاقير كعنزروت أو مر أو طعام إن كان اللبن مساويا أو غالباء لا إن 


.)٠١-۹ /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)11/9 /۳( (؟) «المحيط البرهاني»‎ 

(۳) «المدونة» (۲/ 07017 
€3 «حاشية الدسوقي» (؟/ ١‏ ه). 
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غلب بغيره فلا يحرم على الأصح» وهو قول ابن القاسم خلافا للأخوين» وبعبارة أو 
خلط بغير جنسه لا بلبن امرأة أخرى فإنه ينشر الحرمة مطلقا أي كان مساويا أو 
غالبا أو مغلويا'". 
# القول الثاني: أنه يثبت به التحريم مطلقا: 

وهو مذهب الشافعية والحنابلة» حيث يروا ثبوت التحريم باللبن المخلوط 
بطعام مطلقاء سواء أكان اللبن غالبًا أو مغلوبًا. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ككلثه: وهذا كا قال: إذا شيب اللبن بائع -لبن الرضاع- فا 
الحكم؟ اختلط به من ماء أو خل أو خمر ثبت به التحريم غالبا كان أو مغلوباء 
وكذلك لو شيب اللبن بجامد كالدقيق والعصيد فأكله ثبت به التحريم غالبا كان أو 
مغلوبا. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلط بائع نشر الحرمة إن كان غالباء ولم ينشر الحرمة إن 
كان مغلوباء وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواء كان غالبا أو مغلوبا. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: نشر الحرمة إذا كان غالبا سواء اختلط بمائع أو بجامد. 
ولا ينشر الحرمة إن كان مغلوباء وحكى المزني نحوه استدلالا على اعتبار الغلبة» فإن 
اللبن إذا كان مغلوبا صار مستهلكا با غلب عليه» وزال عنه الاسمء وارتفع عنه 
الحكم. 

أما زوال اسمه؛ فلأن رجلا لو حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء لى يحنث 
بشربه. وأما ارتفاع حكمه؛ فلأن الخمر لو كان مغلوبا في الماء لم يجب الحد بشربه» 
ولو كان الطيب مغلوبا في الماء لم يفد المحرم باستعاله. فإذا زال عن المغلوب اسمه» 
وحكمه لم يجز أن يثبت بمغلوب اللبن تحريم الرضاع لما فيه من ذهاب اسمه» 
وحكمه. ودليلنا هو أن تحريم اللبن إذا كان خالصا يتعلق به فتعلق به إذا كان مختلطا 


(۱) «شرح مختصر خليل») /٤(‏ ۱۷۷). 
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قياسا عليه إذا كان غالبا؛ ولآن كل تمازجة تسلب حكم اللبن إذا كان غالبا م تسلب 
حكمه إذا كان مغلويا. 

دليله إذا حلط لبن آدمية بلبن بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت التحريم» وإن كان 
لبن البهيمة أكثر؛ ولأن كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة في 
قليل الماء؛ ولأن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به في فمه» ولو 
اختلط به في فمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوباء كذلك إذا اختلط قبل دخوله 
فمة. 

فأما استدلالهم بزوال اسمه الموجب لارتفاع حكمه» فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن مطلق الاسم يتناول الخالص دون الخالب» ثم لا يقتضي زوال الاسم 
عنه إذا كان غالبا من وقوع التحريم به كذلك إذا كان مغلويا. 

والثاني: أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم» والمعنى حصول اللبن في جوفه. 
وقد حصل بالامتزاج غالبا ومغلوبا كالنجاسة إذا غلب الماء عليها ثبت حكمها مع 
زوال اسمها. 

فأما سقوط الحد بمغلوب الخمر دون غالبه» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات. فأما 
سقوط الفدية بمستهلك الطيب في الماء فلزوال الاستمتاع به» وأما سقوط الكفارة 
عن الحالف فلأن الأيهان حمولة على العرف. 

فصل: فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالبا ومغلوباء فلا يخلو أن يشرب جميع 
المشوب أو بعضه. فإن شرب جميع المشوب باللبن ثبت به التحريم الرضاعء وإن 
شرب بعضه لم يخل أن يعلم اختلاط اللبن بجميعه أو لا يعلم» فإن لم يعلم اختلاط 
اللبن بجميعه كقطرة من لبن وقعت في جب من ماء فشرب الطفل من ذلك الماء لم 
يثبت به تحريم الرضاع؛ لأن التحريم لا يثبت بالشك» وإن علم اختلاط اللبن 
بجميعه كأوقية من لبن مزجت بأوقيتين من ماء حتى لم يتميز الماء من اللبن» فحكم 


جميعه في حكم اللبن تغليبا لحكم التحريم فأي شيء شربه من ذلك المشوب من قليل 
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وكثير ثبت به التحريه"". 

قال أبو إسحاق الشيرازي يتته: فإن خلط اللبن بائع أو جامد وأطعم الصبي 
لأن مع غلبة المخالطة يزول الاسم والمعنى الذي يراد به» وهذا خطأ لأن ما تعلق به 
التحريم إذا كان غالبا تعلق به إذا كان مغلوبا كالنجاسة في الماء القليل”". 

وقال النووي كنلثه: الركن الثاني اللبن: ولا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن 
على هيئته حالة انفصاله عن الثدي» فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو إغلاء أو صار 
جبنا أو أقطا أو زبدا أو خيضا وأطعم الصبي حرم» لوصول اللبن إلى الجوف 
وخصؤل التغدية: 
الصحيح. 

ولو خلط بائع إما دواء وإما غيره حلال كالماء ولبن الشاة أو حرام كالخمر نظر 
إن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوط. فلو شرب الصبى منه حمس مرات ثبت 
التحريم» وإن كان اللبن مغلوبا فقولان: أحدهما: لا يتعلق به تحريم كالنجاسة 
المستهلكة في الماء الكثير لا أثر لهاء وكالخمر المستهلكة في غيرها لا يتعلق بها حده 
وكالمحرم يأكل طعاما استهلك فيه طيب لا فدية عليه. 

وأظهرهما يتعلق به التحريم؛ لوصول عين اللبن في الجوف» وذلك هو المعتبر» 
ودا يوت كفي الل وقليلة.ولسين كالتحاسة., 
كا الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي كذاثه: ويجحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته 


.)۳۷٣١-۳۷۳ /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «المهذب»‎ )۲( 
.)5 /9( «روضة الطالبين»‎ )۳( 
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باقية» وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما"". 

وقال منصور البهوتي كنتثه: (ويحرم اللبن المشوب) وهو المخلط بغيره من طعام 
أو شراب أو غيرهماء لأن ما تعلق الحكم به لم يفرق بين خالصه ومشوبه» كالنجاسة 
في الماء والنجاسة الخالصة. 

وكاللبن المخيض» وفي نسخ كالمحض أي الخالص (إن كانت صفاته) آي 
المشوب (باقية)» وهي اللون والطعم والريح'". 

مسألة : هل تنتشر حرمة الرضاع بلبن البهائم؟ 

جمهور آهل العلم على أن لبن البهائم لا ينشر الحرمة» بل نقل ابن المنذر الإجماع 
غا 

وقد أضيف إلى الإمام مالك أنه ينشر الحرمة» وأنكره أصحابه» وذكر عن محمد 
بن إسماعيل البخاري أنه أفتى بذلك» ولا يصح عنه'". 

قال الإمام ابن المنذر يكذلثه: وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا 
يكون رضاعًا". 
# أقوال أصحاب المذاهب: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كخلثة: ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة 
الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب» وكا لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم 
فكذلك لا تبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. 

وكان محمد بن إساعيل البخاري صاحب التاريخ ذه يقول: تثبت الحرمة» 


.)١77/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)٤٤۷ /5( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )۲( 

() ذكره الشيخ اللكنوي كانه في «الفوائد البهية». 
(:) «الإجماع» (رقم: ۳۷۷). 
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وهذه المسألة كانت سبب اخراجه من بخارا فإنه قدم ب بخارا في زمن أبي حفص 
الكبير يثة وجعل يفتي فنهاه أبو حفص يناث وقال: لست بأهل له فلم ينته حتى 
سأل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه'" 

وقال الكاساني كدلثة: ولو ارتضع صغيران من لبن مبيمة لا تثبت حرمة الرضاع 
MD,‏ 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت لو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم» 
أتكونان أختين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنه 
“كرون نزم CL‏ اله يلعي عن الاك ابد قال 
في رجل أرضع صبيا ودر عليه: إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم. 


دوش 2 


تاشالف ون :قا : الله في كتابه واكم الى أَرَصَعْتَكُ ةي | [النساء:؟؟] فإنم) يحرم 
ألبان بنات آدم لا ما سواها"". 
ك2 الشافعية: 
الآدميات» قال الله 5 جل ناف E‏ لَه e‏ | 
إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ انوه أَجُورَهْنَ )4 [الطلاق:*]. 

قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوينء ولم يتعلق بلبنها 
تحريم وقال بعضص السلف وأضيف ذلك إلى مالك» وقد أنكره أصحابه: إن لج 
البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالا باجتماعه| على لبن واحد فوجب أن 
يصيرا به أخوين كلبن الآدميات. 

ودلا فوك الله تعال: )8 وڪم الى أَرضصَعْئَكُمْ 4 [لساء:۲۲]» وال 
)١(‏ «المبسوط) (۳۱/ .)۲٥۷-۲٥٦‏ 


(۲) «بدائع الصنائع» (8/5). 
(۳) «المدونة» (۲/ ۳۰۳). 


الك ااا وا يزؤزي”_”ل©؟)إ!؟؟_ ١_١‏ !ااا _ 7_١ ١‏ ڪڪ ۳ = 
ل ل ل 
أن فو ادير ولان SS‏ نشت السب إلا من جهة 
الأبوين و وجب أن لاقنت سوه إلا 0 
الا و ا ا E‏ 
الشرع إلا في لبن الآدمية والبهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبن الآدمية في 
عاد الفا رحن ب لخر الود لاخر ار زيي) مويه اذا نيت 
؟ بشنت به الأخرة أول: 
بدت« لسري بن الربجل يرال ی #عيك كانت ليق ار اوعدا 

ET‏ يد ثبت به التحريم كلبن البهيمة”". 
ك2 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي كدلثه: ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو 
ل عر ل ا د 

قال ابن قدامة كدلثه: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة؛ لآن الأخوة فرع على 
الأمومة. ولا تث تثبت الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أ ا 

واا 0 ل ل ل 

ولو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوين ولم تنتشر الحرمة بينه وبينها في قول 
عامتهم» وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه لبن الآدمية. 


.)۳۷١ /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 

.)٠١١ /۲( «المهذب»‎ )۲( 

(۳) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «الكافي» (/۱۸(. 
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وحكي عن بعض السلف أن إذا ارتضعا من لبن مهيمة صارا أخوين وليس 
بصحيح؛ لأن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يثبت به تحريم الأخوة؛ لأن الأخوة 
فرع على الأمومة» وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك» ولأن هذا اللبن لم يخلق 
لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام""". 

قال المجد ابن تيمية كخلثة: ولا تحريم بلبن البهائم بحال. 

الخلاصة: 

ئل عا سني نعي اند ل تنيع ا ا اويح يظلناء و و حكن هه 
الإمامان مالك والبخاري لا يصح» بل المسألة مجمع عليها. 

مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ 

| اختلف آهل العلم في الصغير يفطم ثم يرضع بعد ذلك في مدة الرضاع» هل 
يعتبر هذا رضاعا محرمًا؟ 
0 قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنه يعتبر رضاعا محرمًا. 

القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعا محرمًا. 
# أولاً: القول الأول: أنه يعتبر رضاعًا محرمّاء وأن الاعتبار بمدة الرضاع لا 
بالفطام. 


وهو قول: أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد. 

وأيضًا قول: أبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والحسن بن حي وإسحاق 
بن راهويه» والأوزاعي في قول. 

حيث قالوا: ما كان من رضاع في الحولين فهو يحرم» سواء فطم أو لم يفطم» وما 


.)5١5/9( «المغني»‎ )١( 
.)١١١ /۲( «المحرر في الفقه»‎ )۲( 


وزاد أبو حنيفة في مدة الرضاع فجعلها إلى ما بعد الحولين بستة أشهر» وهي عند 
الك إن ها بع لخر لبن قور ر ثلاث صين. 
ك2 الحنفية: 


قال الكاساني كتاثه: ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيها سواء فطم في 
المدة أو لم يفطم» هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو فصل الرضيع في 
مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك رضاعا محرماء ولا يعتبر الفطام 
وإنا يعتبر الوقت فيحرم عند أبي حنيفة ما كان في السنتين ونصف. وعندهما ما كان 
في السنتين؛ لأن الرضاع في وقته عرف محرما في الشرع لما ذكرنا من الدلائل من غير 
فصل بين ما إذا فطم أو لم يفطم. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالفطام 

ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا ل ب يكن ذلك رضاعا؛ لأنه لا رضاع 
بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد 
فارضع کا يرضع اولي الثلاتين شهرا فهو رضاع حرم کا يحرم رضاع ا 
الذي لم يفطم» ويحتمل أن تكون رواية الحسن تفسيرا لظاهر قول أصحابناء وهو: أن 
فغ 
يستغني بالطعام عن الرضاع فإن استغنى لا يحرم بالإجماع» ويحمل قول النبي: (لا 
رِضَاعَ بَعْدَ الفِصَالٍ) على الفصال المتعارف المعتاد» وهو الفصال التام المغني عن 
الرضاع”"". 

وقال فخر الدين الزيلعي كتلثه: والفطام في مدة الرضاع غير معتبر كا أن 
Gy‏ ل لل ل ل 
المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن ثبتت ثبتت به الحرمة» وهو رواية عن 
أبي حنيفة وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام لكن أكثر ما 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
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يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا فإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون 
واا 

وجاء في الجوهرة النيرة: واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع واستغنى 
عن الرضاع في المدة على قول كل واحد منهم؛ فروى محمد عن أب حنيفة أن ما كان 
من رضاع في الثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام 
فارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد 
الفطام» وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فارتضع 
فهو رضاع يحرم» وأما محمد فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين. 

وجاء في الفتاوى الهندية: لو فطم الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في 
المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك المدة؛ لوجود الإرضاع في المدة 


قال الماوردي كدلثه: فإذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين أن يستغني فيها 
بالطعام عن الرضاع أم لا. 

وقال مالك: إنها يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجا إليه غير مستغن بالطعام عنه 
وهذا فاسد؛ لأن تقدير الرضاع با حولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون غيره؛ 
ولآن تعلقه بالحولين نص» واستغناءه بالطعام اجتهاد» وتعليق الحكم بالنص أولى 
من تعليقه بالاجتهاد؛ ولأن اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص» 
واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خص"'". 


وقال الشيخ المطيعي كتلثه: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام» فلو فطم قبل الحولين 


.)۱۸۳ /۲( «تبيين الحقائق»)‎ )١( 
.)7557 /١( «الفتاوى الحندية»‎ )۲( 
.)۳۹۸/۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )۳( 
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ثم ارتضع فيها لحصل التحريم» ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما 
قبل الفطام لم يثبت التحريم"". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي تكلثه: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: 

أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله» فلو ارتضع بعدهما بلحظة 
ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت'". 

وقال ابن قدامة ككلثه: إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل 
اخواين ثم ارتضع ا خضل ار ی واو يفطم يحت كجاوز احواين ثم رع 
بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم”". 
كك دليل هذا القول: 

-١‏ قوله تعالى: ولتت يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حَوْليْنِ كامِكَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم 
أليَصَاعَةٌ [البقرة :78 ؟] . 

قال الماوردي يذآثه: تقدير الرضاع با حولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون 
5 )€( 
غيره . 

وقال ابن قدامة يتتثه: فالاعتبار بالعامين لا بالفطام””. 

وأجيب عن ذلك: بأن هذا بناءَ على الغالب» فالغالب في الرضاع أن يكون في 
الول 


.)5١7/1١48( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(7) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)١57-178‏ 
() «المغنى) (9/ .)5٠١‏ 

.)۳۹۸/۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )٤( 

.)5١١ /9( «المغني»‎ )٥( 

(0) سبق تخريجه. 
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E NS‏ دا سار ارم 
يفطم 

وأجيب عن ذلك: بأن الحديث الصواب فيه الوقف على ابن عباس ظه. 
# ثانيًا: القول الثاني: أنه لا يعتبر رضاعًا محرمّاء وأن الاعتبار بالفطام لا الوقت إلى 
تمام مدة الرضاع. 

حيث قالوا بأنه لو تم خلال مدة الرضاع فطام الرضيع بحيث يستغني بالطعام 
عن الرضاعة. فإنه لا يحرم الرضاع بعد ذلك. 

وهو قول: المالكية» ورواية عن أبي حنيفة» وأحد قولي الإمام الأوزاعي. 

ومدة الرضاع عند مالك إلى ما بعد الحولين بشهر أو شهرين» وهي عند أي 
حنيفة إلى ما بعد الحولين بستة أشهر» كا سبق. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلا أنه اعتبر الفطام مطلقًا ولم يقيده 
بمدة الرضاع» وتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين كنآئة. 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته» 
فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم» أيكون ذلك رضاعا أم لا؟ 

قال: لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغنى عن 
الرضاع» فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعًا"". 

قال ابن عبد البر كنث#: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
شهران بعد ذلك لا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما ينظر إلى الحولين وشهر أو شهرين 
بعد الحولين. 

قال: وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته قبل تمام الحولين وهو فطيم يرضع بعد 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( «المدونة»‎ )۲( 
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ذلك فإنه لا يكون رضاعًا إذا كان استغنى قبل ذلك عن الرضاع'. 

وقال ابن رشد ككلثه: واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم 
أرضعته امرأة؛ فقال مالك: لا يحرم ذلك الرضاعء وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت 
الحرمة به. 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لإ 
الرَّضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة)”". فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن 
المجاعة كيفا كان الطفل وهو سن الرضاع» ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
ماني فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة» فالاختلاف آيل إلى 
أن الرضاع الذي سببه المجاعة والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي 
للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع» أو افتقار المرضع نفسه وهو الذي 
يرتفع بالفطم ولكنه موجود بالطبع”". 

وجاء في حاشية الدسوقي: وحاصل الفقه كا في «التوضيح» أنه إذا حصل 
الرضاع في الحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلاء أو فطم ولكن أرضعته بعد 
فطامه بيوم أو يومين نشر الحرمة باتفاق» وإن استغنى فإما أن يحصل الرضاع بعد 
الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة» فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر» وكذا إن كان بمدة قريبة 
فل ا 

وجاء في شرح مياره: والرضاع الذي يحرم هو ما كان في الحولين وما قارا 
كالشهر والشهرين» فإن فطم في نفس الحولين أو بعدهما واستغنى بالطعام ثم وقع 
الرضاع بعد ذلك فلا يحره””. 


.)۲٥۸/۱۸( «الاستذكار»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(؟) «بداية المجتهد» (7177/57). 

(5) «حاشية الدسوقى)» (۲/ .)٥١۳‏ 
)0( «شرح مياره) )1/ 316). 
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25 رواية عن أبي حنيفة: 

قال الكاساني ككلته: وروى الحسن عن أب حنيفة أنه قال: إذا فطم في السنتين 
حتى استغنى بالفطام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن ذلك 
رضاعا؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام» وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به 
عن الرضاع ثم عاد فأرضع كما يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع محرم'". 
25 أحد قولي الإمام الأوزاعي: 

قال ابن عبد البر كتلثة: ذكر الطحاوي عن الأوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر 
فطامه فليس بعده رضاع» ولو أرضع ثلاث سنين لم يكن رضاعا بعد الحولين'". 
ك2 اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كذآثه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: والارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن 
كان دون الحول» وقاله ابن القاسم صاحب مالك'". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يله أن العبرة 
بالفطام» فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين» وما كان بعد الفطام 
فليس بمؤثر ولو في الحولين» واستدل ينث بالأثر والنظرء أما الأثر فالحديث 
المعروف: «لا رصاع إلا ما أَنشَرَ العَظْمَ وَكَانَ قبل الفِطّام»”» ولم يقل: «وكان قبل 
الحولين»: وأما النظر فلأنه إذا كان يتغذى بغير اللبن ‏ يعني بالطعام المعروف ‏ فأي 
فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا الطفلين لا يحتاج إلى اللبن» 
ولو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية» ولما هل حرم 
رضع الخامسة» فهل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثرء 
فأي فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟! ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأول» 


.)۷ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲٥۸/۱۸( (؟) «الاستذكار»‎ 
.)616 /٥( «الفتاوى الكبرى)‎ )"( 
سبق تخريجه بلفظه الصحيح.‎ )4( 
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وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. 

فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام» سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين» فلو 
فرض أن هذا الطفل نموه ضعیف» وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات» 
ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح» وأما على قول من قال: العبرة 
بالحولين فرضاعه غير مؤثر» ولو فرضنا أن طفلا فطم لأول سنة» وصار يأكل 
الطعام وأرضعناه في السنة الثانية» فهل الرضاع محرم أو غير محرم؟ على القول بأنه لا 
يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثر» وعلى القول الثاني الذي رجحناه غير مؤثر, المهم 
يشترط في الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين» إما في الحولين على ما مشى عليه 
المؤلف» وإما قبل الفطام على القول الراجح"". 
كك دليل هذا القول: 

١‏ - حديث عائشة طعا قالت: «دَحَلَ علي الب يله وَعِنڍي رج 
اة مَنْ هَذًا؟ قُلَتُ: أَخي مِنْ الرَّضَاعَةٍ. قَالَ: «ا عَائَِةُ اْظَرْنَ مَنْ وان 
الرّضَاعَة مِنْ الممبجَاعَةِ) 0" . 

-١‏ حديث أم سلمة فعا قالت: قال رسول الله كلا: «لا بحرم مِنَ الرّضَاعَ إلا 
ما تق الأمْعَاءَ في الثذيء وَكَانَ قَبْلَ الِطّام 0 

-٠‏ حديث: الا رضَاعً بَعْدَ فِصَال» اَم بعد عد اځتاام»“. 
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() «الشرح الممتع على زاد المستقنع» 5م .(ETT-E‏ 

(۲) أخرجه البخاري (75141) ومسلم .)١500(‏ 

(۳) صحيح: وسبق تخريجه. 

)٤(‏ ضعيف: وروي من طرق: 
١‏ - جابر بن عبد الله طلكه: 
أخرجه الطيالسي (148177)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۳۱۹/۷) من طريق اليمان أبو 
خليفة عن أي عو حرق يجاب ومن طريق کار بے مھ عن سرام بن عنوان عن أن علي 
عن جابرء به مرفوعاء ب بلفظ: «الأَرَضَاع بعد فِصَالٍ وَلاَينْمَ بعد اتلام ولا عن إلا بعد ملك ولا 
طَلقَ إلا بعد نگاح.. .» الحديث. 
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وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 4417) من طريق ابن جريج عن مطرف البكري عن حرام 
ابن عثهان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله به. 

واليمان أبو حذيفة» هو اليمان بن أبي اليمان الكوفي وانظر: «فتح الباب في الكنى والآلقاب » لابن 
منده (ص:/771). وقد ضعفه الدارقطني في سننه (۱/ 9 .)1١‏ 

وشيخه أبو عبس» لم أقف عليه» وأظنه ليس بالصحابي بو عبس بن جبر. 

وخارجة بن مصعب. متروك, وكذا حرام بن عثمان. 

قال ابن عدي في «الکامل» (۲/ 55 5): 

قال البخاري: حرام بن عثمان الأنصاري السلمي عن بن جابر بن عبد الله منكر الحديث» وقال 
عمرو بن علي: حرام بن عثمان متروك الحديث» وقال النسائي: فيا أخبرني محمد بن العباس عنه 
قال: حرام بن عثمان مديني ليس بثقة ولا مأمون يروي عن بن جابر. 

۲- علي بن أبي طالب طه: 

أخرجه عبد الرزاق )١١55٠(‏ ومن طريقه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۱۲۲) من طريق معمر 
عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة» عن علي عن النبي يليد به مرفوعًا. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١551(‏ عن الثوري» عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن 
سبرة» عن علي» به موقوقًا. 

قال ابن عدي: وهذا الحديث رواه عن عبد الرزاق جماعة فمنهم من قال: عن معمر عن جويبر 
ومنهم من قال: عن الثوري عن جويبر ومنهم من أوقفه. ومنهم من رفعه» ومنهم من زاد في 
المتن. 

قلت: والموقوف أصح كا قال الإمام الدارقطني في «العلل» .)١57-١5١/5(‏ وكلاهما فيه 
جويبر بن سعيد» وهو متروك. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳۳١(‏ من طريق معمرء عن عبد الكريم» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن علي بن ابي طالب» به. 

وعبد الكريم هو بن أبي المخارق» ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (407)» ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه 
(1194/6) من طريق محمد بن سليمان الصوفي» عن محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني 
حدثني أبي» عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلب» عن إبراهيم 
النخعي» عن علقمة بن قيس» عن علي قال: قال رسول الله يك «لآرَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلا ينم 


ر اط 0 
بعد جلم). 


ا ل 


وجيب عنه بما يلي: 

قال الشيخ المطيعي يخلنه: ويرد عليه قوله تعالى: «#وَالْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ 
حَوْلَينِ كمِلَيْنِ#اابقرة:0]. وقوله کل «لَا رصاع إلا ما كَانَ في الَوْلَيْنِ)". 
والفطام معتبر بمدته لا بنفسه'". 

مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ 

“| اختلف جمهور أهل العلم' ' في بيان مدة الرضاع المحرم إلى ما يلي: 
© القول الأول: حولان: 

وهو قول: الشافعية والحنابلة» وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. 


الا 


# القول الثاني: حولان» وشهر أو شهرين: 
وهو قول: مالك. 
# القول الثالث: ثلاثون شهرًا: 
وهو قول: أبو حنيفة. 
# القول الرابع: ثلاثة أحوال. 
وهو قول: زفر بن اهذيل. 
قال الكاساني ييختثة: فلا بد من بيان الحد الفاصل بين الصغير والكبير في حكم 
الرضاع وهو بيان مدة الرضاع المحرم» وقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة: ثلاثون 


قال: لم يروه عن أبان إلا موسى بن عقبة» ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر» ولا عن محمد إلا 
عبيد التبان تفرد به محمد بن سليوان» عن محمد بن عبيد. 
قلت: وعبيد التبان قال عنه أبو حاتم: مجهول. 
وکا هو بين فكل طرق الحديث ضعيفة لا تصح. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() «المجموع شرح المهذب» .)5١7/1١48(‏ 
(۳) وذلك خلافا لمن يرى رضاع الكبير» فليس مقصودا بهذه المسألة. 
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شهرا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم. 

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمها الله تعالى: حولان لا يحرم بعد ذلك فطم أو لم 
يفطم» وهو قول الشافعي. 

وقال زفر: ثلاثة أحوال. 

وقال بعضهم: هس عشرة سنة. 

وقال بعضهم: أربعون سنة. 
احتج أبو يوسف ومحمد بقوله: وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حَوَْيْنِ ملين لِمَنْ 
راد أن مت رصاع البترة:+.؟] جعل الله تعالى الحولين الكاملين تمام مدة الرضاع 
وليس وراء التهام شيء. وبقوله تعالى: إوَفِصَلُةُ فى عَامَيْنِ[لقماد:؛ .]١‏ 

وقوله كك: وله وَفِضَلَُم تَلَُونَ َهْرَاكالأحقاف:٠]‏ وأقل مدة الحمل ستة 
انه فبقي مدة الفصال حولين وروي عن النبي أنه قال: «لا رصاع َع 
ا وهذا نص في الباب. 

ولأبي حنيفة قوله تعالى: «إوَأَمهُكُمْ الى أَْصَعْئَكُمْ وَأَحوَئْكُم مِنَ لرَطَعَة4 
[اانساء:5] أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الإرضاع» إلا أنه أقام 
الدليل على أن زمان ما بعد الثلاثين شهرا ليس بمراد فيعمل بإطلاقه فيم| وراءه. 

وقوله تعالى: إن أَرَادَا فِصَالّا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوْ رك [لفرة:۲٣٠].‏ 
والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه أثبت لما إرادة الفصال بعد الحولين؛ لآن الفاء للتعقيب فيقتضى بقاء 
الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال بعدهما. ا 

والثاني: أنه أثبت لما إرادة الفصال مطلقا عن الوقت» ولا يكون الفصال إلا عن 
e‏ ا و 


ع 


وقوله تعالى: ون أَرَدتُمَ أن 3 تَمْتَرْضِعُوَا أَوْلَدَكم[لبقرة:+5؟] | اک إرادة 


(1) سيق ترجه بلفظه الم 


ل ا 


الاسترضاع مطلقا عن الوقت» فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل؛ ولأن 
الإرضاع إنا يوجب الحرمة لكونه منبتا للحم منشزا للعظم على ما نطق به الحديث» 
ومن المحال عادة أن يكون منبتا للحم إلى الحولين ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة 
لطيفة؛ لأن الله تعالى ما أجرى العادة بتغيير الغذاء إلا بعد مدة معتيرة» ولأن المرأة قد 
تلد في البرد الشديد والحر الشديد فإذا تم على الصبي سنتان لا يجوز أن تؤمر المرأة 
بفطامه؛ لأنه يخاف منه الحلاك على الولدء إذ لو لم يعود بغيره من الطعام فلا بد وأن 
تؤمر بالرضاع» ومحال أن تؤمر بالرضاع ويحرم عليها الرضاع في وقت واحد. فدل 
أن الرضاع بعد الحولين يكون رضاعاء إلا أن أبا حنيفة استحسن في تقديره مدة إبقاء 
حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر؛ لأنه أقل مدة تغير الولدء فإن الولد يبقى في 
بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاء. 

وزفر اعتبر بعد الحولين سنة كاملة» فقال: لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة 
الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت في بقيتها كالسنة الأولى والثانية. 

وأما الآية الآولى ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حق من أراد تمام الرضاعة. 
وهذا لا ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم 
الرضاعة» مع ما أن ذكر الشيء بالتمام لا يمنع من احتمال الزيادة عليه ألا ترى إلى 
قوله: من أدرك عرفة فقد تم حجه» وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف 
الزيارة من فروض الحج على أن في الآية الكريمة أن الحولين تمام مدة الرضاع لكنها 
تمام مدة الرضاع في حق الحرمة أو في حق وجوب أجر الرضاع على الأب فالنص لا 
يتعرض له. 

وعندهما تمام مدة الرضاع في حق وجوب الأجر على الأب» حتى أن الأم المطلقة 
إذا طلبت الأجر بعد الحولين ولا ترضع بلا أجر لم يجبر الأب على أجر الرضاع في 
زاد على الحولين» أو تحمل الآية على هذا توفيقا بين الدلائل؛ لأن دلائل الله كك لا 

وأما الآية الثانية فالفصال في عامين لا ينفى الفصال في أكثر من عامين كا لا 
فيلأتل مق عافن فن اترافن متهي وكشاواز"انكان هنا اند لال کوک 
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كقوله كك: كايبو إن عَلِمْثُمَ فِيهمْ حَيرا الآية [لدور:٣۴].‏ أنه لا يمنع جواز 
الكتابة إذا لم يعلم فيهم خيرا. 

وأما الآية الثالثة فتحتمل ما ذكرتم أن المراد من الحمل هو الحمل بالبطن, 
والفصال هو الفطام فيقتضي أن تكون مدة الرضاع سنتين ومدة الحمل ستة أشهر كا 
روي عن عبد الله بن عباس #5 وتحتمل أن يكون المراد من الحمل الحمل باليد 
والحجر فيقتضى أن يكون الثلاثون مدة الحمل والفصال جميعا؛ لأنه يحمل باليد 
را هده ا عا نبال إن أكون ی و مده امن و ا 
الفصال» لأن إضافة السنتين إلى الوقت لا تقتضى قسمة الوقت عليههاء بل تقتضى أن 
يكون جميع ذلك الوقت مدة لكل واحد منهماء كقول القائل صومك وزكاتك في 
شهر رمضان هذا لا يقتضى قسمة الشهر عليه بل يقتضى كون الشهر كله وقتا لكل 
واحد منهماء فيقتضي أن يكون الثلاثون شهرا مدة الرضاع كا هو مذهب أبي حنيفة» 
فلا يكون حجة مع الاحتمال» على أنه إن وقع التعارض بين الآيات ظاهرا لكن ما 
تلونا حاظر وما تلوتم مبيح والعمل بالحاظر أولى احتياطا'"". 

قال ابن عبد البر كنث#: وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو 
شهران بعد ذلك . 

قال الإمام الشافعي كنلثه: فأخبر الله كلك أن كمال الرضاع حو لان””". 

قال شرف الدين موسى الحجاوي يخلته: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: 
أحدها: أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله» فلو ارتضع بعدهما بلحظة ولو 
قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت”. 


.)72-5 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

.)۲٥۸/۱۸( «الاستذكار»‎ )۲( 

.)۲٣/( «الآم»‎ )۳( 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١١١-۱۲١ /٤(‏ 
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مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ 
>] اختلف آهل العلم في حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب» وذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز بيعه. 
القول الثاني: أنه لا يجوز بيعه. 
القول الثالث: أنه يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية وهو الأصح عند 
الحنابلة إلى جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب؛ لأنه لبن طاهر منتفع به» ولأنه لبن أبيح 
شربه» فأبيح بيعه قياسا على سائر الأنعام» ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة 
الظئر» فأشبه المنافع . 
ولا يجوز بيعه عند الحنفية وهو قول جماعة من الحنابلة» لأن اللبن ليس بال فلا 
يجوز بيعه'". 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# أولًا: القول الأول: أنه يجوز بيع لبن الآدمية: 
وهو قول: المالكية'"» والشافعية» والأصح عند الحنابلة» وقاله ابن حزم من 


الظاهرية. 
كك المالكية: 
جاء في مواهب الجليل: ويجوز بيع لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع به" . 
وقال ابن رشد يقلثه: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز 
بيع لبن الآدمية إذا حلب فمالك والشافعي يجوزانه» وأبو حنيفة لا يجوزه» وعمدة من 


.)١99 /”5( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 

(؟) حكى النووي وابن قدامة عن مالك عدم جواز بيعه» وحكى ابن رشد عنه الجواز» وقوله أولى 
لآنه مالكي وأعلم بمذهبه» أو يحتمل أن هناك روايتان عن مالك. 

(۳) «مواهب الجليل» (577/57). 
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أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الأنعام. 

وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه» وأنه في الأصل حرم 
إذ لحم ابن آدم محرم» والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم» فقالوا في قياسهم 
هكذا الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه» فلم يجز بيع لبنه'". 
25 الشافعية: 

قال النووي كتلثه: بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه» هذا المذهب 
وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشاشي والروياني فحكوا وجها شاذا عن أي 
القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه» وإنما يربى به الصغير للحاجة. 

وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة» فالصواب 
جواز بيعه» قال الشيخ أبو حامد: هكذا قاله الأصحاب» قال: ولا نص للشافعي في 
المسألة هذا مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

واحتج المانعون بأنه لا يباع في العادة» وبأنه فضلة آدمي فلم يجز بيعه كالدمع 
والعرق والمخاط. 

وبآن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي» ولأنه لا يؤكل 
لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان. 

واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة» ولأنه غذاء 
للآدمي فجاز بيعه كالخبز. 

فإن قيل: هذا منتقض بدم الحيض فانه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه. 

قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: (فالجواب) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى 
الجنين بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لحريان الدم وعلى وجه 
المشيمة ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض هاء ولأنه مائع يحل شربه 


.)١١۸ /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
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فجاز بيعه كلبن الشاة. 

قال الشيخ أبو حامد: (فان قيل:) ينتقض بالعرق. (قلنا:) لا نسلم بل يحل 
شربه. (وأما) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة: فإنه لا يلزم من عدم بيعه في 
العادة أن لا يصح بيعه» ولهذا يجوز بيع بيض العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما 
لا يباع في العادة. 

(والجواب) عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف 
اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن» وعن لبن الآتان بأنه نجس 
بخلاف لبن الآدمية» والله تعالى أعلم'". 
25 الأصح عند الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلثه: فأما في بيع لبن الآدميات فقال أحمد: أكرهه واختلف 
أصحابنا في جوازه فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله: وكل ما فيه المنفعة» وهذا قول 
ابن حامد ومذهب الشافعي وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وهو مذهب 
أبو حنيفة ومالك» ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشبه سائر أجزائه والأول أصح لأنه لبن طاهر منتفع به فجاز بيعه كلبن الشاة 
ولآنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فأشبه المنافع ويفارق العرق فإنه لا نفع 
فيه» ولذلك لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعهاء فإنه 
يجوز بيع العبد والأمة وإنما حرم بيع الحر؛ لأنه ليس بمملوك وحرم بيع العضو 
المقطوع؛ لأنه لا نفع و 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم يكللثه: وکل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه؛ لأنه بعضه 
ومنسوب إليه» وبالله تعالى التوفيق» إلا ألبان النساء فهي حلال كا ذكرنا قبل» وبالله 


.)19 5 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)۳۲۹ /٤( «المغني»‎ )( 


VX « 6 هه‎ mM 
نا موسوعة أحكام القرآن‎ |] 5 [[- 
تال ال‎ 
ثانيًا: القول الثاني: آنه لا يجوز بيع لبن الآدمية:‎ # 

وهو مذهب الحنفية» وحكاه بعض الشافعية والحنابلة عن مالك» ورواية عن 
أحمد» وبه قال جماعة من الحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

ا كانه : ااي GG‏ 
ا E‏ ولأنه ا للعال بكر كار الأ 
E SS‏ 
كالصبغ في عمل الصباغة والحبر في الوراقة والحرض والصابون في غسيل الثياب» 
بل أولى لآن العين للبيع أقبل منه للإجارة. 

وحجتنا في ذلك أن لبن الآدمية ليس بال متقوم» فلا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه 
كاليزاق والمخاط والغرق”: 

وقال الكاساني ككانه: ولا ينعقد بيع لبن المرأة في قدح عندناء وقال الشافعي 
يَنْلْنه: يجوز بيعه 
اه 020 سسا مرا سمو كر 
أ حك) في ا 5 بالقيمةه وبالعق © سكائلة الوه ونا ني ] 


.)٤۸١ /٤( «المحلى»‎ )١( 

.)۱١۹-۱۰۸/۱۰( «المبسوط)‎ )۲( 

(۳) العُقر: دية الفرج المغصوب. وقيل: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة. وانظر: «تاج العروس» 
وال 1). 

() أخرج البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (11/ ٩‏ ۰ ) قال: وقد روى قتادة عن داود ر بن أي 


Rag SS 
بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك ولو كان مالا لحى)؛ لأن المستحق يستحق بد‎ 
إتلاف ماله بالإجماع» ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة‎ 
منافع البضع؛ لأنها ليست بال» فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى» وكان‎ 
ذلك بمحضر من الصحابة 2ة ولم ينكر عليه) أحد فكان إجماعا.‎ 

وأما المعقول فهو لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق» بل لضرورة تغذية 
الطفل؛ وما كان حرام الانتفاع به شرعًا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر والخنزير» 
والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا ولا يباع في سوق ما من الأسواق. دل أنه 
وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء. 

ثم لا فرق بين لبن الحرة وبين لبن الأمة في ظاهر الرواية» وعند أبي يوسف يناه 
أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه جزء من آدمي هو مال فكان محلا للبيع كسائر أجزائه. 
ولنا أن الآدمي لم يجعل محلا للبيع إلا بحلول الرق فيه» والرق لا يحل إلا في الحي. 
واللبن لا حياة فيه فلا يحله الرق فلا يكون محلا للبيع”". 

وجاء في الفتاوى الهندية: وم يجز بيع لبن امرأة ولو في قدح حرة كانت أو أمة» ول 
8 ا 
25 الإمام مالك: 


حكاه عنه النووي وابن قدامة ک| سبق. 


عاصم» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ذه قال في رجل غشيّ جارية بينه وبين رجل 
قال: «يجلد مائة سوط وتقوم وولدها بأعلى القيمة». 
وهذا إسناد معلق» وسبق الكلام في سماع سعيد بن المسيب من عمر 4#. 
القن داق ار اة وط هة 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (5/ .)٠٤١‏ 
(؟) «الفتاوى المندية» (7/ .)١١5‏ 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكلثة: وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه» وهو مذهب أبو 
حنيفة و مالك ولأنه مائع خارج من آدمية فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي 
فأشيهسائر اا 

وقال شيخ الإسلام كذلثه: وتنازع العلماء في جواز بيعه منفردا؟ على ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يجوز بيعه كمذهب الشافعي. وقيل: لا يجوز كمذهب أبي حنيفة. وقيل: 
يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة. والله أعلم'". 
# ثالثا: القول الثالث: أنه يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة. 

وهو مروي عن أبي يوسف من الحنفية. 

قال السرخسي ييتآثة: روي عن أبي يوسف كنف قال: يجوز بيع لبن الأمة دون 
لبن الحرة اعتبارا للبن بالولد. ولكن هذا ليس بقوي؛ لأن جواز بيع الولد بصفة 
الرق فأما الآدمي بدون هذا الوصف لا يكون محلا للبيع» ولا رق في اللبن؛ لأن 
الرق فيا تحله الحياة فإنه عبارة عن الضعف ولا حياة في اللبن”". 

وقال ابن نجيم الحنفي يدآثه: وعن آبي يوسف يجوز بيع لبن الأمة لجواز إيراد 
البيع على نفسها فكذا على جزئها“. 

وجاء في الفتاوى الهندية: وعن أبي يوسف كته يجوز بيع لبن الأمة”. 


.)۳۲۹ /٤( «المغنی»‎ )۱( 

() «مجموع الفتاوی» (95/ 11). 
(۳) «المبسوط) .)٠١9/1١6(‏ 
(6) «البحر الرائق» (5/ ۸۷). 

.)١١١/۳( «الفتاوى الحندية»‎ )٥( 
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# لغة: الحضانة مصدر الحاضن والحاضنة» وهما الموكلانٍ بالصبيّ يحفظانه 
ورت |( 1 
ويربيانه 5 


# شرعًا: هي حفظ صغير ونحوه عا يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية 
TA‏ 

MM yT 1 50 

وقيل: هي حفظ من لايستقل بنفسه وتربيته حتى يستقل بنفسه ". 

والمحضون: هو من لا يستقل كالصغير والمجنون والمعتوه وإن كانا كبيرين . 
#@ مشر وعية الحضانة: 
25 فمن الكتاب: 

قوله تعالى: تلوَكَفلََا گرا [ال عراد:۲۷]» وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 
ك2 ومن السنة: 

١--حديث‏ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بخ عمرو أن امرأة جاءت 
إلى النبى َي فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» 


.)97 /۲( و«تهذيب اللغة»‎ »)١77/١7( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)579/57( «الملخص الفقهى» للفوزان‎ )۲( 

0 ۰۷/٩( «الإنصاف»‎ )( 

(5) «القوانين الفقهية» (ص:59١).‏ 


| ا موسوعة أحكام القرآن 
وحجري له حواءء. وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى» فقال لحا رسول الله کلا: 


«أَنتِ ق بهِمَاَتكِحِي ا 5 


6 


0 


س 


فقوله كاد «أنتِ أَحَقٌّ به)» فيه إثبات للحضانة. 

١‏ - حديث أبى هريرة ذَيبه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله اة وأنا قاعد عنده 
قات ةيا ورل ا إن روخص يريد أك زهي ایر ان دمن ور أى غ 
وقد نفعني» فقال النبي 55: «اشته) عَلَيْهاء فقال زوجها: من يحاقني في ولدي» 
فقال النبي ياي «هَذًا أَبُوكَ وَهَذِ امك مَحُذْ بيد أَحَدِها شِفْتَ ». فأخذ بيد أمه 
انط 
ك ومن الإجماع: 


قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تنكح'". 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۷۸)» والحاكم (۲۰۸/۲)» والبيهقي في الكبرى (۸/ )٤‏ من طريق 
الوليد عن أبى عمرو الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به. 
والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه» وقد صرح بالتحديث فوق شيخه الأوزاعي. 
وأخرجه أحمد (1۷۰۷)» وعبد الرزاق 21375917» والدارقطني (۳/ )7١5‏ من طريق ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع التحصيل» (ص‌:۲۲۹). 
وأخرجه عبد الرزاق (2355957» والدارقطني (”/ 5 )7١‏ من طريق المثنى بن الصباح قال: 
أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمروء به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. 

00 صحيح: أخرجه أبو داود (۲۲۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى )۸/"( وأخرجه الدارمي 
(29» وعبد الرزاق (۱۲۹۱۲) من طريق ابن جريج أخبرنى زياد عن هلال بن أسامة أن أبا 
ميمونة سلمى - مولى من آهل المدينة رجل صدق - قال: بينا أنا جالس مع أبى هريرة...» 
الحديث. 
وأخرج نحوه النسائي (547 07 وعبد الرزاق )١1711(‏ من نفس الطريق. 

.)15١/5( «الإشراف)»‎ )9( 


موسوعة أحكام القرآخ "1 
وهذا دليل على ثبوت الحضانة في حق الأم مالم تتزوج. 
مسألة : حكم الحضانة 
ادا ران المسمون للف اكوا نر حي ع او کا مني 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك'. 
© وهذا بيان أقوال الأئمة: 
كص الحنفية: 


قال فخر الدين الزيلعي يذلثه: ثم لا تجبر الأم على الحضانة في الصحيح لاحتمال 
عجزهاء وهذا لأن شفقتها حاملة على الحضانة» ولا تصبر عنه غالبًا إلا عن عجز فلا 
معنى للإيجاب لوجود الحمل بدونه فلا تجبر عليه » وقال في النهاية: إلا أن يكون 
للولد ذو رحم محرم غير الأم فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب 
حيث يحبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم لأن نفقته واجبة عليه'". 

وقال ابن نجيم كذلته: ثم اعلم أن الحضانة حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه» 
فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته وتارة إلى من يقوم باله حتى لا 
يلحقه الضررء وجعل كل واحد منهما إلى من أقوم به وأبصر. 

فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد لأنهم أبصر وأقوم في التجارة من 
النساء. وحق الحضانة جعل إلى النساء لأنهن أبصر وأقوم على حفظ الصبيان من 
الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت. 

واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته مطلقًا ويجب عليه إمساكه وحفظه وصيانته 
إذا استغنى عن النساء؛ لأن ذلك حق للصغير عليه واختلفوا في وجوب حضانته 


على الأم ونحوها من النساء وفي جبرها إذا امتنعت'". 


.)٤/٠١( «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١( 
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ول لاة).‎ )( 
.)١8٠١ /٤( «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )( 


عة أ القرآ 

ا سامح حماسا 

وقال شيخي زاده ككاثه: ومن لما حق الحضانة لا تجبر عليها إن أبت لاحتمال أن 
تعجز عن الحضانة إلا إذا تعينت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرها أو لا يكون له ذو 
رحم حرم سواها فتجبر على الحضانة؛ إذ الأجنبية لا شفقة ها عليه'"". 
ك2 المالكية: 

قال أبو الحسن التسولي كناث#: وهي واجبة إجماعًا لأن في تركها تضبيعًا للولد؛ 
لانه خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهي فرض كفاية إن قام بها 
قائم سقط عن الباقين ولا تتعين إلا على الأب والأم في حولي رضاعه إن لم يكن له 
أبء أو كان ولا يقبل غيرها”". 
25 الشافعية: 

قال المطيعي كتلثه: إذا افترق الزوجان وما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن 
بره عنهما. 

وان كانت جارية كره ها أن تنفرد؛ لأا إذا انفردت لم يؤمن أن يدخل عليها من 
يفسدهاء وإن كان لما ولد مجنون أو صغير لا يميز» وهو الذي له دون سبع سنين» 
وجبت حضانته؛ لأنه إن ترك حضانته ضاع وهلك”". 
كا الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ككلثه: باب الحضانة: وهي حفظ صغير 
ومجنون ومعتوه» وهو المختل العقل ما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل 
رأس الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه. 
وهى واجبة كالإنفاق عليه . 


.)17١ «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر) (؟/‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )550 /١( «البهجة في شرح التحفة»‎ )۲( 
.)77١ /۱۸( «المجموع شرح المهذب)‎ )( 

() «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)١61/‏ 


سإ 3417 || 

وقال ابن قدامة دنه : كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه هلك بتركه فيجب 
حفظه عن الحلاك ىا يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك . 

وقال برهان الدين ابن مفلح يدانه : الحضانة: بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير 
حضانة أي تحملت مؤنته وتربيته والحاضنة التي تربي الطفل سميت به؛ لأنها تضم 
الطفل إلى حضنهاء وهى واجبة لأنه مهلك بتركه فوجب حفظه عن الملاك ىا يجب 
الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك”". 

مسألة : ترتيب الحواضن 

كك من النساء: 

-١‏ عند الحنفية والشافعية: الآم» ثم أم الآم» ثم أم الآب» ثم الأخوات. ثم 
الخالات» ثم بنات الآخت» ثم بنات الآخ» ثم العمات» ثم العصبات بترتيب الإرث. 

۲ - عند المالكية: الم ثم الجدة لأم» ثم الخالة» ثم الجدة لآب وإن علت» ثم 
الأخت. ثم العمة» ثم ابنة الأخ» ثم للوصي» ثم للأفضل من العصبة. 

'- عند الحنابلة: الم ثم أم الآم» ثم آم الأب ثم الجد ثم أمهاته» ثم أخت 
لابوين: ) لاہ ٹم لبش شا لبون ف لأ لاپ ت عدت فوشا أ 
فالأقرب. 
كص من الرجال: 

ا الورك انتقلت الحضانة إلى الرجال 

EN 00‏ علوا. 


- الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا. 


(۱) «المغني» (۹/ ۲۹۸). 
(1) «المبدع شرح المقنع» (۸/ .)٠٠٠١‏ 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 

۳-الأعام ثم بنوهم. 

وذلك عند الحنفية وغيرهم» وعلى الصحيح عند الشافعي. ولكن لا تسلم 
مشتهاة لذكر وارث غير محرم للمحضون كابن العم» فلا حق له في حضانة البنت 
المشتهاة اتفاقًا تحررًا من الفتنة» وله حضانة الطفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة 
وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث» فإن عدموا فالحاكم» وقيل: إن عدموا ثبتت لمن 
سواهم من الأقارب ثم للحاكم» ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد 
كاللقيطة» فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجه أن يتردد ذلك بين 
الميراث والمال» والعمة أحق من الخالة» وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الام 
لآن الولاية للأب» وكذا أقاربه وإنما قدمت الأم على الآب لأنه لا يقوم مقامها هنا 
في مصلحة الطفل» وإنا قدم الشارع يته خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن 
صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى ها بها في غيبتهاء وضعف البصر 
يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة اء وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم 
تمتنع إلا با حبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. 

وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من 
السوء» بل يلاحظونها بحسب قدرتهم» وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوهاء 
وليس هم إقامة الحد عليهاء والله 3# أعلم'". 

قال الشبخ ابن عثيمين يخثه: ولذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على 
أقوال متعددة» ولكنها كلها ليس لما أصل يعتمد عليه؛ لذلك ذهب شيخ الإسلام 
كخثة: إلى تقديم الأقرب مطلقاء سواء كان الأب. أو الأم» أو من جهة الأب» أو من 
جهة الآم» فإن تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينها في 


.)89-557/51١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 
.)67١ /5( (؟) «الفتاوى الكبرى)‎ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
جهة واحدة» وإلا تقدم جهة الأبوة» وقد جمع هذا الضابط» في بيتين» هما: 

وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا أو أنثى فأقرعن في جهة وقدم أبوة إن 
لجهات تنتمي (وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تقدم الأنثى 
(وإن يكون ذكرا أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم ذكورا أو كلهم إناثا (فأقرعن 
في جهة) إن كانا في جهة واحدة فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن لجهات 
تنتمي) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم كَدَل» وقال: إنه أقرب الضوابط 
فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب» أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه 
أقرب» أم وأب تقدم الأم؛ لأنهها تساويا في القرب فتقدم الأنثى» جد وجدة تقدم 
الجدة» الخال والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس» جدة من جهة الأم وجدة من 
جهة الأب» فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام ككنة'". 

مسألة : الشروط العامة للحاضن 

# يشترط في الحاضن من النساء والرجال ما يأتي: 

-١‏ البلوغ: فلا حضانة للصغير ولو كان مميرًَاءِ لأنه عاجز عن رعاية شؤون 
بقفسة. 

۲ - العقل: فلا حضانة للمجنون ولمعتوه؛ لأنهما في حاجة إلى من يرعى 
شؤونماء فلا يحسن الواحد منهم| القيام بمصاحه» فضلًا عن غيره. 

۳ - القدرة على تربية المحضون: فلا حضانة لعاجز» أو مريض مرضًا لا يمكنه 
من القيام بالحضانة. 

> - الأمانة: فلا حضانة لغير أمين على تربية الولد وتقويم أخلاقه» كالفاسق 
والسكير و مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام. 

- الإسلام: وهو شرط عند الشافعية والحنابلة: فلا حضانة لكافر على مسلم» 


() «الشرح الممتع على زاد المسقنع» 15م .(or"1-oo‏ 


ايه موسوعة أحكام القرآن 
0 اللصفية ومالك 
هذا وثمة شروط أخرى محل خلاف بين أهل العلم. 
مسألة : مسقطات الحضانة 
>] تسقط الحضانة بعدة أسباب» منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. 
وأهمها: 
١‏ - سفر الحاضن إلى مكان بعيد. 


۲ - تزوج الحاضنة. 

۳- فسق الحاضن وقلة دينه. 

-٤‏ إصابة الحاضن بآفة كالجنون والعته» أو بمرض يضر بالمحضون كالجذام 
والبرص. 
25 وهذا بيانها على التفصيل: 
© أولا: أثر السفر على الحضانة. 

اختلف أهل العلم في مسألة أثر السفر على الحضانة هل هو مسقط للحضانة أم 
لا؟ واختلفوا أيضًا في نوع السفر» ومسافته» وني المسافر» وهذا بيان لأقوالهم: 
كك أولا: قول الحنفية: 

قال ابن نجيم الحنفي كناشه: قوله: (ولا تسافر مطلقة بولدها إلا إلى وطنها وقد 
نكحها ثم) لأن في السفر به إضرارا بأبيه» فإذا خرجت به إلى وطنها وقد كان 
تزوجها الزوج فيه فلها ذلك؛ لأنه التزم المقام فيه عرفًا وشرعًا. 

وشرط المصنف لجواز سفرها به أمرين» واتفقوا أنه ليس لها السفر به إلى مصر لم 
يتزوجها فيه...» وفي «شرح النقاية»: وإنا قال المصنف: تسافر دون تخرج؛ لأنه لو 
كان بين الموضعين تقارب بحيث يتمكن الأب من مطالعة ولده والرجوع إليه في 


.)01-59/1١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


ا 


نهاره جاز لها أن تنتقل إليه» سواء كان وطتا ها أو لم يكن» وقع العقد فيه أو لم يقع؛ 
لآن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة. 

والذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر أو بالخروج على الإطلاق؛ لأن السفر إن 
كان المراد به الشرعي لم يصح؛ إذ لا يشترط في منعها عن الخروج به أن يكون بين 
الوطنيين ثلاثة أيام» وإن كان المراد به السفر اللغوي لم يصح أيضا؛ لأنه إذا كان بين 
المكانين تقارب لا تمنع مطلقا فهو كالانتقال من محلة إلى أخرى وكذا التعبير بمطلق 
الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة: ليس ها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى 
بينهما تفاوت كا ذكرناه» إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر فإن لما ذلك؛ لأن فيه 
نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصرء وليس فيه ضرر بالأب وهي واردة 
قل الا .وق عة غور اهر اة را عدن أن السرا فلن ها ذلك 

ويستثنى من جواز نقله إذا وجد الأمران في دار الحرب فليس ا أن تنقله إليها 
إذا كان وطنها ونكحها فيه لما فيه من الإضرار بالولد» والوالد المسلم أو الذمي حتى 
لو كان الوالد والوالدة حربيين ها ذلك. 

وقيد بالمطلقة لأن المنكوحة ليس ها الخروج به من بلد إلى آخر مطلقا؛ لأن حق 
السكنى للزوج بعد إيفاء المعجل خصوصا بعدما خرجت معه. 

وأراد بالمطلقة المبانة بعد انقضاء عدتها؛ لأن المطلقة رجعيا حكمها حكم 
المنكوحة ومعتدة البائن ليس ها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا. 

وقيد بالآم لأن الأم لو ماتت وصارت الحضانة للجدة فليس لما أن تنتقل إلى 
مصرها بالولد؛ لأنه لولم يكن بينهما عقد وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من 
المصر الذي فيه الغلام» لأنه لا عقد بين الأب وأم الولدء كذا في «فتح القدير)» وغير 
الجدة كالجدة بالأولى وأطلق في الوطن فشمل القرية فلها أن تنقله من مصر إلى قرية 
وقع العقد بها وهي قريتها ى) في شرح الطحاويء وهو المنصوص عليه في «الكافي» 
للحاكم الشهيد فما في شرح البقالي من أنه ليس لما ذلك ضعيف» وقيد بالمرأة لأن 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
الأب ليس له إخراج الولد من بلد أمه حيث كان لها حق في الحضانة. 

قال في «الظهيرية» وني «المنتقى» عن ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل تزوج 
امرأة بالبصرة فولدت له ولداء ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة 
وطلقها وخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال: إن كان الزوج أخرجه إليها 
بأمرها فليس عليه أن يرده ويقال ها: اذهبي إليه وخذيه. قال: وإن كان إخراجه بغير 
أفوها فآ عب اھا ابن اغ عن أي یت و وجل ري م ارا 
وولدها من البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم طلقها فعليه أن يرد ولدها 
فيؤخذ بذلك ها. 

وني «الحاوي القدمي»: وإذا تزوجها في قرية من رستاق ها قرى قريبة بعضها 
من بعض فأرادت أن تخرج بولدها من قرية إلى قرية لها ذلك مالم تقطعه من أبيه» إذا 
أراد أن يبصر ولده كل يوم» وكذا الأب إذا أراد أن يخرجه إلى مثل ذلك» وليس له أن 
يخرجه من المصر إلى القرى بغير رضا أمه إذا كان صغيرا. 

وني ١المجمع»:‏ ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء. وعلله في الشرح بأنه لما فيه 
من الإضرار بالآم بإبطال حقها في الحضانة وهو يدل على أن حضانتها إذا سقطت 
جاز له السفر به. 

وفي «الفتاوى السراجية»: سئل إذا أخذ المطلق ولده من حاضنته لزواجها هل له 
أن يسافر به؟ فأجاب بأنه له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه. وهو صريح فيا قلنا 
وهي حادثة الفتوى في زمانناء والله أعلم""". 

وجاء ني حاشية ابن عابدين ككلثه: قوله: (من إخراجه) أي إلى مكان بعيد أو 
قريب يمكنها أن تبصره فيه ثم ترجع» لآنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها 
فضلا عن إخراجه» فما في النهر من تقييده بالعبد أخذا ما يأقي عن الحاوي غير 
صحيح فافهم؛ قوله: (من بلد أمه) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك”". 


.)188-1١/85 /5( «البحر الرائق)‎ )١( 
.)01١ /۳( (؟) «حاشية ابن عابدین»‎ 


ug ا‎ 


وقال شيخي زاده كنا#: وليس ذلك أي السفر به لغير الأم ممن يستحق الحضانة 
نظرا للصغيرء وهذا كله إذا كان بين المصرين أو القريتين تفاوت وإن كان بين 
المصرين أو القريتين ما اسم كان عبارة عن المسافة بحيث يمكن للأب أن يطلع عليه 
أي ولده ويبيت في منزله فلا بأس به؛ لعدم الإضرار بالأب فصار كالنقلة من محلة 
إلى محلة أخرى في المصر المتباعد الأطراف» وكذا النقلة من القرية إلى المصر لما فيه 
مصلحة للصغير حيث يتخلق بأخلاق آهل المصر بخلاف العكسء أي النقلة من 
المصر إلى القرية؛ إذ فيه ضرر الولد حيث يتخلق بأخلاق أهل السواد. إلا إذا وقع 
العف ف 
ك2 ملخص قول الحنفية: 

-١‏ أن سفر الأب غير مسقط للحضانة إذا كانت حقا للأم» والظاهر أن غيرها 
من الناضتات كذلك: 

وعللوا ذلك بما يلي: أن فيه إضرارًا بالأم بإبطال حقها في الحضانة. 

-١‏ أن الأم المطلقة المبانة الحاضنة لا يجوز لها الخروج من بلدة إلى أخرى بينهما 
تفاوت بحيث لا يمكن الوالد أن يبصر ولده» ثم يرجع في نہاره» إلا إذا انتقلت به 
إلى وطنهاء وقد كان تزوجها الزوج فيه» فلها ذلك. 

فإذا توافر هذان الشرطان: الوطن وكونه مكان العقد. جاز للأم الانتقال 
بالمحضون إليه» وإلا لم يجز» ويسقط حقها في الحضانة» ويستثنى من ذلك دار 
الحرب. 

وعللوا ذلك با يلي: 

أ- أن الانتقال إلى مكان قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة 
فيمكن للأب أن يبصر ولده. 

ب- أنه التزم المقام في وطنها الذي تزوجها فيه عرفا وشرعًاء فلها الخروج إليه. 


.)١/7 /٤( «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ج- با في السفر بالمحضون في غير ما ذكر من الإضرار بالأب. 

۳- الحاضنة الأخرى غير الأم كالجدة ونحوهاء لا يجوز ها الانتقال بالمحضون 
إلى غير بلد أبيه إلا بإذنه ورضاه» و إلا سقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با يلي: أنه يلحق الوالد منه الضرر. 
ك2 ثانيًا: قول المالكية: 

جاء في شرح الدردير: إذا أراد ولي المحضون سفرا فله أخذ المحضون من 
الحاضن» وسقط حقه من الحضانة (وإن) كان الولد (رضيعا) لكن بشرط: أن يقبل 
الرضيع غير أمه. وأن لا يخاف على الطفل من السفر (أو تسافر هي) أي الحاضنة عن 
بلد الولي فله نزعه منهاء وشرط سفر كل منه| كونه (سفر نقلة) وانقطاع (لا تجارة) 
أو زيارة ونحوهاء فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة» بل تأخذه معها ويتركه الولي 
عل 

وجاء فيه أيضًا: إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة 
برد'" فأكثر» أي سفر الولي الذي يأخذ المحضون فيه» وسفر الحاضنة الذي يسقط 
حضانتها بنزعه منهاء فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كا يأتي 
(وظاهرها) مسافة (بردين) فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا والمعتمد 
الأول» وظاهرها ضعيف (إن سافر) الولي أو الحاضنة سفر نقلة أو تجارة (لآمن) أي 
لموضع مأمون (وأمن) كل (في الطريق) على نفسه وماله وعلى المحضون. وإلا لم 
ينزعه الولي منها ونزع من ال حاضنة (ولو) كان (فيه) أي في الطريق (بحر) على 
الأصح فالمدار على الأمن”"". 

وقال ابن جزي يكلثه: تسقط الحضانة بأربعة أشياء» الأول: سفر الحاضن إلى 


.)07١/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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9 ا ار ا 


مكان بعيد» فقيل: بريد وقيل: ستة برد وقيل مسافة يوم""". 

وقال أيضًا: إذا استوطن الوالد أو غيره من أولياء الصبي بلدا غير بلد الأم فله 
حضانة أولاده دونهاء ونقلهم معه إن كان مأمونا عليهم, إلا أن يرضى من له 
الحضانة بالانتقال معه حيث انتقل”". 

قال ابن الحاجب يناثه: ويسقط حق الأم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي 
الطفل الحر أبَا أو غيره سفر نقلة ستة برد فأكثر» ولو كان رضيعًا لا سفر نزهة 
وتجارة» إلا أن تسافر معه. 

وقال أصبغ: بريدين وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا تسقط به» وفيها 
لين 

وجاء في شرح مياره: وقوله ستة برد هو بيان للسفر المسقط» يعني وأما لو سافر 
سفرا قريبا فإن ذلك لا يسقط حضانتها لإمكان نظر الولي» وهذا التحديد لمالك في 
الموازية» وقوله: ولو كان رضيعًا مبالغة وهو المشهور بشرط أن يقبل غير أمه. ولابن 
القاسم ليس له أخذه إلا أن يكون فطي) قد استغنى عن أمه. ولمالك في الموازية: لا 
يخرج مهم حتى يثغرواء وقوله: إلا أن تسافر هي معه أي إلا أن تتبعه فهي على 
OL‏ 

وقال الخرشي ييذلثه: وشرط ثبوت الحضانة أن لا يسافر ولي حر عن ولد حرء ولو 
وكيك يقر تدده سنة وى انإف سنا فو الول القن SSN‏ كان لمان اعد لصون 
من حاضنته» ويقال ها: اتبعي ولدك إن شئتء ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى كما 
يآتي» والمراد بالولي أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والمقدم وولي العصوبة 
كانت العصوبة سببا كالمعتق وعصبته أو نسباء فإذا أراد العم مثلا السفر المذكور 


.)۸٥ /۲( «القوانبن الفقهية»‎ )١( 
.)١59:ص( «القوانين الفقهية)‎ )۲( 
.)"۳٠٣:ص( «جامع الأمهات»‎ )( 

.)٤٤٤ /۱( «شرح ميارة»‎ )٤( 
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بالمحضون فله أخذه من الحاضنة. واحترز بقوله: ولي حر عما لو كان الولي 
للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند أمه؛ لأن العبد لا 
قرار له ومسكن» واحترز بالولد الحر من الولد العبد إذا سافر وليه لا يأخذه معه؛ 
لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا. 

وقوله: ولد لا مفهوم له أي عن محضونء وقوله: (وإن رضيعا) مبالغة في المفهوم 
أي إن سافر الولي الحر عن الولد الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة. 
ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور بشرط أن يقبل الولد غير آمه» 
ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة» يعني وكذلك يشترط في حضانة الحاضنة أن لا 
تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت 
حضانتها. 

سفر نقلة لا تجارة» هذا راجع لسفر الحاضن وسفر الولي أي وشرط سفر 
الحاضن المسقط لحضانته أو سفر الولي الموجب لأخذ الولد من حاضتته أن يكون 
سفر نقلة وانقطاع فإن كان سفر تجارة ونزهة فلا تسقط حضانة الحاضن بسفره بل 
تأخذه إن قرب الموضع ولا يأخذه الولي من حاضتته. 

فالسفر الذي يقطع الحضانة من الولي أو من الحاضنة هو ما كان مقدار ستة برد 
فأكثر على المشهور. 

ويشترط في السفر الذي لا يسقط الحضانة أن يكون الولي سافر بالمحضون إلى 
بلد مأمون وأن تكون الطريق مأمونة» إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي مع 
المحضون فلا تسقط حضانتها ولا تمنع من السفر معه"". 
ك2 ملخص قول المالكية: 

-١‏ يسقط حق الآم وغيرها من الحضانة إذا سافر ولي الطفل الحر سفر نقلة ستة 
برد فأكثر» وكانت البلد مأمون والطريق مأمونة» بشرط أن يقبل الطفل غير أمه. 


(۱) «شرح مختصر خليل» (5/ )۲۱۹-۲۱١‏ بتصرف. 
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وعللوا ذلك با يلي: لآن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكمال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. 

ولآنه إن كان رضيعًا ولم يقبل غير أمه هلك. 

؟- إذا كان السفر أقل من ستة برد -على المشهور عندهم- أو كان سفر نزهة أو 
تجارة» فإن حق الأم في الحضانة لا يسقط. 

وعللوا ذلك بما يلي: أنه يمكن فيها نظر الولي في حال المحضون. 

۳- إذا سافرت الحاضنة مع ولي الطفل فلا تسقط حضانتهاء ولا تمنع من السفر 
معه. 

-٤‏ إذا كان الولى للمحضون عبدًا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى 
ا ا العو عد 

وعللوا ذلك با يلي: أن العبد لا قرار له ومسكن» وأن العبد تحت نظر سيده 
سفرًا وحضرًا. 
كك الثا: قول الشافعية: 

قال الماوردي كتثه: مسألة: قال الشافعي ذينه: «وإذا أراد الأب أن ينتقل عن 
البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله إذا قال أردت النقلة» 
وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من 
البلاد الأحق بكفالة الولد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان 
الحضانة أو فطيم| في زمان الكفالة» وهكذا لو أقام الأب وانتقلت الآم الأحق بكفالة 
الولد» كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها. 

وقال أبو حنيفة 4#: إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به 
وإن انتقلت إلى غيره» فالآب أحق به» وهذا ليس بصحيح: لأن حفظ نسبه مختص 
بأبيه دون آمه» وهو أولى بمصا حه لثبوت التوارث به» ولو خرج لسفر حاجة الأحق 
بكفالة الولد فالأمر على حقها من كفالته» وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء 
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السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفرء فقال الأب: أريده للنقل في الاستيطان 
وقالت الأم: بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا 
من جهته» وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز”"'. 

وقال الإمام البغوي كذثه: ومهما ثبت الحق للأم» إما حق الحضانة» أو اختارها 
المولود بعد التخيير» فأراد الأب سفراء لم يكن له نزعه من الأم» وإن أراد النقلة إلى 
بلد آخر» وبينهما مسافة القصرء فله نزع المولود من الأم» وحمله مع نفسه» وكذلك 
رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم» ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الام 
معه إلى ذلك البلدء فلا ينزع منها"". 

قال أبو إسحاق الشيرازى يتلثه: وإن افترق الزوجان ولما ولد فأراد أحدهما أن 
باقر بالوللةقإن كان البشر رة أن الد الذي جيار إليه خوفا قالمتيم ابه 
فإن كان ميزا لم يخير بينهما؛ لأن في السفر تغريرا بالولد. 

وإن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينهما؛ لأن) يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر والمسح» 
فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 

وإن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد؛ لأنه لا حظ للولد في حمله 
وزد 

وإن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالآب أحق 
به» سواء كان هو المقيم أو المسافر؛ لآن في الكون مع الآم حضانة» وفي الكون مع 
الأب حفظ النسب والتأديب» وفي الحضانة يقوم غير الم مقامها وني حفظ النسب 
لا يقوم غير الأب مقامه. فكان الأب أحق, وإن كان المسافر هو الأب فقالت الأم: 
يسافر لحاجة فأنا أحق. وقال الأب: أسافر للنقلة فأنا أحق فالقول قول الأب؛ لأنه 


(۱) «الحاوي الکبیر» .)077/١1١(‏ 
(۲) «شرح السنة» (9/ £" (. 
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أعرف بنيته» وبالله التوفيق'". 

وقال السيوطي كتآثه: قال المحاملي الأم أولى بالحضانة إلا في صور: إذا امتنع كل 
من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب» وإذا كان الأب حرا أو مسلا أو مأمونا 
وهي بخلاف ذلك» أو يريد سفر نقلة'". 
ك2 ملخص قول الشافعية: 

١‏ - إن كان السفر لحاجة لا لنقلة كان المقيم أحق بالولد من المسافر. 

وعللوا ذلك بم يلى: أنه لا حظ للولد في مله ورده» وأنه ليس له أن يسافر به لما 
ال ا اوو ك ا 

؟- إن كان السفر للنقلة إلى موضع يقصر فيه الصلاة من غير خوف فالآب أحق 
به» سواء كان هو المقيم أو المسافر. 

وعللوا ذلك با يلي: أن حفظ نسب الولد مختص بأبيه دون أمهء وهو أولى 
بمصالحه وتأدييه. ا 

۳- إن كان السفر مسافة لا تقصر فيها الصلاة كانا كالمقيمين في حضانة الصغير» 
ويخير المميز بينه|. 

وعللوا ذلك با يلي: بأنهما يستويان في انتفاء أحكام السفر من القصر والفطر 
والمسح فصارا كالمقيمين في محلتين في بلد واحد. 
ك2 رابعًا: قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثه: وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم 
فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في المسافرة بالولد إضرارا به» وإن كان منتقلا إلى بلد 
ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفا فالمقيم أولى بالحضانة 
لأن في السفر به خطرا به» ولو اختار الولد السفر في هذه الحال لم يجب إليه؛ لأن فيه 


.)۱۷١ /۲( «المهذب»‎ )١( 
(؟) «الأشباه والنظائر» (ص:5/7).‎ 
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تغريرا به» وإن كان البلد الذي ينتقل إليه آمنا وطريقه آمن فالآب أحق به» سواء كان 
هو المقيم أو المنتقل إلا أن يكون بين البلدين قريب» بحيث يراهم الأب كل يوم 
ويرونه» فتكون الأم على حضانتها. 

وقال القاضي: إذا كان السفر دون مسافة القصر فهو في حكم الإقامة» وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي؛ لأن ذلك في حكم الإقامة في غير هذا الحكم فكذلك في 
هذاء ولأن مراعاة الأب له ممكنة» والمنصوص عن أحمد ما ذكرناه وهو أولى لأن 
البعد الذي يمنعه من رؤيته يمنعه من تأديبه وتعليمه ومراعاة حاله فأشبه مسافة 
القصرء وبا ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهماء قال شريح ومالك 
والشافعي وقال أصحاب الرأي: إن انتقل الأب فالأم أحق به وإن انتقلت الأم إلى 
البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحقء وإن انتقلت إلى غيره فالآب أحق. 

وحكي عن أبي حنيفة: إن انتقلت من بلد إلى قرية فالآب أحق وإن انتقلت إلى 
باد ار هی أحق. لآنافي البلد يمكن تعلبهه وخرعه: 

ولنا أنه اختلف مسكن الأبوين فكان الأب أحق» كا لو انتقلت من بلد إلى قرية 
أو إلى بلد لم يكن فيه أصل النكاح» وما ذكروه لا يصح؛ لأن الأب في العادة هو 
الذي يقوم بتأديب ابنه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن في بلده ضاع» فأشبه ما لو 
كان في قرية» وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتهاء وكذلك إن 
أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتهاء وغير الأم ممن له 
الحضانة من النساء يقوم مقامهاء وغير الأب من عصبات الولد يقوم مقامه عند 
عدمهماءأو كونبها من غير أهل الحضانة”". 

قال المرداوي يتلثه: لو أراد أحد الأبوين سفرًا قريبًا الحاجة ثم يعود فالمقيم أولى 
بالحضانة» وهو الصحيح من المذهب. 

وإن أراد سفرًا بعيدًا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضًا على المذهب» لاختلال 
الشرط وهو السكن. 


.)۰0/۹( «المغني»‎ )١( 


ا پپپ 


ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد 
الوجهين. جزم به ابن منجا في شرحه» وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: الآم أحق 
وشو الاھ 

وقال شيخ الإسلام يخلثه: إن الولد مطلقًا إذا تعين أن يكون في مدينة أحد 
الأبوين دون الآخر» وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالآب 
أحق به مطلقًا سواءً كان ذكرًا أو أنثى عند عامة العلماء كشريح القاضي وكمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى 
مكان بعيد فهو أحق به؛ لأن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته» ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا 
يخرج إلى الأحق» فالآب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له» وهذا المعنى 
منتف في الابن لأنه يخير» ولآن تردد الابن بينههما لا مضرة عليه فيه بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي 
فيه عقد النكاح فالآب أحق به» فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا فدل على أن 
ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى الف لهذا الأصل الذي اتفقوا 
عليه» وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهماء وهذا 
ثابت في الولد» وإن كان طفلاً يكون في بلد أبيه بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر 
واحد فهاهنا هو مع الصغر للأم» لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كِنَثه: وقوله: «سفرا طويلا» ظاهره الإطلاق» ولكن 
يجب أن يقيد فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من 
الآخر إضرارا به» لا لمصلحة الطفلء فيقيد ذلك بغير الإضرار» كما قيده شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.... فإن كانت الأم هي التي ستسافر 
فالحضانة هنا للأب من باب أولى. 


() «الإنصاف» (۹/ )۳۱١‏ بتصرف. 
(۲) «المستدرك على مجموع الفتاوی» .)٦۸ /٥(‏ 
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لكن الصحيح في هذه المسألة: ننا إذا علمنا أن الولد بحاجة إلى الأم» أو أن 
الوالد سيضر بالولد, فإنه بلا ريب الأم أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل 
مع آمه» يرضع من لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة ينظر فيها إلى 
ما هو أصلح للطفل.... واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل 
شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه ضرر في دينه» أو 
دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من 
الحضانة هو حاية الطفل عا يضره» والقيام بمصالحه'". 
ك2 ملخص قول الحنابلة: 

-١‏ إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود والآخر مقيم فالمقيم أولى 
بالحضانة» وكذا لو كان منتقلا إلى بلد ليقيم به وكان الطريق مخوفا أو البلد الذي 
ينتقل إليه مخوتًا. 

وعللوا ذلك بم يلي: أنه في المسافرة بالولد إضرارًا به وخطرًا. 

" متى أراد أحد الأبوين الانتقال بالمحضون إلى بلد آمن» مسافة القص‎ -١ 
فأكثر» ليسكنه. فإنه تسقط حضانة الأم» ويكون الأب أحق بالولد.‎ 

وإن كانت المسافة دون القصر فالآم أحق بالولدء وهو المذهب. 

وعللوا ذلك با يلي: لآن كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكمال تربيته» 
وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته. 

۳- إن أراد الأب بنقل الولد مضارة الآم» لم يسقط حقها في الحضانة. 

وعللوا ذلك با يلي: بأنه ينبغي أن يعامل بنقيض قصده. 

25 خامسًا: قول الظاهرية: 
قال ابن حزم ككاثه: مسألة: الآم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (050-557/1) بتصرف. 
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حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام» أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت 
أمة أو حرة تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل. 

والجدة أم» فان لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة 
بالأحوط في دينهما ثم دنياهماء فحيث) كانت الحياطة لما في كلا الوجهين وجبت 
هنالك عند الأب أو الأخ أو الأختء أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال» وذو 
الرحم أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا فان استووا في صلاح 
الخال فالأم والجدة» ثم الأب والجد, ثم الآخ والأختء ثم الأقرب فالأقرب. والآم 
CCE‏ ا ل ل 
فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة 

برهان ذلك: قول الله كك: واوو لْأَرَْامٍ بَعْضْهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍِ فى كتنب ال4 
[الأنفال:5/] قان الأ هي بدا لأ في بت شما سجرن مده الرضامة عر 
قول الله کك: موَالْوَِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حَوْلَيْنِ كامِلَيْن)لبقرة:00]ء فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلهم الله تعالى فيه بغير نصء ول يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة» ولا بآن الأب إن رحل عن ذلك البلد 
سقط حق الأم في الحضانة» روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد» وزهير بن 
oS‏ رع خرن ان 
هريرة قال: قال رجل يا رسول الله َة من أحق ا بحسن صحابتي؟ قال: 
مك قال: ثم من من؟ قال: مك » قال: : ثم من من؟ قال: «أَمّكَ) قال: : ثم من من؟ قال: 
«أبوك» . 

ومو طرق سململا أب كريب عدون العلاء احيدان "ا ابن فصيل عن دعن 
عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أب ل ال لسية 
أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أَمُكَ ثُمَ اَمَك ثم باك ثم أذ دْنَاكَ أذْتاك» . 


.)75905/( أخرجه مسلم‎ )١( 


-|[ ]| موسوعة أحكام القراق 

فهذا تصن خل عل اعات اللضانة لأا نة 
ك2 ملخص قول الظاهرية: 

أن الأم أحق بحضانة الولد في كل حال» ما دامت مأمونة في دينها ودنياها. 

وعللوا ذلك با يلي: 

١‏ - بأن الولد في بطنهاء ثم في حجرها مدة الرضاعة. 

ار ادیک انت احق بو ما تَنكِحِي)”". 

۳- أنه لم يرد نص صحيح أن الأب إن سافر سقط حق الأم في الحضانة. 

القول الراجح: مما سبق يتبين أن الآدلة المرفوعة في هذا الباب شحيحة وأن 
تعليلات الأئمة مبنية على مصلحة ا محضون» وعليه فيقال بأن الأم أحق بالحضانة ما 
لم تنکح» > لورود الدليل في ذلك وهو قوله 45: أَنْتِ احق به ما 1 تنيحي. 
والحديث Ns‏ سوط لعا كج سواء 
سافرت إلى بلد آخر أم لم تسافر» سافر الأب أم لم يسافرء إلا أن تقتضي ضى مصلحة 
الحقوة عن لق مدن أن حون E A‏ ترد تيهنا 
بالولد إلى بلادهاء فحينئذ لا تمكن من السفر بالولدء بل تكون الحضانة للأب» 
وذلك من أجل مصلحة الولد. 

وهذا القول فيه إتباعًا للسنة الواردة» وهو قول ابن حزم وإن كان لم يذهب 
لصحة الحديث» ورواية عن الإمام أحمد في غير المذهب» وقريب من قول الحنفية» 
وموافق لقول الجمهور في إذا كانت مسافة السفر دون القصرء وأيضًا فإن ربط 
الحضانة بمسافة القصر مما لم يرد عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع» مع أن 
مسافة القصر ما اختلف في تحديدهاء وعليه فيعمل بالحديث» مع مراعاة الأنفع 
والأصلح للولد المحضون دائياء وكذا مراعاة ألا يقصد أحدهما الإضرار بالآخر 


.)5١١5 مسألة:‎ -77/١١( «المحلى»‎ )١( 
سبق تخرګه.‎ )۲( 
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بنزع الولد منه» فإنه لا يمكن من ذلك تحت ستار الشرع» والله أعلم. 

وني هذا الصدد يقول الإمام ابن القيم كتلثة: وهذه أقوال كلها ىا ترى لا يقوم 
عليها دليل يسكن القلب إليه» فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له 
والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأ كان أنفع له وأصون وأحفظ» روعي» ولا تأثير 
لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. 
فإن أراد ذلك لم يجب إليه» والله الموفق. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين كدلنه: واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة 
المحضون قبل كل شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان عليه 
ضرر في دينه» أو دنياه» فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا يصلحه؛ لأن الغرض 
الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره» والقيام بمصاحه'". 
# ثانيًا: أثر تزوج الحاضنة على الحضانة: 

أجمع أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولم| ولد أن الآم أحق به مالم تنكح. 
لا دليل ذلك: 
كص من السنة: 

برف : «أَنْتِ احق پو ما ا تنيجي»”. 
ك الإجماع : 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقاء 
وما ولد أن الأم أحق به مالم تنكح”". 

وخالف الإمام ابن حزم كانه فقال: بأن الأم أحق بالحضانة مطلقًا تزوجت أو لم 


.)5 57” «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 

0 «الشرح الممتع على زاد المستقنع») (050-057/19) بتصرف. 
(۳) حسن: وسبق تخريجه. 
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تتزوج» وحكي عن الحسن البصري كاش 

ويرى الإمام محمد بن جرير الطبري ينث أن الحاضنة إن كانت أما والمنازع ها 
الأب فإن حضانتها تسقط بالتزويج» وإن كانت الحاضنة غير الأم لم تسقط حضانتها 
بالتزويج» وكذا إن كانت أما والمنازع لها غير الأب من أقارب الطفل. 

قال ابن حزم ينتته: الآم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام» أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسمء سواء كانت أمة أو حرة 
تزوجت أو لم تتزوج رحل الأب عن ذلك البلد أولم يرحل... 

برهان ذلك: قول الله كڭ: ولوأ الأَرْحَامٍ بَعْصّهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ فى كتنب آل4 
[الأنفال:٠۷] aS‏ عر ماتيا لاع بون 
قول الله كَ: 15 وَالْوَلِداتُ يُرْضْعْنَ أَوْلَدَهْنَّ حولَيّن کامِلَين 4 [لبفرة:۲۳۲]ء فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلهم الله تعالى فيه بغير نص» ولم يأت نص صحيح قط بأن 
الأم إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة”". 

وقال الماوردي يكالثه: والشرط السادس: المختص بالآم: أن تكون خلية من زوج 
الآم في شروط الكفالة. وقال الحسن البصري: لا اعتبار بهذا الشرطء ولا يمنع من 
ا 
بنتها زينب» وجعل كفالة بنت حمزة لخالتها وزوجها جعفر , بن أبي طالب نه وهذا 
خطأ لقول النبي ية للمنازعة في حضانة ولدها: ١أَنْتِ‏ احق بو مَا 1 تنْكِحِيا. ولأن 
النكاح يمنع من مقصود الكفالة؛ لاشتغالها بحقوق الزوج» ولأن الزوج منعها من 
التشاغل بغيره» ولآن على الولد وعصبته عارا في المقام مع زوج أمه. فأما أم سلمة 
فأقرها رسول الله ياء على كفالة بنتها: لأنه لم يكن من عصبتها نزاع» ورسول الله كك 
أفضل الخلق, والمضموم إليه أفضلهم نشا فخالف من [علاه]”" . 

وقال ابن القيم كذلثه: واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة 


.)5١١5 مسألة:‎ -۳۲۳ /٠١( «المحلى»‎ )١( 
.)٠٥٠١/١١( هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: [عداه]. «الحاوي الكبير)‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
أقوال: 

أحدها: سقوطها به مطلقاء سواء كان المحضون ذكراء أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح. 

والقول الثاني: آنا لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق في الحضانة بين الأيم 
وذوات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري» وهو قول أبي محمد ابن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتا لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكرا 
سقطت» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد كاله نص عليه في رواية مهنا بن يحبى 
الشامي» فقال: إذا تزوجت الأم وابنها صغير» أخذ منها. 

قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. 

وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ ؟ على روايتين. 

قال ابن أبي موسى: وعن أحمد. أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن 
تبلغ. 

والقول الرابع: آنا إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف 
أصحاب هذا القولء على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقطء وهذا ظاهر قول 
أصحاب أحمد. 

الثاني: أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي 

الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جدا 
للطفل» وهذا قول مالك» وبعض أصحاب أحمد. فهدا تحرير المذاهب في هذه 
المسالة: 
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# فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاث حجج: 

إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره'"". 

الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به مالم 
تتزوج» وموافقة عمر له على ذلكء ولا مخالف لما من الصحابة ألبتة» وقضى به 
شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. 

الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 
تحت رجل من الأنصارء فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد» فخطبها عم ولدها 
ورجل آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبي كَل فقالت: أنكحني أي 
يعاد ناور EE‏ لله يد أباهاء 
فقال: «أَنْكَحْتَ فُلانًا فُلائة؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أنْتَ الْذِي لا نِكَاحَ لَك ادبي 


انيجي عَم وَلَدِكِ)"". 


(۱) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي كيا 

و ل م ل ل 
باه طلقني وأراد أن ينتزعه مني» فقال لما رسول الله كلا: «أنْتِ أَحَقٌ به ما جي وق 

0 

(۲) مرسل: أخرجه عبد الرزاق )٠١705(‏ من طريق أبي الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة» 
عن آبي سلمة بن عبد الرحمن» به. 
وشيخ أبي الزبير مجهول» مع كونه مرسلا. 
وأخرجه البيهقي ني الكبرى (۷/ )١1١١‏ من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي 
حدثنا على بن الحسن بن شقيق حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع 
عن مجاهد عن اد بن عباس َه به. 
وأبو إسحاق إبراهيم بن هلال البوزنجردي» لم أقف على من وثقه» وقد ذكره السمعاني في 
«الأنساب» .)٤١١/١(‏ 
وأخرجه البيهقي ني الكبرى (۷/ )1١1١‏ من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى سلمة 
أن امرأة أتت النبي ية فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وأنا أريد أن أتزوج عم ولدى» قال: 
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فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجتء بل أنكحها عم الولد لتبقى لما الحضانة» 
ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. 

واعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب 
صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسل» وفيه مجهول. 

وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو في تصحيحهم 
حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول البخاري» 
وأحمدء وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثاهم» لم تلتفت إلى سواهم. 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه هاء فلا يتحقق الإرسالء ولو تحقق» فمرسل جيدء له 
شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتاد عليه وحده» وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به 
ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا على أصح 
القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة»؟ لاسي 
التعديل في الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا 
مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن 
الجهالة التي ترد لأجلها روايته لاسيا إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا 
مجروح» وإنها كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين. 

واحتج أبو محمد على قوله» با رواه من طريق البخاري» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال: قدم رسول الله ئي المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة 


فرد النبى ئي نكاحه. 
قال البيهقي يآئة: هذا هو الصحيح مرسل عن أبى سلمة. 
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بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله یاب فقال: يا رسول الله! إن أنسا غلام کيس» 
فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر. وذكر الخبر”"". 

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة آمه» ولا زوج» وهو أبو طلحة بعلم رسول 
الله كيا وهذا الاحتجاج في غاية السقوطء والخبر في غاية الصحة, فإن أحدا من 
أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبي ًة وهو طفل صغير لم يثغر» ولم يأكل وحده. 
ولم يشرب وحده» ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لأمه. وإنا يتم الاستدلال بهذه 
المقدمات كلهاء والنبي كلل قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر سنين» فكان عند 
أمه» فلا تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد 
تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلب انتزاعه منك» ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة 
المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك» ولا ريب أنه 
لا يجب. بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزروجت من غير أن يخاصمها من 
له الحضانة» ويطلب انتزاع الولد» فالاحتجاج ببذه القصة من أبعد الاحتجاج 
وأبرده. 

ونظير هذا أيضاء احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله ي لم تسقط 
كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجبا من الذى نازع أم سلمة في 
ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبي كَل. 

واحتج هذا القول أيضا بأن رسول الله بي قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة 
بجعفر» فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: 

أحدها: أن النكاح لا يُسْقِط الحضانة. 

الثاني: أن المحضونة إذا كانت بنتاء فنكاح أمها لا يسقط حضانتهاء ويسقطها إذا 
كان ذكرا. 

الثالث: أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفلء لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» 
فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقا لا يتم إلا بعد إيطال 


(۱) أخرجه البخاري (/71/5), ومسلم (۲۳۰۹). 
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ذينك الاحتالين الآخرينه”". 

وقال ابن القيم أيضًا كنلث#: وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن 
الحاضنة إن كانت أما والمنازع ها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت 
خالة أو غيرها من نساء الحضانة» لم تسقط حضانتها بالتزويج» وكذلك إن كانت 
أماء والمنازع لما غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تبذيب الآثار» بعد ذكر حديث 
ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهما من قبل أمهاتب| من النساء أحق بحضانتهم| من عصباته| من قبل الأب» وإن 
كن ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه» وذلك أن رسول الله ئ قضى بابنة حمزة 
لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي 
كان رسول الله 5 آخى بينه وبينه» وخالتها يومئذ لما زوج غير أبيها وذلك بعد 
مقتل حمزة» وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهما من النساء 
من قبل أمهم| أحق» وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الآمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير 
والصغيرة وقرابتههما من النساء من قبل أمهاته) أحق بحضانتههماء وإن كن ذوات 
أزواج من قرابتههما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء فهلا كانت الام 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كا كانت الخالة أحق ب)؟ وإن كان 
ها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قبل: الفرق بينههما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي 
يكِدِ أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجا 
غيره» ولم يخالف بي ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة في نعلمه. وقد روي في 
ذلك خبرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على صحته» 


.)5:09-5٠5 «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 
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وإن كان واهي السند. 

ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ١َنْتِ‏ احق به ما 1 
تَنْكِحِي)"'. من طريق المثنى بن الصباح عنه» ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه 
فصحة الخبر عن النبي 4 الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية 
أحق بها من بني عمها وهم عصبتهاء فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان 
ها زوج غير أبيها؛ لأن النبي بء إنا جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا 
كان ذلك كالذي وصفناء تبين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما من 
جهة النقل المستفيضء والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول» فإذا كان كذلك» 
فغير جائز رد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى؛ إذ القياس إنا يجوز استعماله في لا 
نص فيه من الأحكام, فأما ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله كَل 
برقي» فلا حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: زعمت أنك إن أبطلت حق الم من الحضانة إذا تكحت زوجا 
غير أبي الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكون 
ذلك كا قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقول: المرأة أحق بولدهاء وإن 
تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة في الدين عندنا ليس صفته ألا 
يكون له خالف» ولكن صفته أن ينقله قولا وعملا من علماء الأمة من ينتفى عنه 
أسيات الكدفه واا وف "تقل هري و هلك الأيةه أن اكراة إذا 
نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره» أن الأب أولى بحضانة ابنتها منهاء فكان 
ذلك حجة لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط 
ف قوله» انتهى . 

هذا وقد رد الإمام ابن القيم كاه على الإمام الطبري بعض كلامه بعد قبوله 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) «زاد المعاد» (ه/ ٥-٤۳۳‏ ). 
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لبعضه» فقال: ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود: 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات آزواج» فلا دلالة فيه على ذلك 
ألبتة» بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافه. وهو قوله وَلي: وأما الابنة فإني أقضي 
بها لجعفر» وأما اللفظ الآخرء «فَقَصَى با لخَالَتِهَاك وقال: هِيَ آم وهو اللفظ الذي 
احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أحق من قرابة الأب» بل إقرار 
النبي عليا وجعفرا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإن) 
قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانةء فتقديمها على قرابة الأب كتقديم الأم على 
الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه» لا من أن من كان من قرابة 
الآم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الآب» حتى تكون بنت الآخت للأم أحق 
من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» فأين في الحديث دلالة على هذا فضلا 
عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة 
من قبل الأب في حضانته مالم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخير بين قرابة أبيه وأمه» 
فيقال: ليس ذلك معلوما من الحديث» ولا مظنوناء وإنما دل الحديث على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق 
المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت في شخصين؟ 

فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» كا فهم طائفة 
من أهل الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الآب» 
ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقاء كقول 
الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كا قاله أحمد في رواية» وإما لكون 
الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد وإما لكون الحاضنة غير أم نازعها 
الآب» كا قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر 
ضعيف جدّاء فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر 
نساء الحضانة» والخالة غايتها أن تقوم مقام الأم» وتشبه بهاء فلا تكون أقوى منهاء 
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وكذلك سائر قرابة الأم» والنبي بء م يحكم حك عاما أن سائر أقارب الأم من كن 
لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنا حكم حك معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع 
كونها مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه 
به النامن: 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه من 
طريقه» فإن فيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد رواه 
الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» رواه أبو داود في سئنه'"". 
# ثالمًا: أثر فسق الحاضن وقلة دينه على الحضانة: 

الحاضن هو الموكل بحفظ الطفل ورعايته» ونحوه من مجنون أو معتوه. 

واتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا حضانة لفاسق» وأن فسق الحاضن يسقط 
حقه في الحضانة. 

وخالف ابن القيم يخلثة فلم يعتبر فسق الحاضن مسقطًا لحقه في الحضانة» إذ ل 
يشترط في الحاضن العدالة. 
© وهذا بیان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقًا يلزم منه 
ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها 
كالكتابية”". 

وجاء في الفتاوى المندية: لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية ولا للعصبة 


.)٤۳۷- ٤۳٥ «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 
.)001/ /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ )۲( 
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الفاق عل ال 
ك2 المالكية: 

جاء في الشرح الكبير: (والآمانة) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين» فلا 
حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا وهو محرم'"". 

وجاء في منح الجليل: والأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب ويترك ابنته أو يدخل الرجل عليها'". 

وقال أبو الحسن التسولي ينلثة: فلا حضانة لفاسقة ولا لفاسق» فرب أب شريب 
يذهب يشرب الخمر ويترك ابنته يدخل عليها الرجال» ولا يشترط كون الحاضنة 
مسلمة على المشهورء بل للذمية من الحضانة ما للمسلمة إن كانت في حرز ولم يجش 
عليها من تغذيتهم الخمر والخنزير””. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يخلثه: والشرط الرابع: الأمانة بوجود العدالة» وعدم الفسق في 
الحاضن: لأن العدالة شرط في استحقاق الولاية فكانت شرطا في استحقاق الكفالة» 
ولأن الفاسق عادل عن صلاح نفسه» فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أشبه» ولأنه 
ربا اقتدى الولد بفساده لاقترانه به ونشوئه معه» والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر 
المعتبرة في ولاية النكاح» ولا يراعى عدالة الباطن المعتبرة في قبول الشهادة ليكون 
بعدالة ظاهره مأمونا على ولده قييا بمصالحه» فلو صار بعد فسقه عدلا استحق 
الكفالة» ولو فسق بعد عدالته خرج من الكفالة ويستوي فيه الآبوان» فلو ادعى 
أحدهما فسق صاحبه لينفرد بالكفالة حضانة الوالدين من غير تخيير لم يقبل قوله فيه 
ولم يكن له إحلافه عليه» وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم مدعي الفسق بينة عليه 


.)6 557 /١( «الفتاوى الحندية»‎ )١( 
«الشرح الكبير» (؟07/8/5).‎ )۲( 


() «منح الجليل» .)٤١١ /٤(‏ 
(5) «البهجة في شرح التحفة» .)١١١ /١(‏ 
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وقال ابن حجر الهيتمي ككثه: ومن شروط الحضانة عدالة الحاضنة العدالة 
الظاهرة فلا حضانة لفاسقة وصغيرة وسفيهة ومغفلة فإن وقع تنازع في ثبوت 
الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد لم ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية وإن 
تنازعا في ثبوتها قبل التسليم فلابد من بينة إذا تقرر هذا فإن أثبت في حاضنة بنته نحو 
فسق انتزعها منها وإلا فلاء لكن له منع من يدخل على بنته ممن يخشى منه الريبة'". 

وقال الخطيب الشربينى كنّثه: فلا حضانة لفاسق؛ لآن الفاسق لا يل ولا يؤتمن» 
ولآن التحضون لط لداق حضاف اه ينها عل ر ههه رك العدالة الظاهرة 
كشهود النكاح”". ا 

وجاء في تكملة المجموع: ولا تثبت لفاسقء لأنه لا يو الحضانة حقهاء ولأن 
الحضانة إنا جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق» لأنه ينشأ على 
طریقته . 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يدلّثة: ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبى من 
الطفل فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة©. ٠‏ 

وقال المرداوي يَلَنه: قوله: «ولا فاسق». هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

واختار ابن القيم يَدَلَثه في الحدي: أن له الحضانة» وقال: لا يعرف أن الشارع فرق 
لذلك وأقر الناس ول يبينه بيانًا واضحًا عامّاء ولاحتياط الفاسق وشفقته على 


.)٥١٤-٥١۳ /١1١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الكبرى الفقهية» (5/ .)5١1‏ 

(۳) «الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع» (۲/ .)51١‏ 
(6) «المجموع شرح المهذب) (۱۸/ 770). 

.)١١١ «عمدة الفقه» (ص:‎ )٥( 
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ل 

قال ابن القيم يدآثه: ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق 
أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوقع من الكافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًاء وإن 
شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الآمة. 
واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق 
بينهم لا يتعرض طم أحد في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 

ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ 

وهذا في الحرج والعسر -واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار 
على خلافه- بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصارء والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق» ولم 
يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي بي ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه 
وحضانته له» ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق» فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير ها بجهده. وإن قدر 
خلاف ذلكء فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث 
الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة» وولاية النكاح» لكان بيان هذا للآمة 
من أهم الآمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه. 
وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. 

ولو كان الفسق يناني الحضانة» لكان مَنْ زنى أو شرب حمراء أو أتى كبيرة» فرق 
بينه وبين أولاده الصغار» والتمس هم غيره» والله أعلم'". 

القول الراجح: الذي يترجح عندي مما سبق أن مجرد الفسق لا يكون سببًا في 


(۱) «الإنصاف» (۹/ ۳۱۲). 
(۲) «زاد المعاد» .)5١5-511١ /٥(‏ 
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سقوط الحضانةء كما قال الإمام ابن القيم يثلثة» ولكن إذا كان هذا الفسق يلزم منه 
ضياع الولد فإنه في هذه الحال يكون مسقطًا للحضانة. 

وبنحو هذا ما ذكره ابن عابدين في حاشيته» حيث قال: والحاصل أن الحاضنة إن 
كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به”". 
© رابعًا: أثر مرض الحاضن على الحضانة: 

إن كان مرض الحاضن مما يرجى زواله لم يمنع ذلك من استحقاق الحضانة» وإن 
كان مرض الحاضن مما يمنعه من القيام بحقوق المحضون. أو كان مرضًا معدي 
يخشى على المحضون منه فإنه يسقط الحق في الحضانة. 
© وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: قال في «الدر المنتقى»: وكذا أي تعود الحضانة لو 
زالت بجنون وردة ثم زال المانع”") 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كَِرَثه: وهذا على قول من قال أن الحضانة من حق الولد» وقد 
روي ذلك عن مالك» وقال به طائفة من أصحابه» ولذلك لا يرون حضانة لفاجرة 
ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة'". 

وقال أبو الحسن التسولي يتآثه: فالمريض الضعيف القوة لا حضانة له» وكذا 
الأعمى والأصم والأخرس والمقعد؛ لأنه لا يقوم بمصلحة نفسه» فكيف يقوم 
بمصلحة غيره؟ 

اللهم إلا أن يكون عنده من يحضن كما يفيده الزرقاني في المقعد» والظاهر أن غيره 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (/ /051). 


(۲( «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ ككه). 
(۳) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
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ممن ذكر كذلك» وكذا من يخاف من مرضه العدوى على ما جرت به العادة كالجذام 
والبرص والجرب الدامي والحكة» ومن ذلك المسمى عندنا بالمرض الكبير وهو 
حب الإفرنج» ولو كان في المحضون مثله لأنه قد تحصل زيادة بانض|مه لمن به ذلك 
ولو كان عنده من يحضن لاحتمال اتصاله بالمحضون""". 

وجاء في الفواكة الدواني: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على 
القيام بأمر المحضون. فالزمن والمسن والأعمى والأخرس والأصم لا حضانة هم 
والسلامة من نحو الجذام والبرص والحكة والجرب. لما أجرى الله العادة من حصول 
مثل ذلك المرض المتصل بصاحبه”". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يَدْلثه: وأما المرض» فإن كان طارئا يرجى زواله من شروط الحاضن 
لم يمنع من استحقاق الكفالة» وإن كان ملازما كالفالج والسل المتطاول نظر فيه 
فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته» 
وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله وقلة ألمه روعيت حاله: فإن كان ممن يباشر 
كفالته بنفسه سقط حقه منها؛ لما يدخل على الولد من التقصير فيهاء وإن كان ممن 
يراعي بنفسه التدبير» ويستنيب فيما تقتضيه المباشرة. كان على حقه من الكفالة 
وسواء كان أبا أو أماء فلو أفاق المجنون وبرأ المريض عادا إلى حقه| من الكفالة”". 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يدلنة: ولا حضانة...» لعاجز عنها كأعمى ونحوه. 

قال الشيخ: وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح» 
ان 

وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة. وصرح بذلك العلائي 
)١(‏ «البهجة في شرح التحفة» /١(‏ 518). 


(۲) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (/ .)٠٠١١‏ 
(9) «الحاوي الكبير) .)607/1١1١(‏ 


z=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الشافعى في قواعده وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتهاء انتهى. ويأتي في 
اللقرير أن لقعي دوعن في اله لامو 

25 قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في شأن حضانة الأم المصابة بمرض نقص 
المناعة المكتسب «الإيدز»): 

رابعًا: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها 
السليم وإرضاعه: 

أ - لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من 
حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» لوليدها السليم» 
وإرضاعها له» شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية» فإنه لا مانع شرعا من 
أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته مالم يمنع من ذلك تقرير طبي”". 

الخلاصة: مما سبق يتبين أن مرض الحاضن لا يؤثر في حضانة المحضون إلا إذا 
كان مانعًا من القيام بحق المحضونء أو فيه ضررًا عليه بانتقاله إليه وكان مرضًا 
خطرًا كالجذام ونحوه. 

مسألة : ليس لحاضن منع المحضون عن الآخر 

قال الماوردي يَدَآثه: مسألة: قال الشافعي ذَفُك: (فإن اختار أباه لم يكن له منعه من 
أن يأتي أمه وتأتيه في الأيام وإن كانت جارية لم تمنع أمها من أن تأتيها). 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الولد المكفول أحواله من أن يكون غلاما أو 
جارية» فإن كان غلاما فله حالتان: إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها 
ويكون في النهار مع أبيه إن كان من آهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من آهل 
التعليم وليس للأم أن تقطعه في النهار إليها لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن 
)١(‏ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١169-١5/8/5(‏ 

(0) قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة من ١‏ إلى ” ذي القعدة 5١15‏ ١هه‏ الموافق ٦ - ١‏ أبريل ٩۱۹۹م.‏ نقلا عن «الفقه 

الإسلامي وأدلته» (۷/ ٤-۲۰۲‏ ۲۰). 


00-1 ا 
تعليم أو صناعة. 


والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلا ونهارا: ليأوي في الليل إليه ويكون 
في النهار متصرفا بتدبير آبيه» إما في كتاب يتعلم فيه» وإما في صناعة يتعاطاها وعليه 
أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزها قريبا فلا بأس أن يدخل 
عليها في كل يوم ليألف برهاء ولا يمنعه منها فيألف العقوق وإن كانت جارية: فلها 
حالتان: 

إحداهما: أن تختار أمها فتكون أحق بها ليلا ونهارا بخلاف الغلام: لأن الجارية 
من ذوات الخفر فتمنع من البروز ليلا ونهارا لتألف الصيانة ولأبيها إذا أراد زيارتها 
أن يدخل عليها مشاهدا ها ومتعرفا لخبرهاء لتألفه ويألفهاء ولا يطيل» وليكن مع 
الأم عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفي ريبة الخلوة بعد 
تحريم الطلاق. 

والحال الثانية: أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلا ونباراء فإن أرادت الأم 
زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعها فتوله 
والدة على ولدهاء وقد نبي عنه» وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتهاء فإن 
كان خارجا جاز أن تدخل الأم وحدهاء وإن كان مع بنته في داره لم تدخل إلا مع 
امرأة ثقة لينتفي عنها التهمة» ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة» وليس 
للأم إذا أرادت زيارتها أن يخرجها إليها: لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج 
حتى لا تألف التبرج. 

فإن قيل: فالأمر ببذه الحالة» فكيف تكون هي الخارجة إلى بنتها ولا تكون البنت 
خارجة إليها؟! 

قيل: لأن الحذر على البنت أكثر» وحاطا في الصغر أخطر”"'. 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته» وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء» لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل. 


.)0019//1١1١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


= موسوعة أحكام القرآن 


وبيان ذلك فيما يلٍ: 

يرى الشافعية والحنابلة: أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها - أما 
أو أبا - ليلا ونهارا؛ لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى 
الإخراج» ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل 
على قطيعة الرحم» ولا يطيل الزائر المقام؛ لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية» والورع 
إذا زارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه. وإذا لم يأذن زوج 
الأم بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد أحوالماء وإذا بخل الأب بدخول 
الأم إلى منزله أخرجها إليها لتراهاء وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر 
حفظا لما. 

والزيارة عند الشافعية تكون مرة كل يومين فأكثر لا في كل يوم. ولا بأس أن 
يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قال الماوردي. 

وعند الحنابلة: تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع. 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا» ولا يمنعه من 
زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم» ولا يكلف الأم الخروج 
لزيارته» والولد أولى منها بالخروج؛ لأنه ليس بعورة. 

ولو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها الأب من ذلكء لما في ذلك من قطع الرحم» 
لكن لا تطيل المكث» وإن بخل الأب بدخوها إلى منزله أخرجه إليهاء والزيارة 
تكون مرة كل يومين فأكثر» فإن كان منزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل 
يوم» كما قاله الماوردي من الشافعية أما الحنابلة فى] سبق تكون الزيارة كل أسبوع. 

وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلاء وعند الأب نهارا لتعليمه 
وتأديبه. 

وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عنده ورضي 
بذلك» وإلا ففي بيتها يكون التمريضء وهذا ىا يقول الشافعية وعند الحنابلة يكون 
التمريض في بيتها ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة. 
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وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا 
أم أنثى. 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك 
بخلاف الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض» وذلك كا يقول 
الشافعية. 

ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته 
إليه وتعهده إن أراد ذلك. 

ولا يجبر أحدهما على إرساله إلى مكان الآخرء بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن 
للآخر أن يراه فيه. 

وعند المالكية: إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده 
ويعلمه» ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل 
يوم في بيتها لتفقد حاله. 

ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها 
في بيتهاء ويقضى لها بذلك إن منعها'''. 

مسألة: إذا سقطت الحضانة لمانع, ثم زال المانع 

>] اختلف آهل العلم في مسألة ما إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال المانع» على 
قولین» وهما: 
# القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريًا 
كالمرضء أم اختياريًا كالزواج والسفر والفسق» وذلك لزوال المانع. 

وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
# القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريّاء ولا تعود إلى 
صاحبها إن كان المانع اختياريّاء وذلك لأن سقوط الحضانة كان بالاختيار» فلا يعذر 


.)"۱۸-۳١۷ /۱۷( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
صاحبه. 

وهو المشهور من قول المالكية. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة 
لعذر كمرض وخوف مكان» وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة» وسفرها لأداء فريضة 
الحج. ثم زال العذر بشفائها من المرض» وتحقق الأمن» والعودة من السفر 
الاضطراريء عادت الحضانة إليها؛ لآن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري» 
وقد زال» وإذا زال المانع عاد الممنوع. 

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير حرم ودخل بهاء أو سافرت باختيارها لا 
لعذر» ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة» أو عادت من 
السفر الاختياري» فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان 
باختيارهاء فلا تعذر. 

وقال الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال 
المانع» عادت الحضانة إلى صاحبهاء سواء أكان اضطرارياً كالمرضء أم اختياريا 
كالزواج والسفر والفسق» لزوال المانع. لكن ذلك عند الحنفية في الحال بالنسبة 

بائن ولو قبل انقضاء العدة» أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها. 

رذ القيافيه اة ي اها ق اال :قبل افا 
المذهب» بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إن كان له» فإن لم يرض لم 

وقرر الحنابلة استحقاق المطلقة الحضانة» ولو كان الطلاق رجعيًاء ولو لم تنقض 
الد 
لا وهذا بيان کل قول: 
# أولًا: القول الأول: أن الحضانة تعود إلى صاحبهاء سواء أكان المانع اضطراريّاء أم 


.)00 /٠١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


ا 
اختياريًا. 
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25 الحنفية: 


قال الكاساني ينثه: ولو مات عنها زوجها أو أبانها عاد حقها في الحضانة؛ لأن 
المانع قد زال فيزول المنع ويعود حقها وتكون هي أولى من هي أبعد منها کا كانت. 

ومنها عدم ردتها حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها ني الحضانة؛ لأن 
المرتدة تحبس فيتضرر به الصبي» ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع'") 

وجاء في حاشية ابن عابدين: ومقتضاه العود في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها 
تعتد في بيت الزوج» ولعل وجهه ارتفاع ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده» وفي 
ذلك تأييد لما قدمناه من التفصيل» تأمل. 

قال في «الدر المنتقى»: وكذا آي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ثم زال 
المانع”" 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ككانه: قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة؛ 
لقوله كلةِ: «أَنْتِ احق ب مَا ] نجي » فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع 
هذا النص وجه» وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذا م تكن أمها ذات 
زوج» فإن كانت ذات زوج نظر في الزوج؛ فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن 
كان أجنبيا أسقطهاء وصارت للأبء فإن أتمت الأم بعد التزويج بموت زوجها أو 
طلاق عادت إلى حقها من حضانة ولدها. 

وقال مالك: قد بطل حقها بالتزويج» فلا يعود إليها وإن أيمن» وهذا خطأ من 
وجهين: 


.)٤١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)0 7557 //7( (؟) «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ 
سبق تخرجه.‎ )۳( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق» وهي تعود إلى 
حقها بالإفاقة من الجنون» والعدالة بعد الفسق» فكذلك تعود بالطلاق بعد النكاح: 
لآن تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة. 

والثاني: أن حضانتها بالتزويج تأخرت. ولم يبطل لانتقالها إلى أمها المدلية بهاء 
ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدلى بهاء وهذا دليل الشافعي. 

فصل: فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائنا أو 
رجعيا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعيا لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة» 
ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة ذلك على أصله في أن الرجعية غير حرمة تجري 
عليها أحكام الزوجية» ونحن نبينه على أصولنا في أن الرجعية محرمة كالبائن» ولأنها 
لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كا 
صارت كالخلية في جواز التصرف» فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها 
برجعته» ولو ظاهر منها أو آلى لم تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف 
المطلقة الرجعية”'". 

وجاء في تكملة المجموع: فإن أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل الفاسق» وأسلم 
الكافر عاد حقهم من الحضانة؛ لأنها زالت لعلة فعادت بزوال العلة» وإذا طلقت 
المرأة عاد حقها من الحضانة. 

وقال المزني: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد لآن النكاح باق» وهذا خطأ؛ لأنه إن 
سقط حقها بالنكاح لاشتغاها باستمتاع الزوج» وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع 
كا يحرم بالطلاق البائن» فعادت الحضانة"". 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يناه ومتى زالت الموانع منهم مثل: إن طلقت المرأة المزوجة أو 
)١(‏ «الحاوي الكبير» .)01٠١ /١١(‏ 
() «المجموع شرح المهذب» .)١۲١/۱۸(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1E‏ 
عتق الرقيق أو عقل المعتوه أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحضانة؛ 
لأنه زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. 

وقال برهان الدين ابن مفلح كتلثه: (فإن زالت الموانع منهم) فأسلم الكافر 
وعقل المجنون وعتق الرقيق وعدل الفاسق (رجعوا إلى حقهم منها)؛ لأن سببها 
قائم وإنما امتنعت لانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا 
طلقت» وعنه لا يعود حقها فى طلاق رجعى بعد العدة وصححه فى «المستوعب» 
لأن الزوجية قائمة» بدليل أنه يلحقها طلاقة وظهاره فلذلك لا تعود إليه قبل 
انقضاء عدتهاء وجوابه أا مطلقة فعاد حقها من الحضانة كالبائن» ونظيرها لو وقف 
على أولاده فمن تزوج من البنات فلا حق هاء قاله القاضي. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم كخلثه: (فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق» وتاب 
الفاسق» وأسلم الكافر» وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) لوجود 
السبب» وانتفاء المانع”". 
# ثانيًا: القول الثاني: أن الحضانة تعود إلى صاحبها إن كان المانع اضطراريّاء ولا 
تعود إلى صاحبها إن كان المانع اختياريًا. 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك 
فأخذه أبوه أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضًا الثالثة» ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق ها فيه. 

فقيل لمالك: متى يؤخذ من أمه أحين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ 


.)۳٤٤ /۳( «الكاني»‎ )١( 


(1) «المبدع شرح المقنع» (8/ 5 .)5١‏ 
(') «حاشية الروض المربع» .)٠١١۹/۷(‏ 
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قال: بل حين يدخل بها زوجهاء ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك" . 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله) أي ما 
لم تتركه بعد زوال العذر سنة فلا تأخذه تمن هو في يده» أو يألف الولد من هو عندها 
ويشق عليه نقلته من عندها. 

قوله: (أو لموت الجدة إلخ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت 
الجدة الولد ثم فارق الزوج الم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من الموانع 
فهي أحق ممن بعد الجدة وهي الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو ضعيف» 
والععمد أن الخد إذا مانت انفلك الحضانه ان يعدها اال ول عود لام ولو 
كانت ت متأيمة 00 

وجاء في تكملة المجموع: فإن طلقت الزوجة طلاقا بائتا أو رجعيًا عاد حقها من 
الحضانة» وقال مالك: لا يعود حقها من الحضانة بحال". 

مسألة : مكان الحضانة 

مكان الحضانة: هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه 
وهي في زوجية أبيه» أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. 

ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم» والمعتدة يلزمها 
ا ل اليه مع الولد أو بدونه» لقوله تعالى: 
لا خَْرِجُوهْنَّ مِنْ بيو ا ل لض 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو 
وليه» وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم؛ لأن للأب حق رؤية المحضون» 
والإشراف على تربيته» وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو 
الول: 
)١(‏ «المدونة» (۲/ .)۲٥۸‏ 


(5) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) (۲/ .)٥۳١۳‏ 
)۳( «المجموع شرح المهذب» (۱۸/ .)۳۲١‏ 
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هذا قدر مشترك بين المذاهب» وهو ما صرح به الحنفية وتدل عليه عبارات 
المذاهب الأخرى. 

أما مسألة انتقال الحاضنء أو الولي إلى مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب”) 

قال الكاساني ينلث#: وأما بيان مكان الحضانة فمكان الحضانة مكان الزوجين إذا 
كانت الزوجية بينه| قائمة» حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد وأراد أن يأخذ 
ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء ليس ذلك حتى يستغنى عنها لما ذكرنا أنها 
أحق بالحضانة منه فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من إبطال حقها فضلا عن 
الإخراج من البلدء وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هي فيه إلى غيره 
فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ لأن عليها المقام في 

SS 
جوز لازوج ا لقوله كَبْك: نولا ُْرِجُوهُنَ من بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ‎ 


ار 


بفلجسّة مَبَيْنَةِ [الطلاق:٠].‏ 

وأما إذا كانت منقضية العدة فأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى 
بلد فهذا على أقسام”". 

مسألة : حكم أخذ الأجر على الحضانة 

| اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على الحضانة إلى قولين: 
# الأول: أن الحاضنة ها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة. 
# الثاني: أن الحاضنة لا أجرة ها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)73١94-7508/1١1/(‏ ومسألة سفر الحاضن وأثره على الحضانة 
سبق بيانها بالتفصيل. 
(؟) «بدائع الصنائع» (5/ 5 5). 
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جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لما 
ادق يلات اجو فل ا مواء كارف اكافية نا اه عوقا لأن الحضانة 
غير واجبة على الأم» ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. 

ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ 
لأها من أسباب» الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل» قال 
الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة» لكن الشافعية قيدوا ذلك با إذا لم توجد 
متبرعة» ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل» فإن وجدت متبرعة أو وجدت من 
ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الم وقيل: إن حضانة الم لا تسقط 
وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل 
من أجرة المثل» وهذا على ما بحثه أبو زرعة. 

وصرح الحنفية بآنه إذا كانت الحاضنة أمّا في عصمة أبي المحضون أو معتدة 
رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة» لأنه يكون في 
معنى الرشوة» وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. 

وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت علتهاء أو في عدة 
الطلاق البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال» وإلا 
نكن مان اه ان لاف ف وعدا ا رة ن وعدت ت 
بالحضانة» فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجراء 
ويكون لها أجر المثل» وإن كانت المتبرعة محرمًا للمحضون فإنه يقال للأم: إما أن 
تمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة» لكن هذا مقيد بقيدين: 

أ- إعسار الأب سواء أكان للصغير مال أم لا. 

ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال الصغير, لآنها في هذه ا حالة 
تكون في مال الصغير. 

فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا 
للصغير. 
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وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه» وبه 
أخذ ابن القاسم» وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة من مال المحضون, قال في 
«المنح»: والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية» أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال 
المحضون لعسرها لا للحضانة”". 
لا وهذا بيان كل قول: 
# أولا: القول الأول: أن الحاضنة ها أخذ الأجرة على الحضانة. 

وهو قول: الحنفية والشافعية والحنابلة» والذي عليه العمل كا ذكره متأخري 
المالكية. 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: قوله: (إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) هذا قيد 
فيا إذا كانت الحاضنة أما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة الحضانة 
بالأولى» وقوله لأبيه احتراز عما لو كانت في نكاح أو عدة رجل غير الأب فإنها 
تستحق الأجرة عليها لكن إذا كان الناكح رما للصغيرء وإلا فلا حضانة ها كا مر 
هذا. 

وقال المصنف في «المنح»: وعندي أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا 
معتدة؛ لآن الظاهر وجوب أجرة الحضانة ها إذا كانت أهلاء وما ذكر إنا هو شرط 
لوجوب أجر الرضاع ها؛ لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة. اه. 

ونازعه الخير الرملي في حاشيته على «المنح»: بأن امتناع وجوب أجر الرضاع 
للمتكوحة ومعتدة الرجعي لوجوبه عليها ديانة» وذلك موجود في الحضانة بل 
دعوى الأولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله. 

قلت: على أنك قد علمت ما قدمناه آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا 
تنافي الوجوب» ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فَمِنْ 


.)"١١-۳١١۱/۱۷( «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ )١( 
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مال الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضنته التي حبست نفسها لأجله عن 
التزوج» ومثلها أجرة إرضاعه فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى ينافيها 
الوجوب بل لها شبه الأجرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم 
تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبه| عليها ديانة» والنفقة ثابتة 
ها بدونب) بخلاف ما بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها عملا بشبه الأجرة. وعن هذا 
كان الأوجه عدم الفرق بين معتدة الرجعي والبائن ىا هو مقتضى إطلاق «الكنز). 

وظاهر «الهداية» ترجيحه فإنه ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين» وآخر 
دليل عدم الجواز لكن ذكر في «الجوهرة» وغيرها تصحيح الجواز ويآتي تمامه في 
البانه الاق 

قوله: (وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته) قال في «البحر): فعلى هذا يجب على 
الأب ثلاثة: أجرة الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولده اه . 

وجاء فيها أيضًا: قوله: (أما أجرة الحضانة... إلخ) أفاد أن الحضانة تبقى للأم 
فترضعه الأجنبية المتبرعة بالإرضاع عند الأم ىا صرح به في «البدائع»» ونحوه ما مر 
في المتن» وأن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا تكون الأجنبية المتبرعة بها أولى» 
يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بلا أجر وإما أن تدفعيه إليها كا مر في الحضانة» وبه 
ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع هناء وهو أن انتقال الإرضاع إلى غير الأم لا 
يتقيد بطلب الأم أكثر من أجر المثل» ولا بإعسار الأب» ولا بكون المتبرعة عمة أو 
نحوها من الأقارب فافهم قوله: (كا مر) أي في الحضانة. 

قوله: (وللرضيع النفقة والكسوة) فبذلك صار على الأب ثلاث نفقات» أجرة 
الرضاع» وأجرة الحضانة» ونفقة الولد من صابون ودهن وفرض وغطاء"". 

وقال شيخي زاده يَِلَثه: وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة إذا ل تكن منكوحة ولا 


)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ دذكه). 
(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ °( 
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معتدة لأبيه» وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كا في «البحر)» ھک أي إن م 
توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الإرث""". 
ك2 الشافعية: 

قال سليمان البجّيرمي كتلثه: ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب؛ لأنها من 
أسباب الكفاية كالنفقة» ان ا E‏ فإذا 
حضنت مدة أو أرضعت مدة من غير طلب أجرة لم تستحق لعدم التزامها. 

وقال أيضًا: فصل في الحضانة: آي ف بيان حقيقتها وأحكامها.... ولمن تثبت 
طلب الأجرة عليها حتى الأم وهذه غير أجرة الإرضاعء فإذا كانت الأم هي 
المرضعة وطلبت الأجرة على كل من الإرضاع والحضانة أجيبت”". 

وجاء في حاشية الرملي: ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم 
بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم؛ لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر 
في مصالحه”". 
كا الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي كنته: فأحق الناس بحضانته أمه ىا قبل الفراق مع 
أهليتها وحضورها وقبوها ولو بأجرة مثلها كرضاع فهي أحق من أبيه””. 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي كتآثه: باب الحضانة: وهي حفظ الطفل غالبًا عا 
يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه 
وتحريكه لينام. 


.)17١ /۲( «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 

(۲) «تحفة الحبيب على شرح الخطيب) (57/5/5). 

)۳( «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» /٤(‏ ۱. 
(5) «حاشية الرملى» (”/ /ا5 5). 

(0) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» /٤(‏ 191). 
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والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة'"". 
كك قول متأخري المالكية: 

وقال أبو الحسن التسولي كنة: إذا قلنا ها التزوج في مدة الرضاع أو مدة الحضانة 
فلا إشكال أن حضانتها تسقط بالتزويج» ويلزمها أن تدفع أجرة الحضانة لمن انتقلت 
إليه على ما به العمل من وجوب الأجرة للحاضنة”". 
# ثانيًا: القول الثاني: أن الحاضنة لا أجرة ها على الحضانة. 

وهو قول: الإمام مالك» والمشهور عند المالكية. 

جاء في «منح الجليل): ولا شيء آي لا أجرة ولا نفقة لحاضن لأجلها- أي 
الحضانة- هذا قول الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه وا 
القاسم» وقال: أولا ينفق عليها من مال المحضون» والخلاف إذا كانت الحاضنة 
غنية» أما الأم الفقيرة ل 0 

وجاء في «الفواكه الدواني»: ولا تستحق الحاضنة شيئًا لأجل حضانتها لا نفقة 
ولا أجرة حضانة. إلا أن تكون الحاضنة آم المحضون وهي فقيرة والمحضون موسرء 
وإلا وجب لما أجرة الحضانة؛ لأنها تستحق النفقة في ماله من حيث فقرهاء ولو لم 
تحضنه. والله أعلم'*. 

وقال أبو الحسن التسولي كنلثه: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 
يأخذ أجرًا على فعل شىء واجب عليه» ولو كانت حقاً للمحضون لكانت له 
اة باعل ارو اه ا :لسن د لكجليا أ 
لأجل جرد الحضانة التي هي حفظ الولد في بيته كا تقدم. ٠‏ 

وأما خدمته من طحن وعجن وسقي ماء وطبخ وغسل ثياب فلها الأجرة على 
)١(‏ «دليل الطالب لنيل المطالب» (۱/ 97؟). 
(۲) «البهجة في شرح التحفة) /١(‏ 0617-0855). 
() «منح الجليل» (5/ .)٤۳۲‏ 
ONS ES‏ 
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ذلك لأن الأب يلزمه إخدام ولده. 

وفي «وصايا المتيطية» ما نصه: ولا أجرة للحاضنة على الحضانة وإنا ها الأجرة 
إن كفته مؤنة الخدمة . 

مسألة : مدة الحضائة 

اختلف آهل العلم في مدة الحضانة على النحو التالي: 
الحنفية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي 
وحده» وقيل: بسبع سنين أو ثان سنين» أو نحو ذلك. 

وني الجارية حتى تحیض» أو حتى تبلغ حدًا تشتهى فيه إن كانت عند من سوى 
الأم والجدة. وقيل: عشر سنين. 

والقول المعتمد كا ذكره ابن عابدين هو: تقدير مدة الحضانة بسبع سنين للغلام 
وعشر للجارية. 

المالكية: قالوا: مدة الحضانة للغلام حتى يبلغ» وللجارية حتى تتزوج" ما 
دامت أمها في حرز ومنعة وتحصين. 

الشافعية: قالوا: مدة الحضانة للغلام والجارية سواء حتى سن التمييز» والتي هو 
غالبا سبع أو ثان سنين تقريبًا. ويخير الابن بين أبويه بعد التمييز ويكون عند من اختار 
منهم). 

الحنابلة: قالوا: مدة الحضانة سبع سنين للغلام والجارية» ويخير بعدها الغلام 
العاقل بين أبويه» ويكون عند من اختار منهما. أما الجارية فأبيها أحق بها بعد السبع. 
# وهذابيان لأقوال المذاهب: 
ك2 ال حنفية: 
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قال الإمام أبو الحسين القدوري تكلثه: والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل 


اللللا 


.)٠٤١ /١( «البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ناث في الجارية كما سيأتي.‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجارية حتى تحیض» ومن سوى الام 
والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى”. 

وقال الكاساني كتلته: فصل وأما وقت الحضانة التي من قبل النساء فالام 
والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس 
وحده كذا ذكر في ظاهر الرواية» وذكر أبو داود بن رشيد عن محمد: ويتوضأ وحده 
يريد به الاستنجاء أي ويستنجي وحده ولم يقدر في ذلك تقديرا. وذكر الخصاف: 
سبع سنين أو ثان سنين أو نحو ذلك. 

وأما الجارية فهي أحق بها حتى تحيض كذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وحكى هشام عن محمد: حتى تبلغ أو تشتهى» وإنا اختلف حكم الغلام 
والجارية لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا؛ لآنها 
ضرب ولاية ولأا ثبتت ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المالء إلا أنا 
تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة دة ما روينا أن أبا بكر الصديق ذه قضى 
بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج آمه» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة 5ة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع 
الصحابة اء فبقي الحكم في ا جارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى 
يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب 
أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدرء مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق 
بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضررء وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في 
يد الأم بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ» لحاجتها إلى تعلم آداب 
النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم» 
ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها 
وحفظها عمن يطمع فيها لكونها لما على وضم» فلابد ممن يذب عنها والرجال على 
ذلك أقدر. 


.)45 «الكتاب» (ص:‎ )١( 
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وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعمات إذا 
كان الصغير عندهن فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام» وهو أنها تترك في أيديين 
إلى أن تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدها ثم تسلم إلى الأب» وإنما كان 
كذلك لأنها وإن كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساء لكن في تأديبها 
استخدامها وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الآخوات والخالات 
والعمات فتسلمها إلى الأب احترازا عن الوقوع في المعصية. 

وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ» وبعد 
الحيض في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين» وإن كانا عند غيرهن فا بعد 
الاستغناء فيه جميعا إلى وقت البلوغ» لما ذكرنا من المعنى وإن| توقت هذا الحق إلى 
وقت بلوغ الصغير والصغيرة؛ لأن ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول 
بالبلوغ كولاية المال» غير أن الغلام إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى 
نفسه ولا يخ سبيله كيلا يكتسب شيئا عليه» ولیس عليه نفقته إلا أن يتطوع فأما إذا 
بلغ عاقلا واجتمع رأيه واستغنى عن الأب وهو مأمون عليه فلا حق للأب في 
إمساکه» کا ليس له أن يمنعه من ماله فيخلي سبيله فيذهب حيث شاءء والجارية إن 
كانت ثيبا وهي غير.مأمونة عل نفسها لا يل سبيلها ويضمها إلى.نفسه» وإن كانت 
امو غل فسا فا جى له فا وجل سبيلها وتر کیت عبت وان کات بكرا 
لا يل سبيلها وإن كانت مأمونة على نفسها؛ لأنها مطمع لكل طامع ولم تختبر 
الرجال فلا يؤمن عليها الخداع"". 

جاء في حاشية ابن عابدين: على أنه لا يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة 
الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية”". 

وجاء فيها - أيضًا: ولعل أن سبع سنين أول وقت استغناء الصبي عن الغير في 
الأكل والشرب واللبس والاستنجاء حيث يتحمل بمثله ووقت الاحتياج إلى 


.)57 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5 05 /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )( 


-] "5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
التأديب وجهذيب الأخلاق» ولذلك كان ذلك نهاية مدة الحضانة”'. 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: كم يترك الغلام في حضانة الأم في قول مالك؟ قال: قال 
مالك: حتى يحتلم» ثم يذهب الغلام حيث شاء. قلت: فإن احتاج الأب إلى الأدب 
أن يؤدب ابنه؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى أمه 
بالليل في حضانتهاء ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن 
تتزوج» قال: فقلت لمالك: إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق ذلك فأخذه أبوه 
أو أولياؤه» ثم مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى آمه؟ 

قال: لاء ثم قال لي مالك: أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ منها ثم إن طلقها 
زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشىء إذا سلمته مرة فلا حق ها فيه» فقيل 
لالك: متى يؤل من أمه آحَين عقد:تكاجها أو سین يتخل بها زوجها؟ قال بل 
حين يدخل بها زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك. 

قلت: والجارية حتى متى تكون الأم أولى بها إذا فارقها زوجها أو مات عنها؟ 
قال: قال مالك: حتى تبلغ النكاح ويخاف عليهاء فإذا بلغت النكاح وخيف عليها 
نظر فإن كانت أمها في حرز ومنعة وتحصين كانت أحق بها أبدا حتى تنكح» وإن 
بلغت ابنتها ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما كانت بكرا فأمها أحق بها ما لم تنكح الام 
أو يخف عليها في موضعهاء فإن خيف على البنت في موضع الأم» ولم تكن الأم في 
تحصين ولا منعة أو تكون الأم لعلها ليست بمرضية في حالها ضم الجارية أبوها أو 
أولياؤها إذا كان في الموضع التي تصير إليه كفالة وحرزء قال مالك: رب رجل شرير 
سكير يترك ابنته ويذهب يشرب أو يدخل عليها الرجال بهذا لا تضم إليه - أيضا - 
بشيء: قال ابن القاسم: فأرى أن ينظر السلطان لهذا"". 


.{)1٥ /۷( «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 
.)۲٥۸ /۲( «المدونة»‎ )۲( 
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ك2 الشافعية: 

قال الماوردي كناثه: مسألة: قال الشافعي 45: فإذا استكمل سبع سنين ذكرا كان 
أو أنثى وهو يعقل عقل مثله خير» وقال في كتاب النكاح القديم: إذا بلغ سبعا أو 
ان سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكانا جميعا مأمونين على الولد. فإن كان 
أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما حتى يبلغ""". 

قال أبو إسحاق الشيرازي كتلثه: وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين 
الأبوين وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الأم كان عندها بالليل 
وعند أبيه بالنهار وإن اختار الآب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة أمه 
ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج» وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الآم كانت 
عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتهاء وإن اختارت أحدها ثم 
اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه» وإن لم يكن له أب ولا جد 
وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب”". 

وقال النووي كنلته: إن يحكم بآن الأم أحق بالحضانة من الأب في حق من له 
أصلا وهو الصغير في أول أمره والمجنون» فأما إذا صار الصغير مميزا فيخير بين 
الأبوين إذا افترقا ويكون عند من اختار منهماء وسواء في التخيير الابن والبنت» 
وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثان تقريبًا. 

قال الأصحاب: وقد يتقدم التمييز عن السبع وقد يتأخر عن الثان» ومدار 
الحكم على نفس التمييز لا على سنه وإنما يخير بين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروط 
اشا 

وجاء في فتاوى ابن الصلاح يخنه: يخير المولود بين أبويه بعد سبع سنين. 


.)٥١۱/۱١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)5١١ «التنبيه) (ص:‎ )۲( 

(") «روضة الطالبين» .)١٠١7/9(‏ 
(5) «فتاوى ابن الصلاح» (؟/؟094). 
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25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثة: وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من 
اختار منهماء وإذا بلغت الجارية سبعًا فأبوها أحق بها . 

وقال شرف الدين الحجاوي كتلثه: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه 
أن يكون عند أحدهما جاز» وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار 
منهم| -قال ابن عقيل: مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من 
فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته» انتهى. 

ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونہارا ولا يمنع من زيارة آمه» 
وإن مرض كانت أحق بتمريضه فى بيتهاء وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه 
هارا ليعلمه الصناعة والكتابة زوا فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد 
فاختار الآول رد إلیه» هكذا أبداء فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار 
غير من قدم بالقرعة رد إليه» ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من آهل الحضانة 
وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الآم وبطل اختياره. 

والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده - أيضا - 
إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها'". 

وقال أيضًا: وإذا بلغ الغلام سبع سنين «عاقلا» خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهم| «ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه». 

وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند 
أبيها حتى يتسلمها زوجها»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ككاثه: قوله: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين 
أبويه فكان مع من اختار منههما» المحضون قبل سبع سنين عند الأم» سواء كان ذكرا 
)١(‏ «عمدة الفقه» (ص: .)١١١‏ 
(۲) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١171/5(‏ 
(۳) «زاد المستقنع في اختصار المقنع» (ص: 17). 
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أم أنثى» وقال بعض العلاء: إن التخيير يكون بعد حمس سنين» وبعضهم قال: بعد 
تسع سنين» لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لأن التمييز غالبا يكون في هذا السن» 
وهو قول وسطء أما بعد سبع سنين فيختلف الحکم» فإذا كان غلاما عاقلا فإنه يخير, 
فإن لم يكن عاقلاء فإنه مع آمه» فالبالغ العاقل يخير» كا قضى بذلك عمر وعلي هة 
وروی سحت رالشاق أن الى كلا خن غلامايين أيه وهه > ادا انان امه 
وقان: أريك أ لان O E‏ 
تجوز لفان كيد لله لذ كن E‏ وعد نل لسك لكان 
اختار أباه؛ لآنه لا هتم به» وأمه ترعى مصاحه وتحفظه القرآن» فإنه يرد إلى أمه. 

فإن لم يختر واحدا منهماء وقال: آنا أحب الجميع أبي وأمي» فهنا يقرع بينها؛ لأنه 
لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

مسألة: وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا؛ من أجل أن 
يؤدبه» وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونهاراء ولكنه لا يمنع الأم من زيارته» 
ولايحل له. 

ولو اختار أمه ثم رجعء واختار أباه» فإنه يرجع إلى حضانة أبيه» وكذلك 
الیک 

قوله: «ولا يقر» أي: المحضون. 

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره» ولو كان هو أحق به من الآخر؛ 
لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عا يضره» والقيام بمصالحه. وهذا 
المقصود يفوت إذا بقى عند شخص لا يصونه عن المغاسد» ولا يصلحه بالتربية 
اليك ۰ 

قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخير بعد سبع سنين» بل أبوها 
أحق بهاء لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمهاء لا تقوم 
بمصالحهاء بل #بملهاء وتفضل أولادهاء وتوبخها دائا» وتضيق صدرهاء فإنه في 


(۱) سبق تخريجه. 
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هذه الحال لا يمكن من الحضانة. 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله على عدة أقوال: 

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كا يخير الطفل» وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا 
يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة» وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأم أو الأب؟ 
والذكورة والأنوثة لا تؤثر في الحكم. 

ومنهم من قال: تخير بين أبيها وأمها إلى التسع» ثم بعد ذلك يأخذها أبوها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها هس عشرة سنة. 

والراجح عندي: آنا تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير 
من غيرها حتى من الأب؛ لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه» وتبقى هذه البنت 
في البيت» ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم» حتى جدتها أم أبيها ليست 
كأمهاء إلا إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمهاء كا لو كانت أمها تهملهاء أو 
كان البلد مخوفا يخشى أن يسطو أحد عليها وعلى أمهاء ففى هذه الحال يتعين أن 
تكو عت الأب ولا بددمع هذا آذ یکرت أبوها قام] ا ت 

مسألة : هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 

>] ذكر أهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال» وهي: 

-١‏ أن الحضانة حق للحاضن. 

دان ا ل 

۳- أن الحضانة حق مشترك بين الحاضن والمحضون. 

٤‏ - أن الحضانة حق لله تعالى. 

وثمرة هذا الخلاف أن من رأى أن الحضانة حق للحاضن قال: بأنه لا بجر عليها 
)١(‏ «الشرح الممتع على زادالمستقنع» (117/ 55 58-6 0). 
(؟) المحضون هو من لا يستقل بأمره كالصغير وا معتوه والمجنون وإن كانا كبيرين. 


|اللللا 


00-1 ا 


إذا امتنع عنهاء وليس له أخذ الأجرة عليها. 

ومن رآها حق للمحضون قال: ليس للحاضن الامتناع عنها إلا من عذر» ويجبر 
عليهاء وله أخذ الأجرة عليها. 

قال أبو الوليد بن رشد كتلثه: والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الحضانة 
هل هي من حق الحاضن أو من حق المحضونء فمن رآها من حق المحضون أوجب 
للحاضن أجره في حضانته وكذا في سكناه معه» ومن رآها من حق الحاضن. لم 
يوجب له ذلك؛ لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكفله ويؤويه إلى نفسه ويجب 
فت غ 

جاء في حاشية ابن عابدين: اختلف في الحضانة هل هي حق الحاضنة أو حق 
E‏ كلذ هن إذا معت و رس عر ناكد ENE‏ 

وقيل: بالثاني فتجبر» واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث واهندواني وخواهر 
. 

وقال ابن عبد البر كتاثه: وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونًا على الولد 
وكان عنده في حرز وكفاية» فإن لم يكن كذلك لم يكن لها حق في الحضانة» وإن| ينظر 
في ذلك لما يحوط الصبي ومن بحسن إليه في حفظه وتعليمه الخير. 

وهذا على قول من قال: أن الحضانة من حق الولد» وقد روي ذلك عن مالك 
وقال به طائفة من أصحابه”". 

وقال محمد بن أحمد بن جزي ككتنة: اختلف هل الحضانة حق للحاضن وهو 
المشهور أو للمتحضوق» وغل ذلك لو أسقطها ةما سقطت 1. 

وقال أبو الحسن التسولي كنلثه: لا أجرة للحاضن على الحضانة إذ الإنسان لا 


(۱) «البيان والتحصيل) (7585/5). 

(۲) «حاشية رد المحتار على الدر المختار) (۳/ 50-0014 06). 
(۳) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 570). 

(5) «القوانين الفقهية) (ص: .)١59‏ 


-[[ ]| موسوعة أحكام القراق 
يأخذ أجرًا على فعل شىء واجب عليه» ولو كانت حقاً للمحضون لكانت له 
الأ ١‏ 

وجاء في شرح مياره الفاسي: قال الناظم: (الحق للحاضن في الحضانة) وحال 
هذا القول مستبانة؛ لكونه يسقطها فتسقط, وقيل: بالعكس فا إن تسقط يعني أنهم 
اختلفوا في الحضانة هل هي حق للحاضن وعليه إذا أسقطها سقطت؛ لأن كل من له 
حق إذا أسقطه يسقط قيل: إنها حق للمحضون وهو مراده بالعكس وعليه فلا 
تسقط إن أسقطهاء وقد صرح به في قوله: (ف) إن تسقط وإن زائدة) وني المسألة 
قولان آخران: 

أحدهما: آنا لها معا. 


والثاني: أنها حق الله 4. 

وعليه فلا تسقط - أيضًا - إن أسقطها الحاضن, التوضيح عن اللخمي كل من 
ذكر أن له حقا في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيار في ذلك من أب أو 
غيره؛ لأن لكل حنانا وعطفا ما خلا الأم فاختلف هل تبر أم لا؟ بناء على أنه حق 
ها أو له. 

قال ابن حرز: والصواب عندي أنه حق سواء بين الحاضنة والمحضون. 

قال في «الطرر» عن ابن محرز: وقد اختلف في الحضانة هل هي حق للأم أو 
للولد على الأم؟ 

وفائدة الخلاف هو: أنه إذا كان حقا ها جاز تركها له وانتقل إلى غيرهاء وإذا كان 
حقا للولد لزمها ولم يكن لها تركه إلا من عذر. 

قال ابن محرز: والصواب من ذلك عندي أنه حق مشترك بين الحاضن 
والمحضون. 

قال الشارح يتثه: والقول الذي اختاره ابن محرز هو أظهر؛ لأنه تطرد فيه 


.)٠٤١ /١( «البهجة في شرح التحفة)‎ )١( 


1101 ا 


الفروع الواردة في هذا الباب. 

قال: فا يؤيد القول الأول كون الحاضن لا تجب له أجرة على مجرد الحضانة في 
القول المشهور فلو لم تكن حقا له لفرضت عليه الأجرة فتأمله. اه. 
لا تنبيه: قولهم لا أجرة للحاضنة على المشهور معناه لا أجرة لما على مجرد الحضانة 
وأما خدمتها للمحضون كطبخ طعامه وطحن دقيقه وغسل ثيابه فإن ها الأجرة على 
ذلك» ولهذا زاد الشيخ خليل قوله: (لأجلها) بعد قوله: (ولا شيء للحاضن) فنبه 
به على أن عدم استحقاقها للأجرة إنما هو إذا لم يكن لها عمل سوى الحضانة وحده. 
وهي النظر في مصالح ذات المحضون كا تقدم في حد الحضانة ومفهومه: أنها إن 
كانت تخدم المحضون فلها عليه الأجرة» وهو كذلك وقيل: ها النفقة وإن زادت على 


الاخ 
مسألة: حكم حضانة اللقيط؟ 
اتفق أهل العلم على أن حضانة اللقيط تكون على ملتقطه إن كان من أهل 
الحضانة. 


جاء في «التاج والإكليل»: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا"". 

وجاء في «منح الجليل»: و وجبت حضانته أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه 
لالتزامه ذلك بأخذه. 

قال ابن عرفة: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقاء ووجبت نفقته -أي اللقيط- 
على ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الکسب» ويدخل بالأنثى زوجهاء إن لم يعط 
-بضم التحتية وفتح الطاء المهملة- اللقيط من الفيء”". 

قال الماوردي ينلث#: ولو التقطه رجل وامرأة -اللقيط- كانا في كفالته سواء 
فيقترعان» ولا تقدم المرأة كتقديم الأم على الأب في الحضانة؛ لأن في الالتقاط ولاية 
(۱) «شرح مياره الفاسي» /١(‏ 575). 
(۲) «التاج والإكليل» (5/ .)۸١‏ 
(*) «منح الجليل» .)١57//(‏ 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 


إن لم يكن الرجل أحق ها م يكن أنقص حضانة الأبوين. 

مسألة: قال الشافعى كنلثه: «وإن كان أحدهما مقي] بالمصر» والآخر من غير أهله. 
دفع إلى المقيم». ۰ 

قال الماوردي: إذا وجد اللقيط في المصر رجلان: أحدهما من أهل المصرء والآخر 
من آهل مصر آخر وهو غريب في هذا المصرء فالواجد له من أهل مصره أحق 
بكفالته من الغريب الذي ليس من أهله؛ لآن قيامه في البلد الذي وجد فيه أشهر 
اله وأقرب إلى ظهور نسبه» ولكن لو انفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من 
البلد الذي وجد فيه إلى بلده. فإن كان غير أمين أو كان الطريق غير مأمون» فلا حق 
له في كفالته» وإن كان أمينا والطريق مأمون فعلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون بلده قريبا على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا 
تساوى البلدان» أو كان بلد الملتقط أصلح» فأما إن كان بلد اللقيط مصرا وبلد 
الملتقط قرية ففيه وجهان: 

أحدهما: لا حق له في كفالته؛ لأن المصر أنفع له من القرية؛ لما فيه من كثرة العلوم 
والآداب ووفور الصنائع والاكتساب. 

والوجه الثاني: يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته؛ لأن القرية ربها كانت أعف 
وكان أهلها أسلم ومعايشهم أطيب» ولأن حاله في القرية أيسر منها في المصر الكبير 
لقلة من فيها وكثرة من في المصرء وقلم| يمكن أن يشعر في القرى بفاحشة تخفى وريبة 
کو 

وقال أبو إسحاق الشيرازي نثه: وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما 
موسر والآخر معسر فالموسر أولى» وإن كان أحدهما مقيًا والآخر ظاعنا فالمقيم 
أولى» وإن تساويا وتشاحا أقرع بينهم)"". 

وجاء في حاشية إعانة الطالبين: وحاصل الكلام عليه أنه إذا وجد لقيط» أي 


.)5٠ /۸( «الحاوي الكبير)‎ )١( 
.)١75 «التنبيه») (ص:‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن "EN‏ 
صغير» ضائع لا يعلم له كافل من أب أو جد أو من يقوم مقامه) أو مجنون بالغ 
بقارعة الطريق فأخذه وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى: ومن أَحَيَاهًا 
نکاما ایا الاس بيا [لسة:۲٣]‏ ] ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى 
طعام غيره» فإذا التقطه بعض من هو آهل لحضانة اللقيط زال الإثم عن الباقي» فإن 
لم يلتقطه أحد أثم الجميع» ولو علم به واحد فقط تعين عليه» ويحب الإشهاد على 
التقاطه خوفا من أن E‏ ولو كان ظاهر العدالة7" . 

وقال الخطيب الشربينى ينلثة: (وإن) تثبت ولاية الالتقاط) أي حضانة اللقيط 
(لكلف اح ذكر أو أشن کک ا 

غني أو فقير (مسلم) إن كان اللقيط محكوما بإسلامه (عدل) لأنها ولاية على 
الغير فاعتبر فيها الأوصاف المذكورة كولاية القضاء فإن كان محكوما بكفره بالدار 
فللكافر التقاطه لأنه من أهل الولاية عليه . 

قال شرف الدين الحجاوي يددّثة: وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن 
حاكو”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يناه قوله: «وحضانته لواجده الأمين» يعني ضمه» 
وتربيته» وكفالته تكون لواجده» لكن بشرط أن يكون الواجد أميناء فإذا كان الذي 
وجده امرأة وهى أمينة لا نخشى عليه بوجوده عندهاء فحضانته للمرأة» وإذا كان 
رحا أبعا EBE N aS‏ عن قن ملل e EO‏ 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لآن المقصود بالحضانة في كل أحواها حفظ 
المحضون والقيام بمصالحه» فإذا عرفنا أن الواجد ليس بأمين فلا حضانة له 
والحاكم يجعل حضانته لشخص أمين» ومن هنا نعرف أن الحضانة لها آهمية كبيرة» 
وليست الأم أولى بها من الأب مطلقاء ولا الأب أولى بها من الأم مطلقاء ولهذا قال 


للحن 


.)۲۹٤ /۳( «حاشية إعانة الطالبين»‎ )١( 
.)٤۱۸ /۲( (؟) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»‎ 


() «زاد المستقنع في اختصار المقنع» (ص: .)١5٠‏ 


العلماء - رحمهم الله - في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه 
ويصلحه مهما كان حتى لو كانت الأم'"". 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي: قال المصنف كذتنة: [وحضانته 
لواجده الآمين] أي: أن حضانة اللقيط لواجده الأمين» وهذا شبه إجماع بين السلف 
رحمهم الله فحضانته والقيام على أمره» وتعهد مصاريفه وتكاليفه والآمور المترتبة 
عليه يتولاها من وجده؛ لآن عمر بن الخطاب 5ه قضى بذلكء ول ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وهي سنة راشدة؛ ولأن واجده سبق غيره» ومن 
سبق إلى ما لم يسبق به فهو أحق, فالحضانة تكون لواجله. 

وشرط أن يكون الملتقط أميئاء وبناءٌ عل ذلك لو التقط اللقيط شخص معروف 
بالخيانة والعياذ بالله! أو ليست فيه أمانة» فقال بعض العلاء: ينزع منه اللقيط» ولا 
يبقى معه؛ لآنه ربا أخذه وباعه» وادعى أنه من مواليه» لذلك لا يؤمن عليه إذا كان 
فاسقاً أو معروفاً بالخيانة» ولأنه لو أعطي المال للنفقة عليه ربا تركه وضيعه وأخذ 
او ف تابد عنس و كال ال اا الفا له ر 
للواجد ولو كان خائناًء لكن يضم ولي الأمر عليه شخصاً ثانياً أمينا» فيكون معه 
يراقبه» وکل هذا إثبات ليد الوجدان» فا دام أنه وجده فإنه أحق به من غیره» فإن 
كانت فيه صفة الخيانة قالوا: يمكن أن تجبر هذه الصفة بوجود شخص آخر معه» 
يراقبه» ويحفظ حقوق اللقيط'". 

قال ابن حزم ككلثة: إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به 
ولابد» لقول الله تعالى: مإوَتَعَاوَئُوا عل آلْيرَ وَآلتقوَئُ ولا تَعاوَئُوأ عل الثم عدون 
[لمائدة:۲]ء ولقول الله تعالى: ومن ا الاس يع [لمائدة:] ولا إثم 
أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت 
جوعًا وبردًا أو تأكله الكلاب» هو قاتل نفس عمدًا بلا شك» وقد صح عن رسول 


(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع») (۱۰/ 5945). 
(1) «شرح زاد المستقنع»» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية (9/755). 


موسوعة أحكام القرآن 


ال 11 
الله ک4 «مَنْ لا يحم الناس لا يَرْعَمَُ الله . 
مسألة: على من تكون مؤنة الحضانة؟ 

مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون إن كان له مالاء وإلا فعلى من تلزمه نفقته. 

جاء فى «الدر المختار»: وفى كتب الشافعية مؤنة الحضانة فى مال المحضون لو له. 
وإلافعل من تلزمه نفقته. . - 1 

قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به» ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة» والله 
تعالى أعلم”". 

قال النووي يقلثه: ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة”". 

وقال الخطيب الشربيني كنث#: ومؤنة الحضانة في مال المحضون فإن لم يكن له 
مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأا من أسباب الكفاية كالنفقة” . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كناث#: ومؤنة الحضانة في ماله [يعني المحضون] ثم 
على الأب؛ لأنها من أسباب الكفالة كالنفقة فتجب عل من تلزمه نفقته . 

مسألة: على من تكون مؤنة حضانة اللقيط؟ 

نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على ملتقطه. 

ونفقته تكون من بيت مال المسلمين» وإن لم يوجد بيت مال للمسلمين فتكون 
نفقته على من علم حاله من المسلمين. 

قال ابن قدامة كنآثة: وجملته أن اللقيط إذا لم يوجد معه شيء لم يلزم الملتقط 


)١(‏ «المحلى) (۸/ ۲۷٤-۲۷۳‏ مسألة: 1785)» والحديث أخرجه مسلم (۲۳۱۹) من حديث جرير 
ابن عبد الله ذه وأخرجه أيضًا البخاري (71177) بلفظ: «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمْ الناس». 

(؟) «الدر المختار» (۳/ 0517). 

(۳) «روضة الطالبين» (۹/ ۹۸). 

(5) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۳/ 557). 

(5) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ .)٤٤١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


1ب لب لب-إ د سوه كام الخال 
الإنفاق عليه في قول عامة آهل العلم» وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد. 

وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية» 
والالتقاط إن| هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة كا لو 
فعله بغير اللقيط» وتجب نفقته في بيت المال» لقول عمر ذه في حديث أبي جميلة: 
(إِذْمَبْ فهو حر وَلَكَ ولاه وَعَلَْنَانَقَقَته)”"". وني رواية ١مِنْ‏ بَيْتِ الال)”". 

ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه كقرابته ومولاه فإن 
تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان في مكان لا إمام فيه أو لم 
يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: "إوَتَعَاوَنُوا 
عل أَلْيرَ وَألتَفوَئٌ1للدة:؟]ء ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه عن ذلك 
واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين» فإن 
تركه الكل أثموا. 

ومن أنفق عليه متبرعًا فلا شيء له سواء كان الملتقط أو غيره» وإن لم يتبرع 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ »)١519(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» »)2320١/5(‏ وني 
«معرفة السنن والآثار» (4/ ١۹)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ )”11-79١‏ عن 
ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب 
قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب» فقال: ما ملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 
فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. 
فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (77771) حدثنا ابن عبينة» عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول: 
(وجدت منبوذا فذكره عريفى لعمرء فأتيته فقال: هو حر» وولاؤه لك ورضاعه علينا). 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (:1884) عن معمز عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة أنه 
وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه فاتهمه فأثنى عليه خيرا فقال عمر: هو حر وولاؤه 
لك ونفقته من بيت المال. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۷/ 5 ١٠١-ح:‏ 255494.» والبيهقي في الصغرى (75775) من طريق 
عبد الرزاق» أنا مالك» عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة» بنحوه. 


موسوعة أحكام القرآن | 
بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبًا بالرجوع عليه إذا أيسرء وكان ذلك 
بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف» وبهذا قال الثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. 

وإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت 
المال» وقال شريح و النخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه» وقال عمر بن عبد 
العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعى» وقال الشعبي و مالك و الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي وابن المنذر: هو متبرع به. 

ولنا أنه أدى ما وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه". 
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موسوعة أحكام القرآن 


ك2 تعريف النفقة: 
© لغة: 

قال المناوي كنه: النفقة لغة: الإخراج"". 

وال افق متظور اه الففة ما ألفلت وانتفقت عل العا وغل سكف 
© شرعًا: 

قال المناوي كتلثه: النفقة شرعا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو 
قنه أو دابته”" . 
© الأدلة على مشروعية النفقة: 
كص من القرآن: 

-١‏ قوله تعالى: لإلِيُنفِقُ دُوسَعَةٍٍمّن سَعَتِه- وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ررق َليِق مِمَآ ءاد 
َة لا بكرف أله نَفْمَا إلا مَآءَاكَلهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عْسْرِ يُسْرَاالطلاق:]. 

قال القرطبي كذآته: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ 
خلافا لمحمد بن المواز يقول: إها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربي: ولعل 
محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب . 


.)۷٠۸:ص( «التعاريف»‎ )١( 
.)١۷ /٠١( «لسان العرب»‎ )۲( 
.)۷١۸:ص( «التعاريف»‎ )۳( 

(6) «تفسير القرطبي» ام اا 1). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
- قوله تعالى: #وعل الْمَوْلُودٍ 5 رِرْفْهُنَ وَكِسَوَثْهُنَ بالْمَعْوُوفٍ 4[ [البقرة:7*8] 
قال القرطبي كينلثة: وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه 
وعجزه. . وسماه الله سبحانه للام؛ لآن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: 
لوان ي أُؤكتِ عثل فَأَنفِفُوا عَلَيونَ4[نطدد:-]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببه. 
-٣‏ قوله سبحانه: وان ڪي اوت عتل فَأَنفِقُوا عليه حَق يَصَعْنَ نهن 


[الطلاق:5]. 
قال القرطبي يلثه: فجعل كك للحوامل اللائي قد بِنَّ من أزواجهن السكنى 
النفقة”) 
و : 
ك2 من السنة: 


-١‏ قوله ولك في حديث حجة الوداع: «قَانَقُوا الله في التسَاى م 
ء۶ رو لډ 1 8 
ِأَمَانِ الله وَاسْتَحْللتم ِكَلِمَةِ الله و عَلَيْهِنَ ألا د 

و جو 3 جهن لک و 2ص م 
RS‏ فان - قَاضْرِبُوهُنَ ضَوْبًا عير وهن علیكم ررفهن 


وَكِسْوَمنَ بالعْرُوفي... 
a 2 a‏ 7 غ َس بل اا ء 
e‏ وا لت هند آم م ويّة لِرَسُولٍ الله يا: إن أبَا 
عير 2 و سرك 2 عه س8 وم 3 2 5 0 2 
سَفْيَانَ وَجْل د شجيځ فَهَل عل جُنَاحٌ ن آخدّ مِنْ مَالِهِ را قَالَ: «حَذِي انت وَبَنُوكِ مَا 
يَكْفِيكِ بالْعرُو في . 


قال الصنعاني يكاثه: فيه دليل على جواز ذكر الإنسان با يكره إذا كان على وجه 
الاشتكاء والفتياء وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة» ودل على وجوب نفقة 
الزوجة والآولاد على الزوج» وظاهره وإن كان الولد كبيرًا؛ لعموم اللفظ وعدم 
الاستفصال» فإن أتى ما يخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك» وفيه 


(۱) «تفسير القرطبى) (۳/ .)١١۳‏ 

(۲) «تفسير القرطبى» (۱۸/ ۱۹۷). 

(۴) أخرجه مسلم (۱۳۱۸) من حدیٹ جابر بن عبد الله <.۰ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم (17/15). 


3 ا ا ا 


دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلماء”'". 


ك2 من الإجماع: 
-١‏ قال ابن المنذر يتلثه: اتفق آهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
اروا إذا كانوا بالق إلا الناشد ي" 


وقال أيضًا: وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال هي" . 

؟- وقال ابن حزم يتآثه: واتفقوا أن ال حر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير 
المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًاء إذا دخل بها وهي 
من توطأ وهي غير ناشز» وسواء كان هما مال أو لم يكن. 

واتفقوا أن من كان مهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم أو 
لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال. 

واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كا ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا 
ولا ) مال حتى يبلغا. 
واتفقوا على أن على الرجل - الذي هو كا ذكرنا - نفقة أبويه إذا كانا فقيرين 

( 


OD o 
. رمیں‎ 


وقال أيضًا: واتفقوا أن على الرجل الجر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما 
م ار يه 


- وقال القرطبي كذلثه: وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين 
لا مال لهم'"". 


)١(‏ «سبل السلام) ١9/5‏ ؟). 
(۲) «المغنی» (9/ .)۲۳١‏ 
(۳) «الإجماع» (رقم:۳۹۱). 

.)۷۹ «مراتب الإجماع» (ص:‎ )٤( 
.(A* «مراتب الإجماع» (ص:‎ )5( 
.)1 0/5 «تفسير القرطبي»‎ )5( 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


- وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الشافعي كنه: والإجماع منعقد 
على وجوب نفقة الزوجة في الجملة”'. 
25 من المعقول: 

قال الكاساني يكلنة: وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا. 


وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه» فكانت كفايتها عليه» كقوله كَكلهِ: 


«خَرَاجُ E‏ ولآنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب 


.)55١ «كفاية الآخيار في حل غاية الاختصار» (ص:‎ )١( 

(۲) أسانيده ضعيفة: أخرجه أبو داود ,)275١٠١(‏ والترمذي .)١7585(‏ والنسائي »)٤٤۹١(‏ وأحمد 
OO AENEAN‏ ومن O A A‏ 
وأخرجه الماكم (18/7)::وإسحاق بن راهويه :)۷٥٩(‏ :وابن الجعد (4)0813 وعيد الرزاق 
)٤۷۷(‏ وابن آبي شيبة »)۲٠١۸۹(‏ وأبو يعلى (24011)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)١5١/5(‏ من طريق ابن أبى ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة اا » به مرفوعًا. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. والعمل 
على هذا عند أهل العلم. 
ومخلد بن خفاف» وثقه ابن وضاح» وقال عنه البخارى: فيه نظر. وقال ابن عدى: لا يعرف له 
غير هذا الحديث. وقال الأزدي: ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول» وقال أيضًا: وفى سماع 
ابن أبى ذئب منه عندى نظر. وانظر: «#بذيب التهذيب» »)۷١ /٠١(‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
لابن الجوزي (۳/ .)١١١‏ 
وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ 41 7): سئل آي عنه فقال: لم يرو عنه غير ابي ذئب» 
وليس هذا إسناد تقوم به الحجة. يعنى الحديث الذى يروى مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة 
عن النبي يَلٍَِ: «أن الخراج بالضمان». غي رأنى أقول به لآنه أصلح من آراء الرجال. 
وجاء في «ترتيب علل الترمذي» (ص: ۱۹۱): سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن خلد بن 
خفاف عن عروة عن عائشة: «أن النبي ية قضى أن الخراج بالضان». فقال: مخلد بن خفاف لا 
أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود »)۳٥۱۲(‏ وابن ماجه »)۲۲٤۳(‏ وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ والحاكم (۲/ ,)١5‏ 
وأبو يعلى (5515).» وأبو عوانة في مسنده (2)0545» والدارقطني (۳/ 07)» والبخاري في 


ww 


«التاريخ الكبير» /١(‏ 57 7) من طريق مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة اغا به. ولفظ الحاكم: «الغلة بالضمان». 

قال الإمام البخاري: ولا يصح. 

وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك. 

قلت: ومسلم بن خالد الزنجي ضعيفء لكن تابعه كلا من: 

١‏ - عمر بن علي المقدمي. ىا عند الترمذي )١187(‏ من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة بوا » به. 

وعمر بن علي المقدمي يدلس شديدًا وقد عنعن. 

؟- جرير بن عبد الحميد الضبي. كا ذكره البخاري في«التاريخ الكبير) /١(‏ ۳٤۲)ء‏ حيث قال: 
ورواه جرير عن هشام ولم يسمعه من أبيه عن عائشة عن النبي كَل قال أبو عبد الله: ولا يصح. 
قال أبو عوانة في مسنده (۳/ ٠5‏ 5): اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث» وروي عن ثلاثة 
عن هشام بن عروة رواه جرير ومسلم بن خالد ولعله عمر بن علي» فأما مسلم فليس بالثبت کا 
ينبغي وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس ولعله أخذه عن مسلم بن خالد» وأما جرير فإن هذا 
الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. 

هذا وقد وروي موقوفا من طريق أبي زيد محمد بن المنذر الزبيري» قال: حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه» قوله. | ذكره البخاري في«التاريخ الكبير» (۱/ "47 7). 

وكما هو واضح فإن أسانيد هذا الحديث ما بين منكر أو ضعيف لايصح أو موقوفاء ولا أرى أن 
يصحح بمجموع طرقه. 

وضعف الحديث أيضًا: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/٦۹٥)ء‏ ونقل عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه قال: ما أرى لهذا الحديث أصلا. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ 05): صححه ابن القطان» وقال ابن حزم: لا 
تت 4 ع 

ومعنى الحديث: أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من 
ضانه. 

قال أبو عبيد: معناه - والله أعلم - الرجل يشتري المملوك فيستغلّه ثم يجد به عيبا كان عند البائع 
يقضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه وتكون له الغلة طيبة وهي الخراج؛ 
وإنما طابت له الغلة لأنه كان ضامنا للعبد لو مات مات من مال المشتري لأنه في يده. غريب 
الحديث) لابن سلام (۳/ ۳۷). 


1. 5 وه‎ Ea 
لطا موسوعة أحكام القراق‎ KI 
المسلمين لحقهم؛ لأنه حبوس لجهتهم تمنوع عن الكسب فجعلت نفقته في ماهم وهو‎ 
یت الال كذ هاه”.‎ 
مسألة: أسباب النفقة‎ 

>] ذكر آهل العلم أن أسباب النفقة ثلاث وهي: 

-١‏ الزوجية: وتشمل الزوجة ومن في حكمها. 

؟- القرابة: وتشمل: نفقة الأبناء» ونفقة الآباء» ونفقة ذوي الأرحام. 

“- الملك: وتشمل العبيد والإماء والبهاتم'". 

قال الكاسانى كنلثه: النفقة أنواع أربعة: نفقة الزوجات» ونفقة الأقارب» ونفقة 
الرقيق» ونفقة البهائم والجمادات”". 

وقال ابن نجيم الحنفي كنلثه: قالوا ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: 
بالزوجية» والقرابة» والملك”. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وتجب النفقة على الإنسان بثلاثة أنواع بالزوجية 

فنفقة الزوجة ومن في حكمها تجب مع اليسار والإعسار ولا تسقط بيسار المرأة 
ولا بكفرها؛ لأنها تشبه المعاوضة؛ لأنها تجب بتسليم نفسها. 


الا 


.)١5/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) سبب وجوب هذه النفقة هو أن تركها تجويعا للحيوان والتجويع تعذيب له وهو حرم لما له من 
حرمة في نفسه ولعدم جواز الإضرار به» ولآن البهائم والجادات المملوكة مال والمال يلزم 
استصلاحه واستبقاؤه» ومن أراد ضياعه وجب الحجر عليه.«مجلة البحوث الإسلامية» 
(11077/55). 

(۳) «بدائع الصنائع» (5/ .)٠١‏ 

(5) «البحر الرائق») (5/ ۱۸۸). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

ونفقة النسب ثلاثة أضرب منها: 

نفقة الأولاد: وهي تجب على الأب موسرا كان أو معسرا إلا أنه يعتبر أن يكون 
الولد حرا والأب كذلكء وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله. 

ومنها نفقة الوالدين: فتجب على الولد إذا كان موسرا وهما معسران» ولا تسقط 
بكفرهما. 

ومنها نفقة ذوي الأرحام: تجب عليه إذا كان موسرا وهم معسرون» ولا تجب مع 

وأما نفقة الملك فتجب عليه نفقة عبيده وإمائه 

قال الشيخ ابن عثيمين يكلثه: سبب وجوب النفقة ثلاثة: 

الأول: الزوجية. 

الثاني: القرابة. 

الثالث: الملك. 

والفرق بين هذه الأسباب أن سبب الزوجية معاوضة. فالنفقة في مقابلة 
الاستمتاع» ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج» ولا تسقط بمضي الزمان» بخلاف نفقة 
الأقارب والماليك. 


2000 


الأقارب: أصول وفروع وحواش» فالأصول من تفرعت منهم من آباء 
وأمهات» والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبنات» والحوائي من تفرعوا من 
أصولك» فيدخل فيهم الأعمام والأخوال. 


.)١۲۹-۳۲۰ /5( «الجوهرة النيرة»‎ )١( 


اا و 
مسألة: أنواع النفقات 


قسم أهل العلم أنواع النفقة إلى: 
-١‏ نفقة الإنسان على نفسه. "- نفقة الزوجة. "- نفقة الأولاد. 


5 - نفقة الآباء. - نفقة الأقارب. 5- نفقة الماليك. 
- نفقة البهائم. 
أولا: نفقة الزوجة 


كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناهاء ويعتبر 
في ذلك حاله) جميعا وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة 
وإن نشزت فلا نفقة لما حتى تعود إلى منزله". 

وقال ابن نجيم الحنفي كدانه: قوله: (نجب النفقة للزوجة على زوجها والكسوة 
بقدر حالما) أي الطعام والشراب بقرينة عطف الكسوة والسكنى عليهاء والآصل 
في ذلك قوله تعالى: ملِيُنَفِقَ ذو سَعَةَ مِّن سَعَته#[لطدف:۷]» وقوله تعالى: #وعل 
لعو او له قن وكِسْوَثْهُنَ ل بن والسلام في 
حجة الوداع هن يکم رزه ونور اروف 
مقصود لغيره كانت نفقته عليه" 


.)۸۸ «متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
.)۱۸۸ /5( «البحر الرائق»)‎ )( 


ww 20------ 


ووهوهو 


مسألة : سبب وجوب نفقة الزوجة؟ 

>] اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

القول الثاني: آنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 

القول الثالث: أنه تجب النفقة على الزوج لزوجته بالعقد. 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا بتمكينه من نفسها. 

وهو قول: الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
ك2 المالكية: 

قال ابن رشد كنلثه: فأما وقت وجو ما فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج 
حتى يدخل بهاء أو يُذّعَى إلى الدخول بها وهي ممن توطأ وهو بالغ'". 

وجاء في حاشية الدسوقي: قوله: (يجب لممكنة). أي لزوجة ممكنة وهي التي لا 
تمتنع من الوطء إذا طلبت سواء كانت حرة أو أمة» بوأها زوجها معه بیتا آم لاء كان 
الزوج حرًا أو عبدًا'". 

وجاء في التاج والإكليل: النكاح يوجب النفقة بشروط: التمكين» وبلوغ الزوج» 
وإطاقة الزوجة الوطء. ولا يشترط في الزوجة البلوغ"". 

وجاء في مواهب الجليل: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى 
الول 


.)0 5 /۲( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (008/5). 
(9) «التاج والإكليل» .)۱۸١ /٤(‏ 

(5) «مواهب الجليل» (ه/؟وكه). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


25 الشافعية: 
قال أبو إسحاق الشيرازي كتاثه: وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو 
ر شک نه ل 


وقال الماوردي ككلثه: وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها 
ل 

وقال الرافعي كتلثه: فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسها ولا تستحق 
N‏ 
كا الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذلثة: يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت 
نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها لما روى جابر: أن رسول الله ي قال: «اتقوا الله 
في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». رواه مسل . 

فإن امتنعت من تسليم نفسها کا يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون 
e‏ ل ل 
فلا نفقة هاء لأنه لم يوجد التمكين التام فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو 
تسليمه في موضع دون موضع. 

وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لأنها بذلت 
الواجب عليهاء وإن كان غائبا لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله أو يمضي زمن ولو 
سار لقدر على أخذها لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلكء وإن لم تسلم إليه ولم تعرض 
عليه فلا نفقة عليه؛ لأن النبي 5 تزوج عائشة فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه 


.)5١/8:ص( «التنبيه»)‎ )١( 
.)٤٤١ /١١( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 
.)57 /١7( «العزيز شرح الوجیز»‎ (۳( 


.)١5١4( مسلم‎ )٤( 


ل ا 


ولأنه لم يوجد التمكين فلا تجب النفقة كا لو منعت نفسها . 

وقال أيضًا كنه: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه 
الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن”"". 

قال الشيخ ابن عثيمين يخآثه: قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها 
يوطأ وجبت نفقتها». 

هذا الفصل أراد به المؤلف ‏ يكآثة ‏ بيان متى تجب النفقة» هل هو بالخطبة أو 
بالعقد» أو بالدخولء أو بالتسليم؟ 

أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته» وأما العقد 
فتكون به زوجته» ولكن لا تجب به النفقة؛ لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في 
مقابل الاستمتاع بالزوجة. 

وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضا؛ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم 
والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين» فإذا تسلمهاء أو بذلت نفسهاء وقالت: نحن 
مستعدون متى شئتء فإنه تجب نفقتهاء إلا أن المؤلف اشترط شرطاء وهو أن يكون 
مثلها يوطأء والتي مثلها يوطأء قال العلماء: هي التي تم ها تسع سنوات» فا الدليل؟ 

الحقيقة أنه لا دليل على هذاء لكن العادة تقتضيه. والنبي به تزوج عائشة غا 
وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين""» لکن هذا لا يقتضي تحديد 
المدة بالتسع» إلا أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجاع فلهذا علقوها بالتسع. 

وقال بعض آهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل الجماع» سواء كان 
عمرها تسع سنين أو عشرا أو إحدى عشرة؛ لأن النساء يختلفن» فبعض النساء 
يمكن في ثمان سنوات أن تتحمل الرجل» وبعضهن في عشر سنوات» أو إحدى 
عشرة سنة» ولا تتحمل الرجل» وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناء على الغالب. 
(۱) «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ۲۲۷). 


(5) «المغني» (371/9). 
(۳) أخرجه البخاري (017777)» ومسلم )١577(‏ عن عائشة طفضا . 


أ الق] 

 ]-‏ ]| موسوعة أحكام القراق 

الل بعض الوجوه أن كثيرا من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع 
والشواذ لا تخرم القواعد» فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه 
الأقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع» فإذا تسلمها وها تسع سنوات وجب عليه 
الإنفاق عليها؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من الاستمتاع منها غاية التمتع. 

وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من الدخول» ولكن الزوج 
قال: آنا لا أريدها الآنء عندي اختبارات لمدة شهرء وسآخذها بعد هذا الشهرء 
فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج؛ لأن الامتناع من قبله. 

قوله: «ولو مع صغر زوج» مثاله: إنسان عمره سبع سنين ‏ ومثله لا يطأ ‏ تزوج 
ابنة عشر سنين» فإذا تسلمها وجب عليه نفقتها؛ لأن المانع من الاستمتاع من قبل 
الزوج» أما الزوجة فليس فيها موانع» وهي محل للاستمتاع فلا كان المانع من قبله 
أوجينا غليه النفقة”” . 
# القول الثاني: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا باستحقاق الحبس الثابت 
للزوج عليها بالنكاح في عقد الزواج الصحيح. 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني يَلَهُ: وأما سبب وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فيه قال 
أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها. 
للزوج عليها وديا قالوا القوامة؛ واحتج بقوله تعال : الال ومون عل لاء ما 


عن عنية امن هم جين 


َضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ وَيمَآ أَنْمَقُواً من أَمْولِهمَ #الساء:»م] . أوجب النفقة عليهم 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (11/ 587 -/5/17). 


9 ار ا 


لكونهم قوامين» والقوامة تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة النكاح لأن 
الإنفاق على المملوك من باب إصلاح اللك واستبقائه فكان سبب وجوبه اللك 
كنفقة الما ليك. 

ولنا: أن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة 
ها عليه لما بيناء فأما الملك فلا أثر له لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر فلا يقابل 
بعوض آخر إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين» ولا حجة له في الآية لأن فيها 
إثبات القوامة بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامة» وعلى هذا الأصل ينبنى؛ 
أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت 
للزوج عليها بسبب النكاح لآن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد» وكذا النكاح 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا في عدة منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب 
النكاح لانعدامه وإن| يثبت لتحصين الماء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال 
النكاح» فلا لم تجب في النكاح فلأن لا تجب في العدة أولى» وتجب في العدة من نكاح 
صحيح لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح» 
لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كا كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى؛ 
لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع» وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم فلم 
وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق أو عن فرقة بغير 
طلاق» وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة إلا إذا كانت 
من قبلها بسبب محظور استحسانا. 

وشرح هذه الجملة: أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة 
والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وسواء كانت حاملا أو حائلا بعد أن 
طلاقا رجعيا أو بائنا وهى حامل فكذلك» فأما المبتوتة إذا كانت حاملا فلها السكنى 
ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة» وكان ينبغي أن لا يكون لها السكنى إلا أنه ترك 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


القياس في السكنى بالنص» وعند ابن أبي ليلى: لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى ها . 
وقال ابن عابدين ينلله: فلا نفقة على مسلم ف نكاح فاسد» لانعدام سبب 
5 5 زفق 
الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح '". 
وقال ابن نجيم الحنفي ككآثه: بخلاف نفقة الزوجة حيث تجب مع الغنى؛ لأنها 
تجب لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي”". 
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» وقول الشافعي في القديم إلا أنه لايجب التسليم 
إلا بالتمكين» وهو قول الظاهرية. 
ك2 الحنفية: 


جاء في شرح فتح القدير: وقوله: (إذا سلمت نفسها في منزله) ليس شرطا لازما 
في ظاهر الرواية» بل من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج» إذا م 
يطلب الزوج انتقالمها فإن طلبه فامتنعت لحق لما كمهرها لا تسقط النفقة أيضًاء وإن 
كان لر حق حا لذ نفقة هالو رها . 

وجاء في العناية شرح المداية: وني ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة 
اء وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج؛ آلا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان 
لما أن تطالبه بالنفقة. 

وقال في الإيضاح: وهذا لأن النفقة حق المرأة والانتقال حق الزوج» فإذا لم 
يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها””. 

وجاء في الجوهرة النيرة: وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد تجب لا النفقة وإن لم 


.)5 5 /9( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ .)٥۷١‏ 
(۳) «البحر الرائق» (5/ ۲۲۳). 

.)١۷۹ /٤( «شرح فتح القدير»‎ )٤( 

(6) «العناية شرح الهداية» (5//ا9١).‏ 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
تنقل إلى بيت الزوج'") 
كك قول الشافعي القديم: 

قال أبو إسحاق الشيرازي يناث وقال في القديم: تجب بالعقد إلا أنه لا يجب 
TAR‏ ان 

قال الشيخ المطيعي كَدلَن: في متي يجب نفقة الزوجة قولان: قال في القديم: يجب 
حميعها بالعقد. 

ولكن لا يجب عليه تسليم الجميع» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه مال يجب للزوجة 
بالزوجية فوجب بالعقد كالمهر» ولأن النفقة يجب في مقابلة الاستمتاع» فلا ملك 
الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه بالعقد ما في مقابلته وهو النفقة كالثمن 
و 
ك2 الظاهرية: 

قال ابن حزم كناث#: مسألة: وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتهاء 
وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه» وإسكانها كذلك أيضا صغيرة أو كبيرة» ذات أب أو 
يتيمة غنية أو فقيرة» دعي إلى البناء أو لم يدع» نشزت أو لم تنشزء حرة كانت أو أمة» 
بوئت معه بيتا أو لم تبواً. 

برهان ذلك: ما رويناه من طريق أبي داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عاد ياي لاا رده ات فزي حا و ودر الاريك قلت: 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: «أَنْ تُطْعِمَها إِذّا طَعِمْتَ وَ وَتَكْسُوّهَا ذا 
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اكْتَسَيْتَ أو ات ولاتطرب لوجت ولا ميخ ولا مخز لاني ال۲ 


.)۳۲٣۹/٤( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 

(۲) «التنبيه») (ص:8/١5).‏ 

)۳( اا برح البدث! )1۳/۸(. 1 

)٤(‏ حسن: خر جه أبو داود »)۲۱٤٤(‏ والنسائی في الكبرى »)41١77(‏ وأحمد (۲۰۰۱۳) من طريق 
أبو قزعة الباهلى عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه» به مرفوعًا. 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 

قال أبو محمد: أبو قزعة هذا هو سويد بن حجير ثقة» روى عنه شعبة» وابن 
جريج» وحماد بن سلمة» وابنه قزعة» وغيرهم. 

ومن عو طيلي تجلا CE‏ | سكاف بن AR‏ اين اموي 
عن حاتم ب بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. عن أبيه» عن جابر 
لوغيد ا اد رسوك اند لقال ح طايه فى عرقة يوم عرفة” ١قَانَُوا‏ الله في 
التْسَاى نكم دري هن بِأمَانِ الله واشتخالشم فر وجه بِكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ 
لام طفن تشگ ْمَعَن لِك َا ربن رباخ مح ون 

9 0 2 ت 7( 0 

عَلَيْكُمْ رِرْفَهَنَ وَكِسو تن با عرو OE‏ فعم رسول الله يك كل النساء» ول بخص 
ناشزا من غيرهاء ولا صغيرة» ولا كبيرة» ولا أمة مبوأة بيتا من غيرها وما ينطق» عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى وما كان ربك نسيا. 

حدثنا يونس بن عبد الله» حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الر حمن» حدثنا أحمد بن 
خالد. حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا إلى من طالت غيبته أن يبعثوا بنفقة أو يرجعوا 
وذكر باقي الخبر» فلم يستثن عمر امرأة من امرأة'") 


وحكيم بن معاوية القشيرى حسن الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١585(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة إياي» وعطاء عن 
رجل من بني قشير عن أبيه أنه سأل النبي يا به. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١7757(‏ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: (كتب عمر إلى 
أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى 
نسائهم» وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى). 
وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١191254(‏ حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع» 
قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة يأمرهم أن يرجعوا إلى 
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نا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عون الله حدثنا قاسم بن أصبغ» 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر 
لطر ا م ا بات الكو تا وير مكرك بوبيك زرده 
غاضبة هل ها نفقة؟ قال: نعم"". 

قال أبو محمد: ورويناء عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشزء وهذا قول 
خطأ ما نعلم لقائله حجة. 

فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجماع» والطاعة؟ 

قلنا: لاء بل هذا القول كذب» وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون 
فيوجبون النفقة على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. 
والحنفيون» والمالكيون» والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

sS‏ ل 
ما على الناشز فقال: وَآلتى افون نُمُورَمُنَ فَعِظُومُنَ وَآَهْجْرُوهُنَ فى الْمَضَاجِعِ 
وامررف E E‏ عيرلا 4 زناه سار Ee‏ آنه E‏ 
الناشز إلا الهجر والضربء ولم يسقط كلك نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله» فهو باطل. 

فإن قالوا: إنها ظالمة بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن 
يأتي بذلك نصء وإلا فليس هو حكم الله. هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال 
والشرط. والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا 
ذنب نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب. 


نسائهم» إما أن يفارقواء وإما أن يبعثوا بالنفقة » فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك). 
قلت: هكذا دون ذكر ابن عمر #5 ونافع لم يدرك عمر طك. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۹۳۷١(‏ حدثنا غندر » عن شعبة قال: (سألت الحكم عن امرأة 
خرجت من بيت زوجها عاصية» هل ها نفقة؟ قال: نعم. وسألت حمادا فقال: ليس ها نفقة). 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال بوجوب النفقة على الصغيرة: سفيان الثوري» وأبو سليمان» وأصحابنا. وما 
نعلم لمن أسقطها حجة أصلاء فهو باطل بلا شك. قال الله كك: فل هاوأ بُرْهَنَكُمْ 
إن كُنَكُمْ صََدٍقِينَ #[البقرة:١11]‏ ذ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل. 
وقال مالك: لا نفقة على الزوج إلا حتى يدعى إلى البناء. 

قال أبو محمد: هذا الحكم دعوى مجردة لا برهان على صحتهاء لا من قرآن» ولا 
من سنة» ولا قول صاحب» ولا قياس» ولا رأي صحيح. وقد بينا أن السنة الثابتة 
جاءت بخلافه فهو ساقطء وبالله تعالى التوفيق7 . 

مسألة : شروط استحقاق الزوجة النفقة 
في الموسوعة الفقهية الكويتية: اشترط جمهور الفقهاء - الحنفية وت 

08 - لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها أن تكون المرأة كبيرة أو مطيقة 
للوطء» وأن تسلم نفسها للزوج متى طلبها إلا لمانع شرعيء وأن يكون النكاح 
صحيحا لا فاسداء فلو كانت المرأة صغيرة لا تطيق الوطء فلا نفقة لما. سواء كانت 
في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى الحالة التي تطيق الجماع؛ لأن امتناع 
الاستمتاع إن) لمعنى فيهاء والاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود 
مستحق بالنكاح وهو الجاع ودواعيه» ولم يوجد؛ لأن الصغيرة التي لا تصلح 
للجاع لا تصلح لدواعيه؛ لآنها غير مشتهاة. 

ولم يشترط الجمهور في الزوج أن يكون بالغاء بل تجب النفقة على الصغير متى 
تحققت الشروط التي توجب النفقة في الزوجة. 

وفرق المالكية بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

أما غير المدخول بها فتجب النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد أن 
دعت هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول - ولو لم يكن عند حاكم - وبعد مضي زمن 
يتجهز فيه كل منههم| عادة على البالغ» لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضهاء 


)١(‏ «المحلى» (9/ 0١١-651١‏ مسألة:1860). 
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ولا لغير تمكنة» أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء» أو حصل قبل مضي زمن يتجهز 
فيه كل منهماء ولا لغير مطيقة» ولا لمطيقة مها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالماء وليس 
أحدهما مشرفا على الموت أي بالغا السياق» وهو الأخذ في النزع. 

وأما المدخول بها: فلم يشترطوا شيئا من ذلك. 

يقول الدسوقي: والحاصل أنه في «التوضيح» جعل السلامة من المرض وبلوغ 
الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت 
للدخولء فإن اختل منها شرط فلا تجب النفقة لحاء وأما الملدخول بها فتجب لا النفقة 
من غير شرط. 

وخالف بعض فقهاء المالكية حيث جعلوا الأمور الثلاثة المذكورة شروطا في 
وجوب النفقة للمرأة مطلقاء سواء كانت مدخولا اء أو غير مدخول مها ودعت 
ا 

قال الشيخ سيد سابق يناثه: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الاتية: 

١‏ - أن يكون عقد الزواج صحيحًا. 

۲ - أن تسلم نفسها إلى زوجها. 

۳ - أن تمكنه من الاستمتاع بها. 

٤‏ - آلا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج. 

٥‏ - أن يكونا من آهل الاستمتاع. 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروطء فإن النفقة لا تجب: ذلك أن العقد إذا ل 
يكن صحيحاء بل كان فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة؛ دفعا للفساد. 

وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت 
من الانتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق 
الاحتباس الذي هو سببهاء كا لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع» أو 


.)378-١1ا/‎ /5١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
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ولآن النبي 4 تزوج عائشة غا ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا 
من حين دخلت عليه» ولم يلتزم نفقتها لما مضى. 

وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج» وهي صغيرة لا يجامع مثلهاء فعند المالكية 
والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب؛ لأنه لم يوجد التمكين التام من 
الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة. 

قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب؛ لأن التمكين وجد 
من جهتهاء وإن| تعذر الاستيفاء من جهته» فوجبت النفقة كا لو سلمت إلى الزوج» 
وهو كبير فهرب منها. 

والمفتى به عند الأحناف: أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها 
للاستئناس بهاء وجبت ها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص. وإن لم يمسكها 

وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها 
وجبت ها النفقة. 

وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون 
المرض مفوتا ما وجب للا من النفقة. 

ومثل المريضة الرتقاءء والنحيفة والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لا. 

وكذلك إذا كان الزوج عنيناء أو مجبوباء أو خصياء أو مريضا مرضا يمنعه من 
مباشرة النساء» أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها؛ لأنه وجد التمكين من 
الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط. 
وإنها هو الذي فوت حقه على نفسه. 

ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن 
الزوج بغير وجه شرعي» أو سافرت بغير إذنه أو أحرمت بالحج بغير إذنه. 

فإن سافرت بإذنه» أو أحرمت بإذنه» أو خرج معها لم تسقط النفقة» لأنهالم تخرج 


2002-0-3 ا 


عن طاعته وقبضته. 

وكذلك لا تجب ها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه 
ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع. 

فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخول» فلا تسقط النفقة. 

وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة» أو في دين» أو كان حبسها 
ظلماء إلا إذا كان هو الذي حبسها ني دين له عليهاء لأنه هو الذي فوت حقه. 

وكذلك لو غصبها غاصب» وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق النفقة 
مدة غصبها. 

وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لا 

وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعاء ففي كل هذه الصور 
لا تستحق الزوجة النفقة» لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه 
شرعي. 

فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعيء لم تسقط النفقة. کا إذا أخرجت من طاعته» 
لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو مالها'". 

مسألة: هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ 

| اختلف فقهاء المذاهب فى نفقة الزوجة من زوجها الغائب» وذلك على النحو 


قالوا: إذا غاب الزوج عن زوجته فإن في ذلك رأيين: 
الرأى الأول: أنه لا يفرض ها إلا بشروط: 


.)١۷۲-١۱۷١ /۲( «فقه السنة»‎ )١( 
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الشرط الأول: أن يكون له مال مودع عند شخص أو دين عليه وني هذه ا حالة 
يفرض ها النفقة في ذلك المال. 

الشرط الثاني: أن لا يفتقر ذلك المال إلى بيع كأن يكون نقودا أو طعاما حبوبا 
ونحوها أما إذا افتقر إلى بيع كأن كان عرض تجارة أو عقارا أو نحوهما فإنه لا يفرض 
ها فيه شيء؛ لأن مال الغائب لا يصح بيعه. 

الشرط الثالث: أن يقر الشخص بأن عليه دين للغائب أو عنده وديعة له. 

الشرط الرابع: أن يقر ذلك الشخص بأنها زوجته فإن أنكر المال أو الزوجية أو 
هما معا فإنها لا تقبل ها عليه بينة لا على المال؛ لأنها ليست بخصم في إثبات الملك 
للغائب ولا على الزوجية لأن الشخص المنكر ليس بخصم في إثبات النكاح على 
الغائب ولا يمين عليه)؛ لأنه لا يستحلف إلا بالخصم ولا خصومة. 

ولو أقر بأنه كان عنده وديعة للغائب. أو كان عليها دين فأوفاه إياه فلا يمين 
عليه؛ لأنها ليست خصما في ذلك» وكذا إذا ادعى أن عنده وديعة أو دين ولكن 
الزوج أعطاها النفقة أو طلقها وانقضت عدتها قبل قوله في منع ما تحت يده فقط إلا 
إذا ادعت ضياع ما دفعه ها. أو أنه لم يكفها وبرهنت. 

ويغني عن هذه الشروط علم القاضي بالمال المودع أو الدين وعلمه بالزوجية 
فإذا علم بأحدهما احتيج إلى الإقرار بالآخر ولا يمين ولا بينة» ولا يرد أن القاضي لا 
يقضي بعلمه؛ لأن هذا ليس من باب القضاء وإن| هو إعانة وفتوى. 

الشرط الخامس: أن تحضر كفيلا يكفلها بحيث لو ظهر أنه طلقها وانقضت 
عدتها أو أنها ناشزة رجع عليها هي وكفيلها. 

الشرط السادس: أن تحلف على أنه لم يعطها النفقة. وأنها غير ناشزة. وأنه لم 
يطلقها وتنقضي عدتها فإذا لم تتحقق هذه الشروط بأن لم يترك الزوج مالا يباع ويقر 
به من عنده المال كما يقر بالزوجية أو يعلم القاضي بالمال وبالزوجية فإنه لا يفرض ها 
عليه نفقة ومع ذلك فلا بد من أن ينضم ذلك الكفيل وال حلف المذكوران. 

الرأي الثاني: آنا إذا أقامت بينة على الزوجية فإنها يقضي ها بالنفقة لا بالنكاح 
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فإن كان له مال حاضر ومودع عند شخص يقر به أو يعلمه القاضي فإنها تأخذ منه. 
وإلا أمرها بالاستدانة وهذا الرأى هو الذي عليه الفتوى وهو المعمول به. أما الرأى 
الأوك تمعناه القضاء عل ا وعل عام خا كور امن ای ر6 ا 
بدون نفقة أو منفق انتقاما منهن ويختفون عن أعينهن في المدن أو في قرية من القرى 
فإذا عمل بالرأي الأول مع هؤلاء الأشرار كثر شر الرجال وعذبت النساء عذابا 
شديدا فالحق الذي لا شك فيه ظاهر في الرأي الثاني. 

وهل للزوجة أن تطالب بكفيل يكفل ها النفقة جيرا عنه؟ 

والجواب: أن لما أن تطلب كفيلا بشهر واحد إذا كان زوجها يغيب عنها. وهذا 
هو المعتمد إلا إذا أثبتت أنه يغيب أكثر من شهر فلها المطالبة بكفيل مدة غيبته. أما 
إذا تراضيا على إحضار كفيل يكفل ها النفقة ما دامت زوجته أو أقل أو أكثر فإنه 
يصح بشرط أن يحدد مبلغ النفقة الذي يكفل فيه. كأن يتفقا على نفقة شهرية قدرها 
خمسة جنيهات مثلا. ثم يكفل فيها ما دامت الزوجية قائمة بينها أو أبدا فإذا لم 
يصرح بكلمة أبدا ولا بوقت فقيل: تحمل على شهر واحد. وقيل: بل على التأبيد. 
وهو الصحيح المفتى به. 

والحاصل: آنا إذا تراضيا على نفقة معينة وكفلها شخص فإنه يلزم مها. فإذا ل 
يتفقا على شيء معين وأتى الزوج بكفيل فقال: إنه ضمن النفقة. فقيل: يصح وتعتبر 
الكفالة في) ثبت على الزوج منها؛ لأن النفقة إن لم تجب بعد في ا حال فإنها تجب بعد. 

وقيل: لا يصح. والمفتى به أنه في حال الغيبة تصح. ولكن لا يلزمه إلا المدة التي 
غاب فيها. وكذا في حال الحضور"". 

قال أبو الحسين القدوري كيتلته: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو 
يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه ويأخذ منها كفيلا بهاء ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لحؤلاء”". 
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وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب» وأولاده الصغار 
ووالديه). 

وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك» سواء كان المال 
أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضي عليه. 
(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك). 

لآن القاضي ناظر محتاط وني أخذ الكفيل نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل ربا يقيم 
البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها فيضمن الكفيل» وكذا - أيضا - يحلفها 
القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينكا سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضي بنفقة في مال الغائب إلا هؤلاء). 

يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء 
القاضي» وهذا كان هم أن يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة ا 

وقال ابن نجيم يدلثه: وببذا علم أن الرجل إذا غاب وله زوجة وأولاد صغار ول 
يترك شيئا فإن القاضي يسمع البينة منها على النكاح» إن لم يكن عالما به على ما عليه 
العمل» ثم يفرض ها ولأولادها نفقة ثم يأمرها بالاستدانة» فإذا جاء رجعت عليه 
بالمفروض للا ولأولادها”". 
ك2 المالكية: 

قالوا: الغائب كالحاضر في وجوب النفقة عليه. بشرط أن تمكنه من نفسها. 
وذلك بأن تدعوه للدخول هي أو وليها ولو لم يكن بواسطة حاكم فإن كان حاضرًا 
فالآمر ظاهرء وكذا إذا كان غائبا غيبة قريبة» أما إذا كان غائبا غيبة بعيدة فيكفي في 
وجوب النفقة ها عليه أن لا تمتنع من التمكين بأن يسأها القاضي هل يمكنه من 
البناء بها إذا حضر؟ فمتى قالت: نعم وجبت ها النفقة. فيعرض ها القاضي على 
)١(‏ «الجوهرة النيرة) (5/ 57 07. 
(۲) «البحر الرائق» (5/ .)5١0‏ 
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زوجها الغائب نفقة مثلها ويقوم مقام القاضي في ذلك عند عدمه جماعة المسلمين. 

وتؤخذ من مال المودع عند أحد من الناس. ومن دينه الذي له على الناس سواء 
كان حالا أو مؤجلا. فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسدت قرضها من ذلك 
الدين. 

وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا. أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها. فلها أن 
تقيم البينة على إثباته. وها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف 
بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة. وأنه لم يترك ها مالا ولا أقام لما وكيلا ينفق 
عليهاء ولا تطالب بكفيل يصرف ما ها من نفقة على أن للزوج الحق في إثبات 
إسقاط نفقتها بعد عودته فإذا أثبت أنها ناشزة» ولا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها 
با أخذت. 

ولا يشترط أن يكون المال نقدا أو طعاما. بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد 
ثبوت ملکه» وأنها لم تخرج عن حوزته. 

وإن ادعى أنه أرسل هما النفقة أو تركها ها. فإن كانت قد رفعت أمرها إلى الحاكم 
وأذن ها في الإنفاق على نفسها كان القول بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من 
وقت سهفره. 

ولاروجة الاتظالي زوجها ايلاع جا البققة وترم متو رمه عل السنتر كل 
مدة غيبته إلى قدومه. هذا إذا ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه 
يريد سفرا طويلا غير معتاد فإن لما أن تطالبه بأن يدفع لها معجلا نفقة نفقة السفر المعتاد 
ويأتيها بكفيل يكفل لها ما زاد على السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها 
بحسب حالماء وإن كان كل جمعة أو كل شهر أو كل يوم أو كل سنة» والكفيل في 
هذه الحالة حق من حقوقها يجيز عليه الزوج أما إذا تراضيا على كفيل في زمن الحضر 
يكفل لها النفقة المقررة فإنه يصح ويلزم بها . 

قال أبو الوليد بن رشد يكلثة: وسئل عن امرأة غاب عنها زوجهاء فأنفقت مالا؟ 
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قال: إن أنفقت شيئاً من مالها أو دراهم» لم تعين فيهاء فأراه ها عليه غرماً يغرمه 
زوجها هاء رفعت ذلك إلى السلطان أو لم ترفعه» وذلك إذا أقر به» فإن لم يقر به» فمن 
يوم ترفعه إلى السلطان» فإن أنفقت عشرة دنانير كل سنة» فهي عليه غرم» وإن 
تعينت في ذلك لم يلزم زوجها ما أربت في ذلك ينظر إلى قيمة ما أنفقت» فيكون على 
الزوج» وما أربت في ذلك فهو على المرأة وأرى إذا كان على الزوج دينا كثيرا ما لله 
حاصت المرأة الغرماء بها أنفقت. 

قال ابن القاسم: من يوم ترفع ذلك إلى السلطان» وكانت هي والغرماء إسوة 
يتحاصون في ماله. 

قال سحنون: في الدين قبل نفقتهاء لأنه لم يكن موسرًا حين أنفقت وعليه دين 
يحيط باله. وإنا النفقة ها إذا كان موسرّاء فهو إذا كان دينه يحيط باله» فهو غير 
موسر» ولا نفقة لها عليه . 

وجاء في التاج والإكليل: من غاب عن زوجه ولم يترك ها نفقة وله مال حاضر 
فرض لا القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك ها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا 
أسقطتها عنه وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كا لو قيم عليه 
ف 

وقال الخرشي ككذلثه: يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه بها أو بعده 
فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرض لما 
ذلك على قدر وسعه وحاها في ماله الحاضر أو الغائب المرجوء وكذلك يفرض ها 
نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته -بدال فمثناة تحتية 
ففوقية- أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض لا في وديعته 
وهو مذهب المدونة. وبعبارة: وفرض نفقة الزوجة والأولاد والآبوين في مال 
الغائب إذا طلبوا ذلك" 


(۱) «البيان والتحصيل» (07"0/7/0). 
(۲) «التاج والإكليل» .)۲١٠/٤(‏ 
(۳) «شرح مختصر خليل» /٤(‏ ۱۹۹). 
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ك2 الشافعية: 

قالوا: متى سلمت نفسها إن كانت رشيدة أو سلمها وليها إن كانت صغيرة فإن 
نفقتها تجب على زوجها بالشرائط المتقدمة؛ فإن كان غائبا عن بلدها فإن عليها أن 
ترفع الأمر إلى القاضي» وتظهر له التسليم يعني استعدادها لتسليمه نفسها في أي 
وقت يحب» وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو بها وتنتظر مضي زمن إمكان 
الوصول إليه فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال العذر فإن 
زال ولم يحضر فرضها عليه القاضي. 

ويقوم مقام ذلك في زماننا الإعلان الرسمي. بأن تعلنه بأنا في طاعته ومستعدة 
للدخول وتسليم نفسهاء وتنتظر وصول الإعلان إليه فإن لم يجبها فرض ها القاضي 
النفقة فإن كان له مال أخذتها من ماله فإن لم يكن له مال أذنها بالاة قتراض لتنفق ثم 
ترجع عليه» فإن لم تعرف له مكانا بحث عنه القاضي با وسعه. فإن لم يظهر فرضها 
في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا با يصرف لا لجواز أن يكون قد مات أو طلقها 
طلاقا بائنا. 

والشافعية لا يجوزون الكفالة في هذه الحالة؛ لأنه يشترط أن يكون المكفول فيه 
دينا واجباء والنفقة المستقبلة لم تجب على الزوجة حتى تأت بكفيل يكفلها فيها فكيف 
يؤخذ عليها كفيل؟ 

والجواب: أن هذا ليس كفالة دين» وإنما هو كفالة إحضار بمعنى أن الكفيل 
يحضرها إذا تبين عدم استحقاقها. 

ومن هذا تعلم أن النفقة المتجمدة يصح للزوجة أن تطالب بكفيل طاء وأما 
النفقة المستقبلة فإنه لا يصح فيها الكفالة إلا على وجه الإحضار؛ لأا لم قب" 

قال الإمام الشافعي ككلثه: وإذا غاب الرجل عن امرأته فلم ينفق عليها فرضت 
عليه النفقة لما مضى منذ ترك النفقة عليها إلى أن أنفق» ولا يجوز أن يكون لو كان 
حاضرا ألزمناه نفقتها وبعنا ها في ماله ثم يغيب عنها أو يمنعها النفقة ولا نجعل لما 
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عليه دينا؛ لآن الظلم إذا يقطع الحق الثابت والظلم لا يقطع حقاء والذي يزعم أنه 
يفرض عليه نفقتها في الغيبة يزعم أنه لا يقضي على غائب إلا زوجهاء فإنه يفرض 
عليه نفقتها وهو غائب فيخرجها من ماله فيدفعها إليها فيجعلها أوكد من حقوق 
الناس مرة في هذاء ثم يطرحها بغيبته إن لم تقم عليه وهو لا يطرح حقا بترك صاحبه 
القيام عليه ويعجب من قول أصحابنا في الحيازة» ويقول الحق جديد» والترك غير 
خروج من الحق ثم يجعل الحيازة في النفقة. 

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ذنه: (كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا 
ae‏ 

قال ابن المنذر يناثه: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاتفاق» ولا يزول ما 
وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق» ولا نعلم شيئًا يدل على سقوط نفقة 
الزوجة إلا الناشز الممتنعة» فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائبًا كان الزوج 0 
خا 

وجاء في حاشية الجمل: ولو التمست زوجة غائب من الحاكم أن يفرض ها 
فرضا عليه اعتبر ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه. وحلفها على استحقاق النفقة» 
وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض ها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت له 
أنه غيره» والأوجه حمل ذلك على ما إذا كان له مال حاضر بالبلد تريد الأخذ منه 
وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال: يحتمل ظهور مال له تأخذ منه من غير احتياج 
لرفع له"". 

وجاء في حاشية قليوبي: لو التمست زوجة غائب من حاكم ليفرض ها عليه 


)١(‏ «الأم» (۷/ »)٠١١‏ والأثر سبق تخريجه. 
(؟) «الإشراف» .)١٤۳١/٤(‏ 
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نفقة فإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض ها شيئا إذ لا فائدة له » وإلا فرض ها نفقة 
معسر بشرط إثباتها نكاحه » وإقامتها في منزله وحلفها على أنها تستحق النفقة » وإنها 
لم تأخذ منه قبل غيبته نفقة مستقبلة"". 
25 الحنابلة: 

قالوا: إذا كان الزوج غائبا فإنه لا تفرض عليه نفقة زوجية إلا إذا أعلنه الحاكم 
الشرعي بأنها مستعدة لتسليم نفسها فإن جاء الزوج واستلمها بنفسه» أو أرسل 
وكيلا عنه يحل له استلامها فاستلمها فإن النفقة تفرض عليه» وإن لم يحضر لا هو ولا 
وكيله فإن القاضي يفرضها عليه من الوقت الذي يمكن الوصول إليها وتسلمها فإن 
مكنته من نفسها ثم غاب عنها لزمته النفقة على أي حال» ويصح ضبان النفقة 
المتجمدة الماضية ىا يصح ضان النفقة المستقبلة بلا خوف عندهم ولو لم تقدر فإذا 
قال ضمنت نفقتها ما دات زوجة لزمه ضيان تفقة مثلها عن الوه السابق 9 . 

قال ابن قدامة يَْلثه: وإن غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه لم تسقط 
عنه بل تجب عليه في زمن غيبته؛ لأنها استحقت النفق بالتمكين ولم يوجد منها ما 
ab‏ 

وقال المرداوي كناثه: قوله: «وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى). 

هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ‏ . 

وقال منصور بن يونس البهوتي كذلته: (ومن بذلته) أي التسليم (وزوجها غائب 
لم يفرض ها) حاكم شيئا؛ لأنه لا يمكن زوجها تسليمها إذن (حتى يراسله حاكم) 
بأن يكتب إلى حاكم البلد الذي هو به فيعلمه ويستدعيه (ويمضي زمن يمكن 
قدومه) أي زوجها الغائب (في مثله) فإن سار إليها أو وكل من له حملها إليه وجبت 


.)۷۹ /٤( «حاشية قليوبي»‎ )١( 

(؟) «الفقه على المذاهب الأربعة» (5/ .)۲۸١‏ 
(۳) «المغنى) (۹/ ۲۸۳). 

€3 «الإنصاف» (۷1/۹). 


عة | القرآ 

ooo 
النفقة إذن بالوصول. وإلا فرض عليه الحاكم نفقتها من الوقت الذي يمكن وصوله‎ 
إليها فيه.‎ 

وإن غاب زوجها بعد تمكينها إياه ووجوب النفقة عليه لم تسقط بغيبته'"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ينالله: ولو اقترضت من شخص » ثم جاء زوجها 
الغائب فإنه جر على سداد القرض إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف» كما أن 
المرأة لو كانت غنية وأنفقت من ماها فإنها ترجع عليه . 


مسألة : هل للزوجة فسخ النكاح من زوجها الغائب إذا تعذر 


الإنفاق عليها من ماله؟ 
([5| اختلف الفقهاء فيا إذا غاب الزوج وتعذر النفقة على زوجته» فهل لها فسخ 
النكاح أم لا؟ قولان لأهل العلم: 


الأول: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 
الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح. 
ك2 وهذا بيان هذه الأقوال: 
# القول الأول: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 
25 ال حنفية: 


4 


قال شيخي زاده يخلثه: ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه أي الزوج عن 


(۱) «شرح منتهى الإرادات) (۳/ ۲۳۳). 


(0) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)٤۹۷ /١۳(‏ 


yg 


النفقة» ولا بعدم إيفاء الزوج حال كونه غائبا حقها ولو كان الزوج موسرا؛ لأن 
العجز من الإنفاق لا يوجب الفراق خلافا للشافعى فإنه قال القاضى يفرق بينهما 
بالعكدر هر" الدقة رذ NAS NOE‏ كاق افونا وليك EE‏ 
القاضي» وأما إذا كان غائبا فالتفريق عنده لعدم إيفائه حقها من النفقة ولو كان 
موسرا لا يعجزه عن النفقة صرح ذا في غاية القصوى» قال في شرحه: لو غاب 
الزوج حال كونه قادرا على أداء النفقة ولكن لا يوني حقها فأظهر الوجهين: أنه لا 
فسخ فيه ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه معلوما. 

والثاني: ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابنا وأفتوا بذلك للمصلحة""". 
ك2 الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: قال في «الأم»: لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم 
يعلم إعساره بها مر» وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه'". 
# القول الثاني: أن للزوجة فسخ النكاح: 

وهو مذهب الالكية-إلا أنه يكون طلاقًا عندهم لا فسحًا- والحنابلة» والقول 
الثاني عند الشافعية» وعليه الفتوى» وكذا أفتى به بعض الحنفية للمصلحة. 
ك2 المالكية: 

جاء في شرح ميارة: من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة وأرادت فراقه فإنها 
تؤجل شهراء فإذا انقضى الشهر خيرت في البقاء والطلاق فإن اختارته فإنها تطلق 
عليه بعد يمينها أنه لم يترك لها نفقة ولا بعث بها ووصلتها'". 

وقال أبو الحسن التسولي كدثه: والمعنى أن زوجة البعيد الغيبة على عشرة أيام 
فأكثر كان معلوم الموضع أو مجهوله أسيراً أو غيره دخل بها أم لا. على المعتمد كا هو 
ظاهر النظم في ذلك كله إذا طلبت فراق زوجها بسبب النفقة؛ لكونه غاب عنها ول 
)١(‏ «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر) (۲/ 187). 


(۲) «شرح البهجة الوردية» (/11/ 175-155). 
(۳) «شرح ميارة» .)٤۲۹/۱(‏ 


-[][ ]| موسوعة أحكام القراق 
يترك لها نفقة» ولا ما تعدى فيه فإنها تجاب إلى ذلك وتؤجل شهراً بعد ثبوت 
ا 

وجاء في التاج والإكليل: وقال ابن عبد الرحمن: إذا طلق على الغائب بعدم 
النفقة» ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت”". 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن من المالكية: إن وجد متطوع بالنفقة سقط حقها في 
طلب الطلاق لانتفاء موجبه. 

قال الحطاب كثه: ويؤخذ من هنا ما نص عليه أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة 
اختلف فيها مع ابن الكاتب رأيناها في حاشية نسخة من نوازل ابن رشد ونصها: 
سئل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة وادعت أنه لم يترك لما زوجها شيئا 
ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت الفراق إذا لم يترك ها زوجها نفقة» ثم إن رجلا 
من أقارب الزوج أو أجنبيا عنه قال لما: آنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. 
فقال ابن الكاتب: لما أن تفارق لأن الفراق قد وجب لماء وقال ابن عبد الرحمن: لا 
مقال لما لأن عدم النفقة الذي أوجب لا القيام قد انتفى. 

قلت: وقد أشار ابن التاصف إلى هذا فقال ما حاصله: قيام الزوجة في غيبة 
زوجها على وجهين: أحدهما: لترجع بط تنفق عليه» وفائدته: قبول قوها من حين 
الدفع. 

الوجه الثاني: لتطلق نفسها لعدم الإنفاق فإذا أثبتت الزوجية والمغيب» ولم يترك 
لها شيئا ولي يخلف ما يعدى فيه ولم يتطوع بالنفقة عنه ودعت إلى الطلاق إلى آخره 
فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقاها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي 
تقتضيه المدونة: في النكاح الثاني في قوله إلا أن يتطوع الزوج بالنفقة انتهى بلفظه"". 


.)0؟ه/1١ «البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
.)5١5/5( «التاج والإكليل»‎ )5( 
.)٥۷١ /5( «مواهب الجليل»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتنه: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين: أحدهما: أن 
تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره» ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول 
أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح 
فيفسخ نكاحه"". 

وجاء في الروض المربع: (فإن غاب) زوج(موسر ولم يدع ها نفقة وتعذر أخذها 
من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم) لأن الإنفاق عليها من 
ماله متعذر فكان ها الخيار كحال الإعسار”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كاثه: قوله: «فإن غاب ولم يدع ها نفقة» وتعذز ادها 
من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم». 

صورة المسألة رجل موسر غاب عن البلد» أو تغيب في البلد ولا يدرى مكانه. 
وم يترك لزوجته نفقة» ولیس له مال يمكن أن تأخذ منه» ولا يمكن أن تستدين على 
ذمته» فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسرا فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» 
بل إنه أشد من المعسر؛ لأن المعسر ليس له حول ولا قوة» وهذا له حول وقوة» 
فيمكن أن يجعل ها نفقة» أو يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. 

وعلم من قوله: «ولم يدع ها نفقة» أنه لو ترك ها نفقة فلا فسخ» ولكن من حيث 
النفقة» وأما من حيث حضوره فقد سبق في باب عشرة النساء. 

وعلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن تأخذ من ماله فلها أن 
تأخذ» ولو م يعلم» وليس ها الفسخ. 

والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة غا حين قالت للرسول كَلِةِ: إن أبا 
سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال ها النبي 


.)17١ /4( «المغني»‎ )١( 
.)٤١ ٦-٤٠٥ /١( «الروض المربع»‎ )۲( 


 ]|-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


لل د كر شيخ 70 هه سر 


يكفي النفقة عليها وعلى ولدهاء لكن بالمعروف» والمعروف هو الذي لا يخرج عن 
الحدود الشرعية والعادية... 

وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه» بان ذهبت إلى 
بعض الناس» وقالت: زوجي غائب» وم يترك نفقة» فاشتر لي طعاما وكسوة» 
وقيدها على زوجي» فرفض» وذهبت إلى ثان وثالث وكلهم رفض. فهنا ها الفسخ. 

وظاهر كلام المؤلف؛ أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وني النفس من هذا شيء؛ 
لآن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة وشاقة عليهاء وربما يكون ذلك فتح باب 
لتهمتهاء وربا يكون فتح باب لسبها عند زوجهاء فالظاهر: أنه إذا تعذر أخذها من 
ماله» ولم تمكن مراسلة الزوجء أو أرسل إليه ولم يبعث بشيء» فإن ها الفسخ'". 
25 القول الثاني عند الشافعية: 

جاء في شرح البهجة الوردية: وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من 
المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه؛ لانقطاع خبره أو تعذره 
بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره» ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم. 

قالوا: لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر 
لعدم تحقق الإعسار» وظاهر أنه لا إمهال هنا؛ لأن سبب الفسخ كا علمت هو 
محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار"". 

وقال الشيخ سليان الجمل يناثه: وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: إذا غاب 
الزوج الموسر عن زوجته فليس لا فسخ النكاح لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم 
فيبعث قاضي بلدها إلى قاضي بلده فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه. 

واختار القاضي الطبري وابن الصباغ جواز الفسخ لما إذا تعذر تحصيلها في غيبته 


يل: «خذى مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِبكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ بالمعْرُوني70» فلها أن تأخذ من ماله ما 


)١(‏ سبق تخرګه. 
0 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (1/ 597-545) بتصرف. 
(*) «شرح البهجة الوردية) (190/ ةط 


9 اا ا 


للضرورة. وقال الروياني وصاحب العدة: إن الفتوى عليه”"". 

وجاء في تكملة المجموع: فإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة غير منقطعة» يعرف 
فيها خبره ومكانه ويأتى كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم 
أجمعين. إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ 
Ne‏ 

وقال ابن حجر اهيتمي يناثه: وسئل عن رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها 
فهل لما الفسخ وما شروطه وما كيفية لفظه؟ 

فأجاب بقوله: نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند قاض بإعساره 
عن أقل نفقتهاء وعن أقل مسكن يجب لماء وعن أقل كسوتهاء ويشترط أن تذكر 
البينة إعساره حال شهادتهاء ولا يكفى قولها غاب معسراء ولا أن تعتمد في الشهادة 
بإعساره في الخال استصحاب حالته التى غاب عليها وإن أمكن خلافها؛ لأن 
الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها الموهم 
للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو بأن يقول: 
فسخت نكاح فلان لفلانة» أو أذن لها حتى تفسخ هي بأن تقول: فسخت نكاح 
فلان لي» فإن استقلت بالفسخ بلا إذن قاض لم ينفذ ظاهرا ولا باطناء ولو قدم 
الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة فسخ 
القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان بطلان الفسخ؛ لأنه 
بان عدم وجود شرطه المجوز له. والله © 


ا ا 1 


25 المفتى به عند بعض الحنفية: 
جاء في مجمع الأنهر: والثاني ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا 
NRT‏ 1 9 


.)5 05 /9( «حاشية الجمل على على المنهج)‎ )١( 

(0) «المجموع شرح المهذب» (158/14). 

(9) «الفتاوى الكبرى الفقهية» (؟/ه6١1).‏ 

(5) «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر) (۲/ 187). 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة: إعسارالزوج بالنفقة؟ 
اختلف أهل العلم فيها إذا أعسر الزوج بالنفقة على زوجته على أربعة أقوال» 


.)۱( 


وهي 

القول الأول: أن للزوجة فسخ النكاح إن شاءت. 

القول الثاني: آنه ليس للزوجة فسخ النكاح. 

وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 

القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يجد ما ينفقه. 

حكي عن ابن حزم» وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. كما قال ابن 
القيم» وقال: وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية. وهو مذهب ابن 

قال ابن رشد يكاثة: وأما الإعسار بالنفقة فقال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور 
وأبو عبيد وجماعة: يفرق بينهما وهو مروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينهماء وبه قال أهل الظاهر. 

وسبب اختلافهم: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ لآن 
الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر: إنه إجماع. 

وربا قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة ها عند الجمهور. 

فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. 

وأما من لا يرى القياس فإنهم قالوا: قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا 
بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب 


)١(‏ وذلك إذا لم تصبر الزوجة وتنفق من ماهاء أو تقترض وتنفق على نفسهاء وتكون النفقة في ذمة 
الزوج إلى أن يوسر وذلك عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
يد 
ك2 وهذا بيان تفصيل هذه الأقوال: 
# القول الأول: أن للزوجة فسخ النكاح إن شاءت. 

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
ك2 المالكية: 

قالوا: إذا لم ينفق الزوج على زوجته فلها طلب الفسخ. والحاكم يطلق عليه 
رجعية بشروط: 

الشرط الأول: أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة في الحال أو في المستقبل» 
أما العجز عن النفقة المتجمدة الماضية فإنه لا يجعل لها الحق في طلب الفسخ؛ لأنه 
يصبح دينا في ذمته. 

الشرط الثاني: أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق» فإن علمت 
ورضيت فلا حق لها في طلب الفسخ. 

فإذا كان شحاذا وقبلته على ذلك ثم ترك مهنة الشحاذة فإن لما حق طلب 
الفسخ؛ لأنها رضيت بمهنة فتركها. 

الشرط الثالث: أن يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت عجزه فإنه في هذه الحالة 
يطلق عليه القاضى حالا على المعتمد. 

أما إذا ا ضرب له القاضي مدة باجتهاده رجاء أن يزول 
عسره فإن مضت المدة ولم ينفق طلق عليه. فإن مرض في أثناء المدة أو سجن زاد له 
القاضي فيها. فإن ادعى أنه موسر ولكنه امتنع عن الإنفاق فقيل: يحبس حتى ينفق 
وقيل: يطلق عليه. فإذا لم يجب عليه بشيء طلق القاضي عليه فورا. 

وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ من ماله جبراء وإن ادعى الفقر فإذا 
قدر على ما يمسك ال حياة فقط فإنه لا يكفي ويطلق عليه أما إذا قدر على القوت 


.)07 /۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


كاملا ولو خشنا وقدر على ما يواري جميع بدنها فإنه لا يطلق عليه» ولو كانت غنية 
أما ما تقدم من مراعاة حاله| فإنه في تقدير النفقة» وما هنا في فسخ العقد فإن كان 
غائبا في محل قريب وعرف عله فإنه يجب أن يعذر إليه أولا بن يرسل له إما أن ينفق 
أو يطلق عليه القاضيء أما إذا ۾ يعرف محله ولم يكن له مال معروف وثبت عسره فإن 
القاضي يمهله مدة باجتهاده لعله يحضر فيها وينفق على زوجته» فإن لم يحضر طلق 
عليه سواء دخل بها أو لم يدخل على المعتمد وسواء دعته للدخول بها أو لا"". 

قال أبو الوليد ابن رشد كتثه: وني المدونة من قول يحيى بن سعيد ما يدل على أن 
الفقير لا نفقة عليه لزوجته؛ ومعناه إذا علمت بفقره» وهو قوله: إذا تزوج الرجل 
المرأة وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق عليها فرق بينهماء وقال أبو الحسن 
القابسى: إذا ترك السائل التطواف كانت لامرأته حجة وفرق بينهماء وقال محمد بن 
عبد الحكم: على الزوج الإنفاق على كل حال وإن كان سائلا يطوف بالأبواب» 
فرآي محمد بن عبد الحكم النفقة لها عليه واجبة» وإن كانت مسكنته ظاهرة مشهورة 
بتطوافه على الأبواب» وهو أظهر؛ إذ قد يسأل وله مال» وقد يكون الفقير في الظاهر 
له مال في الباطن» فهي تقول: لولا أن له مالا لم يتزوجني إذ قد علم أن على الزوج 
أن ينفق على زوجته» وأما إذا لم تعلم بفقرة فلا اختلاف في أن لما النفقة عليه فإن لم 
ينفق طلقت عليه» وبالله التوفيق'". 

وقال ابن القيم كناثه: وقد تناظر فيها مالك وغبره» فقال مالك: أدركت الناس 
يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينها. فقيل له: قد كانت الصحابة ذه 
يعسرون ويحتاجونء فقال مالك: ليس الناس اليوم كذلك» إنها تزوجته رجاء. 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة #5 كن يردن الدار الآخرة» وما عند الله ولم 
يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن؛ لأن أزواجهن كانوا كذلك. 
وأما النساء اليوم» فإن| يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتمم» فالمرأة إن 
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تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد» وكان عرف 
الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد. والشرط العرفي في أصل مذهبه. كاللفظي. 
وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره'". 
ك2 الشافعية: 

قالوا: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة المتقدمة 
بأنواعها الثلاثة من إطعام وكسوة ومسكن» ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة فإن 
صبرت على ذلك كأن أنفقت على نفسها من مالحا صارت النفقة المقررة لها دينا في 
ذمته تأخذها منه متى أيسر ما عدا المسكن والخادم فإنها يسقطان؛ لأنمها ليس 
بتمليك بل امتاع للمرأة» ويشترط في بقاء النفقة دينا عليه أن تمكنه من نفسها فلم 
تمنعه عن التمتع بها تمتعا مباحاء وإن لم تصبر فلها فسخ الزواج بشرط أن ترفع الآمر 
إلى القاضي» وعلى القاضي أن يمهله ثلاثة أيام ليتحقق فيها من إعساره ثم يفسخ 
العقد في صبيحة اليوم الرابع أو يأمرها هي بفسخه. ومثل القاضي المحكم فإذا لم 
يكن في جهتها قاض» ولا محكم أمهلته ثلاثة أيام وفسخت العقد في صبيحة الرابع 
بنفسها. فإن سلمها النفقة قبل مضي المدة فلا فسخ. 

ويشترط للفسخ: أن يثبت عجزه عن أقل الطعام وهو مد فإن قدر على أن يأتيها 
كل يوم بمد من الحب وعجز عم| عداه من أدم ولحم. أو عجز عن الإتيان با تقعد 
عليه أو تنام عليه أو تتغطى به أو عجز عن آنية الأكل والشرب وآلة الطبخ وآلة 
التنظيف وعجز عن الأخدام فلا فسخ لما بشيء من ذلك؛ لأن المطلوب في هذه 
الحالة أن يأتي لها بها يقوم حياتها. 

ومثل العجز عن مد الطعام العجز عن أقل مسكن يأويها فيه ولو لم يكن لائقا 
بهاء وكذلك العجز عن أقل كسوة وقد بحث بعضهم في بعض هذه الأمور وقال: إن 
النوم على البلاط وبدون غطاء مضر بالحياة فينبغي أن يأتي لها بأقل ما يحفظ لما 
صحتهاء وإلا كان لها حق الفسخ فإذا لم يثبت عجزه بالبينة أو بإقراره أمام القاضي 
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فلا فسخ. 

فإن كان موسرا أو متوسطا أو معسرا قادرا على نفقة المعسرين ولكنه امتنع عن 
الإنفاق عليها فلا فسخ؛ لآنها يمكنها أن تأخذ نفقتها منه جبرا بالقضاء. 

وإذا كان الزوج غائبا ولم يثبت إعساره ببينة يكون كالحاضر الممتنع فليس لطا 
طلب فسخ نكاحه سواء انقطع خبره أو لم ينقطع. على المعتمد ولو لم يترك لها شيئا في 
غيبته» ولو غاب مدة طويلة؛ لأن الشرط ثبوت عجزه عن أقل نفقة وعلى الوجه 
الذي ذكرناه وإلا كان موسرا يمكنه أن تأخذ منه نفقتها جبرا سواء كان حاضرا أو 
غائبا. 

وإذا كان الزوج حاضرا وله مال بعيد عنه فإن كان المال في جهة تبعد أقل من 
مسافة القصر فلا حق لما في الفسخ» ويؤمر بإحضار نفقتها حالا إن سهل إحضارها 
وإلا فلها الفسخ» أما إن كان في جهة بعيدة فوق مسافة القصر فإن لها الفسخ على أي 
حال لتضررها. 

وهذا الكلام إن هو بالنسبة للزمن الماضي حيث لم توجد مواصلات سريعة أما 
في زماننا فقد يكون للرجل مال في أسوان وهو في مصر ومع ذلك فإنه يمكنه أن 
يحضره في أقل من مسافة القصر وعلى هذا يصح أن يقال: إن كان له مال في جهة لا 
يتمكن فيها من ا لحصول عليه بسهولة يكون في حكم المعسر وإلا فلا. 

والحاصل أن شروط الفسخ أربعة: 

أحدها: أن يعجز عن أقل نفقة وهي نفقة المعسرين فإن قدر عليها لم يكن 
معسراء وأولى إن قدر على المتوسط. 

ثانيها: أن يكون عاجزا عن النفقة الحاضرة أو المستقبلة أما العجز عن النفقة 
المتجمدة فلا فسخ به. 

ثالثها: أن يكون عاجزا عن نفقة الزوجة فإذا عجز عن نفقة خادمها فلا فسخ. 

رابعها: أن يكون عاجزا عن الطعام أو الكسوة أو المسكن أما العجز عن الآدم 
وتوابعه من آنية وفرش وغطاء ونحو ذلك فلا فسخ به. 
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هذا وقد تقدم أن الفسخ في هذه الحالة فرقة لا طلاق في مبحثه» ولا يشترط 
عدم علمها بفقره عند العقد فإذا علمت ورضيت به ثم عجز عن الإنفاق كان ها 
حق الفسخ؛ لآن النفقة ضرورية للحياة ورضاها به على أمل أنه يتكسب ويشق له 
طريقا في الحياة لا يسقط حقها في النفقة حتى ولو قالت: رضيت؛ لأن الوعد في هذه 
الحالة بالرضا لا يصدر إلا على أمل أن يأتي ها بأقل النفقة. 

هذا ولا يرفع إعساره أن يكون مالكا لعقار أو عرض لا يتيسر بيعه في مدة 
قريبة. ى| لو ملك فدانا ولم يسلمه ها وتوقف بيعه على نزع ملكيته في المحاكم. فإن 
هذا لا يمكنها بيعه إلا بعد أزمنة طويلة بل ربا عجزت عن نزع ملكيته» ومثل ذلك 
ما إذا كان له غلة لا يتيسر لما الحجز عليها أو يتمكن هو من استردادها بالطرق 
المعروفة في المحاكم الأهلية فإنه في كل هذه يعتبر معسرا فلها الحق في فسخ الزواج 
بالطريقة المذكورة» وهذا الكلام حسن في زمانناء ويجب العمل به مع الأزواج 
المماطلين في الإنفاق على زوجاتهه'". 

قال النووي ينتثه: الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة فيه أربعة أطراف: 
الأول: في ثبوت الفسخ به فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه 
فالذي نص عليه الشافعي 4ه في كتبه قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت 
وأنفقت من ماهاء أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر» وإن 
شاءت طلبت فسخ النكاح. 

وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا وقد قيل لا خيار لها. 

وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن لها حق الفسخ» وهذا أرجح عند ابن 
كج والروياني» وأصحه) إثبات قولين: المشهور منهما: أن لما الفسخ» والثاني: لاه 
فالمذهب ثبوت الفسخ"". 
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قالوا: إذا عجز الرجل عن أقل نفقة وهي نفقة المعسر المتقدمة بجميع أنواعها 
من إطعام أو كسوة أو سكنى خيرت المرأة بين الفسخ من غير إمهاله ثلاثة أيام 
ونحوها وبين المقام معه على النکاح» ولا يلزمها أن تختار حالا بل تختار کا تشاء 
فتخييرها على التراخى لا على الفورء وإذا اختارت أن تبقى معه فلها أن تمكنه من 
نفسها وتكون نفقة المعسر دينا في ذمته» ولكن لا يجب عليها أن تمكنه من نفسها كا 
لا يجب عليها أن تحبس له نفسها فليس له منعها من الخروج والتكسب ولو كانت 
موسرة» وإذا اختارت المقام معه ثم بدا ها أن تختار الفسخ فإن لها ذلك» وإذا كان 
الزوج صانعا أو تاجرا وتعذر عليه الكسب أياما يسيرة وجب عليها أن تنتظر ولا 
يكون لها حق الفسخ إلا إذا طالت مدة عسرته. 

ومثل ذلك ما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة. أما إذا طال مرضه 
فلها حق الفسخ» ولا يشترط عدم علمها بفقره فلو تزوجته وهي عالمة بفقره ثم 
عجز عن النفقة المذكورة فلها حق الفسخ حتى ولو رضيت أو اشترطت في العقد 
عدم الإنفاق عليها فإن ذلك لا يعتبر» وها حق خيار الفسخ وإذا كان غائبا وله مال 
حاضر أعطيت منه نفقتها فإن كان عقارا يمكن بيعه فإن الحاكم يبيعه ويعطيها منه 
نفقة يوم بيوم» فإن لم يوجد له مال أو وجد وتعذر بيعه فلها فسخ النكاح» فإذا ظهر 
له مال بعد الفسخ فإنه لا يعتبر على المعتمد. 

هذا وإذا عجز عن دفع النفقة المتجمدة الماضية وقدر على أن ينفق عليها من 
الآن فلا حق لما في الفسخ وكذا إذا عجز عن ثمن الأدم» وأمكنه أن يأتي بالخبز فإن 
العقد لا يفسخ ويبقى ثمن الأدم دينا في ذمته» وإذا كان له دين متمكن من استيفائه 
فإنه يكون به موسرا ولا فسخ» أما إذا لم يكن متمكنا من استيفائه فإنه يكون معسراء 
وإن كان للزوج عليها دين وأراد أن يحسبه من النفقة فإنه يصح إن كانت موسرة 
دا 
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قال عبد الرحمن بن قدامة يخلته: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو بعضها أو بالكسوة 
خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته» وعن أحمد ما يدل على 
آنا لا تملك الفسخ بإعساره» والأول المذهب» إذا منع الرجل نفقة امرأته لعسرته 
وعدم ما ينفقه خيرت بين الصبر عليه وبين فراقه روي نحو ذلك عن عمر وعلي 
وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد 
ومالك وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وعن أحمد: 
أنها لا تملك الفسخ بالاعسار والأول المذهب. 

وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه 
بذلك» ولكن يرفع يده عنها لتكتسب؛ لأنه حق ها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه 
عنه كالدين» وقال العنبري: يحبس إلى أن ينفق» ولنا قول الله تعالى: مفَإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيمٌ بِإِحْسَنُ#ابقرة:5؟]. وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا 
بمعروف فتعين التسريح» وروى سعيد عن سفيان عن أب الزناد وقال: سألت سعيد 
ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينها؟ قال: نعم. قلت: 
سنة؟ قال: سنة؟ وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله كلا 

قال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
من نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى"") 
ثبت الفسخ بالعجز عن الوطئ والضرر فيه أقل؛ لأنه إن هو فقد لذة وشهوة يقوم 
البدن بدونه» فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى إذا ثبت 
هذا فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير 
إنظار» وهذا أحد قولي الشافعي» وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة قياسا على 
العنين» وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرا أو شهرين» وقال مالك: الشهر 
ونحوه» وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثا لأنه قريب. 

ولنا ظاهر حديث عمر 4 ولآنه معنى يثبت الفسخ ولم يرد الشرع بالإنظار فيه 


> ولآنه إذا 


(۱) سبق تخرګه. 
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فأثبت الفسخ في الحال؛ كالعيب» ولأن سبب الفسخ الإعسار» وقد وجد فلا يلزم 
الاج 
# القول الثاني: أنه ليس للزوجة فسخ النكاح: 
وهو مذهب الحنفية والظاهرية» والقول الآخر عند الشافعية. 
ك2 الحنفية: 


قالوا: إذا عجز الزوج عن النفقة بأنواعها الثلاثة فإنه لا يفرق بينهما بهذا العجز, 
وكذا إذا غاب عنها وتركها بدون نفقة ولو كان موسراء وإنما يفرض القاضي عليه 
النفقة ويأمرها بالاستدانة» وفائدة أمرها بالاستدانة أن نفقتها لا تسقط بالموت ولا 
بغيره متى استدانت» وأيضا يكون لا الحق في أن تحيل عليه رب الدين الذي يستدين 
منه» بمعنى أنها إذا استدانت تقول لرب الدين: إن هذا الدين على زوجي ثم إذا كان 
موسرا فإن ها الحق في بيع ماله في نفقتها فإن لم تجد ماله تحبسه حتى ينفق» وها الحق 
في بيع كل شيء يمكنها أن تستوفي منه حقها سوى ثيابه التي تكفيه لتردده في قضاء 
حوائجه فإذا كان معسرا وله ابن من غيرها موسرا أو عم» أو لما هي أخ موسرء أو 
عم فنفقتها على زوجهاء ولكن يؤمر ابنه الموسر أو أخوه الموسر أو عمه أو أخوها أو 
عمها هي بأداء النفقة فإن امتنع حبس حتى ينفق فإذا أيسر الزوج دفع إليه ما أنفقه» 
ومثل ذلك ما إذا كان له أولاد صغار وهو معسر وله ابن موسر أو أخ موسر فإن على 
واحد من هؤلاء الموسرين الإنفاق» ثم يرجع على الأب إذا أيسرء وتجبر الأم على 
إرضاع ولدها إن لم يقبل ثدي غيرهاء أو كان أبوه عاجزا عن مرضعة سواها وها 
اة كلها تأخذها عبد مسا 

قال السرخسي ككذلثه: وكل امرأة قضى ها بالنفقة على زوجها وهو صغير أو كبير 
معسر لا يقدر على شيء فإنها تؤمر بأن تستدين ثم ترجع عليه ". 


.)555-57517” /4( «الشرح الكبير)‎ )١( 
.)۲۸۲ /5( (؟) «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ 
.)١56 /٥( «المبسوط)‎ )"( 


وقال شيخي زاده كتآثه: ولا يفرق القاضي بين الزوجين لعجزه -أي الزوج- 

(Vue. 
. عن النفقة‎ 
ك2 الظاهرية:‎ 

قال ابن القيم كتلثه: والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم . 
25 القول الآخر عند الشافعية: 

قال النووي كنثه: وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بأن لها حق الفسخ 
وهذا أرجح عند ابن كج والروياني» وأصحهما إثبات قولين المشهور منهما: أن لما 
الفسخ» والثاني: لاء فالمذهب ثبوت الفسخ"". 
كص دليل هذا القول: 

قال ابن القيم يخلته: واحتج من ل ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: لفق ذو 
سَعَةٍ من سَعَتَهِ وَمّن قُدِرَ عليه ررق مَلْيفِقْ مِمَآ اة دة لا يُكَلِفُ الله َنْسَاإِلّا ما 
الها [الطلق:٠]‏ قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب 
عليه» ول يأثم بتركه» فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك. 
ع وو اسه ل و اي 0 
عا فك رسول الله كلق وقال: دی حولي کا 5 ری بلي اله فقا بو 
كن إلى عائقة جا عنقهاء > وقام عون إل خم دكا مهيا كلاههما يقول: تسألن 
رسول الله یه ما ليس عنده» فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية شيئا أبدا ما ليس 
عنده» ثم اعتزهن رسول الله ية شهراء وذكر الحديث”). 


.)187 /۲( «مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر)‎ )١( 
.)551١ (؟) «زاد المعاد» (ه/‎ 
.)77 /9( «روضة الطالبين»‎ )۳( 


(:) أخرجه مسلم .)١5178(‏ 


E‏ موسوعة أحكام القرآن 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر ده يضربان ابنتيهما بحضرة رسول الله ية إذ سألاه 
نفقة لا يجدها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» ويقرهما رسول الله ية على 
ذلك» فدل على أنه لا حق لما في طلبتاه من النفقة في حال الإعسارء وإذا كان طلبهما 
ها باطلاء فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لما طلبه» ولا يحل لاء 
وقد أمر الله سبحانه صاحب الدين أن ينظر المعسر إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون 
ديناء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة 
الزوج» وإن قيل: تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 

قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسر» وندبه إلى الصدقة 
بترك حقه» وما عدا هذين الأمرين فجور لم يبحه له» ونحن نقول هذه المرأة ىا قال 
الله تعالى لحا سواء بسواء: إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن تصدقى» ولا حق لك 
٠ EE‏ 

قالوا: ولم يزل في الصحابة المعسر والموسرء وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
موسريهم.ء فما مكن النبي ئه قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حق ها فإن شاءت صبرت» وإن شاءت فسخت» وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعالى بآمره» فهب أن الأزواج تركن حقهن» أفم| كان فيهن امرأة 
واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه 4 خير نساء العالمين يطالبنه بالنفقة حتى 
أغضبنه» وحلف ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن» فلو كان من 
المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو من امرأة 
واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له 
امرأة رفاعة: إني نكحت بعد رفاعة عبد ال رحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة 
الثوب”". تريد أن يفرق بینه وبينها. 

ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار» فيا طلبت منه 
امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم .)۱٤۳۳(‏ 


ا ا 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد» فيفتقر الرجل الوقت ويستغني 
الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء» وتفاقم الشرء 
وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء» فمن الذي لم تصبه عسرة» 
ويعوز النفقة أحيانا. 

قالوا: ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعدرت بالجماع» لم 
بالوطء» فكيف يمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 

قالوا: وأما حديث أبي هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق علي 
وإلا طلقني» من كيسه. لا من كلام النبي ي وهذا في الصحيح عنه. ورواه عنه 
سعيد بن أبي سعيدء وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا الحديث: امرأتك 
تقول» فذكر الزيادة. 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبي ية بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرآته. قال: يفرق بينهماء فحديث منكر لا يحتمل أن 
يكون عن النبى ياء أصلاء وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة ذه موقوفاء 
والظاهر: أنه روي بالمعنى» وأراد قوله أبي هريرة ذه: امرأتك تقول: أطعمني أو 
طلقني» وأما أن يكون عند أبي هريرة عن النبي ياء أنه سئل عن الرجل لا يجد ما 
ينفق على امرآته» فقال: يفرق بينههماء فوالله ما قال هذا رسول الله که ولا سمعه أبو 
هريرة» ولا حدث به» كيف وأبو هريرة لا يستجيز أن يروي عن النبي ئي «امرأنك 
تقول: أطعمني وإلا طلقني»» ويقول: هذا من كيس أب هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى 
النبى ل . . ١‏ 


.)550-551 «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 


û‏ أ الق[آ 

E‏ موسوعة أحكام القراق 
# القول الثالث: أن الزوج يحبس حتى يجد ما ينفقه: 

قال ابن القيم يخلثه: وني المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» 
حبس حتى يجد ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم» وصاحب 
«المغني» وغيرهما عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! 
لأي شيء يسجن ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر» وعذاب البعد عن 
أهله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا""". 

قال السرخسي اة ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه وعسرته؛ لأن الحبس إن 
يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم وقد ظهر هنا عذره لا ظلمه 
فلا يحبسه. ولكن ينظر لطا بأن يأمرها بالاستدانة فإذا استدانت بأمر القاضى كان 
كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك إذا أيسرء وإن كان القاضي لا يعلم من 
الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس 
ر إستوجتها إلا العطام و يظور شيم وطللمه قاو لجو فلا يس ولكن 
ال يا الع ص ل ال 
E E a‏ 
ال ر 
# القول الرابع: أن المرأة تكلف الإنفاق عليه إذا كانت غنية: 

قال ابن القيم يخلثه: وني المسألة مذهب آخرء وهو أن المرأة تكلف الإنفاق عليه 
وز مت العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرأته 

Rg E ترح فى نيمرن‎ EE 
كك: #وعل الْمَولُودٍ له رِرْقْهْنَ وَكِسْوَتْهْنَ بالْمَعْرُوفٍ لا تُكَلَفُ نفس إلا وُسْعَهَا ل‎ 


.)551١ «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 
.)١155-156 /6( «المبسوط)‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن a‏ 
ضار وله وَلدِهَا ولا موود لد ولو وَعَلَ ألْوَارثِ مَل لك [لبغرة:٠٠۲]‏ فالزوجة 
وارثة» فعليها النفقة بنص القرآن. 

وھا ا ون مدا لو نامل سباق ا ن ا اف ها فيمب نإن الله 
سبحانه قال: اول لْمَوْلُودٍ 3 رِرْقَهُنَ وک ونه هن بآلْمَعرُوفٍ 14 [البقرة:۳٠۲]‏ وهذا ضمير 
الزوجات بلا شك؛ ثم قال: وغل َلْوَارثِ مَل ذلك البقرة:+]» فجعل سبحانه 
على وارث المولود له» أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما 
على الموروث» فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما 
NET‏ 
25 القول الراجح 

قال ابن القيم ككلثه: والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن 
الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدما لا شىء له» أو كان 
ذا مال» وترك الإنفاق على امرآته» ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لما الفسخ» وإن تزوجته عالمة بعسرته» أو كان موسراء ثم أصابته جائحة 
اجا ادر لاخ فاق تقوو تر لناين A‏ العاف ريام ليطا ولاو 
ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 

مسألة : هل يلزم الزوجة تمكين الزوج المعسر من الاستمتاع بها؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة ينتثه: وإذا رضيت بالمقام مع ذلك لم يلزمها التمكين 
من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه فلم يلزمها تسليمه» كا لو أعسر المشتري 
بثمن المبيع لم يجب تسليمه إليه وعليه تخلية سبيلها؛ لتكتسب ها وتحصل ما تنفقه 
عليهاء لآن في حبسها بغير نفقة اضرارا بهاء وإن كانت موسرة لم يكن له حبسها؛ لآنه 
إنا يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عا لابد ها منه ولحاجته إلى الاستمتاع 
الواجب له عليها فإذا انتفى الأمران لم يملك حبسها. 


.)555- 551١ /٠( «زاد المعاد»‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : مسقطات النفقة؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: بعض الزوجات لا تجب ها النفقة في مال 
زوجها على تفصيل عند الفقهاء. 

قال الحنفية: لا نفقة لكل امرأة جاءت الفرقة من قبلها بمعصية؛ كالردة والزنا 
بالأصول أو الفروع» أو تقبيل ابن الزوج بشهوة» وكذا النشوز. 

ويرى المالكية أن من موانع النفقة: النشوزء ومنع الوطء والاستمتاع» ويعدون 
الخروج بغير إذن الزوج نشوزا مانعا من النفقة على المشهور من مذهبهم؛ تغليبا لحق 
الاستمتاع في وجوبها على حق العقد» وكذا العدة من طلاق بائن» فالمعتدة من طلاق 
بائن لا نفقة ها إذا كانت حائلاء أما إذا كانت حاملا فلها النفقة ما دام الولد حياء 
فإن مات انقطعت نفقتهاء كا لا نفقة لحمل ملاعنة بنفيه» ولا لحمل أمة زوجها حر؛ 
لأنه اجتمع في حقه موجبان من موجبات النفقة: الولادة والملك» فاستحق النفقة 
تاقري ال جن وشو الاك وارب ااي 

والقاعدة عندهم: إذا اجتمع موجبان من موجبات النفقة لشخص أخذ نفقة 
واحدة بأقوى الموجبين. 

وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوزء والصغر» وبالخروج للعبادة غير 
المغروضة. أو الصوم» أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن مالم تكن حاملا. 

ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة إن لم تسلم نفسها لزوجها أو 
تعرض عليه» أو كانت ما لا يوطأ مثلها لصغر لعدم وجود التمكين من الاستمتاع 
من جهتهاء وكذا الحكم لو سافرت بغير إذنه لغير واجب» أو انتقلت من منزله 
لخروجها من قبضته وطاعته» فأشبهت الناشز. 


.)۳۹-۳۸ /٤۱( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن "EN‏ 


4 وهذه أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في مسقطات النفقة: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي يخلثة: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لما؛ لأنها ناشزة ولا 
نفقة للناشزة...» ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا""". 

وقال أبو الحسين القدوري ككلثة: وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله» 
وإ عالق عكر لا OSO EE AI EES‏ 
صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. 

وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنّاء ولا 
نفقة للمتوفى عنها زوجها. 

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لهاء وإن طلقها ثم ارتدت 
سقطت نفقتهاء وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقةء 
وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لهاء وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها 
فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة ها . 
ك2 المالكية: 

جاء ني المدونة: قال مالك: وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن 
يدخل بها فلا نفقة ها عليه» وليس ها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد 
الجماع ”7 , 

وجاء فيها أيضًا: قلت: أرأيت المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل؛ 
علم بحملها أو لم يعلم هل عليه نفقة؟ 


() «المبسوط) (5/ .)١50-1١55‏ 
(۲) «الكتاب» (ص: ۸۷). 
(") «المدونة» (۲/ ۱۷۷). 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 

قال: إن كانت غير حامل فلا نفقة لهاء وإن كانت حاملا فلم يتبراً من نفقة حملها 
فعليه نفقة الحمل”". 

وقال أبو الوليد ابن رشد يناثه: وأما البائن فلا نفقة لماء إلا أن تكون حاملاء 
لقول الله كك: اران ڪي اوت عمل ايوا عَلَبْهِنَ حى يَصَعْنَ نله 
[الطلاق :]7 , 
ك2 الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككتثة: فصل: من بعض مسقطات النفقة. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في 
الحج وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقطء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه فإن كان بعد عقد النكاح 
سقطت نفقتها؛ لأنما منعت حق الزوج بعد وجوبه» وإن كان بنذر قبل النكاح م 
تسقط نفقتها؛ لآن ما استحق قبل النكاح لاحق للزوج في زمانه ىا لو أجرت نفسها 
ثم تزوجت» وإن اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها؛ لأا في قبضته وطاعته 
وإن لم يكن معها فعلى القولين في الحج. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصوم؟ 

وإن منعت نفسها بالصوم فإن كان بتطوع ففيه وجهان: أحدهما: لا تسقط نفقتها 
لأها في قبضته. 

والثاني: وهو الصحيح أنها تسقط؛ لأنها منعت التمكين التام با ليس بواجب 
فسقطت نفقتها كالناشزة. 

وإن منعت نفسها بصوم رمضان أو بقضائه وقد ضاق وقته لم تسقط نفقتها؛ لأن 
ما استحق بالشرع لاحق للزوج في زمانه. 


.)۲ ٤۳ /۲( «المدونة»‎ )١( 
.)١۸١ /٥( «البيان والتحصيل»‎ )۲( 


9 ا ا 


إن منعت نفسها بصوم القضاء قبل أن يضيق وقته أو بصوم كفارة أو نذر في 
الذمة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت حقه وهو على الفور با هو ليس على الفور وإن 
كان بنذر معين فإن كان النذر بإذن الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه لزمها برضاه وإن 
كان بغير إذنه فإن كان بنذر بعد النكاح سقطت نفقتهاء وإن كان بنذر قبل النكاح لم 
تسقط لما ذكرناه في الاعتكاف. 

فصل: هل تمنع المرأة نفسها بسبب الصلاة؟ 

وإن منعت نفسها بالصلاة فإن كانت بالصلوات الخمس أو السنن الراتبة ل 
تسقط نفقتها؛ لآن ما ترتب بالشرع لاحق للزوج في زمانه وإن كان بقضاء فوائت 
فإن قلنا: إنها على الفور لم تسقط نفقتهاء وإن قلنا: إا على التراخي سقطت نفقتها 
كا قلنا في قضاء رمضان» وإن كانت بالصلوات المنذورة فعلى ما ذكرناه في 
الاعتكاف والصوم. 

وجاء في تكملة المجموع: وان انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير 
إذنه أو سافرت بغير إذنه سقطت نفقتهاء حاضرا كان الزوج أو غائبا؛ لآنها خرجت 
عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة. 

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعا فقد منعت حق 
الزوج وهو واجب با ليس بواجب» وإن كان واجبا فقد منعت حق الزوج وهو على 
الفور بها هو على التراخي» وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها لآنها 
لم تخرج عن طاعته وقبضته» وإن خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها بإذنه. 

وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها لما ذكرناه في 
الحج» وإن كان عن نذر معين أذن فيه الزوج لم تسقط نفقتها لآن الزوج أذن فيه 
وأسقط حقه فلا يسقط حقهاء وإن كان عن نذر لم يأذن فيه. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كناثه: ولو عرضت عليه وهى صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة ها؛ 
لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها.... وإن سافرت زوجته بغير 


-|[ :5 ]| موسوعة أحكام القرآن 
إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لهاء وإن كان غائبا لأنها خرجت عن 
قبضته وطاعته فأشبهت الناشز...» وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب 
من الميقات لم تسقط نفقتها؛ لأا فعلت الواجب بأصل الشرع فأشبه ما لو صامت 
رمضان. 

وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات 
بغير إذنه فلا نفقة ها؛ لأنها منعته الاستمتاع بها لا يجب عليها فهو كسفرها بغير إذنه» 
وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجتها. 

وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا: ها النفقة وينبغي أن يقال: إن كان 
النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيهاء وإن 
كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة؛ لأنه إذن في إلزامها إياه فكان راضيا 
بموجبه. وإن كان بغير إذنه فلا نفقة ها؛ لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغر رضاه 
فأشبه السفر لحاجتها. 

فصل: وصوم رمضان لا يسقط النفقة لآنه واجب معين» والحكم في صوم النذر 
والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلكء وأما قضاء 
رمضان فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة؛ لأنه واجب مضيق أشبه رمضان وإن كان 
وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت. 

فصل: وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة؛ لأن الإسلام 
واجب عليها مضيق أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته وإن أسلم هو دونها وهي 
غير كتابية فلا نفقة لها؛ لأنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرهاء وإن ارتدت 
مسلمة فلا نفقة للها كذلك» وإن كان هو المرتد فعليه النفقة؛ لأنه الممتنع بردته وإن 
عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا لأن سقوط 
نفقتها لردتها فعادت بزو الها وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب 
فلا نفقة لها حتى يمضى زمن لو سار فيه لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها 
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ww ا‎ 


يي لشن 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلثه: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل 
العلم...» فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فإن نفقتها تسقط لأا ناشزء 
وكذلك إن انتقلت من منزله بغير إذنه وإن سافرت في حاجة نفسها بإذنه سقطت 
نفقتهاء ذكره الخرقي؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها فأشبه ما لو 
اف ف لير ن م ا ا أت يكوة ساف مها تدكا بين استوتاعها 
فلا تسقط نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة» ويحتمل أن لا تسقط 
نفقتها وإن لم يكن معها لأنها مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته وسواء كان 
سفرها للتجارة أو حج تطوع أو زيارة. 

وإن أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنها في معنى المسافرة فإن 
أحرمت به بإذنه فقال القاضي: ها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها 
مانعة له من التمكين...» وإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت خرج فيها 
من القول مثل ما في المحرمة بحج التطوع؛ لأنها فوتت عليه التمكين بشيء تستغني 
عنه» فإن اعتكفت فالقياس أنه كسفرها إن كان بغير إذنه فهى ناشز لخروجها من 
منزل زوجها بغير إذنه فيا ليس واجبا بأصل الشرعء وإن كان بإذنه فلا نفقة ها على 
قول الخرقي» وعند القاضي ها النفقة» وإن صامت رمضان لم تسقط نفقتها؛ لأنه 
واجب مضيق بأصل الشرع لا يملك منعها منه فهو كالصلاة» ولأنه يكون صائما 
معها فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه» وإن كان تطوعا تسقط نفقتها لأا لم تأت ما 
يمنعه من استمتاعها فإنه يمكنه تفطيرها ووطؤها إلا أن يريد ذلك منها فتمنعه 
فتسقط نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب'". 


.)۲۲۷ /۳( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)5517-75٠9 /9( «الشرح الكبير)‎ )( 


كه ء.ه 5 « V‏ 
-[][ :> ]| نا موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : هل للزوجة الناشز نفقة؟ 

جمهور أهل العلم على أن الزوجة الناشز التي ليست بحامل ليس طا نفقة» بل 
حكى بعضهم الإجماع. 
# أولا: من قال بأنه ليس للزوجة الناشز نفقة: 

جاء في التاج والإكليل: قال الأببري وغيره: أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها'". 

وقال ابن رشد كيتلثه: فأما الناشز فالجمهور على أا لا تجب لما نفقة» وشذ قوم 
فقالوا: تجب ها النفقة . 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي ككلثه: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى 
منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة ها لأنها ناشزة» ولا 
نفقة للناشزة فإن الله تعالى أمر في حق الناشزة بمنع حظها في الصحبة بقوله تعالى: 
وَآَهْجْرُومُنَ فى الْمَضَاحِع #[لساء:؛]. فذلك دليل على أنه تمنع كفايتها في النفقة 
بطريق الأولى؛ لأن الحظ في الصحبة هما وفي النفقة لها خاصة. ولأنها إنا تستوجب 
النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصاحة» فإذا امتنعت من ذلك 
صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب النفقة لما باعتباره فلا نفقة لما. 

وقبل لشريح ككآثة: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعم. فقيل: كم؟ قال: جراب من 
تراب. 

معناه لا نفقة اء وإن كان لم يوفها مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها فلها 
النفقة؛ لأنها حبست نفسها بحق فلا تكون مفوتة ما به تستوجب النفقة حكا بل 
الزوج هو المفوت بمنعها حقهاء ولآن النفقة حقها والمهر حقها فمطالبتها بأحد 


() «التاج والإكليل» /٤(‏ ۱۸۸). 
(؟) «بداية المجتهد» (۲/ 00). 


ا ا 


الحقين لا يسقط حقها الآخر.... وإن رجعت الناشزة إلى بيت الزوج فنفقتها عليه؛ 
لأن المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك والأصل فيه قوله تعالى: #إقَإنْ أطعْتَكَُ 
EL 6‏ ان 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كِكثة: ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله مها سقطت عنه نفقتها 
إلا أن تكون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبهاء وإذا 
عادت الناشز إلى زوجها وجبت في المستقبل نفقتها"". 


ك2 الشافعية: 
5 ملق ل لي ل 500 )۳( 
قال الماوردي كتآثه: ونفقة الناشز سقطت بالامتناع فلم تعد إلا بالتسليم ". 
كص الحنائلة: 


قال عبد الرحمن بن قدامة كذلته: لا تجب نفقة الناشز في قول عامة أهل العلم» قال 
ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحكم. ولعله قاسه على المهر ولا يصح 
القياس؛ لآن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من نفسها فإذا لم يوجد منها التمكين 
لا تستحقها بخلاف المهر فإنه يجب بمجرد العقد» وكذلك لو مات أحدهما قبل 
الدخول وجب المهر دون النفقة وقد ذكرناه» فأما إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها 
فان نفقتها تسقط لأعبا ناش ° 
# ثانيًا: من قال بأنه للزوجة الناشز نفقة. 

قال ابن المنذر كتلثه: لا نعلم أحدا خالف فيه -نفقة الناشز- إلا الحكم» ولعله 
قاسه على المهر ولا يصح القياس”. 


.)١1560-1١55 /٥( «المبسوط)‎ )١( 

(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ 0059). 
(۳) «الحاوي الكبير» /١11١(‏ 59 5). 

(5) «الشرح الكبير) (۹/ 5517-759). 
)٥(‏ «الشرح الكبير) (9/ .)55٠١‏ 


1[ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن عبد البر يختثة: وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
NT‏ 

وقال ابن حزم كماث#: ورويناء عن نحو خمسة من التابعين: لا نفقة لناشز وهذا 
قول خطأ ما نعلم لقائله حجة. فإن قيل: إن النفقة بإزاء الجماع» والطاعة قلنا: لاء بل 
هذا القول كذب» وأول من يبطله أنتم» أما الحنفيون» والشافعيون فيوجبون النفقة 
على الزوج الصغير على الكبيرة» ولا جماع هنالك» ولا طاعة. والحنفيونء 
والمالكيون» والشافعيون: يوجبون النفقة على المجبوب والعنين. 

ولا خلاف في وجوب النفقة على المريضة التي لا يمكن جماعهاء وقد بين الله كك 
ما على الناشز فقال: رای افون دُمُورَمُنَ فَعِظُومُنَ وَآَهْجُرُومُنَ فى الْمَضَاجِعِ 
بوق إن كح لا تَبُْوأ عَلَيْهنَ سَبيلَاً4[نساء:]. فأخبر كك أنه ليس على 
الناشز إلا الهجر والضرب» ولم يسقط كك نفقتهاء ولا كسوتها فعاقبتموهن أنتم 
بمنعها حقهاء وهذا شرع في الدين لم يأذن به الله» فهو باطل. فإن قالوا: إنها ظالمة 
بنشوزها قلنا: نعم» وليس كل ظالم يحل منعه من ماله إلا أن يأتي بذلك نصء وإلا 
فليس هو حكم الله. هذا حكم الشيطان» وظلمة العمال والشرط. 

والعجب كله أنهم لا يسقطون قرضا أقرضته إياه من أجل نشوزها فا ذنب 
نفقتها تسقط دون سائر حقوقها إن هذا لعجب عجيب وقال بوجوب النفقة على 
الصغيرة: سفيان الثوري» وأبو سليمان» وأصحابنا. وما نعلم لمن أسقطها حجة 
أصلاء فهو باطل بلا شكء قال الله ككَ: فل هَابُوا بُرْكَتَكُمْ إن كن 
صَدِقِينَ © البقرة:1١1]‏ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فقوله باطل'". 


.)0059 /۲( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)186٠ مسألة:‎ 0١١-61١ /9( «المحلى»‎ )۲( 


مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل لها نفقة؟ 

قال السيوطي كَلَنْهُ: إنه: إذا طلقت الناشز وهي حامل ففي استحقاقها النفقة رأيان 
مبنيان على أن النفقة هل هى للحمل أو ها بسبب الحمل؟ 

فإن قلنا: للحمل استحقت أو لها بسببه لم تستحق وهذا القول الثاني أظهر وهو 
آنا فافلا فق ۰ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كتلثه: قوله: «والنفقة للحمل لا ها من أجله» هذه 
المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل الحمل. 

ومنهم من يقول: إن النفقة للحمل» لا للحامل من أجله. وهل الخلاف معنوي 
أو لفظي؟ 

ا لحلاف معنوي» ولننظر أي القولين أسعد بالدليل؟ 

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله يقول: #إوَإن 
وکت ڪل قان o‏ 
النفقة للحامل من أجل الحمل. 

والذين قالوا: إنها للحملء قالوا: إن ما كان علة للحكم يكون هو محل الحكم» 
وعلة الحكم ليست كونها مطلقة أو مفسوخة»ء بل علة الحكم أن فيها حملاء فيكون 
الحكم تابعا لعلته؛ ولهذا قال تعالى: أحَقّ يَضَعْنَ عَمَلَهُنَ4[لطلاق::] مع أنبن بعد 
الولادة مباشرة قد يكن محبوسات على الحمل للتعب والوجع والإرضاع. ومع ذلك 
فإذا وضعت الحمل فلا نفقة» فدل هذا على أن النفقة للحملء لا لها من أجله. 

ويدل على ذلك أيضا آنا إذا لم تكن حاملا فليس لها شيء» فالحمل الذي هو 
سبب الوجوب تكون النفقة له وهذا القول أرجح, لكنه لما كان لا طريق لنا إلى 
إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم» صار الواجب الإنفاق على هذه 
الأم من أجل الحملء والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمل امرأة يجب 


.)5١5/١1( «الحاوي»‎ )١( 


-[ »> ]| موسوعة أحكام القرآن 
عليه الإنفاق عليهاء سواء كانت زوجة أم غير زوجة» وبناء على ذلك لو وطئ امرأة 
بشبهة وحملت منه وجب عليه الإنفاق» ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب 
عليه الإنفاق» مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست زوجة ولا 
ملوكة» لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له. 

ويترتب على هذا الخلاف أمورء منها...» ومنها لو كانت الزوجة ناشزا وهي 
حامل فهل ها نفقة؟ ينبني على الخلاف» إن قلنا الت ري الوم 
الحمل ليس بناشز» وإن قلنا: إن النفقة لهاء سقطت نفقتها؛ لأنها ناشز ° 

مسألة : هل للزوجة المرتدة نفقة؟ 

قال الكاساني ككَآثه: ولو ات في العدة ولحقت بدار الحرب ثم عادت 
وأسلمت أو سبيت وأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لآن العدة قد بطلت باللحاق 
بدار الحرب؛ لأن الردة مع اللحاق بمنزلة الموت. 

وقال أبو إسحاق الشيرازى يخلثة: وإن ارتدت المرأة سقطت نفقتها؛ لأنها منعت 
الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة» فإن عادت إلى الاسلام قبل انقضاء 
العدة فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولانه 
كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت. 

ومنهم من قال: لا تجب قولا واحداء والفرق بينهما وبين الكافرة أن الكافرة لم 
يحدث من جهتها منع بل أقامت على دينهاء والمرتدة أحدثت منعا بالردة فغلط 
عليها. 

وإن ارتدت الزوجة وعادت إلى الإسلام والزوج غائب استحقت النفقة من 
حيث عادت إلى الاسلام» وإن نشزت الزوجة وعادت إلى الطاعة والزوج غائب لم 
تستحق النفقة حتى يمضى زمان لو سافر فيه لقدر على استمتاعهاء والفرق بينهما أن 
المرتدة سقطت نفقتها بالردة وقد زالت بالاسلام» والناشزة سقطت نفقتها بالمنع من 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۱۳/ .)٤١١-٤۷١‏ 


اساللل ل لاسلس يبي کا 4054 أأ- 
التمكين» وذلك لا يزول بالعود إلى الطاعة""". 
مسألة: هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة ؟ 

قال أبو إسحاق الشيرازي كه وإن كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد 
الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته هو 
قادر على إزالته فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته. 

وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر: أنها تسقط لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من 
جهتها فسقطت نفقتها كا لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج. 

والصحيح: هو الأول؛ لأن الحج فرض موسع الوقت والإسلام فرض مضيق 
الوقت فلا تسقط النفقة كصوم رمضان"". 

ثانيا: النفقة على الأولاد 
مسألة : وجوب نفقة الأولاد على الأب 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على أن نفقة الآولاد الصغار واجبة على 
الأب. بل تقل الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر يتلثه: وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على أن على المرء 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم'". 

وقال برهان الدين مازه ينلّثة: للأب نفقة الأولاد الصغار ويكون على الأب 
بالإجماع. 


.) ١51-159 /۲( «المهذب»‎ )١( 
.)15١ /۲( «المهذب»‎ )۲( 
.)۲۷١ /9( إفرة «الشرح الكبير)‎ 
.)7 50 /٤( «المحيط البرهاني»‎ )5( 


ابيا شت اه لان 
# وهذا بيان أقوال المذاهب الأربعة: 
ك2 الحنفية: 

قال القدوري يقلثه: ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد 

رااان لبر ا ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار لقوله كيْكَ: 
إن أَرْصَعْنَ لَكُمَْ فَكَانُومُنَ أْجُورَهْنَ #[لطلاق:+] والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤنة 
الرضاع قبل ذلك» ولأن الولد جزء من الأب فتكون نفقته عليه كنفقته على نفسه'". 

وقال برهان الدين مازه يتاه قال أصحابنا رحمهم الله: ولا تجبر الأم على إرضاع 
ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة» ونفقة الأولاد تجب على الآباء لا على 
الأمهات7© 
كك المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم» الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهم 
والنساء حتى يتزوجن ويدخل ن أزواجهن. فإذا دخل من أزواجهن فلا نفقة هن 
عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة ها على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء بها؟ فقال: هي على نفقتها. آلا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
بهاء لأن نكاحها في يد الأب مالم يدخل بها زوجها”". 

وجاء في المدونة أيضًا: أن مالكًا قال: إذا كان الوالد معسرا لم تلزمه نفقة ولد 
وإن كان الوالد موسرا لزمته نفقة ولده©) 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب: منها نفقة الأولاد وهي 


.)۸۷ «الكتاب» (ص:‎ )١( 

(۲) «المبسوط» (ه//ره19١).‏ 

)۳( «المحيط البرهاني» (:/ .)55٠١‏ 
(5) «المدونة» (7؟/557). 

.)5 ٠١ /۳( «المدونة»‎ )٥( 


تجب على الأب موسرا كان أو معسراء إلا أنه يعتبر أن يكون الولد حرا والأب 
كذلك» وأن يكون الولد فقيرا أما إذا كان له مال فنفقته في ماله”"". 
وجاء في الفواكه الدواني: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو 
فقبرة وعلى أبويه الفقيرين» وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى 
مر بهم» وعل الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن» ولا نفقة 
وقال ابن مودود الموصلى يكآثة: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إذا كانوا 


قال الإمام الشافعي ككآثه: ويلزم الزوج نفقة ولده» على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرآته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه» فإن كانوا تماليك فليس عليه نفقتهم وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه ىما وصفت”*). 

وقال أيضًا: وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو 
مطلقة» وني هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث» وذلك أن الأم وارثةء 
وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها. 

قال الشافعي: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في قول الله كك ول لوار 

ِل ذلك [لبتر:١١]‏ من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع. 

قال الشافعي: وإذا وجب على الأب نفقة ولده في الحال التي لا يغني نفسه فيها 
فكان ذلك عندنا؛ لأنه منه لا يجوز أن يضيع شيا منه» وكذلك إن كبر الولد زمنا لا 
يغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد» وكذلك ولد الولد لأنهم 


.)775-1"70 /5( «الجوهرة النيرة»)‎ )١( 
.)55/1١( (؟) «الفواكه الدواني»‎ 

() «الاختيار لتعليل المختار» (5/ .)٠١‏ 
() «الأم» (ه/ 64٠‏ 


KE‏ موسوعة أحكام القرآن 


و 

قال الماوردي يناث نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع 
والعبرة. 
كج نأما الكتاب: 


فقوله تعالى: لوَعَلَ الْمَوْلُودِ لهد رِْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفِ © البقرة:+5]. فدلت 
هذه الآية على أمرين: 

أحدهما: على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات. 

ودلت على أن اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها. 

وقال كك: إن أَرْصَعْنَ لَك فَكَاتُوهْنَ أَجُورَهْنَ #[لطلاق:-]. يعني المطلقات إذا 
أرضعن eS‏ 
النفقة أحق. وقال تعاى: ولا تَفثلا أَؤلَدَكُمَْ حَشْيَة ملي ن تفُم وَإيَاكْمْ)4 
ل ا 
ك2 وأما دليل السنة: 

فا روى الشافعي عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن ابي 
هريرة أن رجلا أتى رسول الله 45: فقال: إن معي دينارا قال: فة عل تفيمك» 
قال: إن معي آخر قال: «أَنْفِفْهُ عَلَ وَلَدِكَ). قال: إن معي آخرء قال: «أنْتَ أَغله)”". 


.)٠١١ «الأم» (ه/‎ )١( 
اسنات جسن سيد الشاقى (ه »47 وم طريقه الوق ©7۹00 يلفظ: جاء رجل إل‎ © 
النيّ ية فقال يا رسول الله: عندي دينآرٌ قال: «أَنْففْهُ عَلَ تَفْسِكَ». قال عندي آخر: قال «أنْفِقَهُ‎ 
عل وَلَدِكَ). قال عندي آخر: قالّ: «أنفقة على أَهْلِك» قال عندي آخر: قالّ: «أنفقة عَلَ حَادِمِكَ».‎ 
قال عندي آخرٌ: قال: «أنت أغلمٌ بو».‎ 
من طريق سفيان عن محمد بن عجلان عن‎ )١١1/5( والحميدي‎ .)١595١( وأخرجه أبو داود‎ 
المقبرى عن أبى هريرة» بنحوه.‎ 
قلت: هكذا بتقديم نفقة الولد على الأهل.‎ 


موسوعة أحكام القرآن 


فدل على وجوب النفقة للولد. 
وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته 
أن هند آم معاوية جاءت إلى رسول الله يَِةٍ فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه 


ا ل N‏ فهل علي في ذلك من شيء؟ 
فقال رسول الله کلا: «حَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدك بالعرو فی . 


فدل هذا أيضًا على وجوب نفقة الولد. 

وأما العبرة: فإن وجود البعضية بينههما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبه كا 
تعتق عليه نفسه» ولا يشهد له کا لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منهم| 
على صاحبه كما ينفق على نفسه!". 

وقال أبو إسحاق الشيرازى ككتثة: وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا 
كانوا أو إنانا” . ٠‏ 


25 الحنابلة: 
قال ابن قدامة كيكآثة: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا 


1 


وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4۱۳۷)» وابن حبان (۳۳۳۷)» وأبو يعلى (5515)) 
والحاكم (/» والطحاوي في الشرح مشکل الآثار» )٠»/1(‏ من طريق محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» به. بتقديم نفقة الأهل على الولد. 
وذكر الدارقطني في «العلل» )”4٠/٠١(‏ أن يوسف القطان رواه عن أبي عاصم ابن عجلان عن 
أبيه» عن أبي هريرة» ون المحفوظ طريق ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة. 
E E,‏ مو الشافعي و غررها وهي: قال :سعيك: تم يقول أبو هريره 
إذا حدث بهذا الحديث: يقولٌ وَلَدُك أنفق مَل إل مَنْ تكلني تقول زوجثكً: أنفق عَلَ أو طلقنِي 
يقول خادمُكَ: أنفق عل أو بعني 

.)۱۷١١( ومسلم‎ ,)77١١( والحديث أخرجه البخاري‎ »)۲٠١( مسند الشافعي‎ )١( 

(؟) «الحاوي الكبير» .)٤۷۸-٤۷۷ /١١(‏ 

() «التنبيه») (ص: 9 .)5١‏ 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليه . 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يَدَلَنهِ: يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف 
إذا كانوا فقراء» وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرآته» والأصل في 
ك2 أما الكتاب: 

د : وول الْمَولُودِ لهم رهن وک اك ]. وقال 
سبحانه: وفك رَبك ألا كعدوا إلا يه وَبالْولديْن إِحْسَننا #4 الإسراء:»؟]. ومن 
الإحسان الإنفاق عليهها عند حاجتهما. 
كك وأما السنة: 

فقول النبي ية هند: « حي ما يفيك وَولَدك بالَْرُوفٍ"", متفق عليه. 

وروت غائشة أن النبى يلل قال: (إِنَّ أَطْيَبَ ما آکل الدَجُلٌ من كسيد وَإِنَّ وَلَدَهُ 
من كشبه0”". رواه أبو داود. 


() «العمدة» (ص: 77 537). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (7670)» والنسائي (5559)» وني «الكبرى» .)256٠0(‏ وعبد 
الرزاق »)١5757(‏ وأحمد (75077).» وإسحاق بن راهويه .)١50(‏ وابن حبان (5709) من 
طريق منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة غا به. وأخرجه الترمذي 
)١6(‏ من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة فعا به. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن 
عائشة» وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ي وغيرهم» قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم: لا 
يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. 
قلت: رواه الحكم عن عبارة بن عمير عن أمه» بدلا من عمته» وقال الدارقطني في «العلل» 
(225/15): والصحيح حديث منصورء عن إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة. 
وعمة عمارة هذه مجهولة» وكذا أمه. قال الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام في 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق "E‏ 
كص وأما الأجماع: 


فحكاه ابن المنذر وقال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا 
كسب لماء ولا مال واجبة في مال الولد» وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم 
على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهمء ولأن ولد الإنسان بعضه 
والذه کا عب عليه أن قق عل ق وأهله كذالق عل عة واضل”, 
وقال المرداوي يتلثه: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علواء 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروف أو بعضهاء إن كان المنفق عليه قادرا على البعض"'". 
مسألة : تعيين الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب 
>] اختلف آهل العلم في تعيين الأولاد الذين يجب على الأب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: نهم الفروع مطلقا: أي الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا. 
وهو قول: الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
القول الثاني: أنهم الأبناء مباشرة فقط. وهو قول المالكية: 
قال الشيخ وهبة الزحيلي: والأولاد الواجب نفقتهم في رآي جمهور العلماء هم 


كتاب الأحكام» /٤(‏ 55 0): وكلتاهما لا تعرف - أعني أمه وعمته -. 
وأخرجه ابن ماجه (71717)» والنسائى في «الكبرى») »)٦۰۰۲(‏ وأحمد (۸٤۲۱٤۲)»ء‏ وإسحاق بن 
راهويه 0/3 16 )تتوانة أن DE‏ واب جان:2155) مو ظريق!الاعنش هن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة غا , به. وهذا إسناد صحيح. 
وجاء في «علل الحديث» لابن أي حاتم /١(‏ 500) أن أبا حاتم قال: عن عرارة أشبه» وأرجو أن 
قال أبو زرعة: وروى أيضا عن إبراهيم» عن عائشة» عن النبي ئي 
قال أبو زرعة: وهذا الصحيح» وحديث إبراهيم» عن عمارة» عن عمته» عن عائشة» عن النبي 
د ولمزيد بیان عن الحديث وطرقه انظر: «علل الدارقطنى» .)500-165٠9 /١5(‏ 

)١(‏ «الشرح الكبير) (9/ :/ا” -ه/ا؟). ا 

(۲) «الإنصاف» (۹/ ۲۸۹). 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 


الأولاد مباشرة» وأولاد الأولادء أي الفروع وإن نزلواء فعلى الجد نفقة أحفاده» من 
أي جهة كانوا؛ لآن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه» وهو الصحيح» فهذه 
النفقة تجب بالجزئية دون الإرث. 

ورأى الإمام مالك: أنه تجب نفقة الأولاد المباشرين فقط» دون أولاد الأولاد. 
لظاهر النص القرآني السابق: #وَعل الْمَوَلُودٍ لَهُر...©البقرة:+] فالنفقة عنده تجب 
بسبب الإرث لا بمطلق الجزئية . 
ك2 وهذا بيان كل قول: 
# أولاً: القول الأول: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الفروع مطلقًا: 
ك2 الحنفية: 


قال ابن نجيم الحنفي ككذلثه: وذكر الولوالجي أن في كل موضع أوجبنا نفقة الولد 
فإنه يدخل فيه أولاده وأولاد البنات والبنين”". 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي كتلثه: ويلزم الزوج نفقة ولده» على ما ذكرت من قدر نفقة 
امرآته وكسوته ما كان عليه أن ينفق عليه» فإن كانوا مماليك فليس عليه نفقتهم» وإذا 
عتقوا فعليه نفقتهم» وينفق على ولده وولد ولده وآبائه ىا وصفت"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يكثة: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد 
وإن سفلواء وبذلك قال الشافعى و الثوري و أصحاب الرأي» وقال مالك: لا تجب 
اا 


.)۱۳۷-۱۳٣/۱۰( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 
.)519/4( (؟) «البحر الرائق»‎ 

.)٩۰ /٥( «الأم»‎ )۳( 

() «المغني» (151//9). 


ا 


وقال أيضًا: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلواء ومن يرثه 
بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليه . 

وقال المرداوي ينلثة: اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا بالمعروف» أو بعضها إن كان المنفق عليه قادرا على البعض ”". 
# ثانيًا: القول الثاني: أن الأولاد الذين يجب نفقتهم على الأب هم الأبناء مباشرة 
فقط: 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم: الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا لم تلزمه نفقتهب 
والنساء حتى يتزوجن ويدخل ہن أزواجهن. فإذا دخل من أزواجهن فلا نفقة هن 
عليه فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة ها على أبيها؟ قلت: فإن هو طلقها 
قبل البناء مها؟ فقال: هى على نفقتهاء ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل 
ہا؛ لان تكاحها يد الأب ما ل يذل بها زؤجها. قلت: فولد الولد؟ فقال: لا 
نفقة هم على جدهم» وكذلك لا يلزمهم النفقة على جدهم”". 

وقال ابن جزي يكته: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
ا 

مسألة : شروط النفقة على الأولاد 

الأصل أن نفقة الأولاد تكون في ماحم إن كان لهم مال» فإن لم يكن لهم مال فهي 
على الأب بشروط منها: أن يكونوا أحرارّاء وصغارّاء أو كبارًا وعاجزين عن 
الكسب وأن يكون الأب موسرّاء وقال الأحناف تجب على الأب موسرًا كان أو 


.)١١١ «عمدة الفقه» (ص:‎ )١( 
.)۲۸۹ /۹( «الإنصاف»‎ )۲( 

.)"٤٥- ۳٤٤ /١( «المدونة»‎ )۳( 
.)١ 5/8 «القوانين الفقهية» (ص:‎ )5( 


ا د 
معسرًّاء واشترط الحنابلة اتفاق الدين وحاجتهم وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيبء إلا في عمودي النسب. 
# وهذا بيان لأقوال المذاهب في المسألة: 
ك2 الحنفية: 

جاء في اللباب في شرح الكتاب: (ونفقة الأولاد الصغار) الفقراء الأحرار (عل 
الأب» لا يشاركه فيها أحد) موسراً كان الأب أو معسراء غير أنه إذا كان معسراً 
والأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب كما في الجوهرة» قيدنا 
بالفقراء الأحرار؛ لأن نفقة الأغنياء في ماهم والأرقاء على مالكهي'"". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله (في جميع ما ذكرنا): أي من نفقة الولد مع 
موافقة الدين ومخالفته إن تجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال» وتنكير مال يشير 
إلى عمومه بوقوعه في سياق النفي سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسهاء أو 
دورا أو عقارا أو ثيابا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان 
للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه؛ لآن الأصل في نفقة 00 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان لها مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير» وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فما دام الاحتباس قائ) كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة ونفقة الولد للحاجة ولا 
حاجة مع الغنى'". 


وقال برهان الدين مازه يكآثة: فرق بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأقارب» فإن 


.)4/1( «اللباب في شرح الكتاب»‎ )١( 
.)551-755٠ /5( «العناية شرح الهداية»‎ )5( 


ا اا 


المعسر إذا صالح قريبه عن النفقة لا يجوز الصلح؛ لأن النفقة للأقارب لا تجب إلا 
على الموسر على ما يأتي بعد هذا - إن شاء الله تعالى. 

فهذا الصلح إنا وقع عم ليس بحق القريب فلا يصح. أما نفقة الأولاد واجبة 
على الأب وإن كان الأب معسراً فالصلح إنا وقع عا هو حق الأولاد فصح. 

قال#رعل له ارو غار ل مال 0 رل مان لضفاو هل اا فورض ع 
فيكتسب وينفق عليهم؛ لأن نفقة الأولاد الصغار لا تسقط بعسرة الأب. قال الله 
تعالى: #عل الْمُوِع فدرم وَعَلَ الْمُفْتِرٍ قَدَُهُ[البقرة:0] ثم قال الله تعالى: لين 
وُجدِكُمَ 4 [لطلاق:>] والوجد: هو الطاقة. علم أن هذه النفقة لا تسقط بالعسار ولكن 
يفرض عليه مقدار طاقته لما تلونا من النص. 

وإن أبى الأب أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويجبس» بخلاف سائر 
الديون» فإن الوالدين وإن علو لا يحبسون بديون الأولاد وفي هذا الدين» قال 

والفرق: وهو أن في الامتناع عن الإنفاق هاهنا إتلاف النفس» والآب لا 
يستوجب العقوبة عن قصده إتلاف الولد كا لوعدا على ابنه بالسيف كان للابن أن 
يقتله» بخلاف سائر الديون. 

ولو كان الأب عاجرًا عن الكسب لا له من السعاية أو كان مقعدًا يتكفف الناس 
وينفق عليهم. هكذا ذكر في نفقات الخصاف كاله ومن المتأخرين من قال: تكون 
نفقة الأولاد في هذه الصورة في بيت المال؛ لأنه إذا كان هذه الصفة تكون نفقته في 
بيت المال فكذا نفقة أولاده. 

وذكر الخصاف في «أدب القاضى): أن في هذه الصورة يفرض القاضى النفقة على 
الأب ويِأمُرٌ المرأة بالاستدانة على الزوج سواء التمست المرأة ذلك من القاضي أو لم 
لتم اذا ايسر وقد عليه طاليقة المرأة نا اذاف" 


.)75 5/8 /5( «المحيط البرهاني»‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن 

ل ا 

قال ابن جزي ينثه: تجب النفقة لأربعة أصناف:...» الصنف الثاني: أولاد 
الصلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين: أن يكونوا صغاراء وأن لا يكون هم 
مال. 

ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى الزوج بهاء فإن بلغ 
الذكر صحيحا سقطت نفقته عن الآب» وإن بلغ مجنونا أو أعمى أو مريضا بزمانة 
يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل تستمرء وقيل: تنتهي إلى 
البلوغ كالصحيح ولو بلغ صحيحا فسقطت نفقته ثم طرأ عليه ما ذكر لم تعد النفقة 
خلافا لابن الماجشون» وإن طلقت البنت بعد سقوط نفقتها لم تعد على الأب إلا إن 
عادت وهي غير بالغ'". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردى يدلّثة: فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهى معتبرة بشروط 
في الولد وشروط في الوالد. فأما الشروط المعتيرة في الولد فثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون حراء فإن كان ملو کا كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه 
مالك كسبه. 

والشرط الثاني: أن يكون فقيرا لا مال له» إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا 
على أبيه: لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

والشرط الثالث: أن يكون عاجزا عن الكسب» وعجزه عنه يكون بأحد أمرين: 
إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه؛ أما نقصان خلقه فكالعمى والزمانة» وأما 
نقصآن أحكامه فكالصغر والحنون" : 


.)١5/8-1١51//1١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)٤۷۸/۱١( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن "EN‏ 


25 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ينآثة: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


00 
وليلته : 
وقال الشيخ ابن عثيمين ككلثه: شروط النفقة أربعة: اثنان لا استثناء فيهماء واثنان 
فيهم| استثناء. وهى: 


الأول غ المنفق: 

الثاني: حاجة المنفق عليه. 

الثالث: اتفاق الدين» إلا في الولاء. 

الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيبء إلا في عمودي 
الست 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيب» أو 
0 

مسألة : هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 

>] اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوجة مع اختلاف الدين مالم تكن ناشزة 
أو مرتدة. واختلفوا فيا دون الزوجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو قول: المالكية والشافعية. 

القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع» ويشترط في 
)١(‏ «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١5/8/5(‏ 
(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (/010-0). 


الا 


- 21 
0 الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 

القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة. 

وهو مذهب الحنابلة. 
ك2 وهذا بيان تلك الأقوال: 
# القول الأول: أنه لايشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو قول المالكية والشافعية. 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن أسلم الأبوان وفي حجرهما جواري أولاد لما قد 
حضن. فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن آم لا؟ قال: نعم. قلت قلت 
ويجبر الكافر على نفقة المسلم» والمسلم على نفقة الكافر؟ قال: إذا كانوا آباء وأولادا 
فإنا نجبرهم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: بلغني عن مالك - ول أسمعه منه - أنه 
سئل عن الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الأم ولا بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة 
الأبوين وهما كافران؟ قال: نى 

وقال ابن جزي يخلته: لا يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة بل ينفق المسلم 
على الكافر والكافر على المسلم"". 
ك2 الشافعية: 

قال الخطيب الشربيني كن#: ولا يضر في ذكر اختلاف الدين كا قال: (وإن 
اختلف دينهما) فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلة 
ولوجود الموجب وهو البعضية كالعتق ورد الشهادة. 


(۱) «المدونة» (۲/ .)٠٠١‏ قلت: وهذا الكلام يشمل الأصول والفروع ولكن ما بعده أصرح منه 
بعدم اشتراط اتفاق الدين في النفقة مطلقا. 

(؟) «القوانين الفقهية» .)٠٤۸/١(‏ 

() «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۳/ 4177 4). 


ق 1 
"28 أا 
وجاء في تكملة المجموع: نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه» فإن 

كان أحدهما مسلا والآخر كافرا لم يمنع ذلك من وجوب النفقة؛ لأنه حق يتعلق 

بالولادة فوجب مع اتفاق الدين واختلافه كالعتق بالملك"'". 


# القول الثاني: أنه لا يشترط اتفاق الدين في نفقة الأصول والفروع» ويشترط في 


وهو قول: الحنفية» ورواية عند الحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني كتلته: وأما الذي يرجع إليهما جميعا فنوعان: أحدهما: اتحاد الدين 
في غير قرابة الولاد من الرحم المحرم» فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه 
القرابة» فأما في قرابة الولاد فاتحاد الدين فيهما ليس بشرط» فيجب على المسلم نفقة 
آبائه وأمهاته من أهل الذمة ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين أعطى هم 
حكم الإسلام بإسلام أمهمء ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من آهل 
استحقاق النفقة على ما نذكره» ووجه الفرق من وجهين: 

أحدهما: أن وجوب هذه النفقة على طريق الصلة ولا تجب صلة رحم غير 
الوالدين عند اختلاف الدين» وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين» بدليل 
أنه يجوز للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي» ولا يجوز له أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي» 
وقد قال سبيخانه ف الوالديخ الكاقرين: # راجا فى آنا عتروا 4 إا ]ء 
ولم يرد مثله في غير الوالدين. 

والثاني: أن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة لما ذكرنا أن الولادة 
توجب الحزئية والبعضية بين الوالد والولدء وذا لا يختلف باختلاف الدين فلا 
يختلف الحكم المتعلق به والوجوب في غيرها من الرحم المحرم بحق الوراثة» ولا 
وراثة عند اختلاف الدين فلا نفقة. 


.)۲۹۷ /۱۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


1 موسوعة أحكام القراق 
ولو كان للمسلم ابنان أحدهما مسلم» والآخر ذمي فنفقته عليههما على السواء لما 
ذكرنا أن نفقة الولادة لا تختلف باختلاف الدين”". 

وقال القدوري كنث: ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه» | تجب 
نفقة الزوجة على ات وإن خالفته في دينه”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه 
في دينه) بأن أسلم الابن بنفسه والأب كافر أو على العكس لا أن إسلام الصبي 
العاقل وارتداده صحيح. 

(ى] تجب نفقة الزوجة وإن خالفته في دينه» أما الولد فلإطلاق ما تلونا) يريد به 
قوله تعالى: مإوَعَلَ أَلْمَوْلُودٍ لر رِرْقُهُنَ #البقرة:0.؟] الآية (ولأنه جزؤه فيكون في معنى 
نفسه)» وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه فكذا في نفقة جزئه (وأما الزوجة فلأن السبب 
هو العقد الصحيح. فإنه) يعني وجوب النفقة (بإزاء الاحتباس الثابت به) أي 
بالعقد الصحيح» والعقد الصحيح بين المسلم والكافرة والكتابية موجود. 
والاحتباس مترتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب النفقة. 

فإن قيل: سلمنا أن السبب موجود لکن لم لا يجوز أن يكون الكفر مانعا كما في 
استحقاق الإرث؟ 

فالجواب: أن ما كان سببه العقد فالكفر لا ينافي وجوبه كالمهر وثمن المبيع 
وغيرهما والميراث ليس سببه العقد» وإن| مبناه على الولاية» والكفر ينافيها. 

وأقول: لو استدل على نفقة الزوجة أيضا بإطلاق قوله تعالى: #وعل الْمَوْلُودٍ 
لَهُ... #لبقرة:+57] الآية. كان أسهل تأتيا لأنه يدل على نفقتهن بعبارته وعلى نفقة 
الولد بالدلالة كا تقدم» ولم يحتج إلى دفع ما يوهم كلامه من التردد في سبب النفقة؛ 
فإنه جعله هاهنا العقد الصحيح وجعله في قوله: #وعل الْمَوْلُودٍ لر 4[القرة:۲٠۲]‏ 
الولاد وقبله الاحتباس الحاصل بالعقد ودفعه با قدمناه. 


.)۳۷-۳١ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۸۷ «الكتاب») (ص:‎ )۲( 
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وقوله: (في جميع ما ذكرنا) أي من نفقة الولد مع موافقة الدين وغالفته إنم) تجب 
على الأب إذا لم يكن للصغير مال وتنكير مال يشير إلى عمومه بوقوعه في سياق 
النفي» سواء كان من جنس النفقة أو من غير جنسها أو دورا أو عقارا أو ثيابا. 

قال في الذخيرة: إذا كان للصغير عقار أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان 
لواب اديع ذلك كله وينتق غليه» لآن الاصل يازئقة الإيسان أن يكرد ينال 
نفسه صغيرا كان أو كبيرا. 

واعترض بأن نفقة المرأة على زوجها وإن كان ها مال فالأصل منقوض. 

والجواب: أن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية» وقد 
تحقق في نفقة المرأة أمر ضروري فيتغير» وذلك لأن نفقة المرأة في مقابلة الاحتباس» 
فما دام الاحتباس قاتا كانت النفقة واجبة تحقيقا للمعادلة» ونفقة الولد للحاجة» ولا 
حاجة مع الغنى'". 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد)» ولا تجب على النصراني نفقة 
أخيه المسلم» ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث”". 

وجاء فيها أيضًا: ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة» ويجبر المسلم على نفقة 
ابنته النصرانية» ووجهه أن هذا لرحم متأكد فتجب صلته مع اختلاف الدين”". 

وقال علاء الدين السمرقندي كتلته: ثم النفقة لا تجب مع اختلاف الدين إلا 
للوالدين والمولودين والزوجة» والجد والجدة في حال عدم الأبوين» ومن سوى 
هؤلاء تجب نفقته عند اتفاق الدين لا غير؛ لأن نفقة الولادة تجب باعتبار البعضية 
وصيانة نفسه عن الحلاك واجب فكذلك صيانة بعضه» فأما نفقة ذي الرحم المحرم 
فتجب باعتبار الصلة وإنها تجب عند اتفاق الدين» فشرط وجوب نفقة المحارم 


.)551-755٠ /5( «العناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)7537-19557 /5( «الجوهرة النيرة»‎ )۲( 
.)755 /5( «الجوهرة النيرة»‎ )( 
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اليسار واتفاق الدين بخلاف نفقة الزوجات والوالدين والمولودي.". 
ك2 رواية عند الحنابلة: 

قال المرداوي ككتلنه: قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذا 
المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم» وهذا تخصيص كلام 
المصنف أول الباب. 

وقيل في عمودي النسب”": روايتان. قال في «المحرر» وغيره: وعنه تجب في 
عمودي النسب ا 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلثه: وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما 
القاضي» إحداهما: تجب مع اختلاف الدين وهو مذهب الشافعي؛ لأنها نفقة مع 
اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك ولأنه يعتق عليه فيجب 
عليه الانفاق عليه كما لو اتفق دينه”*. 
# القول الثالث: أنه يشترط اتفاق الدين في وجوب النفقة: 

وهو مذهب الحنابلة. 

قال عبد الرحمن بن قدامة ككلثه: مسألة: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين»» 
وقيل في عمودي النسب روايتان ذكرهما القاضي» إحداهما: تجب مع اختلاف الدين 
وهو مذهب الشافعي؛ لأنها نفقة مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة لزوجة 
والمملوك» ولأنه يعتق عليه فيجب عليه الإنفاق عليه كا لو اتفق دينهماء ولنا أنها 
مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي 
النسب» ولأنه) لا يتوارثان فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة القرابة كا لو كان 
أحدهما رقيقاء ويفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 


.)١158-151//5( «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

(۲) عمودي النسب هما: الآباء والأجداد وإن علواء والأبناء وبنوهم وإن نزلوا. 
(۳) «الإنصاف» (۹/ ۲۹۷). 

€3 «الشرح الکبیر» (۹/ ۳۸۸). 
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اختلاف الدين كالصداق والأجرة”". 

وقال المرداوي يتالثه: قوله: «ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين». هذ 
المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهه”" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين كخآثه: «ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء»...) 

قوله: «ولا نفقة» «لا» نافية للجنس «نفقة» اسمهاء وخبرها محذوف. والتقدير: 
«لا نفقة واجبة). 

قوله: «مع اختلاف دين» مثل أن يكون أحدهما كافرا والثاني مؤمناء أو أن يكون 
أحدهما وديا والآخر نصرانيا فإنه لا نفقة؛ لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين 
والكافرين؛ لأنه لا يجوز أن يكون المسلم وليا للكافر» والكافر لن يكون وليا 
للمسلم» ورب يستدل له بقوله تعالى: أن توَلَوَهُم#االسحد:ه]ء فالإنفاق عليهم لا 
شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا 
نفقة لانقطاع الموالاة والمناصرة» ولعدم التوارث أيضاء فإنه لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم. 

ومنهم من قال: إنها تجب لعموم قوله تعالى: #وَءَاتٍ ذا ألْقُرْقَ حدر [اإسرء:»۲]ء 
ولغرله فق الوالدين :الشركة قزر لوادتي لنت رون 4 ا 
أنها لا تجب» ولكن تجب الصلة» والصلة شىء غير الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل با 
عده الناس صلة» ولو بالهذايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه يلتزم بجميع مؤونة 
المنفق عليه. 

وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا في الأصول والفروع فإنه ليس 
بشرطه. واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها وَصَاحِبّهُمَا فى الذي 0 
ولأن قوة الصلة بين الأصول والفروع أقوى من صلة الحواشي بعضهم مع بعض» 
ولكن الأقرب ما ذكره المؤلف أنه لا نفقة مع اختلاف الدين» وأما الصلة بحسب ما 


.)۳۸۸ /۹( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۲۹۷ /۹( «الإنصاف»‎ )۲( 
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تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. 

قوله: «إلا بالولاء» هذا الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ منقطع؛ لأننا نتكلم 
عن نفقة الأقارب؛ والولاء ليس من القرابة» بل سبب مستقل» وقد يقول قائل: إن 
عموم قول المؤلف: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثه بالقرابة 
والولاء. وحينئذ يكون الاستثناء متصلاء وسواء كان الاستثناء متصلا أو منفصلاء 
فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. 

مثاله: أعتق رجل عبدا له» ثم افتقر العبد» وكان العبد نصرانياء فهل يجب على 
يله أن يق غلبه؟ غل المذهت : وعلة ذلك قالوا: إنه لا ينقطع التوارث 
باختلاف الدين في الولاء» وقد سبق أن هذا القول ضعيف جداء ون اختلاف 
الدين حتى في الولاء يمنع من التوارث» واستدلاهم بعموم قوله وكة: إت ولام 
لل أغتق010ه سكن أن تقول ا وقد قال ا ی الله ف 
اسه ).متا مان «يَْتفْبُوتكَ قل أله فيكم فى الككلة إن اما 
هلك ل الذر ول ولد اخك فلها نضف ما ر 4 [النساء:>1] ] وما أشبه ذلك» فإذا 


ا 


استدلوا بعموم: TT‏ 
والصواب: أن العمومين» عموم الولاء» وعموم القرابة خصوصان بقوله 4 

دلا يرث الم الكافر وَلَا الكافر الل" '"» وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث 

بالولاء متأخر عن الميراث بالنسب» > فلماذا يجعل أقوى منه في هذه المسألة؟! فهذا من 

التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى» فالصواب أنه مع اختلاف الدين لا نفقة 

0 e SS 

اختلاف دين إلا بالولاء». 


.)١5١5( ومسلم‎ ,)7١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١515( أخرجه البخاري (51/55) ومسلم‎ )۲( 
.)هالو-ها١ة/ك( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )( 
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هذا الحكم وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين» كا كان يقع في 
البلدان الإسلامية» حيث يكون أهل الذمة فيسلم الذمي وقرابته تحت حكم 
الإسلام ويكون فقيرّاء فلا نوجب نفقة مع اختلاف الدين» وتجب نفقة هذا المسلم 
الذي ليس له قريب مسلم من بيت مال المسلمين» ويصبح المسلمون هم أولياءه 
الذين ينفقون عليه» ىا أنه لو مات ورثه بيت مال المسلمين. 

Gl as 
ولكنها حقائق مبنية على أصول» ا كان كافرًا ثم أسلم ودخل بين‎ 
المسلمين» فصار منهم وأخذ حكمهم وكأنه لبنة من هذا البناء له ما لهم وعليه ما‎ 
عليهم» فيكون معهم كالجسد الواحدء فلو أنه افتقر أنفقوا عليه» ولو أنه مات وعنده‎ 
مال رد إلى بيت مال المسلمين.‎ 

ولايجب الإنفاق بين المسلم والكافر» ولو أن هذا الذي أسلم له قرابة كفار تحت 
حكم الإسلام كالذميين» فلا أسلم افتقروا وقالوا: هذا قريبنا فلينفق عليناء فلا 
يحكم المسلمون هم بالنفقة» ويقولون: اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة؛ لأن 
اختلاف الدين يمنع من الإرث؛ لأن من موانع الإرث اختلاف الدين؛ فلا يرث 
اطي تادر ود Ts e NE‏ 
له: أين تلغ قال ول ترك لا عَقِيْلٌ مِنْ دار؟»" لوهذ اديت أضله أن 
النبي كل لما دعا قرابتة للإسلامة وأبى من أبى منهم» بقي عقيل وتأخر إسلامه. 
فورث الكفار من قرابته» وأخذ هذه الأموال وباعهاء ڈ ثم أسلم عقيل فحاز خير 
الدين والدنياء ولم يرث النبي ية من هؤلاء القرابة الكفار. 

وفي الحديث الصحيح أنه قال: «لا يرث للم الگافِرً"» فلا توارث بين 
(۱) أخرجه البخاري )۱٥۸۸(‏ ومسلم (11201)» ولفظه کا عند البخاري: عَنْ سام بن ريد هة 

َه قَالَ: يا رَسُولَ الله أَيْنَ ِل في ارك بمَكّة؟ قَقَالَ: «وَكلَ رك عَقِيلٌ من رباع َو دور . کان 

ل ا 


(1) سبق تخريجه. 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 
المسلمين والكفارء لذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين» قال الناظم: 
ويمنعالشخص من الميراث ‏ واحدةمن علل ثلاث 
رق وهيل وا لاق دين قاف فليس الك كباليقين0) 

فاختلاف الدين يمنع الإرث والنفقة» لكن يستثنى من ذلك نوعان: 

النوع الأول: الولاءء فإن الرقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين» والأصل 
فيه حديث الدارقطني؛ استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كان كافرًا؛ لآنه معلوم أن 
السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه» ولذلك استثني 

النوع الثاني: الوالدان» لو كان له والدان كافران هل ينفق عليه أولا ينفق؟ 
الصحيح أنه يجب عليه أن ينفق على والديه الكافرين» وهو اختيار مذهب الشافعية 
وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم؛ RY‏ 
إلى الوالدين وبرهما نزلت في الكفار: إن جَهَدَاكَ عل أن شرك ہی مَا لَيْسَ لَكَ بوء 
ِل لا نانفل يا زو (سد. ٠‏ اللمويهن E‏ 
غنيًا ووالداه محتاجين فقيرين ولا ينفق عليهماء ولذلك أمر النبي ئ أسماء أن تحسن 
إلى أمها وأن تبرها. 

فالوالذان يسان من هذاء جا عل الولد أن فق عل والديه ولو كاتا 
كافرين؛ لأن النصوص وردت في الكفار» وهما مستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. 

وبناءًَ على ذلك نقول: الوارث والقريب من غير الوالدين أوجبنا النفقة عليه 
لقوله تعالى: إوَعَلَ ألْوَارثِ مَل لك #[بةرة:٠٠۲]‏ لكن الوالدين استثنيا من هذاء 
ولذلك يجب على الوالد لو انفرد تحمل النفقة كاملة» وكذلك أيضًا بالنسبة لوجود 
الكفر يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما؛ لأن النصوص التي 
أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إنما نزلت في الكافرين 

ولآن الوالد ذكرًا كان أو أنثى له حق عظيم وفضل كبير» والله كك لم يمنع الولد 


.)07" «متن الرحبية» لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي (ص:‎ )١( 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
من رد هذا الجميل والمعروف؛ لأنه أنفق عليه حتى كبر وشب. 
ستثني الوالدان لأمور: أولاً: لورود النصوص 

وثانيًا: الخ الس د er‏ 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: قال: «ولا نفقة مع اختلاف دين 
إلا بالولاء». 

هذا شرط ثالث في وجوب النفقة وهو اتفاق الدين فلا يجب عليه أن ينفق على 
أبيه الكافر ولا على ولده الكافر ولا أخيه الكافر. 

فيشترط اتفاق الدين في وجوب النفقةء إلا في الولاء وذلك لثبوت الإرث مع 
الولاء» فإذا كان عتيقه كافرًا فإنه يجب عليه أن ينفق عليه» هذا هو المشهور في 
المذهب. 

وقال الأحناف: وهو رواية عن الإمام أحمد بل تجب النفقة مع شرط اتفاق الدين 
إلا في عمودي النسب. 

فالآب ينفق عليه وإن كان كافرّاء والولد ينفق عليه وإن كان كافرّاء وأما الأخ 
فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلً. 

وقيل وهو قول في المذهب: بل لا يشترط مطلقًا اتفاق الدين» وهذا هو القول 
الراجح وهو الذي تدل عليه عمومات الأدلة. 

وقد قال تعالى في عمودي النسب: ران جَْهَدَاكَ عل أن رك ہی ما لَيْسَ لَكَ بوء 
عِلْمٌّ قلا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْرُوقا©[نتساد:٠٠]ء‏ وهكذا قوله: «إوَبالوَلدَيْنِ 
إِحْسَانًام#البقرة:1] وقوله: #وَعَات دا الْقْرَْقَ حَقَّهُمِ؛الإسرء:>م]ء فالأدلة عامة في 
الكافر والمسلم فيجب عليه أن ينفق على عمودي نسبه» وعلى الحواشي وإن كانوا 
كفارًا. 

نعم: إذا كان من المحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه» وذلك لأن الحربي 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (5/ )٤١‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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المقصود إتلاف نفسه لا إبقاؤه» والنفقة تحفظ نفسه فحيئئذ الإنفاق عليه يخالف 
مقصود الشارع"". 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ 

اختلف أهل العلم في مدة النفقة على الأولاد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل مبن 
أزواجهن: 

وهو قول: الحنفية والمالكية. 

القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 

وهو قول: الشافعية. 

القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء. 

وهو قول: الحنابلة. 
# القول الأول: أن النفقة على الذكور حتى يحتلمواء وعلى الإناث حتى يدخل مبن 


أزواجهن: 
وهو قول: الحنفية والمالكية. 
25 الحنفية: 
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قال أبو الحسن علي بن الحسين السغدي” خته: وأما الأولاد فهم صنفان ذكور 
وإناث» فإن كانوا أغنياء فنفقتهم في آموالهم» وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ما داموا 
صغاراء فإذا كبروا سقطت نفقة الأبناء إلا أن يكونوا زمنى لا يقدرون على العمل» 


() «شرح زاد المستقنع» (75/ 51-705) [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 

(5) هو: الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين السّغدي -من نواحي سمرقند- كان إمامًا فاضلا 
فقيهًا مناظراء أخذ الفقه عن شمس الآئمة السرخسي» سكن بخارى وولي القضاء وتصدر 
للافاف وافهث له را اذهب توق عة 0 ى : زاق اقات اه ا 
و«تراجم الحنفية» للإمام الكنوي .)١١١(‏ 


2200-0-3 ا 


وأما البنات فإن نفقتهن عليه مالم يزوجن""". 


وقال برهان الدين مازه نلثه: وكذلك الإناث من الأولاد نفقتهن بعد البلوغ 
على الأب مالم يزوجن إذا لم يكن هن مال؛ لأن بهن عجز ظاهر عن الاكتساب فتكن 

7 : زفق 
بمنزلة الزمنى من الذكور”". 

وجاء في فتح القدير: قوله: (ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها 
أحد). قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق بل الأب إما غني أو فقيرء 
والأولاد إما صقان او كنات فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يكون الأب غنيا والأولاد كباراء فإما إناث أو ذكورء فالإناث عليه 
نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن لمن مال» وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا 
خدمة وإن كان لمن قدرة» وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب» 
نفقتهم» وكذا إذا كان من أبناء الكرام لا يجد من يستأجره فهو عاجزء وكذا طلبة 
العلم إذا كانوا لا ببتدون إلى الكسب نفقتهم على آبائهم؛ قال الحلواني: ورأيت في 

وقوله: (لا يشاركه فيها أحد) على الإطلاق في الصغارء أما الكبار فعلى الظاهر 
كما سيأتي» وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة هم. 

الثاني: أن يكون الأب غنيا وهم صغارء فإما أن يكون لهم مال أو لا؟ فإن لم يكن 
فعليه نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب وإن لم يبلغ الحلم» فإذا كان هذا كان 
للأب أن يؤاجره وينفق عليه من أجرته وليس له في الأنثى ذلك”". 
ك2 المالكية: 

قال ابن جزي تيقلثه: ويستمر وجوب النفقة على الذكر إلى البلوغ وعلى الأنثى إلى 


() «النتف في الفتاوی» .)١957/1١(‏ 
(؟) «المحيط البرهاني» (519/5). 
زفرة «فتح القدير) (595/9). 
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الزواج بهاء فإن بلغ الذكر صحيحًا سقطت نفقته عن الأب» وإن بلغ مجنونًا أو 
أعمى أو مريضًا بزمانة يمتنع الكسب معها لم تسقط نفقته بالبلوغ على المشهور بل 
تستمر» وقيل: تنتهي إلى البلوغ كالصحيح» ولو بلغ صحيحًا فسقطت نفقته ثم طرأ 
عليه ما ذكر لم تعد النفقة خلافا لابن الماجشون» وإن طلقت البنت بعد سقوط 
نفقتها لم تعد على الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ""". 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي ككلثه: وعلى الرجل نفقة ولده 
الصغير إذا كان فقيرّاء وإذا بلغ الابن سقطت نفقته إلا أن يكون مجنوئًا أو زمنًا لا 
مال له فإن وجوب النفقة مستدام على الأب» ولا تسقط نفقة البنت وإن بلغت حتى 

: 1 زفق 
يدخل بها زوجها"'". 

وجاء في منح الجليل: تجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه الحر الموسر بها فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسب””". 

وجاء في حاشية الصاوي: (و) تجب (نفقة الولد ا حر على أبيه فقط): لا على أمه» 
ونفقة الرقيق على سيده» ولا يجب على الأم إلا الرضاع على ما يأتي تفصيله» (حتى 
يبلغ الذكر قادرا على الكسب)» فإذا بلغ قادرا عليه سقطت عن الأبء ولا تعود 
بطروء جنون أو زمانة أو مرض أو عمى. 

(أو يدخل الزوج بالآنثى) ولو لم يكن بالغا (أو يدعى) الزوج (له): أي للدخول 
بعد مضي زمن يتجهز فيه مثلها له إن كان بالغا وهي مطيقة» وإلا فللدخول بالفعل 
(وعادت) النفقة على الأب لابنته (إن عادت) له صغيرة دون البلوغ» (أو بكرا) ولو 
بالغا (أو زمنة وقد دخل با كذلك): أي زمنة» فإن دخل بها صحيحة ثم طرأت 
عليها الزمانة وعادت لأبيها زمنة لم تجب عليه» وكذا إن صحت بعد الدخول بها ثم 


.)١5/8 /1١( «القوانين الفقهية»‎ )١( 
.)٠١۸ /١( «التلقين في الفقة المالكي»‎ )( 
.)515/5( «منح الجليل»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
عادت زمنة ل تعد النفقة على الأب"". 

وحكى ابن المنذر هذا القول عن الجمهور. 

قال ابن المنذر كذلثه: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب» 
فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالًا كانوا أو بالغين إنانًا أو ذكرانًا إذا لم يكن 
هم أموال يستغنون بها عن الآباء. 

وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى 
ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى» فإن كانت هم أموال فلا وجوب على 
الأت 
# القول الثاني: أن النفقة على الأولاد حتى يبلغوا الحلم أو المحيض. 

وهو قول: الشافعية. 

قال الماوردي يتلث: مسألة: قال الشافعي ذفه: «فينفق الرجل على ولده حتى 
يبلغوا الحلم أو المحيض ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زمنىء فينفق عليهم إذا كانوا لا 
يغنون أنفسهم» وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن 
ينفق عليهم). 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه مالم 
تخلف الصغر زمانة أو جنون سواء كان الولد غلامًا أو جارية» فإذا احتلم الغلام أو 
حاضت الجارية سقطت نفقتها. وقال مالك: تجب نفقتها حتى تزوج» فإن طلقت 
قبل الدخول عادت نفقتها على الأب» وإن طلقت بعد الدخول ل تعد نفقتها عليه. 

ودليلنا: هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسار» ولأن 
القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام» ولأنه لو كان للأنوثية مزية في 
استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية”". 


. 


.)١77/5( «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
.) 7/0 نقلّا عن «سبل السلام»‎ )۲( 
.)585 /١١( «الحاوي الكبير»‎ )۳( 


-|[ ته ]| موسوعة أحكام القراق 
# القول الثالث: أن النفقة على الأولاد ما داموا فقراء: 

وهو قول: الحنابلة. 

قال المرداوي يدلث: شمل قوله: (وأولاده وإن سفلوا)ء الأولاد الكبار الأصحاء 
الأقوياء إذا كانوا فقراء وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب"". 

مسألة: بم تسقط نفقة الولد؟ 

تسقط نفقة الأولاد ببلوغ الذكور الحلم والنساء المحيض عند الشافعية» أو 
الدخول بالإناث من قبل الزوج عند الحنفية والمالكية» | سبق بيانه. 

وأيضًا تسقط نفقة الأولاد بغناهم وامتلاكهم لنفقتهم؛ إذ الأصل أن نفقة 
الإنسان في ماله إلا ما كان من الزوجة فنفقها على الزوج وإن كان لها مال. 

قال الماوردي يتاه مسألة: قال الشافعي ذ#نه: «وإن كانت هم أموال فنفقتهم في 
أموالهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن نفقة الأولاد مواساة فوجبت مع العدم 
وسقطت مع الغنى» وإذا سقطت نفقة الآولاد بالغنى» فسواء كان الولد ذكرا أو 
أنثى» ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرًا أو غائبّاء فإن كان 
حاضرًا فلا فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصيةه 
ولا فرق بين أن يكون ناضًا أو عقارًا ناميا كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له 
مالا فما لم يقبضه الابن فنفقته على الآب. فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب» 
ووجبت على الولد في المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة» فإن أراد الأب الرجوع في هبته 
نفقة الولد فله الرجوع وعليه أن ينفق بعد رجوعه عليه. 

وإن كان ماله غائبًا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضا موقوفاء فإن قدم ماله سالا 
رجع الأب با أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة الرجوع؛ لأن 
أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم» وإن هلك مال الولد قبل قدومه بأن 


(۱) «الإنصاف» (۹/ ۲۸۹). 


ا الا ا 


استحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه؛ لأنه بتلف ماله صار فقيرًا 
من أهل المواساة» فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه» وبرئت ذمة الولد منه» 
وإن تلف ماله بعد أن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله» ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه» وكان ذلك ديئا له على 
ولده» يرجع به إذا أيسر أو بلغ'". 
مسألة : إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها 

إذا أعسر الأب ببعض نفقة الولدء وقدر على بعضهاء تحمل منها ما قدر عليه» 
وانتقل الباقي إلى من بعده» وإذا أعسر بكل النفقة انتقلت لمن بعده بكاملها عند 
الشافعية» والحنابلة» وكذا الحنفية إلا أنهم قالوا: ويرجع على الأب بالنفقة إذا أيسر. 
وعند المالكية تسقط نفقة الأولاد بعسر الأب ولا تثبت دينا في الذمة» وهذا كله إذا ل 
يكن للولد مال. 
# وهذا بیان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كذلته: فأما في ظاهر الرواية كا لا يشارك الأب في مؤنة الرضاع 
أحد فكذلك في النفقة» وهذا إذا كان الأب موسرًا فإن كان معسرًا والأم موسرة 
أمرت بأن تنفق من ماما على الولد ويكون ذلك ديئًا على الأب إذا أيسرء وكذلك 
الأب إذا كان معسرًا وله أخ موسر فإن الأخ وهو عم الولد يعطي نفقة الولد ويكون 
ذلك ديئًا على الأب له إذا أيسر؛ لأن استحقاق النفقة على الأب ولكن الإنفاق لا 
يحتمل التأخير فيقام مال الغير مقام ماله في أداء مقدار الحاجة منه على أن يكون ذلك 
دينا عليه إذا أيسرء والذي قلنا في الصغار من الأولاد كذلك في الكبار إذا كن إناثا؛ 
لآن النساء عاجزات عن الكسب واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبهء 
وإن كانوا ذكورا بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا 
من كان منهم زمنا أو أعمى أو مقعدا أو أشل اليدين لا ينتفع بها أو مفلوجا أو 


.)580-585 /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
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معتومّاء فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب؛ وهذا إذا لم 
يكن للولد مال فإذا كان للولد مال فنفقته في ماله لأنه موسر غير محتاج""". 

وقال الكاساني ينثة: ولو كان الأب معسرًا غير عاجز عن الكسب» والأم 
موسرة فالنفقة على الآأب» لكن تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ 
لأنها تصير دينا في ذمته”"". 

وقال ابن امام تخلثه: إذا م يف كسب الأب بحاجة أولاده» أو لم يكتسب لعدم 
تيسر الكسب أنفق عليهم القريب» ورجع على الأب إذا أيسر» وني جوامع الفقه: إذا 
لم يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغيرء 
ويرجع با على الأب إذا أيسرء وكذا يحبر الأبعد إذا غاب الأقرب» ثم يرجع 
ا 

وجاء في حاشية ابن عابدين: قلت: وهذا هو الموافق لما يأ من أنه لا يشارك 
الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من 
تعلده با عا :درن و 
ك2 المالكية: 

قال ابن عبد البر كينثة: ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر» وتسقط بالعسرء ولا 
عت كيان الل 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ينآثه: فإن أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضهاء تحمل 
منها ما قدر عليه» وكان باقيها على الجد, فإن لم يكن فعلى الأم» فلو كانا ولدين» أيسر 


.)۱۹٥ /( «المبسوط»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (5/ ”77). 

)۳( «فتح القدير» (9//ا9 5). 

() «حاشية ابن عابدين» (۳/ .)٦١۳‏ 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (۲/ .)٦۲۹‏ 


ا ا 


الأب بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخرء فإن كان مع الأب جد موسرا أو أم» كان 
الأب والجد بالخيار بين اشتراكه) في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة 
أحدهما ويتحمل الجد نفقة الآخر» فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول 
من دعا إلى الاشتراك في نفقتههماء وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في 
النفقة إذا استوت أحوالماء وتحمل لكل واحد منها نصف نفقته» ولم بخص بها 
أحدهماء فإن اختلف أحوال الولدين انقسم اختلافه) ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تختلف في الصغر والكبر» فيكون أحدهما صغيرا لا يقوم بنفسه. 
ويكون الآخر مراهقا يقوم بنفسه» قام بنفقة الرضيع منهما دون المراهق» ولم يشرك 
بينهما؛ لآن الرضيع بالعجز مضاع» والمراهق بالحركة متسبب. 

والقسم الثاني: أن يكون أحدهما صحيحا والآخر مريضاء فالمريض أحق من 
الصحيح لا ذكرنا. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما ابنا والآخر بنتاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها. 

والوجه الثاني: أ سواء؛ لآن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعا 
يقصر الآخر عنه فيشرك بينهما في النفقة. 

فصل: فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهم) إذا أيسر اء فإن عجز عن نفقته| 
كان الابن أحق» لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه ولو 
كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها 
من ابن البنت لمعنيين: أحدهما: نقصها بالأنوثية. والثاني: قوة سببها بتعصيب أبيهاء 
والله أعلم بالصواب"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة تذلثة: وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه على نفقته على 


.)585- 5/6 /١1١( «الحاوي الكبير)‎ )١( 


الل عا اح د اكات 
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وقال عبد الرحمن بن قدامة يتلثه: فان أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ول 
ترجع بها عليه إن أيسرء وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه» ولنا أن من وجب 
عليه الإنفاق بالقرابة لم يرجع به كالأب'". 

مسألة : نفقة الأولاد حال غياب الأب تكون في ماله 

قال القدوري كتلثة: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به 
وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه» 
ويأخذ منها كفيلا بهاء ولا يقضى بنفقة في مال الخائب إلا هؤلاء”. 

وجاء في الجوهرة النيرة: (قوله: وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل معترف به 
وبالزوجية فرض القاضى في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار 
ووالديه)» وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف فإنه يقضي عليه بذلك سواء كان 
المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة» وأما إذا جحد أحد الأمرين فإنه لا يقضى عليه. 

(قوله: ويأخذ منهم كفيلا بذلك)؛ لأن القاضي ناظر محتاط وني أخذ الكفيل 
نظر للغائب؛ لأنه إذا وصل ربا يقيم البينة على طلاقها أو على استيفائها نفقتها 
فيضمن الكفيل» وكذا أيضًا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة أو لم يكن بينكا 
سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره. 

(قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا مؤلاء)ء يعنى الزوجة والأولاد 
الصغار والوالدين؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي» ولهذا كان هم أن 
يأخذوا بأنفسهم فكان قضاء القاضي إعانة هي . 


.)556 /9( «المغنى)‎ )١( 

(9) «الشرح الكبير» (9/ 1/0؟). 
(۳) «الكتاب» (ص: ۸۷). 

(5) «الجوهرة النيرة) (5/ 537 07. 
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مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ 

اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة الأولاد بعد الأب على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنها تجب على الجد والأم أثلانًا كالميراث. وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة. 

القول الثاني: أنها تجب على الجد أي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم, ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم. وهو مذهب الشافعية. 

القول الثالث: آنا لا تجب على الأم ولا على الجد» لبعد نسب الجد وضعف 
النساء عن التحمل. وهو مذهب مالك. 

القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الأب كانت على الجد دون الأم. وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 
ك2 وهذا بيان تلك الأقوال: 
# القول الأول: آنا تجب على الجد والأم أثلانًا كالميراث. 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كخلثه: وإذا مات الأب وللولد الصغير آم وجد أب الأب فنفقته 
عليهها على قدر ميراثها أثلانًا بخلاف الأب في ظاهر الرواية فإنه لا يشاركه في 
النفقة أحدء لحقيقة الجزئية بينه وبين الولد» وذلك لا يوجد فى حق الجد فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ» فك أن في الأخ والأم النفقة ليها حش 
الميراث إذا كانا موسرين فكذلك في الجد والأم النفقة عليه| بحسب الميراث”"". 

وقال الكاسانى يآثة: ولو كان له جد وابن ابن فالنفقة عليهها على قدر ميراثههم|؛ 
TG E EAE a eS‏ 
النفقة عليه| على قدر الميراث» السدس على الجد والباقي على ابن الابن كالميراث. 


اللللا 


.)١987/6( «المبسوط»‎ )١( 
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ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليه أثلانًا الثلث على الأم والثلثان على الجد 
على قدر ميراثهماء وكذلك إذا كان له آم وأخ لآب وأم أو لأب أو ابن أخ لأب وأم 
أو لأب أو عم لأم وأب أو لأب كانت النفقة عليه أثلانًا: ثلثها على الأم والثلثان 
على الأخ وابن الأخ والعم. 

وكذلك إذا كان له أخ لأب وأم وأخت لأب وأم كانت النفقة عليه أثلاثا على 
قدر ميراثهماء ولو كان له أخ لأب وأم وأخ لآم فالنفقة عليه| أسداسا: سدسها على 
الأخ لأم وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم'"". 

وقال ابن عابدين كِتثه: لو مات وترك أولادًا صغار ولا مال له وله آم وجد أبو 
الأب» فالنفقة عليه أثلانًا: الثلث على الأم» والثلثان على الحد”" . 


25 الحنابلة: 
قال ابن قدامة يذلثه: فإن كان للصبي أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد 


وجملته: أنه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فإن كان له وارثان فالنفقة 
عليههما على قدر إرثه) منه» وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه» 
فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنه| يرثان كذلك» وبهذا 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعى: النفقة كلها على الجد؛ لأنه ينفرد بالتعصيب فأشبه 
اا ال 

ولناقول ا تا زغل الوَارثِ م ِكَل ذلك [البقرة:+.؟] ] والأم وارثه فكان عليها 
بالنص» ولآنه معنى ب يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الام كالوراثة. 

فصل: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث» وقال أبو حنيفة: 
النفقة عليهها سواء؛ لأنهما سواء في القرب» وإن كان أم وابن فعلى الأم السدس 
والباقي على الابن» وإن كانت بنت وابن ع ابن فالنفقة بينهما نصفين» وقال أبو حنيفة: 


.)73”/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)7517 /١( «تكملة حاشية رد المحتار)‎ )۲( 


عل+2© © 272914 سس ا خببسسسسسسحححححي+ب+ب+ب+ب+ب+ب4ب4ب+ب+ب+بب+ب+ب+ح ‏ + + ڪڪ 0۴۳ = 
النفقة على البنت؛ لأنها أقرب» وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة على 
الابن لأنه العصبة وإن كانت له أم وبنت فالنفقة بينها أرباعا؛ لأا يرثانه كذلك» 
وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع أخيهاء 
وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت» وقال أصحاب الشافعى في أحد 
الوجهين: النفقة على ابن البنت؛ لأنه ذكر. 

ولنا قول الله تعالى: وگل الْوَارتْ م مِكَلُ دك 4# [البقرة:+.؟] ] فرتب النفقة على الإرث 
فيجب أن تترب في المقدار عليه وإيجابها على ابن البنت بخلاف النص والمعنى فإنه 
لين بعضية ولا و ارت فلا معن لاعا ما عحلية دون البنت الوارقة”, 

وقال مجد الدين ابن تيمية ككآلثة: ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعة قسمت عليهم 
على قدر إرثهم إلا الأب فإنه يختص بنفقه ولده. 

فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فعليه) النفقة أثلانّاء وإن كان له جدة وأخ لزم 
الحدة السدس والاخ الباقي وعلى هذا أبذَاء وإن كان له ام ام وابو ام فالنفقة على أم 
الأم» وإن كان له أم أم وأم أب فالنفقة عليه|ء وإذا كان له أم وبنت فالنفقة عليهم| 
أ ا 
ر : 
ته می کی ع ان عل درا مه اه اق رب ات عر 
الإرث بقوله: موَعَلَ الوا مَل | [البقرة:+؟] فوجب أن يترتب مقدار النفقة 
على مقدار الإرث (ف) من له أم وجد (عى الآم) من النفقة (الثلث» والثلثان على 
الجد)؛ لأنه لو مات لورثاه كذلك (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس» 
والباقي على الأخ) لأا يرثانه كذلك (والأب ينفرد بنفقة ولده) لقوله كَل هند: 
١خُذِي‏ ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بامَعْرُو)”" 


.)558/9( «المغني»‎ )١( 
.)١١8/5( «المحرر في الفقه»‎ )۲( 
«حاشية الروض المربع» (۷/ ۳۲٠-۳۳١)ء والحديث سبق تخريجه.‎ )۳( 


Kf‏ موسوعة أحكام القرآن 
# القول الثاني: آنا تجب على الجحد أبي الأب ثم آبائه وإن علون دون الأم» ثم تنتقل 
بعدهم إلى الام. 

قال الماوردي ينه فإن أعسر الأب بها أو مات علي من تجب نفقة الابن؟ فقد 
اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه بعد الأب على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الأب ثم آبائه وإن علون 
دون الآم. سواء مات الأب أو أعسرء ثم تنتقل بعدهم إلى الأم. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على الجد. سواء مات الأب 
أو أعسر؛ لبعد نسب الجد وضعف النساء عن التحمل. 
لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم. 

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد والأم 
أثلاثا كاميراث ثلثها على الام وثلثاها على الجد؛ استدلالا بقول الله تعالى: وول 
َلْمَولُود لهد رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ#البقرة:+00]ء الآية. إلى أن قال: موَعَلَ الْوَارث 
هثل ِثْلُ دَلِكَ#بترة:+؟] يعني مثلم|ا كان على الأب من رزقهن وكسوتين بالمعروف. 
Ty‏ لله شتراكها في الميراث. وهذا 

ودليلنا هو: نالع وطاق كليه اسن الأنيد فانط عليه كي وال بعال 
اليب ءام فس‌انا أبناء وسمى آدم أباء وقال وَبْك: مَل ابي إِبَرْحِيم4. فساه 
أبا وإن كان جدا بعيداء ولأنه لما قام الجد مقام الأب في الولاية واختص دون الام 
بالتعضرب وجب أن يقوم مناه في الترام,النققة» اما الآية :قلا دليل فيهاه لاختلاف 
أهل التأويل في المراد بالوارث هاهنا على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه كما التزمها أبوه» وهو قول 
قبيصة بن ذؤيب» وعلى هذا التأويل يسقط الدليل. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 

والثاني: أنه أراد وارث الآب» فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميراثه نسبا 
من الأم التي هي زوجته. فسقط الدليل. 

والثالث: أنه وارث المولود» فعلى هذا يكون المراد بقوله: مإمِثْلُ ذلك ما حكاه 
الشافعى عن ابن عباس وتابعه عليه الزهري والضحاك في أن لا تضار والدة 
بولدهاء فسقط الاستدلال بها على التأويلات كلها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها على الجد دون الأم فهي بعد الجد على 
آبائه وإن بعدوا دون الأم نفقة الأبناء» ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو 
عسرته» فإذا عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم. 

وقال مالك: ل ل ا 
تعال: اال جال كَوَمُونَ عل لاء بتا قل أللة عه عل عض ويا أَنمُوأ من 
مله 4 [لسا:؛۲]» ل a‏ > ودليلنا قول الله 
تعالى: مإوَاَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيَنٍ[لبفرة:۲٠۲]ء‏ فلم أوجب على الأم 
ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة» ولأن البعضية 
فيها متحققة» وني الأب مظنونة فلها تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى؛ 
ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبويه وجب أن يتحمل أبواه نفقته» وأما الآية فلا دليل فيها 
لورودها في نفقات الزوجات. والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت تحمل الأم لها كالآب خرج من التزامها من عدا الآباء 
والأمهات من سائر الأقارب والعصبات» واختص بتحملها والتزامها من فيه 
بعضية من آبائه وأمهاته على ما استدل عليه من بعد» وإذا كان كذلك لم يخل حال من 
وجد منهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونوا جميعًا من قبل الأب لا يشاركهم أحد من قبل الأم. 

والثاني: أن يكونوا جميعًا من قبل الأم لا يشاركهم أحد من قبل الأب. 

والثالث: أن يشترك فيه أقارب الأب وأقارب الأم. 

فإن انفرد به أقارب الأب فنفقته بعد الأب على الجدء فإن عدم أو أعسر انتقلت 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


عنه إلى جد الجد» ثم كذلك إلى جد بعد جدء فإذا عدم جميع الأجداد انتقلت عنهم 
إلى أم الأب لقيامها في الحضانة والميراث مقام الأب» وليس يشاركها في درجتها بعد 
الجد أحد» فإذا صعدت بعدها درجة اجتمع فيها بعد أبي الجد ثلاثة: أم أم أب» وأب 
أم أب» وأم أب أبء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنهم سواء في تحملها لاستوائهم في الدرجة والبعضية وعدم التعصب» 
فيشتركون في تحملها بينهم بالسوية. 

والوجه الثاني: تتحملها أم آي الآب؛ لآنها مع مساواتهم في الدرجة أقرب إدلاء 
الأبناء؛ لقوة الوارث على من لا يرث فوجب أن يتحملها لقوة سببه» کا تقدم 
العصبة في تحملها على من ليس بعصبة لقوتهم بالتعصب. فإن اشتركا في الميراث 
تحملها منهم من كان أقرب إدلاء بعصبة» وإن اختلفت رحمهم تحملها الاقرب 
فالأقرب نفقة الأبناء وارثا كان أو غير وارث» فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة آم 
أب كانت أحق بتحملها على الوجوه الثلاثة» وإن لم يكن غيرهن اشترك في تحملها آم 
أبي الأب» وآم أم الأب لاشتراكه) في الميراث» وتسقط عن أبي أم الأب لسقوط 
ميراثه» وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع في جميع 
يتقدمه في تحملها منهم أحد - سبعة: أحدهم: أم أبي أبي الأب. والثاني: أم آم أبي 
في هؤلاء الأربعة وارث. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم 
واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلل 


اير اليد عر N‏ وهر الذي وكونا ون طريق نسيئة إن ايت أب 


ا 


بعصبة على من أدلى بغير عصبة» وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج. 

والوجه الثاني: أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول 
المذكورين من السبعة, أم أبي أبي الآب» وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي 
الميراث والإدلاء بالعصبة» فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أبي الأب 
لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين: الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة» فإن عدمت 
الثانية كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين» فإن عدم الثلاث الوارثات كانت على 
الرابع» وهو أب أم أبي الأب؛ لأنه أقرب إدلاء بعصبة وأقرب إدلاء بوارث فإن عدم 
الرابع فهو على وجهين: 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقين 

والوجه الثاني: وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس 
بوارث. تجب على من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس أب آم آم الآب؛ لأنه 
يدلي بعد درجته بوارث» فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائههما في 
الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره» ولاستوائه) في الإدلاء بوارث على الوجه 
الذي اعتبرته» لكن السادس منه| ذكر والسابع أنثى» فإذا اجتمع في تحمل النفقة 
ذكر وان وهنا يذلان ينحصن واحد كان الك أخن يتحمليا هن الاي 
كالأبوين» ولو أدليا بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب» فإن استوت اشتركا في 
التحمل» والسادس والسابع هاهنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم الأب» 
فالسادس منها أبوه والسابع أمه فاختص بتحملها السادس الذي هو أب اف أم 
حينئذ» ثم على هذا القياس. 
# القول الثالث: آنا لا تجب على الم ولا على الجد. لبعد نسب الجد وضعف 
النساء عن التحمل. 

جاء في المدونة: قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة لهم على جدهمء وكذلك لا 


لالب ييا ات ا تن 


يلزمهم النفقة على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وإنا يلزم الأب وحده 
النفقة على ولده”". 

وقال ابن جزي يكتته: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
لير 

وجاء في إرشاد السالك إلى شرف المسالك: ولا تلزم الأم نفقة ولدها ولو 
ا 

وجاء في شرح مختصر خليل: ولا يلزم ولد الابن أن ينفق على جده ولا جدته 
المعسرين» وسواء كانا من جهة الأب أو من جهة الأم» وكذلك لا يلزم الجد نفقة 
ولذاابتة وأو ولد البنت لانة ولد ال" . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي كتآثه: ولا نفقة على الآم لولدهاء 
وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبويه المعسرين» ولا نفقة لحد ولا لجدة ولا عليها 
لوو 
# القول الرابع: أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات 
الأب كانت على الجد دون الأم: 

وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

جاء في حاشية ابن عابدين: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على 
قدر ميراثهما أثلانًا في ظاهر الرواية» وني رواية على الجد وحده كما سيأتي. 

وأما إذا كان الأب معسرًا فهي على الأب وتستدينها الأم عليه؛ لأنها أقرب من 
الجد. هذا على ظاهر المتون كا قدمناه» وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل 


(١)«المدونة» /١(‏ 55 7-ه35). 

(۲) «القوانين الفقهية») (ص:58١).‏ 

(۳) «إرشاد السالك إلى شرف المسالك» (ص: .)١١۷‏ 
(5) «شرح ختصر خلیل» (5/ 5 ۲۰). 

(6) «التلقين في الفقة المالكي» .)١178/١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
كالميت فمقتضاه أنها تجعل عليه ثلاث . 

وقال الماوردي يدلثه: والثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه إن اکر 
الأب تحملتها الآم لترجع بها عليه إذا أيسرء وإن مات الأب كانت على الجد دون 
الأم'". 

وجاء في تكملة المجموع: وقال أبو يوسف ومحمد: تجب على الأم ولكن ترجع 
باعل الت داشر 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وإنا الخلاف بينهم فيمن تجب عليه النفقة 
بعد الأب إذا أعسر بالنفقة على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: إنها تجب على من بعده من الورثة وتوزع عليهم بحسب الميراث 
مع مراعاة القرب والحزئية عند الحنفية» ومراعاة الإرث عند الحنابلة. 

ومثلوا له بأن لو كان له أب معسر وجد وأم» كانت النفقة على الجد الثلثان» 
وعلى الأم الثلث؛ لأن نصيبهما كذلك» وإليه ذهب الحنابلة» وهو ظاهر المذهب عند 
الحنفية. 

يقول ابن الهمام: إذا ل يف كسب الأب بحاجة آولاده» أو لم يكتسب لعدم تيسر 
الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسرء وفي جوامع الفقه: إذا ل 
يكن للأب مال والجحد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير» ويرجع 
بها على الأب إذا أيسرء وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقربء ثم يرجع عليه وإن كان 
له جد وأم موسران فالنفقة عليه| على قدر ميراثه) في ظاهر المذهب» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أنها على الجد وحده لجعله كالأب. 

واستدل أصحاب هذا القول» يقوف قبل قر رار لكف U O‏ 


هلين لمن باد أن تم ألبَصَاعَة AT‏ هد رِرْقهُنَ وكشوتهن بالمعدرف لا 
)١(‏ «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ £ 1). 

(۲) «الحاوي الكبير» .)٤۷۹/۱۱(‏ 

(۳) «المجموع شرح المهذب)» (۱۸/ 515). 


هه موسوعة أحكام القرآن 
َكَل تفش للا وها لا ضار وَلدَه يلها ولا ملو لهد بويد وع الْوَارثِ مل 
5ك 4 [ابغرة:۲۲۲] ]» مو جهين استدلاهم بأنه لا كان على الأب رزقهن وكسوتبن 
بالمعروف كان ذلك على الأم والجد لأنهما وارثان» فيجب اث شتراكهها في تحمل نفقات 

من أعسر أبوه بنفقته على قدر اشتراكهها في ميراثه. 

القول الثاني: لا تجب نفقة الولد على الأم ولا على الجد إن أعسر الأب بالنفقة» 
وإليه ذهب المالكية. 

القول الثالث: إنها تجب على الجد أبي الأب ثم على آبائه وإن علواء ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم» وإلى هذا ذهب الشافعية. 

مستدلين على ذلك بأن الجد يطلق عليه اسم الأب» فيطلق عليه حكمه. قال 
تعالى: ليب ءاد فسانا أبناء» وسمى آدم با وهو ليس مباشرا. 

ولآن الجد يقوم مقام الأب في الولاية» ويختص دون الأم بالتعصيب فوجب أن 
يقوم مقامه في التزام النفقة. 
سمى إبراهيم تھ أبا وإن كان جدا بعيداء قال تعالى: يِل 
پيم إِبْرَحِيمَ 100:14 ولقول الله تعالى: أوَالْوَلِدَتُ يُرَضْعْنَ أَوْلَدَهُنّ حولي 
ملين [لبقرة:٠٠۲].‏ فلا أوجب على الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع» وجب 
عليها ما عجز عنه من النفقة. 

ولأن البعضية فيها متحققة» وفي الأب مظنونةء فلا تحملت بالمظنونة كان تحملها 
بالمستيقنة أولى؛ ولأن الولد لما تحمل نفقة أبويه» وجب أن يتحمل أبواه نفقته'. 

مسألة: مقدار النفقة الواجبة على الأب؟ 


ولأن الله کل 


قال الكاساني: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب مقدرة 
بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكل من وجبت عليه 
نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعًا؛ 


.)41١-9٠ /٤١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


ا« اا ا 


لآن وجوبها للكفاية والكفاية تتعلق بهذه الأشياءء فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج 
إلى خدمته تفرض له أيضا؛ لأن ذلك من جملة الكفاية. 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يكذلثة: (فصل) والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية 
من الخبز والآدم والكسوة بقدر العادة كا ذكرنا في الزوجة؛ لأنها وجبت للحاجة 
فتقدرت با تندفع به الحاجة» وقد قال النبي اة هند: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمعْرُوفی» فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية» فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه 
كقولنا في الزوجة؛ لأن ذلك من تام الكفاية"". 

مسألة: إذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار؟ 

قال الإمام البخاري يتلثه: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. 

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند 
بنت عتبة قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
اروف 


)١(‏ سبق تخريجه. وانظر شرح الحديث في المسألة التالية. 

(۲) «الشرح الكبير) .)591١/9(‏ 

(۳) البخاري (22515» وقال الإمام البغوي دناه في شرح السنة) (۸/ 5 :)35١75-7١‏ هذا حديث 
يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه: منها: جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت 
الحاجة إليه؛ لأن النبي ياء م ينكر قوطا: إن أبا سفيان رجل شحيح. 
ومنها: وجوب نفقة المرأة على زوجهاء ووجوب نفقة الأولاد على الآباء» وفيه اتفاق بين آهل 
العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنًا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسرء فإن بلغ محلا 
يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب» سقطت نفقته عن الأب» وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة 
الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. 
ومنها: أن النفقة على قدر الكفاية» لأنه قال: «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بامَعْرُو). 
ومنها: أن القاضي يقضي بعلم نفسه. لأن النبي يلل م يكلفها البينة فيها ادعتهء إذ كان النبي كلل 


dls‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال الحافظ ابن حجر يناثو وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه» وهو: أن الأب 
إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن القاضي للأم إذا كانت فيها 
أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن» أو في الاستقراض عليه والإنفاق على 
الصغير. 

وهل ها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضى؟ وجهان ينبنيان على الخلاف في 
فس كمه فإن كاتف إنناء جار كنا الخد يعسن رذن ورف كانت فا 5 عر 
بإذن القاضي» وما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال ها: 


عالما بكونها في نكاح أبي سفيان» وفيه اختلاف بين آهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. 

ومنها: جواز القضاء على الغائب» وهو قول مالك والشافعي» وذهب جماعة إلى أن القضاء على 
الغائب لا يجوز» وهو قول شريح» وعمر بن عبدالعزيز» وإليه ذهب ابن أبي ليل» وأصحاب 
الرأي وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق» ومعاندة من 
الخصم» وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها 
الغائب» وادعت له وديعة في يد حاضرء أوادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه 
غائب. 

ومنها: أن من له حق على غيره يمنعه إياه» فظفر من ماله بشیء»جاز له أن يقتضى منه حقه» سواء 
كان من جنس حقه» أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه» فيستوفي حقه من ثمنه» وذلك 
أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة 
وسائر المرافق التي تلزمه لهم» ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادهاء ولا يكون ذلك 
إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقهاء وهذا قول الشافعي. وذهب قوم 
إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلهاء فله أخذها عن حقه» 
فإن جحد المودع ماله»له أن يجحد وديعته» فيمسكها عن حقه» وإن كانت الوديعة دنانير» فليس 
له أن يجحدهاء وأن يأخذ منها حقه» وهو قول سفيان الثوري» وقال أصحاب الرأي: يأخذ أحد 
النقدين عن الآخرء ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته» 
سواء كان من جنس حقه» أو لم يكن» واحتج بها روي عن أبي هريرة قال: قال النبي يَكلل: أ 
الأعانة إل ا و كن مق الك وراد م هذا أن تر ريل اتاد عه اة 
عدوا بل نعم رقأما متا قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هندء فلا يدخل 
تحت النهي عن الخيانة. 


«حَذِي) ولو كان فتيا لقال مثلا: لا حرج عليك إذا أخذت, ولأن الأغلب من 
تصرفاته كي إنا هو الحكم, وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في 
قولها «مَل عَلَّ جَنَاح». ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم 
« 3 المد )۱( 
يفوضه إلى المدعي ‏ . 

قال الإمام السرخسى كتلثه: وإذا امتنع الأب من الإنفاق على أولاده الصغار 
يحبس في ذلك بخلاف سائر الديون فإن الوالد غير محبوس فيه لوجهين: 

أحدهما: أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدا إلى إتلافه» والأب 
يستوجب العقوبة عند قصده إلى إتلاف ولده كا لو عدى عليه بالسيف كان له أن 
يقتله دفعا له بخلاف سائر الديون لا تسقط بتأخير الأداء» والنفقة لا تصير دينا بل 
تسقط بمضي الوقت فيستوجب الحبس إذا امتنع من الآداء وهو نظير ما قلنا: أن من 
جار في القسم بوجع عقوبة» وإذا امتنع من إيفاء حق آخر لا يحبس؛ لأن ذلك الحق 
لا يسقط بتأخير الأداءء وما جار فيه من الزمان لا يصير دينا فيوجع عقوبة ليمتنع 
5 0( 
من الجور . 

وقال أبو الوليد الباجي كتآثه: ويحبس الأب إذا امتنع من الإنفاق على ولده 
الصغير. 

ولا يحبس الأب في دين الولد يريد إذا كان له عليه دين يطلبه به» وأما تركه 
الإنفاق عليه فضرر يلحق الولد. وغيره يطلبه به'". 

وقال الإمام النووي كنه: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان 
غائبًا أذن القاضى لأمه في الأخذ من ماله أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير 
بشرط أهليتها لذلك» وهل تستقل بالأخذ من ماله؟ وجهان: أصحه| نعم؛ لقصة 


هنك. 


(۲) «المبسوط) (ه/ 96١1-/ا9١).‏ 


(۳) «المنتقى شرح الموطأ» (۳/ 554). 


dls‏ موسوعة أحكام القراق 


والثاني: المنع؛ لأنها لا تتصرف في ماله وتحمل قصة هند على أنه كان قضاء أو 
إِذنًا ها لا إفتاء وحكى) عام“ 

وقال الشيخ ابن عثيمين كخآثة: قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليه» فإن له مطالبته بها 
وحبسه عليها». 

أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه مها؛ لآنها ضرورة 
لحفظ حياة الابن» ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين» ولأن وجوب النفقة 
ثابت بأصل الشرعء فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلا لمستحقهاء فإذا جاء الابن 
الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مالء وقال لأبيه: أنفق على فقال: لا 
أنفق» فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم 
النفقة. 

وأعتقد أن هذا العمل من الابن ‏ أعنى مطالبة أبيه بالنفقة ‏ لا يخالف المروءة؛ 
لآن الذي خرم المروءة هو الأب» لم لم ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك» وله 
ره يي 

وقال الشيخ ابن باز يكلته: الواجب على الأب أن ينفق على ابنه» إذا كان الابن 
ليس له أسباب» وليس عنده قدرة» فإذا لم ينفق الزوج» فالزوجة تنفق على أولادها 
من مال الأب ولو من غر علمهة فالت هند بدت عتبة: يا رسول الله» إن آبا سفيان 
رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» هل علي من جناح إذا 
أخذت من ماله من غير علمه؟ فقال النبي جَكِِ: لا حَرَجَ خذِي من مَالِهِ با مروف 
ما كفيك وَيَكفى ينيك)7". 


ا 2 چ صم سل 
7 


(١)«روضة‏ الطالبين» (۹/ ۸۷). 

(۲) «الشرح الممتع على زاد المسقنع» /١١(‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري ,)755٠0(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ ولفظه كم عند البخاري: عن عائشة غا 
قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على 
حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال: «١لَا‏ حَرّجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِوِيهم بامَعْرُوفٍ). 


موسوعة أحكام القرآن 1 

فإذا كان الأب بخيلاء فإن الزوجة تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي 
أولادهاء أما الابن الذي عنده قوة وقدرة على العمل» أو عنده مال يكفيه» فإنه ينفق 
على نفسه من ماله» ولیس على أبيه شيء» أما إذا كان فقيرًا ليس عنده آسباب» 
فالواجب على أبيه أن ينفق عليه» وعلى أمه أن تنفق من مال أبيه» إذا كان شحيحاء 
واو E‏ 

مسألة : هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ 

قال ابن جزي ينثه: إن يجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له 
مقدار نفقة نفسه ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن 
حاجته» ولا يلزمه الكسب لأجل نفقتهه'" 

وقال المرداوي كتاثه: قوله: (فاضلا عن نفقة نفسه وامرآته ورقيقه)» يعني يومه 
وليلته ىما تقدم صرح به الأصحاب. 

من كسبه أو أجرة ملكه ونحوهماء لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة 
000002 

مسألة: إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل لهم الرجوع على 
الأب بالنفقة ؟ 

قال برهان الدين مازه ناه 8: وإن لم تكن المرأة استدانت بعد الفرض لكنهم كانوا 
يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشيء؛ لآنهم إذا سألوا وأعطوا صار 
ذلك ملكاً لهم فوقع الاستغناء عن نفقة الآب» e‏ هذه النفقة باعتبار 
اتاج فإذا وقع الاستغناء لهم ارتفعت الحاجة فتسقط النفقة عن الآب» فإن كانوا 
أعطوا مقدار نصف الغاية سقط نصف النفقة عن الأب» وتصح الاستدانة في 


.)017-18717 /۲۲( «مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز يزتنة)‎ )١( 
.)١5/ /١( (؟) «القوانين الفقهية»‎ 
.)۲۹۰ /9( «الإنصاف)»‎ )۳( 


ل« ]| موسوعة أحكام القرآن 
النصف بعد ذلك. وعلى هذا القياس فافهم. 
وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة 


الناس لا يكون لهم حق الرجوع على الذي فرضت نفقتهم عليه واجب المسألة أن 
نفقة الأقارب لا تصير دينأء بقضاء القاضى بل تسقط بمفى المدة» بخلاف نفقة 


الزوجات والفرق قد مر قبل هذا”". 
مسألة : هل يجبر الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ 


جاء في المدونة: قلت: أرآيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين 
إذا كانا محريو" . 


مسألة : هل يجبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم المطلقة 
إن كانوا عندها؟ 


جاء في المدونة: قلت: أرأيت نفقة الأب على ولده الأصاغرء أيجبر الأب أن يدفع 
ذلك إلى أمهم؟ قال: لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن المرأة إذا كان معها 
0 

مسألة : نفقة اللقيط؟ 

قال عبد الرحمن بن قدامة كتلثه: إذا لم يوجد مع اللقيط شيء لم يلزم الملتقط 
الإنفاق عليه في قول عامة آهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط» كوجوب نفقة الولد» وذلك 
لآن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منفية؛ فالالتقاط إن| 


.)559/5( «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)555 /۲( (؟) «المدونة»‎ 
.)556 /۲( «المدونة»‎ )۳( 


00 ا 


هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه فلا يوجب ذلك النفقة كا لو فعله بغير 
اللقيط» فتجب نفقته في بيت المال لقول عمر نه في حديث أب جميلة: اذهب فهو 
حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» وفي رواية: من بيت المال ولان بيت المال وارثه وماله 
مصروف إليه فكانت نفقته عليه كقرابته ومولاه. 

فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لسكونه لا مال فيه أو كان في مكان لا إمام 
فيه أو لم يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى: 
وَتَعَاوَيُواْ عل لبر وَلَفْوٌَْ1[دهدة:؟] ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه» وحفظه من 
ذلك واجب كإنقاذه من الغرق وهو فرض كفاية» ومن أنفق عليه متبرعا فلا شيء له 
سواء كان الملتقط أو غيره» وإن لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو 
غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا 
كانت النفقة قصدا بالمعروف» وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي والشافعى» فإن 
أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد: تؤدى ا 
وقال شريح والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه يحلف ما أنفق احتسابا فإن 
حلف استسعي» وقال الشعبي ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن والشافعي وابن المنذر: لا يرجع بشيء لأنه أنفق عليه من غير إذنه ولا إذن 
وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به. 

ولنا أنه أداء مال وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه 
كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه. 

مسألة: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين 


قال النفراوي كذلثه: لم يذكر المصنف حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على 
من ينفق عليه من أولاد أو أبوين» والصواب كا يؤخذ من كلام الأجهوري: تقديم 
نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند العجز عنها؛ لآن نفقة الأولاد بالأصالة ونفقة 
الأبوين بالعروضء كا تقدم نفقة الآم على نفقة الآب» ونفقة الصغير على نفقة 


200 «الشرح الكبير) (5/ ۳۷۹-۳۷۵). 


ىه ]| موسوعة أحكام القرآن 
الكبير» ونفقة الأنثى على نفقة الذكر» وعند التساوي يقع التحاصص كا يقع 
التحاصص في الزوجات عند ذلك . 

وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك: واعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد 
من نفقة الأبوين؛ لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل: يقدم 
نفقة الأولاد وقيل: يتحاصان» والقول بتقديم الأبوين ضعيف"". 

وجاء في حاشية العدوي: ومن له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل: 
يتحاصان» وقيل يقدم الابن» واقتصر بعضهم عليه فقال: وتقدم نفقة الأولاد على 
نفقة الأبوين عند العجز. 

وتقدم الأم على الأب والصغير من الولد على الكبير والآنثى على الذكر عند 
الضيق فلو تساوى الولدان صغرا وكبرا وأنوثة تحاصا كذا ينبغي أي كما يقع 
التحاصص في الزوجات عند الضيق”". 

ثالثًا: النفقة على الوالدين 
مسألة : وجوب النفقة على الوالدين؟ 


اتفق أهل العلم على أن نفقة الوالدين تجب على الولد إذا كان موسرًا وهما 
معسران» بل ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. 

قال ابن المنذر يتلثة: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لما ولا مال 
واجبة في مال الولد. والأجداد والجدات ملحقون بها إن لم يدخلوا في عموم ذلك 
كا ألحقوا بها في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها. 


.)1١8١ /۳( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)٤۹۱/۲( «بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )۲( 

.)1١ 7/5١ «حاشية العدوي»‎ )( 

€3 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)٤۸۰‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


# وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
ك2 الحنفية: 


قال القدوري كقآث: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد» ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد”"'. 

وقال السرخسي ينله: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين, 


لقوله تعالى: يلا تقل ھا أ [الإسراء:»]. ہی عن التأفيف لمعنى الأذى ومعنى 
الأذى في منع النفقة عند حاجته) أكثرء وهذا يلزمه نفقته| وإن كانا قادرين على 
الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال كَلَهِ: إن 
َطْيبَ ما تَأكُلُ الرَجُلُ مِنْ کسه وان وده ِن کسی فكوا ما كسب أَوْلَادك”".... 
وكذلك الجد أب الأب والجدة أم الأم وأم الأب لأخهم من الوالدين وحاهم في 
استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال النافلة يثبت للجد عند 
عدم الأب كما يثبت للات" . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
وهما معسران» ولا تسقط بکفر هما . 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله: (ولأنه أقرب الناس إليها)» أي الولد 
أقرب الناس إلى الوالدين» والأقرب إليهما أولى؛ لاستحقاق نفقتهم| عليه؛ لأا صلة 
وجبت بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه””. 


1 


.)45 «الکتاب» (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)١1960-1١95 /5( «المبسوط)‎ )۳( 


(5) «الجوهرة النيرة) (۲/ .)١515‏ 
(0) «العناية شرح الحهداية» (5//ا5 ؟). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال الحطاب تاثه: وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
فل العمل . 

وقال الدردير يكلثه: وإنما تجب بالقرابة (على) الولد ال حر (الموسر) صغيرًا أو كبيرًا 
ذكرًا أو أنثى مسلا أو كافرًا صحيحًا أو مريضًا (نفقة الوالدين) الحرين ولو كافرين 
والولد مسلم أو بالعكس"". 

وقال الخرشى ناه وكذلك تب نفقة الوالدين المعسرين عل ولدهما الموسر) 
والأصل في ذلك قوله تعالى: إوَيالوَلدَيْن إِحْسَدًا © الإسراء::؟]ء وإجماع الأمةء وسواء 
كان هذا الولد صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى صحيحًا أو مريضًا واحدًا أو متعددّاء 
وا كان ال راق عيضن أو رمف فلم أن کا ا خا 
ك الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي ككتته: يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا 
ذكووا كانوا أى اة . 

وقال الماوردي ككلثه: قال الشافعي ه: (وإذا لم يجز أن يضيع شيئا منه فكذلك 
هومن آنه إذا كان الوالك:ؤمنا لا يختى تمه ولا عبالهة ولا حرفة لف افيتفق :عله 
لمو ولك ولاه وذ فلو لا ولده وبحق الوالكد عل الولد اع 

قال الماوردي: نفقة الوالد واجبة على ولده» ىما وجبت نفقة الولد على والده على 
ما سنوضحه من شروط الوجوب لقول الله كك: #وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْرُوقا 
[قمان:ه١].‏ فكان من المعروف القيام بكفايتهماء وقال تعالى: موَوَصَّيْمَا آلإِسَنَ بوَلدَيْه 
2 المكوت :1 ومن الالحبنان إلا لعفا عل وقال سال و ا كفل ا 


.)085 /0( «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»‎ )١( 
.)677 /۲( «الشرح الكبير)‎ )5( 


)۳( «(شرح ختصر خليل» 0/*(. 
() «التنبیه» (ص‌: .)5١9‏ 


أو 


قٍ#الإسرء::5]. مبالغة في برهماء وقال کك: اما اغ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كسب 
[الْسّد:؟]» يعني ولده. 


° 


زوك الأعمان عن ارام تعن ا أن النبي اة قال: «إنَّ أَطْيَبَ ما 


وو روو Fo‏ 


ال الرَجُل ِن كسيد وَإِنَوََدَه مِْ كشْيو" . وروي أنه قال: «فكلوا من أطيّب 


3 یکم 7 


وروی حاد» عن إبراهيم» عن السود عن عائشة وه أن النبي ي قال: (إن 
کک هة مِنَ الله کم مب 1 ن اء ناء وَجَبُ ِن يشاك ذُكْرَانَء وَأموَاهُم َك 
إذا ك خْتَحْتَمْ لبها" . 

وروى محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي 26 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) شاذ: أخرجه الحاكم (۲/ ٤۲۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )4/١‏ من 
الطريق المذكور. 
قال البيهقي عن حديث: (وَلَدُ الرّجْلٍ مِنْ كَسْبهِ...»» قال الإمام أحمد كناثه: ورواه حماد بن أبى 
سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة «ا وزاد فيه: (إِذَا احْتَجْتم إِلَيْها. وهو منكرء قاله 
أبو داود. وانظر: «المنتخب من علل الخلال») .)5١9(‏ 
ا ل ل ل ل 
عائشة ا : : قم و نراق لكر را اسم إِلَْهَاه. فقال: حدثنى به سفيان عن حماد عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة ئشة قال سفيان: وها وهو امع عاك قال E‏ سألت أصحاب 
سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. قال عبد الله: وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه 
الأسود» وليس فيه:(إِذَا اختجتم). 
قال الشيخ: وقد روى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عا دون هذه اللفظة 
وهو ذا الإسناد غير محفوظ. 
قال الشيخ الألبان شه في السلسلة الصحيحة (5/ 517): ات فائدة فقهية هامة قد لا 
تجدها في غيره» و هي: أنه يبين أن الحديث المشهور: «أَنْتَ وَمَالّكَ لِأَبيكَ ( الإرواء ۸۳۸ ) الم 
على إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا و إن) يأخذ ما هو بحاجة إليه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
فقال: إن لي مالا وعيالاء ولأبي مال وعيال» ويريد أن يأخذ مالي فقال يلِك: «أَنْتَ 
ومالك لبيك ؛ ولأن حق الوالد أعظم من حت الولد؛ لأنه لا يقاد بقتله» ولا يحد 
قكق دن و ا كان اول کے غل و 

و فتجب على الولد نفقة الأب والأم» والدليل عليه قوله 
تعالى: قى رَبك ألا تعبْدُوا إل ياه وَبالْوَدَيْن ِحْسَنا#الإسراء:+؟]. ومن الإحسان 
أن ينفق عليهما. 

وروث عائشة غا أن النبي بي قال: « 
0 اد 
5ك الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتتّثه: مسألة: قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور 
والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم. 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين والولدين الكتاب والسنة والإجماع. 
ك2 أما الكتاب: 

فقول الله تعالى: إن أَرْضَعْنَ لڪ اوي أجُورَهنَ4الطلاق::] أوجب أجر 
رضاع الولد على أبيه» وقال سبحانه: #وعل لمو 1 ِرْقُهُنَ وَكِسْوَتهُنٌ بِآلْمَعرُوقٍ 4 


ن أَطِيَبَ ما اگل الرَّجُلٌ مِنْ كَسْبه وَإنَ 


ا 


[البقرة:*7؟]» وقال سبحانه: وَقَضَى رَبك َل تَعْبُدُوَا إل يه وَيَلْوَِدَيْنِ خسنا 
[الإسراء:*7]» ومن الإحسان الإنفاق عليه) عند حاجته|. 
ك2 ومن السنة: 


قول النبي ياء هند: ١«خَذِي‏ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدك بِالمعْرُوفٍ)” م علي 


صم | ساهه سر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الحاوي الكبير» .)٤۸۷-٤۸٦ /۱۱١(‏ 
(۳) «المجموع شرح المهذب» (۲۹۱/۱۸). 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن I‏ 

وروت عائشة أن النبي وله قال: ِن أَطيَبَ ما َكل الرَّجُلُ مِنْ كسب وَإِنَّ وده 
مِنْ كَشيو)"' 'رواه أبو داود. 
ك2 وأما الإجماع: 

فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا 
كسب لما ولا مال واجبة في مال الولد. 

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال هم» ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده» فكما يجب عليه أن 
ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله”". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة يكتثه: والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
الكتاب والسنة والإجماع”". 

وقال الزركشي ككلثه: قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديه» وولده الذكور 
والإناث» إذا كانوا فقراء» وكان له ما ينفق عليهم). 

أما كون الرجل يجبر على نفقة والديه» وولده الذكور والإناث» فليأت بالواجب» 
N NNN‏ وَاَعْبُدُوأ الله ولا قروا ہو 

شيعا ويالولڌين إخستًا[الساء:٠٠]»‏ ومن الإحسان لما الإنفاق عليه عند حاجته) 
إلى ذلك. 

وعن كليب بن منفعة عن جده #ة. أنه أتى النبي فقال: بارافيول ارون برك 


ر 


قال: «أنَكَ؛ وَأباك وأختك. راك وَمَوْلَاكَ الذي 3 ذَاكَ حى وَاجبٰ» وَرجم 
مه 0 
مَوْصُولَةًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «المغنی» (761//9). 

زفرة (الشرح الكبير) (9/ .)۲۷٤‏ 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)٥۱٤۲(‏ ومن طريقه البيهقى في «السنن الكبرى» )۱۷۹/٤(‏ من 
طريق الحارث بن مرة حدثنا كليب بن منفعة عن جده به. . 


d=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وواه و داو 
مسألة : من هم الأصول الذين تجب نفقتهم؟ 
>] اختلف آهل العلم في الأصول الذين تجب نفقتهم على قولين: 
القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد» والأمهات 
والجدات» وإن علوا. وهو قول الجمهور من حنفية وشافعية وحنابلة. 
القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 
فقط. وهو قول المالكية. 


وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ )71٠١‏ من طريق ضمضم بن عمرو الحنفي قال: نا 
كليب بن منفعة عن جده» به. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (۳/ 77-77) من طريق ضمضم بن عمر أبو الأسود 
الحنفي عن كليب بن منفعة عن أبيه عن جده منفعة» به. 
وضمضم بن عمروء قال عنه أبو حاتم: (شيخ)» وقال الأزدي: (لين)» كا في «ميزان الاعتدال» 
.)”1١/5(‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۳٠١‏ ح: )۷۸١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(/ ۲۳۹۸) من طريق يحيى الحاني» ثنا الحارث بن مرة الحنفي عن كليب بن منفعة الحنفى عن 
أبيه عن جده» به. هكذا بإثبات منفعة والد کلیب» ويحبى ا حاني متهم بسرقة الحديث. ۰ 
وكليب بن منفعة قال فيه الحافظ: «مقبول). ة قلت: ولم أجد من تابعه. 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱/ :)۷٤۲‏ وسألت أبي عن حديث؛ رواه ب بعض البصريين» 
عن كليب بن منفعة» عن آبیه» عن جده قال: فلك يا سول اممو ارال ا واف 
وَأَحْتَكَء وَأَحَاكَ). 
ورواه الحارث بن مرة الحنفى» عن كليب بن منفعة» قال: أتى جدي رسول الله يلك فقال: يا 
e‏ ابعال أن: الرسل أيه 
وجاء في «جامع التحصيل» (ص: :)55١‏ كليب بن منفعة عن جده عن النبي وَكةٌ حديث من 
أبر؟ قال: أمك» الحديث. أخرجه أبو داود هكذا وقيل فيه عن أبيه عن جده. 

(۱) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ ١‏ 0). 


موسوعة أحكام القرآن KE‏ 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأجداد. والأمهات 
والجدات. وإن علوا. 

وهو قول: الجمهور من حنفية وشافعية وحنابلة. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي كذلثه: وكذلك الجد أب الأب والحدة آم الأم وأم الأب؛ لأنهم من 
الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الأبوين» ألا ترى أن التأويل في مال 
النافلة يثبت للجد عند عدم الأب كا يثبت للأب"". 

وقال القدورى يدتثه: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا 
فقراء وإن خالفوه في دینه" 

وجاء في العناية شرح الهداية: أما الأبوان فلقوله تعالى: #وَصَاحِبّهُمَا فى آَلدُئْيا 
E‏ آنه بو الأتويق رالكافري ولس فتن رو أن ا 
في نعم الله تعالى ويتركههما يموتان جوعاء وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء 
والأمهات» وهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه» ولمم سببوا لإحيائه فاستوجبوا 
عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. 

قال الجصاص يذلثة: وقد حكي مثل ذلك عن مالك أنه لا يوجب النفقة إلا على 
الأب للابن وعلى الابن للأب» ولا يوجبها للجد على ابن الابن وهو قول خارج 
عن تون لحرت رخات ينا NR ١‏ طاح الإكدات 
يرده وهو قوله تعالى: إوَوَصَّيْنا إن يوَلِدَيْهِ نة اَم وهُا عل وَْنٍ إلى قوله 
تعالى: #وإن OL LENGE‏ 
ادنيا مَعَروةاإنصاد؛ء ١-ه1].‏ وا لحد داخل في هذه الحملة؛ لأنه أب قال الله تعال: 


.)١96 /٥( «المبسوط»‎ )١( 
.)45 «الكتاب» (ص:‎ )۲( 
«العناية شرح المحداية» (5/ 57 ؟).‎ )( 


حلا موسوعة أحكام القرآن 
ا س ڪڪ 
َل بيك إبرَهِيم»[لح:١٠|.‏ وهو مأمور بمصاحبته بالمعروف لا خلاف في 
ذلك» وليس من الصحبة بالمعروف تركه جائعًا مع القدرة على سد جوعته'"". 
ك2 الشافعية: 
قال الماوردي ينلثه: فإذا تقرر وجوب نفقة الوالد على ولده فكذلك نفقة الجد 
وإن علا ونفقة الأم والجدات وإن علون. وقال مالك: لا يلزمه أن ينفق إلا على 
والده وحده» ولا يلزمه أن ينفق على جده ولا على آمه""» كما لم يوجب نفقة الولد 
عل بده ولا حل أمذه EE E‏ 
تعالى: للا تقل لها ای الإسراء:.؟] |> مبالغة في الحث على برهما . وروي أن رجلا 
أتى رسول الله اء فقال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: «أمّكَ». قال: : ثم من؟ قال: 


«أَنَكَ2. قال: ثم من؟ قال: 0 قال: ثم من؟ قال: «أبَاكَ حَقا واجبًا ورا 


و 


فوصاه بالآم ثلاثاء ووصاه بالأب ف الرابعة» ولان الآم لتفردها بثقل ال حمل. 
ومشاق الولادة» وقيامها بالرضاعة والتربية أوجب حقا من الأب» وأظهر منه 
عجزاء فكانت باستحقاق النفقة أحق» وبالتوافر على برها ألزم؛ ولأنه لما استوى 


.)١١١/5( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) هذا الكلام محل نظرء وسيأتي قول مالك بالنفقة على الأم. 

(۳) حسن: أخرجه ابو داود »)٥۱٤١(‏ والترمذي (۱۸۹۷)» وأحمد (25007» وعبد الرزاق 
(۲۰۱۲۱)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (۱۹/ ٤٠٥‏ - ح408).: وأخرجه الحاكم (5/ »)٠١١‏ 
ا ل ا 
ابن كيم عن آبیه غن جده» قال: قلت یا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك»» قال: قلت: ان 
قال: مَك قال: قلت: ثم من؟ قال: «أتك). قال: قلت ثم من؟ قال: اَم اك نم الأقْرَتِ 
قَالأَكَرَتَ). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (587 5)» والصغير )1۲١(‏ من طريق إبرهيم بن طهمان عن مهران 
ابن حكيم أخي بز بن حكيم عن أبيه عن جده» به. 
قلت: ولفظة: «حَقا وَاجِبًا وَرَّحمَا مَوْصُولًا. لم أقف عليها في طرق هذا الحديث» وإن| هي في 
حديث كليب بن منفعة عن جده» وسبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
طرف الأباء والأمهات والآجداد والجدات في عتقهم بالملك وسقوط القود عنهم 
بالقتل لوجود البعضية مساواة للأب وجب أن يكونوا في استحقاق النفقة كذلك» 
والله أعلم""". 

وجاء في تكملة المجموع: ويجب عليه نفقة الأجداد والجدات» لأن اسم 
الوالدين يقع على الجميع. 

والدليل عليه قوله تعالى: إمّلَةَ أَبِيكُمْ إِبَرَهِيم4[لح:۷۸]» فسمى الله تعالى 
ابراهيم أبا وهو جدء ولآن الجد كالآب» والجدة كالأم في أحكام الولادة» من رد 
الشهادة وغيرهاء وكذلك في إيجاب النفقة”". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتتثه: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علواء وولد 
الولد وإن سفلواء وبذلك قال الشافعى و الثوري و أصحاب الرأي» وقال مالك: لا 
جب التفقة ع ولا ف لان اه يبلن يأب ي 

ولنا قوله سبحانه: وکل َلْوَارثِ مَل َك[ [البقرة:75؟] ]؛ ولأنه 0 في مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: یو صِيِحُمْ الله ف أَوْلَدكُم ِلذّكْرٍ مِثل 
ا سد | يدخ فيهم ولد الین وقال. لبوي ِكل َد مَنْهُما 
ألسّدْسُ مِمًا ترك إن گان لر ولد [لساء:٠٠]»‏ وقال: مَل بيك إبرهي 4 [الج:۷۸]» 
ا ا اا 0 

وقال عبد الرحمن بن قدامة كا : مسألة: (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا 
وأولاده وإن سفلوا). 

وبذلك قال الشافعى والثوري وأصحاب الرأيء وقال مالك لا تجب النفقة 
علبي ولاش أن الخد يون E‏ 
(۱) «الحاوي الكبير» .)٤۸۷ /١۱١(‏ 


(؟) «المجموع شرح المهذب» (۲۹۱/۱۸). 
[9ة «المغني) (9/لاه؟). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ولنا قوله سبحانه: وگل َلْوَارثْ مَل 5ك 4 [البقرة :1 ]؛ ولآنه يدخل ف مطلق 
اسم الولد والوالد بدليل أن الله تعالى قال: يُوصِيِكُمْ أللّهُ ف أَوْلَكُمَ للذَكَرِ مِثْلُ 
حَظ الْأنتَيين#[الساء:1] فيدخل فيهم ولد البنين» وقال: م#وَلِأَبوَيْهِ لكل وَحِدِ مَِنْهُمَا 
ا مِمَا تَرَكَ إن کان ُو ول [لساء: »]٠ ١‏ وقال: َل بي برهي [ 00 
ولأن بينه| قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين”". 
# القول الثاني: أن الأصول الذين تجب نفقتهم هم الآباء والأمهات المباشرون 
© وهو قول: المالكية. 

جاء في المدونة: قلت: فمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد 
الصلب دنية تلزمه نفقتهم الذكور حتى يحتلموا فإذا احتلموا تلزمه نفقتهم» والنساء 
حتى يتزوجنء ويدخل ہن آزواجهن» فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة هن علي 
فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة ها على أبيها؟ 

قلت: فإن هو طلقها قبل البناء بها؟ فقال: هى على نفقتها. ألا ترى أن النفقة 
وانجبة على الأب حتى يدخل بها لأن نكاحها في يد الأب مال يدخل بها زوجها. 

قلت: فولد الولد؟ فقال: لا نفقة لهم على جدهم» وكذلك لا يلزمهم النفقة على 
ا 

وقال ابن عبد البر تخلثة: ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب 
ولا من قبل الأم» ولا على أحد من الإخوة وسائر ذوي المحارم» ولا على بني البنين 
ولا على بني البنات» والنفقة تجب للأبوين مسلمين كانا أو كافرين صحيحين كانا أو 
رمن إذا كان عقا 


وقال أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي يذلثه: وعلى الولد الموسر أن ينفق 


.)707/57/9( «الشرح الكبير)‎ )١( 
7-هة7).‎ 5 5 /١( «المدونة»‎ )۲( 
«الكافي في فقه أهل المدينة» (؟579/5).‎ ) 


9 اا ا 


على أبويه المعسرين» ولا نفقة لجد ولا لجدة ولا عليه) لولد ولدهما”'". 

وقال ابن جزي يآثه: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد 
وأوجبها الشافعي» وأوجب أبو حنيفة النفقة على كل ذي رحم حرم . 

وقال الدردير ككثه: (لا) يجب على الولد نفقة (زوج أمه) الفقير (ولا) نفقة 
ن وا 

مسألة : شروط النفقة على الأصول؟ 

اشترط الفقهاء لوجوب الإنفاق على اللأصول عدة شروطء اتفقوا على بعضها 
واختلفوا في البعض الآخرء کا زاد بعضهم شروطًا لم يذكرها البعض الآخر» ومن 
أهم تلك الشروط: 

-١‏ أن يكون الأصل فقيرًا. 

۲- أن يكون الفرع موسرًا. 

۳- أن يكون الأصل حرًا. 

٤‏ -اتفاق الدين. 

-أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. 
ك2 وهذا بیان كل شرط: 
# الشرط الأول: أن يكون الأصل فقيرًا: 

اتفق جمهور الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول أن يكونوا 
فقراء أو عاجزين عن الكسب فلا يجب على الفرع نفقة أصله ما دام غنيا. 
0 وهذا بيان آقواهم: 


(1) «التلقين في الفقة المالكي» .)٠١۸/١(‏ 
() «القوانين الفقهية) (ص: .)١5/‏ 
(۳( «الشرح الكبير» (۲/ 77 0). 


أ الق 
d=‏ موسوعة أحكام القراق 
ك2 ا حنفية: 

قال الكاساني نثه: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها يرجع إلى 
المنفق عليه خاصة وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة وبعضها يرجع 0 
يرجع إلى غيرهما أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: أحد 
ل ل 
لآن وجوبها معلول بحاجة المنفق عليه فلا تجب لغير المحتاج؛ ولأنه إذا كان غنيًا لا 
يكون هو بإيجاب النفقة له على غيره أولى من الإيجاب لغيره عليه فيقع التعارض 
فيمتنع الوجوب. بل إذا كان مستغنيًا بماله كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها 
في مال غيره» بخلاف نفقة الزوجات أنها تجب للزوجة الموسرة؛ لأن وجوب تلك 
النفقة لا يتبع الحاجة بل ها شبه بالأعواض فيستوي فيها المعسرة والموسرة كثمن 


البيع والمهر. 
واختلف في حد المعسر الذي ب يستحق النفقة قيل Cs‏ 
ولا نجب عليه الزكاة» وقيل لفك در ل ا ة النفقة 


على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الرواية» في دوا لا ی کے لو كان ا ا 
يؤمر الآخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتا له أو أما. وفي رواية: يستحق. 

وجه الرواية الأولى أن النفقة لا تجب لغير المحتاج وهؤلاء غير حتاجين؛ لأنه 
يمكن الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلا فيسكن بالكراء 
أو يبيع الخادم. 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراء وكذا يمكن لكل أحد 
السكنى بالكراء أو بالمنزل المشترك» وهذا هو الصواب أن لا يؤمر أحد ببيع الدار بل 
يؤمر القريب بالإنفاق عليه . 

وجاء في العناية شرح اهداية: (وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته 
إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه)...» وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال» فإيجاب 


.)7 5 /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


ا كلك ون 1 


نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره'". 

وجاء في الجوهرة النيرة: ويعتبر فيهم الفقر ولا تعتبر الزمانة» وسواء كانت 
الأجداد والجدات من قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان الابن فقيرا والأب فقيرا 
إلا أنه صحيح البدن لم يجبر الابن على نفقته إلا أن يكون الأب زمنا لا يقدر على 
الكسب فإنه يشارك الابن في نفقته. 

وأما الأم إذا كانت فقيرة فإنه يلزم الابن نفقتها وإن كان معسراء وهي غير زمنة؛ 
لأنها لا تقدر على الكسبء وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد أبويه ولا يقدر عليهم| 
جيعا فالآم أحق؛ لأنها لا تقدر على الكسب» وقال بعضهم: الأب أحق؛ لأنه هو 
الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل: يقسمها بينه . 

وجاء في لسان الحكام: وني «الذخيرة»: ولا فرق بين أن يكون الأب قادرا على 
الكسب أو لم يكن فإنه تجب نفقته على الولد بعد أن يكون محتاجًا'". 
ك2 المالكية: 

قال أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي اث (والفقر شرط الأبوين) مبتداً 
وخبر يعني أن الشرط وجوب نفقة الأبوين على أولادهما الفقرء فلا يحكم بها إلا بعد 
إقرار الأولاد المالكين أمرهم به أو بعد ثبوته ببينة. 

وجاء في التاج والإكليل: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره'”. 

وقال الحطاب ككلثه: وقال الباجي: نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا 
على العمل. قال ابن عرفة إثر نقله كلامه) قلت: قولا اللخمي والباجي كالقولين في 
الفقير القادر على العمل هل يعطى الزكاة أم لا؟ انتهى. واقتصر في الجواهر على قول 


)١(‏ «العناية شرح الهداية» (5/ 5557؟). 

(۲) «الجوهرة النبرة» (۲/ 7/ا١).‏ 

() «لسان الحكام في معرفة الأحكام» (ص: ۳۳۹). 
(6) «البهجة في شرح التحفة) (1/ ١09‏ 5). 

.)۲١۹ /٤( «التاج والإكليل»‎ )5( 


d=‏ موسوعة أحكام القراق 


اللخمى فقال فى نفقة القرابة: ويشترط فى المستحق الفقر والعجز عن التكسب 
ويختص الأولاد بزيادة شر ط الصغره انته . 
25 الشافعية: 

قال أبو اسحاق الشيرازي كتلثه: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمنى أو فقراء مجانين, فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان» أصحها أا لا 
0 


وقال الماوردي يدثه: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتهما من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة.... والشرط الثاني: الفقر فإن كان غنيا 
بمال» أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده؛ لآنها مواساة تجب مع الحاجة» وتسقط 
مع القدرة على الكفاية”". 
كه الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدْلَنْهُ: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال هم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم» 
فإن كانوا موسرين بال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل 
المؤاساة والمؤسر مسن فن اراتا 

قال شرف الدين موسى الحجاوي ينثة: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر بالمعروف من 
حلال» إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 


(۱) «مواهب الجليل» (0/ 0/6). 

(۲) «التنبيه» (ص:9١5).‏ 

(۳) «الحاوي الكبير» (۱۱/ .)٤۸۸- ٤۸۷‏ 
€3 «المغني) (558/9). 


ا ا 
E‏ 


وقال منصور بن يونس البهوتي يفاثه: الشرط الثاني: حاجة منفق عليه وذكره 
بقوله: (مع فقر من تجب له عجزه عن تكسب)؛ لأن النفقة إن) تجب على سبيل 


لاسا 
# الشرط الثاني: أن يكون الفرع موسرًا: 
ك2 الحنفية: 


قال الكاساني كنلثه: وأما الذي يرجع إلى المنفق خاصة فيساره في قرابة غير الولاد 
من الرحم المحرم فلا يجب على غير الموسر في هذه القرابة نفقة وإن كان قادرا على 
الكسب؛ لأن وجوب هذه النفقة من طريق الصلة والصلات تجب على الأغنياء لا 
على الفقراء”" . 

وقال برهان الدين مازه ينلثه: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وعلى نفقة 
0 

وجاء في الجوهرة النيرة: ومنها نفقة الوالدين فتجب على الولد إذا كان موسرًا 
وهما معسران» ولا تسقط بکفر ها . 
ك2 المالكية: 

قال بو الوليد الباجي كتآثه: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل" . 

وقال العلامة خليل بن إسحاق الجندي كَدَلنُ: وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين 


.)١5/8//5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( «(شرح منتهى الإرادات»‎ (۲) 

(۳) «بدائع الصنائع» 0/°"(. 

() «المحيط البرهاني» (5/ .)56١‏ 

.)07750 /5( «الجوهرة النيرة)‎ )٥( 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ .)١57‏ 


ا 


ال ن 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فله) النفقة على أغنياء بنيها 
الذكور والإناث صغارًا كن أو كبارا على السواء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر» وهم في ذلك كالمسلمين لآنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينه| بحكم 
الإسلام. 

هذا قزل مالك الشتيور لرل 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يدلثه: وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
شروط...» والشرط الثاني: أن يكون قادرا عليها بعال أو كسب بدن ليصير بالقدرة 
عليها من أهل المواساة بها”". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يتلنه: ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو 
مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قریبه» وما من لا يفضل عن نفقته شيء فلا 
ا 

وقال تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي ككلته: وإن) تجب نفقة 
الوالدين بشروط: منها يسار الولدء والموسر مَنْ فصل عن قوته وقوت عياله في يومه 
وليلته ما يصرفه إليهماء فإن لم يفضل فلا شيء عليه لإعساره””. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَدَبَتهُ: فصل: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط.... الثاني: 
أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه إما من ماله وإما 


.)17/8 «مختصر العلامة خليل» (ص:‎ )١( 

(۲) «التاج والإكليل» .)۲٠۹/٤(‏ 

(۳) «الحاوي الكبير» .)٤۸۸/۱۱(‏ 

() «المهذب» (155/5). 

(5) «كفاية الأخيارني حل غاية الاختصار» (ص: .)٤١۸‏ 


00-3 ا 


من کسبه» فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء""". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تخلثة: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر 
وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار'". 

وقال أيضًا: وعلى الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار 
والكبار إذا كانوا عاجزين عن الكسب» وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لوالديه قاطعًا 
عه يمينا لففوية النانا وا تعد . 
# الشرط الثالث: أن يكون الأصل حرًا. 

من المعلوم أن نفقة العبد تكون على سيده» ولذا لو كان الأصل رقيقًا والفرع حرا 
فليس له عليه نفقة. 
لا وهذا بيان أقوال آهل العلم: 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسي يتلثه: ونفقة المملوك على المالك...» ولا تجب نفقة الجر على 
الل لك محال ن كت العف رمديو ا و٠‏ 


كك المالكية: 
جاء فى الفواكه الدوانى: وقيدنا بالحرين؛ لأن الرقيقين غنيان بسيدهما” . 
ك2 الشافعية: 


قال الماوردى كنّثه: فأما الشروط المعتيرة فى الوالد فثلاثة: 
أحدها: الحرية. فإن كان عبدا وجبت نفقته على سيده» وإن كان مكاتبا احتمل 


.)"0/8/9( «المغنی»‎ )١( 

(؟) «الاختيارات الفقهية» (ص: 089). 

© اشم الفتاوى الع لابن فنية لل لضن ةي 
() «المبسوط» .)٠۷١ /٥(‏ 
)٥(‏ «الفواكه الدواني» )/1°7۸(. 


-|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
وجهين: أحدهما: لا تجب نفقته على ولده كالعبد؛ لأن أحكام الرق عليه جارية. 
والثاني: تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده» وإن كانت أمه أم ولد 
م تجب عليه نفقتها لوجوبها على سيدها'"". 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يَيلثه: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط...» الثالث: أن 
يكون المنفق وارثا لقول الله تعالى: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مَل َلك البترة:0]؛ ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغى أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة 
لذلكء. وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف لأنه 
لا ولاية بينهما ولا إرث فأشبه الأجنبيين ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيستغني بها عن نفقة غيره'". 
قال منصور بن يونس البهوتي يخلثه: وشرطه الحرية فمتى كان أحدهما رقيقا فلا 


(Dee. 
. مهه‎ 


# الشرط الرابع: اتفاق الدين: 

وسبق ذكر هذا الشرط بالتفصيل في مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 
# الشرط الخامس: أن يكون المنفق وارتًا للمنفق عليه: 

وذلك عند الحنابلة» حيث اشترطوا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو 
تعصيب» إلا في عمودي النسب. 


.)588 /١1( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)558/9( «المغني»‎ (۲) 
.(EAY «كشاف القناع» (ه/‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 01 

ل ا لسن ابن القيم» أن النفقة 
تجب للحواشي مطلقا سواء كان المنفق وارنًا أم لا 

قال ابن قدامة يله : ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط.... الثالث: أن 
يكون ال وا لقول الله تعالى: وع َلْوَارثِ مل لك [البقرة :+0 ؟] ولأن بين 
المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بال الموروث من سائر الناس فينبغى أن 
يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة 
لذلكء. وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة لم يخل من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدهما رقيقا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه بغير خلاف؛ لأنه 
لا ولاية بينهما ولا إرث فأشبه الأجنبيين» ولأن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة 
وكسبه لسيده ونفقته على سيده فيتسغني بها عن نفقة غيره. 

الثاني: أن يكون دينها ختلقًاء فلا نفقة لأحدهما على صاحبه» وذكر القاضى في 
عمودي النسب روايتين: إحداهما: تجب النفقة مع اختلاف الدين وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة 
والمملوكة» ولأنه يعتق على قريبه فيجب عليه الإنفاق عليه كا لو اتفق دينهما. 

ولنا أنها مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير 
عمودي النسب وأا غير متوارثين فلم يجب على الآخر نفقته بالقرابة كا لو كان 
أحدهما رقيقاء وتفارق نفقة الزوجات لأنها عوض يجب مع الإعسار فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والأجرة» وكذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهماء 
وكذلك نفقة الماليك والعتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فإنهم يعتقون مع 
اختلاف الدين ولا نفقة هم معه» ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف 
الدين كأداء زكاته إليه وعقله عنه وإرثه منه. 

الثالث: أن يكون القريب محجوبا عن المبراث بمن هو أقرب منه فينظر فإن كان 
الأقرب موسرًا فالنفقة عليه ولا شىء على المحجوب به؛ لأن الأقرب أولى بالميراث 
منه فيكون أولى بالإنفاق» وإن كان الأقرب معسرًا وكان من ينفق عليه من عمودي 


-|[ ]| موسوعة أحكام القراق 
النسب وجبت نفقته على الموسرء ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر أن النفقة 
على الجد» وقال في أم معسرة وجدة ور النفقة على الجدة» وقد قال أحمد: لا 
يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي 4يا ِن اني هذا سيد فسماه ابنه وهو ابن 
ابنته» وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم» 
وهذا مذهب الشافعي وإن كان من غير عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان 

قال القاضي وأبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر: لا نفقة عليه)؛ لأن الابن لا 
نفقة عليه لعسرته. والأخ لا نفقة عليه لعدم إرثه» ولأن قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته 
له فإذا لم يكن وارنًا لم تجب عليه النفقة كذوي الرحم» ويتخرج في كل وارث لولا 
الحجب إذا كان من يحجبه معسرًا وجهان: 

أحدهما: لا نفقة عليه لآنه ليس بوارث أشبه الأجنبي. 

والثاني: عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق والمانع من الإرث 
لا يمنع من الإنفاق؛ لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق» فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق 
كع ه27 

وقال الشيخ ابن عثيمين ناث قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول 
والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهم| وإن كانوا يرثون بالرحم» فأبو الأم إذا كان غنيا وابن 
البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيا 
يجب عليه أن ينفق على أب أمه الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي 
النسب فلا يشترطء والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: ©إوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١5(‏ من حديث أبي بكرة 5 قال: رايت سول الله كَل على امير 
وا سن بن حل إل جنه وهو قبل على الاس مره وَعَليِْ رى وَيقُولُ: «إِنَّ ابي هذا سَيدوَلَعَلَ 
لله أن يُصْلِحَ بو ب فن عَظِيمََينٍ ِنْ لممسلِِينَ. 

.)۲١٥۸ /۹( «المغنى)‎ )۲( 


9 ا ا 


ذلك [لبقرة:+.؟] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرثء وأنه لا 
بد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق عليه 
فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم» فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا بد من 
صلتهم با يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم» الصواب أا تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير 
عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم؛ فما الذي يخرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ مَل ذَلِكَ © [لبقرة:5]ء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كنل . 

وقال أيضًا: شروط النفقة أربعة...» الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه 
بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي النسب. 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض» أو تعصيب» أو 
رحم'". 

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: إذن النفقة واجبة على الوالدين 
وإن علو وعلى الأولاد وإن نزلوا حتى ذوي الأرحام منهم. 

فمثلاً: أم أب الأم هذه من ذوي الأرحام» وهي تجب لا النفقة وبنت البنت من 
ذوي الأرحام كا تقدم في كتاب الفرائض فتجب همم النفقة وإن كانوا من ذوي 
الأرحام أي ليسوا من ذوي الفرض ولا التعصيب. 

فلا يشترط في النفقة على الأصول» (وهم الوالدان وإن علوا) ولا الفروع (وهم 
الأولاد وإن نزلوا) لايشترط الإرث فسواء كانوا وارثين أم لم يكونوا كذلك فإن 
النفقة واجبة عليهم؛ لعمومات الأدلة الشرعية وقد تقدم بعضها. 

قال:( حجبه معسر أو لا). 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (0-01/۳(. 
0 «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (/010-0). 
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سواء حجبه معسر أو لاء وذلك لأن الإرث ليس بشرط. 

قمغا إذا كان له جد أو أت وأبوة معسر فتحي عليه الفقة وإن كان لين 
بوارث» فالوارث هنا هو الآب» فإن ابن الابن لا إرث له مع الابن» فهنا يجب عليه 
أن فق فل هده ن ت چوا :وكيز لورت وذلك لذن الريك لسن 
ا 

أو لم يحجبه: كأن يكون له جدًا أب أب ويكون أبوه ميتاً وذلك لما تقدم لأن 
الإرث ليس بشرط. 

فالمقصود: أنه سواء كان محجوبًا بمعسر أم لم يكن كذلك فالنفقة واجبة. 

فالقاعدة: أن النفقة على الأصول والفروع واجبة سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا 

قال: (ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه). 

عمودا: النسب هما: الأصول والفروع. 

فالنفقة واجبة لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي النسب. 

فقد تقدم الكلام على عمودي النسب. 

وهنا الكلام فيا سوى عمودي النسب من الحواشي والولاء هنا يقول: تجب 
لكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم فالقاعدة في الحواشي: أن النفقة واجبة 
بشرط الإرث» فإن كنت ترثه لو مات فيجب عليك أن تنفق عليه» وإلا فلا. 

فمثلاً: له أخ وهذا الأخ له أبناء» فهنا لا يرث أخاه لوجود أبنائه فلا يجب عليه 
أن ينفق» وأما إذا كان له أخ هو يرثه فإن النفقة واجبة له إذن القاعدة في الحواشي أن 
النفقة واجبة بشرط الإرث أي بأن يكون المنفق يرث المنفق عليه. 

قال: (سواء ورثه الآخر كأخ أولاً كعمة وعتيق). 

أي سواء كان الآخر وهو المنفق عليه يرث كأن يكون المنفق عليه أخا. 

أو كان لآ يرث كأن يكون عمه أو عتيقا. 


موسوعة أحكام القرآن TEN‏ 

فالشرط في وجوب النفقة هو أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه» ولا ننظر هل 
يرث المنفق عليه» المنفق آم لاء بل سواء ورثه أم ل يرثه. 

هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. 

وقال الأحناف: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» تجب 
النفقة للحواشى مطلقاً سواء كان المنفق وارنًا أم لم يكن وارنًا. 

إذن الحنابلة لا يوجبون النفقة على الحواشي إلا إذا كان التق وارمًا فلا يويجبوها 
للخال ولا للأخ إذا كان له أبناء وهكذا. 

ويستدلوا بقوله تعالى: اول راث مَل دك 4 [البقرة :م ؟] . 

وأما الأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقالوا بوجوبها للخال 
وغيره من ذوي الأرحام. 

واستدلوا بعمومات الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأقارب قال تعالى: 
#وَبآلْوَلِدَيْن إِحْسَنًا وَبِذِى ألْقْرْقَ#[لساء:ماء وقال تعالى: وات ذا أَلْقْرْقَ حَقَّهُر © 
[الإسراء:” ؟]. 

وقال ٤ء‏ ىا في الصحيحين لما قيل له: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: «أَمَكَ» 
قيل د ثم من؟ 0 : «أمَكَ)» قيل ثم من؟ قال: «أَكَ» قيل ثم من؟ قال: «أَبُوكَ ثم 
َك ااك 

وفي الترمذي وأبي داود نحوه وفيه: 4 الأََرَبَ َالأَقرَتِ)” ' فهذه أدلة عامة 
بوجوب النفقة على الأقارب سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين» وهذا هو القول 
الراجح في المسألة. 

وأما قوله تعالى: مإوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ َلك [بةرة:٣٠۲].‏ فهذا فيه أن الإرث سبب 
يقتضي النفقة» وليس فيه أن الرحم لا يقتضي ذلك. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


-|[ 0 ]| موسوعة أحكام القرآن 
وعليه فهناك سببان للنفقة: الإرث» وقد دل عليه قوله تعالى: ##وَعَلَ َلْوَارِثِ مَل 
لِك [البقرة:+.؟] . وهناك س ا وهو الرحم دلت عليه الأدلة EES‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثه: وتجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من 
ذوي الأرحام وغيرهم لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم المبراث في ذوي 
الأرحام» وهو رواية عن أحمد'". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما يأتي: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب» فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسب. لأنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

وبهذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 

وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كا قال النووي وهو قول بعض المالكية: إن 
كان الال قر قادرا غل الكسي قب هه غل فرع كذلك» لآن الله تعالل قد 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء لهم وهو لا يجوز. 

ب - أن يكون الفرع موسرا وهذا باتفاق الفقهاءء أو قادرا على التكسب وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» والرواية التي جزم بها صاحب الهداية 
عند الحنفية» وأن يكون في ماله أو كسبه فضل عن نفقة نفسه وولده وامرأته فإن لم 

وقال المالكية: لا يجب على الفرع المعسر التكسب لينفق على والديه» وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية» وقال الحلواني من الحنفية: إذا كان الابن فقيرا كسوبا وكان 
الأب كسوبا لا يجبر الابن على الإنفاق عليه؛ لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا 
ضرورة في إيجاب النفقة على الغير. 


(۱) «شرح زاد المستقنع» (5”/ -15)».[دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(۲) «الفتاوى الكبرى» (ه/رواه). 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 

ج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه» وهو المذهب عند الحنابلة؛ لأن النفقة 
مواساة على سبيل البر والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين» كنفقة غير عمودي 
النسب» ولأنها غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية: اتحاد الدين ليس شرطا 
لوجوب نفقة الأصل على الفرع» فتجب النفقة عليه وإن اختلف دينهما؛ لأن الله 
تعالى قال في حت الأبوين الكافرين: إرإن جَلِهَدَاكَ عَلَنَ أن شرك ہی ما لَيّسَ لَكَ بهء 
عِلْهُ قلا ْطِعْهُمَا وَصَاحِبهُمَا فى الدُنيا مروا [نقملن:ه:]. ولأنه ليس من الإحسان ولا 
من المعروف أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعا؛ لوجود 
الموجب وهو البعضية'". 

مسألة : هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقبرا وقادرا على الكسب؟ 
>] اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 
وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية ك قال الشيرازي. 
القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الكسب. 

وهو قول: الحنفية والقول الآخر عند الشافعية» وقول لبعض المالكية. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما 
ياتي: 

أ - أن يكون الأصل فقيرا أو عاجزا عن الكسب» فلا يجب على الفرع نفقة أصله 
إن كان أصله غنيا أو قادرا على الكسب؛ لأنها تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر 
على الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

ومبذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في قول. 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية) /٤١(‏ ه/ا-5/). 
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وقال الحنفية والشافعية في الأظهر كا قال النووي وهو قول بعض المالكية: إن 
كان الأغيل قر | فادرا عل الکو عي عل وعدت لأن انه ن ف 
أمر بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان 
إليهم وإيذاء لهم» وهو لا يجوز. 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: فإن كان قادراً على الكسبء فلا نفقة له بالاتفاق؛ لأن 
القدرة على الكسب غنىء لكن باستثناء الأبوين» فتجب لما النفقة في رأي ال حنفية 
والشافعية مع القدرة على الكسب؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» 
وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السنء كما يجب له الإعفاف (تزويج الأب) 
ويمتنع القصاص منه. والراجح لدى المالكية والحنابلة: أن النفقة لا تجب على الولد 
لالد إذا قدا غل الكنيب وتر كاه 
ك2 وهذا بیان کل قول: 
# القول الأول: أنه لا يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب. 

وهو قول: المالكية» والحنابلة» والقول الأصح عند الشافعية كما قال الشيرازي. 
ك2 المالكية: 

قال الدردير ياثه: وإن) تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرًا أو كبيراء 
ذكرًا أو أنثى» مسلا أو كافرّاك صحيحًا أو مريضًا (نفقة الوالدين) الحرين ولو 
كافرين والولد مسلم» أو بالعكس (المعسرين) بنفقته| كلا أو بعضّاء فيجب عليه 
تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب» وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب 
عل اميل 

وقال الحطاب يَرزَنه: قال اللخمى: وإن كان للأب صنعة تكفيه وزوجته جبر 
عاو كن يحض لقف کا 
)١(‏ «الفقه الإسلامي وأدلته» .)4١ /٠١(‏ 


(۲( «الشرح الكبير) (۲/ 677). 
() «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» .)٥۸١ /٥(‏ 


ار ا 


وقال الشيخ محمد عليش ينثه: والواجب بالقرابة نفقة الوالدين أي الأم والأب 
المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم» أو كان الجميع كفارًا اتفق دينهم أو 
اختلف المعسرين بنفقتهها| وإن كان لما خادم ودار لا فضل فيهماء وظاهره ولو كان 
الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه» وقال اللخمي: يجبر على عمل 
خت وهو اله وعايه ات ااه 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يذثة: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا 
فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غیرهم» فإن كانوا موسرين بعال 
أو كسب يستغنون به فلا نفقة للهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة وا موسر مستغن عن 
الفا 
ك2 قول عند الشافعية: 

قال أبو إسحاق الشيرازي كتتنة: وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا 
فقراء زمني أو فقراء مجانين» فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان: أصحهم آنا لا 
20# 


وقال الماوردي كنلثه: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتها من 
جد وجدة فيه بعضية وولادة» فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة: أحدها: الحرية.... والشرط الثاني: الفقر 
فإن كان غنيا بمال» أو مكتسبا ببدنه لم تجب نفقته على ولده...» والشرط الثالث: أن 
يكون عاجزا عن الاكتسابء إما بنقصان الخلقة كالزمانة» أو بنقصان الأحكام 
كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق الحاجة. 

فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا زَّمِن ففي وجوب نفقته بالفقر وحده 
)١(‏ «شرح منح الجليل» (5/ 5 .)5١‏ 


(۲( «المغني) (58/9؟5). 
(۳) «التنبیه» (ص: 9 .)7١‏ 


er‏ موسوعة أحكام القرآن 
قولان أشار الشافعى إليهما في كلام محتمل: أحدهما: تجب نفقته لحاجته. 

والثاني: لا عبت فته انه" . 

وجاء في تكملة المجمو TS‏ 


من الوالدين - ففيه قولان: أحدهما: ر يستحق لأنه محتاج فاستحق ق النفقة على القريب 
كالرمة» 

واا لا فسن لآن الكو ار 
# القول الثاني: أنه يجب النفقة على الأصل إن كان فقيرًا ولو كان قادرًا على 
الكسب. 


وهو قول: الحنفية» والقول الآخر عند الشافعية» والذي صححه النووي 
والرافعي» وقول لبعض المالكية. 
ك2 الحنفية: 

قال السرخسى كدلثه: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالى: یلا تقل لها أل االإسراء::؟] #نى .عن التأقي ف لمغتى الأذقء ومع 
الأذى في منع النفقة عند حاجتههم| Cs‏ 
الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف, وقال ككة: « 
أَطْيَبَ ما اكل الرَجُل مِنْ كَسْبهء وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ سبو فَكُلُوا ما كَسَبَ ا uci;‏ 

وقال الكاساني ولَث: فصل: وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها 
يرجع إلى المنفق عليه خاصة» وبعضها يرجع إلى المنفق خاصة» وبعضها يرجع إل 
وبعضها يرجع إلى غيرهماء أما الذي يرجع إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة: 

أحدها: إعساره فلا تجب لموسر على غيره نفقة... 


.)٤۸۸-٤۸۷ /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۳۹۸/۱۸( (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ 
والحديث سبق تخريجه.‎ »)۱۹٤ /5( «المبسوط)‎ )( 
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والثاني: عجزه عن الكسب بأن كان به زمانة أو قعد أو فلج أو عمى أو جنون أو 
كان مقطوع اليدين أو أشلهم| أو مقطوع الرجلين أو مفقوء العينين» أو غير ذلك من 
العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب حتى لو كان صحيحا مكتسبا لا يقضي 
له بالنفقة على غيره وإن كان معسراء إلا للآأب خاصة والجد عند عدمه. فإنه يقضى 
كقفة الات رإن كان NE‏ بعد أنكات ممم فل ردكا ارس ركنا 
نفقة الجد على ولد ولده إذا كان موسراء وإنما كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان 
قادرا على الكسب كان مستغنى بكسبه فكان غناه بکسبه كغناه اله فلا تچب نفقته 
على غيره إلا الولد؛ لأن الشرع نبى الولد عن إلحاق أدنى الأذى بالوالدين وهو 
التأفيف بقوله صل : لا تَقْل لما ا [الإسراء:؟] . 

ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثر فكان أولى بالنهي ولم 
يوجد ذلك في الابن» ولهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه ويحبس بدين أبيه» ولأن 
الشرع أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك فكان ماله كاله وكذا هو كسب كسبه 
فكان ككسبه فكانت نفقته فيه(" . 

وجاء في حاشية ابن عابدين يخلثه: قوله: (ولو قادرين على الكسب). جزم به في 
الحداية فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر» قيل: وهو ظاهر الرواية”". 

وجاء في العناية شرح الهداية: ولم يذكر المصنف هاهنا أن الأب إذا كان قادرا على 
الكسب هل بجر الولد على الإنفاق عليه أو لا؟ 

قال شمس الآئمة السرخسى: إذا كان الأب كسويًا والابن أيضا كسوبًا يجبر 
الاح عا سيو اللتقفسن | كن 

وقال شمس الأئمة الحلواني: لا يجبر على ذلك» فاعتباره بذي الرحم المحرم بناء 
عل أن استحقاق النفقة للفقر والحاجة وهي تندفع عند القدرة على الكسب» 
وشمس الأئمة السرخسي يحتاج إلى الفرق بين نفقة الولد والوالد» فإن الولد البالغ 


.070-1 5 /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)0 77/6 «حاشية رد المحتار على الدر المختار»‎ (۲) 


م موسوعة أحكام القراق 
إذا كان قادرا على الكسب لا تجب على الأب نفقته» وفرق بينههما بفضيلة الوالد على 
الولد حيث اعتبرت حاجته ضرورية كانت كالنفقة والكسوة» أو غيرها كشهوة 
الفرج فإن للوالد استحقاق استيلاد جارية الولد» وليس للولد استحقاق استيلاد 
جارية الوالدء فلو شرط هاهنا عجز الوالد عن الكسب لاستحقاق نفقته على ولده؛ 
كا شرط في حق الابن لوقعت المساواة مع قيام دليل المفاضلة”". 
25 القول الآخر عند الشافعية: 

قال تقى الدين أي بكر بن محمد الحسينى يخلثة: ومنها أن لا يکونا مكتسبين فإن 
كانا مكتسبين لم تجب نفقته|؛ لأن الاكتساب بمنزلة الال العتيد فلو كانا صحيحين 
إلا آنا غير مكتسبين» فهل يكلفان الكسب فيه قولان: أصحها في التنبيه لا تجهب 
للقدرة على الكسب. والثاني: أنها تجب لقوله تعالى: لإوَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعرُوق 
[لقمان:5 »]١‏ وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهه| الكسب» وهذا هو الصحيح عند 
الرافعي والنووي"". 
ك2 قول بعض المالكية: 

قال ابن جزي كذتته: تجب النفقة لأربعة أصناف:.... الصنف الثالث: الأبوان» 
بشرط أن يكونا فقيرين» ولا يشترط عجزهما عن الكسب"". 

وقال بو الوليد الباجي ينآثه: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل . 


.)5 515 /5( «العناية شرح المداية»‎ )١( 

(؟) «كفاية الأخيارني حل غاية الإختصار» (ص: .)٤١۸‏ 
() «القوانين الفقهية» (ص: .)١5/8-1١51/‏ 

(5) «المنتقى شرح الموطأ» (؟/ .)١57‏ 


2-2 ب ا 


مسألة : ما هو حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة ؟ 
>] اختلف الفقهاء في حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة إلى أربعة أقوال. 
شي : 

القول الأول: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
وليلته. 

وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 

القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بيسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 

وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 

القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. وهو مروي عن أبي يوسف. 

القول الرابع: أن حد اليسار مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بها يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. وهو قول محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 
جاء ني الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حد اليسار والإعسار بالنفقة 
على الأقارب إلى رأيين: 1 

أ - يرى الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) أن حد اليسار الموجب لنفقة 
الأقارب مقدر بها يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته. 

فمن اكتسب شيئا في يومه وأنفق منه على نفسه وزوجته وفضل عنده شيء» 
وجب عليه أن يدفعه للقريب المحتاج. 

ب - ويرى الحنفية ما عدا حمدا أن حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار 
الفطرة: وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه به أخذ الزكاة» وهو نصاب - ولو غير 
نام - فاضل عن حوائجه الأصلية. 

فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن 
يكون المال فاضلا عن نفقته ونفقة عياله» وهذا هو الأرجح والمفتى به عندهم. 


ا موسوعة أحكام القرآن 
:0 ا جب ڪڪ ڪڪ 
ويرى محمد بن الحسن في قول له: أن حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب مقدر 
بها يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من آهل الغلة» على تخريج الزيلعي. 
وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن 
المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عما زاد على ذلك» 
فيصرفها إلى أقاربه» وهذا أوجه"". 
وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: تجب النفقة على الموسر لقريبه» واليسار 
عند الحنفية على الأرجح المفتى به» هو يسار الفطرة: وهو أن يملك ما يحرم عليه به 
أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام» فاضل عن حوائجه الأصلية. ونصاب الزكاة 
هو عشرون مثقالاً أو ديناراً من الذهبء أو مئتا درهم من الفضة. فمن وجبت عليه 
الزكاة بملك نصابها وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون المال فاضلاً عن 


نفقته ونفقة عائلته وحوائجه الضرورية”". 


وأطلق الجمهور غير الحنفية القول بأنه يجب الإنفاق على القريب بفاضل عن 
قوته وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه» سواء فصل ذلك بكسب آم لا. وهذا هو 
قول محمد بن الحسن» واختاره الكمال بن امام وغيره من الحنفية» وهو الأولى 
مراعاة لدخل الموظفين والحرفيين» فمن اكتسب شيئاً في يومه» وأنفق منه ما يحتاجه 
في يومه» وزاد عنه شيء» وجب أن يدفعه للقريب المعسر”". 
25 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: أن حد البسار مقدر با يفضل عن قوته وقوت زوجته في يومه 
ولا 


وهو قول: الجمهور من مالكية وشافعية وحنابلة. 


.)4:0-89/١١( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
(؟) يلاحظ أن الشيخ - حفظه الله - حلط بين يسار الفطرة ونصاب الزكاة وبينهم| فرق كبير.‎ 
.)۹۰-۸٩۹ /۱١( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآخ | 1 
ك2 المالكية: 


قال الحطاب يذلثه: يجب بالقرابة - أيضًا - على الأب الحر إذا كان له فضل عن 
قوته وقوت زوجته إن كانت له زوجة نفقة الولد الذكر الحرء إذا لم يكن له مال ولا 
كسب بصنعة لا تلحقه فيها معرة. 

فإن كان له مال أو صنعة لم تجب على الأب إلا أن يَمْرَض الولد أو تكسد صنعته 
فتعود النفقة على الأب" . 

وقال الدردير كنل#: (و) تجب (نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر بها فضل عن 
قوته وقوت زوجته أو زوجاته”". 

وجاء في منح الجليل: وتجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن 
الكسب على أبيه ا حر الموسر بها فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته» حتى يبلغ 
الذكر عاقلا قادرًا على الكسب”". 

قلت: وهذا يبين حد اليسار» وإن كان في نفقة الابن على الأب إلا أنه يقاس عليه 
نفقة الأب على الابن. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي كآثه: وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة 
فروظ :و والعرظ الثالف: أن عدها الؤالد ادا عق قر وفوك زوج ف يؤمة 
وليلته» فإن لم تفضل سقطت عنه وكان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الآب؛ لأنها 


معاوضة» ونفقة الأب مواساة. 


وقال النووي يدلثه: لا تجب نفقة القريب إلا على موسرء وهو من فضل عن قوته 
وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب» فإن لم يفضل شىء فلا شىء 


() «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» (5/ .)٥۸۸‏ 

(۲) «الشرح الكبير» (۲/ 5 07). 

)۳( «شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» (5/ ١١‏ 6). 
)٤(‏ «الحاوي الكبير» (۱۱/ .)٤۸۸‏ 


8 وه 5 057 
l=‏ نا موسوعة أحكام القرآن 
ل 

وقال الخطيب الشربيني كدلثه: ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب فقال: 
(بشرط يسار المنفق) من والد أو ولد؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار» وقيل: لا 
يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. 
(بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) وليلته التي تليه» سواء أفضل ذلك بكسب 
أم بغيره فإن لم يه يفضا شىء فلا شىء عليه لقوله E‏ «ابدا يتفي شيك فد عَلَيْهَا 
َإِنْ قصل مء فَاأَهْلِكَ» فَِنْ َصَلّ عَنْ أَمْلِكَ فَلِذِي قَرَابتكَ)'"' رواه مسلم. 

Mort. 
گان اول‎ 

وجاء في السراج الوهاج: فتجب على المسلم نفقة الكافر والعكس. 
التي تليه» بكسب أم بغيره فإن لم يفضل فلا شىء“ . 
ك2 الحنابلة: 

قال شرف الدين موسى الحجاوى ويَِدَلَثه: تجب عليه نفقة والديه وإن علواء وولده 
وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من 
حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرآته ورقيقه يومه 
للت(“ 
وليلته . 

وقال منصور بن يونس البهوتي تختة: غنى المنفق وإليه الإشارة بقوله: (إذا 
فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ ۸۳). 

(۲) سبق تخريجه. 

() «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (۳/ .)٤۷۷‏ 
(5) «السراج الوهاج» (ص: .)517١‏ 

(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)١5/ /٤(‏ 
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وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة أو 
تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه'"". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كَنَلَنهُ: قوله: «إذا فضل عن قوت نفسه» وزوجته» 
ورقيقه يومه وليلته» هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون المنفق غنياء والغنى يختلف 
باختلاف الآبواب» فالغني في باب الزكاة من ملك نصاباء والغني هنا يقول المؤلف: 

(إذا فضل عن قوت نفسه» وزوجته» ورقيقه» يومه وليلته» «نفسه» أي: المنفق» 
«وزوجته» أي: زوجة المنفق؛ لأا من حاجاته» ولا بد أن تبقى عنده» و «رقيقه» 
أي: الرقيق الذي يستخدمه؛ لآن رقيقه الذي في البيت لخدمته لا يستغنى عنهء فإذا 
كان عنده ما يزيد على قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه ولیله» فإنه يجب عليه أن 
ينفقه على قريبه؛ لأنه زائد. 

قوله: «وكسوة» وسكنى» فلابد أن يكون عنده فاضل عن كسوة نفسه» 
وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه» وزوجته» ورقيقه. لکن من أين يكون هذا 
الفاضل؟ قال المؤلف: «من حاصل» أي: شيء في يده الآن. 

قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه ذلك» مثاله: رجل 
يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه يومه وليلته» فعليه أن ينفق الفاضل. 

قوله: «لا من رأس مال» المراد برأس المال هنا رأس المال الذي يحتاج إليه في 
التكسب لعاشهء كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء» لکن ناؤها 
وربحها الذي يحصله يكفيه لقوته» وزوجته» ورقيقه يومه وليلته فقط» فهل لقريبه 
أن يطالبه بأن ينفق عليه من هذه عشرة الآلاف؟ الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه 
سيقول: إذا أعطيته من رأس مالي نقص ربحي» وإذا نقص ربحي نقصت كفايتي 
فيحصل ضرر» والضرر لا يزال بالضرر. 

قوله: «وثمن ملك» الملك يشمل الملك الذي يسكنه» فلو قال له قريبه: أنت 
عندك بيت» بعه وأنفق علي واستأجر لنفسك» فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا 


.)501//1١( «الروض المربع»‎ )١( 


عة | القرآ 

ا ق 
الملك. وكذلك لو كان شخص ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يدر عليه»ء إما 
مزرعة» وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه» فهل نقول: بع الملك 
وأنفق على القريب؟ 

أو رجل عنده سيارة فخمة فقال له قريبه: بعها واشتر سيارة قديمة» فهل نلزمه 
بذلك؟ لاء لاسيا إذا كان هذا الرجل ممن جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة 
الفخمة. 

والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا يلزم ببيعه. 

قوله: «وآلة صنعة» كرجل صانع» عنده مكينة يشتغل فيهاء نجارة أو حدادة» أو 
ما أشبه ذلك» فقال له قريبه: بعها وأنفق على» فهل يبيعها؟ لا؛ لآن هذا يضره 
والدليل على هذا كله قوله كلةِ: «لا صَرَرَ ولا ضرار»» وقوله كلِةِ: «ابْدَأ 
بسك وهذا هن احاجات سه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۷) والحاكم (۲/ )٥۸-١۷‏ والبيهقي في الكبرى (214/5)» مرفوعًا 
من حديث ابي سعيد الخدري ظله. 
وأخرجه مالك في الموطأ )١579(‏ مرسلا. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)٠١۷ /۲١(‏ لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله 
هكذا.... وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول. 
قلت: وقد روي عن عدد من الصحابة بأسانيد متكلم فيها كلها صححه البعض بمجموعهاء 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب عن الحديث وطرقه في: «جامع العلوم والحكم» -۲١۲/۲(‏ 
69» ط/ دار ابن الجوزي. 

(۲) أخرجه مسلم (91/7) من طريق الليث عن أي اطع الات «أعتق رجل من بني عذرة 
عبدًا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله اة فقال: «أَلَكَ مَالُ غَيْدْهِ؟» فقال: لاء فقال: 0 
ِي؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بغاناثة درهم فجاء بها رسول الله لا فدفعها إليه 
قال: «ابْدَأَ بتفيىك قَتَصَدَّقْ عَلَيْهَ قَِنْ قَضَلَ مَيْءٌ ايك ن َل عن مرك عَيْء لذي 
رابك ان مَصَلَ عَنْ ذِي قَرَابتِكَ َّيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَاا يَقُولُ: 01 

(©) «الشرح الممتع على زاد المستقنع») .)٥١۷-٠١٠١/١۳(‏ 


موسوعة أحكام القرآن | 
# القول الثاني: أن حد اليسار مقدر بيسار الفطرة» وهو نصاب حرمان الصدقة. 

وهو قول: الحنفية والمفتى به عندهم. 

قال ابن نجيم يدآثه: واختلف في حد اليسار على أربعة أقوال مروية» الأصح منها 
قولان: 

أحدها: أنه مقدر بنصاب الزكاة. 

قال في «الخلاصة»: حتى لو انتقص منه درهم لا تجب وبه يفتى» واختاره 
الولوالجي معللا بأن النفقة تجب على الموسرء ونباية اليسار لا حد هماء وبدايته 
النصاب فيقدر به. اه. 

وثانيها: أنه نصاب حرمان الصدقة» وهو النصاب الذي ليس بنام. 

قال في «الهداية»: وعليه الفتوى. وصححه في «الذخيرة»؛ لأنه لم يشترط لوجوب 
صدقة الفطر تى موجب الزكاة وإنم| شرط غتى حرم للصدقة فكذا في حق إيجاب 
النفقة؛ لأن النفقة بصدقة الفطر أشبه منها بالزكاة؛ لأن في صدقة الفطر معنى المؤنة 
ومعنى الصدقة, فإذا لم يشترط لوجوب صدقة الفطر تى موجب للزكاة وفي صدقة 
من وجه مؤنة من وجه فلأن لا يشترط لوجوب النفقة موجب للزكاة وأنها مؤنة من 
كل وجه كان أولى اه. 

ورجح الزيلعي رواية محمد التي قدرت اليسار ب| يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بيا يفضل عن نفقته 
ونفقة عياله كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب وهو مستغن 
عما زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه إذ المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب 
وهذا أوجه اه. 

وفي «التحفة»: وقول محمد أرفق» وفي «غاية البيان»: ومال شمس الأئمة 
السرخسي إلى قول محمد اه. 

ول أر من أفتى به من مشايخنا فالاعتماد على القولين الأولين» والأرجح الثاني كا 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


لايخفى”". 
# القول الثالث: أن حد اليسار مقدر بنصاب الزكاة. 

وهو مروي عن ابي يوسف. 

قال الكاساني كذتثه: وإذا كان يسار المنفق شرط وجوب النفقة عليه في قرابة ذي 
الرحم فلا بد من معرفة حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة. 

روي عن أبي يوسف فيه أنه اعتبر نصاب الزكاة”"» قال ابن ساعة في نوادره 
سمعت أبا يوسف قال: لا أجبر على نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب 
فيه الزكاة ولو كان معه مائتا درهم إلا درهما وليس له عيال وله أخت محتاجة لم 
أجبره على نفقتهاء وإن كان يعمل بيده ويكتسب في الشهر حمسين درهما.... وجه 
قول آبي يوسف: أن نفقة ذي الرحم صلة» والصلات إن) تجب على الأغنياء 
كالصدقة» وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة”". 

وقال علاء الدين السمرقندي يناه ثم ما حد اليسار الذي يتعلق به وجوب 
النفقة؟ ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه اعتبر نصاب الزكاة. 
# القول الرابع: أن حد اليسار مقدر بم يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرًا إن كان 
من أهل الغلةء وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر با يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
كل يوم. 

وهو قول: محمد بن الحسن» ورجحه غير واحد من الحنفية. 

وهو مروي عن ابي يوسف. 

قال الكاساني كثلثه: وروى هشام عن محمد أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده 
فضل عن نفقة شهر له ولعياله أجبره على نفقة ذي الرحم المحرم. 
)١(‏ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)۲۳١ /٤(‏ 
(۲) ونصاب الزكاة يقدر بعشرين مثقالًا من الذهبء أو مائتا درهم من الفضة. 
(©؟) «بدائع الصنائع» /٤(‏ 70). 
)٤(‏ «تحفة الفقهاء» (۲/ .)١54‏ 


ا ا 


قال خد وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهما يكتفي منه بأربعة 
دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله على من يجبر على نفقته. 

وجه رواية هشام عن محمد: أن من كان عنده كفاية شهر فا زاد عليها فهو غني 
عنه في الحال والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه. 

وجه قول أبي يوسف أن نفقة ذي الرحم صلةء والصلات إن تجب على الأغنياء 
كالصدقة» وحد الغنى في الشريعة ما تجب فيه الزكاة. 

وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فا 
زاد على كفايته يجب صرفه إلى أقاربه كفضل ماله إذا كان له مال ولا يعتبر النصاب؛ 
لأن النصاب إن) يعتبر في وجوب حقوق الله تعالى المالية والنفقة حق العبد فلا معنى 
للاعتبار بالنصاب فيها وإن| يعتبر فيها إمكان الأداء'". 

وقال علاء الدين السمرقندي كذلثة: وروی هشام عن محمد أنه إذا كان له فضل 
عن نفقة شهر له ولعياله فإنه يجب عليه نفقة ذي الرحم المحرم وإلا فلا. 

وروي عن محمد: أنه من لا شيء له من المال وهو يكتسب كل يوم درهما ويكفي 
له أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه وعياله ما يتسع فيه» وينفق فضله على من يجبر على 
نفقتة»: وقول محمد أوفق”'. 

مسألة : ما هومقدارالنفقة الواجبة للأصول؟ 

قال الكاساني يَزَت: وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة فنفقة الأقارب 
مقدرة بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكل من 
وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن 
كان رضيعًا؛ لأن وجوما للكفاية والكفاية تتعلق ذه الأشياء» فإن كان للمنفق 
عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضًا لأن ذلك من جملة الكفاية”". 


(۱) «بدائع الصنائع» 0/°(. 
(؟) «تحفة الفقهاء» (۲/ .)١54‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» (5/ ۳۸). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن عبد البر يتلثه: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عديًا لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخولء. والنفقة على قدر 
الجدّة”'' ما يعيش به الذي ينفق عليه من طعام وكسوة وغير ذلك ما لاغنى عنه من 
المؤونة» ولا حد في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولا يقضي بالعالي في 
شيء من ذلك كله وإنا يقضي بالوسط"". 

وقال ابن جزي كدلثه: يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة 
الف ةو الي غل فر ول الان وعو ادالاد 

وقال شرف الدين موسى الحجاوي كَدلَنه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا 
وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف 
من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه 
ول 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: الأصل في النفقة أنه 
يرجع فيها إلى العرف والعادة» وأعراف المسلمين يحتكم إليهاء والمراد بأعراف 
المسلمين: الأعراف الغالبة التي لا تطرأ عليها معارضة للشرعء يعني يشترط في 
العادة أن تكون موافقة للشرع لا مخالفة له؛ لذلك أجمع العلماء - رحمهم الله - على 
أنه لو جرى في العادة محرم ومنكر فإنه لا يحتكم إليها. 

وهذه المسألة راجعة إلى الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمهم الله» واستنبط 
من كتاب الله وسنة النبي يَلِةِ: أن العادة حكمة» وهي إحدى القواعد الخمس التي 


(1) الْجَدّة: السعة في امتلاك المال» مصدر وَجَدَ وُجَدَا وجِدَة إذا صار ذا مال. 


ومنه قول أبو العتاهية: 
إن الشاب والْمَراءَ والْجِدَةً مَفْسَدَةٌلِلْمَرْءِ أي مَفْسَدَةٍ 
والمعنى أنه ينفق على قدر وسعه. 


(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (579/5). 
() «القوانين الفقهية) (ص: .)١5/‏ 
(5) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» .)٠٤١۸ /٤(‏ 


ار ھا 


قام عليها الفقه الإسلامي: الأمور بمقصادها -اليقين لايزال بالشك- المشقة تجلب 
التيسير -الضرر يزال- العادة محكمة. 

فهذه العادة محكمة؛ أي: يحتكم إلى عادات المسلمين وأعرافهم» والمراد فيا لا 
نص فيه» أما الذي فيه نص فلا يلتفت فيه إلى العرف. 

فالعرف إن يرجع إليه ويلتفت إليه في حالة عدم وجود النص» وبشرط عدم 
معارضته للنص» فلو جرت العادة-والعياذ بالله- بأمور مستقبحة أو مشينة لم يحتكم 
إليها. 

والسبب في هذا أن الله كك نص في كتابه على الرجوع إلى العرف: وله مِثَلُ 
الى عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفَ14نتر::+50]» وقال بيه لهند: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
بالَعْرُوفي»'. 
١‏ والعلماء - رحمهم الله - اختلفوا في مسائل النفقات؛ كيف تقدر منها مسألة 
العسر واليسر ومقدار النفقة؟ أي: متى نحكم بكون القريب معسرًا؟ ومتى نحكم 
بكونه موسرًا؟ ومتى نحكم بكونه في حال وسط بين الإعسار واليسار؟ من العلماء 
من قال: الرجوع إلى العرف» ومنهم من حد ضابطًاء وقال: ينظر إن كان دخله أكثر 
مما ينفق فهو موسرء وإن كان إنفاقه أكثر تما يدخل عليه فهو معسرء وإذا استوى 
الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعسار. وهنا في مسألة إعطائه النفقة» أنه ينفق 
عليه بالمعروف'". 

كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ 

>] اختلف الفقهاء في كيفية نفقة الأصول على الفروع» وذلك على النحو التالي: 
ك2 الحنفية: 

ظاهر الرواية والصحيح عندهم أن النفقة تجب بين الأولاد بالسوية ذكورًا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)١/١5(‏ 
(۲) «شرح زاد المستقنع» )۳۳۸/١١(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 
وإنانّاه وروى عن أبي حنيفة نله أن النفقة بين الذكور والإناث أثلانًا قياسًا على 
الميراث. 
ك2 المالكية: 

هم ثلاثة أقوال: القول الأول: أن النفقة توزع على الرؤوسء أي بالسوية الذكر 
E‏ 

القول الثاني: أن النفقة توزع على الميراث» فيضعف الذكر على الأنثى. 

القول الثالث: أن النفقة توزع على اليسار» الغني بحسب حاله والفقير بحسب 
حاله. ورجح هذا القول الدردير» وقال الخرشي بأنه المذهب. 
25 الشافعية: 

أن النفقة تجب حسب الميراث» وذلك إذا تساويا في القرب» وهم تفصيلات 
ك2 الحنابلة: 

أن النفقة تجب حسب الميراث. 

جاء فى مجلة البحوث الإسلامية: ذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب حسب الميراث 
فلو اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهم| أثلاثا كالميراث» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة 
بينهها نصفين» وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت باعتبار الإرث لقوله 
تعالى: #إوعل الْوَارثِ مَل ذَلِك#[ابترة:0]. ولأن إيجابها على ابن البنت خلاف 
النص لكونه ليس بوارث ولا عاصب فلا معنى لإويجابها عليه دون البنت الوارثة, 
غير أنهم يرون أن نفقة الجد تجب مع الحجب إن كان الحاجب معسرًاء وهو الصحيح 
من المذهب. 

وهذا القول فى وجوب النفقة حسب الميراث قول عند الحنفية عند تساويي) فى 
اليسارء والشافعية إذا تساويا في القرب» وعند المالكية إذا تساويا في اليسار في نفقة 
الأب والأم. ۰ ۰ ۰ 

وذهب الحنفية على ظاهر الرواية والصحيح عندهم إلى أن النفقة تجب بين البنت 


ا ل 


والابن بالسوية» ولو أحدهما فائق في اليسار لتعلق الوجوب بالولادة» وهو يشمله) 
بالسوية بخلاف غير الولادة فإن الوجوب منه علق بالإرث» حيث المعتبر في نفقة 
الأصول القرب والجزئية لا الإرث» فلو كان له بنت وابن ابن فالنفقة كلها على 
البنت؛ لأنها أقرب مع أن إرثه لما نصفان» ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته كلها 
على بنت البنت؛ لأنها جزء جزئه مع استوائهما في القرب» مع أن كل إرثه للأخ لأنها 
محجوبة حجب حرمان عن الإرث بالأخ» وهو قول المالكية إذا كان الأولاد 
اموي 

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية؛ لأن القرب أولى بالاعتبار» وذهب 
المالكية في الراجح من أقوالهم؛ والحنفية في قول لهم إلى أن النفقة تجب على الموسرين 
على قدر يسارهم. 

وللمالكية قول آخر بوجوب النفقة على الموسر من الأولاد دون غيرهم 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي - حفظه الله: توزع النفقة على الأقارب في رآي الحنفية 
بحسب أصنافهم في الحالات الأربع التالية وهي: 

الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع. 

الثانية: أن يكون له أصول وحواشي. 

الثالثة: أن يكون له فروع وحواشي. 

الرابعة: أن يكون له خليط من الأصول والفروع والحواشي. 
25 وأبين حكم كل حالة فيا يأتي: 
# الحالة الأولى: أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع: 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وفروع: فإن تفاوتا في درجة القرابة وجبت النفقة 
على الأقرب» سواء أكان وارثاً أم غير وارث. مثل أب وابن ابن أو بنت بنت» ومثل 
آم وابن ابن» تجب النفقة على الأب في المثال الأول» وعلى الأم في المثال الثاني؛ لأن 


2000 
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الأب والأم أقرب درجة. ولكن يلاحظ أن النفقة تجب حينئذٍ على غير الوارث. 

وإن تساووا في درجة القرابة: وجبت النفقة بنسبة ميراثهم» إلا إذا كان فيهم ابن 
أو بنت» فالتفقة على الابن أو البنت» ففي أب وابن تجب النفقة على الابن لترجحه 
بقول وَلنهِ: «أنت وَمَالّك لأَبيك”". وفي جد (أبي أب) وبنت بنت» تكون النفقة على 
الجد؛ لأنه الوارث» وأما بنت البنت فهي من ذوي الأرحام» لا ترث مع الجد. 
# الحالة الثانية: أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشي 

إذا كان لمستحق النفقة أصول وحواشي» كأم وأخ شقيق أو لأب: فإن كان كل 

من الصنفين وا وجبت النفقة عليهم بنسبة الإرث. وإن كان أحد الصنفين 
ا والآخر غير وارث» فالنفقة على الأصول وحدهم» ولو كانوا غير وارثين» 
ترجيحاً لاعتبار الجزئية على غيرها. 

مثال كون الأصل وارثاً: جد لأب وأخ شقيق» تكون النفقة على الجد. 

ومثال كون الأصل غير وارث: جد لأم وعمء تكون النفقة على الجد أيضاًء 
لترجحه في المثالين بالجرئية. 

ومثال كون كلا الصنفين وارثاً: أم وأخ» أو ابن أخ أو عم يكون على الأم ثلث 
النفقة» وعلى العصبة الثلثان. 
# الحالة الثالثة: أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي 

إذا كان لمستحق النفقة فروع وحواشي» فالنفقة تجب على الفروع» ولا شيء على 
الحواشي ولو كانوا وارثين» لترجح قرابة الجزئية على غيرها. 

ففى بنت وأخت شقيقة» تكون النفقة على البنت فقطء ولا شىء على الأخت» 
١ ETT‏ 

وفي ابن نصراني» وأخ مسلم» تكون النفقة على الابن فقط» وإن كان الوارث هو 
الأخ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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# الحالة الرابعة: أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي 

إذا كان لمستحق النفقة أقارب من الأصول والفروع والحواشي» فالحكم كال حالة 
الآولى» تكون النفقة على الأصول والفروع على النحو المبين في ال حالة الآولى» لقوة 
قرابة الجزئية بالنسبة لغيرهاء ويسقط ال حواشي بالفروع» فكأنه لم يوجد سوى الفروع 
والأصول. 

وإن وجد الأصول وحدهم وكان معهم أب» فالنفقة عليه فقط» ولا يشارك 
الأب في نفقة ولده أحد وإن وجد الحواشي فقط وزعت النفقة بمقدار الميراث مع 
کون الواحد ذا رحم محرم. 
ك2 مذهب الحنابلة: 

أولاً: تجب النفقة في رأي ال حنابلة على الأقارب بحسب الإرث؛ فمن له أم وجده 
فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد ثلثا النفقة. ومن له ابن وبنتء فالنفقة بينهما أثلاثا 
كالميراث» ومن له جدة وأخ» فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ. ومن له 
بنت وأختء فعلى البنت النصف» وعلى الأخت النصف. ومن له أبو أم» فالنفقة 
على أم الأم؛ لآنها الوارثة. ومن له أبو أب. فعلى آم الأب السدس» والباقي على 
الخد وإذه اجتمع جد وا ي وام وإن اجتمعت أم وأخ وجدء فالنفقة بينهم 
أثلاثاً. 

وا a Cs‏ تجاه بول ات 
على من سواه» لقوله تعالى: وول لْمَولُود لهد رِرْقهُنَ نَّ وَكِسْوَمهُنَ 14 [البقرة:575] وهذا 
بخلاف الحنفية حيث يجعلون النفقة على الابن وحده إن وجد. 

ثانياً: إذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان أقربه| معسراً والأبعد موسراًء وجبت 
النفقة على الموسر الأبعد, فمن له أم فقيرة» وجدة موسرة» فالنفقة على الجدة فقط. 

ثالثاً: إذا اجتمع قريبان موسران» وأحدهما محجوب عن الميراث بقريب فقير» 
فإذا كان المحجوب من عمودي النسب (الأصول والفروع) لا تسقط عنه النفقة» 
وإن كان من غيرهماء فلا نفقة عليه. فمن كان له أبوان وجد» والأب معسرء فالآب 
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كالمعدوم» وتكون النفقة أثلاثاًء على الأم الثلث» وعلى الجد الباقي. ومن له أبوان 
وأخوان وجد» والأب معسرء فلا شيء على الأخوين؛ لأنما محجوبان» وليسا من 
عمودي النسب» وتكون النفقة على الآم الثلث» والباقي على الجد كالمسألة السابقة 

رابعاً: إذا لم يكن لمستحق النفقة إلا واحد موسر من ورثته» لزمته النفقة بقدر 
ميراثه فقط» على الصحيح من المذهب. 

وتقدم الزوجة على باقي الأقارب» عملاً بحديث ار يو «(إِذَا كَانَ أحدكم 
َقِيرَا يبدأ فس وَإِنْ گان قصل قعل عِالوء إن گان قَضل» ا 

وقد أخذ القانون السوري بمذهب الحنابلة لعدالته» واتفاقه مع قاعدة «الغرم 
بالغنم» فتوزع النفقات بحسب الإرثء ولا يتقيد إيجاب النفقة للأقرباء بالمحرمية. 
أما المذهب الحنفي فقد يوجب النفقة أحيانا على قريب لا يرث» ولا يوجبها على 
القريب الوارث. وأما بقية أحكام النفقات فمأخوذة من الفقه الحنفي. 
ك2 مذهب الشافعية: 

توزع النفقة في رأي الشافعية على الوالدين والمولودين على النحو التالي: 

من استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهم كابنين أو بنتين» أو ابن وبنت» 
فعليه] النفقة بالسوية» لا بحسب الميراث» وإن تفاوتا في قدر اليسار» أو أيسر 
أحدهما بالمال والآخر بالكسب. 

وإ كان أحدها اقرب وا لار وار تا زيت اة عل الا ب دون الوارف 
في الأصح. 

وإن استويا في استحقاق الإرث» كبنت وبنت ابن» كانت النفقة عليه|. 

وإن تساويا في القرب. فيقدم الوارث في الأصح لقوته» كابن وابن بنت» تجب 
النفقة على الأول دون الثاني. 

وإن تساويا في الإرث كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: يستويان» وقيل: توزع 
النفقة بحسب الإرث. والأول أوجه. 

والقاعدة في الأصول قريبة من قاعدة الفروع» فمن له أبوان» فالنفقة على الآب» 


اا 


ومن له أجداد وجدات فعلى الأقرب إن دى بعضهم ببعض. أما إن لم يذل بعضهم 


ببعض» فيقدم بالقرب. 
ومن له أصل وفر ع: فالنفقة في الأصح على الفرع» وإن بعد» كأب وابن ابن؛ 


وتقدم الزوجة عندهم على باقي الأقارب» كما قال الحنابلة؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها 
لا تسقط بمضي الزمان. 
كك مذهب المالكية: 
توزع النفقة في رأي المالكية الراجح على الأولاد الموسرين بقدر اليسار إذا 
تفاوتوا فيه. وقيل: توزع بحسب الرؤوس» بغض النظر عن الذكورة والأنوثة. 
وقيل: توزع بحسب الإرث. فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين""". 
# وهذا بیان قول كل مذهب: 
ك2 الحنفية: 


قال السرخسى تنا#: وإذا كان الأولاد ذكورًا وإنانًا موسرين فنفقة الأبوين 
عليهم بالسوية في أظهر الروايتين» وروى الحسن عن أبي حنيفة كذلة تعالى أن النفقة 
بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى قياس نفقة 
ذوي الأرحام. 

ووجه الرواية الأخرى أن استحقاق الأبوين النفقة باعتبار التأويل» وحق الملك 
ما في مال الولد كما قال ككِْ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبيكَ»'”. وني هذا الذكور والإناث 
سواء» ولهذا يثبت لما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث بسبب 
اختلاف الملة”" . 


.)١155-167 /۱۰( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 
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وقال برهان الدين مازه كن#: فإن كان الأولاد ذكورًا وإناتًا موسرين فنفقة 
الأبوين عليهم بالسوية في أظهر الروايتين» وروى الحسن عن ابي يوسف عن ابي 
حنيفة - رحمهم الله - أن النفقة بين الذكور والإناث أثلاثا قياسًا على الميراث واعتبره 
بنفقة ذوي الأرحام. 

وجه الرواية الأخرى وهو الأصح: أن استحقاق الأبوين باعتبار حق الملك ها 
في مال الولد لما روينا من الحديث. وفي هذا الذكور والإناث سواء وهذا ثبت لما 
هذا الاستحقاق مع اختلاف المسألة عندناء وإن انعدم التوارث بسبب اختلاف 
المسألة» ثم يفرض على الابن نفقة الأب إذا كان محتاجًا والابن موسرًا سواء كان 
الأب قادرًا على الكسب أو لم يكن. هكذا ذكر خواهر زاده في «شرح المبسوط)"". 

وجاء في العناية شرح الهداية: وقوله (ولآنه أقرب الناس إليها) أي الولد أقرب 
الناس إلى الوالدين» والأقرب إليهما أولى لاستحقاق نفقته) عليه؛ لأا صلة وجبت 
بالقرابة» فمن كان أقرب فهو أولى بالاستحقاق له وعليه» وهي على الذكور والإناث 
بالسوية في ظاهر الرواية. ۰ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة بين الذكر والأنثى أثلاثا للذكر مثل حظ 
الأنثيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوي الأرحام. 

ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب؛ لأن المعنى يشملها. 

وبيانه أن استحقاق الأبوين إنا هو باعتبار التأويل وحق الملك لما في مال الولد 
قزل ل «أنت ومالك لايك وها المعتى :يشمل الذكور والآنات فيكوتان 
سواء؛ ولهذا يثبت لما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وإن إنعدم التوارث7. 
كك المالكية: 

قال ابن جزي يتثه: إذا كان للأب الفقير جماعة من الأولاد وجبت نفقته على 


.)١١١ /5( «المحيط البرهاني»‎ )١( 
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9 ار وبر ا 


الموسر منهم فإن كانوا كلهم موسرين وجبت عليهم موزعة بالسوية» وقيل: على 
قدر یسار . 

وجاء في التاج والإكليل: أما الأبوان المعسران فله) النفقة على أغنياء بنيها 
الذكور والإناث» صغارًا كن أو كبارًا على السواءء» وينفق الكافر على المسلم والمسلم 
على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهم| بحكم 
الإسلام. هذا قول مالك المشهور المعمول به'". 

وقال الدردير يَدَلَث: نفقة الأبوين (على الآولاد) الموسرين» (وهل على الرؤوس) 
الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا في اليسار (أو) على (الإرث) الذكر كأنثيين (أو) على 
(اليسار) حيث اختلفوا فيه. (أقوال) أرجحها الأخير””. 

وقال الخرشي يخلته: تقدم أن نفقة الوالدين المعسرين واجبة على أولادهما 
الموسرين» واختلف هل توزع تلك النفقة على عدد رءوس الأولاد من غير فرق بين 
ذكر وأنثى ولا قدر يسار أو توزع على حسب ميراثهم فيضعف الذكر على الأنثى» أو 
توزع على قدر يسارهم الغني بحسب حاله والفقير بالنسبة لغيره بحسب حاله كان 
ذلك الغني ذكرا أو أنثى؟ أقوال ثلاثة» والمذهب هو القول الثالث”. 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ككتته: فإذا كان للرجل ابن وبنت وجبت نفقته على الابن دون 
البنت» كا تجب نفقة الولد على الأب دون الآم» فإن أعسر بها الابن وجبت على 
البنت» كا تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الأب» وإذا كان ابنان موسران 
وجبت نفقته عليههاء ولو أعسر بها أحدهما وجبت على الموسر منهماء وإذا كان له ابن 
وابن ابن وجبت نفقته على الابن دون ابن الابن» فإن أعسر بها الابن وجبت على ابن 


.)١5/8 «القوانين الفقهية») (ص:‎ )١( 
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الابن» كا تجب نفقة الولد على الجد إذا أعسر بها الأب» ولو كان له بنت وابن ابن 
نفقته على ابن الابن دون البنت» كا تجب نفقة الولد على الجد دون الأم» فإن أعسر 
بها ابن الابن كانت على البنت كما تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الجد» فلو 
كان له ابن بنت وبنت ابن» ففيه وجهان: أحدهما: أن نفقته على ابن البنت؛ لأنه ذكر. 
والثاني: أنها على بنت الابن لإدلائها بذكر لقوتها بالميراث'. 
25 الحنابلة: 

قال ابن قدامة يتلثه: وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينها أثلاثا كالميراث» وقال 
أبو حنيفة: النفقة عليهها سواء؛ لأنهما سواء في القرب» وإن كان أم وابن فعلى الأم 
السدس والباقي على الابن» وإن كانت بنت وابن ابن فالنفقة بينهها نصفين» وقال أبو 
حنيفة: النفقة 1 البنت لأنها أقرب» وقال الشافعى في هذه المسائل الثلاث: النفقة 
على الابن لأنه العصبة» وإن كانت له آم وبنت فالتفقة بينهها أرباعا لأنهما يرثانه 
كذلكء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: النفقة على البنت لأنها تكون عصبة مع 
أخيها وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت وقال أصحاب الشافعى في 
أذ الوحيية: ال عن انك الت لادک ۰ 

ولنا قول الله تعالى: وغل َلْوَارثِ مَل ذلك [البقرة:+0؟] فرتب النفقة على الإرث 
فيجب أن تترتب في المقدار عليه وإيجابها على ابن البنت بخلاف النص والمعنى فإنه 
ليس بعصبة ولا وارث فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة”". 

وقال ابن مفلح يتلثه: وإن كان للفقير وارث فنفقة عليهم على قدر إرثهم منه» 
فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجدء وإن كانت له جدة وأخ فعلى 
الجدة السدس والباقي على الأخ» وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له 
أب فالنفقة عليه وحده”". 


.)٤۹۰-٤۸۹٩ /۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)558/9( «المغني»‎ (۲( 
.)۱۸۸ /۸( «المبدع شرح المقنع»‎ )37( 


9 1 لور چپ 


وقال منصور بن يونس البهوتي يناث#: (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة 
(فنفقته عليهم) أي على وارثيه (على قدر) إرثهم منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على 
الإرث بقوله: َكَل لْوَارثِ مِثْلُ ذلك [ابغرة:٠١٠]‏ فوجب أن يترتب مقدار النفقة 
غل:مقدار الاريك 

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله: فبين يده أن النفقة في 
القريب على قريبه على قدر الإرث» لكن يستثنى من هذا الولد مع والده» فإنه ينفق 
عليه على قدر كفايته» أعني أن الوالد حين) ينفق على أولاده لا ينظر إلى قدر إرثهم 
منه» وإنما يسد حاجتهم؛ لأن النبي كك قال: «خَذِي مِنْ مَالِهِ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ 
بالمعْرُوفِ)”". فجعل سد العوز والحاجة لازماً على الوالد تجاه ولده» فنوجب على 
الواله فى تنه عل وليه أن يفخ ف ا كاملة سيق لا بي عدن الر کا 

لكن لو أن الفقير له قريبان غنيان أخوان» فحينئذ لو مات قسمنا المال بين 
أخويه. فكل أخ يأخذ نصف الإرثء كذلك أيضاً في النفقة نطالب الأخوين النفقة 
على قدر حصصهما ونقول: كل منكا يدفع نصف النفقة» فبين المصنف كانه أن 
القريب الوارث ينفق على قريبه المحتاج على قدر إرثه منه. 

وهذا عدل؛ كا أنه يغنم هذا القدر كذلك يغرمه؛ لأن الله يقول: مإوَعَلَ أَلْوَارثِ 
مَل ذلك [البقرة:+.؟]. 

ولو أن هذا القريب المحتاج له أخ وأخت» ففي الإرث يكون للأخ الثلثان 
وللأخت الثلث؛ لأن الذكر له مثل حظ الأنثيين» والعجيب في مسألة الإرث أن 
الشريعة لما فضلت بين الذكر والأنثى صار فيها العدل؛ لأن الأنثى أضعف في 
الكسب من الرجل» وأيضًا في الحمالة» فلا حمل الأنثى حملها دون الذي حمله الذكرء 
فأعداء الإسلام يخلطون الأمور. وينظرون من زاوية واحدة فقط» ولذلك إذا نقد 
أحد الإسلام في هذه الجزئية نقول له: نظرك قاصر؛ لأنه نظر إلى حالة الغنم ولم ينظر 


.)501//1١( «الروض المربع»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
إلى حالة الغرم» وصدق الله في قوله: #وَأللَه يَعْلَمُ وَأ لا كَعْلَمُونَ)[ابقرة:٠٠۲]»‏ من 
هذا الذي يريد أن يستدرك على رب العالمين» وأحكم الحاكمين الذي يقص الحق 
وهو خير الفاصلين 34! فهذا من العجز والقصور. 

ولذلك كانت الشريعة الإسلامية شريعة كاملة تامة شاملة» ربطت الأمور 
هناك من العلماء من يقول: لو اجة جتمع الوارث الذكر والأنثى أسقط الأنثى وألزم 
الذكر» وهذا أحد الأوجه عند الشافعية وغيرهم» ويقولون: إن علقة الذكر أقوى 
من علقة الأنثى» ولأن الذكر يتكسب والأنثى لا تتكسب -هذا في الأصل- ولذلك 
جعل الله النفقة على الزوج ولم يجعلها على الزوجة. 

ومن هنا تنظر كيف عظمة هذا الإسلام ودقته» وهنا نلمح حقوق المرأة الحقيقية 
المبنية على النظر إلى الحالة ودراسة أحوال الناس» وإعطاء كل شىء حقه وقدره» دون 
غلو أو مبالغة أو تزييف للحقائق» فهذه الحقوق الدقيقة المفصلة في الفقه الإسلامي 
لن تجدها في غيره؛ لأنها مبنية على شرع كاملٍ تام؛ ذ تعفن العتراء يوق أل عل فدد 
الإزث ينفق الإناث: ويرى أنه إذا اجتمعن ف الدكور مقط : » فلو أن القريب له أخ 
ESE NL E E‏ 
التكسب موجه للذكور غالباً وهو الأصلء هذا وجه. 

وهناك وجه ثان يقول: يجب عليههماء ثم يختلف هذا الوجه الثاني على وجهين» 
فأصحاب هذا القول منهم من يقول: ويفرق بينهها على قدر الإرث» فيتحمل الذكر 
ضعف ما تتحمله الأنثى» ومنهم من يقول: يسوى بين الذكر والأنثى؛ لأن السببية 
جاءت من جهة القرابة. 

فالحنابلة يرون أن سبب وجوب النفقة على الأخ والأخت هو وجود الإرث» 
وذلك كقاعدة الغنم بالغرم» والربح لمن يضمن الخسارة» فكا أنهم يأخذون في 
الإرث بهذا النصيب» ينبغي أن يتحملوا في النفقة بهذا النصيب» ويستدلون بقوله 
تعالى: #وعل أَلْوَارثِ م مِثْلُ ذلك [ابقرة:+0]ء وهذا المذهب أصح وأقوى؛ لأن الله لما 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 
SS‏ 
وگل َلْوَارِثِ م ِكَل َلك [البقرة:+م؟] اي عليه أن يدفع نفقة الرضيع؛ لأنه لو مات 
الرضيع ورثه» فجعل وجوب النفقة عليه» وإذا كانت السببية هي اللإرث» فينبغي أن 
تقيد بنص القاعدة التي وضعها الشرع في الإرث» ومن هنا يترجح هذا القول الذي 
سلكه المصنف كنثة» وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله أن النفقة على قدر الإرث'١)‏ 


و وهو ٠٠و‏ 


مسألة: لاايشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ 

جاء في الجوهرة النيرة: (قوله: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) مثل أن يكون 
له أن غني وابن عي فنفقته على الابن دون اللآب؛ لأن مال الابن مضاف إلى الأب» 
قال ته : «أَنْتَ وَمَالْكَ لبيك . . وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وه اي أن العو و ولو كان له ابن وابن ابن فنفقته على 
الابن؛ ا 

وقال أبو الحسن المرغياني كنلثه: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لآن لما 
تأويلا في مال الولد بالنص ولا تأويل لما في مال غيره» ولأنه أقرب الناس إليهما 
فكان أولى باستحقاق نفقته| عليه» وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر 
الرواية وهو الصحيح OEE‏ 

وجاء في الفتاوى المندية: ولا يشارك الولد الموسر أحدًا في نفقة أبويه 
الو 

وقال الماوردي يناث: ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي 
أخصهم بالتزامها وجهان: أحدهما: ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على 


)١(‏ «شرح زاد المستقنع» (7779/11), [دروس صوتية مفرغة على المكتبة الشاملة]. 
(۲) سبق تخريجه. 

() «الجوهرة النيرة» (۲/ .)١07/7‏ 

(5) «الحداية شرح بداية المبتدي» (۲/ .)٤۷‏ 

(0) «الفتاوى المهندية» /١(‏ 0515). 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


ولده أعظم من حقه على والده. 

والوجه الثاني: أنمما سواء لاشتراكههما في التعصيب واختصاص كل واحد منهما 
بطرف ملاصق» فوجب أن يشتركا في نفقته» والأول أظهر”"'. 

مسألة : على من تنجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: واختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة 
الأصول إن تعددت الفروع. 

فعند الحنفية: إن اتحدت درجة القرابة كابنين أو بنتين» كانت النفقة بينهم 
بالتساوي» للتساوي في القرب والجزئية دون النظر إلى الميراث» حتى إنه لو كان له 
أخ شقيق وبنت بنت» كانت نفقته على بنت البنت» وإن كان ميراثه لأخيه وإن 
اختلفت درجة القرابة» ىا لو كان له بنت وابن ابن وجبت النفقة على الأقرب» 
فتكون على البنت خاصة» وإن كان الميراث بينهما لقرب البنت. 

وعند المالكية في المشهور: أن النفقة تجب على ال حر الموسر كبيرا كان أو صغيراء 
ذكرا كان أو أنثى» واحدا أو متعدداء مسلا أو كافرا» صحيحا أو مريضا للوالدين 
أي الأم والأب المباشرين» والمشهور أن النفقة توزع على الأولاد الموسرين بقدر 
يسار كل منهم. 

وعند الشافعية: أن من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهم أنفقا عليه» وإن 
اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين» أو ابن وبنت» وإن تفاوتا في قدر اليسار» 
أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب» لأن علة إيجاب النفقة تشملهماء فإن غاب 
أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن, وإلا 
أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو ماله إذا وجده» وإن 
اختلفا في القرب» فالأصح أقريه) تجب النفقة عليه» وارثا كان أو غيره» ذكرا كان أو 
أنثى؛ لأن القرب أولى بالاعتبار. 


(۱) «الحاوي الكبير» .)٤۹۱/۱۱(‏ 


9 ا ا 


فإن استوى قرب) فبالإرث تعتبر النفقة في الأصح لقوته. 

وإن تساوى الفرعان في أصل الإرث دون غيره كابن وبنت» فهل يستويان في 
قدر الإنفاق أم يوزع الإنفاق عليهما بحسب الإرث؟ وجهان: وجه التوزيع: إشعار 
زيادة الإرث بزيادة قوة القرب» ووجه الاستواء في قدر الإنفاق اشتراكها في 
الإرث. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة كابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا 
كالميراث لقوله تعالى: وغل الْوَارثِ مَل ذلك [البقرة:+:1]. 

فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن تترتب في المقدار عليه. وإن اختلفت 
درجة القرابة كبنت وابن ابن فالنفقة بينهما كالميراث”". 

وقال الشيخ وهبة الزحيلي: إن لم يوجد غير ولد واحد تجب عليه نفقة الأصل كا 
تقدم» فإن تعدد الفروع: فقال الحنفية: إن اتحدت درجة قرابتهم كابنين أو بنتين أو 
ابن وبنت» وجبت النفقة بالتساوي بينهم» سواء أكانوا وارثين أم بعضهم وارثا 
والآخر غير وارث» للتساوي في القرب والجزثية» ولا ينظر إلى أن الابن يأخذ 
ضعف البنت في الميراث. 

وإن اختلفت درجة قرابتهم كبنت وابن ابن» وجبت نفقة الأصل على الأقرب. 

يلاحظ أن الحنفية في حال تعدد الفروع اعتبروا درجة القرابة» وفي حال تعدد 
الأصول اعتبروا الإرث أحيانًاء وأهملوه أحيانًا أخرى. وكان ينبغي التسوية بين 
الفروع والأصولء لتساويهم في علة وجوب النفقة وهي الجزئية. 

وقال المالكية: إن تعدد الأولاد وزعت النفقة على الأولاد الموسرين بقدر اليسار 
إذا تفاوتوا فيه. 

وقرر الشافعية: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابنين أو بنتين» أنفقا 
بالتساوي وإن تفاوتا في قدر اليسار» أو أيسر أحدهما بالمال» والآخر بالكسب؛ لآن 


.)۷۸-۷١ /٤( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
علة إ جاب النفقة تشملها. 

وإن اختلفت درجة قرابة الفروع كابن وابن بنت» فالأصح أن النفقة على أقربه| 
وهو الابن هناء سواء أكان وارثًا أم غيره» ذكرًا كان أم أنثى؛ لأن القرب أولى 
بالاعتبار. فإن استوى قريهم| فتجب في الأصح النفقة بالإرث» لقوته. 

وإذا تساوى الفرعان في الإرثء فكانا وارثين كابن وبنت» فهناك وجهان: قيل: 
يستويان في قدر الإنفاق» أي كا قال الحنفية» وقيل: يوزع الإنفاق عليهها بحسب 
الإرثء والوجه الأول أوجه. 

ورأى الحنابلة: أنه إن اتحدت درجة قرابة الفروع كابن وبنت» فالنفقة بينهما أثلانًا 
كالميراث» كالوجه الثاني لدى الشافعية» لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك #[لغرة:۲٠۲]‏ فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن تترتب ا ا 
اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن» فالنفقة بينهما نصفين كالميراك1(7) 

مسألة: هل على الولد المعسر نفقة والديه ؟ 

قال السرخسى كذله: وإن كان الولد معسرًا وهما معسران فليس عليه نفقتها؛ 
لأا لما استويا في الحال لم يكن أحدهما بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخرء 
إلا أنه روى عن أبي يوسف ينث تعالى قال: إذا كان الأب زمنا وكسب الابن لا 
مل عو ماك امع لاحت ل معاد وباو ابل اا لدي لوقيل 
ذلك لا يخشى الحلاك على الولد» والإنسان لا هلك على نصف بطنه”" . 

وقال برهان الدين مازه كِدَلّثه: قال: الرجل إذا كان محتاجًا وله ابن كبير فطلب 
الأب منه النفقة ونازعه في ذلك إلى القاضى فإن القاضى لا يجبر الابن على نفقة الأب 
إلا أن يعلم أنه يطيق. وفي بعض النسخ إلى أن يعلم أنه مصطلح لذلك أي قادر 


. 


.)١٤١ /٠١( «الفقة الإسلامى وأدلته)‎ )١( 
.)١196-١95 /5( «المبسوط»‎ )۲( 


9 ا ار ا 


وهذا لآن شرط وجوب الإنفاق والقدرة على الإنفاق فالأب يدعي على الابن 
النفقة بواسطة شرطه» وهو ينكرء فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة, فإن قال 
الأب: إنه يكسب ما يقدر على أن ينفق منه فإن القاضى ينظر في كسب الابن» فإن 
كان فيه فضل عن قوته يجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل؛ لأن شرط 
وجوب النفقة على الولد القدرة على الإنفاق وقد وجد. وإن لم يكن في ذلك فضل 
عنه فلا شيء عليه في الحكم» لكن يؤمر من حيث الديانة أن لا يضيع والده. 

وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته إذا كان ما نصب 
الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارًا يمنعه من الكسب» وروي 
عن أبي يوسف يناه أن على الابن في هذه الصورة أن يضمن الأب إلى نفسه؛ لأنه لو 
لم يفعل ضاع الأب. ولو فعل لا يخشى الحلاك على الولد والأب إذ لا يملك على 
نصف يطلبه إلا أن في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله: لا يجبر على ذلك. 

راع بده ل نري مم 

لقوله يه : «ابْدَا بتفيك ثم بِمَنْ تَعُول)"'' هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده. 

أَمّا إذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحاها فالقاضي يجبر الابن 
على أن يدخل الأب في كسبه ويجعله كأحد العيال الذين ينفق عليهم» ولا يجبره أن 
يعطي له شيئًا على حدة. 

فرق بين هذا وبين) إذا كان الابن وحده. والفرق: هو أن الابن إذا كان يكتسب 
مقدار ما يكفي له ولزوجته وأولاده الصغار فإذا دخل الأب في طعامهم يقل 
الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يتضرر كل واحد منهم إضراراً 
فاحشاً. أما إذا دخل الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر. 

فإن قال الأب: إن ولدي هذا كسوب يقدر على أن يكسب مقدار ما يكفيه 
ويكفينيء لكنه ذرع العمل عمدًا كيلا يفضل منه ما يعطيني شيئًا منه» يريد بذلك 
عقوقي نظر القاضي فيا قال. وطريق النظر: أن يسأل من أهل حرفته لأن لهم نظراً 
في هذا الباب فإن ظهر للقاضي أن الأمر على ما قاله الأب أجبر الابن على نفقة أبيه» 


)١(‏ سبق تخرګه. 


-[][ "|| موسوعة أحكام القراق 
وأخذ بذلك لأنه فضل الإضرار بالأب. وهذا كله إذا لم يكن الأب كسويًا"". 

وقال ابن عبد البر كذثه: ونفقة الآباء والأبناء تجب باليسر وتسقط بالعسرء ولا 
تبت دينا في الذمة ولا يحاسب بها الغرماء في الفلس”". 

مسألة: هل تباع أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ 

فالنشيخ زاده وله : وكلزاب بغ عرص ابن لتنقم اد بيع هتارم بولا زيع العرض 
لدين له على الابن سواهاء ولا للأم بيع ماله لنفقتهاء وعندهما لا يجوز للأب أيضًاء 
ولا ضبان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما”". 

وجاء فى المدونة: قلت: أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال 
حاضر عرض أو قرضء أيعديها على ماله؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى 
أن يفرض لما نفقتهما في ذلك. قلت: فإن كانت الأم عديمة لا شيء ها وللولد أموال 
قد تصدق بها عليهم أو وهبت هم» أيفرض للأم نفقتها في مال الولد؟ قال: نعم . 

قال الإمام الشافعي ظ44: ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار””. 

وقال الماوردي كدثه: وإن امتنع منها طوعاء وحبس بها إن أقام على امتناعه» 
وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ول 
يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من 
العروض؛ لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر 
ما استحق عليه منها. 

وقال أبو حنيفة: لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقارء 
والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض 
)١(‏ «المحيط البرهاني» (5755/5-/571). 
(؟) «الكافي في فقه أهل المدينة» (579/5). 


(۳) «مجمع الأخهر في شرح ملتقى الأبحر) .)0501-7٠١ /١(‏ 
(5) «المدونة» (۲/ 5515). 


.)٤۹۳/۱۱( «الحاوي الكبير»‎ )٥( 


wg ا‎ 


والعقار كالديون» ولأن ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة 
و 

وقال ابن مودود الموصلي كيذلثه: وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز» ولو أنفق 
ا 

مسألة : هل تسقط نفقة الوالدين بمضي الزمان؟ 

يرى جمهور آهل العلم أن جميع نفقات الأقارب ومنها نفقة الوالدين تسقط 
بمضى الزمان» إلا أن يكون القاضى قد فرضهاء وذلك بخلاف نفقة الزوجة فلا 
لقت يقي الونان E YES EES SN NS‏ 
النفس» فإذا مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» بينا نفقة 
الزوجة تستحق على سبيل المعاوضة في مقابلة الاستمتاع» ولذا لا تسقط بمضي 
الزمان. 
4# وهذا بيان أقوال أهل العلم في المسألة: 
ك2 الحنفية: 

قال ابن مودود الموصلي كذتثه: وإذا قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة سقطت» 
إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه”". 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي 
وصفت لك إن| هي نفقة والدين أو ولد؟ فقال: لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا 
أبطل به الزكاة عن الرجل» لأن الوالدين والولد إنا تلزم النفقة هم إذا ابتغوا ذلك» 
وإن أنفقوا ثم طلبوه با أنفقوا ل يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا. 
(۱) «الحاوي الکبیر» /١١(‏ 595). 
(؟) «الاختيار لتعليل المختار» (5/ .)٠١‏ 


() «الاختيار لتعليل المختار» (5/ .)٠١‏ 
(5) «المدونة» .)۳۲۸/١(‏ 


عة | القرآ 

عل ا 

وقال الدردير يَنيّثه: (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق 
(الموسر بمضي الزمن) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا 
فليس له الرجوع على من وجبت عليه؛ لأنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة 
الزوجة كا تقدم لأنها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسألتين: إحداهما: أن تجب 
(لقضية) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي 
الزمن فحكم بلزومهاء وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل؛ لآن حكم 
الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافي» إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئًا 
واحدا على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات""". 

وقال ابن جزي كملث#: لا تستقر نفقة الأبوين فيا مضى في الذمة بل تسقط بمرور 
الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها القاضى فحينئذ تثبت”". 

وقال أحمد الصاوي كتنه: (وأقوى أسبابها النكاح): إنها كان أي الأسباب لأنه لا 
يسقط عن الموسر بمضي زمنه حكم به حاكم أم لا؟ بخلاف نفقة الوالدين والولد 
5 0 7 )۳( 
فإنها تسقط بمضي الزمن إن لم يحكم بها حاكم' ". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي كتلثه: أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يومًا بيوم» 
بنفقة غده قبل مجيئه» سواء كان مستحق النفقة زوجة أو مناسبا لترددها بين 
الوجوب والإسقاط, ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى 
مضى سقطت بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات» وقال أبو 
حنيفة: تسقط بمضي اليوم نفقات الزوجات كا تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم 
بها حاكم. 


.)07 5 /۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١5/ «القوانين الفقهية) (ص:‎ )( 
.)57/5/5( «بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
والدليل على أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت نفقات 
الأقارب» ما روي عن عمر بن الخطاب (أن كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا)'» ولم يخالفه في 
الصحابة أحد. فكان إجماعاء ولآنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم 
حاكم كأجرة رضاعهاء ولآن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي 
وقته كالديون المؤجلة» ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضها. 
والفرق بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في 
استحقاقها مع فوات وقتهاء أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفس» فإذا 
مضى زمانها مع بقاء الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» ونفقات الزوجات 
تستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع» والأعواض لا تسقط بمضي الزمن'". 
لداجي الاين موي e‏ كم وكل هذه النفقات تسقط 


بمضى الوقت إلا نفقة الزوجة”". 
66 الحنابلة: 
قال المرداوي ينلثه: فعلى المذهب لا تثبت في ذمته وتسقط بمضي الزمان» لأن 


نفقة الأقارب ا عق الدمة 


E a‏ ولان نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها 
أشبهت تفقة الأقارت*. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الحاوي الکبیر» (۱۱/ 545-597). 
(۳) «اللباب في الفقه الشافعى» (ص: .)٤١‏ 
(؟) «الإنصاف» (9/ 007 

(5) «الشرح الكبير) (9/١ه5).‏ 


Ler‏ موسوعة أحكام القرآن 
| 0۸۰ سس———————L‏ 
مسألة : هل يجب على الولد إعفاف والده؟ 

يرى جمهور آهل العلم أنه يجب على الابن الموسر إعفاف والده بزوجة أو أمة إن 
إحتاج الأب لذلك. 
# وهذا بيان لأقواهم: 
ك2 الحنفية: 

جاء في الفتاوى الهندية: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن 
٠.‏ ا خم له ها 6 
يزوجهاو يسري له جاريه 2 . 
ك2 المالكية: 

قال الدردير كتتّنة: (و) يجب على الولد الموسر (إعفافه) أي الأب (بزوجة 
واحدة) لا أكثر إن أعفته الواحدة”". 

وقال شهاب الدين البغدادي ينلثه: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب" . 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي كدلثه: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه 
بزوجة بناءً على أنه من جملة القوت. فلا يلزمه شراء أمة له ولا أكثر من زوجة إلا إذا 
لم تعفه الواحدة“. 
ك2 الشافعية: 
أو ملك يمين» ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولدء 
فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب عل الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن 


.)0560 /١( «الفتاوى المهندية»‎ )١( 

(۲) «الشرح الکبیر» (۲/ 77 0). 

(۳) «إرشاد السالك» (ص: .)١١۷‏ 

() «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (۳/ .)٠٠۷۸‏ 


موسوعة أحكام القرآن N‏ 
فطت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه» وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته 
وعقله على أحد القولين» ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان: 

أحدهما: وهو قول أب علي بن أبي هريرة: قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته. 

والقول الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: يجب عليه إعفافه وإن لم تجب عليه 
نفقته؛ لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإإعفاف'. 
ك2 الحنابلة: 

قال ابن قدامة كتلثه: ويلزمه إعفاف أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا 
طلبوا ذلك؛ لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة» وهو مخير بين أن يزوجه حرة 
أو يسريه بأمة ولا يجوز أن يزوجه أمة؛ لأنه بوجوب إعفافه يستغنى عن الأمة 
راا ولايعلة عرزو ف لأن ااه نويه عض ذلك بيه 
وإن أعفه بزوجة فطلقها أو بأمة فأعتقها لم يلزمه إعفافه ثانيًا؛ لأنه ضيع على نفسه. 
وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعهاء لأنه دفعها إليه في حال وجويها 
عليه فما يملك استرجاعها كالزكاة» ويجيء على قول أصحابنا: أن يلزمه إعفاف كل 
من لزمه نفقته لأنه من تمام كفايته فأشبه النفقة"". 

مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه ؟ 

جمهور أهل العلم على أنه يجب على الابن الموسر النفقة على زوجة أبيه المعسرء 
وقال المخزومي من المالكية: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 
# وهذا بیان آقواهم: 
ك2 الحنفية: 

قال ابن نجيم کناشه: وڼ «الخلاصة»: بجر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجير 
الأب على نفقة زوجة ابنه. 


.)588 /1١1( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)۲۳۸ /۳( «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


موسوعة أحكام القرآن 

ت س کے کے 

ظ وفي 0 الحلواني» قال: فيه روايتان: في رواية كا قلناه» وقي رواية: إن تجب 

نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضًا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة أما إذا كان 

قال في «المحيط»: فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان ذه 
المثابة حجر الأب على نفقة خادمه. اه. 

وظاهر ما في «الذخيرة»: أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو 

أم ولده حيث لم يكن بالأب علة» ون القول بالوجوب مطلقا إن) هو رواية عن أَبي 

0 


4 
وقال ابن مودود الموصل كناث: ونفقة زوجة الأب على ابنه”". 
ك2 المالكية: 


قال أبو الوليد الباجي كتآثه: وأما نفقة الوالدين المعسرين فإنها تلزم الولد وإن 
كانا قويين على العمل» وهذا إذا كانا زوجين فإن كان للأب زوج غير الأم فقال 
جمهور أصحابنا ورووه عن مالك: إن على الابن الغني النفقة على الأب وعلى زوجه 
وإن كانت غير أمه. وقال المخزومى: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. وقال 
الى الات لا ی م ا أبيه إا عل ارا و اة ومن دما الا عل ساد 


وا 


وقال ابن عبد البر ككلثه: وتلزم الأبناء النفقة على أبيهم وعلى زوجته إن كان 
عدي لا يقدر على الإنفاق» إذا كان عدمه قد لحقه بعد الدخول . 

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي كدثه: وكذا يجب على الولد إعفاف أبيه...» 
وإذا تعددت زوجة الأب لم يلزمه إلا نفقة واحدة ويختارها الآب» إلا أن تكون 


.)757 5 /5( «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) «الاختيار لتعليل المختار» .)5٠ /١(‏ 
(۳) «المنتقى شرح الموطأ» (۲/ .)١57‏ 

(5) «الكافي في فقه أهل المدينة» (579/5). 


9 ا ا 


إحداهن أمه فينفق عليها دون غيرها”". 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي كدلثه: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة 
أو ملك يمين» ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولده 
فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته”". 
كا الحنابلة: 

قال المرداوي كتلثة: قوله: (ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرآته على 
روايتين). وأطلقها في المداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحادي. 

إحداهما: تلزمه وهو المذهب جزم به في المنور. وقدمه في المغني والمحرر والشرح 
والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. 

والرواية الثانية: لا تلزمه وتأوها المصنف والشارح. وعنه تلزمه في عمودي 
النسب لا غير. وعنه تلزمه لامرأة أبيه لا غيرء وهذه مسألة الإعفاف””". 

مسألة: هل يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي» هما: 
القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 
وهو قول: الحنفية» والشافعية» إلا أن الحنفية قالوا: يؤمر الابن بآن ينفق عليها 
ثم يرجع على الزوج إذا أيسر. 

القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 

وهو قول: المالكية» إلا أنهم قيدوا ذلك با إذا كان قد لحق زوجها العدم بعد 
الدخول ہا. 


اللللا 


.)١1١ 17/8 /۳( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
.)589/١١( «الحاوي الكبير»‎ )۲( 
.)۲۹۸ /۹( «الإنصاف»‎ )۳( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


لا وهذا بيان كل قول: 
# القول الأول: أنه لا يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 
ك2 الحنفية: 


قال الكاساني يتلثه: ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد؛ لأنه لا يشاركه أحد 
في سبب وجوبها وهو حق الحبس الثابت بالنكاح» حتى لو كان لها زوج معسر وابن 
موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على الزوج لا على الأب 
والابن والأخ» لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ بأن ينفق عليها ثم يرجع على 
الزوج إذا أيسر"". 

وقال برهان الدين مازه كِدلثه: ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر وطا زوج معسرء 
وليس هو أب الابن كان نفقتها على زوجهاء ونفقة الزوجة لا تسقط بالعسار على ما 
مز في نفقات الزوجات» إلا أن ههنا يؤمر الابن أن يقرضها على زوجهاء فإذا أيسر 
الزوج رجع عليها با أقرضها؛ لآن الزوجية تسقط النفقة عن ذوي المحارم» ألا ترى 
أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة» فإذا زوجها سقطت عنه نفقتها إلا أنه تعذر 
إيصال النفقة إليها من جهة الزوج بعسرته وتعذر فرض النفقة على الابن كما ذكرناء 
فيؤمر الابن بالإقراض؛ لأنه أقرب إليهاء وهي محتاجة إلى الاستدانة فيستدين من 
أقرب الناس إليها. ٠‏ 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي ككَلَثه: فأما الأم» إذا كانت ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها 
على ولدها ما لم تفسخ نكاحهاء وإن احتاجت» لوجوبها على الزوج» وإن تأخر 
الاستحقاق بالإعسار؛ لئلا تجمع بين نفقتين بزوجية وبنسب» فلو سقطت نفقتها 
عن الزوج لنشوزها عليه لم تجب نفقتها على ولدها؛ لأنها قادرة على النفقة بطاعة 
الزوج» فلو طلقها الزوج وجبت نفقتها على ولدهاء وإن كانت في العدة إذا كان 


.)73” /5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)5515 /5( «المحيط البرهاني»‎ )۲( 
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الطلاق بائتاء ولم تجب عليه إذا كان رجعيًا إلا بعد انقضاء العدة» ولو خطبها 
الأزواج» وهي خلية لم تجبر على النكاح» وأخذ الولد بنفقتها إلى أن تختار النكاح» 
ا )۱( 
فتسقط نفقتها عن ولدها بالعقد لا الوجود بها على الزوج . 
# القول الثاني: أنه يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب. 
ك2 المالكية: 

قال أبو الوليد الباجي كدلته: وأما الأم فإن تزوجها غير أبيه فنفقتها على الزوج» 
فإن أبى الزوج أن يمسكها إلا بغير نفقة ورضيت الأم بذلك لزم الابن الإنفاق 
عليها؛ لأنه إذا طلقها لزمته النفقة فلا فائدة له بذلك إلا الإضرار بها والعضل”". 

وجاء في التاج والاكليل: تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عدي 
لايقدر على الإنفاق وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول. انتهى”". 

وقال شهاب الدين البغدادي كتلته: تلزم الموسر نفقة أبويه المعدمين العاجزين 
عن الكسب ولو كافرين» وإعفاف الأب ونفقة زوجته وزوج الأم إن أعسر لا إن 
تزوجته عدي . 

وجاء في الفواكه الدواني: لو تزوجت الأم الفقيرة بفقير لم تسقط نفقتها . 

مسألة : هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ 

جاء في المدونة: لا يلزم المرأة النفقة على ولدهاء وتلزم النفقة على أبويها وإن 
كانت ذات زوج» وإن كره ذلك زوجهاء كذلك قال مالك" . 

قال ابن عبد البر يخلثه: ولا يجب على امرأة أن تنفق على أحد إلا على أبويها 


.)589/١11١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)١57 /۲( (؟) «المنتقى شرح الموطأ»‎ 
.)3١١ /٤( «التاج والإكليل»‎ (۳) 
.)١١۷ «إرشاد السالك» (ص:‎ )( 
.)1 ١١و «الفواكه الدواني»‎ )6( 
«المدونة» (؟755/5).‎ )5( 
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الفقراء أو ما ملكت يمينها" . 
وقال شهاب الدين القراني ينلثه: قال عبد الملك: ها النفقة على أبويها وكسوتي) 
وإن تجاوز الثلثء ولا مقال للزوج لوجوبها عليها'". 
مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ 
قال الشيخ ابن جبرين: وإذا وجبت النفقة على اثنين أو على ثلاثة أو أربعة فإنها 
توزع عليهم إن كانت درجتهم سواء» يدفعونها شهريًا أو سنويّاء فمثلا: إذا كان 
الوالد فقيرّاء وله أولاد خمسة كلهم أغنياء والنفقة التي يحتاجها الوالد شهريًا ألف. 
فإنه يوزعها عليهم كل واحد عليه مائتان» يدفعونها لأبيهم شهريًا. 
وإذا قال أحدهم: آنا أشتري بها لهم حاجات فله ذلك» كما إذا قال: آنا أشتري 
هم ببذه المائتين قهوةء أو أشتري فاكهة» أو أشتري لَ)؛ لأنه نما يحتاجون إلى 
ذللى. 
رابعا: النفقة على الأقارب 
مسألة: الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ 
اختلف أهل العلم في النفقة على ذوي الأرحام على قولين, هما: 
القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 
وهو قول: الحنفية والحنابلة. 
القول الثاني: آنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام. 
وهو قول: المالكية والشافعية. 
ك2 وهذا بیان كل قول: 


.)579/5( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
.)75017 /۸( «الذخيرة»‎ )۲( 
[دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية].‎ »)5 /۷٤( «شرح أخصر المختصرات»‎ )۳( 
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6 ا 

# القول الأول: أنه يجب النفقة على ذوي الأرحام. 

25 الحنفية: 


قال الإمام السرخسي يتته: ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجين...» وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه» الصغار والنساء وأهل 
الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة عندناء وقال الشافعى يله تعالى: لا تجب 
الشقة عل غير الوالدين وال ر ردن وقال ابن أي ليل كاه تال عي النفقة عل 
كل وارث محرمًا كان أو غير حرم؛ واستدل بظاهر قوله تعالى: وع آلْوَاِثِ مل 
ذلك [الغرة:۲٠۲].‏ ولكنا نقول قد بينا أن في قراءة ابن مسعود ذنه: (وعلى الوارث 
ذي الرحم المحرم مثل ذلك) . 

والشافعي ينث تعالى يبني على أصله فإن عنده استحقاق الصلة باعتبار الولادة 
دون القرابة حتى لا ر يعتق أحد على أحد إلا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة 
الأخوة في ذلك كقرابة ب بني الأعمام» فكذلك في حق استحقاق النفقة وفيا بين الأباء 
ای ا الشركة دون ا ر رل کان کک ار 
ذلك لبقرة:+.؟] على نفى المضارة دون النفقة وذلك مروى عن ابن عباس طف 
ولكنا نستدل بقول عمر وزيد ظه فإنه| قالا: (وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة). 

ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث كما يجب على 
الوارث على أن الكناية في قوله «ذلك» تكون عن الأبعد» وإذا أريد به الأقرب يقال: 
«هذا» فلا قال «ذلك» عرفنا أنه منصرف إلى قوله: لأوَعَلَ الْمَولُودٍ لهد رِرْقُهُنَ 
وکود بألْمَعرُوفٍ 4 [البقرة::5؟] أ والمعني فيه أن 00 القريبة يفترض وصلها 


ويحرم قطعهاء ٠‏ قال 4: اث مُعَلَقَاتٌ بارش لنَعْمَة وَالاماتة والرّحِم قول 
النعمة: قرت و1 اشكر ومول الأمالةُ: RE‏ قَطِعْتُ و1 
ار 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (2074) من طريق يزيد بن ربيعة 


VY « 0 1‏ 
l=‏ موسوعة أحكام القراق 


وقد جعل الله تعالى قطيعة الرحم من الملاعن بقوله تعالى: #أؤلتيك أَلَّدِينَ لَعَنَُم 
م صل 
َلنّهُ#انساء:]ء ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى 
قطيعة الرحم» وهذا اختص به ذو الرحم المحرم؛ لآن القرابة إذا بعدت لا يفرض 
وصلهاء ولهذا لا تثبت المحرمية اء وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه 
الرجل من نفقة الأقارب؛ لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال 
والنساء كالعتق عند الدخول في الملك. 

وقال أبو الحسين القدوري ينلثه: والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا 
فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة» أو كان ذكرًا وفنا أو اع فقت . 

وجاء في الجوهرة النيرة: ونفقة النسب ثلاثة أضرب...» ومنها نفقة ذوي 
الأرحام تجب عليه إذا كان موسرًا وهم معسرون» ولا تجب مع كفرهم'". 

وجاء في الفتاوى الهندية: لا يقضي بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنيا أما 
الكبار الأصحاء فلا يقضى طم بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراء» وتجب نفقة 
الإناث الكبار من ذوي الأرحام وإن كن صحيحات البدن إذا كان بهن حاجة إلى 
النفقة. كذا في الذخيرة. 


الرحبي» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي عثمان الصنعاني» عن ثوبان» به مرفوعا. 
ويزيد بن ربيعة» ضعيف جدا. 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۹/ :)۲٦١‏ سألت أبى عن يزيد بن ربيعة 
فقال: ضعيف الحديث» منكر الحديث» واهى الحديث» وفي روايته عن أبى الأشعث عن ثوبان 
تخليط كثير. 
وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (235857/5): قال البخاري: أحاديثه مناكير» وقال أبو حاتم 
وغيره: ضعيف. وقال النسائى: متروك. 

(1) «المبسوط» (195/6-/1910). 

(۲) «الكتاب» (ص: 45). 

(") «الجوهرة النيرة» (5/ ۲۳۹-۳۲۰). 

() «الفتاوى الهندية» //1١(‏ 655). 
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المذهب أنه يشترط في المنفق أن يكون وارتًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا 
في عمودي النسب فلا يشترط ذلك» وعليه فذوي الأرحام من غير عمودي النسب 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» واختاره الشيخ ابن عثيمين: 
أنه يشترط في المنفق أن يكون وارتًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم» وعليه 
فتجب النفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب - أيضًا کا هو مذهب 
الحنفية. 

قال شرف الدين الحجاوي يتتثه: تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن 
سفل أو بعضهاء حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسرء بالمعروف من حلال إذا 
كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته» 
وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه» أو كسبه لا من أصل البضاعة 
والملك وآلة العمل» ويجبر قادر على التكسب» ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو 
تعصيب ممن سواه» سواء ورثه الآخر أو لاء كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه فأما 
ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة هم ولا عليه . 

وقال ابن قدامة كنلثه: فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن 
كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم» > نص عليه أحمد فقال: الخالة والعمة 
لا نفقة عليه|. قال القاضي: لا نفقة لهم رواية واحدة» وذلك لأن قرابتهم ضعيفة 
وإنا يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين» فإن المال يصرف إليهم إذا 
يكن للميت وارت 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: أما الحواشي فهم: الإخوة وبنوهم» والآخوات» 
والأعمام وبنوهم» هؤلاء الحواشي: أعمام الأب» أعمام الجد, أبناء العم وما أشبههم» 


.)١5/8/5( «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)568/9( «المغني»‎ )5( 
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هؤلاء -أيضًا- يعتبرون من الأقارب» لهم حق عليك» الدليل قوله تعالى: #وَءَاتِ ذَا 
المرب حَلَّهُم4بسره:]. وقول الله تعالى: موَبآلوَلِدَيْنِ إِحْسَاَا وَذِى الْقْرْقَ»4 
[البقرة:85] فلهم حق عليك: حق الصلة» وحق القرابة» وحق الهدية» والزيارة 
والاستزارة والإكرام والاحترام والبر ونحو ذلك. 

لكن بالنسبة إلى النفقة: متى تجب عليك نفقة أقاربك كإخوتك وأخواتك 
وأعمامك وبنوهم؟ تجب على من ترثه بفرض أو بتعصيب» إذا كنت ترث هذا 
الإنسان الفقير لو مات» فإنه عليك نفقته إذا افتقر» فإذا كنت لا ترثه فليس عليك 
نفقته ولو كان فقيرّاء ولو كان الذي حجبه فقيرّاء وإذا كان لك أخوان من الأب 
وهما شقيقان» وهما فقبران» فأنت لا ترث واحدًا منهماء إذا مات هذا ورثه أخوه 
الشقيق» وأنت لا ترث منه» فلا تجب عليك نفقة واحد منهما؛ وذلك لأنه لا يحصل 
التوارث» فلو مات واحد منهما فإنك ترث الآخرء فعليك نفقته؛ لأنك أصبحت 
وارثاء والذي حجبك قد توفي. 

فالحاصل: أن النفقة عل ذوي القرابة إن) تجب إذا كان وا استدلوا بقوله 
تعالى: موَعَلَ الْمَولُودٍ لَه رقن ENE SA‏ 
ضار ول بولَدِها وَلَا مَوْلُودُ له بوَلَدو#[بترة:] ثم قال: وغل ألْوَارثِ مَل 
دَلِكَ##البقرة:++؟] (على الوارث مثل ذلك) أي: مثل ما على المولود له الذي عليه 
النفقة. 

الذي ترثه مثلاً بالفرض كالأخ من الأم» إذا افتقر وأنت من جملة الذين يرثونه» 
فإنك تنفق عليه» فإنه إذا مات لا ترث منه إلا السدسء ولكن أنت من جملة الورثة» 
فإن كان له أولاد ذكون أو إناك حجبوك» فلا يلزمك أن تتفق عله لآنك لست 
بوارث. 

وكذلك مثلاً: الأم ترث ولدهاء ولا ترث منه إلا السدس إذا كان له أولاد؛ أو له 
جمع من الإخوة, فإذا افتقر ولدها أنفقت عليه؛ وذلك لأنها ترثه لأنه من الفروع؛ 
ولأنا أحد الأبويق: 


موسوعة أحكام القرآن Î‏ 

أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرض فكالآخت. فإنها إذا مات أخوها ترث منه 
النصف فرضًاء فإذا افتقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه؛ لأنها من جملة 
ور 

وإذا كانت لا ترث منه إلا شيئًا يسيرّاء كأن كان له بنتان ترثان الثلثين» وله 
زوجة» وله آم» وله أخت شقيقة غنية» هو فقير» وبنتاه كذلك» وأمه فقيرة» وزوجته 
فقيرة» وأخته غنية» أخته ترث منه بالتعصيب» ولكن إنا ترث واحدًا من أربعة 
وعشرين سهّاء في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا افتقرء ولو كانت لا ترث منه 
إلا شيا يسيرًا. 


oN 4 


فالحاصل: أن كل من ترث منه بفرض أو تعصيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة 
وأخوات وعم وأعمام وبني عم وبني أخ وبنات اخ ونحو ذلك» فإنك تنفق عليهم؛ 
لأنك من حملة الورثة. 

أما إذا كنت ترثه بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف, فلذلك لا يلزمك الإنفاق 
عليه» كالخال وابن الأخت. فإذا افتقر ابن أختك وأنت خاله لم تلزمك النفقة عليه؛ 
لأن الميراث ليس متفقاً عليه» وكذلك إذا افتقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا 
يلزمك النفقة عليهم؛ لأنك لا ترثهم. 

أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثونء والنفقة تجب 
عليلكة ولو كنت غر وا زت كان كنت عجر رمن هو ا قرت مته فسكق عمودا 
الست 

الشرط: أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقيرّاء أي: ليس عنده القوت 
الضروري. 

وشرط آخر: عجزه عن التكسب. فإذا كان ابن عمك الذي ترثه قويّاء وصحيح 
البدن» وعاقلاء وفارغاء تأمره وتقول: تكسب» اشتغل يا ابن عمى» لا تكن عالة 
على وعلى الناس» أنت تقدر على أن تشتغل وتتكسب وتحترف» فالحرف كثيرة» فهذا 
لا تجب النفقة عليه» أما إذا كان عاجرًا لمرض أو عاهة أو إعاقة أو كبر سن» ففى هذه 
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الحال تجب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم توارث”' 

قال ابن القيم يذلثه: وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا بجر أحد على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بر وصلة» وهذا 
مذهب يعزى إلى الشعبي. قال عبد بن حميد الكشي: حدثنا قبيصة» عن سفيان 
الثوري» عن أشعثء عن الشعبى» قال: ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد» يعنى 

نفقته”". وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه من هذاء 
والظاهر أنه أراد: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على 
الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 
إجباره. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الآدنى» وأمه التى ولدته خاصة» 
فهةاة ان كين لذكن ا ا ا ا ر 
نفقة الأولادء فالر جل يجبر على نفقة ابنه الآدنى حتى يبلغ فقط» وعلى نفقة بنته الدنيا 
حتى تزوج» ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تجبر الأم على 
نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى» ولا تجب على أحد 
النفقة على ابن ابن» ولا جد ولا أخ» ولا أختء ولا عمءولا عمة ولا خال ولا 
خالة ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدين 
واختلافه حيث وجبت» وهذا مذهب مالك» وهو أضيق المذاهب في النفقات. 

المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عمودي النسب خاصة» دون من عداهم» مع 
اتفاق الدين» ويسار المنفق» وقدرته» وحاجة المنفق عليه» وعجزه عن الكسب بصغر 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» )١-١/۷۳(‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية]. 

(؟) هذا الإسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوار الكندى» وأيضًا قبيصة متكلم في روايته عن 
سفيان الثوري» قال أبو بكر بن أبى خيثمة» عن يحيى بن معين: قبيصة ثقة فى كل شىء إلا فى 
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أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: فهل 
يشترط عجزهم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرد القولين أيضا في العمود 
الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحًاء سقطت نفقته ذكرًا كان أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه فإن كان من 
الأولاد وأولادهم» أو الآباء والأجداد. وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه. 
وإندك نميو ررمي العو ذائع اد االدبرو فالا عي على لطم دياق على 
ذي رحمه الكافر» د ثم إن تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه . فإن كان 
صغيرًا اعتبر فقره فقطء وإن كان كبيراء فإن كان أنثى» فكذلك» وإن كان ذكراء 
فلابد مع فقره من عماه أو زمانته» فإن كان صحيحًا بصيرًا لم تجب نفقته» وهي مرتبة 
عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: آنا على أبويه خاصة بقدر ميراثها طردًا 
للقياس» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسع من مذهب الشافعي. 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاء 
سواه كان وار وكين زا كف ..» وهذا مذهب الإمام أحمد. وهو أوسع من مذهب 
البح ررد كاد جعي ارح ارح قاور GS‏ عي الك 
على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل» وحرم الجنة على 
كل قاطع رحم. 

فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة رسول الله َلَِِ. وقد 
تقدم أن عمر بن الخطاب 4 حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه» 
وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر 
ميراثهاء فإنه لا مخالف لما في الصحابة البتة» وهو قول جمهور السلف» وعليه يدل 
قوله تعالى: #وَءَاتِ دا المرب حَمَّهْ؟؛الإسء:<؟]ء وقوله تعالى: #وَبِالْوَلِديْن إِحْسَنَا 
وَبِذِى َلْمُرَقَ4[ النساء: 5 9]. 
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7 وقد أوجب النبى ية للأقارب» العطية وصرح اا بهمء فقال: «وأختك 
وأا د ثم ادتاك ادناك حَقٌّ وَاجِبٌّ وَرَحِمٌ مَوْصُولَة)7". 

فإن قيل: فا مراد بذلك البر والصلة دون الوجوب. 

قيل: يرد هذا N‏ وريدن | ل#جدماء امنا فد | لوه قو لم «حقه). وأخبر 
النبى كَل بأنه حق» وأنه واجب» وبعض هذا ينادى على الوجوب جهارًا. 

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. 

فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فأى قطيعة أعظم من أن يراه يتلطى جوعا وعطشاء ويتأذى 
غاية الأذى بالحر والبرد»ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر 
عورته ويقيه ال حر والبرد» ويسكنه تحت سقف يظله. هذا وهو أخوه ابن امه وأبيه 
أو عمه صنو أبيه» أو.خالته الى هى آمه إا يجب عليه من..ذلك :ما يجب بدلة 
للأجنبى البعيد» بأن يعاوضه على ذلك فى الذمة إلى أن يوسر» ثم يسترجع به عليه 
هذا مع كونه فى غاية اليسار والجدة» وسعة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندرى ما هى القطيعة المحرمة» والصلة التى أمر الله مباء وحرم الجنة على قاطعها. 

الوجه الثانى: أن يقال: فا هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوصء» 
وبالغت فى إيجاءهاء وذمت قاطعها؟ فأى قدر زائد فيها على حق الأجنبى حتى تعقله 
القلوب» وتخبر به الآلسنة» وتعمل به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه» وعيادته 
إذا مرض» وتشميته إذا عطس» وإجابته إذا دعاه» وإنكم لا توجبون شيئًا من ذلك 
إلا ما يجب نظيره للأجنبى على الأجنبى؟ وإن كانت هذه الصلة ترك ضربه وسبه 
وأذاه والإزراء به» ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمى 
البعيد على المسلم» فا خصوصية صلة الواجبة؟ 

ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعيانى أن أعرف صلة الرحم الواجبة. 


(۱) سبق تخريجه. 
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ولا أورد الناس هذا على أصحاب مالكء وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ 
صنف بعضهم فى صلة الرحم كتابًا كبيرّاء وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» 
وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلص من هذا الإلزام» فإن 
الصلة معروفة يعرفها الخاص والعام» والآثار فيها أشهر من العلم» ولكن ما الصلة 
التي تختص بها الرحم» وتجب له الرحمة» ولا يشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يمكنكم أن 
تعينوا وجوب شيء إلا وكانت النفقة أوجب منه» ولا يمكنكم أن تذكروا مسقطًا 
لوجوت الشقة إلاتوكان ما عداها اول بالنقوط متف والبى بر قد كرد يق الدج 
والأخت بالأب والأم» فقال: «أمَكَ وَأَبَاك وَأَخْنَكَ وَأحَاك ن َدْنَاكَ اَذَك“ 
فما الذي نسخ هذاء وما الذي جعل أوله للوجوبب» وآخره للاستحباب؟”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كنلثه: وقوله: «ذوي الأرحام» وهم من الأصول كل 
ذكراميثة ونين المشق اش أو من أدل دا الذكن فأبو الأم من ذوي الأرحام» وأم 
أبي الأم من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بهذا الذكرء وأبو أبي الم كذلك. 

وذوو الأرحام من الفروع هم كل من بينه وبين لفق انف فوقاد: ابن البنت 
من ذوي الأرحام؛ لآن بينه وبين الميت أنثى» وكذلك بنت البنت. 

فذوو الأرحام من الأصول والفروع تجب همم النفقة» والدليل قالوا: لقوة 
صلتهم با منفق؛ لأن فروعه جزء منه» وأصوله هو جزء منهم» فهو بضعة من أصوله. 
وفروعه بضعة منه» وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيرا ونت غني فعليك أن تنفق 
ا ل 
بسام» فنقول: لكنه ابن بنتك» والنبي ي قال في الحسن طه: ِن بني هذا سید 
مناه افا 

حجبه معسر أو لاء ولكل من يرثه بفرض» أو تعصيب لا برحم» سوى عمودي 


(۲) «زاد المعاد) /٥(‏ 5/85 -540) بتصرف. 
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نسبه» سواء ورثه الآخر» كأخ أو لاء كعمة وعتيق» بمعروف» مع فقر من تجب له» 
وعجزه عن تكسب. 

قوله: (حجبه معسر أو لا» «حجبه) الضمير «اللماء» يعود على المنفق» يعنى أنه لا 
يشترط التوارث؛ فحتى لو كان المنفق محجويًا بمعسر تجب النفقة. 1 

مثاله: رجل عنده أب فقير» وجد فقيرء فيجب أن ينفق على أبيه؛ لأنه ابنه 
ووارثه» ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة. 

وقوله: «أو لا» أي: أولم يحجبه معسرء مثاله: رجل له أب رقيق» وجد حرء فهذا 
الأب لا يحجب الابن» بل ابن الابن يرث؛ لأن الأب رقيق لا يرث» والمحجوب 
بالوصف لا يحجب» وعليه فيجب عليه الإنفاق على جده. 

وكذلك لو قرفن أن لهذا ولس له أب فجت غله الإثفاق؟ لأنه لبن 

قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتجب النفقة أو تتمتها لكل من 
يرث بفرض أو تعصيب» والورثة إما ذو فرض»ء أو تعصيب» أو رحم» وقد يجمع 
الإنسان بين الفرض والتعصيب» إما بسببين مختلفين» أو بسبب ذي وجهين: 

مثال السببين: كا لو تزوج ابنة عمه» وليس ها عاصب سواه» فهنا يرث بالفرض 
باعتبار الزوجية» وبالتعصيب باعتبار النسب. 

ومثال السبب الواحد ذى وجهين: كا لو مات عن أخيه من أمه وهو ابن عمه» 
يفي يعد أنامات أنوم تزرب عمه آم دات برل فيلا الولد ابي عو تراغ من ا 
فإذا مات هذا الولد فيرثه بسبب واحد وهو النسب» وهو سبب ذو وجهين وهما: 
الفرض والتعصيب. والكلام هنا على نفقة الأقارب؛ حتى لا يقول قائل: هل تنفق 
الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا؟ الجواب: لاء فكلامنا هنا على الذين تجب نفقتهم 
سيت الا 

مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من أمه» ومثال الذي يرث بالتعصيب: أخوه 
الشقيق» فإذا كان أخ من أم غنيّا وأخوه فقير وجب على الغني الإنفاق على الفقيرء 


9 ار ب ا 


وإذا كان أخ شقيق غنيّا وأخوه فقير وجبت النفقة على الغني. 

قوله: «لا برحم» يعني لا من يرثه برحم» أي: لا من كان من ذوي الأرحامء 
كالعمة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة» والخال» وما أشبه ذلك؛ فإنه لا نفقة لهم وإن 
ماتوا جوعاء إلا على سبيل إنقاذ المعصوم من الحلاك» فخالك والرجل الذي لا صلة 
لك به على حد سواءء لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ لآنه يرثه بالرحم» لا بالفرض 
ولا بالتعصيب» هذا المذهب. 

قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول والفروع» فهؤلاء تجب نفقتهما وإن 
كانوا يرثون بالرحم» فأبو الأم إذا كان غنيا وابن البنت فقيرا وجب عليه أن ينفق 
على ابن ابنته» كذلك العكس ابن البنت إذا كان غنيًا يجب عليه أن ينفق على أبي أمه 
الفقير. 

فيشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب» إلا في عمودي 
النسب فلا يشترطء والدليل على اشتراط الإرث قوله تعالى: #وَعَل أَلْوَارثِ مِثْلُ 
ذلك البقرة::.؟] فلم يقل: وعلى القريب» فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه 
لابد من أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه» لكن إذا قلنا: إنه لا يجب الإنفاق 
عليهم» فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم» فالصلة شيء والإنفاق شيء آخرء فلا 
بد من صلتهم با يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم» الصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه بالرحم من غير 
عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن قيد الحكم بعلة موجودة في ذي 
الرحم؛ فما الذي يخرج ذلك؟! فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه 
لدخوله في عموم قوله تعالى: وع َلْوَارثِ مَل ذلك [البقرة:۲۲۲]» وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ككآئة. 

مثاله: ابن آخت غني له خال فقیر» وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن 
أخته» فهل تجب نفقته عليه؟ أما على المذهب فلا؛ لأنه من ذوي الأرحام» وأما على 
القول الصحيح فإنه يجب الإنفاق عليه. 
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الأول: رجل غني» له أخ فقير له أبناء» فهل يجب على الأخ الغني النفقة على أخيه 
الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ لآن هذا الأخ الغني لا يرث أخاه الفقير» بل يحجبه 
أبناؤه» وكذلك لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه أبوهم. 

الثاني: رجل غني له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من القرابة فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 

الثالث: أخ من آم غني» وأخوه من أمه فقير» وليس ثم غيرهما فتجب عليه 
النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض. 

الرابع: ابن أخت غني وخاله فقير» فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة» وأما على 
الراجح تجب النفقة؛ لآن كلا منهما يرث الآخر. 

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرضء أو 
تحص أو رحم. إلا عمودي النسب فلا يشترط الإرث. 

قوله: «سواء ورثه الآخر كأخ أو لا» أي: يجب على الوارث أن ينفق سواء كان 
المنفق وارثا أو لا؛ مثال ذلك: أخ شقيق مع أخ شقيق» فهذان الأخوان يتوارثان» فلو 
مات أحدهما عن الآخر لورثه» فلو وجد أخ شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني 
يرث أخاه» يعني ليس محجوبا بابن ولا بأب للأخ» فإنه يجب عليه أن ينفق عليه''". 
# القول الثاني: أنه لا يجب النفقة على ذوي الأرحام: 

وهو قول: المالكية والشافعية. 
ك2 المالكية: 

جاء في المدونة: ولا يلزمه نفقة أخ ولا ذوي قرابة ولاذي رحم حرم منه'". 

وجاء في الثمر الداني: (و) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين: 


.)٥١١-٤۹۹/۱۲( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 


(؟) «المدونة» /١(‏ 756). 


موسوعة أحكام القرآن EK‏ 
إحداهما: (على أبويه الفقيرين) الحرين مسلمين كانا أو كافرين إذا كان حرا واعترف 
بفقرهماء أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمه) ولا يحلفان مع ذلك؛ لأن 
تحليفهم| عقوق. (و) الأخرى (على صغار ولده الذين لا مال هم)'. 
ك2 الشافعية: 

قال الماوردي يخلثة: وإذا قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين 
على قرم وبعدهم فهي مقصورة عليهم وساقطة فيمن عداهم من عصباتهم وذوي 
محارمهم وأرحامهم» وإن اختلف الفقهاء فيمن عدا الوالدين والمولودين على 
مذاهب شتى: 

أحدها: وهو مذهب الإمام الشافعي: سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمنى» فلا 
تجب نفقة الإخوة والآخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات النفقة على 
الأقارب» وهي أضيق المذاهب فيهم» وإن كان أضيق منه مذهب مالك في اقتصاره 
على وجوب نفقة الأب دون الأمهات والأجداد. ووجوب نفقة الولد وأولاد 
الأولاد على الأب وحده دون الأمهات والأجداد. 

والمذهب الثاني: وهو مذهب أب حنيفة: إنها تجب نفقة كل ذي محرم كالإخوة 
والآخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهما إذا 
اتفقوا في الدين» فإن اختلفوا فيه لم تجب نفقاتهم» وأوجب نفقات الوالدين 
والمولودين مع اتفاق الدين واختلافه'". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي يخلثه: والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين 
وإن علوا وقرابة الأولاد وإن سفلوا.... ومن سواهم لا يلحق مهم في الولادة 
وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النفقة"". 

وقال شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي كذآثه: وقال الشافعي: تجب 
)١(‏ «الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ص: 5945). 


(۲) «الحاوي الكبير» .)551١/1١1(‏ 
() «المهذب) (۲/ ١55-156‏ ). 


CE‏ موسوعة أاحكام القران 
النفقة على الأب وإن علاء وعلى الابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب. 

قال الش و كاني يََْهُ: والحاصل أن الأآدلة التى قدمنا في أول الفصل تدل على 
مشريغية خا إل القرابة لذن هقير الآباء والآبناء» وهم داخلون فيا ورد 
في صلة الأرحام» وأما كون ذلك حت لازمًا فلا دليل على ذلك يتعين الأخذ به. 

وأما تقييد ما ذكره من وجوب انفاق الأقارب المذكورين بالإرث بالنسب فلا 
وجه له» بل صلة الأرحام ثابتة ومشروعيتها عامة» والأقرب أحق بها من الأبعده 
وهكذا تندرج في مشروعية صلة الرحم كسوته وإخدامه للعجز. 

قوله: «ويسقط الماضي بالمطل». 

أقول: أما النفقة الواجبه كنفقة الابن لأبويه والآب لأولاده فالكلام فيها 
كالكلام في نفقة الزوجة وقد قدمنا تحقيق ذلك» وهكذا نفقة الأرقاء لأا واجبة 

وأما نفقة سائر القرابة فقد عرفناك أنه لا دليل يدل على وجوببهاء بل هي من باب 
ودار ايد ويل اياك قبا بجا د E‏ 
في هذه الصلة المسلك ل اال الشارع ف الأحاديث المتقدمة بقوله: « الأقرَتُ 
لاقت رقو : نااك د ااك . 


مسألة : الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ 
قال ابن قدامة يناه وتفارق نفقة القريب نفقة الزوجة في أربعة أشياء: 
أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار؛ لأنها بدل فأشبهت الثمن في المبيع 
ونفقة القريب مواساة فلا تجب إلا من الفاضل؛ لقول الله تعالى: كاه مَاذًا 
ينَفِقُونٌ قل الْعفْو| [البقرة:9 ١‏ ؟] 


.)۱۷١ /۲( «جواهر العقود»‎ )١( 
سبق تخر جه وما بعده.‎ )۲( 


.)٤٦۷ /١( «السيل الجرار»‎ )( 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 

الثاني: أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي لما ذكرنا ونفقه القريب لا تجب لما 
مضى؛ لأنبا وجبت لإحياء النفس وتزجية الحال» وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. 

الثالث: إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومها أو كسوة عامها فمضت المدة ولم تتصرف 
فيها فعليه ما يجب للمدة الثانية» والقريب بخلاف ذلك. 

والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها أو لعامها فسرق أو تلف لم يلزمه 
عوضه. والقريب بخلافه لما ذكرنا”". 

وقال شهاب الدين القراني كتلثه: كا أن نفقة القريب لا تجب مع الإعسار 
بخلاف نفقة الزوجة؛ لأن الأول معروف والثاني معاوضة”". 

وقال جلال الدين السيوطي كذآثه: ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب» افترقا في 
أمور: 

أحدها: نفقة الزوجة مقدرة» و نفقة القريب الكفاية. 

الثاني: نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. 

الثالث: شر ط نفقة القريب إعساره و يسار المنفق» و لا يشترط في نفقة الزوجة. 

الرابع: يباع في نفقة الزوجة المسكن و الخادم دون نفقة القريب» على ما اختاره 
طائفة”". 

مسألة : هل نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؟ 

ارق هور لفل اقلم من اة واف ا را ا أن نققة ا شق 
بمضي الزمان» أما المالكية فتقدم قوهم: أنه لا نفقة سوى على الأبوين والأبناء. 
ك2 الحنفية: 

جاء في حاشية ابن عابدين: ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف نفقة 
)١(‏ «الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (۳/ ۲۳۸). 


(۲) «الذخيرة» (5/ .)۸١‏ 
(۳) «الأشباه والنظائر» (ص: ۷۹۲). 


 ||-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ااا ل هر د ارو اقا راا 
ك2 الشافعية: 

قال أبو حامد الغزالي يكلثه: ولا تقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية» وإنما 
يجب ما يدرأ ألم الجوع وثقل البدن لا ما يزيل تمام الشهوة والنهمة» وكذلك يجب في 
الكسوة الوسط مما يليق به وهو إمتاع» إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي 
بخلاف نفقة الزوجة”". 

وقال النووي كنلثه: لا يجوز ضبان نفقة القريب لمدة مستقبلة» وني نفقة يومه 
E‏ 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري كنلثه: نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان 
E ES‏ 

وقال أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي ككلثه: لا تصير مؤن القريب الأصل 
أو الفرع بفوتها بمضي الزمان ديتا عليه بل تسقط بذلك وإن تعدى المنفق بالمنع؛ 
وذلك لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة. 

وجادل تكملة المجموع :وإ ميت مله وا واو انها عل توه اقلت مقي 
الزمان؛ لأنها تجب للحاجة وقد زالت الحاجة”'. 
25 الحنابلة: 

عت فإن قيل: النفقة لأجل الحمل نفقة الأقارب وهي تسقط 
بمضي الزمان»...'" 


.)0945 /۳( «حاشية رد المحتار على الدر المختار)‎ )١( 

(۲) «الوسيط» (5/ ۲۳۲). 

(۳) «روضة الطالبين» (5/ 75565). 

(4) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۲/ .)١197‏ 

(5) «حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» (5/ 49). 
(5) «المجموع شرح المهذب» .)٠۹/۱۸(‏ 

(۷) «المغني» (4/ ۲۹۱). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وقال الشيخ ابن عثيمين كنآثه: قوله: «وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى». 
مثاله: رجل قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحدء وأعطاها نفقة شهرء لكنه بقى في 
سفره شهرين أو ثلاثة» ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي الزمان» بل يلزمه نفقة ما 
مضى» فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجع على زوجها با أنفقت؛ لأنه مطالب بالنفقة» 
إلا إذا أنفقت على نفسها تبرعاء وقالت: أنا أسامحه فيا مضى» فهو حق لماء ولا أن 
وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما 
مضى» وفرقوا بينه| بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة» ونفقة الزوجة من باب 
المعاوضة» والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان» بخلاف ما كان لدفع الحاجة» فهذا 


القريب اندفعت حاجته وانتهى”". 


وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: النفقة: هي تأمين القوت والغذاء لمن تجب عليه 
نفقته» وقد عرفنا أن نفقة الأقارب إن| هي سد الحاجة والفاقة» وليست معاوضة؛ 
ولهذا تسقط بمضي الزمان» بمعنى أنه إذا لم ينفق في مدة مضت فليس للمنفق عليه 
مطالبته» مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة لأبويه» ولم ينفق لغيبة أو لانشغال» 
ومضى عليه| شهر وهو لم ينفق عليهماء وقد أنفق عليه بعيد أو سألاء ثم جاء ابنهماء 
فليس هه مطالبته بنفقة ما مضى . 

وكذلك لو غاب عن أولاده» وأنفقوا على أنفسهم, أو أنفق عليهم متبرع» فإذا 
جاء بعد شهر أو بعد شهرين فليس هم مطالبته بنفقة ما مضى. 

وكذلك نفقة الإخوة لآب أو لأبوين أو لأم» إذا ترك الإنفاق عليهم» إما لسوء 
معاملة وإما لغيبة» ثم جاء بعد شهر أو شهرين» قد يقول أخوه: أعطنى نفقة 
الشهرين الماضيين» فإني اقترضتء أو سألت الناس» أو تكلفت واحترفت. 

فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر الماضى أو الأشهر الماضية؛ لأن النفقة إنا هى سد 


(1) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» 6/15 ة). 


3-5 موسوعة أحكام القراق 
فاقة» وقد حصل”". 


جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما نفقة القريب» فيرى الفقهاء أنه إذا فات 
منها يوم أو أيام ولم ينفق على من تلزمه نفقته لم يصر ديئا عليه» ولم يجب عليه قضاؤه. 
لأا تسقط بمضى الزمانء إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه» فتصير دينا في 
ذمته ولا د E‏ 


خامسا: النفقة على العبيد 
مسألة : وجوب النفقة على العبيد؟ 


قال السرخسي يتلثه: ونفقة المملوك على المولى ". 

وقال الكاساني كتآثه: وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضع» في 
بيان وجوب هذه النفقة...» أما الأول فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. 
ك2 أما الكتاب: 

فقوله كك: أو ما ملكت اي4 معطوفًا على قوله: أوَيالْوَِدَينِ إخست) 
أمر بالإحسان إلى الماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب» والإنفاق عليهم 
إحسان بهم فكان واجبًا ويحتمل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى الماليك أمرًا بتوسيع 
النفقة عليهم؛ لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقا على ملكه» وقد يقتر 
في الإنفاق عليه لكونه مملوكًا في يده فأمر الله كك السادات بتوسيع النفقة على 
ماليكهم شكرًالما أنعم عليهم» حيث جعل من هو من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة 
خدمًا وخولا أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم. 


)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» (۷/ 7) [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (5 7/7 5). 
() «المبسوط») (۳/ 45). 


10 1 e EA 


E 
رعو ور‎ 
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أَكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ ما لبون » ولا تلو : مَا لا يَطِبقُون)” » فإن الله لله تعا 
يقول: جلا ڪلف الله تنما 0 
وعن e‏ كان آخر وصية رسول الله ييه حين حضرته الوفاة: 


«الصَّلاةٌ وَمَا مَلَكَتْ اکب وجعل بء يغرغر بها في صدره وما يقبض بها 
6 
لتتنانه” : 


(۱) أخرجه مسلم )۳٠٠۷(‏ دون لفظة: «وَلا تُكَلَُْوهُمْ ما لَا يَطِقُونَ)» من حديث عبادة بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت في قصة أبي اليسر 4 وفيه: فقلت له أنا: يا عم لو أنك أخذت بردة 
ارال الهم بارك فيه يا بن آي بصر عيني هاتين وسمع أذ هاتين ووعاه قلبي 
هذا وأشار إلى مناط قلبه رسول الله ڪي وهو يقول: «أَطْعِمُوهُمْ ا كلوق وَالْبِسُوهُمْ ٠‏ 
تَلْبَسُونَ»ء وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون عل من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. 
وأخرجه البزار (۳۹۹۲) حدثنا إسحاق ر بن إبراهيم قال: نا وكيع قال: نا الأعمش عن المعرور 
عن آي ذر ذه قال: SS‏ (يا ا 


3 روو 


َر إِنَّكَ مرو فيك جاهلية ثعب ! واكم جَعَلَهُمْ الله تخت يديك كَأَطْعِمُوهُمْ م يمآ لون 
وه 


5 


.) ا ل ئ لها أي عِينُوهُمْ‎ E, 
وهذا إسناد صحيح.‎ 


(۲) حديث صحيح بشواهده: وروي هذا الحديث عن أنس نه من عدة طرق» وهي: 
١‏ - طريق سليمان التيمى عن أنس: أخرجه النسائی في الكبرى )2١07(‏ وعبد بن حميد (5 )١7 ١‏ 
والحاكم (۳/ 01) والطحاوي في مشكل الآثار (۸/ )۲٠١‏ والضياء في المختارة (7105)» وقال: 
إسناده صحيح . 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: سليان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس 
؟- طريق سليان التيمى عن قتادة عن أنس: أخرجه النسائي في الكبرى .)7١01!(‏ وأحمد 
(159؟1) وأبوغوانة (944)) والبزاز (4 07+31 والظخاوي فى مشكل الآناز 875/43 
والبيهقي في شعب الإيمان (*8197) والضياء في المختارة ١(‏ 57 ؟)» وقال: إسناده صحيح. 
وقال الدارقطني في العلل :)7١7/١5(‏ وحديث التيمي عن قتادة عن نس غير حفوظ . 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


*- طريق سليان التيمى عن قتادة عن صاحب له عن أنس: أخرجه النسائي في الكبرى 
4ه ١/ع).‏ 

هذا وقد خالف أبو عوانة سليمان التيمي فرواه عن قتادة عن سفينة مولى أم سلمة. 

كما عند النسائي في الكبرى )17١75(‏ وأبو يعلى (197”5). 

وروي هذا الحديث عن أم سلمة غا من عدة طرق وهي: 

-١‏ طريق قتادة عن سفينة عن أم سلمة فا . أخرجه النسائي في الكبرى (١٦٠۷)ء‏ وأحمد 
(۳/) والطبراني في الكبير (۳۲/ ۳۰٦‏ ح1۹۰)» والطحاوي في مشكل الآثار (// 7577). 
قال أبو عبد الرحمن النسائي: قتادة م يسمعه من سفينة. 

؟- طريق قتادة عن أي الخليل عن سفينة عن أم سلمة غا . أخرجه ابن ماجه »)٠١١١(‏ 
والنسائى في الكبرى .)۷٠٦۳(‏ وأحمد (۷٥٦٠۲)ء‏ وأبو عوانة (791/4)» وعبد بن حميد 
(1545)» والطبراني في الكبير (75/ ۳۰۹ ح141). 

وقال الدارقطني في العلل (۱۲/ 17) عن هذا الطريق: وهذا أصح. 

وأبو الخليل هو: صالح بن أبى مريم الضبعي ثقة, إلا أن روايته عن سفينة مرسلة» كا في «تهذيب 
الكال» (۱۳/ .)۹١‏ 

وجاء في «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ :)161-1١6٠0‏ وسألت أبي» وأبا زرعة» عن حديث 
رواه المعتمر بن سليهان» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» قال: «كانت عامة وصية رسول الله ياه 
حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أَيَانُكم». قال أبي: نرى أن هذا خطأ. والصحيح حديث 
همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي كيا 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة» فقال عن قتادة» عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي 
يك وقال: وابن أبي عروبة أحفظ. وحديث همام أشبه» زاد مام رجلا. 

قلت: وله شاهد من حديث على بن أبي طالب ذلنه. 

أخرجه أبو داود (/215) والبخاري في الأدب المفرد )۱١۸(‏ من طريق محمد بن الفضيل عن 
مغيرة عن أم موسى عن على لينم قال: «كان آخر كلام رسول الله يكَِ: الصا الصَّلاةٌ انوا الله 
فی ملكت أيانكم). 

وأم موسى سرية على بن أبى طالب» قيل: اسمها حبيبة» وقيل: فاختة. 

قال الدارقطنى: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا. وقال العجلى: كوفية تابعية ثقة» وقال 
الحافظ: مقبولة. 
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وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة. 
ك2 وأما المعقول: 

فهو عبد ملوك لا يقدر على شيء فلو ل تجعل نفقته على مولاه لهلك""". 

وقال الماوردي يكذلثه: ونفقة المملوك على سيده ER‏ 

وقال ابن قدامة ينلثه: وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده» ولأنه 
لا بد له من نفقة» ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه 
0S‏ 

وقال بهاء الدين المقدسي يناه مسألة: «وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم 
وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة» بالمعروف؛ لما روى أبو ذر عن النبي بيا أنه قال: 


أخرجه أحمد (2597)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ 57 7) من طريق نعيم بن يزيد عن علي 
ابن أبي طالب ذه قال: «أمرني النبي بی أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده» قال: 
فخشيت أن تفوتنى نفسه» قال: ت إن جنع راي قالة ارم ا والركاة وسكت 
آیانکم». 4 ۰ ١‏ 
ونعيم بن يزيد» مجهول. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ظفُه. لكنه لا يصح أيضًا. 
ذكره ابن بي حاتم في علل الحديث )١95/١(‏ قال: وسألت أبي عن حديث؛ رواه محمد بن خالد 
الوهبي» عن الوصافي» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: «مازال النبي 4 يُوصي بالصَّلَاةٍ 
وَمَا ملكت أَيَانُكُم حَتَى انكسر لسانه». 
قال أبي: أحاديث الوصافي» عن محارب: مناكير. 
وقال الحافظ ابن حجر في « #بذيب التهذيب» (۷/ 01): وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث 
موضوعة...» وقال أبو نعيم الأصبهاني: يحدث عن محارب بالمناكير» لا شىء. 
جاء في «تاج العروس» :)25740/١(‏ «وما ملكت أيمانكم» يريد الإحسان إلى الرقيق والتخفيف 
عنهم» وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي. 

(۱) «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۹). 

(۲) «الحاوي الکبیر» .)577/1١1١(‏ 

)۳( «المغني» (۱/۹). 
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اش إِخْوَائَكُمْ جَعَلَهُمُ الله کت ايديم > قَمَنْ گان أَخُوهُ حت بدي كَلَيْطْعِمْهُ يا 
اگل وَلْيْلِسْهُ يما يلب ولا تُكَلْفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُم ِن كَلْفتَمُوهُمْ كَأَعِينُوهُمْ 

107 أبو هريرة أن النبي كيا قال: «لِلْمَمْلُوك طَعَامُةُ وشوه بالعْرُوفي» ولا 

مِنَ الْعَمَلِ | إلامًا يُطِيقٌ) 0" رواه الشافعي. 
جع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" 

0 ابن حزم ككلنه: واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمته) 
وعبدهما وكسوته| وإسكانهاء إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها“ . 

وجاء ني مجلة البحوث الإسلامية: دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على 
وجوب تلك النفقة. 
ك2 أما الكتاب: 

فقوله تعالى: عدو أله ولا قروا به عَيقا ودين إخستا زى أرق 
الي والمسدكيق وجار ذى الْقْرْقَ وجار أخِنْبٍ وَاَلصَّاحِبٍ بِاطْتَدْبٍ وَأَبْنِ اسيل 
َمَا مَلَگٿ ايڪ إن الله لا يجب من کان نتاه فَخُورا4| النساء:>"] . 

ففي هذه الآية أمر بالإحسان على الماليك» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب؛ 
لأن الإنفاق عليهم من الإحسان بهم فكان واجبّاء غير أنه قد يرد أن الأمر ليس 
للوجوب حيث يكون للندب. 

ويجاب على ذلك: بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه 
الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها؛ لآن المرء ES‏ 
مملوكه إشفاقًا ومحافظة على بقاء ملكه» وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة 


.)١571( ومسلم‎ »)505٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)86١ /۲( (©؟) «العدة شرح العمدة»‎ 
.)6١ «مراتب الإجماع» (ص:‎ )٤( 


سس سس العلل سس ل لل 588 || 
عليه لكونه ملوكًا في يده» فأمر الله كك السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرًا 
ا أنعم عليهم من جعل من هو في جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون بخدمتهم. 
ك2 أما السنة: 
فما روي عن أبي ذر ذه أن النبي كل قال: إِخْوَانكُمْ حَوَلْكُمْ جَعَلَهُم لله حت 
ب عن کان أحُوة حت دو علطن يا يأل ولس ما َس وَل 

2 مم ما يليه ِن كلَفْتَمُوهُمْ َأَعِينُومُمْ)”". ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق 
على الرقيق» والأمر للوجوب مما يدل على وجوبه نفقة الرقيق على مالكه. 

وروی أبو هريرة ذه أن النبي يي قال: الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُُ وَكِسْوَنهُ بالْعرُوفِ 
ولا يُكَلَف و مِنَ الْعمَلٍ إلا ما بطي" . 

ففى هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة» والأمر للوجوب مما يدل 
على وجوب نفقته على مالكه ذكرًا كان أو أنثى. 

ولا روى علي ذفن قال: كان آخر كلام رسول الله 4ي «الصَّلاةَ اللا انوا الله 
ےا مَلَكَتَ انگ . 

وفي رواية لأنس ذه قال: كانت عامة وصية رسول الله يه حين حضرته الوفاة 
وهو يغرغر بنفسه «الصّلاة وما مَلَكَتْ أبنكَم)”". 

ففي هذا الحديث قرن كد القيام 

5000 طن قال: قال رسول الله كل 0 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وت وفي رواية: «گقی پار ا أن نبس َك بنك ر 
ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم» ونفقة 
ك2 أما الإجماع: 


فلقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده. غير أنه قد يرد على 
الإجماع غالفة الشعبي» ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا 
كان المملوك قادرًا على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيده من كسبه. 


25 أما المعقول: 
فالعبد تملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لحلك؛ لأنه لا بد له 
من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به. وإن أبى المولى 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (23145)» والنسائي في الكبرى (4۱۳۲)» وأحمد (5546)» وابن حبان 
»)٤۲٤١(‏ والحاكم »)40١/١(‏ وعبد الرزاق .2208٠١(‏ والطيالسي (25746)» والبزار 
(3797). والطبراني في الأوسط (22155» والبيهقي في الكبرى (47177/1) من طريق أبي إسحاق 
عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد الله بن عمروء به. 
وأبو إسحاق السبيعى اختلط إلا أنه رواه عنه سفيان الثوري وشعبة» وقد رويا عنه قبل 
الاختلاط. 
ووهب بن جابر الخيوانى وثقه ابن معين» والعجلي» وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال الحاكم: 
وهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. 
وقال على بن المدينى» والنسائي بأنه مجهول. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 787 ح: 11414) من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى 
ابن عقية عن نافع عن ابن عمل :به 
وموسى بن عقبة» مدني» ورواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين فيها تخليط» قال دحيم: هو فى 
الشاميين غاية و خلط عن المدنيين. والحديث يشهد له ما بعده. 

(۲) أخرجه مسلم (445) من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن 
عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل» فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم» 
قال: قال رسول الله وَكلة: «گقی بارُءِ إا أَنْ بس عَمَّنْ يَمْلِك قُوتةا. 


ل ل 


الإنفاق عليه لعجزه أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له کسب» وإن لم يكن له 
كسب بأن كان زمتا أو أعمى أو صغيرًا أو جارية لا يؤجر مثلها لحسنها ويخشى 
عليها من الفتنة» أمر ببيعه؛ لأن المملوك صاحب حق وفي البيع إيفاء لحقه وليس فيه 
إبطال لحق المولى؛ لأن الثمن يقوم مقامه. ولأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد 
حاجته إضرار به» وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه. 

فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجره عليه» فإن 
تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين. 

مسألة : شروط وجوب النفقة على العبيد؟ 

قال الكاساني ينلثة: وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق ملوك المنافع 
والمكاسب للمولى» فإن لم يكن فلا تجب عليه نفقته» فيجب على الإنسان نفقة عبده 
القن" والمدبر”" وأم الولد“؛ لأن أكسابهم ملك المولى ولا تجب عليه نفقة مكاتبه؛ 
لأنه غير ملوك المكاسب لمولاه» ألا ترى أنه أحق بكسبه من مولاه فكان في مكاسبه 
كالحر فكانت نفقته في كسبه كالحر وكذا معتق البعض؛ لأنه بمنزلة المكاتب عند أبي 
حنيفة وعندهما حر عليه دين والعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر نفقته على 
صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة. 

لأن منفعته لصاحب الخدمة ونفقة عبد الرهن على الراهن» لأن ملك الذات 
والمنفعة له ونفقة عبد الوديعة على المودع لما قلناء ونفقة عبد العارية على المستعير؛ 


.)58١1-199/575( «مجلة البحوث الاسلامية»‎ )١( 

(۲) القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. «التعريفات») (ص: ۲۲۹). 
وجاء في السان العرب» :)75487/١17(‏ القِنٌ: العبد للتَّعْبِيدَةه وقال ابن سيده: العبد القن الذي 
ملك هو وأبواه. 

(۳) المدبر: من أعتق دبر» فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر» أو بموت 
يكون الغالب وقوعه» مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر» والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد مثل: 
إن مت في مرضى هذا فأنت حر. «التعريفات») (ص: .)7١70‏ 

(6) أم الولد: هي التي أتت بولد من سيدهاء وتعتق بموته. 
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لأن ملك المنفعة في زمن العارية له إذ الإعارة تمليك المنفعة ونفقة عبد الغصب قبل 
الرد على الخاصب» لأن منافعه تحدث على ملكه على بعض طرق أصحابنا حتى لو لم 
تكن مضمونة على الغاصب فكانت نفقته عليه. 

ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤنة الرد عليه لكونها من ضرورات الرد 
والنفقة من ضرورات الرد؛ لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه ولا يبقى عادة إلا بالنفقة 
فكانت النفقة من مؤنات الرد لكونها من ضروراته فكانت على الغاصب» والله 
أعلم. 

مسألة: مقدار النفقة الواجبة على العبيد؟ 

اتفق جمهور أهل العلم على أن النفقة الواجبة للعبد على سيده هي مقدار كفايته 
كنفقة الأقارب. 
# وهذا بيان لأقواهم: 
ك2 الحنفية: 

قال الكاساني كتلثه: وأما مقدار الواجب منها فمقدار الكفاية؛ لأن وجوبها 
للكفاية فتقدر بقدر الكفاية كنفقة الأقارسى”"'. 

وجاء في حاشية ابن عابدين: مطلب في نفقة المملوك: قوله (لملوكه) أي بقدر 
كفايته من غالب قوت البلد وإدامه وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر 
العورة» ولا يلزم السيد إن تنعم على أن يدفع له مثله بل يستحب» ولو قتر على نفسه 
شحًا أو رياضة لزمه الغالب في الأصح» ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في 
الأصح» ويزيد جارية الاستمتاع في الكسوة للعرف» وعليه شراء ماء الطهارة هم» 
وينبغي أن يجلسه ليأكل : 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ .)5٠١‏ 
(۲( «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (۳/ 535). 
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ك2 المالكية: 


قال ابن جزي كقته: وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
عا ميث الوا . 

قال شهاب الدين البغدادي ينلثه: ونفقة الأرقاء كفايتهم بالمعروف أو بيعهم أو 
عتقهم» ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون”". 
25 الشافعية: 

قال الماوردي ينلثه: فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية فيما يقتاته أمثاله في الغالب 
وليس بمقدر» بخلاف الزوجات؛ لأن نفقة الزوجات معاوضة وهذه مواساة فتعتبر 
بالأغلب من أوساط الناس» فإن من الناس زهيدا يكتفي بالقليل وهو نادر» ومنهم 
رغيب لا يكفيه إلا الكثير وهو نادرء ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة» 
ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو المقدار الذي يستحقه العبد» وقد يختلف ذلك من 
وجهين: 

أحدهما: بالصغر والكبرء فإن للصغير منه مقدارا لا يكتفى به الكبير» وللكبير 
قدا راتكه ف تحط کو ا م دري اله 

والثاني: أن يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل 
العراق يتوسطونء والأعاجم وأهل الجبال يكثرون؛ فلو أعطاه المقدار المعتبر في 
العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون وفق كفايته: فقد ملكه وليس للسيد أن يسترجعه. وللعبد أن 
يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه في مرة أو مرتين أو مراراء فإن أراد السيد أن يبدله 
بغيره في وقت أكله لم يجز» وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل» وعندي إن 
كان إبداله يؤخر أكله لم يجز وإن لم يؤخر جاز. 


.)١5/ «القوانين الفقهية) (ص:‎ )١( 
.)١١۷ «إرشاد السالك» (ص:‎ )۲( 
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والحال الثانية: أن يكون أكثر من كفايته: لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع 
الفاضل منه؛ لأنه من كسبه وليس للعبد أن يبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه. 

والحال الثالثة: أن يكون أقل من كفايته: لأنه رغيب مكثر فينظر فيه؛ فإن كان 
اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته لم يلزم السيد أن يزيد عليه» وإن 
كان مؤثرا في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت؛ لآن عليه حراسة 
نبقفسة. 

وأما جنس قوته» فالمعتبر بعرف بلده فيا يقتاته غالب متوسطهم. فإن اقتاتوا 
الحنطة أعطاه منهاء وإن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه منهاء 
ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد والمحور لوقوع الفرق في الأغلب بين 
السادة ولعت وقد قال 4 «للمملوك طا وکو بالعْرُوفي»» والمعروف 
هو: اعتبار العرف بالألوف» وكذلك حالة العبد في إدامه؛ يؤدم بها جرت به عادة 
المتوسطين في بلده من لحم أو سمك أو دهن أو لبن» ولا اعتبار بإدام السيد إذا تلذذ 
بأكل الدجاج والخرفان» وكذلك لو قتر على نفسه: لأنه في حق نفسه متحكم وفي 
حق غيره ملتزم» وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إليه مخبوزاء وفي إدامه أن يدفعه 
الهم 
25 الحنابلة: 

قال شرف الدين الحجاوي يتلنه: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم 
الع 

وقال ابن قدامة يخلته: والواجب من ذلك قدر كفايته من غالب قوت البلد سواء 
كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله با معروف» لقوله اليه : الِلْمَمْلُوكِ طَعَامُ 
وَكِسُْوَنُه بالَعّروفي»"» والمستحب أن يطعمه من جنس طعامه لقوله: «فلیطیمُه يما 


(۱) «الحاوي الكبير» .)0757/1١1١(‏ 
(۲) «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5/ .)٠١١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


ا 


يألو فجمعنا بين الخبرين وحملنا خبر أبي هريرة على الإجزاء وحديث خبر أي 
ذر على الاستحباب» والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن كان له کسب» 
وبين أن ينفق عليه من ماله ويأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته» لأن الكل ماله فإن 
جعل نفقته في كسبه» فكانت وفق الكسب صرفه إليهاء وإن فضل من الكسب شيء 
فهو لسيده وإن كان فيه عوّز فعلى سيده تمامها. 

وأما الكسوة فبالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو 
به» والأولى أن يلبسه من لباسه لقوله ايعه: «وَليلبِسَهُ ما يَلبَسُ)0"» ويستحب أن 
يساوي بين عبيده الذكور في الكسوة والإطعام» وبين إمائه إن كن للخدمة أو 
الاستمتاع» وإن كان فيهن من هو للخدمة وفيهن من هو للاستمتاع فلا بأس بزيادة 
من يزيدها للاستمتاع في الكسوة؛ لأن ذلك حكم العرف» ولأن غرضه تجميل من 
يزيدها للاستمتاع بخلاف الخادمة”". 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والسيد خير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
كان له کسب» وبين أن يأخذ كسبه أو يجعله برسم خدمته وينفق السيد عليه من 
ماله؛ لآن الكل ماله. 

وإن كان للمملوك كسب أكثر من نفقته وجعل السيد نفقته في کسبه» فللسيد 
أخذ الزائد عن نفقته» وإن كان كسبه لا يكفى لنفقته فعلى سيده إتمامها. وتسقط 
النفقة بمض الزمان. ٠‏ 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت البلد وأذم مثله با معروف. 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد 
الذي هو فيه. ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن والماعون. ولا يجوز الاقتصار في 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) «المغني» (9/ .)۳۱١‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
اول ا 
777525 
مسألة: العبد بين شريكين نفقته عليهما 
قال الكاساني يَدَبَثه: ولو كان العبد بين شريكين فنفقته عليهما على قدر ملكيهماء 
وكذلك لو كان في آیديي) كل واحد منهم| يدعي أنه له ولا بينة | فنفقته عليهماء 
وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين أتت بولد فادعاه الموليان: أن نفقة هذا الولد 
عليهماء وعلى الولد إذا كبر نفقة كل واحد منهما؛ لآن كل واحد منهما أب كامل في 
حقه» والله أعلم'". 
مسألة: هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه ؟ 
| اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين, هما: 
القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 
وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 
القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك. 
وهو قول: الحنفية» والمالكية» والصحيح عند الشافعية. 
ك2 وهذا بیان كل قول: 
# القول الأول: يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 
وهو قول: الحنابلة» وقول عند الشافعية. 
كا الحنابلة: 
قال ابن قدامة يتلثه: مسألة: قال: وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك. 
وجملة ذلك أنه يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب ذلك وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال أبو حنيفة و مالك: لا يجبر عليه؛ لآن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم 


الا 


.)750 /۲۳( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
.)۹ /٤( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 


ا ا 


ولنا قوله تعالى: ران ڪځوا الاين منك وََلضَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَا ب 
[النور: ؟5"]» والأمر يقتض الوجوب» ولا يجب إلاعندا لطلب. 


6 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: (من كانت له جارية فلم يزوجها ول 
يصبها أو عبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء كان على السيد). ولولا وجوب 
إعفافها لما لحق السيد الإثم بفعلها؛ ولأنه مكلف محجور عليه دعي إلى تزويجه 
فلزمته إجابته؛ كالمحجور عليه للسفه» ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا 
ويتضرر بفواته» فأجبر عليه كالنفقة بخلاف الحلواء. 

إذا ثبت هذا فالسيد مخير بين تزويجه أو تمليكه أمة يتسراهاء وله أن يزوجه عند 
طلبه؛ لأن هذا ما يختلف الناس فيه وني الحاجة إليه» ولا تعلم حاجته إلا بطلبه ولا 
يجوز تزويجه إلا باختياره فإن إجبار العبد الكبير على النكاح غير جائزء فأما الأمة 
فالسيد مخير بين تزويجها إذا طلبت ذلك وبين أن يستمتع بها فيغنيها باستمتاعه عن 
غيره؛ لآن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة» وذلك يحصل بأحدهما فلم 
كين حوفي 

وقال منصور بن يونس البهوتي كفا#: (ويلزم السيد تزويجهم) أي الأرقاء (إذا 
طلبوه) كالنفقة ذكورًا كانوا أو إناناء لقوله تعالى: اوخوا الْأَيَدى مس 
وَألصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَآبِكُمْ4[لنور::7]. والأمر يقتضي الوجوب. ولأنه يخاف 
من ترك إعفافه الوقوع في المحظور"'". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: وتكلموا أيضاً بالنسبة إلى المملوك ذكرًا وأنثى 
إذا طلب النكاح؛ لأنه آدمي يحس بالشهوة» ويتضرر ببقاء هذه الشهوة» كا أن الحر 
يشتاق إلى النكاح» ويتضرر مبذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه قوة الشبق والغلمة 
فنقول: إذا طلب العبد الزواج فعليك أن تزوجه. فإما أن تشتري له آمّة تزوجه» وإما 


)2000 «المغني) (9/ ١‏ ؟). 
(۲) «كشاف القناع على متن الإقناع» (5/ 584). 
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أن تزوجه أمة لغيرك. ولو كان أولادها يكونون لصاحبهاء وإما أن تزوجه حرة» 
فيكون أولادها أحراراًء ولا تتركه يتألم من هذه الشهوة. 

وإما أن تعتقه» وإما أن تبيعه» فإن بقاءه وهو عزب يتألم من الشهوة ضرر عليه. 

كذلك الأمة إذا طلبت النكاح عليه أن يعفهاء إما أن يطأهاء وإما أن يزوجها 
بعبد» أو يزوجها بحرء أو يزوجها بمملوك له أو بمملوك لغيره أو يعتقها أو 
عي 
ك2 قول عند الشافعية: 

وقال الماوردي يختّته: فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه» نظر في 
العبدة فإن كان غين بالغ لم ين السيد على 'تزويجه: لآنه قبل البلوغ غير محفاج إل 
النكاح» وإن كان بالغا فهل يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه» زوجه 
الحاكم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما - أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة: أن السيد يجبر على تزويج العبد 
لا يدعو إليه: من حاجته وکال مصلحته وسكون نفسه. فشابه ما يحتاج إليه من تمام 
قوته وال كسوته'". 
# القول الثاني: لا يجب على السيد إعفاف عبده إذا طلب ذلك: 

وهو قول: الحنفية» والمالكية» والصحيح عند الشافعية. 
25 الحنفية: 


قال ابن نجيم يتلنه: ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر"". 
كك المالكية: 

قال الحطاب كتثه: يحتمل أن يريد لا يجبر السيد على تزويج العبد والآمة إلا إذا 
)١(‏ «شرح أخصر المختصرات» /۷٤(‏ 7)» [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


(؟) «الحاوي الكبير) (9/ 7/5). 
(۳) «الأشباه والنظائر» (ص: .)٠١8‏ 


9 ار رب ا 


قصد الإضرارء وقاله ابن عبد السلام وتبعه في التوضيح ويكون عكسها من كل 
وجه» ومعنى جبره ما أشار إليه في التوضيح أنه يؤمر بالتزويج أو البيع» ويحتمل أن 
يريد أن لا يجبر على زواجههما إن احتاجا وإن قصد إضرارهماء ونص كلام التوضيح 
عند قول ابن الحاجب فالمالك مجر الأمة والعبد ولايجير هو لماء قوله: «ولا مجر هو 
|». أي إذا طلبا الزواج وأبى هو ذلك فلا يجبر» لأنه يتضرر بالتزويج. 

قال مالك في الموازية: وإن تبين أن العبد والمكاتب محتاجان إلى النكاح وأن السيد 
ضار بها فلا يقضى على السيد بنكاحهم”" . 
25 الصحيح عند الشافعية: 

قال الماوردي ككلثه: والقول الثاني - نص عليه في القديم والجديد» وهو 
الصحيح: أن السيد لا يجبر على تزويج عبده؛ لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات» 
ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته» فعلى تقدير القولين لو كان السيد 
مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون. فإن قيل بالقول الأول: أن السيد يجبر على نكاح 
عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح» وإن قيل بالقول 
الثاني: أن السيد لا يجبر على تزويجه ل يكن لوليه أن يزوجه'". 

مسألة : هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ 

قال الماوردي كذاثه: فأما إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج» فإن كان العبد 
صغيرا كان لسيده إجباره على النكاح» ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا 
ولاية له عليه بعد بلوغه فإجبار عبده في صغره أولى» وإن كان العبد بالغا فهل للسيد 
إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين: 

أحدهما - وهو قوله في القديم: له إجبار عبده على النكاح إجبار السيد عبده: 
لآنه لما ملك العقد, على منافعه ورقبته جبرا كان النكاح ملحقا بأحدهما في عقده 
عليه جبرا. 


.)ه١‎ /0( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)۷٤ /9( «الحاوي الکبیر»‎ )۲( 


عة | القرآ 

#71 سس ا 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح: لأنه 
يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليهاء ولأن معقود 
الوطء الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه» فكان النكاح بمثابته. وعلى القولين 
معا: لو كان السيد مولى عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح 
قولا واحداء لما في إجباره من إخراج المهر والنفقة من كسبه'". 

وقال ابن قدامة يناثه: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم وله 
تزويج أمة موليته بإذن سيدتباء ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح””". 

وقال منصور بن يونس البهوتي يَلِنْهُ: (ويملك) السيد (إجبار عبده الصغير 
ولو) كان العبد (مجنونا») فيجبره ولو كان بالغا لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه وتمام ولايته عليه أولى. 

و(لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل) لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر 
على النكاح كالحر» ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر» والأمر 
بإنكاحه مختص بحالة طلبه» بدليل عطفه على الأيامى» وإنما يزوجن عند الطلب”". 

وقال أيضًا: ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره إذا كان كبيرًا. 

مسألة : لا يجوزنكاح العبيد إلا بإذن سيدهم؟ 

قال أحمد بن غنيم بن سام النفراوي كدلثه: ولا كان الرقيق محجورا عليه لحق 
السيد قال: (ولا نكاح) جائز (لعبد ولا لأمة) ولو بشائبة حرية كمكاتب ومكاتبة 
(إلا بإذن السيد) لأن تزويج الرقيق عيب» وإذا وقع تحتم فسخ نكاح الأمة ولو 
وكلت رجلا في عقد نكاحهاء وأما العبد فلسيده رد نكاحه. 


.)17/5 /9( «الحاوي الكبير»)‎ )١( 

(۲) «عمدة الفقه) (ص: .)94١‏ 

() «كشاف القناع عن متن الإقناع» (5/ 50). 

(5) «كشاف القناع عن متن الإقناع» (5/ .)٤۸۹‏ 

.)49457 /7( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )٥( 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ 

قال الماوردي يتلثه: وإذا زوج الرجل عبده بأمته فهل على العبد من مهر أو 
نفقة؟» فليس على العبد مهر ولا نفقة: لأن) لو وجبا لكانا للسيد» ولا يثبت للسيد 
على عبده مال» لكن اختلف أصحابنا في المهر: هل وجب بالعقد ثم سقط؟ على 
وجهين: 

أحدهما: آنه وجب بالعقد» ثم سقط: لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة 
لرسول الله 4 من دون المؤمنين. 

والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلا: لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة 
استحقاقه» كان مانعا من ابتداء استحقاقه» ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه 
غرمه» لا في الابتداء ولا في الاستدامة» كذلك المهر. ولمن قال بالأول أن ينفصل عنه 
بأن الأموال قد تجوز أن تملك بغير بدل» والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل» فلو أن 
السيد بعد تزويج عبده بأمته أعتقهم| معاء لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه: لأنه 
ما وجب عليه بالعقدء ولا للأمة بعد عتقها مطالبة الزوج» ولا السيد بمهرها: لأنه 
اوخت ا ا 

مسألة : هل يجب على العبد نفقة زوجته ؟ 

قال السرخسى كنتثة: وإذا كان للعبد أو المدبر أو المكاتب امرأة حرة أو أمة قد 
بوقت معه بيا فإنه يفرض عليه نفقتها بقدن ما يكفيها؛ لأن سبب وجوب النفقة 
الزوجية وهي تحقق في حق المملوك كا تتحقق في حق الحر» وهو تسليمها إلى الزوج 
في منزله والحكم ينبني على السبب» ألا ترى أن المهر بالنكاح يجب على العبد كا 
يجب على الحر» ثم ما يجب على العبد من الديون إذا ظهر في حق المولى تعلق بالية 
رقبته حتى يباع فيه إلا أن يقضيه المولى» ودين النفقة ظهر في حق المولى لأن سببه وهو 
النكاح كان برضاه» فإذا اجتمع عليه من النفقة ما يعجز عن آدائه يباع فيه ثم إذا 


.)۷۸ /۹٩( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


اجتمع عليه النفقة مرة أخرى يباع فيه أيصًاء وليس في شيء من ديون العبد ما يباع 
فيه مرة بعد مرة إلا النفقة؛ لأن النفقة يتجدد وجوما بمضي الزمان وذلك في حكم 
دين حادث» وأما المدبر لا يمكن بيعه في النفقة ولكن يؤمر فيه بالسعاية» وكذلك 
لكاتب لا يمكن بيعه مع قيام عقد الكتابة» وإن| يقضي بالنفقة في كسبه كا يقضي 
بسائر ديونه في كسبه'". 

وجاء في المدونة: قلت: أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه» أتجعل نفقتها 
في ذمته في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده؟ قال: 
ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيدء وإنا ينفق 
عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهماء إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده 
على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله 
للد وهذا راي" . 

وقال ابن جزي ن4 على العبد نفقة زوجه الحرة واختلف إن كانت أمة'". 

مسألة : ليس على العبد نفقة ولده 

قال السرخسي يكآثه: فإن كان للعبد أو المدبر ولد من امرأته لم يكن عليها نفقة 
الولد؛ لأا إن كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المملوك على المالك دون الآب» 
وإن كانت حرة فولدها يكون حرًا ولا تجب نفقة الحر على المملوك بحال؛ لأن كسب 
العبد والمدبر لمولاه ونفقة الولد الحر ليست على المولى» وكذلك لا يكون في كسبها 
وكذلك المكاتب لا يجب في كسبه نفقة ولد حر ولا نفقة ولد هو ملوك للغير. 

وإن كانت امرأته مكاتبة معه لمولى واحد كاتبههم| كتابة واحدة فنفقة الولد على 
الأم دون الآب» لأن الولد تابع للأم في كتابتهاء آلا ترى أن كسب الولد يكون لها 
ولو جنى عليه كان أَرَش الحناية لما وإن مات الولد وترك مالا فذلك كله لماء 


.)۱۷١ /٥( «المبسوط»‎ )١( 
.)۱۷۹ /۲( (؟) «المدونة»‎ 


() «القوانين الفقهية) (ص: .)١5/‏ 


9 ا ار ا 


فكذلك نفقة الولد تكون عليهاء وهذا بخلاف ما إذا وَطِئ المكاتب أمته فولدت فإن 
نفقة ذلك الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له وأرش الجناية 
عليه له أيضًا ليس للأم من ذلك شيء؛ لأنها أمة ولو كان للأم فالأم أمة له أيضّاء 
فلهذا كانت نفقته عليه ولأنه جزء منه فإذا تبعه في العقد كانت نفقته بمنزلة نفقة 
نبفسة. 

قال: ولو تزوج العبد أو المدبر أو المكاتب بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا 
مهر؛ لآن وجوب النفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ونكاحهم بغير إذن المولى غير 
صحيح» وإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يعتق لسقوط حق المولى ويجب عليه 
المهر والنفقة في المستقبل والمستسعى في بعض القيمة عند أبي حنيفة ننه تعالى 
ا 

وقال الكاساني ككلثه: وأما سبب وجوبا فالملك؛ لآنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك انتفاعًا وتصرفًا وهو نفس الملكء فإذا كانت منفعته للهالك كانت مؤنته 
عليه إذ الخراج بالضان"» وعلى هذا يبني أنه لا يجب على العبد نفقة ولده لعدم 
الملك؛ لآن أمه إن كانت حرة فهو حرء وإن كانت مملوكة فهو ملك مولاهاء فكانت 
نفقته على المولى» ولأن العبد لا مال له بل هو وما في يده لمولاه والمولى أجنبى عن هذا 
لز فكت اه هال العو للك الو تعب عل ار م ر 
المملوك بأن تزوج حر أمة غيره فولدت ولدًا؛ لأنه ملك غيره فلا تجب عليه نفقة 
ملوك غيره» ولو أعتق عبده بطلت النفقة لبطلان سبب الوجوب وهو ال ملك ثم إن 
كان بالعًا صحيحًا فنفقته في کسبه» وإن كان صغيرًا أو زمتًا قالوا: أن نفقته في بيت 
المال؛ لأنه واحد من المسلمين حر عاجز لا يعرف له قريب» وبيت المال مال 
المسلمين فكانت نفقته فيه" . 


.)۱۷١ /٥( «المبسوط»‎ )١( 
حديث: «الخراج بالضان)» سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)۳۹ /5( «بدائع الصنائع»‎ )۳( 
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وجاء فى الجوهرة النيرة: ولا يجب على العبد نفقة ولده سواء كان من امرأة حرة 
أو أمة» بل إن كانت أمة فعلى مولاهاء وإن كانت حرة فنفقته على أمه إن كان لما مال» 
فإن ل يكن لها مال فعلى من يرث الولد من القرابة"". 

وقال ابن جزي يدلثه: ولا تجب على العبد نفقة أولاده سواء كانوا أحرارًا أو 


(0 


مسألة: إذا لم ينفق المرء على مملوكه أجبر على بيعه إذا طلب ذلك؟ 

قال بهاء الدين المقدسي ناه مسألة: (فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا 
ذلك)؛ لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف 
إضرار به وإزالة الضرر واجبة» ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها 
عن الإنفاق 2 

وقال ابن جزي ذالثه: وعلى السيد النفقة على عبيده ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية 
على حسب العوائد» فإن لم ينفق على عبده بيع عليه . 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 
أو إبائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على ذلك . 


% 5 5 © 5 


.07 537 /٤( «الجوهرة النيرة)‎ )١( 

(۲) «القوانين الفقهية») (ص: .)١5/8‏ 

(*) «العدة شرح العمدة» (۲/ .)۸١‏ 

(5) «القوانين الفقهية») (ص: .)١5/8‏ 

(6) «الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۳/ 755-170). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
سادسا: النفقة على البهائم 

قال الشيخ ابن عثيمين كخلثه: والبهائم جمع ميمة» وهي تقال مطلقة ومقيدة» 
فيقال: ہائم» ويقال: بهيمة الأنعام» فإذا قيدت ببهيمة الأنعام فتكون من الأصناف 
الأربعة التي ذكرها الله كك في سورة ة الأنعا» فقال سبحانه: وة 
ورتا وأ مما ررقم آل وا نبوأ حت لقنن نهد لڪ عَدُوٌ ين © تسيب 
روچ م ألضَّأنِ تين وَمِنَّ لْمَعْرِ ] [الأنعام ]١ ٤١-١ ٤۲:‏ 7 ثم 0-0 سبحانه: 
وَين لْإِبلٍ انين وَمِنَّ ع ابقر انين[ الأنعام:؛ 5 »]١‏ فبهيمة ة الأنعام عند الإضافة يراد به 
هذه الأصناف الأربعة. 

وأما إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها كل الدواب» وسميت بذلك من البهم؛ لأن 
هذه البهائم لا تستطيع أن تعبر عا في نفسهاء فإذا جاعت أو عطشت لا تتكلم» 
وتقول: أريد ماء أو علفاء بل غاية ما عندها أن تمد صوتبهاء لكن هل هما لغة معروفة 
فيم بينها؟ نعم» كل البهائم ‏ بإذن الله ها لغة معروفة فيا بينها من جنسهاء وهمذا قال 
داود وسليمان عليهما السلام: #ِعَلَمْتا مَنطِقَ ألطَير #[لمل:١]ء‏ وسبب وجوب النفقة 
على البهائم هو الملك""". 

مسألة : وجوب النفقة على البهائم 


يرى جمهور آهل العلم أنه يجب على المرء النفقة على بهائمه. وفي ظاهر الرواية 
عند الحنفية: أنه لا يجبر على نفقة البهائم ولكنه يفتي فيا بينه وبين الله تعالى أن ينفق 


عليها. 
© وهذا بيان ذلك: 
كك الحنفية: 
قال أبو جعفر الطحاوي يتلثه: اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا 


يقدر على الكسب والبهائم مثله”". 


(۱) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (/0۷). 
(۲) «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ 559). 
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وقال الكاساني ينلثه: وأما نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه 
يفتي فيا بينه وبين الله تعالی أن ينفق عليهاء وروی عن آبي يوسف أنه يجبر عليها لأن 
في تركه جائعًا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال ونبى رسول الله 5 عن ذلك 
کله» ولأنه سمه لخلوه دعن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا. 

وجه ظاهر الرواية أن الجبر على الحق يكون عند الطلب والخصومة من صاحب 
الحق ولا خصم فلا يجبر ولكن تجب فيا بينه وبين الله تعالى لما قاله أبو يوسف» وأما 
نفقة الجمادات كالدور والعقار فلا يجبر عليها لما قلناء ولا يفتي أيضًا بالوجوب إلا 
أنه إذا كان هناك تضبيع المال فيكره له ذلك» والله كبك أعلم''". 
كك المالكية: 

جاء في ختصر خليل: إنم| تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بیع" 
ك2 الشافعية: 

قال الإمام الشافعي يتلثه: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ب 
يقيمه» فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك”". 

قال الخطيب الشربيني يتنه: (ونفقة الرقيق والبهائم واجبة) بقدر الكفاية.... 
وأما غير الرقيق من البهائم جمع بميمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وهي كا قاله 
الأذرعي: كل ذات أربع من دواب البر والبحر. اه. 

وي كماما كل خيرات ل ا حوب الروك ردن 
الصحيحين: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَرَف هرَّةٍ حَبَسَتَهَاء لا هي أطعَمَتَهاء وَلا هي أَرْسَلَنْها 


.)5٠ /٤( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)١178/1١( «مختصر العلامة خليل»‎ )۲( 
.)۲١٠:‌ص( «مختصر المزني»‎ )9( 


لا ل 


كَل مِنْ حَشَّاشٍ الْأَرْضٍ)! '". بفتح الخاء وكسرهاء أي هوامها. 

والمراد بكفاية الدواب وصوها لأول الشبع والري دون غايتهماء وخرج بالمحترم 
غيره كالفواسق الخمس» فلا يلزمه علفها بل يخليها ولا يجوز له حبسها لتموت 
خو غا ن «إِذا فتلت فأخسنوا القثلَة)”" . 

كا الحنابلة: 


قال منصور بن يونس البهوتي ننه : (ويلزمه) أي المالك (إطعام مبائمه ولو 
عطبت و) يلزمه (سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وربا دون غايتهما) لحديث ابن 
و عدبت امرَآةٌّني هرو حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعًا لا هي أَطْعَمَنْا 
ولا هي أَرْسَلَتْها تأكُلُ مِنْ حَشَاش الأَرْض»". متفق عليه. 
(ويلزمه) أي مالك البهيمة (القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو 
نحوه)؛ لآن بقاءها بغير ذلك تعذيب لا. (ويحرم أن يحملها ما لا تطيق) حمله لأن 
الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق والبهيمة في معناه» ولأن فيه تعذيبا للحيوان 
الذي له حرمة في نفسه وإضرارا به (و) يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها)؛ 
لأن كفايته واجبة على مالكه أشبه ولد الأمة” . 
وقال الشيخ ابن عثيمين ينالله: قوله: «وعليه علف مبائمه» وسقيهاء وما 
يصلحها» أي: يجب عليه العلف والسقى وما يصلحهاء ودليله قوله يَلَِةِ: «كفى 
بالمرء إثا أن يضيع من يقوت»» وأخبر يََِِ: «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ .)٤۸۲‏ 
واد ع جد وما e E‏ 
كك قال: ِن الله تب الإحْسَانَ ی گل ميءِ قدا إا لتم خسوا القَكَة إا َبَحْتَمْ م فَأَحْسِئوا 
الدَّبْحَ ول أَحَدّكُمْ شف لر دَبِيِحَتَه. 

)۳( البخاري [4016)) ومسل 250 

.)595- 59177 /٥( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 
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حتى ماتت» لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»"". 

وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضررء فيلزمه أن يجعلها تحت سقف يقيها 
من الحر أو البرد إذا كانت تتأثر بالحر أو البرد» فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه”". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: البهائم يراد بها الأنعام التي ملكها الله تعالى 
للإنسان» ولا شك آنا لا تشتكي ولا تتكلم» وإن كانت قد تثغو أو ترغو من باب 
الاشتكاء إذا أحست بألم أو ما أشبه ذلك» ولكن هي مبيمة» ملكها الله تعالى 
الإنسان» فعليه أن بحسن إليها إذا كان قادراً على النفقة عليهاء وإلا باعها أو ذبحها 
إذا كانت مأكولة. 

فنفقتها هي علفهاء أي: إحضار ما تأكله حتى تشبع» فإن كانت ترعى أرسلها 
ترعى النبات من المرعى» ويرسل معها من يحفظها كالراعي» أو يرسلها وإذا جاء 
الليل أو شبعت رجعت إلى أهلهاء أي: فقد يتركها بدون راع وهي ترجع بنفسهاء 
ويحصل ذلك في الإبل كثيرّاء وكذلك أيضًا البقرء فإنها ترتع ثم تجيء إلى أماكن 
أهلهاء فحينئذ يكتفي بإرساها لترعى بنفسهاء فأما إذا لم يرسلها فإن عليه أن يؤمن 
ها علفهاء وذلك في كل ما يملكه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر. 

وكذلك أيضًا الطيور كالدجاج والحام» إذا كان في ملكه» فكل شيء من الطيور 
أو من البهائم فإنه إذا أمسكه وجب عليه أن ينفق عليه» فيعلفها ويسقيها حتى لا 
تموت جوعًا وهي في ملكه'". 


)١(‏ سبق تخرګه. 
(۲) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» )۱۳ .(oA-0۷/‏ 
)۳( «شرح أخصر المختصرات» )€ «V/V‏ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 


ا ار ا 


مسألة : فيما إن أبى النفقة على البهائم؟ 


يرى جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن من امتنع من النفقة 
على البهائم أو عجز عن ذلك فإن عليه بيعها أو ذبحها إن كانت مأكولة اللحم. 
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والواجب على من ملك بهيمة أن ينفق عليها 
ار ا لان اليو 0م , 
2 اعد قعل عرز قسن وا كر )00 
في هرو اا لطيمها َه كلمن حقاش لازي . فإن 
ل على ذلك» فإن أبى أو عجز أجير على بيعها أو ذبحها 
إن كانت ما تؤكل» وهذا عند جمهور الفقهاء”". 


# وهذا بيان أقوال الفقهاء: 
كك المالكية: 
قال شهاب الدين البغدادي يذلثة: وعلوفة الدواب أو رعيها أو بيعها فإن أبى بيع 
© 1 
ك2 الشافعية 


قال الإمام الشافعي ييذلثه: ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه با 
يقيمه» فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه» فإن كان ببادية غنم أو إبل أو بقر 
أخذت على المرعى خلاها والرعي» فإن أجدبت الأرض علفها أو ذبحها أو باعها 
ولا يحبسها فتموت هزلا إن لم يكن في الأرض متعلق وأجبر على ذلك . 

وقال الخطيب الشربيني كيذلثه: فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجبره الحاكم في 
الحيوان المأكول على أحد ثلاثة أمور: بيع له أو نحوه ما يزول ضرره به» أو علف» أو 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (5 ؟/ .)١١١‏ 
(۳) «إرشاد السالك» (ص: .)١١۷‏ 


(:) «مختصر المزني» (ص:٠١۲).‏ 
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ذبح» وأجبر في غيره على أحد أمرين: بيع أو علف» ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح 
الحيوان إلا لأكله. فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما يراه 
ويقتضيه الحال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو إكراها عليه فإن 
تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها". 
ك2 الحنابلة: 

قال المرداوي كنله: قوله: (فإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو 
إجارتها أو ذبحها إن كان ما يباح أكله). هذا المذهب وعليه الأصحاب”". 

وقال منصور بن يونس البهوتي كماثه: (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفتقها 
أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت)؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق 
عليها ظلم والظلم تجب إزالته» فإن أبى فعل حاكم الأصلح”". 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: فإذا لم يجد فإن عليه أن يذبحها ويعطيها من 
يأكلها أو يأكلها هوء أي أنه إذا عجز عن النفقة فإنه يجبر على البيع» يقال: أنت 
عجزت عن النفقة على عبدك أو على فرسك! ويلزمك أن تبيعه» فلا تتركها تلاقي 
اموت فإنها تحس بالألم ىا أنك تحس بالأل» فكر في نفسك إذا جعت ألست تبيع ما 
تملك؟ فكذلك هذه الشاة أو هذه البقرة تحس بالجوع» فلا تتركها تلاقي الجوع 
وتكابده» بل بعها لمن هو قادر على الإنفاق عليهاء أو أجرهاء أجر الجمل لمن يركبه 
ويعطف عليه أو أجر الثور لمن ينضح عليه کا كانوا ينضحون عليه قدي)» أعني: 
يسقون عليه النخل» أو كذلك أجر الشاة لمن يحلبها. 

أو اذبحها حتى تريحها إذا كانت مأكولة» وكل لحمها أو تصدق به”). 


)0 «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (۲/ 587). 

(۲) «الإنصاف» (7057/9). 

(9) «الروض المربع» /١1(‏ 09 5). 

2 «شرح أخصر المختصرات» 0 ۷ [دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية]. 
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قال الله تعالن: «يَّأَيها أَلَّذِينَ ءَامَنُوا ا 
لخر بار وَلعَبَدُ بألْعَبد لن بالةُ: نق فَمَنْ عى لهم ِن أَخِيهِ شن 2 
باع بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءُ إِلَيْه و ياش E‏ افَمَنٍ 
ادى بَعْدَ َلك فَلَهُم عَذَابُ يم © وَلَكُمْ في الْقِضصَاصِ ڪي يتا يتأؤلى 
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لْألْببٍ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ نَّ 4 [البقرة:۱۷۹-۱۷۸] 


تفسبر الآيات 

قال الإمام الطبري يذلثه: يعني تعالى ذكره بقوله: كيب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصُ فى 
لفقل البترة 1١+:‏ فرض عليكم. 

فإن قال قائل: أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ 

قيل: لا ولكنه مباح له ذلك» والعفوء وأخذ الدية. 

فان قال قائل: وكيف قال: # كيب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصُ 4؟ 

قيل: إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه» وإنما معناه: يا مها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» أي: أن 
الحر إذا قتل الحرء فدم القاتل كفء لدم القتيلء والقصاص منه دون غيره من 
الناس» فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل» فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم 
غير قاتله. 

والفرض الذي فرض الله علينا في القصاص» هو ما وصفت من ترك المجاوزة 
بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره» لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجوب 
فرض الصلاة والصيام» حتى لا يكون لنا تركه. ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز لنا 


موسوعة أحكام القرآن 
اص تت تا د 
ترکه» لم يكن لقوله: فمن عى لَهُد ِن أيه سَى*» معنى مفهوم؛ لأنه لا عفو بعد 
القصاص فيقال: فن عق لثدين اة شى 
وقد قيل: إن معنى القصاص في هذه الآية: مقاصة ديات بعض القتلى بديات 
بعض. وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسول الله لاف 
فقتل بعضهم بعصًاء فأمر النبي ئ أن يصلح بينهم بأن تسقط ديات نساء أحد 
الحزبين بديات نساء الآخرين» وديات رجاهم بديات رجاهم وديات عبيدهم 
بديات عبيدهم» قصاصًا. فذلك عندهم معنى «القصاص» في هذه الآية. 
فإن قال قائل: فإنه 07 ذكره قال: # كِب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ ف الْمَيْلَ لخر 
بار وَالْعَبَدُ بلعب ادق بان [لغرة:۷٠]ء‏ فا لنا أن نقتص للحر إلا من الج 
TS‏ 
SS‏ 
من قُتِلَ مَظْلُومَا فَمَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيَهم سلتا [إسراء:٣]ء‏ وبالنقل المستفيض عن 
0 الله ياء أنه قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)""". 


ل را ا A‏ 
غل بن أبي طالب 85: أخرجه النسائي (57557). وني «الكبرى» »)۸1٤۳(‏ والحاكم 
ءال جنيك ل قراط ی و کر ر 
وأخرجه أحمد (454) في حديث مطول بلفظ : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم». 
-١‏ عمرو بن العاص ذَنه: أخرجه أبو داود (77/57): وابن ماجه )١5180(‏ وابن أبي شيبة 
(1040) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. 
“ا-عائشة غا : أخرجه الدار قطنى في «سننه» (171/7) من طريق عمرة عن عائشة غا 
قالت: وجد في قائم سيف رسول الله يكل كتابان...الحديث. 
- معقل بن يسار ذَنه: أخرجه ابن ماجه أيضا »)۲۹۸٤(‏ والطبراني في «الكبير) -7١7/7١(‏ 
ح١۷٤)‏ من طريق عبد السلام ابن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسارء به. 
وعبد السلام ابن أبي الجنوب» ضعيف. 
-٦‏ جابر بن عبد الله دة : أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1417) من طريق أبي القاسم 
ابن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن نافع عن أي الزبير عن جابر» به. 


موسوعة أحكام القرآن 1 

فإن قال: فإذ كان ذلك» فما وجه تأويل هذه الآية؟ 

قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. فقال بعضهم: نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين» لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله» من أجل أنه 
عبد حتى يقتلوا به سيده. وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من من دم 
صاحبهم بالمرأة القاتلة حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه 
الآية» فأعلمهم أن الذي فرض هم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل 
دون غيره» وبالآانثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجالء وبالعبد العبد القاتل 
دون غيره من الأحرار» فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص "© 

وقال ابن كثير ككلثه: يقول تعالى: #إكتب عَلَيَكُمْ؛ العدل في القصاص - أيّها 
المؤمنون - خُرّكم بحركم» وعبدكم بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا 
وتعتدوا کا اعتدى من قبلكم» وغيروا حكم الله فيهم» وسبب ذلك قريظة وبنو 
النضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم» فكان إذا قتل 
النضري القرظيّ لا يقتل به» بل يمَادَى بائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل به» وإن فادّؤه فَدَوه بائتي وسق من التمر ضعْف دية القرظيء فأمر الله 
بالعدل في القصاصء ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين» المخالفين لأحكام الله 
فيهم؛ كفرًا 00 فقال تعالى: أ كُيِبَ عَلَيْكُمْ آلْقِصَاصٌُ ف الْقَيْل ار بار وَلْعَبَد 
بالْعَبْدٍ EST‏ لَأَنق 4 [البقرة:172] . 

e‏ عونا أبن ررغ 
حدثنا بجیی بن عبد الله بن بُكير حدثني عبد الله بن ليعة» حدثني عطاء بن دينار» 
حا جور اق قول ان ا دَامَنُوا كيب عَلَيَكُمْ ألْقِصَاصُ 
فى اَلْقَثْلَ#البقرة:57] يعني: إذا كان عَمْدَاه الحر بالحر. وذلك أن حيِّيْنِ من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد 


.)770/-1 01 /۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 
والخبر ضعيف» لضعف ابن طيعة.‎ »)٠١۷١( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )5( 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
الآخر في العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» 
وبالمرأة منا الرجل منهم» فنزلت فيهم ار بار ولعب بالْعَبدِ ولان بالأنق» 
منها منسوخة» نسختها ألتفْس بِآلتَفي#[اسسهده؛]. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «إوَالأنق بالأنق» وذلك أنبم لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله: النفس 
بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيا بينهم من العمد 
رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستوين في| بينهم من 
العمد في النفس وفيا دون النفس رجاهم ونساؤهم'". 

وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: (آلتَفْسَ بالكفيس 1#للائدة:هع]”". 

قال الحصاص كتآثه: قال الله تعالى: كيب عَلَيَكُمُ القصاض ف الْقَتْلَ» 
[البقرة:۱۷۸]. هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر إلى ما بعده؛ ألا ترى أنه لو اقتصر عليه 
لكان معناه مفهومًا من لفظه واقتضى ظاهره وجوب القصاص عل المؤمنين في جميع 
القتلى والقصاصء هو أن يفعل به مثل ما فعل به من قولك اقتص أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله قال الله تعالى: فَأَرْتَدًا عَلنَ ءَانَارِهِمَا قَصَصًا#[لكهد:٤]‏ وقال تعالى: 
لوَقَالَتَ لِأُخْتدء قُضِية4[هسص:]. أي: ابتغي أثره وقوله: كيب عَلَِكْنْ)4. 
معناه فرض عليكم كقوله تعالى: كيب عَلَيَكُمْ أَلضِيامُ1#البقرة:10]. و کيب 
عَلَيَكُمْ ذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ إن كرك خَيرًا لْوَصِيةُ لِلْوَِدَيْن#[البقرة:٠1]‏ وقد كانت 
الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتوبات» يعنى ا المفروضات فانتظمت الآية 
إيجاب القصاص على المؤمنين إذا قتلوا لمن قتلوا من سائر المقتولين لعموم لفظ 
المقتولين وا لخصوص إنما هو في القاتلين؛ لأنه لا يكون القصاص مكتوبًا عليهم إلا 


000 منقطع: أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» (۸/ ۳۹). والطبري في «التفسير» (۳/ 1517 
۳ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولم يسمع منه» والإسناد إليه فيه ضعف. 
(0) تفسير ابن كثير (۱/ 5/9 -59:0). 


موسوعة أحكام القرآن [ ا 
| 1۲۷ || 
وهم قاتلون» فاقتضى وجوب القصاص على كل قاتل عمدا بحديدة إلا ما خصه 
الدليل سواء كان المقتول عبدًا أو ذميًا ذكرًا أو أنثى؛ لشمول لفظ القتلى للجميع» 
وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن 
يكون القتلى مؤمنين؛ لأن علينا اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة ا لخصوص وليس في 
الآية ما يوجب خصوص ال حكم في بعض القتلى دون بعض""". 
مسألة: سبب نزول الآية 


عن ابن عباس ده يقول: كان في ر دي إسائبل القصاضن ول تكن ف ا 
فقال الله تعالى هذه الأمة: كيب لَب لْقِصَاصٌ ف لقتل ار بار وَالْعَبَدُ 
بالْعَبْدِ ولان بالأنة نق فَمَنْ عُفى لر مِنْ أخِيهِ سىء [ابفرة:١۷٠]‏ فالعفو أن يقبل الدية 
في العمد تباغ E‏ 4 يإِخسؤ4! [ابقرة:۷۸٠]‏ يتبع با معروف ويؤدي 
بإحسان ذلك غَخْفِيفٌ يِّن رَبَكُمْ رمه [لبغرة:۷۸٠]‏ ا قبلكم 
'#قَمَنٍ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَدَابٌ الي [البقرة:178١‏ ] قتل بعد قبول الدية م 
# الحكمة من مشروعية القصاص: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلثة: ان ال يتاي لذي ار تم 
لْقِصَاصُ فى لقتل خر بار وَالْعَبَدُ بالْعَبْدٍ والأنق بالأنق فَمَنْ فى یس اه 
سىء فَتِبَاعٌ بالمَعرُوفي وَأَدآءٌ إِلَيْهِ اخسن دك في من رَبَكُمْ و قَمَنِ أَعْتَدَى 
بَعْدَ كَلِكَ قَلَهُ٫‏ عَذَابُ الي © وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَرةُ يالى الْأَلْبَب لَعَلّكُمْ 

تَتَُونَ 4[ [البقرة:8/ 7729-1 .]١‏ 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تخلي قلوبهم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
وأولياءء» وربا لم يرضوا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد 
القبيلة ومقدم الطائفة؛ فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاء» ىا كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من 
)١(‏ «أحكام القرآن» (۱/ .)١150-1١54‏ 

(۲) البخاري (598 5). 


ك١‏ موسوعة أحكام القرآن 
الأعراب وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا أشرف من المقتول 
فيفضى ذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربا حالف 
هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قوم فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. 

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب الله 
علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتلى - وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم 
غير القاتل من أولياء الرجلين. وأيضًا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن 
القتل وقد روى عن علي بن ابي طالب ظا وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ظة 

عن النبي كله أنه قال: «المؤمنونَ تتكافاً دماؤحُمْ وهم يد على مَنْ سوام ويسْعَى 
بذهم دنام آلا لا يقل مسلمٌ بکافر ولا دو عه في عو . رواه أحمد وأبو 
داود وغيرهما من أهل السنن. 

فقضى رسول الله ياء أن المسلمين تتكافاً دماؤهم - أي: تتساوى وتتعادل - فلا 
يفضل عرب على عجمي» ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين» ولا حر 
أصلي على مولى عتيق» ولا عالم أو أمير على أمي أو مأمور. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود. 
فإنه كان بقرب مدينة النبي 4 صنفان من اليهود: قريظة والنضير وكانت تتفضل 
على قريظة في الدماء فتحاكموا إلى النبي ية في ذلك وفي حد الزناء فإنهم كانوا قد 
شر من الرجم إلى التحميم وقالوا: إن حكم نبيكم بذلك كان لكم حجة وإلا 

قد تركتم حكم التوراةة, فأنزل الله تعالى: تايها ألكَسُول لا ونك الذيق 

i الوا ءامنا يأفْوحِهمَ وَلّمْ ِن و4 إلى قوله:‎ EEE 
جَاءُوك فَأحْكُم بَيْتَهُمْ أو أَغْرض عام إن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فن دروك يتا نا‎ 
کن اض تت لین ل اله یت اقفن لي ره تا كن‎ 


اكير © ا عَم 0 أ 0 0 الع اناف انف 
لذن باون ولس لسن وأ روح فصا [الائدة:١؛-ه؛]‏ . 


(۱) سبق تخريجه. 


عسل ام اش ل 


- 


ال واوا يك الكت بأو شوق ا بن يتنه من الب 
وَمُهَيِْنَا عله اخم بيهم با انرا mo‏ 
جَعَلَْا ِن رة ال لهال« أنخك الجورية شرن 
وحن اله هق الله ا 0 | فحكم الله سبحانه في دماء 
ا ل ل 
بين الناس في البوادي والحواضر إنما هي البغي وترك العدل» فإن إحدى الطائفتين 
قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالا أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق» فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من الناس من 
حكم الجاهلية. 

ا ee‏ 2 ايه 
أَلْمُؤمِينَ آفتكلوا قَأصَلِحُوأ بها من بعت إِحْدَلِهُمَا عَلَ الأخرَئ فَقَتِلُوا ألّتى نى 
َفِنء إل أَمْرِ أله فن فَآءَتٌ َأَصْلِحُوا يهُا بَالْعَدلٍ افا ل 
ااا فون ا ر تَأَصلكرا تين خر راتا 

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم کا قال تعالى: 
ا مطاف و ييه كلق كنار س ] قال أنس ضلينه: «ما رفع 
إلى رسول الله بي أمر قصاص إلا أمر فيه بالعفو)” '. رواه أبو داود» وروی مسلم 
في (صحيحه) عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 45 اما تقصيت دة من 


مالٍ وما زا الله عبدًا بعفو إلا عرًا وما تواضعَ أحدٌ لله إلا رع ال 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (5599). وابن ماجه (5597) والنسائى )٤۷۸٤(‏ وأحمد 
(۱۳۲۲۰) والبزار (۷۳۷۲)ء وأبو يعلى (75701) والبيهقي في «الكبرى» (8/ 05) من طريق 
عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك» به. 


(۲) مسلم (5588). 


(9) «السياسة الشرعية» (ص:99١).‏ 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 

وقال ابن القيم كذلته: أما قوله: كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه وإن ذلك 
كإزالة النجاسة بالنجاسة؟ سوال في غاية الوهن والفساد وأول ما يقال لسائله هل 
ترى ردع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكف عدوانهم مستحستا في 
العقول موافقا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ 

فإن قال: لا أراه كذلك كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم ولولا عقوبة الجناة 
والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضًا وفسد نظام العالم» وصارت حال الدواب 
والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم. 

وإن قال: بل لا تتم المصلحة إلا بذلك. 

قيل له: من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل 
الجاني نكال وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله» وعند هذا فلا بد من إفساد شيء منه 
بحسب جريمته في الكبر والصغر والقلة والكثرة» ومن المعلوم ببدائه العقول أن 
التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة 
والمصلحة. فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن 
ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة؛ إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة 
والقبلة ويقطع بسرقة الحبة والدينارء وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء 
الجرائم قبيح في الفطر والعقول وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى 
و ت الجناية في عظمها إلى غاية القبح 
كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام» فالمفسدة التي في هذه 
EG‏ ل 
#وَلَحُمْ فى لْقِصَاصٍ حَيَرةٌ ب 0 الأب لَعَلََكُمْ تَّقُونَ4[لبقرة:ه1] 

فلولا القصاص لفسد ل وأهلك الناس بعضهم بعصا ابتداءً واستيفاءً» فكأن 
في القصاص دفعًا لمفسدة التجري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء» وقد قالت 
العرب في جاهليتها: «القتل أنفى للقتل» وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغسل 
النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة» وإذا لم يكن بد من موت 


9 ا ا 


القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته» والموت به 
أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ألماء فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم 
الناس وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمى» فإنه حسن وإن 
كأن في ذبحه زان باطيوان. السات الرةة عل دة أضحاف أضعاف ما 
إتلافه. 

ثم هذا السؤال الفاسد يظهر فساده وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده 
وساوى فيه بين جميعهم» ولولاه لما هنأ العيش ولا وسعتهم الأرزاق» ولضاقت 
عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات» وني مفارقة البغيض من اللذة والراحة 
ما في مواصلة الحبيب والموت مخلص للحي والموت مريح لكل منهما من صاحبه 
ومخرج من دار الابتلاء والامتحان وباب للدخول في دار الحيوان. 
جر الا الورك جحو اقات انتريكا ممق مجنل جر واعطتن 


جل فلص الوس مالائ :وون إل الندان البتر هی انف 


فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى. 
فكيف إذا كان في طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني» وتشف للمظلوم وعدل بين 
القاتل والمقتول فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من اقتراح 
العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة". 


% 5 5 © ® 


(1) «إعلام الموقعين» (۲/ .)17-171١‏ 


 ||-‏ ]] موسوعة أحكام القرآن 


مسألة: تعريف القصاص 
قال ااريدي كخلثة: القصاصء بالكسر: القود» وهو القتل بالقتل» أو الجرح 
با جرح . 
ري تلثه: 00 ا 


وقیل: u‏ تبعه» 0 إلى eT‏ 


وقال الجرجاني كاث#: القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. 
حكر القصاص 

القصاص ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
25 فمن الكتاب: 

فول ال تايها لين ا "كدت َل لْقِصَاصُ فى القت ار بار 
ا بالْعَبَدِ ولان ف بالأنة نه فَمَنْ غْفَِ هه من ا شىء باع بالْمَعْرُوفٍ ودا إِلَيْهُ 
بحسن ذلك فيص مّن ربكم e‏ َس اند O‏ كات 1ب 
وَلَكُمْ فى الْقِضَاصِ حَيو يتأؤلى الأب لعَلّكُمْ كتف [البقرة:۱۷۹-۱۷۸]. 

وقوله تعالى: يبنا عَلَيْهِم يق 0 وَلْعَيْنَ بِالْعَيْنٍ 0 
5 و ادن لسن لسن وَأَطْْرُوحَ قصاض فَمَن َصَدَّقَ به- فو كذازة لد 

ومن لم يحْصكُم يمآ آنل أَللّهُ له ارتيك هُمْ آلطَيِمُونَ 14 [المائدة:ه 4] 
ك2 ومن السنة: 


١‏ - عن أنس بن مالك قال: «عدا يهودي في عهد رسول الله يل على جارية 


(0) «تاج العروس» (طا/ة .)0١‏ 
(۲) «حاشية عمبرة) (5//ا١١).‏ 
)۳( «مغني المحتاج» /٤(‏ *(. 
)٤(‏ «التعريفات») ( ص ٠٣:‏ ۲). 


ا 


فأخذ أوضاحًا كانت عليهاء ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في 
آخر رمق وقد أصمتت فقال ها رسول الله كَلِِِ: «مَنْ قتلكِ فلان» لغير الذي قتلها 
فأشارت برأسها أن لا قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لاء فقال: 
«ففلان» لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله د فر ضخ واش بين 
2 
- عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا 
الأرش فأبواء فأتوا رسول الله بل وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله كَل 
بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع» لا والذي بعثك 
بالحق لا تكسر ثنيتها؟ فقال رسول الله كك «يا نش كتات الله القتصاص». فرضى 
القوم فعفوا فقال رسول الله : إن منْ عبادِ الله منْ لو أقسم على الله لأبرة»”". 
۳- عن إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتي رسول الله ياء 
برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وني عنقه نسعة يجرهاء فلا أدبر قال 
ا و و 5 و : 
رسول الله َيً: «القاتل والمقتول في النار» فآتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله 
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني بن أشوع 
أن النبي بيا إنن| سأله أن يعفو عنه فأبى”". 
- عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله َة كتب إلى أهل اليمن 
كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على آهل 
اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي 4 إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 


.)151/5( البخاري (5795) ومسلم‎ )١( 

.)١5175( ومسلم‎ »)٤٥۰۰( البخاري‎ )۲( 

(۳) مسلم )١180(‏ وعلقمة بن وائل قال ابن معين عنه: لم يسمع من أبيه شيئّاء کا في «جامع 
التحصيل» (ص: 5٠‏ 7)» و«تهذيب التهذيب» (۷/ .)۲۸١‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 
مائة من الإبل وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية وني اللسان الدية وفي الشفتين الدية 
وني البيضتين الدية وني الذكر الدية» وفي الصلب الدية وني العينين الدية» وفي الرجل 
الواحدة نصف الدية» وني المأمومة ثلث الدية» وني الجائفة ثلث الدية» وني المنقلة 
خمس عشرة من الإبل» وني كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل؛ وني 


السن حمس من الإبل وني الموضحة خمس من الإبل» وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى 
أهل الذهب آلف دار . 


)١(‏ الصواب فيه الإرسال: أخرجه النسائي (5857): والدارمي (5515)مختصرّاء والحاكم 
42١5370‏ وابن حبان (2)25009» والبيهقي في «الکبری» »)۸٩ /٤(‏ من طريق الحكم بن موسى 
عن يحيى بن حمزة عن سليهان بن داود عن الزهري عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
وأخرج كتاب عمرو بن حزم مرسلا: مالك في «الموطأ» (519). ومن طريقه أبو داود في 
«المراسيل» )٩۳(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» به. 
جاء في «تاريخ ابن معين» (۳/ )٠١١‏ رواية الدوري: 
سمعت يحيى يقول: حديث عمرو بن حزم أن النبي ية كتب هم كتابا. فقال له رجل: هذا 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)7577/١(‏ وسألت أبي عن حديث؛ رواه يحيى بن حمزة» عن 
سليمان بن داود» عن الزهري» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» أن 
النبي وة كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم... 
قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول: سليان بن أرقم. قال أبي: وقد كان قدم 
يحيى بن حمزة العراق» فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم داود. 
ومنهم من يقول: سليان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به» فلا أدري آي) هوء 
وما أظن أنه هذا الدمشقي» ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليان بن 
أرقم. 
قال أبو داود في «المراسيل» (ص:77١):‏ روي هذا الحديث مسندًا ولا يصح. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» /١۷(‏ ۳۳۸): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد وقد روي مسندًا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه 


للا 0 « 5 
موسوعة أحكام القراق 31" 
كص ومن الإجماع: 


قال ابن المنذر كنلث#: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا 
كان القتل عمدا. وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. 
وقال أيضًا: وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن 


عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها. 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)۲٠۲‏ رجحنا أنه ابن أرقم» فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 
قال الحافظ في «تبذيب التهذيب» (5 / 2315-176): قال أبو داود: هذا وهم من الحكم ورواه 
محمد بن بكار بن بلال عن يحبى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري» وكذا حكى غير واحد 
أنه قرأه في أصل يحبى بن حمزة . 

وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب وسليان ابن أرقم متروك. 

وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين: ليس بمعروف وليس يصح هذا الحديث. 

وقال أيضًا: أما سليمان بن داود الخولاني» فلا ريب في أنه صدوق» لكن الشبهة دخلت على 
حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان» فقال: سليمان بن 
داود» ونا هو سليمان بن أرقم» فمن أخذ بهذا ضعف الحديث و لا سيما مع قول من قال: إنه 
قرأه كذلك فى أصل يحيى بن حمزة» فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة 
حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. 

قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت فى كتاب يحيى بن حمزة بخطه» عن سليان بن أرقم عن 
الزهري. 

وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود» وقوي عندهم أيضا بالمرسل الذى 
رواه معمر عن الزهريء والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب أصح من كتاب عمرو بن حزم. «ميزان 
الاعتدال» .)5١  /”(‏ 

قال الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص:۲۲٤‏ -577): فلا وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن 
رسول الله قال: «وفي كل إصبع ما هنالك عشر من الابل». صاروا إليه» ولم يقبلوا كتاب آل عمرو 
ابن حزم والله أعلم حتى يثبت هم أنه كتاب رسول الله. 


ele‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا 

وقال ابن حزم يخلثه: واتفقوا أن ا لحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلا حرا ليس 
هو له بولد ولا انفصل منه» وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره 
فقتله قاصدًا لقتله عامدًا غير متأول في ذلك» وانفرد بقتله ولم يشرك فيه إنسان ولا 
حيوان ولا سبب أصلا مباشرًا لقتله بنفسه بحديدة یمات من مثلهاء وكان قتله له في 
دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء. 

مسألة : ماهي شروط القصاص؟ 

# يشترط للقصاص أربعة شروط '": 

الأول: أن يكون الجاني مكلمًا: 

فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليها بلا نزاع. 

الثاني: أن يكون المقتول معصومًا: 

فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان حصن وإن كان القاتل ذميًا. 

الثالث: أن يكون المجني عليه مكافتًا للجاني: 

وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو 
العبد والذمي الحر أو العبد بمثله. 

الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول: 

فلا يقتل الوالد - يعني وإن علا - بولده وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء. 

سباق فصل ذلك ف المسائل: 


.)5١ «الإجماع» (ص:‎ )١( 
«مراتب الإجماع» (ص:۱۳۸).‎ )۲( 
.)70:-1 5١ /9( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
مسألة :ما شروط استيفاء القصاص؟ 

# يشترط لاستيفاء القصاص من الجاني ثلاثة شروط» هي: 

الأول: أن يكون مستحقه مكلفًا: 

فإن كان صبيًا أو مجنونًا لم جز استيفاؤه. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل 
المجنون بلا نزاع في الجملة. 

الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه: 

ولیس لبعضهم استيفاؤه دون بعض» بلا نزاع. 

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل: 

فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد 

تسقيه اللبأء بلا خلاف أعلمه .ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه'''. 

ولا وله اتخال: يتأي ين مرا كنت عَلَيِحْمْ القضاص فى لقتل ار 
بار وا ا بالعَبًّدِ د ولان ى بِآلأنة E‏ عي ل من Nk‏ م باع بِلْمَعْرُوقٍ اء 
له اخسن دَلِكَ في من يَبَكُمْ وَرَْمَة قن أعْمَدَئ بَعْدَ َلك َل عَدَابُ ب الي 
[البقرة:۱۷۸]. 

E 

الأولى: روى البخاري”' والنسائي”" والدارقطني”“ عن ابن عباس قال: «كان 
في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله هذه الأمة: ييا لدي 
اموا كدت عَلَيِحُمْ لْقَصَاض ف لقنل أ خر باحر و E‏ 
فى لَه مِنْ أخيه سىء [الفرة:۷۸٠]‏ فالعفو أن يقبل الدية في العمد اتبا بالْمَعْرُوفٍ 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (9/ .)٥۸-۳۰ ٤‏ 
(؟) البخاري (5598). 

(۳) «سنن النسائى») .)٤۷۸۱(‏ 

(5) «سنن الدارقطني» .)۸٦/۳(‏ 


ا[ د ]| موسوعة أحكام القرآن 
ll‏ سن يتبع با معروف ويؤدي بإحسان ذلك تفي ين رَبَحْمْ 
SS‏ ب أيه © قتل 

در الك NNR‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال: 
سمعت ماهدًا قال: سمعت ابن عباس يقول: 

وقال الشعبي في قوله تعالى: ار بار وَالْعبْدُ بلْعبَد ولان بالأنق» قال: 
أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقبل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا 
فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 

الثانية: قوله تعالى: '#كُيبَ عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاضُي «كتب» معناه فرض وأثبت» 
ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
كتب الققتل والققتال غليتا وعل الغانيات جر الذيول 


والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه» ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار 
والأخبار. وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل سلك طريقا من القتل فقص أثره 
فيها ومشى على سبيله في ذلك» ومنه ردا عل َانَارِهِمَا قَصَضَّاف[الكيف:؛]. 
وقيل: القص القطع» يقال: قصصت ما بينه|. ومنه أخذ القصاص. لأنه يجرحه مثل 
جرحه أو يقتله به» يقال: أقص الحاكم فلانا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل منه» أي 

الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام 
لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع» وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه 
و عل عبرو كي كانت ا ای ل عون ل و معت و 
E‏ : إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة فلاثة: رجل قتلّ غر قاتله ورجل قتلّ 
ي الحرم ورجل أخد بذحول الجاهلية» . 


: حسن: وروي هذا المتن من عدة طرق» وهي‎ )١( 


قال الشعبي''' وقتادة"“ وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد» قتله عبد قوم آخرين 
قالوا: لا نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا 
قتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفاء ويقولون: «القتل أوقى للقتل» بالواو 
والقاف. ويروي «أبقى» بالباء والقاف. ويروى «أنفى» بالنون والفاء فنهاهم الله 
عن البغي فقال: # كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصُ ف امل ار بار وَلْعَبْدُ بالَعَبدِ 4 
[البقرة:۱۷۸] الآية» وقال: ولڪ ف القضاض حَبَة4[ابغرة :۹ ]. وبين الكلامين ف 
الفصاحة والحزل بون عظيم. 


:»)5٠١ /۲( طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه امد (/71/019). وابن عدي‎ -١ 
وهذا إسناد حسن لذاته.‎ »)7١9 /0( والفاكهى في «أخبار مكة»‎ 
طريق مجاهد عن ابن عمر: أخرجه ابن حبان (0447) في حديث طويل من طريق طلحة بن‎ -۲ 
مصرفععن اها عن ابن عمن»‎ 
والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١1771757( طريق أبو شريح بن عمرو الخزاعي: أخرجه أحمد‎ -۳ 
(م/ الا والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۱۷۲-۲۷۷) من طريق يونس عن ابن شهاب‎ 
قال: حدثني مسلم بن يزيد عن أبِي شريح بن عمرو الخزاعي» به.‎ 
»)۲۳۰۳( وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ »)۸۰۲١( وأخرجه أحمد (/177/81). و الحاكم‎ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (//771)» من طريق عبد ال رحمن بن إسحاق قال: حدثنا الزهري‎ 
عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي شريح الخزاعي» بنحوه.‎ 
وقال البخاري وأبو حاتم: بأن الصواب: مسلم بن يزيد وأخطأ عبد الرحمن بن إسحاق فقال:‎ 
عطاء بن يزيد.‎ 
قلت: ومسلم بن يزيد لم أجد من تكلم فيه جرحًا أو تعديلًا.‎ 

(۱) صحيح: أخرجه الطبري في «التفسیر» (7500) من طريق حماد» عن داود بن أي هند» عن 
الشعبى» بنحوه. 

(6 خسن غر الظيزى فى ا 0003 بن طريق کر قال حدقا يزيد ال حدقا م 
عن قتادة» به. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «التفسير» (557/1) من طريق معمر عن قتادة. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 


ا موسوعة أحكام القرآن 

احكك ڪڇ ڇڪ ڪڪ ڪڪ 

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر» فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك» لأن الله سبحانه خاطب جميع 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص. فأقاموا 
السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم 
إنا اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء» فأما إذا وقع الرضا 
بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح» على ما يأتي بيانه. 

فإن قيل: فإن قوله تعالى: كيب عَلَيكُمْ؟ معناه فرض وألزم» فكيف يكون 
القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم» فأعلم أن القصاص هو الغاية عند 
التشاح. والقتلى جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو ما يدخل على الناس 
كرمّاء فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقی» 
EY‏ 

الخامسة: قوله تعالى: # ار بار وَالْعَبَدُ باد الان بال نو الآية. اختلف 
في تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» فبينت حكم 
الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد 
النوعين إذا قتل الآخرء فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: #وگتبتا عَلَيْهِم 
فيا أَنَّ ألتَفْسَ بِالكَفْيس1#لائدة:ه؛]ء وبينه النبي يك بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة) 
قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس. وروي عن ابن اغنان أيضا أنها مسوخة 
بآية «المائدة» وهو قول أهل العراق”". 

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبد» والمسلم بالذمي» واحتجوا 
شوله ال ليّتأَيُها ألّذِينَ اموأ كب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصٌُ ف أَلمَعَل [الغرة:۷۸٠٠]‏ فعم» 
وق اک عل ناز نَّ آلتَفْسَ بِألتَفْس #[نائدة:ه؛]ء قالوا: والذمي مع المسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۹٤(‏ ومسلم )١1777(‏ من حديث أنس ذه وتقدم لفظ الحديث. 
(۲) قال سفيان: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: نسختها: «َلتَفْسَ بآلتّفيس14لنئدة:ه؛]. «تفسير 
الطبري) .)7590/١١(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 ] 
متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد» فإن 
الذمي محقون الدم على التأبيد. والمسلم كذلك» وكلاهما قد صار من أهل دار 
الإسلام» والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على أن 
مال الذمي قد ساوى مال المسلم» فدل على مساواته لدمه؛ إذ المال إن) يحرم بحرمة 
مالكه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليل على أن الحر يقتل بالعبد كا 
SS‏ وار ا ('" ؤفك وبه قال 
بن المسيب”" وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة 

a SS 

وقال أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون 
النفوس كانت النفوس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضا 
فالإجماع فيمن قتل عبدًا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكا لم يشبه الحر في الخطأ ل 
يشبهه في العمد. وأيضا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى» ويتصرف فيه ا حر 
كيف شاءء فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح» وأما قوله أولا: «ولما اتفق جميعهم... إلى قوله: فقد 
ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي 


)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري في «التفسير» (705794) من طريق قتادة» عن الحسن: أن علا قال في 
رجل قتل امرأته» قال: إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية. 
والحسن لم يسمع من علي. 

لوح كاري لجا رما ك1 اع ايا لدي a‏ قال رسول الله كَكدٌ: 
«لا بحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أنْ لا إل إلا الله وأ رسولٌ الله إلا بإحدّى ثلاث النفسٌ بالنفس 
والثيبٌ الزانٍ ولارن من الديق التارك للحاعة). 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۸١۳١(‏ عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت ابن 
المسيب عن رجل قتل عبدًا عمدًا قال: يقتل به» فعاودته فقال: لو اجتمع عليه أهل اليمن 


a‏ وسو حا القراة 
جميع 00 واستدل داود بقوله إيته.: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)"" فلم يفرق 
ان عر واطيل” ا بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى. 


ا و لماعل اندلا بال امت ادر لقوله کل «لا يقتلّ 
مسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب" '. ولا يصح لهم ما رووه من 
حديث ربيعة أن النبي ية قتل يوم خيبر مسلا بكافر © > لأنه منقطع» ومن حديث 


)١(‏ صحيح: وسبق تخريجه. 

(۲) واحتجوا أيضًا با رواه أبو داود )٤٥۱١(‏ والترمذي )١5١5(‏ والنسائی (51/75) وابن ما 
(77)) من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله :من قت عبدّه قتلناةٌ ومن جدّع 
عبدّه جدعناه). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض آهل العلم من التابعين منهم إبراهيم 
النخعي إلى هذاء وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح ليس بين الجر 
والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاقء وقال بعضهم: إذا قتل 
عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 
قلت: واختلف في ساع الحسن من سمرة ب وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن 
الأربعة» وعند علي بن المديني إن كلها سماع» وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذاء 
وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب.وذلك لا يقتضي الانقطاع» وقيل: لم 
يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وانظر: «جامع التحصيل» (ص:190١).‏ 

.)١١1١( البخاري‎ )9( 

(:) مرسل: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:۲۳۳) من طريق سليمان بن بلال» حدثني ربيعة» 
عن عبد الرحمن بن البيلماني» حدثه أن رسول الله 5 أني برجل من المسلمين قتل معاهدًا من آهل 
الذمة» فقدم رسول الله ية المسلم فضرب عنقه فقال رسول الله كَةِ: «أنا ول منْ وفى بذمته». 
قال: ابن وهب: تفسيره أنه قتله غيلة. 
وعبد ال رحمن بن البيلانٍ» ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» أيضًا (ص:774) من طريق عبد الله بن يعقوب» حدثنا عبد الله 
ابن عبد العريو ين ضالح اقبي ي «قتل رسول الله کیا يوم خيبر مسلا بکافر قتلَهُ غِيلة 
وقال OEE‏ ول بلامدةة: 
فائدة: قال الماوردي في «الحاوي الكبير» /١(‏ 207: وَالْمَيْلُ على أنواع: غيل ونك وَعَذْنٌ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
ابن البيلاني وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي ية مرفوعا. قال الدارقطني: غم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلماني مرسل عن النبي كله وابن ن البيلاني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا 
وصل الحدیث» فكيف ب يرسله. 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري”"'» وهو يخصص عموم قوله 
تعالى : كيب عَلَيَكُمُْ ألْقِصَاصٌ ف أَلمَتل[الغرة:۷۸٠]‏ الآية» وعموم قوله: آلئَفْسَ 
سمي [لمائدة:ه؛] . 

الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية 
نزلت مبينة حكم المذكورين» ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو 
عبد حرّاء أو ذكر أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها 
قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءء نصف الدية» وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية 
المرأة. وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية» 
وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها'". روى هذا الشعبي عن علي» ولا يصح. 
لأن الشعبي لم يلق عليّا". وقد روى الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل 


سام ونع 


وصير. 


1 اخ م € مدلل يهو رر ° ها ره 
الغيلة: اليه وَهُوَ أن يناوا لَه بلتَمَكَنِ مى الاشتحفاءِ حَنَى يَتلُوة. 
رَالْفَنْكُ: أن يکود آنا قرافب حى يفت . 


والخدر: أن يقل تخد أُمَائة. 
وال ككل اهر حاص 
ا ي الاق ل کان 
(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» )۲١۹۸(‏ بإسناد ضعيف عن علي طه. 
(۳) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠١ ٤(‏ من طريق مغيرة» عن سماك» عن الشعبي» قال: رفع إلى 
علي رجل قتل امرأة» فقال علي لأوليائها: «إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه». 
قال الحافظ في«تبذيب التهذيب» (58/0): وقال الدارقطني في «العلل »: لم يسمع الشعبي من 
على إلا حرفا واحدًا ما سمع غيره ». كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه» عن على حين 


els‏ موسوعة أحكام القرآن 


المرأة متعمدا فهو بها قود'''» وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. 

وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه 
أن يقتل الأعورء ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل 
ذا يدين وهو أشلء فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافئ الطفل فيها 
الکن 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافته المرأة ولا تدخل تحت قول النبي 
كِِ: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)"". فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ 
نصف الدية» والعلاء قد أجمعوا أن الدية لا تجتمع مع القصاص. وأن الدية إذا قبلت 
حرم الدم وارتفع القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر 
20 , 

وإذا قتل الحر العبد» فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبده 
وان شاء استحيا و اغد فة الغيت هذا شد كر ر عن عل والس وقنا انكر ذلك 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة'*' والمرأة بالرجلء والجمهور لا 
يرون الرجوع بشيء. 

وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 


رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۲) من طريق ليث» عن الحكم» عن علي» وعبد الله قالا: 
«إذا قتل الرجل المرأة متعمدًاء فهو مها قودا. 
وليث هو ابن أبي سليم ضعيف» والحكم هو ابن عتيبة» لم يدرك عليًًا ولا ابن مسعود ظفة. 
(۲) صحيح: وسبق تخريجه. 
(۳) «الاستذكار» لابن عبد البر (// .)١51١‏ 
)٤(‏ ضعيف: وقد سبق. 
)٥(‏ تقدم حديث كتاب عمرو بن حزم في ذلك. 


موسو احم لقا 


والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينه) فيا دون النفس. وقال حاد بن أبي 
لزان واو س ۷ ا زتهي فنا دون ای راا هرن انش ای 
وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى» على ما 
تقدم. 

العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل ال حر بعبد 
نفسه» ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ياه قال: «من قتل 
عبده قتلناه»'» وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: #وَمَن قُتِلَ مَظُلُومَا فَقَدَ 
ا اه لام مرف فى الْقَثْلُ#الإسراء:+7] والولي ههنا السيد» فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه”) 

وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلا قتل عبده متعمدًا 
فجلده النبي ية ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به)”". 

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء 
القصاص عن الزوج» إذ النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك الليث بن سعد؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «أحكام القرآن» (۱/ .)٩۲‏ 

(۳) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۸۹)ء ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۷) عن 
إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» به. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ )۳١‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. 
قلت: والذي يظهر أن محمد بن عبد العزيز الرملي» وهم في ذكره الأوزاعي بدلا من إسحاق بن 
أبي فروة» فإن الرملي هذا فيه ضعفاء وقال فيه ابن حبان: رب خالف. وقال الحافظ: صدوق بهم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 077 وأخرجه أبو يعلى 
(۳۱)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن آبي فروة» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» عن علي» به. 
ومدار الحديث على إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك. 


l=‏ موسوعة أحكام القران 


قلنا: النكاح ينعقد ها عليه» کا ينعقد له عليهاء بدليل آنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا 
سواهاء وتطالبه في حق الوطء با يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل 
لله عا نا هى ا اى ا وج عليد امن داق وشقة و فلو اروت ما 
لأورثها في الجانبين. 

قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح» أخرجه النسائي وأبو 
داود» وتتميم متنه: (ومنْ جدّعة جدعنَاه ومنْ أخصاة أخصيناة»"''. وقال البخاري 
عن علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح» وأخذ بهذا الحديث. وقال 
البخاري: وأنا أذهب إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامانء 
وحسبك به|. ويقتل ال حر بعبد نفسه. قال النخعي والثوري في أحد قوليه وقد قيل: 
إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد فيا دون النفسء هذا قول عمر بن عبد العزيز 
وسالم بن عبد الله والزهري وقران ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبي 
والنخعي والثوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال ابن المنذر: 
الأول أصح. 

الحادية عشرة: روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: 


«حضرت رسول الله يا يقيد الأب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه»”". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (۱۳۹۹)من طريق إساعيل بن عياش حدثنا المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم» به. 
والمثنى بن الصباح» ضعيف. وأيضًا رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة والمثنى كان 
نازلا بمكة. 
وأخرجه الترمذي )١14100(‏ من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمر 
ابن الخطاب ذه مرفوعًا بلفظ: «لا يقادٌ الوالدٌ بالولد». 
والحجاج بن أرطأة مدلس» وقد عنعن» وخولف في ذكر أبي شعيب في الإسناد حيث أخرجه 
جماعة عن يحبى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر» به مرفوعا. كا في «علل الدارقطني) 


ا اا 


قال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح» والمثنى 
يضعف في الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي يِل وقد روي هذا الحديث عن 
عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أهل 
العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذفه لا يحد). 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدًا: فقالت طائفة: لا 
قود عليه وعليه ديته» وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابن عبدالحكم: يقتل به. وقال ابن 
المنذر: ومهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة» فأما ظاهر الكتاب فقوله تعالى: مكُتِبَ 
عَلَيِكُمْ الْقِصَاض ف لمل الخد بار وَالَْبْدُ بالْعَب|نرة:+0]ء والثابت عن 
رسول الله : «المؤمنونَ تتكافاً دماؤهم)”". ولا نعلم خبرًا ثابتا يجب به استثناء 
الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخبارًا غير ثابتة. 

وحكى الكيا الطبري عن عثان البتى أنه يقتل الوالد بولده» للعمومات في 
فاضي ۰ 

وروي مثل ذلك عن مالك» ولعلها لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات 
القرآن. 


(؟/4١3)‏ وقال الدارقطني عنه بأنه مرسلاء أي منقطعًا بين عمرو بن شعيب وعم ر #ك. 
وانظر: «علل الدارقطنى» »)1١9-1١17/7(‏ حيث ساق طرقه وقال: والمرسل أولى بالصواب. 
وأخرجه أحمد (۹۸) من طريق الحكم عن مجاهد عن عمر بن المخطاب ظ4ه» مرفوعًا. 
ومجاهد لم يسمع من عمر 5ك. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ )٠١١‏ من طريق يحيى بن أب أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعًا بلفظ: «لا يقاد الوالد بولده وإن قتله عمدًا). 
ومحيى بن أي آنيسة تالف. 

)١(‏ سبق تخريجه. 


ا د 

قلت: لا حلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدًا مثل أن يضجعه 
ويذبحه أو يصبره ما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأء أنه يقتل به قولًا 
واحدًا. فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقًا فقتله» ففيه في المذهب قولان: يقتل به. 
ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلماء. ويقتل الأجنبي بمثل هذا. 

ابن العربي: «سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب 
بابنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده» فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بط إذا 
زنى بابنته فإنه يرجم» وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه» ثم أي فقه تحت 
هذاء ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك. وقد أثروا عن رسول الله 
يك أنه قال: «لا يقادُ الوالدٌ بولده'' وهو حديث باطل» ومتعلقهم أن عمر ذه 
قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه فأخذ سائر الفقهاء 
َيه المسألة مسجلة» وقالوا: لا يقتل الوالد بولده» وأخذها مالك محكمة مفصلة 
فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه» وشفقة الأبوة 
شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود» فإذا أضجعه كشف الغطاء 
غن قصدة فالشحق ا 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل مبذه الآية على قوله: لا تقتل 
الجماعة بالواحدء قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة 
والواحد. وقد قال تعالى: وگتبتا عَلَيِهِمْ فِيهآ أنَّ ألتَفْس بِألتَفْس وَلْعيْنَ بِالْعَبن» 
[المائدة:ه 4]. 

والجواب: أن المراد بالقصاص في الآبة قتل من قتل كائنًا من كان» ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة 


)١(‏ سبق تخرګه. 
(۲) «أحكام القرآن» (۱/ 40-94). 


لا ا 


ا با جاه 0 فار الله سبحانه بالعدل 0 0 بأن 


ر 


)4٠ /۸( ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ )٠١١١( صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق (1801/5)» وابن أبي شيبة (23587757» والدارقطني (۳/ ۲۰۲) من طريق‎ 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 85ك.‎ 
واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ط#ه:‎ 
فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. وصححه جماعة» منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد. وابن‎ 
.5 عبد البر» والحافظ ابن حجر» وذكر تصريحه بالسماع من عمر‎ 
وقال يحبى القطان: سعيد بن المسيب عن عمر 5ه مرسل يدخل في المسند على المجاز.‎ 
وقال أيضًا: إن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه و‎ 
أقضيته.‎ 

وصحح الأثر ابن الملقن في «البدر المنير» (/ 5 .)5٠‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (58774) والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۳۸) من طريق عبيد الله بن عمر 

العمري» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر بن ا خطاب» به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح. 

وأخرجه أيضًا البخاري عقب حديث (2895)» في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل 

يعاقب أو يقتص منهم كلهم.قال: وقال لي ابن بشار: حدثنا يحبى عن عبيد الله عن نافع عن ابن 

عمر دة أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم». 

وأخرجه عبد الرزاق (180177) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن آبي 

مليكة» به. 

وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» لم يسمع عمر ظلك. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (140174) من طريق معمر عن أيوب عن أب قلابة قال: « قتل عمر 

سبعة بواحد بصنعاء) 

ورواية معمر عن أيوب معلولة» وأيضًا أبو قلابة لم يسمع عمر #5ك. 

وأخرجه ابن الجعد (۲۲۷۰) من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر» بلفظ: «كتب 

عامل اليمن إلى عمر: إن سبعة أو ثانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من حير فأتي بهم فوجدت أكفهم 

مخضبة بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أن لو اشترك فيها آهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقتل علي 5ن الحرورية عبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتاهم حتى يحدثواء 
فلا ذبحوا عبدالله بن خباب كما تذبح الشاة» وأخبر علي بذلك قال: «الله أكبر 
نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبدالله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله» ثلاث مرات» 
فقال علي لأصحابه: دونكم القوم» ف لبث أن قتلهم علي وأصحابه». 

خرج الحديثين الدارقطني في (سننه». 

وني الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله بيا قال: «لو أن أهلّ 
السماء وأهل الأرض اشتركوًا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار»". وقال فيه: حديث 
غريب. وأيضًا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي» ومراعاة هذه القاعدة 


وعاصم بن عبيد الله ضعيف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۷۸٠۳۹)ء‏ والدارقطني )17١7/7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (۸/ )١185‏ من طريق سليان التيمي عن أبي مجلز أن عليًا ضيه به. 
قلت: وأبو مجلز أظنه لم يسمع عليًا ظ4 فإنه يروي عنه بواسطة. 
وأخرجه الدارقطني أيضًا (۳/ )٠١١‏ من طريق أيوب السختياني عن حميد بن هلال العدوي عن 
یاو 5 
وأبو الأحوص» هو: عوف بن مالك الجشمي» وقد صرح بحضوره الواقعة مع علي طك. 
وأخرجه أحمد )5١1١75(‏ وابن آبي شيبة »)۳۹۰٥۱(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ ۰٦-ح۳۰٣۳)‏ 
من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس» بنحوه. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۸٥۷۸(‏ عن معمر قال: أخبرني غير واحد من عبد القيس عن حميد بن 
هلال عن أبيه» به. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )١1798(‏ من طريق يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال: 
سمعت أبا سعيد الخدري و أبا هريرة»...الحديث. 
ويزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 3٠١‏ ) من طريق ضرار بن عمرو عن الرقاشي عن أنسء أن 
النبي ية قال: «لو أن آدم ومن دونه من الناس اشتركوا في دم مؤمن أكبهم الله في النار». 
وضرار بن عمروء قال فيه ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. 


أولى من مراعاة الألفاظ, والله أعلم. 
وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرين: لا يقتل اثنان 

بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن ¿ الزبير وعبد الملك, قال ابن المنذر: وهذا 

أصح» ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما 

01000 

دکرناه 6 
الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله 45 5 

إنكم مشر زام هم هذ اليل من عل ول ات فم أ له بد ماي 

هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتين أن يأخذوًا العقل او لفظ أبي داود. وقال 

الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ع 5 ا a‏ 5 ل 4 ع 0 

وروي عن آبي شريح الخزاعي عن النبي ي4 قال: «من قتل له قتيل فله أن يقتل 

أو يعفر أو يأخدّ الدية». وذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وهو قول أحمد 
واا 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمدء فقالت طائفة: 
ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتصّ وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل. يروى هذا 
عن سعيد بن المسيت وعطاء والحسن» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

و حجتهم حديث أبي شريح””'' وما كان في معناه» وهو نص في موضع الخلاف» 
وأيضًا من طريق النظر فإن) لزمته الدية بغير رضاهء لأن فرضا عليه إحياء نفسه» وقد 
(۱) انظر: «المغني» (۹/ .)۳١۹۷‏ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (50505) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ .»)٥۷‏ وأخرجه 
الترمذي )١505(‏ وأحمد (77170)» والدارقطني (۳/ 45) والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ -١/65‏ 
ح585) والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ »)11/١‏ وفي«مشكل الاثار» (518/17) جميعًا من 

)۳( «جامع الترمذي» (حديث .)١5٠5‏ 

(؟) سبق تخرګه. 
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قال الله تعالى: ورلا فعا أَنمُسَكُم#[لنساء:ه؟] ]. وقوله: «قْمَن عفن لر مِنْ أَخِيه خيه 
سىء [البقرة:۱۷۸] آي ترك له دمه في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية مقَاتِبَاغ 
بألمَعْرُوفٍ؟ أي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية» وعلى القاتل 
أداء إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة وتأخير عن الوقت لِك تَخْفِيفٌ من رَبَكُمْ 
Ê‏ ]ع أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس» 
فتفضل الله على هذه الآمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم» على ما يأتي بيانه. 

وقال آخرون: ليس لولي المقتول إلا القصاصء ولا يأخذ الدية إلا إذا رضى 
القاتلء رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» وبه قال الثوري والكوفيون. 
واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة» رواه الآئمة قالوا: فلا 
حكم رسول الله بي بالقصاص وقال: «القصاص كتابٌ الله القصاص كتابٌ 
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ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله 
وراد العو بشي اضرا در راد راصي eG‏ 
وروى الربيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي”" 
قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن آي شريح الكعبي أن رسول الله كل قال 
عام الفتح: «من قتلّ له قتيلٌ فهو بخير النظرين إِنَّ حب أخدّ العقلّ وإن أحبّ فله 
الوم . 

E اللي افرع‎ as 
وصاح علي صياحًا كثيرًا ونال مني وقال: أحدثك عن رسول الله كي وتقول: تأخذ‎ 
ر به؟ نعم آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله كك ثناؤه اختار محمدًا‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي من أعيان العلاء» وصاحب الفتيا للوليد بن يزيد» روى 
عنه الشافعي. انظر: «السلوك في طبقات العلاء والملوك» لبهاء الدين الكندي .)١5 5 /١(‏ 

(۳) سبق تخرجه. 


موسوعة أحكام القرآن 3 
كك من الناس فهداهم به وعلى يديه. واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه» فعل 
الخلق أن يتبعوه طائعين ين أو داخرين» لا خرج لمسلم من ذلك» قال: وما سكت عني 
بق فقت أن د 

الخامسة عشرة: قوله تعالی: مقَمَنْ عن لَه مِنْ أَخِيهِ شىء اتبا ع بالْمَعْرُوفٍ وَأَدآء 
ا خسن [البقرة ]٠۷۸:‏ اختلف العلماء في تأويل «من» و«عفي» على تأويلات 
30 

أحدها: أن «من» يراد مها القاتل» و«عفي» تتضمن عافيًا هو ولي الدم» والأخ هو 
7 هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابن 
سا و اف اع ي اه 

والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القاتل إذا عا عنه ولي 
المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع بع بالمعروف» ويؤدي 
إليه القاتل بإحسان. 

الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي «وعفي» يسرء لا على بابها في 


.)١١١ 5( «مسند الشافعى)‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير» (/8017؟) من طريق سفيان بن عيينة» عن عمروء عن 
مجاهدء عن ابن عباس: ظفَمَنْ عُفىَ لأر مِنْ أخيه سىء [ابقرة:۷۸٠]ء‏ فالعفو: أن يقبل الدية في 
العمد. واتباع بالمعروف: أن يطلب هذا بمعروف» ويؤدي هذا بإحسان. 

(۳) حسن: ار ری ل ر ی اد ال حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: فمن عُفَ لَهُد مِنْ أَخِيهِ سى 3 ء اماع بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ إِلَيْهِ پإخسن)» 
[البغرة:۷۸٠]»‏ يقول: قتل عمدًا فعفي عنه» وقبلت منه الدية. يقول: ظفَاَيّبَاءٌ بَالْمَعْرُوفٍ»4» فأمر المتبع 
أن يتبع بالمعروف» وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان» والعمد قود إليه قصاص» لا عقل فيه إلا أن 
يرضوا بالدية. فإن رضوا بالدية» فمائة خلفة. فإن قالوا: لا نرضى إلا بكذا وكذا. فذاك لهم. 

e E O‏ عن مجاهد: قَّمَنْ عى لهد مِنْ 
أيه شىء انبا ع بالْمَعْرُوفٍ وَأَدآء لَه 4 بإخسن» والعفو: الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية. 
وابن أبي نجيح متكلم في سماعة التفسير من مجاهد» والصواب أن بينه وبينه واسطة وهو القاسم 
ابن آي بزة. 
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العفوء والأخ يراد به القاتل» و«شيء» هو الدية» أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن 
القصاص على أخذ الدية فإن القاتل خير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه» فمرة تيسر 
ومرة لا تيسر. وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل تلزمه. 
وقد روي عن مالك هذا القول» ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن 
معنى «عفي» بذل» والعفو في اللغة: البذل» وهذا قال الله تعالى: #حذ الْعَْوَ) 
[الأعراف:15١]‏ أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي: 
وقال يَكِِ: «أولٌ الوقتِ رضوان الله وآخرةٌ عفؤٌ الله)7 . 
)١(‏ ضعيف جدًا: وقد روي هذا المتن عن عدة من الصحابة مرفوعًا ولا يصح» وهم: 
-١‏ جرير بن عبد الله: أخرجه الدارقطني (۱/ 54 7) من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن 
بي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله به مرفوعًا. 
وعبيد بن القاسم» متروك الحديث. 
-١‏ أبو محذورة: أخرجه الدارقطني أيضًا /١(‏ 59 75)» والبيهقى في «الكبرى» /١(‏ 575) وابن 
عدي في «الکامل» (07/1؟) من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدمي نا إبراهيم يعني ابن 
عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله كَلِهِ: «أول 
الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله». 
وإبراهيم بن زكرياء وهو العجلي الضرير يكنى أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل؛ قاله 
البيهقى. 
غد ابن عير أخرجه الدارقطى (1/ 4 وال فى ار 4-100 )عن 
طريق يعقوب بن الوليد قال: حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر» به. 
قال البيهقى في «المعرفة») (۲/ ۲۸۹): هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدنىق وهو منكر 
٠ E TS‏ 
وقال أيضًا: وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإنم| يروى عن محمد بن علي أبي جعفر 
من قوله. 
5 - أنس بن مالك: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۷) من طريق بقية عن عبد الله مولى 
عثان بن عفان حدثنى عبد العزيز حدثنى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
به (أول ارقت رضواة الله واعر الوق عفر اله 


يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال: من بذل له شيء من الدية فليقبل فليقبل وليتبع 
بالمعروف. 

وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسانء فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك 
واسس ل تر ا ا ب اس رن بعد ل 
سورة «المائدة» فن تَصَدَّقَ به- فَهُوَ كار لر [لاقدة:ه4] :0] فندب إلى رحمة العفو 
والصدقة» وكذلك ندب في) ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذها الجاني بإعطاء 
الدية» ثم أمر الولي باتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان. وقد قال قوم: إن هذه 
الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيا بينهم مقاصة. 
ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شىء من تلك الديات» 
ويكون «عفي) بمعنى فضل . 
ارك نالا ف ر ان د اين لا نرضى حتى يقتل باخرأة 
الرجل وبالرجل المرأة» فارتفعوا إلى رسول الله يا فقال: ادم مسر 
على الديات» ففضل أحد الحيين على الآخرء فهو قوله: # كتب إلى قوله: #قَمَنْ 
فى لهد مِنْ ES‏ و ا 


قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن 
اجه ر لن لان عبد الله مول عكان بن عفان وعبد العريد اللذين كرا في هذا الإستاد لا بعرفان: 
- عبد الله بن عباس: ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 475) حيث قال: وروى هذا 
الحديث على اللفظ الأول عن ابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك مرفوعًا وليس 
بشيء. 
وروي عن أبي جعفر الباقر من قوله: أخرجه البيهقي في «الكبرى» )٤۳١/١(‏ من طريق الحسن 
ابن على بن زياد حدثنا ابو أن اميش کا أن ف سكف ون سويد عر ا فال «أول الوقت 
رکو الله» وآخر الوقت عفو الله». 
قلت: وهذا إسناد موقوفٌ يحسن. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (؟7586555) قال: حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» 
عن ابن آشوع» عن الشعبي» به. 


-][ حت ]| ا موسوعة أحكام القرآن 
يحتمله اللفظ. 

وتأويل خامس: وهو قول علي ذه والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة 
والحر والعبد» أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في هذا الموضع 

السادسة عشرة: هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب» 
وحسن القضاء من المؤدي» وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل 
على الوجوب؛ لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف. قال النحاس: #قَمَنْ عَنِى له 
شرط والجواب «فاتباع» SS‏ ومجوز 
في غير القرآن «فاتباعا» و«أداء» بجعلههما مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن 
أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات» كقوله تعالى: مقَإِمْسَاكٌ 

بِمَعْرُوفٍ#البقرة:15]. وأما المندوب إليه فيأتي منصوباء كقوله: مقَصَرْبَ الرقاب4 
ا 

السابعة عشرة: قوله تعال: ذلك كفي ين رَبك وَرَمة[نرة:۸»٠]‏ لأن 
أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفو ول 
يكن لهم قود ولا دية» فجعل الله تعالى ذلك تخفيفا هذه الآمة» فمن شاء قتل» ومن 
كناء أجل النية» ون شاءعنا”". 

مسألة: حكم من قتل بعد أخذ الدية 

قال القرطبي ككنه: قوله تعالى: 'إفَمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُديه [لائدة:؛] شرط 
وجوابه. أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه. كله عَذَابٌ ال4 قال 
الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه فيجيء قومه فيصا حون 
بالدية فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدية» حتى يأمن القاتل ويخرجء فيقتله ثم يرمي 


(۱) «تفسير القرطبي) (۲/ 55 550-5). 


5 « 0 LU 
موسوعة أحكام القراق "داك‎ 
إليهم ل‎ 


واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي: هو كمن قتل ابتداء» إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة» ولا يمكن 
الحاكم الولي من العفو. 

وروی أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «لا أعفي من قل 
بعد أخز الدية)”". 

وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر 
ابن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى” ". 

وني «سنن الدارقطني» عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله كَل 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» )51١05(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: 
حدثني آبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسنء به. وسفيان بن وكيع ضعيف. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (5004)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (8/ »)٥٤‏ وأخرجه 
وأحمد )١541١(‏ من طريق حماد بن سلمة أخبرنا مطر عن رجل أحسبه الحسن عن جابر بن 
عبدالله» به. والحسن لم يسمع من جابر َء كا قال علي بن المديني. وأيضًا مطر الوراق فيه 
صعف . 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 5 0)»من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن» 
مرسلا. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (47/5”) من طريق موسى بن سيار قال: ثنا الحسن» 
به مرسلا أيضًا. 

(۳) حسن: أخرجه عبد الرزاق )187١5(‏ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: «والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل أو يقتص أو يقضى السلطان فيا 
بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتدى والحكم 
فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ولو عفي عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه 
بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان» وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر 
الذي أنزل الله فيه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول... الآية وما كان من جرح فوق 
الآدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية». وعبد العزيز بن عمر» بحسن حديثه. 


ul‏ موسوعة أحكام القرآن 
0 امن أصيبٌ بدم أو خبلٍ و - فهو بالخيار بين إحدّى ثلاثِ فإن 
ادالات دوا عل ين يه بِبنَ أن يقتصّ أو يعفو أو يأخدّ العقلّ فإن قبل شيئًا من 
ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النّارُ خالدًا فيها خلدًا)“. 
ثانيًا: قوله تعالن: رَڪ ف الْقِصَاصٍ حير ا ل للب 


عومد يهم - 


تَتَقُونَ # 0 

قال القرطبي ككلثه: فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ##وَلَكُمْ فى اَلْقِصَاصٍ حيو هذا من الكلام البليغ الوجيز 
کا تقدم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاء رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك. 
والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه انزجر من يريد قتل آخر» مخافة أن 
يقتص منه فحييا بذلك معًا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حي قبيلاهما 
وتقاتلوا وكان ذلك داعيًا إلى قتل العدد الكثير» فلا شرع الله القصاص قنع الكل به 
وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة. 

الثانية: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك لسلطان أو من 
نصبه السلطان لذلكء ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن 
بعض 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد 


)١(‏ منكر: أخرجه ابن ماجه (7777) وأحمد (1771720) والدارمي »)۲٠١(‏ وابن أي شيبة 
(28615) والدارقطنى (۳/ )۹٦‏ وابن الجارود في «المنتقى» .)۷۷٤(‏ والطبراني في «الكبير» 
(140/7-ح5947) والطبري في «تبذيب الآثار» )۳١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (17/ 56) من 
طريق سفيان بن آبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي» به. 
وسفيان بن أبي العوجاء» ضعيف. قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الذهبي: حديثه منكر. 

(۲) «تفسير القرطبى) (۲/ 20520 505-17). 


من رعيته» إذ هو واحد منهم» وإن| له مزية النظر هم كالوصي والوكيل» وذلك لا 
يمنع القصاص» وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله كك لقوله جل ذكره: 
كيت عَلَيَكُمْ ألْقَصَاص فى المع 4[بقرة:۸٠٠‏ ]» وثبت عن أبي بكر الصديق ط44 أنه 
قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يدة: «لئنْ كنت صادقًا لأقيدنك منة». 


وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله ي يقسم شيئًا إذ 
كنا عليه بر جل فطع ررك الله e‏ امعد تضاج الج لافقالا 20 
رسول الله يَكِةِ: «تعال فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول الله”". 

وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب 85 فقال: 
ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (14177/5)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 75) من طريق 
الزهري عن عروةعن عائشة قالت: «كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث 
ساعيًاء أو قال: سرية فقال: أرسلنى معه» فقال: بل تمحكث عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به 
خيرّاء فلم يغب عنه إلا قليلًا حتى جاء قد قطعت يده: فلا رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال: ما 
شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي» فقال 
أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة» والله لئن كنت صادقًا لأقيدنك 
منه» قال: ثم أدناه و م يحول منزلته التي كانت له منه» قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذاء قال: فلم يغب إلا قلاا حتى فقد آل أبي بكر حلا 
لهم ومتاعاء فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة 
والأخرى التي قطعت فقال: اللهم أظهر على من سرقهم أو نحو هذا وكان معمر ربا يقول: 
اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين» قال: فا انتتصف النهار حتى ظهروا على 
المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت رجله»» لفظ عبد 
الرزاق. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (5578) والنسائى )٤۷۷٤(‏ وأحمد (۱۱۲۲۹)» وابن حبان 
(144) والبيهقي (017*) وني «الکبری» (۸/ )٤۳‏ من طريق عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد 
الخدريء به مرفوعًا. 
وعبيدة بن مسافع» قال فيه ابن المديني كا في «تمذيب التهذيب» (۷/ 85 ): مجهول, ولا أدري 
سمع من أب سعيد أم لا 


م موسوعة أحكام القرآخ 
المؤمنين» لئن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه؟ قال: كيف لا أقصه 
منه وقد رأيت رسول الله ية يقص من نفسه". 

ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: ا إن لم أب 
عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» فمن فعل ذلك به فليرفعه إلي 
مف وذكز اديت واه 

الرابعة: قوله تعالى: لالَعَلَكُمْ تََمُونَ تقدم معناه. والمراد هنا «تتقون» القتل 
فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك» فإن الله 
يثيب بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي #وَلَكُمْ فى 
لْقِصَاصٍ حَيّزة4. 

قال النحاس: قراءة بي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدرًا 
كالقصاص. وقيل: أراد بالقصص القرآن. أي: لكم في كتاب الله الذي شرع فيه 
القصص حياة» أي نجاة”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطيالسي (54) من طريق سعيد الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي فراس» قال: 
خطب عمر بن الخطاب ظ به. 
وأبو فراس الظاهر من حالة الجهالة» وقال عنه الذهبى في «الميزان» (5/ 571): لا يعرف. 

0 ضعبف ارج :بو ياود (808) وق طريقه الببيقى في ار 13/1100 ارج ابن 
الجارود في «المنتقى» )۸٤٤(‏ من طريق الجريري عن أب نضرة عن أبي فراس» عن عمر بن 
الخطاب ذه. 
وتقدم الكلام في أبي فراس في الحديث السابق. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۹۳) من طريق عبد الملك ر بن آي سليان عن 
عطاء عن عمر بن الخطاب 85 بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع» عطاء لم يدرك عمرًا طه. 

)۳( «تفسير القرطبي» (۲/ ٠٦‏ لاه ؟). 


لٍ2ت7بللت7ْاللْلتلا7تت77يي7797ي”ي”ي”ي””يىب<”ب”<ا<<<”< للسلسا؟ٍيٍبسيسيسيييهلهّجم< م<+<لش<+7+١‏ ڪڪ 5 = 
مسألة : هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

قال أبو بكر الجصاص 5آئه: قال الله تعالى: فمن غُفى لر مِنْ أخيه شَىء فَاَتِيَاءٌ 
بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآء ليه 4 بِإِحْسَن 14 [البقرة:۷۸١]‏ 

وقد قدمنا تأويل من تأوله على عفو بعض الأولياء عن نصيبه من الدم ووجوب 
الأرش"' للباقين واحتمال اللفظ لذلك وفيه دلالة على أن الواجب على القاتل الذي 
لم يعف في ماله وكذلك كل عمد فيه القود فهو على الجاني في ماله» كالب إذا قتل 
نصف الساعد والمنقلة والجائفة» فالعامد والمخطى إذا قتلا أن على العامد نصف 
الدية في ماله والمخطى عاقلته وهو قول و البتي والثوري 
مالك. ` 
تحملها العاقلة» وقال الأوزاعي: هو في مال الجاني» فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل على 
عاقلته» وكذلك إذا قتلت المرأة زوجها متعمدة وها منه أولاد فديته في مالحا خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها. 

قال أبو بكر: SS‏ 
e Ss‏ ون عي ادبن ا خِيه 
العروف يعني تباع الول لقتل ثم قال: 0 ليه يإختي». يعني أدا لقاتل 


)١(‏ الأزش: الشجة ونحوهاء ودية الجراحة» وما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. (ج): 
ارون «المعجم الوسيط» .)١١/١(‏ 
واصطلاحًا: هو المال الواجب في الحناية على ما دون النفس» وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية. «الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١١ /١7(‏ 
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على مال ففيه وجوب الأداء على القاتل دون غيره؛ إذ ليس للعاقلة ذكر في الآية وإن| 
فيها ذكر الولي والقاتل. 

وروی ابن أب الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا»)”". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا أحمد بن الفضل الخطيب قال: حدثنا إسماعيل بن 
موسى قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: «اصطلح المسلمون على أن لا 
يعقلوا عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا»”". 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة قتادة بن عبد الله المدلجى 


1 


الذي قتل ابنه أن عمر جعل عليه مائة من الإبل وأعطاها أخوته ولم يورثه منها شيئًا 
فجعل ذلك في ماله لما كان عمدًا"". ولا ثبت ذلك في النفس ولم يخالف عمر فيه 
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0 
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)١(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (115) رواية محمد بن الحسن» والبيهقى (3171) وني «الكبرى» 
٠١ 5 /4(‏ من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» به. 
وعبد ال رحمن بن أبي الزناد» وثقه جماعة» والأكثرون على تضعيفه. 
وإن كان هذا الخبر تما حدث به بالمدينة؛ لآنه من رواية مالك عنه فإنه أصح ما حدث به ببغداد. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠٠۲(‏ من طريق شريك» عن جابر» عن عامر الشعبي» به. 
وأآخرجه الدارقطني (۳/ ۱۷۸) من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي» به. 
وأخرجه البيهقى )7١77(‏ وني «الكبرى» (8/ 4 )٠١‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن مطرف 
عن الشعي) به 

(۳) مرسل: أخرجه مالك في «الموطأ» )٠١١۷(‏ رواية يحيى الليثي» وعنه عبد الرزاق (۱۷۷۸۲) 
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب ذطلك... الخبر. 
وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۲۱۹/7) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج...الخبر. 
وكلاهما مرسل» فإن عمرو بن شعيب لم يدرك القصة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7585717) قال: حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد (ح) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده (ح) وعن قتادة» عن أبي المليح (ح) وعن 
عطاء» به. 


موسوعة أحكام القرآن | 
غيره من الصحابة كان كذلك حكم ما دونها إذا سقط القصاص. 

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: «ليس على العاقلة عقل في عمد وإن| عليهم 
ا لخطأ». وقال عروة أيضا: «ما كان من صلح فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء». 

وقال قتادة: «کل شيء [ يقاد منه فهو في مال ال جاني». 

وقال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: «لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا 
اعتراق 09 


وكلها مرسلة سوى طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فموصوله» ولكنها من طريق 
حجاج» وهو ابن أرطأة» وقد خولف حجاجًا تمن هو أوثق منه» يحيى بن سعيد حيث رواه من 
نفس الطريق مرسلًا عن عمرو بن شعيب» وأيضًا حجاج رواه من أكثر من طريق على الإرسال» 
وحجاج كثير الخطأ والتدليس» ولم يصرح بالسماع. 
وقال فيه عبد الله بن المبارك كما في (تهذيب الكمال» (5/ 570): كان الحجاج يدلس» و كان يحدثنا 
الحديث عن عمرو بن شعيب ما يحدثه العرزمي» و العرزمي متروك لا نقر به. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في «الموطاً» )۳۲٠۹(‏ رواية يحيى الليثي» ومن طريقه البيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 5 )٠١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» به. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17871) عن ابن جريج» بلفظ: قال أخبرني هشام بن عروة قال 
سألته عن الرجل إذا قتل أحدا أمن ماله يعقل عنه أو تعقل عنه العشيرة قال: «ما كان من عمد 
فلا تعقله العشيرة إلا أن يشاءوا». 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (7729485) قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء» عن 
قتادة» قال: «كل شىء لا يقاد منه» فهو على العاقلة». هذا هو اللفظ الصواب. 
وأيوب أبو العلاء» هو أيوب بن أبي مسكينء قال فيه الحافظ: صدوق له أوهام. 

(:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/4494) عن ابن إدريس» عن عبيدة» عن إبراهيم» به. 

(5) «أحكام القرآن» (۱/ ۱۹۷-۱۹۰). 


WA‏ موسوعة أحكام القرآن 
مسألة : كيف يكون القصاص؟ 

قال أبو بكر الجصاص كتلته: قال الله تعالى: «إيَكأَيُهَا آلَّذِينَ َامَنُوأْ كيب عَلَيْكُمْ 
َلْقِصَاصٌ ف الْقَتْلّ وقال في آية أ ل ل 
عدوأ عَلَيْهِ بقل ما أَعْمَدَى عَلَيحُمْ)4 وقال: «إوَإن عَاقَبتمْ فَعَاقِبُوا بيعل مَا عُوقِبَثم 
بك [النحل:115]. 

فأوجب ببذه الآي استيفاء ا مثل ولم يجعل لأحد ممن أوجب عليه أو على وليه أن 
يفعل بالجاني أكثر ما فعل. 

واختلف الفقهاء في كيفية القصاص فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: 
على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف. 

وقال ابن القاسم عن مالك: إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار أو بالتغريق قتله 
بمثله» فإن لم يمت بمثله فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به حتى یموت» وإن 
زاد على فعل القاتل الأول. 

وقال ابن شبرمة: نضربه مثل ضربه ولا نضربه أكثر من ذلك» وقد كانوا 
يكرهون ال مثلة ويقولون: السيف يجزي عن ذلك كله. فإن غمسه في الماء فإني لا أزال 
أغيية فيه کی بمو نكا 

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك» وإن 
حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في مثل تلك المدة قتل 
بالسيف. 

قال أبو بكر: لا كان في مفهوم قوله: كيب عَلَيَْكُمْ الْقِصَاصُ فى الْقَثْلٌ» 
وقوله: وروح فصا استيفاء المثل من غير زيادة عليه كان محظورًا على الولي 
استيفاء زيادة على فعل الجاني» ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا في التحريق 
والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل به أكثر ما فعل؛ لآنه إذا 
لم يمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله وذلك هو الاعتداء 


الذي زجر الله عنه بقوله: أقَمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُء عَذَابٌأَلِيمٌ)4؛ لأن الاعتداء 
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مجاوزة القصاص والقصاص أن يفعل به مثل فعله سواء إن أمكن؛ وإن تعذر فإن 
يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتضًا من جهة إتلاف نفسه غير متعد ما جعل له. 
وقول مالك بتكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى يموت زائد على فعل القاتل خارج 
عن معنى القصاص» وقول الشافعي: إنه يفعل به مثل ما فعل ثم يقتله خالف لحكم 
الآية؛ لآن القصاص إن كان من جهة أن يفعل به مثل ما فعل فقد استوف فقتله بعد 
ذلك تعد ومجاوزة لحد القصاص 

وقال تعالى: هومن يَتَعَدَ حُدُودَ أله فَقَدَ ظَلَمَ تَفْسَذْدجه[نطلاق:١]‏ وإن كان معنى 
القصاص هو إتلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذي نقولهء فلا 
ينفك موجب القصاص على الوجه الذي ذهب إليه مخالفونا من مخالفة الآية؛ 
لمجاوزة حد القصاص؛ لأن فاعل ذلك داخل في حد الاعتداء الذي أوعد الله عليه 
وكذلك قوله: قتي أغتت علطم فأغتذوا علي ييئلٍ ما أغتدى عَلَيكُمْ4 
وقوله: ون عَاقبَكُمَ فَعَاقِبواْ بقل مَا عُوقِبَكُم به يمنع أن يجرح أكثر من جراحته أو 
يفعل به أكثر مما فعل. 

ويدل على أن الراد به مثل ما فعل لا زائدًا عليه اتفاق الجميع على أن من قطع يد 
رجل من نصف الساعد أنه لا يقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه 
وإن كان قد يغلب في الظن إذا اجتهد إنه قد وضع السكين في موضعه من المجني 
عليه ولم يكن للاجتهاد في ذلك حظ فكيف يجوز القصاص على وجه نعلم يقيتا أنه 
مستوف لأكثر من حقه وجان عليه بأكثر من جنايته. 

وأيضا لا خلاف أنه يجوز للولي أن يقتله ولا يحرقه ولا يغرقه. وهذا يدل على أن 
ذلك مراد بالآية» وإذا كان القتل بالسيف مرادا ثبت أن القصاص هو إتلاف نفسه 
بأيسر وجوه القتل» وإذا ثبت أن ذلك مراد انتفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ 
وما جرى مجرى ذلك؛ لأن وجوب الاقتصار على قتله بالسيف ينفي وقوع غير 
فإن قيل اسم المثل في القصاص يقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله 
إن م يمت أن يقتله بالسيف وله أن يقتصر بديا على قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض 
حقه وله ذلك. 
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قيل له: غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقا مع قتله بالسيف؛ لأن 
ذلك يناي القصاص وفعل ال مثل ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فغير 
جائز حمله على معنى ينافي مضمون اللفظ وحكمه» وعلى أن الرضخ بالحجارة 
والتحريق والتغريق والرمي لا يمكن استيفاء القصاص به؛ لأن القصاص إذا كان 
هو استيفاء المثل فليس للرضخ حد معلوم حتى يعلم إنه في مقادير أجزاء رضخ 
القاتل للمقتول» وكذلك الرمي والتحريق لم يجز أن يكون ذلك مرادًا بذكر 
القصاص فوجب أن يكون المراد إتلاف نفسه بأوحى الوجوه. 

ويدل على هذا ما روي عن النبي بيه في نفي القصاص في المنقلة والجائفة"") 
لتعذر استيفائه على مقادير أجزاء الجناية فكذلك القصاص بالرمي والرضخ غير 
ممكن استيفاؤه في معنى الإيلام وإتلاف الأجزاء التي أتلفها. 

فإن قبل: لما كان المثل ينتظم معنيين وكذلك القصاص: 

أحدهما: إتلاف نفسه كا أتلف» فيكون القصاص والمثل في هذا الوجه إتلاف 
نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل ما فعل استعملنا حكم اللفظ في الأمرين؛ لأن 
عمومه يقتضيها فقلنا: نفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جهة 


)شت دا أخرجه ابن ماجه (77171) وأبو يعلى (1۷۰۰) والبیهقی في «الكبرى» (۸/ 504) 
من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله ي: «لا قود في المأمومة و لا ا لحائفة ولا المنقلة). 
قلت: وفي الحديث ثلاث علل: 

١‏ - رشدين بن سعد: ضعيف. 

۲- ابن صهبان: اختلف فيه فقيل بأنه مجهول» وقيل بأنه عقبة بن صهبان» وهو ثقة ولكنه لم يسمع 
العباس طف قاله الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص:195). 

ورجح الحافظ ابن حجر أنه عقبة بن صهبان في «لسان الميزان» (۷/ )٤۹٩‏ حيث قال: ابن صهبان 
هو عقبة بن صهبان الأزدي البصري عن العباس. 

۳- معاذ بن محمد الأنصاري: قال ابن المدينى عنه بأنه مجهول «تبذيب التهذيب» ٠١(‏ / ۱۹۳)» 
وقال الحافظ : مقبول. 


ا 


إتلاف النفس. قيل له: لا يجوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جيع الأمرين بأن 
يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. ثم يقتل» وإن كان يجوز أن يكون المراد كل واحد من 
المعنيين على الانفراد غير مجموع إلى الآخرء لآن الاسم يتناوله وهو غير مناف لحكم 
الآية وأما إذا جمعه| فغير جائز أن يكون مرادًا على وجه الجمع؛ لأنه يخرج عن حد 
القصاص والمثل بل يكون زائدا عليه» وغير جائز تأويل الآية على معنى يضادها 
وينفي حكمها فلذلك امتنع إرادة القتل بالسيف بعد الرضخ والتغريق والحبس 
والإجاعة» وقد روى سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله : «لا قود إلا بالسيفي»'. 


() ضعيف:وروي من عدة طرق وهي: 
«معاني الآثار» (۳/ »)۱۸٤‏ من طريق سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير» به 
مرفوعًا. 
ولفظ الطيالسى: «لا قود إلا بحديدة». 
وجابر الجعفي متهم بالكذب» وشيخه بو عازب مجهول. 
١-طريق‏ أبي بكرة ظَنه: أخرجه ابن ماجه )۲۹٦۸(‏ والبزار (9/ )٠٠١‏ من طريق الحر بن مالك 
العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة» به مرفوعًا. 
ومبارك بن فضالة متكلم فيه ويدلس» وقد عنعن. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله ولا نعلم 
أحدًا قال عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأسء وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن 
الناس يروونه عن الحسن مرسلا. 
قلت: قد تابع الحر بن مالك الوليد بن محمد بن صالح» كا عند الدارقطني (۳/ »23١5‏ وابن أبي 
حاتم في «العلل» »220١/1١(‏ والوليد بن محمد بن صالح مجهول. 
قال ابن أبي حاتم كا في «علل الحديث» :)00١/١(‏ وسألت أبي عن حديث رواه أبو أمية 
الطرسوسي» عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلٍ» عن مبارك بن فضالة» عن الحسن, عن أبي 
بكرة» قال: قال النبى عَلَِْةِ: «لا قود إلا بالسيف». 
قال أبي: هذا حديث منكر. 
۳- طريق آبي هريرة ذَه: أخرجه الدارقطني (۳/ ۸۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (57/8) من 
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طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ )٦۳‏ من طريق سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريره 

وسليمان بن أرقم» متروك. 

٤‏ - طريق علي طاه: آخر جه الدارقطني (۳/ ۸۷) من طريق معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن آبي 
عاصم بن ضمرة عن علي 85 مرفوعا بلفظ: «لا قود إلا بحديدة ولا قود في النفس وغيرها إلا 
بحديدة). 

ومعلى بن هلال متروك, قال الحافظ ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. 

ه-طريق عبد الله بن مسعود ذ#ن: أخرجه الدارقطني (۳/ ۸۸)ء والطبراني في «الكبير) 
(/2-84ح55١٠223»‏ من طريق بقية عن أبي معاذ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله» به مرفوعا. 

ولفظ الدارقطني: «لا قود إلا بسلاح». 

وفيه عدة علل: 

-١‏ عنعنة بقية بن الوليد. 

؟- شيخ بقية أبو معاذ هو: سليان بن أرقم, المتروك. 

۳- شيخ سليمان عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف. 

- طريق أبو سعيد الخدري ذفنه: أخرجه الدارقطني (۳/ )٠١١‏ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان عن جابر عن ابي عازب عن أب سعيد الخدري ظ4 به مرفوعًا. 

وفيه عدة علل: 

- أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» متروك الحديث. 

- جابر الجعفي» متهم بالكذب. 

- أبو عازب» مجهول. 

۷- طريق الحسن البصري مرسلا: اخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۲۹۵) من طريق أشعث» وعمروء 
عن الحسنء به مرسلًا. 

وهذا مرسل صحيح. 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۵۸/ )٦۳‏ من طريق موسى بن داود عن مبارك عن الحسن» به 
ت 

قلت: وكا هو بيّن فإن الحديث ضعيف من جميع طرقه المذكورة» إذ لا تخلو من متروك أو مجهولء 
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وهذا الخبر قد حوى معنيين: 
أحدهما: بيان مراد الآية في ذكر القصاص والمثل. 
والآخر: أنه ابتداء عموم يحتج به في نفي القود بغيره. 
ويدل عليه أيضًا ما روى يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كلل 
قال: «لا يستقادُ من الجراح حتى تيرَأ)"". وهذا ينفى قول المخالف لنا وذلك لأنه لو 


وأحسنها حالًا طريق أي بكرة مع ضعفه أيضًاء ولا يصح أن تشهد له الطرق الأخرى لشدة 
ضعفها أو إرساها. 

وقد صرح بضعف الحديث غير واحد من الحفاظ» قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة؛ وكذا قال 
ابن الجوزي. «التلخيص ال حبير» (5/ ”257)» وقال الحافظ البيهقي في «السنن» (۷/ 1۳): لم يثبت 
فيه إسناد» ونحوه في «(معرفة السنن» .)6١ /١5(‏ 

)١(‏ الصواب فيه الإرسال: وطريق يحيى بن أبي أنيسة عن أب الزبير عن جابر ذكره البيهقي في 
«المعرفة» /٠۲(‏ ١۸)ء‏ وقال عن الحديث: وروي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير عن جابر. 
ويحبى بن أبي أنيسة» تالف. 
قال فيه ابن حبان كا في «المجروحين» (۳/ :)3١١‏ كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل حتى 
إذا سمعها المبتدئ في الصناعة لم يشك أنها معمولة» لا يجوز الاحتجاج به بحال قال عبد الله بن 
جعفر الرقى عن عبيد الله بن عمرو قال: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ )۸٩‏ من طريق أب بكر وعثان ابنا بي شيبة قالا: نا ابن علية عن أيوب 
عن عمرو بن دينار عن جابر» أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي اة يستقيد فقيل له: 
حتى تبرأء فأبى وعجل فاستقاد. قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه فأتى النبى جل 
فقال له: «ليس لك شىء إنك أبيت». 
قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن 
مرو فرشلا وكذ ل قال أضححاب عمرو بن دياز غنه وهو المتحقوظ مرسل.#ستن الدازقطئ) 
(۳/ 5م ). 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» .)1١7(‏ والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ 185) من طريق 
عبدالله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر» به مرفوعًا. 
قال ابن أبي حاتم: NEE es‏ ابن المبارك» عن عنبسة بن سعيد» عن 
الشعبي» عن جابر» عن النبي كلك قال: «لا يستقاد من اجرح حتى يبرأ». 
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كان الواجب أن يفعل با لجاني کا فعل لم يكن لاستثنائه وجه؛ فلما ثبت الإستثناء دل 
على أن حكم الجراحة معتبر با يؤل إليه حاها. فإن قيل: يحيى بن أب أنيسة لا يحتج 
الفقهاء في قبول الأخبار» وعلى أن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: 
بحيى بن آبي آنيسة أحب إلي في حديث الزهري من حديث محمد بن إسحاق. 
ويدل عليه أيضًا ما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد 
ابن أوس قال: قال رسول الله يَكِ: «إِنْ الله كتبّ الإحسانَ على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسئوا الذبح»"'' فأوجب عموم لفظه أن من له قتل 
غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوحاها وأيسرها وذلك ينفى تعذيبه والمثلة به. 
ويدل عليه ما روي عن النبي بيا أنه هى أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا فمنع 
بذلك أن يقتل القاتل رمي بالسهام» وحكي أن القسم بن معن حضر مع شريك بن 
عبد الله عند بعض السلاطين فقال: ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله. فقال: 
يرمى فيقتل. قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى. قال: يرمى ثانيًا. قال: أفتتخذه غرضا. 
وقد نبى رسول الله ئة أن يتخذ شيء من الحيوان غرضًا. قال شريك: لم يموق 
فقال القسم: يا با عبد الله هذا ميدان إن سابقناك فيه سبقتنا يعني البذاء» وقام. 
ويدل عليه أيضًا ما روى عمران بن حصين وغيره أن النبي ياء هى عن المثلة. 
وقال سمرة بن جندب: ما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة 
ونهانا عن المثلة وهذا خير ثابت قد تلقاه الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلك يمنع 
المثلة بالقاتل» وقول غالفينا فيه المثلة به وهو يثني عن مراد الآية في إيجاب القصاص 
واستيفاء المثل فوجب أن يكون القصاص مقصورًا على وجه لا يوجب المثلة 


قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب.«علل الحديث» .)517/١1(‏ 


.)١1966( مسلم‎ )١( 
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ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر وقد كان النبي بيه مثل بالعرنيين 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتواء ثم نسخ سمل 
الأعين بنهيه عن المثلة فوجب على هذا أن يكون معنى أية القصاص محمولا على ما 
لا مثلة فيه. 

واحتج خالفونا في ذلك بحديث همام عن قتادة عن أنس أن بهوديًًا رضخ رأس 
عي إن حجرين» فأمر النبي كَلةٍ أن يرضخ رأسه بين حجرين. وهذا الحديث لو 
ثبت كان منسوححا بنسخ المثلة. 

وذلك لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع» والقود على هذا الوجه مختلف 
فيه ومتى ورد عنه يي خبران واتفق الناس على استعال أحدهما واختلفوا في 
استعمال الآخر كان المتفق عليه منهها قاضيًا على المختلف فيه خاضًا كان أو عاماء 
ومع ذلك فجائز أن يكون قتل اليهودي على وجه الحد كا روى شعبة عن هشام بن 
زيد عن أنس قال: عدا بودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها 
فأتى بها أهلها رسول الله ية وهي في آخر رمق فقال كَل «من قتلكِ فلان؟» 
فأشارت برأسها أي لا. ثم قال: «فلان؟» يعني اليهودي قالت: نعم فأمر به رسول 
الله ا فرضخ رأسه بين حجرين. 

فجائز أن يكون قتله حدًا لما أخذ المال وقتل» وقد كان ذلك جائزا على وجه المثلة 
3 سمل الكرنين ثم بع اتوي عن إائلة و الدووع ابن تريح عن عير عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لا 
فأمر به النبي بي أن يرجم حتى قتل» فذكر في هذا الحديث الرجم وليس ذلك 
بقصاص عند الجميع. 

وجائز أن يكون اليهودي نقض العهد ولحق بدار الحرب لقرب محال اليهود 
كانت حينئذ من المدينة فأخذ بعد ذلك فقتله على أنه حربي ناقض للعهد متهم بقتل 
صبي؛ لأنه غير جائز أن يكون قتله بإياء الصبية وإشارتها أنه قتلها؛ لآن ذلك لا 
يوجب قتل المدعى عليه القتل عند الجميع» فلا حالة قد كان هناك سبب آخر 
استحق به القتل لم ينقله الراوي على جهته. 
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ويدل على صحة ما ذكرنا من أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الوجوه 
وهو السيف اتفاق الجميع على أنه لو أوجره خمرا حتى مات لم يجز أن يوجره خمرًا 
وقتل بالسيف. فإن قيل: لأن شرب الخمر معصية. قيل له: كذلك المثلة معصية» 
والله أعلم""". 

مسألة: الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه 

قال أبو بكر الحجصاص تخلثه: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: إن أَوّلَ 
بَيْتِ وْضِعَ لِلنَّايس14آل عمران:”ة] موجودة في جميع الحرم ثم قال: ومن دَحَلَهر گان 
ءات [آل عمران:۷٩]‏ وجب أن يكون مراده جميع الحرم وقوله: رمن دَخَلَهُر کان 
ءَامِنًا:#[آل عمران:37] يقتضى أمنه على نفسه سواء كان جانيًا قبل دخوله أو جنى بعد 
دخوله إلا أن الفقهاء متفقون على أنه مأخوذ بجنايته في الحرم في النفس وما دونها 
ومعلوم أن قوله: ومن دَخَلَهُم گن ءَامِنَا1آل عمران:7:] هو أمر وإن كان في صورة 
الخبر كأنه قال: هو آمن في حكم الله تعالى وفيا أمر به» کا نقول هذا مباح وهذا 
محظور والمراد به كذلك في حكم الله وما أمر به عباده ولیس المراد أن مبيحًا يستبيحه 
وي د الا رار لعو يي ارارق ال اوقا فلي الحا بد 
عليك فيه ولا ثواب وفي المحظور: لا تفعله فإنك تستحق العقاب به. 

وكذلك قوله تعالى: رمن دَخَلَدُر کان E‏ عمران:۹۷] هو أمر لنا بإيانه 
د ولا لوهم عند آلمَمْجدٍ رام َا حَ يلوك 

ن لوك الوه [ابغرة: ]٠ ٩١‏ فأخبر بجواز وقوع القتل فيه وأمرنا بقتل 

00 فيه إذا قاتلونا ولو كان قوله تعالى: ومن دَحَلَهُر گان امتا €[ال عمران:؛] 
خبرًا لما جاز أن لا يوجد مخبره فثبت بذلك أن قوله تعالى: #وَمَن دَخَلَهُر گان 
امنا آل عمران:917] . 

هو أمر لنا بإيهانه ونبي لنا عن قتله ثم لا يخلو ذلك من أن يكون أمرًا لنا بأن 
نؤمنه من الظلم والقتل الذي لا يستحقء أو أن تؤمنه من قتل قد استحقه بجنايته» 


.)۲۰۲-۱۹۸ /۱( «أحكام القرآن»‎ )١( 
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فلا كان مله على الويهان من قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة 
تخصيص الحرم به؛ لأن الحرم وغيره في ذلك سواء إذا كان علينا إيمان كل أحد من 
ظلم يقع به من قبلنا أومن قبل غيرنا. 

إذا أمكننا ذلك علمنا أن المراد 00 بالإيان من قبل مستحق فظاهره يقتضي أن 
ؤم من الستحق من ذلك بجنت في لحم وف يه إلا أن ادال قد امت من 
اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل في الحرم قتلء قال الله تعالى: ولا تُقتِلُوهُمَ عِندَ 
لْمَمْجِدٍ ارام حب يُقتِلُوكُمْ فِيهُ فَإن قلود م َوه [ابغرة: ]١ ٩۱‏ ففرق بين الجاني 
في الحرم وبين الجاني في غيره إذا لحا إليه. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد وزفر الحسن بن زياد: إذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص 
منه ما دام فيه ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه وإن قتل 
في الحرم قتل وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص 
منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم ذلك كله. 

قال أبو بكر: روي عن ابن عباس وابن عمر وعبيد الله بن عمير وسعيد بن جبير 
وعطاء وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لحا إلى الحرم أنه لا يقتل. قال ابن عباس: 
«ولکنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في 
الحرم أقيم عليه»". 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (۷۳۹) قال:حدثنا الدبري» قال: حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» في قوله جل وعز: #وَمَن دَخَلَهُر كن 
امتا [آل عمران:/+] ] قال: «من قتل» أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم» فإنه لا يجالس» ولا يكلم» 
ولا يؤوىء ولكنه يناشد حتى يخرج» فيؤخذ فيقام عليه ما جر فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل 
الحرم» فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل» فأقيم عليه» وإن قتل في 
الحرم» أو سرق أقيم عليه في الحرم». 
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وروى قتادة عن الحسن أنه قال: لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام 
ين 

قال: وكان الحسن يقول: ومن دَحَلَهُم گن َاِنَا[آل عمرذ::] كان هذا في 
الجاهلية لو أن رجلا جر كل جريرة ثم لجا إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من 
ا ا ل اي ل 
الحد'" وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا: «إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم لجا 

(۳) 1 

إلى الحرم أخرج عن الحرم حتى يقام عليه" . 

وعن مجاهد مثله”'' وهذا يحتمل أن يريد به أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته 
وإيواته ومبايعته ومشاراته وقد روي ذلك عن عطاء مفسراء فجائز أن يكون ما 
روي عنه وعن الحسن في إخراجه من الحرم على هذا الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله 
تعالى: ولا لوم عِند الْمَمْجِدٍ ْخَرَامٍ حى يَُتِلُوكُمْ فيه 1لبقرة:151] على مثل ما 
دل عليه قوله تعالى: ومن دَخَلَدُر کان امتا [آل عمران:+] في موضعه. 

وبينا وجه دلالة ذلك على أن دخول الحرم يحظر قتل من لا إليه إذا م تكن 
جنايته في الحرم وأما ما ذكرنا من قول السلف فيه يدل على أنه اتفاق منهم على حظر 


)١(‏ إسناده حسن إلى قتادة: أخرجه الطبري في «التفسير» )۷٤٥٤(‏ من طريق بشر عن يزيد عن 
سعيد عن قتادة» أن الحسن كان يقول: «إن الحرم لا يمنع من حدود الله. لو أصاب حدًا في غير 
الحرم» فلجأً إلى الحرم» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد». 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» (75455) وابن المنذر (26/) من طريق سعيد» عن قتادة» ولفظه 
كما عند الطبري: «قوله: ومن دَخَلَّهُ كان ءَامِتَا[آل عمران:+]. قال: وهذا كان في الجاهلية» كان 
الرجل لو جر كل جريرة على نفسه» ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب. فأما في الإسلام فإنه 
لا يمنع من حدود الله» من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم عليه الحد. ومن قتل فيه قتل». 

(۳) صحيح: أخرجه الطبري )۷٤٥۸(‏ من طريق ابن إدريس قال: أخبرنا هشام» عن الحسن 
وعطاى به. 

(4) حسن: أخرجه الطبري (72457) من طريق خصيف» عن مجاهد, في الرجل يقتل ثم يدخل 
الحرم» قال: «يؤخذء فيخرج من الحرم» ثم يقام عليه الحد. يقول: القتل». 


yg 


قتل من قتل في غير الحرم ثم لجا إليه؛ لأن الحسن روي عنه فيه قولان متضادان 
أحدهما: رواية قتادة عنه أنه يقتل» والآخر رواية هشام بن حسان في أنه لا يقتل في 
الحرم ولكنه يخرج منه فيقتل» وقد بينا أنه يحتمل قوله يخرج فيقتل أنه يضيق عليه في 
ترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج فلم يحصل للحسن 
في هذا قول لتضاد الروايتين» وبقي قول الآخرين من الصحابة والتابعين في منع 
القصاص في الحرم بجناية كانت منه في غير الحرم. 

ولم يختلف السلف ومن بعدهم من الفقهاء أنه إذا جنى في الحرم وكان مأخودًا 
بجنايته يقام عليه ما يستحقه من قتل أو غيره. 

فإن قيل: قوله تعالى: # كيب عَلَبَكُمْ لْقِصَاصُ فى الَْتْلَالبقرة:/7] وقوله: 
آلنَفْسَ الَف 4# [لمائدة:ه ؛] وقوله: ومن فل يلوا فَقَدَ اا لِوَلِيّهء سلتا 
[الإسراء:٣٣]‏ يو جب عمومه القصاص ف الحرم على من جنى فيه أو في غيره. قيل له: 
قد دللنا على أن قوله: مإوَمَن دَحَلَهُم گان ايتا [ال عرد:۷٠]‏ قد اقتضى وقوع الأمن 
من القتل بجناية كانت منه في غيره وقوله: #كُتِبَ عَلَيَكُمْ أَلَقَصَا [البقرة:۷۸٠]‏ 
وسائر الآي الموجبة للقصاص مرتب على ما ذكرنا من الأمن بدخول الحرم ويكون 
ذلك مخصوصا من آي القصاص. 

وأيضا فإن قوله تعالى: وكُيِب عَلَيَْكُمْ ألْقِصَاصٌ 1#ابقرة:17] وارد في إيجاب 
التفناض لا ق سكم انرم :وقولهة رمن در كان عا إا عر وارد فى 
حكم الحرم ووقوع الأمن لمن لجأ إليه فيجري كل واحد منه) على بابه ويستعمل فيا 
ورد فيه ولا يعترض بآي القصاص على حكم الحرم. ومن جهة أخرى أن إيجاب 
القصاص لا محالة متقدم لإيجاب أمانه بالحرم؛ لأنه لو لم يكن القصاص واجبًا قبل 
ذلك استحال أن يقال: هو آمن ما لم يجن ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحكم 
بأمنه بدخول الحرم متأخر عن إيجاب القصاص ومن جهة الأثر حديث ابن عباس 
وأبي شريح الكعبي أن النبي بلا قال: «إنَّ الله حرّمَ مَكة ولم تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ 
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بعِي وإنَّا أحلث لي ساعة من نهار». 

فظاهر ذلك يقتضي حظر قتل اللاجئ إليه والجاني فيه إلا أن الجاني فيه لا 
خلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في الجاني إذا لجأ إليه وروي حماد بن 
سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 5 أنه 
قال: «إن أعتى الناس على الله كلك رجل قتل غير قاتلهِ أو قتل ني الحرم أو قتل بذحلٍ 
الجاهلية» 7 . 0 

وهذا أيضًا يحظر عمومه قتل كل من كان فيه فلا بخص منه شيء إلا بدلالة» وأما 
ما دون النفس فإنه يؤخذ به؛ لأنه لو كان عليه دين فلجاً إلى الحرم حبس به لقوله 
: ل الواجدٍ يحل عرضّه وعقويته»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۳) عن ابن عباس دة ولفظه بتمامه: أن النبي ية قال: «إن الله حرم 
مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال: «إلا الإذخر). 

(؟) حسن: وسبق تخريجه. 

(۳) في إسناده مقال: أخرجه أبو داود )۳٣۳۰(‏ والنسائي (5789) وابن ماجه (1571) وأحمد 
۷0 واين خبان (0084) وابن آي شيبة (77444) والحاكم (4+) والطبراني في 
«الأوسط) )۲٤۲۲۸(‏ والبيهقي )٠١717(‏ وني «الكبرى» (7/ )١١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(5/ 1416 و ی امعرقة لاا 7 9 ا من طرق ونر ن آي دليلة عن 
محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه» به مرفوعا. 
وأخرجه البخاري معلقًَا »)2١8/(‏ قال: «ويذكر عن النبي يلك لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضه). قال سفيان: عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس. 
ومحمد بن ميمون هو ابن مسيكة الطائفي» لم يرو عنه سوى وبر بن أب دليلة» وقد انفرد بهذا المتن. 
قال فيه ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وبرة. 
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. 
وقال وكيع: حدثنا وبر بن بي دليلة الطائفي قال: حدثنا محمد ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرًا. 
وصحح إسناد الحديث الحاكم في «المستدرك» (5/ ۲ والذهبي في «تلخيص المستدرك»» 
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والحبس في الدين عقوبة فجعل الحبس عقوبة» وهو فيما دون النفس فكل حق 
وجب في دون النفس أخذ به وإن لحا إلى الحرم قياسًا على الحبس في الدين» وأيضًا 
لا خلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ با يجب عليه فيا دون النفس» وكذلك لا خلاف أن 
الجاني في الحرم مأخوذ بجنايته في النفس وما دونهاء ولا خلاف أيضًا أنه إذا جنى في 
غير الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا لم يجب قتله في الحرم أنه لا يبايع ولا يشارى ولا 
يؤوى حتى يخرج؛ ولا ثبت عندنا أنه لا يقتل وجب استعمال الحكم الآخر فيه في 
ترك مشاراته ومبايعته. 


وإيوائه فهذه الوجوه كلها لا خلاف فيها وإن) الخلاف فيمن جنى في غير الحرم 

ثم لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فهو محمول على ما حصل عليه 

الاتفاق» وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: 

حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد 

بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله يكْ: «لا يسكنٌ مكةً سافكُ دم ولا آكل ربا 
ل 0000 5 


ولا مشاء بنميمة) 


و«المغنى عن حمل الأسفار» (877/7)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» 
۹/۳ 

(۱) إسناده حسن: أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه» )۸۹٥(‏ عن يعقوب بن كاسب» نا عبد الله بن 
الوليد العدني» نا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابر» به. 
وهذا إسناد يحسن. 
وأخرجه تمام في «فوائده» (501) من طريق سفيان بن وكيع ثنا موسى بن عيسى الليثي عن زائدة 
عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ: قال رسول الله ب44: «لا يسكن مكة سافك دم». 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) (845) عن سليان بن الربيع النهدي» نا كادح بن رحمة» نا 
سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر عن جابرء به. 
وكادح بن رحمة» قال فيه الأزدي وغيره: كذاب, وقال الدارقطني: لا شيء. وقال أبو نعيم: روى 
عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة روى عنه أبو الربيع الزهراني «الضعفاء» (ص:175). 
وأخرجه هناد في الزهد (١١؟١١)‏ قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن 
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وهذا يدل على أن القاتل إذا دخل الحرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يشار ول 
يطعم ولم يسق حتى يخرج لقوله 44: «لا يسكنها سافك دم». 

وحدثنا عبدالباقي قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: حدثنا داود بن 
عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس 
قال: «إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو واتبعه طالبه يقول له: اتق الله 
في دم فلان واخرج من الحرم)""". | 
ونظير قوله تعالى: ومن دَخَلَُم گان ایتا ال عمرد:0+] قوله ل: أو لم ير 
نا جَعَلنَا حَرَمًا ءامنا وَيتَخَطفْ الَا مِنْ حَوْلِهِمْ 4 [السکوت:۷٠]‏ وقوله: أو لم نُمَكّن 
هم حَرَما َامِنًا#[القصص:/د] وقوله: واد ا اليف مَكَابَةٌ الام امنا 4# [البقرة:ه؟١]‏ 
فهذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل من لحأ إليه وإن كان مستحقا 
للقتل قبل دخوله» وما عبر تارة بذكر البيت وتارة بذكر الحرم؛ دل على أن الحرم في 
حكم البيت في باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه ولا م يختلفوا أنه لا يقتل من لحأ إلى 
البيت؛ لآن الله تعالى وصفه بالأمن فيه وجب مثله في الحرم فيمن لأ إليه. 

فإن قيل: من قتل في البيت لم يقتل فيه» ومن قتل في الحرم قتل فيه فليس الحرم 
كالبيت. قيل له: لما جعل الله حكم الحرم حكم البيت في| عظم من حرمته وعبر تارة 
بذكر البيت وتارة بذكر الحرم اقتضى ذلك التسوية بينهماء إلا فيه| قام دليل تخصيصه 
وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقي حكم الحرم على ما 
اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية بينهماء والله تعالى أعلم"". 


ابن سابط قال: قال رسول الله :١لا‏ يسكن مكة سافك دم ولا تاجر بربا ولا مشاء بنميم». 
وهذا مرسل فعبد الرحمن بن سابط تابعي. 
وأخرجه هناد في «الزهد» )١1١١(‏ والفاكهى في «أخبار مكة» )١555(‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (1۳۷) من طريق عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابطء قوله... 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۳٠۷(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (۲۲۰۲) من طريق 
طاووس عن ابن عباس» به. 

(۲) «أحكام القرآن» (۲/ 5 .)۳١۷-۳۰‏ 
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مسألة: مسقطات القصاص 

قال الشيخ وهبة الزحيلي: يسقط القصاص بأحد أربعة أسباب هي ما يأتي: 

موت الجاني» العفوء الصلح» إرث القصاص. 
# أولًا: موت الجاني (فوات محل القصاص): 

إذا مات من عليه القصاصء أو قتل ظلاً بغير حق» أو بحق بالردة أو القصاص» 
سقط القصاص؛ لأن محله هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله. 

وني هذه الحالة» هل تجب الدية في مال الجاني أو لا؟ 

قال الحنفية والمالكية: إذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية في مال القاتل؛ 
لآن القصاض:واجت عدا فا مات سقط الو اجب ولي للل اد الدية إلا 
رشنا القائل و ی لديل ر و ا ۰ 

وقال الحنابلة: إذا سقط القصاص بالموت» بقي الخيار للولي في أخذ الدية؛ لأن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية» فإن اختار أخذ الديةوجبت ولو لم 
يرض الجاني. 

وبالرغم من أن الراجح في المذهب الشافعي وهو أن القصاص واجب عيئا إلا 
أن الشافعية قالوا: الدية بدل عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غيره كموت ال جاني» 
فيثبت حق المجني عليه في الدية؛ لأن ما ضمن بسببين على سبيل البدلء إذا تعذر 
أحدهما ثبت الآخر. كذوات الأمثال. 

وتلزم الدية حال العفو عن القصاص عل الدية باختيار ولي المجني عليه» لا 
برضا الجاني. 

وبه يظهر أن الشافعية والحنابلة يقررون بقاء الدية في التركة بموت القاتل. 
© ثانيًا: العفو: 

الكلام فيه يتناول مشروعيته» ورکنه» ومعناه وشروطه» وأحكامه. 

مشروعيته: يجوز العفو عن القصاص» وهو أفضل من استيفاء القصاص بدليل 
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قوله تعالى: تايا لذي ين مثا کب عَلَيِكْمْ أَلْقِصَاصُ فى ألقتل ار بار وَآلْعَبَدُ 
قو ن بالأنق قَمَنْ عى لهد مِنْ اخيه شَىْءٌ فََتَبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ إِلَيْه ان 
ذلك فيم من رَبَكُمَ وخ [البقرة:78١]‏ . 

وقال سبحانه: # وار روح قِصاص فَمَن تَصَدَّقَ به- فهو فار 5 4لاس ء]. 

وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء من المهر قبل الدخول: «#وَأن تَعْفُوا 
اقرب لِلتَقُوَى 4[ [البقرة:/810؟] 
كص ومن السنة: 


الي «ما رفع إلى رسول الله اة أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو)”". 
وعن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله له 4 يقول: : (ما من رجلٍ يصابٌ بشيءِ في 
یه تحصن نه ال رقن ادوس نسم و ف 


وعن أبي هريرة أن النبي ئي قال: «ما عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زاده الله بها 
۳ 
عر 


وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع الإسلامي» إذ به 


)۱۳۲۲۰( وابن ماجه (755957) واحمد‎ )٤۷۸٤( صحيح: أخرجه ابو داود (444 5) والنسائي‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى» (۸/ 05) والخرائطي في «مكارم‎ )۷۳۷١( والبزار‎ )777١( وأبو يعلى‎ 
الأخلاق» (575) من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أي ميمونة عن انس‎ 
ابن مالك به.‎ 

(۲) منقطع: أخرجه الترمذي (۱۳۹۳)» وابن ماجه (۲۹۹۳) وابن آبي شيبة )٤٥(‏ من طريق يونس 
ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: قال أبو الدرداء... به 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولا أعرف لأبي السفر 
سماعًا من أبي الدرداء» وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال له: محمد الثوري. 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد )77١7(‏ وابن خزيمة (741728) والبزار )۸٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۷۷۸1) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه مسلم (59588) والترمذي )۲٠۲۹(‏ والدارمي )١71757(‏ من نفس الطريق بلفظ: «ما 
نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). 
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يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة» ويتحقق الغرض منها بحفظ حق 
الحياة» ومنع الثأر» ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس. 

وركن العفو: أن يقول العافي: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت ونحوها. 

ومعنى العفو عند الحنفية والمالكية: هو إسقاط القصاص مجاناً. 

أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو صلح» لا عفو؛ لآن تنازل الولي لا 
ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندهم إلا بتراضي الفريقين أي 
الولي والقاتل. وليس للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير ديته» إلا أن يرضى القاتل 
بإعطاء الدية. 

والغفو عند الشافعية والحتابلة:»هو التتازل عن القضاضن خان أو إل الديةء 
وولي الدم بالخيار: إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل آم لم يرض» 
عملاً بحديث أي هريرة: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» بين أن يأخذ الدية 


يشترط شرطان في العفو: 

١‏ - أن يكون العاني بالغاً عاقل فلا يصح عفو الصبي والمجنون؛ لأنه تصرف 
ضار | ضررا حضاء فلا يملكانه» كالطلاق» واطبة. 

۲ - أن يصدر العفو من صاحب الحق فيه؛ لأن العفو إسقاط الحق. وإسقاط 
الحق لا يقبل نمن لا حق له. 

وصاحب الحق في العفو: هو الورثة رجالاً ونساء عند الجمهور» والعاصب 
OE‏ 

ومن لا حق له فى العفو: هو الأجنبى غير الوارث عند الجمهور» وغير العاصب 
فد امالك ةو ركذا ون تفای ر ی ا و ن 


)١(‏ انظر: البخاري (۱۱۲) ومسلم )١1705(‏ الحديث مطولًا. 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 


الصغير هو صاحب الحق» ولأبيه وجده ولاية الاستيفاء فقطء كما أن العفو ضرر 
محضء فلا يملكه أحد سوى الصغير بعد البلوغ» حتى الحاكم لا يملكه» والسبب 
فيه أن العفو معناه التنازل مجاناً. وأجاز الشافعية والحنابلة للأب والجد والحاكم 
العفو على مال. 
ك2 أحكام العفو: 

للعفو أحكام, منها ما يأت: 

-١‏ أثر العفو في إسقاط القصاص والدية: 

يترتب على العفو عن القاتل عند الحنفية والمالكية إسقاط القصاص م اناً. وليس 
للعافي حينئذ الحق في أخذ الدية إلا من طريق الصلح» أي: الاتفاق مع الجاني لدفع 
الدية برضاه؛ لأن موجب العمد عندهم هو القود عينا. ولكن وجوب القود لا يناي 
أن للولي العفو جاناًء أوأخذ الدية برضا الجاني. 

وقال الشافعية والحنابلة: للولي الحق المطلق في العفوء فإن عفا عن القصاص 
سقط» وإن عفا على الدية» وجبت على الجاني ولو بغير رضاه. لما روى البيهقي عن 
مجاهد وغيره: «كان في شرع موسى ام تحتم القصاص جزماًء وفي شرع عيسى 
ايه الدية فقط. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين)""'. لما في 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ 20-54) قال: وروينا عن مقاتل بن حيان» 
عمن أخذ التفسير من التابعين» منهم: مجاهد, والحسن» وغيرهما في هذه الآية قال: كان كتب على 
أهل التوراة من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بهاء ولا يعفى عنه» ولا تقبل منه الدية» وفرض 
عل اهل لشي أن علق معدبو لتر ريطي aD‏ دقام تاوزن قا كيد 
الدية» وإن شاء عفاء فذلك قوله: ذلك خَحَفِيفٌ من رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ4البقرة:137]. وهذا إسناد 
وصح عن ابن عباس 5 أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» كا عند البيهقي 
في «الكبرى» (۷/ "5-517 0) من طريق علي بن عبد الله» نا سفيان» عن عمرو بن دينار» حدثني 
مجاهد. عن ابن عباس» قال: (كان في بني إسرائيل القصاصء ولم يكن فيهم الدية» قال الله كَبَكَ: 
«آرٌ باحر وَالْعَبَدُ بِآلْعَبَدِكُ الآية» طفن عُفِى لَه مِنْ أَخِيه شَْء فَابَبَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأداءُ لي 
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الإلزام بأحدهما من المشقة؛ ولأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه. 

وإذا أطلق الولي العفو أو بعبارة أخرى» إذا صدر العفو من الولي مطلقاً عن 
القود. ولم يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فا مذهب عند الشافعية: أنه لا دية؛ لان 
القتل يوجب القود عينا على الراجح عندهم» ولم يوجب الدية» والعفو إسقاط شيء 
ثابت» لا إثبات أمر معدوم. وكذلك قال المالكية: لا دية لعاف مطلق في عفوه إلا أن 
تظهر بقرائن الأحوال إرادتهاء فيحلف على مراده. 

وتجب الدية عند الحنابلة في هذه ال حالة» لانصراف العفو إلى القود؛ لآنه في مقابلة 
الانتقام» والانتقام إنما يكون بالقتل» ولقوله تعالى: رفن ا 2 
ابا بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآكٌ ليه بإِحْسَن 14 [البقرة:778] أي: اتباع المال» وذلك يشعر 
بوجوبه بالعفو. 

۲- أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً: 

إذا عفا ولي الدم» وكان واحداًء ترتب عليه أثره: فإن كان العفو مطلقاً ترتب 
عليه عصمة دم القاتل» فلو رجع عن عفوه» وقتل القاتلء اعتبر الولي قاتلا عمد 
لعموم تشريع القصاص وآياته التي لم تفرق بين شخص وشخص» وحال وحال» 
ولأن الجاني بالعفو عنه صار معصوم الدم. 

وإن كان العفو مقيداً بدفع الديةء وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك برضاه 
عند الحنفية والمالكية» أو بغير رضاه عند الشافعية والحنابلة» على ما تقدم سابقا. 

وأما إذا تعدد الأولياء» فعفا أحدهم» سقط القصاص عن القاتل؛ لأن القصاص 
لا يتجزأء وهو شيء واحد» فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعضء ويبقى للآخرين 
ج بدليل ما روي عن جماعة من الصحابة» وهم عمر وابن مسعود 
وابن عباس: أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية. 


بإحسّن)» فالعفو أن تقبل الدية في العمد! «فَأَيِبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ»4! يتبع هذا بالمعروف. ويؤدي 
ذلك بإحسان» وذلك تخفيف من ربكم ما كتب على من كان قبلكم). 
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ويأخذ العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية» ولا يأخذ شيئاً إذا عفا مجاناً. 

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد با إذا كان العافي 
مساوياً لدرجة الباقين أو أعلى درجة؛ أواستحقاقاً. فإن كان أنزل درجة أو لم يساو 
الباقي في الاستحقاق كإخوة لأم مع إخوة لأب» لم يعتبر عفوهوإذا عفا أحد 
الأولياء» فقتله الآخرء فلا قصاص عند الحنفية» للشبهة» إذا كان القاتل غير عالم 
بالعفوء أو عالما بالعفو» غيرعالم بحرمة القتل. وقال الشافعية والحنابلة وزفر: عليه 
القصاص إذا كان عالماً بالعفو؛ لأنه قتل نفساً بغير حق؛ لأن عصمته عادت إليه 
بالعفو. 

۳- هل يبقى حق للسلطان بعد عفو ولي الدم؟ 

إذا عفا ولي القتيل مطلقاً عن القاتل عمداء صح العفوء وبقي عند الحنفية 
والمالكية حق السلطان في عقوبته تعزيراً؛ لأن القصاص فيه حقان: حق الله (أو حق 
المجتمع أو الحق العام)» وحق المجني عليه. وحدد المالكية نوع التعزير فقالوا: إذا 
عفا ولي الدم عن القاتل عمدأء يبقى للسلطان حق فيه» فيجلده مئة» ويسجنه سنة. 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا عفي عن القاتل مطلقاًء صح العفوء ولم تلزمه 
عقوبة أخرى. وقال الماوردي: الأظهر أن لولي الأمر أن يعزر مع العفو عن الحدود؛ 
لأن التقويم من حقوق المصلحة العامة. وقال أبو يعلى الحنبلي: في حق السلطنة 
المشروع للتقويم والتهذيب: ظاهر كلام أحمد يدث تعالى: أنه يسقط؛ لأنه لم يفرق» 
ويحتمل ألا يسقط للتهذيب والتقويم. 

٤‏ عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته: 

إذا عفا المقتول عن القاتل قبل موته» فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: يسقط 
القصاص عن القاتل» ولا تجب الدية لورثة المقتول من بعده» أي: لا قصاص فيه 
ولا دية» وإنما هو هدرء للإذن فيه؛ لأن المقتول أسقط حقه باختياره» وقال تعالى: 
لكين كصَدّق بد فَهُوَ كَمَّاره لَذُر[نسدة:ه»] أي المقتول يتصدق بدمه» في حال إصابته 
قبل موته. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
وقال المالكية: لو قال المقتول لقاتله: إن قتلتني أبرآتك» أو قال له بعد جرحه قبل 

إنفاذ مقتله: أبرأتك من دمي» فلا يبرأ القاتل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقا قبل 

وجوبه. أما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله» أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. فإنه يبرأ؛ لأنه 

E NEIMAN Sag دكن‎ EE 
أما عفو المقتول خطأ عن الدية» فينفذ في المذاهب من ثلث ماله.‎ 


# ثالثا: الصلح: 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء» ويسقط به القصاص» سواء أكان 
الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منهاء وسواء أكان حالاً أم مؤجلاًءومن 
جنس الدية» ومن خلاف جنسها بشرط قبول الجاني؛ لأن القصاص ليس مالا. 

أما الصلح على الدية فلا يجوز بأكثر من الدية» حتى لا يقع المتصا حان في الربا. 

والصلح يختص بالإسقاط بمقابل. أما العفو فقد يقع مجاناً أو في مقابل مال 
لكن إن وقع العفو عن القصاص على الديةء اعتبر عند الحنفية والمالكية صلحاً لا 
عفواء ويسمى أيضاً عند الشافعية والحنابلة عفواً بمقابل. 


]١ ۲۸ رالا 3 حي [الساء:‎ ee 
وقول النبي يا «الصلح جائرٌ ب بين المسلمينٌ. إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم‎ 
حلا‎ 


»)۳۱۹-۳۱۸/۰( حسن: أخرجه أبو داود (7095)» ومن طريق البيهقي في «الکبری»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (0041) من طريق كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة»‎ 
به.‎ 
)٦۳۸( والبزار 11 81) وابن الجارود في «المنتقى»‎ »)732١85( والحاكم‎ »)۸۷۸٤( وأخرجه أحمد‎ 
من نفس الطريق دون قوله: «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».‎ 
وهذا إسناد حسن لأجل كثير بن زيد وشيخه الوليد بن رباح.‎ 
وكذا أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷) من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي نا عفان نا حماد بن زيد‎ 
عن ثابت عن آبي رافع عن أبي هريرة» بلفظ أحمد والبزار.‎ 
وعبد الله بن الحسين المصيصيء قال فيه ابن حبان: كان يقلب الأخبار ويسرقهاء لا يجوز‎ 
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ودلت ا الصلح في الدماء لإسقاط ا بدليل وه 
كِِ: «من قتلّ عمد دقع إلى أولياءِ المقتولء فإن شاؤوا قتلُواء وإن شاؤوا أخذوا 
الدية: ثلاث جقةء وثلاثينَ جذعةء وأربعين حَلفةء وما صوحوا عليه فهو لهم)”". 

وذلك لتشديد حرمة القتل. 

وحكم الصلح: هو حكم العفو فمن يملك العفو يملك الصلح» وأثر الصلح 
كأثر العفو في إسقاط القصاص. وإذا تعدد الأولياء» وصالح أحدهم الجاني على 
مال» سقط القصاصء وبقى حت الآخرين في المال. وإذا بادر أحد الأولياء بقتل 
ا لجاني بعد الصلح» فهو قاتل له عمداً لكنه لا قصاص عليه عند الحنفية ما عدا زفر. 
وعليه القصاص عند الشافعية والحنابلة. 


واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصغير أو المجنون أو من الحاكم 


الاحتجاج به إذا انفرد. 

قلت: وقد انفرد به عن عفان» قال الحاكم في «المستدرك): وعبد الله بن الحسين المصيصي ثقة انفرد 
به. 

وأخرجه الترمذي )١1707(‏ وابن ماجه (7707) والحاكم 07١09(‏ والطبراني في «الكبير) 
(۲۲/۱۷-ح ۳۰) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» به. 

وكثير بن عبد الله: متروك. 0 

قال ابن حبان في «المجروحين» (371/7): منكر الحديث جداء يروى عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه. 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (5177) وأحمد (51/19) والبيهقي »)۳۰٤۹(‏ وفي 
«الكبرى» (۸/ ۷۰) من طريق محمد بن راشد عن سلیان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. ولك ا صن ريت 
وأخرجه أبو داود (4050) من نفس الطريق» بلفظ: «لا يقل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنًا 
متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية». 
قلت: وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي» تكلم فيه البعض لاسيما ما انفرد به» وشيخه سليان 
ابن موسى عنده مناكير» وانظر كلامي على هذين الراويين وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدة في كتابي «حكم زواج الزاني بمن زنى بهاء واستلحاق ولد الزنا» (ص:19-577). 


ا ار _ر ا 


لا يجوز على غير مال» ولا على أقل من الدية؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه» ولأنه 
تصرف لا مصلحة فيه للصغير. 

فإن وقع الصلح على أقل من الدية صح عند المالكية والحنفية» ووجب باقي 
الدية في ذمة الجاني» ويرجع الصغير عند المالكية بعد رشده على القاتل في حال 
ملاءته»أي يسره وغناه. 
© رابعًا: إرث القصاص: 

يسقط القصاص إذا كان ولي الدم هو وارث الحق في القصاصء كما إذا وجب 
القصاص لإنسان» فمات من له القصاصء فورث القاتل القصاص كله» أو بعضه» 
أو ورثه من ليس له القصاص من القاتل وهو الابن. 
25 فتكون لدينا صورتان لإرث القصاص: 

١‏ - مثال كون القاتل وارث القصاص: 

أن يقتل ولد أباه» وللولد أخ» ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص» ولا 
وارث له إلا أخوه القاتل» فيصبح القاتل وارث دم نفسه من أخيه» فيسقط 
القصاص؛ لأن القصاص لا يتجزاً أو لا يتبعض.» ولا يصح استيفاء القصاص من 
شخص طالب ومطلوب في آن واحد. 

كذلك يسقط القصاص إذا ورث القاتل بعض الحق في القصاص» بأن ورث 
القاتل أحد ورثة القتيل» ويكون لهؤلاء الورثة نصيبهم من الدية. 

۲- ومثال كون وارث القصاص من ليس له القصاص من القاتل: 

أن يقتل أحد الوالدين الوالد الآخرء وكان لما ولد (ذكر أو أنثى) فيسقط 
القصاص؛ لأن الولد هو صاحب الحق فيه» ولا يجب للولد قصاص على والده 
بدليل أنه لو جنى الوالد على ولده» وقتله» لا يقتص منه؛ للحديث النبوي: «لا يقاد 
الوالدٌ بلول" فمن باب أولى لا يقتص للولد من الوالد إذا جنى الوالد على غير 


)١(‏ إسناده ضعيف: وسبق تخريجه. 
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كذلك يسقط القصاص إذا كان للمقتول ولد آخرء أو وارث آخر؛ لآنه لو ثبت 
القصاص لوجب له جزء منه» ولا يمكن وجوبه» وإذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه 
لا يتبعض» وصار الأمر كا لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه منه'". 
قال تعالل: #إوَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن يَمُْلٌ ؤمتا إا حَطَا وه مَن قَتَلَّ مُؤْمِئًا خَطَعًا 
ترب رقب مُؤمتة ردي مُسَلّمة إل ايء ِلآ أن تدرا فان كان من قوق كدق 


ا 


كم وُو مُؤمِن قکخرير و مُؤِْئة ڌ وان کان يِن قوم بَيْنَكُمْ ود بينهم مِيثلقٌ 
ف ية مُسَلَمَةُ إل هله وَكريرُوكبَةِ مُؤِْكَةٌ نت أن د قافن ن مستا بعَينِ 
وة ّنَ الله وان اله عليمًا عَلِيمًا حَكِيمًا © و: مَن يقل مُومِنًا محمد و مُتَعَيّدَا فَجَرَاؤُهْد جَهَنَم 


خَلِدَا فِيهَا وَعَضِبَ ب آله عَلَيْهِ َعَم وَأَعَدَّ لر عَذَابًا عَظِيمًا ¥ [الساء:۲٠-۲٠]‏ 
تفسبرالآيات 


قال الإمام الطبري كناته: القول في تأويل قوله Ss‏ 
NR E‏ 


َا وَمَن قَتَلَ مُؤِْئَا حَطتا فَتَحْرِيرُ رَقَبة مؤْمِئةِ وَدِية مُسَلَمَة إل أَهْلِه 
[النساء: ۲ ۹] . 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: «وَمَا گن لِمؤْمِنٍ أن يفل مُومِنًا نا إلا حَطًا)» 
وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمنًا . يقول : ما كان ذلك له في| جعل له ربه 
وأذن له فيه من الأشياء البتة»... وأما قوله : إلا خطنا4. فإنه يقول: إلا أن المؤمن قد 
يقتل المؤمن خطأء وليس له مما جعل له ربه فأباحه له. وهذا من الاستثناء الذي 
اله اي 1 EEE‏ 

مِوالبيض [تَظْعَن بَِدَاوَ1َتَطَأ عل الأرض إِلارَيِطبرَوِمْرخَلٍ 


يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد» وليس ذيل البرْد من الأرض. 
1 .اء 4 ”ا 0 ر 1 
ثم أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطاء فقال: «وَمَن قىل 


.)٦۰۹-٦۰۰ /۷( «الفقه الإسلامى وأدلته)‎ )١( 


9 أأح 


نآ موسوعة أحكام القرآن | 
مُؤْمِنَا حًا فْتَحْرِيرُ4» يقول: فعليه تحرير ِرَقَبَةِ مُؤْمِئةٌ4» في ماله «وَدِيَةٌ مُسَلَّمدُه 
A POE‏ أن كات شرل إلا أن يصدق أهل القتيل خطأ على 
بن طبن حلي GE La‏ 

وموضع «أن» من قوله : هلا أن اال واف ا فعليه ذلك» إلا أن 
يصدقوا. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في عيّاش بن أب ربيعة المخزومي» وكان قد قتل رجلا 
مسلا بعد إسلامه» وهو لا يعلم بإسلامه.... وقال آخرون: نزلت هذه الآية في أبي 
الدرداء»...قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرف عباده 
لوا اة ماعل من فل مو طا مق كمارة ودية . وجائز أن تكون الآية نزلت في 
عياش بن أب ربيعة وقتيله» وفي أبي الدرداء وصاحبه. 

وأيّ ذلك كان فالذي عتى الله تعالى بالآية: تعريفَ عباده ما ذكرناء وقد عرف 
ذلك من عَقّل عنه من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه. 

وأما «الرقبة المؤمنة)» فإن أهل العلم مختلفون في صفتها. فقال بعضهم: لا تكون 
الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيان بعد بلوغهاء وصلت وصامتء ولا 
يستحقٌ الطفل هذه الصفة....وقال آخرون: إذا كان مولودًا بين أبوين مسلمين فهو 
مؤمن» وإن كان طفلا».. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب في ذلك» قول من قال: لا زئ في قتل 
الخطأ من الرقاب إلا من قد آمن وهو يعقل الإيان من بالغى الرجال والنساءء إذا 
كان ممن كان أبواه على مِلّة من الملل سوى الإسلام» وولد بينهما وهما كذلك» ثم ل 
يسلا ولا واحدٌ منهما حتى أعتتق في كفارة الخطأ. 

وأما من ولد بين أبوين مسلمين فقد أجمع الجميع من أهل العلم أنه وإن لم يبلغ 
تلا ل ار وال ول يدرك الل فمحكوم له بحكم أهل الإيمان في الموارثة» 
والصلاة عليه إن مات» وما يجب عليه إن جَنَىء ويجب له إن جني عليه» وفي 
المناكحة. فإِذْ كان ذلك من جيعهم إجماعًاء فواجب أن يكون له من الحكم - في 


 ]|-‏ ]| موسوعة أحكام القرآن 
يجزئ فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها - من حكم أهل الإيمان» مثل الذي له من 
حكم الإيمان في سائر المعاني التي ذكرناها وغيرها. ومن أبَى ذلك» عكس عليه الأمر 
فيه» ثم سئل الفرق بين ذلك من آصل أو قياس. فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا 
ألزم في غيره مثله. 

وأما «الدية المسلمة» إلى أهل القتيل» فهي المدفوعة إليهم؛ على ما وجب هم» 
موئّرة غير منتقصة حقوقٌ أهلها منهاء...وأما قوله: ل أن يضفو فإنه يعني به: 
إلا أن يتصدقوا بالدية على القاتل» أو على عاقلته» فأدغمت «التاء» من قوله: 
اايتتصدقوا» في «الصاد» فصارتا «صادًا». وقد ذكر أن ذلك في قراءه أبي» (إلا أن 


القول في تأويل قوله: قن کان مِن قَوَمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤّمِنَّة4[النساء:؟؟] . 

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: لفن گا من قَوْمِ عَدُرَ أَحُمْ وهو مُؤَّمِنٌ4) 
فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأء ين قَوْمِ عَدُوَ لڪ يعني: من عِدَاد 
قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابَدُوكم الحرب على خلافكم على الإسلام 
وهو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤِْئدَ4) يقول: فإذا قتل المسلم خطأ رجلا من عداد 
المشركينء والمقتول مؤمن» والقاتل يحسب أنه على كفره» فعليه تحرير رقبة مؤمنة. 

واختلف آهل التأويل في معنى ذلكء فقال بعضهم: معناه: وإن كان المقتول من 
قوم هم عدو لكم وهو مؤمن- أي: بين أظهرهم لم بهاجر- فقتله مؤمن» فلا دية 
عليه» وعليه تحرير رقبة مؤمنة»... وقال آخرون: بل مده لوج من هل دوت 
يقدّم دار الإسلام فيسلم» ثم يرجع إلى دار الحربء فإذا مر بهم الجيش من أهل 
ا ا 
كاف 

E الم‎ 


مم بن 


هْلِدء وَكَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْعِئَةُ4[النساء lar:‏ 


ا 
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قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: ون کن من قوم بَيْتَكُمُ وَبَيْتَهُم مَيكقّ4) 
وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ «مِن قَوْمِ بَيْتَكُمْ)4 أيها المؤمنون «وَبَيْنهُم 
مِيكَاقٌ4» أي : عهدٌ وذمة» وليسوا أهل حرب لكم ية مُمَلَمة ِل هلو يقول: 
فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله» يتحملها عاقلته «وَخحْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمِئَةُ كفارة لقتله. 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» 
أهو مؤمن أو كافر؟ 

فقال بعضهم: هو كافرء إلا أنه لزمت قاتلّه ديته» لأن له ولقومه عهدًاء فواجب 
أداءً ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين» وأنها مال من أموالهمء ولا يحل 
للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم....وقال آخرون: بل هو مؤمن» فعلى 
قاتله دية يديا إلى قومه من المشركين» لأنهم أهل ذمة. 

قال آمو عقر :واو القولية ن ذلك عاويل الكرلم شرل سن قا ع 
المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال: او وان گان مِن قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم4) 
ولم يقل: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ4» كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول 
منهم وهو مؤمن. فكان في تركه وصفه بالإيهان الذي وصف به القتيلين الماضي 
ذكرهما قبل» الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك. 

فان ظن ظان أن فى قوله تبارك وتعالق: فيي مسا إل أخلف»» دليلا غل أنه 

من أهل الإيهان» لآن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن فقد ظن خطأ. وذلك أن دية 
الذميّ وأهل الإسلام سواءء لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيدٍ 
المؤمنين من أهل الإيهان سواء. 

فكذلك حكم ديات أحرارهم سوا مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من 
خالفنا في ذلك» فجعلها على التصف من ديات أهل الإيهان أو على الثلث؛ لم يكن في 
ذلك دلي على أن المعنيّ بقوله: وان كن من قوم يڪم وَبَيْنهُم مَيقَقُ4؛ من آهل 
الإيهان» لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع- ال ل بعد شا امال 
النصف من دية المؤمن» وذلك غير خرجها من أن تكون دية» فكذلك حكم ديات 


= موسوعة أحكام القرآن 
أهل الذمة» لو كانت مقصّرة عن ديات آهل الإيمان» لم يخرجها ذلك من أن تكون 
ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه. ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ 

وأما «الميثاق» فإنه العهد والذمة.... فإن قال قائل: وما صفة الخطأء الذي إذا 
قتل المؤمن المؤمنّ أو المعاهدَ لزمته ديته والكفارة؟ 

قيل: هو ما قال النّخَّعىّ في ذلك» وذلك ما حدثنا ابن بشار قال: حدثنا 
عبدال رحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «الخطأ». أن 
يريد الشيء فيصيب غيره'"". 

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم قال: «الخطأ»» أن يرمي الشيء فيصيب إنسانًا وهو لا يريده» فهو خطأء وهو 
قل العاف 

فإن قال: فا الدية الواجبة في ذلك؟ 

قيل: أما في قتل المؤمن» فمائة من الإبل» إن كان من أهل الإبل» على عاقلة قاتله. 
لا خلاف بين الجميع في ذلك وإن كان في مبلغ أسناهها اختلافٌ بين أهل العلم. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن الجميع مجمعون أن في الخطأ 
المحض على آهل الإبل: مائة من الإبل. ثم اختلفوا في مبالغ أسنانهاء وأجمعوا على أنه 
لا يقضّر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها 
الذين ذكرنا اختلافهم فيهاء وأنه لا يجاوز بها في الذي وَجبت له عن أعلاها. 

وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعًاء فالواجب أن يكون مجزيًا من لزمته دية قتل 
خطأء أيّ هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيهاء اداه إلى من وجبت له؛ لأن الله 
تعالى لم يحدٌ ذلك بحدّ لا يجاوز و عن وله رميو لفت إلا ما ذكرت من 
إجماعهم فيا أجمعوا عليه» فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة» 
)١(‏ إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسيها عن إبراهيم» وقد عنعن. 


(؟) إسناده ضعيف: لأجل المغيرة حيث إنه يدلس لاسيهم| عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه 


موسوعة أحكام القرآن Ka‏ 
سفت ل تا او ل ۴۳ - 
وله التخيير فيها بين ذلك با رأى الصلاح فيه للفريقين 

وإن كانت عاقلة القاتل من آهل الذهب» فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف 
دينار. وعليه علاء اللأمصار. 


وقال بعضهم: ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه» للإبل على أهل الذهب في 
عصره . والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتهاء إذا عدم الإبلّ عاقلة القاتل» واعتلوا 
با حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد ال رحمن قال: حدثنا سفيان» عن أيوب بن موسى» 


عن مكحول قال: كانت الدية ترتفع وتنخفض» فتوفي رسول الله بي وهي ثانماثة 
دينار» فخشي عمر من بعد فجعلها اثني عشر ألف درهم» وألفَ دينار”". 


)١(‏ صحيح بشواهده: أخرجه الطبري في «التفسير» (١٤٠١٠)ء‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
7 من طريق وکیع» عن سفيان» عن أيوب بن موسی» عن مکحول» به. 
وأخرج نحوه البيهقي (۳۰۸۳) وني «الكبرى» (7/4) من طريق عبيد الله بن عمر» عن أيوب 
ابن موسی» عن ابن شهاب» ومکحول» وعطاء» به مطولا. 
ومكحول لم يسمع من عمر ‏ وكذا الزهري وعطاء. إلا أن له شواهد, منها: 
ما أخرجه أبو داود )٤٥٤٤(‏ مرفوعًا من طريق يحيى بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» 
حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله بيا ثانمائة دينار أو ثانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 
المسلمين قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ينث فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد 
غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألما وعلى أهل 
البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة. قال: وترك دية أهل 
الذمة لم يرفعها فيا رفع من الديةا. ٠‏ ۰ 
وعبد الرحمن بن عثان» هو البكراوي» ضعيف. 
وكذا ما أخرجه ابن آبي شيبة )۲۷۲٦۳(‏ من طريق وكيع» قال: حدثنا ابن أبي ليل» عن الشعبي» 
عن عبيدة السلماني قال: «وضع عمر الديات» فوضع على آهل الذهب آلف دينار» وعلى آهل 
الورق عشرة آلاف» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة» وعلى أهل 
الشاة ألفي شاة» وعلى آهل الحلل مئتي حلة». ۰ 
وابن أبي ليل: سيئ الحفظ. 
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وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار» فقالوا: ذلك 
فريضة فرضها الله على لسان رسوله» كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي 
إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمانء إلا من شذ عنهم» على أنها لا تزاد على 
آلف دينار ولا تنقص عنها أوضحٌ الدليل على أنها الواجبة على آهل الذهب» وجوبّ 
الإبل على أهل الإبل؛ لأا لو كانت قيمة لائة من الإبل» لاختلف ذلك بالزيادة 
والنقصان لتغير أسعار الإبل. وهذا القول هو الحق في ذلكء لما ذكرنا من إجماع 
الحجة عليه. 

وأما من الوّرِق على أهل الرَرق عندناء فاثنا عشر لف درهم» وقد بينا العلل في 
ذلك في كتابنا كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام». 

وقال آخرون: إنها على آهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم. 

وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاقٌ» فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها. 

فقال بعضهم: ديته ودية الحر المسلم سواءً» وقال آخرون: بل ديته على النصف 
من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم. 

القول في تأويل قوله: قسن لم بج قَصِيامُ مَهْرَيْنٍ تعن َو 
عَلِيمًا حَكِيمًا4[النساء:؟1]. 

قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: قن لَمْ يد قَصِيَامُ َهْرَيْنِ مُتتَابعَئن4) 
فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحرّرها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد. 
لعشرته بثمنها هِقَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ4» يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم: فيه بنحو ما قلنا وقال 
آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. قالوا: وتأويل الآية: فمن لم يجد رقبة 
مؤمنة» ولا دية يسلمها إلى أهلهاء فعليه صوم شهرين متتابعين. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك» أن الصوم عن الرقبة دون الدية» 
لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل» بإجماع الحجّة على ذلك نقلا 
عوانها ون ناد ينص صنو صاتم فيا ارم غير ماله 
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و«المتابعة» صوم الشهرين» وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه 
وبين صومه. 

ثم قال جل ثناؤه: َة مِنَ الله ون اله عَلِيمًا حَكِيمًا4» يعني: تجاورًا من الله 
لكم إلى التيسير عليكم» بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة 
إذا أعسرتم بهاء بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين - وان أَللّهُ عَلِيمًا كيا 
يقول: ولم يزل الله - «عليَا»» با يصلح عباده فيا يكلفهم من فرائضه وغير ذلك 
«حكيً» بها يقضي فيهم ويريد'". 

ما جاء في سبب نزول الآية 


-١‏ قيل: نزلت في عياش , بن أبي ربيعة المخزومي نه وكان قد قتل رجلا 
مسلا وهو لا يعلم بإسلامه. 

قال الإمام الواحدي كنام أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو 
عمرو بن نجيد قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن حجاج قال: حدثنا حماد 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: أن الحارث بن 
زيد كان شديدًا على النبي كلد فجاء وهو يريد الاسلام» فلقيه عياش ب بن أبي ربيعة 
والحارث يريد الاسلام وعياش لا يشعر فقتله» فأنزل الله تعالى: رما كن نوين أن 
يفنل مُوَيْنا إلا خَطقاً. . .]:4[ ا 

وقال الإمام البيهقي كخلثه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي 
فالآ دتا ابو الاس ماد ن يعقوت دا أحد بخ عبد الخبان دتا يؤنمن ب 


)١(‏ «تفسير الطبري» (9/ )05-1١‏ بتصرف. 

(۲) منقطع: أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص:7١١)‏ والبيهقي في «الكبرى» )١50974(‏ 
من طريق بشر بن عمر الزهراني عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيهء بنحوه. 
وهذا إسناد منقطع» فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك القصة» وأيضًا ابن إسحاق 
يدلس وقد عنعن. 
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بكير عن ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال: 
قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر: نزلت هذه الآية وما كن لِمُؤْنٍ أن يِل مُؤْئا 
إلا حًا [لنساء:؟4] في جدك عياش بن أبي ربيعة وفي الحارث بن زيد أخي بني 
معيص كان يؤذيهم بمكة وهو على شركه فلا هاجر أصحاب رسول الله بء إلى 
المدينة أسلم الحارث ولم يعلموا بإسلامه» فأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهرة بني 
عمرو بن عوف لقيه عياش , بن أبي ربيعة ولا يظن إلا أنه على شركه فعلاه بالسيف 
حنى قله فت اله فی وتا کان لنؤيي أ تفال مؤت إل خت إلى قول تان 
گن مِن قَوْمِ عَدُوَ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمَِةً#[لساء:٠٠]‏ يقول: تحرير رقبة 
مؤمنة ولا يرد الدية إلى أهل الشرك على قريش ر ران گا من زم تفلخ وَين 
متاق © [النساء:؟ 1] يقول: من أهل الذمة ©إفْتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِئَةٍ ويه مُسَلَْمَةُ إِلّ 
هلو [انساء: ]0 . 
# وقد ورد في ذلك عدة آثار ذكرها الإمام الطبري كناثه: 
لا أثر مجاهد بن جبر ككلثة 

ا ه: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
عيسي» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول الله: ونا گن لین أن يقث مز إا 
خَطعًا #8 [الساء:۹۲]» قال عياش ر بن أبي ربيعة: قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه مع أبي جهل 
- وهو أخوه لأمه - فاتبع النبي ية وهو يحسب أن ذلك الرجل كان كما هو. وكان 
عياش هاجر إلى النبي بيه مؤمتاء فجاءه أبو جهل - وهو أخوه لأمه - فقال: إن 
أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها وهي أساء ابنة مخربة» فأقبل معه» فربطه 
أبو جهل حتى قدم مكة. فلا رآه الكفار زادهم ذلك كفرًا وافتتاناء وقالوا: إن أبا 
جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه”". 


.)١591١5( منقطع: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
وهذا إسناد منقطع كا سبق فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك القصة.‎ 
من الطريق المذكور.‎ )٠٠٠۸۹( صحيح: أخرجه الطبري‎ )۲( 
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0 أثر السدي 

قال الإمام الطبري كتثه: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي: #وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ أن يَقْثْلَ مُؤْيِئًا إل طا 
[النساء:؟3]» قال: نزلت في عياش بن أي ربيعة المخزومي- وكان أَحََا لأبي جهل بن 
هشام لأمه - وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله كِن. 

فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام» ومعهم| رجل من بني عامر بن لؤي. فآتوه 
بالمدينة» وكان عياش أحب إخوته إلى أمه. فكلموه وقالوا:إن أمك قد حلفت أن لا 
يظلها بيت حتى تراك» وهي مضطجعة في الشمسء فأتها لتنظر إليك ثم ارجع. 
وأعطوه موثقا من الله لا مبيجونه حتى يرجع إلى المدينة» فأعطاه بعض أصحابه بعيرًا 
له نجيبًا وقال: إن خفت منهم شيئاء فاقعد على النجيب. 

فلما أخرجوه من المدينة» أخذوه فأوثقوه» وجلده العامري» فحلف ليقتلن 
العامري. فلم يزل محبوسًا بمكة حتى خرج يوم الفتح» فاستقبله العامري وقد 
آسلم» ولا يعلم عياش بإسلامه؛ فضربه فقتله. فأنزل الله: وما گن نين أن يكل 


مُؤّمَِا إلا حًا خا [النساء:95]» يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن ومن كل مُؤْمَِا حَطقا 

َتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أَهْلدءَ إل أن يَصَّدَّهُوا[لساء::5]ء فيتركوا 
)00 

الدية .. 


قلت: وابن أبي نجيح اختلف في ساعة التفسير من مجاهد وقد حررت ذلك في بحث مسقل يسر 
الله طبعه» وخلاصته أن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير اعتمدها أكثر الآئمة وهي في 
«(صحيح البخاري» وغيره. وعلى فرض عدم ساعة التفسير من مجاهد كا ذكر عن الإمام يحبى 
ابن سعيد القطان» فإن الواسطة بينهما معروفة من كلام يحيى القطان نفسه وهو القاسم بن أبي بزة 
وهو ثقة. 
وقد ذكرت روايات كثيرة تدل على ساعة التفسير من مجاهد. بل وعرضه لبعض روايات التفسير 
عليه أيضًا. 
)١(‏ حسن: أخرجه الطبري .)1٠١١95(‏ 
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بل- ا عوسوعة احج لشن 
لا أثر عكرمة كيِدَلثه 

قال الإمام الطبري ككلثه: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جريج» عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد بن أنيسة» - من بني عامر بن 
لؤي- يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى 
النبي وك فلقيه عیاش بالخرة» فعلاه بالسيف حتى سکت» وهو يحسب أنه كافر. ثم 
جاء إلى النبي بي فأخبره. ونزلت: رمَا گان لِمُؤْمِن أن يَمَْلَ مُؤْمِنَا إلا 
مقا [لنساء:؟+]» الآية.فقرأها عليه» ثم قال له: قم ف 

وقيل: نزلت هذه الآية في أبي الدرداء ظه. 
لا أثر ابن زيد ككلثة 

قال الإمام الطبري يذلثه: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله : وما كن مون أن يل مُؤْمَِا إلا حَطتَا [النساء: ؟5]» الآية. 

قال: نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء» نزل هذا كله فيه. كانوا في سرية» فعدل 
أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له» فوجد رجلا من القوم في غنم له» فحمل عليه 
بالسيف فقال: لا إله إلا الله قال: فضربه» ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد في نفسه 
شينًاء فأتى النبي بيا فذكر ذلك له فقال له رسول الله يَكِ: «ألا شققتَ عن قلبو» 
فقال: ما عسيت أجد» هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال: «فقد أخبرك بلسانه 
فلم تصدقه؟» قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» قال: 
فكيف بي يا رسول الله؟ قال: «فكيف بلا إله إلا الله؟» حتى تمنيت أن يكون ذلك 


ع 


مبتدا إسلامي. 
قال: ونزل القرآن : وَمَا گان لِمُوِْن أن يِفَل * ؤمتا إل طعا |النساء:؟+] ] حتى بلغ 
لہ أن يَصدَفُوأ قال: إلا أن يضعوها". 


م د 5-0 
(۲) صحيح: أخرجه الطبري .)٠١١91(‏ 
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قال الإمام الطبري يذلتة: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عرف 
عباده مهذه الآية ما على من قتل مؤمئًا خطأ من كفارة ودية. وجائز أن تكون الآية 
نزلت في عياش ب بن أبي ربيعة وقتيله» وني أبي الدرداء وصاحبه. وأي ذلك کان» 
فالذي عنى الله تعالى بالآية: تعريف عباده ما ذكرناء وقد عرف ذلك من عقل عنه 
من عباده تنزيله» وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه'"". 


قوله تعالك: #وَمَا گان لمو مِنِ أن يفل ويا إا حَظتا و من قَكَلَ مُؤْمِئًا حًا 
غل أ يتك كس قزم 


هاي » 


74 > سمه م f‏ 2 - مه اس 2 ۹ 5 > 
ميق فَدِيَة مِسَلْمَة إن أَهْلِهء وَحَرِيرُ رقب مُؤْمِئَةٍ فَمَن لم جد فَصِيَام شَهْرَيْنٍ 


قال القرطبي كنثه: فيه عشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: وما گان لِمُؤْمِنٍ أن يفل مُؤْمِا کا إل حًا [لساء:۹۲] هذه آية 

من أمهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله: رمَا 
كان ليس على النفي وإنما هو على التحريم والنهي» كقوله: #إوَمَا گن لَكُمْ أن 
وذو وَسُولَ ل [الأحراب:7ه] ولو كانت على النفي لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لآن 
ما نفاه الله فلا يجوز وجوده؛ كقوله تعالى: ما كن لڪ أن بوا مَجَرَها4 
[الئمل:0]. فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدًا. وقال قتادة: امون بها كان له ذلك 
في عهد ان 

وقيل: ما كان له ذلك فيا سلف» کا ليس له الآن ذلك بوجه» ثم استثنى استثناء 


(۱) «تفسير الطبري) (9/ 5 070-1). 
(؟) حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» )3٠٠١8/(‏ من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» بلفظ: «ما كان له ذلك في أتاه من ربه» من عهد الله الذي عهد إليه». 
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منقطعًا ليس من الأول وهو الذي يكون فيه «إلا» بمعنى «لكن» والتقدير ما كان له 

أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهم الله. 

ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى: لما لَهُم وء مِنْ عِلْوٍ إلا يبع ألطّن) انساء:»ه١].‏ 
وقال النابغة: 


وقفت فيها أصيلانا أسائلها عي جواباومابالربع من أحد 


إلا الأواري لأيبا مابينها. والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد(١)‏ 
فلا لم تكن «الأواري» من جنس أحد حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قول 
الاش 


أمسى سقام خلاء لا أنيس به إلاالسباع ومرالريح بالغرف() 
وقال آخر: 

وبلدةليس ماأائس إلاليع افير وإلاال ميس 
وقال آخر: 

وبعض الرجال نخلة لا جنى ها ولاظ لإلاأنتعذمن النخل(:) 
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير» ومن أبدعه قول جرير: 

من البيض لم تظعن بعيدًاول تط أ 2 ع دهالأرض إلاذيل مرط مرح ل00) 


كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد. ونزلت الآية بسبب قتل 


)١(‏ «ديوان النابغة») (ص:*). 

(۲) البيت لأبي خراش المذلي» کا جاء في «لسان العرب» (۱۲/ ۲۸۸). 

(۳) البيت لرَانِ العؤد ار وانظر «ديوانه» (ص:/41)» وكذا «خزانة الأدب» لعبد القادر 
البغدادي .)18-11//1١(‏ 

(5) البيت لمتمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك كا في «الكامل في اللغة والآدب» للمبرد /٤(‏ 18). 

(6) «ديوان جریر» (ص:/58). 
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عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد , بن أبي أنيسة العامري لحنة كانت بينهماء فلا 
هاجر الحارث مسلً) لقيه عياش فة فقتله ولم يشعر بإسلامه» فلا أخبر أتى النبي وك 
فقال: يا رسول الله» إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» ول أشعر 
بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية7". 

وقيل: هو استثناء متصل» أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه إلا أن 
يكون خطأ؛ فلا يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدر كان 
بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: وما وجد وما تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمتا إلا 
خطا؛ إذ هو مغلوب فيه أحيانا؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. 
وتتضمن الآية على هذا إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ کا ڌ تقول: ما كان لك يا فلان أن 
تتكلم بهذا إلا ناسيًا؟ إعظامًا للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة. 


وقيل: المعنى ولا خطأ . قال النحاس : ولايجوز أن تكون «إلا» ر بمعنى الواوء ولا 
يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يحظر. ولا يفهم من 
بالذكر تأكيدًا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدودًا في 
المواضع الثلاثة. 

ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن ترمئي صفوف 
المشركين فيصيب مسلًا. أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زان أو حارب أو 
مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب 
إنسانًا أو ما جرى مجراه؛ وهذا ما لا خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء 
إذا لى يصنع عن تعمد؛ فالخطأً الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن أراد شيئا ففعل 
غير: أخطأء ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. 

قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالى: : وتا كن ومن أن يقل مؤيتا إلا خطتا» 
[انساء:؟+] إلى قوله تعالى: ودي مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِوةِ؟ [لنساء:؟؟] ] فحكم الله جل ثناؤه في 


(۱) سبق تخريجه. 


lz‏ موسوعة أحكام القرآن 
لض يكال جا ا وات ثبتت السنة الثابتة عن رسول الله ئة على ذلك وأجمع 
أهل العلم على القول به“ 

الثانية: ل ا ا لوث 
القصاص فيه من الأعضاء؛ تمسكا بقوله تعالى: # وتبا کک ال 
ا تعال: وروح قاض إندة:.؛]ء وقوله اللخه: 
«المسلمون تتكافاً دماؤّهم)! '"' فلم يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس فيقتل 
ا ع ار ا 

جمع العلماء على أن قوله تعالى: رمَا گن لِمُؤْمنِ أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا إلا حا 

0 أنه لم يدخل فيه العبيد وإنا اون ال شر رفوك العبيد؛ فكذلك قوله 
يه : «المسلمونَ تتكافاً دماؤهم) 6" أريد به الأخرار خاصة: والجمهور عل ذلك 
وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفس فالنفس أحرى بذلك؛ وقد 
مضى هذا في «البقرة). 

الثالثة: قوله تعالى: إفَتَخْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤمَِة4 [النساء: *] أي: فعليه تحرير رقبة؛ هذه 
الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار أيضا على ما يأتي. 

واختلف العلماء فيها يجزئ منهاء فقال ابن عباس“ والحسن”'' والشعبي”"' 


.)١57 /۲( «الإشراف)»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ منقطع: أخرجه الطبري )٠١١95(‏ وابن ¿ آبي حاتم )٥۷۸۷(‏ من طريق معاوية بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: لقَتَحْرِيرُ رََبَةِ مؤْمِئة4. يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيهان 
وصام وصلى. و علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير. 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري (۱۰۰۹۷) قال: حدثت عن يزيد بن هارون» عن هشام بن 
حسان» عن الحسن قال: كل شيء في كتاب الله: لفْتَحْرِيرٌ رَقَبةٍ مُؤْمِئَة4 فمن صام وصلى وعقل. 
وإذا قال: ظفَتَحْرِيرُ رَقَبَةك» فما شاء. ولا يعرف شيخ الطبري الذي حدثه. 

(7) صحيح: أخرجه الطبري )٠٠٠۹٤(‏ من طريق ابن علية» عن أبي حيان قال: سألت الشعبي عن 


ا 


والنخعي'' وقتادة''' وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيانء لا 
تجزئ في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا الباب» قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ 
العف الو ودنن مان ٠‏ 

وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلاة عليه 
إن مات ودفنه. وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ولا يجزئ في قول كافة 
العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا آشلهاء ويجزئ عند 
أكثرهم الأعرج والأعور. 

قال مالك: إلا أن يكون عرجًا شديدًا. ولا يجزئ عند مالك والشافعى وأكثر 
العلهاء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين» ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا 
يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبق ولا يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق» ويجزئ 
عند الشافعى. ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين» ويجزئ عند الشافعى. ولا 
زئ المذبر عند مالك والأوزاعئ و اماب الراي» موري ف قول الشاي واي 
ثور» واختاره ابن المنذر. 

وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4ه. ومن أعتق 
البعض لا يقال: حرر رقبة وإن) حرر بعضها. 


قوله: فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةٌ4؛ قال: قد صلت وعرفت الإيمان. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۷۸۸(‏ من طريق سفيان الثوري» عن آبي حيان التيمي» عن الشعبي» 
بلفظ: قد صلت. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الطبري )23٠١45(‏ من طريق وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم قال: ما كان 
في القرآن من رَقَبةٍ مُوَمِنَةً» فلا يجزئ إلا من صام وصلى. وما كان في القرآن من «رَكبَةِ4 
ليست طمُؤْمَِة4 فالصبي يجزئ. 

(۲) حسن: أخرجه الطبري )۱۰۰۹٤(‏ عن بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن 
قتادة: طفْتَحْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمِئَةَ4» والرقبة المؤمنة عند قتادة من قد صلى. وكان يكره أن يعتق في هذا 
الطفل الذي لم يصل ولم يبلغ ذلك. 

(۳) صحيح: أخرجه الطبري (۱۰۱۰۳) من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» بنحوه. 


موسوعة أحكام القرآن 
سو لظام ست 
واختلفوا أيضًا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. 
وقيل: أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» فإنه كان له في نفسه 
حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيم| أحل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه 
حق» وهو أنه كان غبذا من عباذه جت له من آمو العبودية صخرا كان أو كيرا حرا 
كان أو عبدًاء مسلا كان أو ذميًا ما يتميز به عن البهائم والدواب» ويرتجى مع ذلك 
أن يكون من نسله من يعبد الله ویطیعه» فلم يخل قاتله من أن يكون فوت منه الاسم 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. 
وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطاً 
فالقاتل عمدًا مثله» بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي بيانه» والله أعلم. 


وو 


الرابعة: قوله تعالى: «إوَدِيَةٌ مُسَلَمَة4 الدية ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى 
وليه. #مُسَلَّمَةُ؛ك مدفوعة مؤداة» ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية» وإنما في 
الآية إيجاب الدية مطلقاء وليس فيها إيجايها على العاقلة أو على القاتل» وإنا أخذ 
ذلك من السنةء ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في 
الغرامات وضان المتلفات» والذي وجب عل العاقلة لم يجب تغليظاء ولا أن وزر 
القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة. 

واعتقد أبو حنيفة أا باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار 
عن رسول الله ية بأن الدية مائة من الإبل» ووداها يَكةِ في عبد الله بن سهل المقتول 
بخيبر لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن» فكان ذلك بيانا على لسان نبيه كَل لمجمل 
کنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (۷۱۹۲) ومسلم )١779(‏ من طرق عن سهل بن أبي حثمة: «أن 
عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح 
في فقير أو عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: ما قتلناه والله» ثم أقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو 


ا پا 


وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيها يجب على 
غير أهل الإبل؛ فقالت طائفة: على أهل الذهب ألف دينار» وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعى في أحد قوليه 
في القديم. ۰ 

وروي هذا عن عمر'' وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف 
درهم» وهم آهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر 
أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثني عشر آلف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها 
بالدراهم والدنانير على ما قومها عمرء آلف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف 
درهم على أهل الورق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه 
الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب آلف دينار» وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شات 
وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الحلل مائتي حلة”". 


الذي كان بخيبر فقال النبي ية لمحيصة: «كبر كبر» يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم حيصة 
فقال رسول الله ٍ: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله اة إليهم به 
فكتب ما قتلناه» فقال رسول الله ية لحويصة وخيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم» قالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يبود قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله وَل من 
عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: «فركضتني منها ناقة». لفظ البخاري. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (4۷۳) عن أبي حنيفة» عمن حدثه» عن عامر» 
عن عمر بن الخطاب 4 آنه «فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى آهل الذهب 
آلف دينار» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الحلل مائتي 
حلة» وعلى أهل الغنم ألفي شاة» وكل ذلك على أهل الديوان». 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ أبي حنيفة» والشعبي لم يسمع عمر 4ه إلا أن يكون بينهما عبيدة 


Uz‏ موسوعة أحكام القرآن 

قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من 
E‏ لاحل ويه لبا ر لئاوعو اللاعوي لتحي ور اوس 
وأ قاش 

وخالف أبو حنيفة ما رواه عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء 
وطاووس وطائفة من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. 

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها كا 
فرض رسول الله يك هذا قول الشافعي وبه قال طاووس. 

قال ابن المنذر: دية الحر المسلم مائة من الإبل في كل زمان» كا فرض رسول الله 
كةِ. واختلفت الروايات عن عمر به في أعداد الدراهم وما منها شيء يصح عنه 
لأنها مراسيل» وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول'"". 

الخامسة: واختلف الفقهاء E‏ 
وشيب دعن ا ع ر «قضی أن من قت خطأ فديّه مائة 
منَ الإبل: ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة» وعشر بني 
و : 1 

قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاءء وإنا قال أكثر 
العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثوري» وكذلك مالك وابن 


1١ 
$A 


کاک 

.)۳٤۹ /۱۷( «التمهید»‎ )١( 

(۲) «الإشراف) (۲/ ۱۳۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (5557) وأحمد (5777).: وأخرجه مطولًا النسائي )٤۸٠١(‏ وابن ما 
() من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
مرفوعًا. 
وتقدم الكلام على محمد بن راشد وشيخه سليمان بن موسى» وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
سيرين وأحمد بن حنبل» إلا أنهم اختلفوا في الأصناف؛ قال أصحاب الرأي وأحمد: 
حمس بنو خاض» وخس بنات خاض» وخس بنات لبون» وخمس حقاق» وهس 
جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود'"". 

وقال مالك والشافعي: حمس حقاق» وخمس جذاع» وحمس بنات لبون» وهس 
بنات خاض» وحخمس بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليان 
ابن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. 

قال الخطابي: ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن 
مالا وهو يول لا يعرف الايا اقيق وغدل الشافى غر القول به لما ذكرنا 
مو اکا ن راه وان قدب عاتن ولا مدل لب عاض ن عمق اسان 
الصدقات. وقد روي عن النبي بيا في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مائة من إبل 
الصدقة”" وليس في أسنان الصدقة ابن محاض. 


)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي (7017) وني «الكبرى» (۸/ )۷٤‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق 
وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنى غخاض). 
وقال بأن رواية أبي إسحاق عن علقمة منقطعةء ورواية أبي عبيدة» عن ابن مسعود أيضاً مرسلة. 
وأخرجه أيضًا (70174) وني «الكبرى» (8/ 74) من طريق يزيد بن هارونء نا سليمان التيمي» 
عن أبي مجلز» عن أبي عبيدة» عن عبد الله في دية الخطأ «أخماس: حمس بنو مخاضء وخمس بنات 
خاض» و حمس بنات لبون» وخمس بنات حقاق» ومس جذاع». 
وقال الإمام البيهقي: هذا هو المعروف عن ابن مسعود» وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه 
المصنف في الديات عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الله. 
وقال أيضًا: وأما رواية إبراهيم» عن عبد الله منقطعة لا شك فيها إلا أا مراسيل قد انضم بعضها 
إلى بعضء فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكور فيها وجه صحيح» والله 
أعلم. 
وانظر «سنن الدارقطنى» (۳/ .)١17/7‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


مسعود: «أن رسول الله ية جعل الدية في الخطأ أخماسا»"'". إلا أن هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. 

قلت: قد ذكر الدارقطني في «(سننه») حديث خشف بن مالك من رواية حجاج 
بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: «قضى 
رسول الله ية في دية الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حقة» وعشرون جذعة 
E E‏ لبون وعد رقيات عاضو عونو A‏ 

قال الدارقطنى: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من 
سردآ أنه خالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
بالسند الصحيح عنه» الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو عبيدة أعلم بحديث 
أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه 
وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله ٤ي‏ أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه. 

هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم 
يسمع فيها من رسول الله َيه شيئًاء ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برآي فإن يكن 
صوايًا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغه بعه ذلك أن فتياه فيها وافق 
قضاء رسول الله 45 ني مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا شديدًا لم يروه فرح 


)١(‏ ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ أحمد (7775) و الدارمي (757537) و أبو يعلى )٥۲٠١(‏ و البزار 
۱۹۲۲) و ابن أبي شيبة (775) و الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱۳/ ۲۹۷). وأخرجه 
أبو داود (50541)» والترمذي )١85(‏ والنسائي )58٠07(‏ وابن ماجه )557١1(‏ وأحمد 
)٤۳۰۳(‏ و الدارقطني (۳/ 17) بلفظ: « في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون 
بنت محاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكر » جميعًا من طريق الحجاج بن أرطأة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود, مرفوعًا. 
والحجاج بن أرطأة متكلم فيه ويدلس» وخشف بن مالك الطائي» مجهول» ك قال الدارقطني» 
وقال الأزدي: ليس بذاك. 

(۲) انظر الحديث السابق. 
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مثله» لموافقة فتياه قضاء رسول الله كك فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف 
يصح عنه أن يروي عن رسول الله ٤‏ شيئا ويخالفه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن 
حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروف» وإنا يثبت يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلًا مشهورًاء أو رجلا قد 
ارس ا لهال وا تفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدًا؛ 
فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة» وصار حينئذ معروفا. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. 

a‏ نالك و تكلم أهذا روا عن ريهرين 
جبير عنه إلا الحجاج ب بن أرطأة» والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن 
لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيدالقطان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه» وكفاك بهم علا بالرجل ونبلا. 

وقال يحيى بن معين: حجاج ب بن أرطأة لا يحتج بحديثه. وقال عبد الله بن 
إدريس: سمعت الحجاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة. 

وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني 
الحالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب الال 
والشرف. وذكر أوجهًا أخر؛ 06 جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن 
الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه 

إل غير ذلك ما يطول ذكره؛ وفيا ذكرناه ما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما 
ذهب إليه الكوفيون في الدية» وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. 

وروى حماد بن سلمة حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ن ابن 


(۱) انظر: «سنن الدارقطني» و6 ا هنم .)١‏ 


= موسوعة أحكام القرآن 
مسعود قال: «دية الخطأ حمسة أحماس عشرون حقة» وعشرون جذعة وعشرون 
بنات خاض» وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور»"'". قال الدارقطني: 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون محمسة. قال الخطابي: 
وقد روي عن نفر من العلاء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي 
والحسن البصريء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إلا أنهم قالوا: هس وعشرون 
جذعة ومس وعشرون حقة وهس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات 
مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن ابي طالب. 

قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار وليس فيه عن 
صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن 
ا 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي. 

قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظراء وإنما أخذت 
اتباعا وتسليّاء وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكل يقول با قد صح 
عنده من سلفه؛ 445 أجمعين”". 

قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب”*) 
فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهدء إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت خاض 


قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (۳/ 1777) واختلف في ساع أبي عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود طق 
والراجح أنه لم يسمع منه» وسبق كلام الحافظ البيهقي في ذلك. 

.)7”ه1١‎ /١١7( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «التمهيد) (۱۷/ 5ه1-ه0ه7), 

(؟) سبق تخريجه. 


ل ا 


ضعفه الدارقطني والخطابي» وابن عبد البر قال: لأنه الآقل ما قيل؛ وبحديث. 
مرفوع عن النبي َي يوافق هذا القول. 

قلت: وعجبًا لابن المنذر! مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه آهل 
النقد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان. وإنا الكال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد بي أنه قضى بدية الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به'"". 

وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول 
النبي بي لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: «إنة لا يجني عليك ولا نجني 
قله المد دون اطا 

وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي 
عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا”"» ولا تحمل من 
دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني“. وقالت طائفة: عقل 


)١(‏ انظر: مسألة هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (5591) والدارمي (۲۳۸۹) وابن حبان (04445) والحاكم 
(۳۹۲) وابن الجارود في «المنتقى» )۷۷١(‏ والطبراني في «الکبیر» (781/55-ح:١77)‏ 
والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۲۷) من طرق عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: «انطلقت مع أي 
نحو النبي بيه ثم إن رسول الله جيه قال لأبى: «ابنك هذا». قال: إِي ورب الكعبة» قال: 
«حقا». قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله يه ضاحكًا من ثبت شبهي في ابي ومن حلف أبي 
علي. ثم قال: «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه». وقراً رسول الله كَكْةّ: «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى». لفظ أب داود. 
هذا وقد اختلف في اسم آبي رمثة كثيرّاء ولا يضر ذلك فهو صحابي» وإياد بن لقيط سمع منه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۲۷۸-ح:١٠۷)‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن أب رمثة. 

(۳) تقدم الآثار في ذلك في مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ 

(5) قال ابن عبد البر كانه في «التمهيد» 7/1١1‏ 757): الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن 
العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافا ولا صلحًا ولا تعقل عمدًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما 


KK‏ موسوعة أحكام القرآن 
الخطأ على عاقلة الجاني» قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كا 
عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. 

السابعة: وحكمها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الم بعصبة لإخوتهم من 
الأب والأم» فلا يعقلون عنهم شيئًا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور 
آهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجم الدية 
على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعلي؛ لأن الإبل قد تكون حوامل 
فتضر به. وكان النبي ئة يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحًا 
وتسديذا. 

ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلا تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ 
قاله ابن العربي'. 

وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديًا وحديثًا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في 
ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. 

وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول 
الله ي في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على 
ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. 

وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله 4٤‏ ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر 
جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل آهل كل ناحية يدّاء وجعل عليهم قتال من 
يليهم من العدو”". 

الثامنة: قلت: وما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتل الجنين في 
بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه الدية 


(۱) «أحكام القرآن» .)547/١(‏ 
(۲) «الاستذكار» (۸/ .)۱٤۹‏ 
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كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسامة. 

وقيل: بغير قسامة. واختلفوا فيا به تعلم حياته بعد اتفاقهم على آنه إذا استهل 
الشافعى وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول 
إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقته ميتا ففيه غرة: عبد 
أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. 

وروي عن الليث بن سعد وداود آنا قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم 
خرج الجنين ميتا بعد موتها: ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر 
حياة أمه في وقت ضربها لا غير. 

وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا خرج ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي 
محتجا لجاعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي 
حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. 

التاسعة: ولا تكون الغرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 
يِِ: «في الجنين غرة عبد أو أمةِ”". لولا أن رسول الله ية أراد بالغرة معنى لقال: 
في الجنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو 
جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. 

واختلف العلاء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوم بخمسين دينارًا أو ستائة درهم؛ 
نصف عشر دية الحر المسلم» وعشر دية أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة 


(۱) أخرجه البخاري (01/58) ومسلم )١1181(‏ من حديث أب هريرة: «أن رسول الله َة قضى في 
امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهى حامل» فقتلت 
ولدها الذي وابطنياة فاص مرا إل الى ا قى أن دتما ى هاف عبد او اة فقال ون 
المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك 
يطل؟ فقال النبي مَِِْ: «إنم) هذا من إخوان الكهان». لفظ البخاري. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
وسائر أهل المدينة. 

وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع 
سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه خير بين 
إعطاء غرة أو عشر دية الأم» من الذهب عشرون دينارًا إن كانوا آهل ذهب» ومن 
الورق - إن كانوا آهل ورق - ستائة درهم» أو حمس فرائض من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابها: هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة: «أن امرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - في رواية فتغايرتا - 
فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصم إلى النبي ييه الرجلان فقالا: 
ندي من لا صاح ولا أكل» ولا شرب ولا استهل. فمثل ذلك يطل!» فقال: «أسحجع 
كسجع الأعراب»؟ فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة)”"". 

ور خوت لالت ضاي تصن مومع الاق يرحت الک وا كانت 
دية المرأة المضروبة على العاقلة كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا 
بقول الذي قضي عليه: كيف أغرم؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضي عليه معين 
وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. 
وني القياس أن كل جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا معارض له؛ 
قي اليو ب بم م و ا ل 
فیجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى: ولا تیب کل تفیں إلا عَلَْهَا وَل رقاو 

زر أَخْرَْالأنعام .]١5‏ 

العاشرة: ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرة عن 
الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابه): الغرة في الجنين موروثة عن الجنين على 


.)١185( انظر: مسلم‎ )١( 
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كتاب الله تعالى؟ لأنها دية. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغرة للأم وحدها؛ لأنها جناية جنى عليها بقطع 
عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والأنثى 
كما يلزم في الديات» فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه 
خاصة؛ لأبيه ثلثاها ولأمه ثلثهاء من كان منهما حيّا كان ذلك له» فإن كان أحدهما قد 
مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئا. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن يَصَّدَّفُوأ أصله «أن يتصدقوا» فأدغمت التاء 
في الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعنى إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول القاتلين ما 
أوجب لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبد الرحمن 
ونبيح""' «إلا أن تصدقوا» بتخفيف الصاد والتاء. 

وكذلك قرأ أبو عمروء إلا أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء 
الثانية» ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أبي وابن مسعود «إلا أن 
يتصدقوا». 

وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصًا في عبادة 
الله سبحانه» فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه وإنا تسقط الدية التي هي حق لهم. 
وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: وتان گن مِن قَوْمِ عَدُوَ ڪن وهو مُؤْمِنُ © [النساء:؟؟] 
هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حرويهم على أنه من الكفار. 


)١(‏ هو نَبيّحْ بن عبدالله العَنْزِيء أبو عمرو الكوفي» روى له الأربعة» قال أبو زرعة: ثقة ولم يرو عنه 
غير الأسود بن قيس. وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال العجلى: كوفي تابعي ثقة. وذكره على 
ابن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وصحح الترمذي حديثه 
وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. «تهذيب التهذيب» .)١۷۲ /۱١(‏ 


ل"” ]| موسوعة أحكام القرآن 
والمعنى عند ابن a‏ وقتادة")» وال كر وجاهد, 
وليف فان كان هذا المققول رسا ينا قد أمن وبقيفي قومه وهم كفرة «(عدو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (01/41) عن أحمد بن منصور الرماديء ثنا أبو الجواب 
الأحوص بن جواب» ثنا عار بن زريق» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحبى» عن ابن عباس في 
هذه الآية إن گان مِن قَوِْ عَدُوَ لَحُمْ وَهْوَ مُؤينُ4. قال: كان الرجل يأني النبي مَك ثم يرجع 
إلى قومه فيكون معهم وهم مشر كون فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غارة فيعيق الذي يصيبه 
ا 
ورجاله موثقون غير أن عطاء بن السائب اختلط» وعمار بن زريق لم يتبين لي هل ساعة منه قبل 
الاختلاط أم بعده» وإن كان الظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط؛ لأنه كوفي» ومات قبل سفيان 
الثوري. وأخرجه الطبري )٠١١1١(‏ عن المثنى قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا 
عطاء بن السائب» عن ابن عباس» بنحوه. وهذا إسناد ضعيف فإن المثنى شيخ الطبري هو المثنى 
ابن إبراهيم الآملي, لم أجد من ترجه فالظاهر من حاله الجهالة. 
وأيضًا أسقطت الواسطة بين عطاء وابن عباس. 

(۲) في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق )١75 /١(‏ من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن 
گان مِن قَوْمِ عَدُوَْ آَحُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُتَحْرِيرُ رََبَةٍ مُؤْمِئة4. قال: هو المسلم يكون في المشركين 
فيقتله المؤمن ولا يدري ففيه عتق رقبة وليست له دية. ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري )٠9١١١7(‏ من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي: 
في قوله تعالى: إقإن گان مِن قَوْمِ عَدُوَْ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْيِنُ4 في دار الكفرء يقول: لاقْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةٌ4؛ وليس له دية. 

(:) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١١8(‏ قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سباك عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لقن گا مِن قور عَدُوَ لَڪ وَهْوَ 
مُؤْينُ4» قال: يكون الرجل مؤمئًا وقومه كفار» فلا دية له» ولكن فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤِْئة4. 
والمثنى شيخ الطبري» الظاهر من حاله الجهالة كا سبق بيانه. 

(5) لم أقف عليه مسندًا. 

() حسن: أخرجه الطبري )2٠١١١7(‏ من طريق سفيان» عن ساك» عن عكرمة والمغيرة» عن 
إبراهيم في قوله: قن گان مِن قوم عَدُوَ لَحُمْ وَهْوَ مُؤْينُ4. قال: هو الرجل يسلم في دار الحرب 
فيقتل. قال: ليس فيه دية» وفيه الكفارة. 
قلت: ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» وقد بين سبب هذا الاضطراب أحمد بن عبد الله كما في 


9 ا ا 


لكم» فلا دية فيه؛ وإن| كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك» وبه قال 
أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: 

أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها. 

والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم ماجر قليلة» فلا دية؛ لقوله تعالى: لوَالدِينَ 
امَو وَل يُهَاجِرُوأ مَا لَكُم مِّن وَلَيّتِهم مّن شَىْءٍ حب يُهَاجِرُوأ 4 [لأنفال:0]. 

وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل 
خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم مهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته 
التحرير ولا دية فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت 
الملل على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. 

هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن 
قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في (صحيح مسلم» عن أسامة قال: «بعثنا رسول 
الله ية في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ 
فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي ٤ي‏ فقال رسول الله كك «أقال لا إله 
إلا الله وقتلته»» قال: قلت: يا رسول الله» إنا قالمها خوفًا من السلاح؛ قال: «أفلا 
شققتٌ عنْ قلبه حتى تعلمَ أقاها أم لا؟. فلم يحكم عليه يك بتقصاص ولا دية. 


«سير أعلام النبلاء» »)١517/5(‏ فقال: جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل 
الثبىء عن ابن عباس» وربما قال: قال رسول الله جَلْةٌّ وإن) كان عكرمة يحدث عن ابن عباس . 
«سير أعلام النبلاء» .)١٤١ /٥(‏ 

وعليه فا رواه عن عكرمة عن غير ابن عباس فمما يقبل» وكذا ما لم يرفعه عن عكرمة عن ابن 
عباس» أو ما كان من رواية شعبة وسفيان عنه» والله أعلم. 


(1) مسلم (45). 
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وروي عن أسامة أنه قال: إن رسول الله ياء استغفر لي بعد ثلاث مرات» وقال: 
«أعتق رقبةٌ»("» ولم يحكم بقصاص ولا دية. 1 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح؛ إذ م يكن القتل عدوانًا؛ وأما سقوط 
الدية فلأوجه ثلاثة: 

الأول: لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطًا 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: 
قن گان من قَرْمِ عَدُوَ لڪ کا ذكرنا. 

الثالث: أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعتراقًاء 
ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وإن گان مِن فَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيَْهُم ميك هذا في 
الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قال ابن عباس" والشعبي”" 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 7177) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
والكلبي متهم بالکذب» وشيخه أبو صالح باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب» 
٠ 8‏ ل 
ضعيفه. ولم يسمع من ابن عباس 85ه. 
قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن يحبى بن معين: ليس به باس» وإذا روى عنه الكلبي» فليس بشيء. 
وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس» و لم يسمع منه. وانظر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ 511). 
)١(‏ منقطع: أخرجه الطبري )٠١٠١١(‏ من طريق معاوية» عن علي» عن ابن عباس: بلفظ: «إذا كان 
كافرًا في ذمتكم فقتل» فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله» وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين 
متتابعين). 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
(۳) ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١17(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن 


ےہ رعو 


فديّة ا أَهْلِهِء4[النساء:؟5]» قال: من أهل العهد» وليس بمؤمن. 
والمثنى شيخ الطبريء الظاهر من حاله الجهالة كا سبق بيانه. 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
والنخعي''' والشافعي”") 

واختاره الطبري قال: إلا أن الله 3# أهمه ولم يقل وهو مؤمنء كا قال في القتيل 
من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه”". 

وقال ا لجسن“ وجابر بن زيد”'' وإبراهيم''' أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ 
مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم» فكفارته 
التحرير وأداء الدية. 

وقرأها الحسن: [وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه”". 

قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: أِوَمَا كن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )٠١1117(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: «إوَإن کان من قوم بَيَنَكُمَ وَبَيَْهُم مِيكَقُ4. وليس بمؤمن. 
والمثنى شيخ الطبري» الظاهر من حاله الجهالة كا سبق بيانه» والمغيرة يدلس لاسيما عن إبراهيم» 
وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن أيضًا. 

(۲) «النكت والعيون» لللاوردي (۱/ .)٥۱۹‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (9/ ؟5). 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )٠١١75(‏ عن المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن مهدي» عن 
حماد بن سلمة» عن يونس» عن الحسن في قوله: وان گان من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَيق)» قال: 
كلهم مؤمن. 
وا مثنى سبق الكلام عليه 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه الطبري ٠ ٠۲۳(‏ ) عن المثنى قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك» 
عن هشيم» عن ابي إسحاق الكوفي. عن جابر بن زيد في قوله: «إوّإن گان من قوم بَيَنَكُمْ وَيَيْتهُم 
ميق قال: وهو مؤمن. 
والمثني» الظاهر من حالة الجهالة كا سبق بيانه» وأبو إسحاق الكوفي هو عبد الله بن ميسرة» واهي 
الحديث. وانظر: «الجرح والتعديل» ٤ .)۱۷۸ /٥(‏ 

1)0 أقف عليه. 


(۷) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١7010(‏ عن يحبى بن سعيد» عن أشعث» عن الحسنء به. 


لا موسوعة أحكام القرآن 

اتا تت ر 
مون أن قعل مُؤْمِئا إلا حَطئَا#4[نساء:::] ثم قال تعالى: #إوَإن گان من قرم يريد 
ذلك المؤمن. والله أعلم""". 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد”". 

قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: #قَيِيَةٌ مَُلَمَةُك على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في 
مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي ئه عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا 
حرب إن اعل لوم ا ل ل ل 
تعالى: راء مِّنَ الله وََسُولِهَِ إلى ألَذِينَ عَهَدكُم صن ألْمُشْرِكِينَ 4 [لتربة:١].‏ 

الرابعة عشرة: وأ جمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
0 ' - على النصف من دية الرجل من أجل أن 
ها نصف ميراث الرجل» وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنا هو في دية الخطأء 
وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله ككَ: #الَفس بالفی4. 
و«#أخرٌ بر4" . ىا تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي 
قال: سمعت أبي يقول: إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب 
ذه وهو يقول: 
ياأيياا ناس لقيت متكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا 

جرايعاكلاهنا تكسرا 


وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر» فوقع الأعمى على البصير فمات 


.)351١/1١7( «التمهید»‎ )١( 
.)5١ ٤ /١( «أحكام القرآن»‎ )۲( 
.)"ه/87/1١١/( «التمهيد»‎ )۳( 
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[™1 
البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى'''. 

وقد اختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شريح 
والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. 

قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلافا - والله أعلم - إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لأنه مات من فعله» ومن 
سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل من فوق 
بيت فهات أحدهماء قالا: يضمن ال حي منهم|. 

وقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فاتاء قال: دية المصدوم على 
عاقلة الصادم» ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فاتا: على كل 
واحد منههما نصف دية صاحبه؛ لآن كل واحد منههما مات من فعل نفسه وفعل 
صاحبه؛ وقال عثان البتي وزفر. 

وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين 
بقنطنه ف ی ا عل کا ی و ا ر غا قال ارم و 
منداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتي صرف السفينة ولا 
الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين والفارسين. على كل واحد 
منههما الضان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملا. 

السادسة عشرة: واختلف العلاء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم» ودية المجومي ثانائة درهم» 


)١(‏ منقطع: أخرجه الدارقطني (48/17) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 17١)»من‏ طريق 
زيد بن الحباب نا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبيء به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/1/85251)عن وكيع» قال: حدثنا موسى بن علي» عن أبيه» به. 
وعلي بن رباح عن عمر 5ه منقطع . 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عن لذ 0 
وعروة بن الزبير'"' وعمرو بن شعيب"" وقال به أحمد بن حنبل. 

وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش 
ابن أبي ربيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبى بيه جعل دية 
اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم». 
والنخعي: المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرًا على عهد قومه فيه 
الدية كدية المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري وعثان البتي والحسن بن حي؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۲۳)قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
ذكوان أبي الزناد» عن عمر بن عبد العزيز قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم». 

(۲) 1 أقف عليه. 

(۳) انظر الحديث التالي. 

(5) حسن: أخرجه الطيالسبى (7777/8).» و الدارقطني (۳/ )17١‏ والبيهقي في «الكبرى) )٠١١/8(‏ 
عن محمد بن راشد» عن سليهان بن موسى» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده» به. 
وقد سبق الكلام على هذا الاسناد. 
وأخرجه ابن ماجه )١5155(‏ من طريق عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» بنحوه. 
وأخرجه أبو داود )٠٥٤٤(‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» )٠١١/۸(‏ وأخرجه الترمذي 
)١519‏ وابن أبي شيبة (۲۸۰۲۲) والدارقطني ۳0( وابن أبي عاصم في «الديات» 
(17) من طرق عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» بنحوه. 
قال الإمام الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في 
دية اليهودي والنصراني فذهب بعض آهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي 
ية وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» وبهذا يقول أحمد بن 
حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية 
المجوسي ثانائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي و إسحاق وقال بعض أهل العلم: 
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. 


سا ]| 8# || 
الذ 5 ل 00 الك )۲( °| )۳( 
والذمي» وهو قول عطاء ' والزهري ٠‏ وسعيد بن المسيب . 

وحجتهم قوله تعالى: ##قَرِيَةُ» وذلك يقتضي الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا 
هذا ب]| رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس في 
a SS‏ 

قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة . وقال الشافعى: دية 
اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجومي ثانائة درهم؛ وحجته أن ذلك 
أقل ما قيل في ذلك» والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر”) 


)١(‏ صحيح: آخر جه ابن آبي شيبة (۲۸۰۱۸) من طريق ابن آبي نجيح» عنه» بلفظ: «دية المعاهد مثل 
دية المسلم». 

مضخ EST Ca‏ 
«دية المعاهد دية المسلم»» وتلا هذه الآية: «إوَإن کان من قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مَيكَقٌ4. 

(۳) قال الإمام البيهقي في «السنن» :)١11/17(‏ والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية 
المعاهد» فقال: « قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف». 

(:) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» )١١١7(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
ا في هذه الآية: لأسَمَْعُو نَ لِلْكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحْتِ قإن 
جَاءُوكَ اڪ بي 4 أو عرض هن وان كرض حتف كن يشرو شننا وإن نْ حكنت فَأَحْكُم 
يهم بالق إِنَّ آل له حب أَلْمْقَسِطِينَ 4 [للائدة:؟؛] ]. قال: «كانوا من بني النضير إذا قتلوا من بني 
قريظة قتيلًا أدوا إليهم نصف الدية وكان بنو قريظة إذا قتلوا من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية 
كاملة فسوى رسول الله بينهم الدية كاملة». 
ومحمد بن إسحاق» مدلس وقد عنعن. وداود بن حصين منكر الحديث في عكرمة. 
قال على ابن المدينى: ما روى عن عكرمة» فمنكر الحديث. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة 
رن الك 

.)”51١ /۱۷( «التمهید»‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠٠٠(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۸/ )٠٠١‏ و الدارقطني (۳/ )٠۳١‏ من 
طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب» قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية 
المجوسى إن مئة». 
وأخرجه عبد الرزاق (١؟7١1١)‏ ومن نفس للطريق دون ذكر دية المجوسي. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


وعثان ٠"‏ وبه قال ابن المسيب'" وعطاء'" والحسن وعكرمة وعمرو بن 
دينار””' وأبو ثور وإسحاق. 
السابعة عشرة: قوله تعالى: فمن لَّمْ جد أي: الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. 
قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ© أي فعليه صيام شهرين. لإمْتََابعَيْنِ4 حتى لو أفطر يوما 
استأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزئ عن 
الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لآن الدية إنا هي على 
العاقلة وليست على القاتل". والطبري حكى هذا القول عن مسروق”". 


واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ذه وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠۳١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (8/ )٠٠١‏ من طريق سعيد 
ابن المسيب: «أن عثان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 

(۲) انظر الآأثرين السالفين. 

)۳( صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة (۲۸۰۲۸) عن ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاءء قال: «دية 
اليهودي والنصراني أربعة آلاف» ودية المجوسى ثان مئة». 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (18077) عن يحبى بن سعيد عن عثان بن غياث عن عكرمة: 
والحسن. قالا: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. ودية المجوسى ثان مئة». 

)٥(‏ ضعيف: أخرجه ابن بي شيبة (۲۸۰۲۹) عن يزيد بن هارون» عن أشعث» عن نافع» وعمرو 
ابن دينار؛ أن] كانا يقولان: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». 
وأشعث هو: ابن سوار الكندي» ضعيف. 

(7) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسى (۲/ .)١١١‏ 

(/) إشناده ضعيف: أخرجه ابن أي ساقم (+58) قال: حدقا المنذر بن شناذان» ثنا يغلءثنا زكرياء 
عن عامر» قال: سئل مسروق عن قوله: قن لّمْ جذ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابعوْنِ4الساء:؟+]. فسألوه 
عن صيام الشهرين المتتابعين عن الرقبة وحدهاء أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد عن الدية 
والرقبة. 
وزكرياء هو: ابن أبي زائدة ثقة» إلا أنه يدلس عن شيخه عامر الشعبي» وقد عنعن. 
وأخرضه لطاري E‏ بدلا ا ر ل ئ اا 
عن زكرياء عن الشعبي» عن مسروق» به. 
والمثنى الآملي» الظاهر من حاله الجهالة ك سبق بيانه. 


9 ار ا 


الثامنة عشرة: والحيض لا يمنع التتابع من غير خلافء وإنها إذا طهرت ول 
تؤخر وصلت باقي صيامها بها سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكون 
طاهرا قبل الفجرفتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استأنفت عند 
جماعة من العلماء؛ قاله أبو عم" 
واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال 
مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر 
إلا من عذر أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيفطر. وممن قال يبني في المرض 
N es‏ وا e ls‏ و و 
واخ وقتاد 5“ اوس 
(۱) «الاستذکار» (۳/ ۳۳۷). 
(؟) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۲) من طريق سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال 
في رجل صام من كفارة الظهارء أو كفارة القتل» ومرض فأفطرء أو أفطر من عذرء قال: عليه أن 
يقضي يومًا مكان يوم» ولا يستقبل صومه. 
(۳) لم أقف عليه مسندًاء و ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۳۷). 
)٤(‏ صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۳۳) من طريق هشام» عن الحسن» قال: إن أفطر من عذر 
اتم وإن كان من غير عذر استأنف. 
وأخرجه أيضًا من طرق أخرى بمعناه. 
(5) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳۳/۲۳) من طريق محمد بن يزيد» عن إسماعيل؛ عن عامر في 
رجل ظاهر» فصام شهرين متتابعين إلا يومين ثم مرضء قال: يتم ما بقي. 
وخر جه أيضًا (۲۳/ ۲۳۳) من طريق ابن إدريس» قال: سمعت إسماعيل عن الشعبي» بنحوه. 
(7) صحيح: أخرجه الطبري (۲۳/ 777) من طريق عبد الرحمنء قال: ثنا سفيان» عن ابن جريح» 
عن عطاء. قال: إذا كان شيئًا ابتلی به بنى على صومه. وإذا كان شيئا هو فعله استأنف» قال: 
نفيان: هذا عتا وأخرجه أيضًا من طرق أخري بمعناة: 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم )2/8٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عنه. 
(۸) لم أقف على قوله مسنداء وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۳۷)» وقد رواه عن سعيد 
ابن المسيب والحسن. 
(9) لم أقف على قوله مسندًاء و ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۳/ ۳۳۷). 


= ا موسوعة أحكام القرآن 

وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في 
المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله 
قول آخر: أنه يبني کا قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان 
عذر غالب» كصوم و 
لعذر» وإن) يسقط المأثم؛ قياسا على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر 
اسا 0020 

نف ولم يبن 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ©تَوْبَة مّنَ ال4 نصب على المصدر» ومعناه رجوعًا. 
را ست ا حاار رن لقره الوا مسر ركان م وميا جاو . وقيل: 
أي فليأت بالصيام * تخفيفًا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الرقبة؛ ومنه قوله 
تعالى: إِعَلم الله أ نكم کن انون أَنفْسَكُمْ فاب عَلَيَكُمْ؛البقرة:٠د]‏ أي 
خفف» وقوله تعالى: ME‏ 1 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ركان ال4 أي في أزله وأبده. عي( بجميع 
المعلومات #حَكِيمَاكه فيا حكم وأبره”". 

قوله تعالى: ومن يفل مُؤْمِنَا مَُعَمَدَا فَجَرَآُهُ جَهَنَم للا فيا وَعَضِبٌ ال 

عَلَيْهِ وَلعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَاك الساء::] 
تفسبرالآيهة 

قال الإمام الطبري ككخلثه: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمتا عامدًا قتله» 
مريدًا إتلاف نفسه (تَجَرَاوْم جَهَنَمُ4 يقول: فثوابه من قتله إياه جَهَنَمُ4) يعني: 
عذاب جهنم «خَللِدَا فِيهَاكُ» يعنى: باقيًا فيها و«الحاء» و«الآلف) في قوله: هفِيهَاكُ من 
)١(‏ «الاستذكار» (۳/ ۳۳۸). 


(۳) «تفسير القرطبي) (0/ .)77/-11١‏ 


انا موسوعة أحكام القرآن 
تاتسل ڪڪ 
ذكر جهنم عضب الله عَلَيْه يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدًاء 
و يقؤل::وابعده من مه وار ا «زواكة ر كذانا كغ وذلك مالا 
يعلم قدر مب مبلغه سواه تعالى ذكره. 

واختلف آهل التأويل في صفة القتلٍ الذي ي جى اجه أن يسمى متعمٌّدٌ محمد 
بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل رجلا بحدّ حديد يجرح بحدّه أو يَبْضَع 
ويقطع. الوق مور اراح تاوقو لحري الل انايد 
ضريه: : أنه عامدٌ قتلّه. ثم اختلفوا فيا عدا ذلك. فقال بعضهم: لا عمد إلا ما كان 


CE 

وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد إذا كان 
الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل... 

2 8 / 4. 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: كل من ضرب 
إنسانًا بشيء الأغلب منه أنه یتلفه» فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسّه به: أنه قاتل عمد 
ما كان المضروب به من شيء للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله كَكةِ. 

وأما قوله: «فَجَرَاَؤُهُء جَهََمُ خَالِدَ EEE‏ نإن آهل الداويل N‏ . فقال 
بعضهم معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه. وقال آخرون: عي بذلك رجل بعينه» كان 
أسلم فارتدٌ عن إسلامه» وقتل رجلا مؤمتا. قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا 
متعمدًا مستحلا قتلّه. فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا من 
تاب»...وقال آخرون: ذلك إيجاب من الله الوعيدٌ لقاتل المؤمن متعمّدًاء كائتا من 
كان القاتل» على ما وصفه في كتابه» ولم يجعل له توبة من فعله. 

قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدًاء فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النارء 
ولا توبة له. وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التى في «سورة الفرقان». 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: ومن يقتل 
مؤمنًا متعمدّاء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل على أهل 
الإيوان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا 


Ae‏ موسوعة أحكام القرآن 
يدخله النار» وإما أن يدخله إياها ثم خرجه منها بفضل رحته» لا سلف من وعده 
عباده المؤمنين بقوله: «ِيعِبَادِىَ اا ا الله إن 
الله يقر اديت جمِيعًا4[ الرمّر:٣٥]‏ 

طن لمان ال ا ا ا لي 
يكون المشرك داخلا فيه» لأن الشرك من الذنوب» فإن الله عز ذكرُه قد أخبر أنه غير 
قافر الق كح يفول إن أنه الا يفيه أن كرك ينم ويققة ما دوق :ذلك لمن 
يآ [النساء:* »]١ ١‏ والقتل دون ا 

ما جاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام البيهقي كنثه: قد ذهب آهل التفسير إلى أن هذه الآية نزلت فيمن قتل 
وارتد عن الإسلام وذهب بعض أصحابنا إلى أن الآية مقصورة على سببها. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان ثنا الحسين بن محمد بن هارون ثنا أحمد 
ابن محمد بن نصر ثنا يوسف بن بلال ثنا محمد بن مروان حدثني الكلبي عن أي 
صالح عن ابن عباس قال: «أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة مقتولا 
في بني النجار وكان مسلا فأتى رسول الله بي فذكر ذلك له فأرسل إليهم رسول الله 
ية رسولا من بني فهر وقال له أئت بني النجار فأقرئهم مني السلام وقل لهم: إن 
رسول الله حي يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه» وإن م 
تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي بي فقالوا: سمعًا 
وطاعة لله ولرسوله؛ والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي إليه ديته» قال: فأعطوه مائة 
من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهها وبين المدينة قريب فأتى الشيطان 
مقيس بن ضبابة فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك 
م اف اتی مك كو ین كان نفس رل بالدية قال ور إل الفهري 
بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجعا مكة كافرا فجعل يقول 
في شعره: 


)١(‏ «تفسير الطبري» )72١-/9(‏ بتصرف. 


ا ا 


قتلت بهفهراوحملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 


وأدركت ثاري واض طجعت موسدا وكنيت إل الأوثسات أول راج ع 


قال: فنزلت فيه هذه الآية: ومن يفْكُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاُهُر جَهَنَمْ 4 [النساء:۲٠]‏ 
ل حر الآية 7 , 

وقال ابن أبي حاتم تلثه: حدثنا أبو زرعة. ثنا يحبى بن عبد الله حدثني ابن 
فيعة» حدثني عطاء بن ديار عن سعيد بن جبير في قوله: ومن يقث مُؤْمِنا معي 

فَجَرَاوُوُر د جهنم [الساء:٣٠].‏ قال: «نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني» وذلك أنه أسلم 
UE Sb‏ 
الأنصار في بني النجارء فانطلق إلى النبي لاإ فأخبره بذلك فأرسل رسول الله بيا 
رجلا من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه أن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية» فلا جاءهم 
الرسول» قالوا: السمع والطاعة لله وللرسولء والله ما نعلم له قاتلا ولكن نؤدي 
الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الابل دية أخيه» فلا انصرف مقيس والفهري 
راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة» عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله 
يه فقتله» وارتد عن الاسلام وركب جملا منها وساق معه البقية ولحق بمكة وهو 


قتلت بهفهراوحلت عقله را یالتار اشاب قارع 
وأدركت ثاري واض طجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راججع 


فنزلت فيه بعد قتل النفس وأخذ الدية وارتد عن الاسلام ولحق بمكة كافرًا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه البيهقى في اشعب الإيرمان» )۲۷۷-۲۷١ /١(‏ بالإسناد المذكور. 
والكلبي متهم بالکذب» وشيخه أبو صالح باذام» ويقال: باذان مولى أم هانئ بنت آي طالب» 
ضعیف» ولم يسمع من ابن عباس ذفن کا سبق بيانه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
من قعل وما كع مُتَعيَدَا44[ 1 
وقال الإمام الطبري كقلة: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني 
حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة: أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن 
صبابة» فأعطاه النبي ئي الدية فقبلهاء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله قال ابن جريج: 
وقال غيره: ضرب النبي يي ديته على بني النجار» ثم بعث مقيسّاء وبعث معه رجلا 
من بني فهر في حاجة للنبي بيب فاحتمل مقيس الفهري وكان أيدا فضرب به 
الأرض» ورضخ رأسه بين حجرين» ثم ألفى يتغنى: 
ثأرت به فهرا» و حملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


فقال النبي ي4: أظنه قد أحدث حدثا! أما والله لئن كان فعل» لا أومنه في حل 
ولا حرم ولا سلم ولا حرب! فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه 
الآية: #وَمَن يِفَل مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَاف#[انساء:ءد]ء الآية”". 
مسائل الآية 


قال الإمام القرطبي كناثة: فيه سبع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: #وَمَن يَفْتُل4 «من» شرطء وجوابه #فَجَرَآؤء4 وسيأتي. 
واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل؛ فقال عطاء”" والنخعى”*' وغيرهما: هو 


)١(‏ ضعيف مرسل: أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» (2817) بالإسناد المذكورء وهو ضعيف 
لأجل ابن لهيعة» وأيضًا لإرسال سعيد بن جبير 

EAD‏ أخرجه الطبري ٠ ١85(‏ والقاسم : شيخ الطبري مجهولء. و ابن جريج لم يسمع 
من عكرمة» وعكرمة عن النبي 4 مرسل. 

(۳) صحيح: أخرجه الطبري )٠١1175(‏ من طريق ابن أبي زائدة قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال 
عطاء: «العمد» السلاح. أو قال: الحديد». 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٠١٠١١(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«العمد ما كان بحديدة» وما كان بدون حديدة» فهو شبه العمد, لا قود فيه). 
والمغيرة يدلس لاسيه| عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن 


9 ا ربرب ا 


من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد 
للقطع أو با يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. 

وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير 
ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 

الثانية: ذكر الله كك في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد» وقد اختلف 
العلاء فى القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك» وقال: ليس فى كتاب الله إلا 
ا ا و ن ا ا O ET‏ 

قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قتل عندهما ب| لا 
يقتل مثله غالبًا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك؛ فإنه عمد 
وف الو 

قال أبو عمر: وقال بقوهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء 
الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من 
الصحابة والتابعين. 

قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. وممن أثبت شبه العمد الشعبي 
والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي» وروينا 


أيضًا. 
وأخرجه الطبري )1١177(‏ من طريق سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم قال: «العمد ما كان 
بحديدة» وشبه العمد ما كان بخشبة. وشبه العمد لا يكون إلا في النفس». 
وفيه عنعنة المغيرة أيضًا. 
)١(‏ «الإشراف» .)1١8/7(‏ 
(۲) «معالم السنن» (717/5). 
() انظر: «الاستذکار» (۸/ .)١55‏ 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ذلك عن عمر بن الخطاب"١'‏ وعلي بن أبي طالب" وه . 


قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط ها؛ إذ الأصل صيانتها في أهبهاء 
فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان مترددًا بين العمد 
والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود. وإنا وقع بغير 
القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ا قال: «ألا إنَّ دي الخطأ شب العمدٍ ما كان 
بالسوط والعصًا مائةٌ من الإبل منها أربعونَ في بطونها أولادُها»9©. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5007) ومن طريقه البيهقى »)٠١١(‏ وأخرجه عبد الرزاق 
19150 وين أن جه 1108040) من طرق فان عن ابن أي :تجح عن جاخ فال فی 
عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها». لفظ أبي 
داود. ومجاهد لم يسمع من عمر ظطه. 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود (5007) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (۸/ 1۹) وأخرجه ابن أي 
فة (۲۷۲۹6) من طريق أي الأحوض عن أن إسحاق عن عاضم بن ضمرة عن غل 45 أنه 
قال: «في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى 
بازل عامها كلها خلفة». 
وعاصم بن ضمرة» هو السلولي الكوفي» صدوق. 

.)1١8/57( «الإشراف»‎ )۳( 

(5) أخرجه أبو داود (54 55) ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (۸/ 55) وأخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى» (۷۷۲) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس 
عن عبد الله بن عمرو دنه به. 
ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء بإسقاط عقبة بن 
أوس كم في «العلل» للدارقطني :)579/١17(‏ 
وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (44/17) بعد ذكره الخلاف في الحديث: وقول خالد 
الحذاء أشبه بالصواب. 
قال الحافظ العلائي: عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمروء قال ابن الغلابي فيا 
رواه عنه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد لم يسمع منه» قلت: وهو في السنن الثلاثة. «جامع 
التحصيل» (ص‌:۲۳۹). 0 


موسوعة أحكام القرآن Ka)‏ 
لسسع م ل ع عل الت ا 1ت ا 1 
وروی الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «العمد قود اليد 


والخطأ عقلٌ لا قود فيه ومن قل في عمية بحجر أو عضا أو سوط فهو دة مغلظةٌ في 
أسنا ن الإبل». 


وروي أيضا من حديث سليان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: 0 يِ: «عقل شبه العمدٍ مغلظ مثلّ قتلٍ العمدٍ ولا يقتل 
صاحبه)”7 '. وهذا نص. 

وقال طاووس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامى بالحجارة يودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرك من قاتله'". وقال أحمد 


وأخرجه أحمد (605) من طريق حماد -يعنى ابن سلمة- أخبرنا على بن زيد عن يعقوب 
السدوسی عن ابن عمر ده به. ۰ ١‏ 

O N E 
من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب َء وهو وهم منه» وانظر: «جامع التحصيل»‎ 
(ص:70). حيث قال الحافظ العلائى: «وطريق حماد بن سلمة مرجوحة لمخالفة الأكثرين»‎ 
۰ والله أعلم».‎ 

وجعل أبو زرعة الخطاً من علي بن زيد» وانظر: «الجرح والتعديل» (9/ »)٠٠٠‏ وكذا «التاريخ 
الكبير» (57/ 575). 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (۳/ 45) من طريق يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» به مرفوعًا. 
وإسماعيل بن مسلم» هو المكي» ضعيف. 

(۲) أخرجه أبوداود (5551) وأحمد (5718) والدارقطني (۳/ 45) والبيهقي في «الكبرى» 
03١ /۸(‏ من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
به مرفوعًا. وزاد بعض الرواة عن محمد بن راشد: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون 
دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح». 
وتقدم الكلام على محمد بن راشد وشيخه سليان بن موسى» وكذا سلسلة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۲٠١(‏ ومن طريقه الدارقطني (۳/ 45) قال: أخبرنا ابن 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


ابن حنبل: العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه. 

وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل. بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية 
وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني. 

مسألة : مقدارالدية المغلظة عند القائلين بشبه العمد 

واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة» فقال عطاء والشافعى: هى 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وقد روي هذا القول عن 00 ويد 
ابن ثابت'" والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري"؛ وهو مذهب مالك حيث 
يقول: بشبه العمد» ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلحي بابنه حيث 
ر الع 


جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا... به. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۲۹۸) والبيهقي في «الكبرى» (19/4) من طريق إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن عامرء قال: كان زيد بن ثابت يقول: «في شبه العمد: ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعة» وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق )١17570(‏ عن الثوري عن محمد بن سام وسليمان الشيباني عن الشعبي عن 
زيدء به. 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت طه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۲۹۷)ء والبيهقي في «الكبرى» (19/8) من طريق مغيرة» عن 
الشعبى» قال: كان أبو موسى» 2527 يقولان: «في المغلظة من الدية ثلاثون حقة» 
وثلاثون جذعة؛ وأربعون ثنية إلى بازل غامها كلها خلفة». 
وأخرجه عبد الرزاق (177570) عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى 
الأشعري وال مغيرة بن شعبة» بنحوه. 
والشعبي سمع المغيرة بن شعبة وروايته عنه في (صحيح مسلم)» إلا آني لم أقف له على سماع من 
أبي موسى الأشعريء ويروي عنه بواسطة كما في البخاري وغيره» إلا أني وقفت له على رواية 
دون واسطة عند الحاكم ولكنه لم يصرح فيها بالسماع» بل عنعن. 

(5) سبق تخريجها. 


00-3 ا 


وقيل: هي مربعة ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع» وربع بنات مخحاض. 
هذا قول النعان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن علي"'". 

وقيل: هي خمسة: عشرون بنت خاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون 
وعشرون حقة وعشرون جذعة؛ هذا قول أبي ثور . 

وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وروي 
عن عثان بن عفان“ . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (5555) من طريق أي الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة قال: «قال علي ذه في الخطأ أرباعا حمس وعشرون حقة وحمس وعشرون 
جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات خاض». 
وعاصم بن ضمرة» هو السلولي الكوني. صدوق. 

.)۱۳٣/۲( «الإشراف)‎ )9( 

(۳) صحيح موقوفًا على عثمان: أخرجه أبو داود (4507) وابن أبي شيبة (71/197) والطبري في 
«تفسیره» )1١١50(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان» 
وزيد بن ثابت: «في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بئات لبون» وفى الخطأ 
ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات خاض». 
وعبد ربه هو: عبد ربه بن أبي يزيد» مجهول. 
قال علي بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة مجهول ؛ لم يرو عنه غير قتادة. «تهذيب 
التهذيب» (5/ .)١١١‏ 
وشيخه أبي عياض اختلف فيه» والظاهر أنه أبو عياض ال مدني» وهو مجهول. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (71/795) عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن 
عثمان وزيد بن ثابت» به. 
وسعيد بن المسيب سمع عثان 5ه ولم يسمع من زيد بن ثابت طلك. 
قال مالك: لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. «جامع التحصيل» (ص: .)١185‏ 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۲۲١(‏ عن عثان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن عثمان 
وزيداء به. 


وعثان بن مطر» ضعيف. 


آل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
7 )00 0( 
وبه قال الحسن البصري"'' وطاووس والزهري”'"'. 
وقيل: أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث 
وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبى والنخعى» وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن 
/ 5 000 )۳( 
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . 
الثالثة: واختلفوا وار دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلي”*' وابن أبي 
م وابن رم وقتادة" وا ثور: هو عليه ف ماله. وقال ال 
والنخعي”' والحكم'''' والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة ( »)۲۷۳٠۳‏ قال: حدثنا عبد الأعلى» عن يونس» عن الحسن؛ 
بلفظ: «في التغليظ: أربعون ثنية إلى بازل» عامها كلها خلفة» وثلاثون حقة وثلاثون بنت خاض». 

)لم أقف عليه مسندًا عنهماء وانظر: «الإشراف» (1757/7). 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود (5057) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 59) وأخرجه ابن أبي 
شيبة (71774) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 45 أنه 
قال: «في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل 
عامها كلها خلفة». 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۸) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
إسماعيل» عن الحارث» وابن شبرمة» قالا: «هو عليه في ماله) . 
وإسماعيل هو ابن مسلم المكي» ضعيف. 

(5)لم أقف علیه» وانظر: «الإشراف» (۲/ .)۲٠۲‏ 

(5) انظر الأثر السابق. 

(۷) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۸۹) قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» مثله. 

(۸) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/440) حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي» بنحوه. 

(9) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري )٠١٠١١(‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: 
«الخطأء أن يرمي الشىء فيصيب إنسانا وهو لا يريده» فهو خطأء وهو على العاقلة». 
والمغيرة يدلس لاسي| عن إبراهيم» وقد عنعن» وكذا تلميذه هشيم يدلس ويرسل» وقد عنعن 
أيضًا. 


)٠١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۹۹۰) حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الحكم» بنحوه 
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على العاقلة”". 

قال ابن المنذر: قول الشعبي أصح؛ لحديث آبي هريرة أن النبي ئي جعل دية 
الجنين على عاقلة الضارية”". 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني"؛ 
وقد تقدم ذكرها في «البقرة». وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا 
فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كا في 
الخطأ. 

قال الشافعى: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى“. وقال: 
إذا شرع السجود في السهو فلان يشرع في العمد أولى”*. وليس ما ذكره الله تخا في 
كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنم| تجب عليه 
الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله. 
وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس 
يجوز لأحد أن يفرض فرضًا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع 
من فرض على القاتل عمدًا كفارة حجة من حيث ذكرت”"'. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطا؛ فقالت طائفة: على كل واحد 
منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك 


.)۲۰۲ /۲( «الإشراف)»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. وقول ابن المنذر في «الإشراف» .)۲٠۲/۲(‏ 

(۳) قال ابن المنذر في «الإشراف» (۲/ ۱۹۹): أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمده 
وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ. 

(:) «مختصر المزني» (ص:5 59). 

)0( «أحكام القرآن»للكيا الطبري 83/5١‏ غ). 

(5) «الإشراف» (۲۱۱/۲). 
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والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور» وحكي ذلك عن 
الأوزاعي. وفرق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق 
فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم 
صوم شهرين متتابعين''". 

السادسة: روى النسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة- قال: حدثنا 
خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله کل «قتل المؤمن أعظمٌ عند الله من زوا 
الدنيا»” . 

وول غ عبت الله قال قال ر لاه اول عات بو الد الصلاةةواوق 
ما يقضّى بين الناس ني الدماء»” ". 


.)5١١ /۲( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه النسائي (۳۹۹۰)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (ص:4) وابن الأعرابي 
في (معجمه) (0)/ من نفس طريق خالد بن خداش» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا بشير 
ابن المهاجرء عن ابن بريدة» عن أبيه» به مرفوعًا. 
قلت: و بشير بن المهاجر» فيه بعض اللين» وعبد الله بن بريدة قيل: لم يسمع من أبيه شينّاء وروايته 
عنه في (الصحيحين». 
قال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهماء وفيها روى عبد الله عن أبيه 
أحاديث منكرة» وسليمان أصح حديثا.١‏ تهذيب التهذيب» (۵ / 158). 
هذا وروي مثله عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا وموقوقًاء وهو الصواب. 

(۳) صحيح: أخرجه النسائي (۳۹۹۱) وأبو يعلى (20515) والطبراني في «الكبير» -١911١7/1١(‏ 
ح:570١٠)‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۷۹) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق 
عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله» به. 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي» صدوق يخطئ كثيرًا. 
وأخرجه النسائى (۳۹۹۲) 7 محمد بن عبد الأعلى عن خالد حدثنا شعبة عن سليان قال 

سمحت أباوائل نخدت خن عيد الله أن رسو الله كلاد قال: «أول ما يحكم بين الناس في الدماء». 
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وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس 
أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس» هل للقاتل توبة؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب 
ف ا ماذا تقول! مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس: ولق أت لاقو 
سمعت نبيكم ي4 يقول: ايأ المقتولٌ معلقًا رأسْه بإحدّى يديه متلبًا قاتلُ بيده 
الأخرّى تشخبٌ أودالجه دما حتى يوقمًا فقول المقتول لله 88: رب هذا قتلني فيقول 
الله تعالى للقاتل: تعستٌ ويذهبُ به إلى التار 0 

وعن الحسن قال: قال رسول الله كَكةِ: «ما نازلت رب في شيءِ ما نازلتة في قتلٍ 
المؤمن فلم جبني». 

السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ فروى البخاري عن 
بعد حي ول EER‏ إل ان عام سمالت 
عنها فقال: نزلت هذه الآبة #وَمَن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَآوُهُم جَهَنَّمُ#الساء:5] هي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء"”". 

وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ 
قال: لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: لوَألدِينَ لا يَدعُونَ مع أله إِلَهًا 
کک ال جا و ا مره لون يقل مؤي مُتَعَبَدًا 

فَجَرَآوُهُم جَهَدَمْ للا فِيهًا وَعَضِبَ ألنّهُ عَلَيهِ[لساء:٣1]“.‏ وروي عن زيد بن ثابت 


وهذا إسناد صحيح مرفوعًا. 
وأخرجه النسائي (۳۹۹۳)ء (995") موقوفًا من طريق الأعمش عن أبي وائل» وله حكم الرفع 
وقوله يَكَِِ: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» روي من طرق صحيحة كثيرة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (۳۹۹۹) وأحمد )5١57(‏ والحميدي (588) والطبري في «تفسيره) 
)9١18(‏ من طرق عن سالم بن بي الجعد عن عبد الله بن عباس دنه بنحوه. 

(؟) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (38705) قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا حريث بن السائب» عن 
ا لحسن» قال: قال رسول الله يلد .. به. وهذا إسناد مرسل . 

(۳) البخاري (5590) ومسلم (7071). 

(4) صحيح: أخرجه النسائي ))5٠٠1(‏ والحديث في البخاري (417/77) ومسلم (07071. 


-[][ ]| موسوعة أحكام القراق 
نحوه» وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر""» وفي رواية بثانية 
ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخياق عون ريه وان عباتن هبت المعزولة 
وقالوا: هذا خصص عموم قوله تعالى: e‏ 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقد 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا. 

وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن 

- إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن 

تعد دل مود تال رحد E E‏ تقال 1ل سر ةمس افيه E‏ 
لاء إلا النار؛ قال: فلا ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن 
قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسبه رجلا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمئًا. قال: فبعثوا في 
إثره فوجدوه كذلك"". وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وإن هذه الآية 


)١(‏ حسن: أخرجه النسائي )1٠05(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت قال: «نزلت هذه الآية ومن يَفكْلُ مُؤيتا مُتَعَيَدَا مَجَرَآوُء جَهَنَمْ حَلتا 
فِيهَا4[لساء:+]» الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر». قال أبو عبد الرحمن: 
محمد بن عمرو لم يسمعه من أب الزناد. 
وأخرجه أبو داود (5717/5) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أب الزناد عن مجالد بن عوف 
أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت... به. وهذا إسناد بحسن لأجل عبد الرحمن بن 
إسحاق ومجالد بن عوف. ففيهما بعض الكلام. 

(۲) في سنده مقال: أخرجه النسائي )4٠01(‏ من طريق محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي 
الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد: في قوله: ومن يقل مُؤْمِنَا مُتَعََدَا فَجَرَآْهْ جَهَنّمْ4الساء:»ة] 
قال ا ل الوط 
وَل فقون َلتَفْسَ ا حرم الله إلا با ق )[الفرقان :1[ 
قال آبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (03817275) قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس ... الأثر. 


موسوعة أحكام القرآن 


مخصوصة. ودليل التخصيص آيات وأخبار. 

وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو 
وأخوه هشام بن صبابة؛ فوجد هشامًا قتيلًا في بني النجار» فأخبر بذلك النبي كلا 
فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه» وأرسل معه رجلا من بني فهر؛ فقال بنو 
النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه مائة من الإبل؛ ثم انصرفا 
راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى 
مك كاذ ا ركد لعفل كيد 
قتالت ب هفهرا و حملت عقله شرا يفي التتاز اراب قارع 


1 


حللت به وتري وأدركت ٿثورتي وكطسية إل الا وتسان أو ل راع 


فقال رسول الله عَلِه: «لا مته في حل ولا حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو 
ا 5 

وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلاء الدين فلا ينبغى أن يحمل على المسلمين» 
ثم ليس الأخذ بظاهر الآبة بأولى من الأخذ بظاهر قوله: #إإنّ أخْسَكت يذهب 
السات[ مرد:» .]١١‏ وقوله تعالى: وهو لدی يَقبَل الوب عَنْ عِبَادِوء؟الشررى:ه؟] 
وقوله: «إوَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن ياء [لساء:١٠].‏ والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد 
من التخصيص. ثم إن الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا 
تعارض» وذلك أن يحمل مطلق آية «النساء» على مقيد آية «الفرقان» فيكون معناه 
فجزاؤه كذا إلا من تاب؛ لا سيا وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو 
التواعد بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على ألا 
تشركُوا بالله شينًا ولا تزنُوا ولا تسرقُوا ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا بالحق فمنْ 


وهذا إسناد صحيح. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


|[ ]| موسوعة أحكام القرآن 
ونی منم فأجرٌه على الله ومن أصابّ شيئًا من ذلكَ فعوقبَ به فهو كفارةٌ لهُ ومن 
أصاب منْ ذلكَ شيئًا فسترة الله عليه فأمرة إلى الله إِنْ شاءَ عمًا عنة وإِنْ شاءً عذّيَهُ)0". 
رواه الآئمة أخرجه «الصحيحان» . وكحديث أبي هريرة عن النبي كك في الذي قتل 
مائة نفس. أخرجه مسلم في «صحيحه)» وابن ماجه في «سننه)”"2. وغيرهما إلى غير 
ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقر بأنه قتل عمداء ويأي 
السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودّاء فهذا غير متبع في الآخرة» والوعيد 
غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من 
عموم قوله تعالى: #وَمَن يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآُهم جَهَنمُ[لساء:»:] ودخله 
التخصيص با ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية خصوصة كم بيناء أو 
تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: محمد اه مستا ا 
فهذا أيضا يؤول إلى الكفر إجماعا. 

وقالت حماعة: إن Ss‏ قال أبو حنيفة وأصحابه. فإن 
قيل: إن قوله تعالى: مإفَجَرَاؤُهُ جَهَنّمْ خَلِدَا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيِّ وَلَعنَه[النساء:؟؟] 
دليل على كفره؛ لآن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيهان. قلنا: هذا 
وعید» والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال: 
وإني متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي() 

وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم 


EA AT DS EE 


۷ ٩( أخرجه البخاري (۳۸۹۲) ومسلم‎ )١( 

ES‏ ¿ ماجه (75777) من حديث أبي سعيد الخدري 4 وليس أبو 
هريرة طلك. 

() البيت لعامر بن الطفيل العامري» ىا في «لسان العرب» /١5(‏ 7577). 

(:) صحيح: أخرجه الطبري )٠١۱۸٤(‏ من طريق ابن علية» عن سليان التيمي» عن أبي مجلز في 


ا موسو اجام لقا 


وأبو صالح"" وغيرهما. وروی أنس ابن مالك عن رسول الله أنه قال: «إِذَا وعد 

الله لعب ثوايًا فهو منجزهٌ وإِنْ أوعدّ لهُ العقوبة فلةُ المشيئة إن شاءَ عاقبَةُ وإِنْ شاءً عمًا 
000 

.  )هنع‎ 


وفي هذين التأويلين دخل؛ أما الأول: فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لآن كلام 
الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. 

اال ا للم يو الو وو لس 
قال الله كبْكَ: ولك جَرَاوُهُمَ جهنم ب با حَمَرُوا[الكيف:<.٠١]‏ وم يقل أحد: إن 
جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده #وَعَضِبَ أللّهُ عَلَيْهِ؟ وهو محمول على 
معنى جازاه. 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «التاسيخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآء4[لسء:م؛]ء وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس 
وابن عمر فإنها قالا هي محكمة'”". وني هذا الذي قال نظر؛ لأنه موضع عموم 


قوله: ومن يَفْثُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآؤُمْم جَهَنّمُ4. قال: هو جزاؤه» وإن شاء تجاوز عنه. 

)١(‏ أخرجه الطبري )٠١185(‏ من طريق أب النعان الحكم بن عبد الله قال: حدثنا شعبة» عن 
يسار» عن أبي صالح: وَمَن يََثْلُ مُؤْمَِا مُتَعَيَدَا فَجَرَاَؤُْ جَهَنُّ4. قال: جزاؤه جهنم إن جازاه. 
قلت: لم يتبين لي من هو يسار الراوي عن أبي صالح. ولعله سيار أبو الحكم العنزي وتصحفت إلى 
يسار» فهو من شيوخ شعبة» وهو ثقة. 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو يعلى )۳۳٠١(‏ والبزار (184857) وابن أبي عاصم في «السنة» )۹٦٠(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (6/ 550) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ( ۰ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» )۲٠۷(‏ من طريق سهيل بن أبي حزم القطعي قال: حدثنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك ف بنحوه. 
وسهيل بن أبي حزم القطعي» ضعيف ويروي عن ثابت أحاديث منكرة. 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه البخاري )٤٥۹۰(‏ ومسلم )۳٠۲۳(‏ من طريق مغيرة بن النعمان قال: 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وتخصيص لا موضع نسخ؛ قال ابن عطية”. قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل 
الأخبار إنا المعنى فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلاء آهل النظر أنه حكم 
وأنه يجازيه إذا لم يتب» فإن تاب فقد بين أمره بقوله: وإ لَعَمَارٌ لمن اب #[طه:0م] 
فهذا لا يخرج عنه» والخلود لا يقتضي الدوام» قال الله تعالى: وما جَعَلْنَا لِبَكَرِ مّن 
َبَلِكَ أل [الااء:٤٠].‏ وقال تعالى: سب أن ماله أَخْلَدَمُر © [اشمرة::]. 
وقال زهير: 
E ESED EE‏ 
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلانا في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى» 
وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد الله ملكه وأبد أيامه. وقد تقدم هذا 
كله لفظا ومع واد و . 
مسألة : حكم قتل الساهي والنائم 
قال أبو بكر الجصاص كخلثه: وأما ما ليس بعمد ولا شبه عمد ولا خطأ فهو قتل 
الساهي والنائم؛ لأن العمد ما قصد إليه بعينه والخطأ أيضًا الفعل فيه مقصود. إلا 
أنه يقع الخطأ تارة في الفعل وتارة في القصد. وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس 


سمعت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال: «نزلت هذه الآية ومن يَقَثْلُ مُؤْمِنَا مََعَمَدَا فَجَرَاؤُهُد جَهَنَّمْ4[الساء:] هي آخر ما 
نزل وما نسخها شيء2). 
وأثر ابن عمر ده لم أقف عليه مسندًاء وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي /١(‏ 01 07). 
)١(‏ «المحرر الوجیز» .)١١5-11١7/57(‏ 
(؟) ديوان زهير (ص:58))» والبيت بتمامه: 
ألا لا أرى على الحَوَادثِ باقِياً ولا خالداً إلا الجبال الرّواسِيًا 
)۳( «تفسير القرطبي» /٥(‏ ۳۳۹-۳۲۸). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
هو في حيز الخطأ ولا العمد إلا أن حكمه حكم الخطأ في الدية والكفارة. 

قال أبو بكر: وقد ألحق بحكم القتل في الحقيقة لا عمدًا ولا غير عمد» وذلك 
نحو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق إذا عطب به إنسان» هذا ليس بقاتل في 
الحقيقة؛ إذ ليس له فعل في قتله» لأن الفعل منا إما أن يكون مباشرة أو متولدًا وليس 
من واضع الحجر وحافر البئر فعل في العاثر بالحجر والواقع في البئر لا مباشرة ولا 
تولداء فلم يكن قاتلا في الحقيقة» ولذلك قال أصحابنا: إنه لا كفارة عليه» وكان 
القياس أن لا تجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على وجوب الدية فيه قال الله 


وو 


تعالى: ومن فَكَلّ مُؤْمَِا خَطعًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ ا ِل هله [النساء:4]. 
ولم يذكر في الآية من عليه الدية من القاتل أو العاقلة وقد وردت آثار متواترة عن 
النبى اة في إيجاب دية الخطأ على العاقلة''' واتفق الفقهاء عليه . 
مسألة: أقسام القتل 

قال أبو بكر الجصاص كيتآثه: القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور 
وما ليس بواجب ولا محظور ولا مباح. 

فأما الواجب فهو قتل آهل الحرب المحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسر 
أو بالأمان ا العهد» وذلك 2 الرجال منهم دون النساء اللاي له يقاتلن ودون 
الصغار الذين لا يقاتلون المحاربين» إذا خرجوا متنعين وقتلوا وصاروا في يد الإمام 
قبل التوبة» وقتل أهل البغي إذا قاتلوناء وقتل من غير قصد إنسانًا محظور الدم 
بالقتل فعلينا قتله. وقتل الساحر والزاني المحصن رجماء وكل قتل وجب على وجه 
الحد فهذه ضروب القتل الواجب. 

وأما المباح فهو القتل الواجب لولي الدم على وجه القود فهو خير بين القتل 
والعفو فالقتل ههنا مباح ليس بواجب. 

وكذلك قتل آهل الحرب إذا صاروا في أيدينا فالإمام خير بين القتل والاستبقاء. 
)١(‏ سبق ذكر بعضها. 
(۲) «أحكام القرآن» (۳/ ۱۹۳). 


آل" ]ا موسوعة أحكام القرآن 
وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والآسر فهو مخير بين أن يقتل وبين أن 
اسر 
كك وأما المحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء: 

منها ما يجب فيه القود» هو قتل المسلم عمدًا في دار الإسلام العاري من الشبهة 
فعلى القاتل القود في ذلك. 

ومنها ما تجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمد وقتل الأب ابنه وقتل 
الحربي المستأمن والمعاهد وما يدخله الشبهة فيسقط القود وتجب الدية. 

ومنها ما لا يجب فيه شيء وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يهاجر وقتل 
الأسير في دار الحرب من المسلمين على قول أبي حنيفة وقتل المولى لعبده. 

هذه ضروب من القتل محظورة ولا يجب على القاتل فيها شيء غير التعزير. 
والمجنون والصبي"". 

قوله تعالك: 20 بنا عل تيا عَلَْهمَ يآ أ لتقم بالف وَالْعَيْنَ بألْعَيّنِ ولا 

الأ ولأ يأ وان رارع قا قت صلق ب قو 

كَقَاد ل ا لَه فَأَوْلَتِيكَ هُمُ ألطَالِمُونَ ©[نائدة:ه؛] 

تفسبرالآيهة 

قال الإمام الطبري كانم ثه: القول في تأويل قوله عز ذكره: وكتَْنَا عَلَيهمْ فيا 
َلتَفْسَ بِالتَمْس وَآلْعَيْنَ بالْعَين وَالأنف بالْأنف وَالْأَدْنَ بِالْأَدْنٍ وَآَلسّنّ لين ا 
فصا © [الائدة:ه4] . 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك. يا 
محمد وعندهم التوراة فيها حكم الله. 

ويعني بقوله: #وكتبتا4» وفرضنا عليهم فيها أن يحكموا في النفس إذا قتلت 


.)۲۲۱-۲۲۰ /۳( «أحكام القرآن»‎ )١( 


ا 


2 


نفسا بغير حق #بِآلتَفْيس#» يعنى: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة» مإوالْعَيْنَ 
لعن يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقأ صاحبها مثلها من 
نفس أخرى بالعين المفقوءة» ويجدع الأنف بالأنف وتقطع الآذن بالأذن» وتقلع 
السن بالسن ويقتص من الجارح غيره ظلم| للمجروح. 

وهذا إخبار من الله تعالى ذكره لنبيه محمد َيه عن اليهود وتعزية منه له عن كفر 
جل كراسي e‏ وإدناوة عده اعد إقبالةا وتغويايه رمنه لل جر ايم 
قدي وحديثا على ربهم وعلى رسل ربهم» وتقدمهم على كتاب الله بالتحريف 
والتبديل. 

يقول تعالى ذكره له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود» يا حمد» بحكمك. إذا جاءوا 
يحكمونك وعندهم التورأة التي يقرون بها ا كتبي ووحبي إلى رسولي موسى ي 
نيها كوي بالركك على الزياة لصون و ي بينهم أن من قتل نفسا ظل| فهو 
بها قود ومن فقأ عينا بغير حق فعينه بها مفقوءة قصاصّاء ومن جدع أنفا فأنفه به 
مجدوع» ومن قلع سنا فسنه بها مقلوعة» ومن جرح غيره جرحًا فهو مقتص منه مثل 
الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في التوراة من أحكامي يتولون 
عنه» ويتركون العمل به» يقول: فهم بترك حكمك» وبسخط قضائك بینهم» أحرى 
وأولى. 

قال أبو جعفر: فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيا بينهم» رجاهم ونساؤهم. 
إذا كان في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم في| بينهم» 
sS‏ 

القول في تأويل قوله عز ذكره: #فَمَن تَصَدَّقَّ e‏ و [لمائدة:ه 4] . 

MM e‏ به: قَمَن تَصَدَّقَ بو- فَهُوَ كَفَارةُ 
لُر)[لائسة:ه؟] . 

فقال بعضهم: عنى بذلك المجروح وولي القتيل. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
من قود أو قصاص على من وجب ذلك له عليه» فعفا عنه» فعفوه ذلك عن ال جاني 
كفارة لذنب الجاني المجرم» كا القصاص منه كفارة له. قالوا: فأما أجر العافي 
المتصدق» فعلى الله. 

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: عنى به: 
لقَمَن صَدَّقَ بدء فَهْوَ مار لَرك[نسدة:ه؛]ء المجروح فلأن تكون «الماء» في قوله: 
«له» عائدة على «من»» أولى من أن تكون من ذكر من لم بجر له ذكر إلا بالمعنى دون 
التصريح» وأحرىء إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر 
الصدقات غير هذه» فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات. 

فإن ظن ظان أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحبه المقتص منه الذي أتاه في 
قتل من قتله ظلاء لقول النبى بيه إذ أخذ البيعة على أصحابه «أن لا تقتلوا ولا تزنوا 
ولا تسرقواء... ثم قال: فمن فعلّ من ذلكَ شيئًا فأقيم عليه حه فهوّ كفارته”". 
فالواجب أن يكون عفو العافي المجني عليه» أو ولي المقتول عنه نظيره» في أن ذلك له 
کا ا 

فإن ذلك لو وجب أن يكون كذلك» لوجب أن يكون عفو المقذوف عن قاذفه 
بالزناء وتركه أخذه بالواجب له من الحد» وقد قذفه قاذفه وهو عفيف مسلم حصن 
كفارة للقاذف من ذنبه الذى ركبه» ومعصيته التي أتاها. وذلك ما لا نعلم قائلا من 
أهل العلم يقوله. 

فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف - الذي وصفنا أمره - أخذ قاذفه 
بالواجب له من الحد كفارة للقاذف من ذنبه الذي ركبه» كان كذلك غير جائز أن 
يكون ترك المجروح أخذ الجارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذي 
ركبه. 

فإن قال قائل: أو ليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان 
القصاص؟ 


.485 من حديث عبادة بن الصامت‎ )17١9( أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم‎ )١( 
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قيل له: بلى! 

فإن قال: أفرأيت لو اختار الدية ثم عفا عنهاء أكانت له قبله في الآخرة تبعة؟ 

قيل له: هذا كلام عندنا محال. وذلك أنه لا يكون عندنا مختارًا لدية إلا وهو لما 
آخذ. فأما العفو فإنا هو عفو عن الدم» وقد دللنا على صحة ذلك في موضع غير 
هذاء بها أغنى عن تكريره في هذا الموضع» إلا أن يكون مرادًا بذلك هبتها لمن أخذت 
منه بعد الأخذ. 

مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صح لم يكن في صحة ذلك ما يوجب 
أن يكون المعفو له عنها بريئًا من عقوبة ذنبه عند الله؛ لأن الله تعالى ذكره أوعد قاتل 
المؤمن با أوعده به إن لم يتب من ذنبه» والدية مأخوذة منه» أحب أم سخط. والتوبة 
من التائب إنما تكون توبة إذا اختارها وأرادها وآثرها على الإصرار. 

فإن ظن ظان أن ذلك وإن كان كذلك, فقد يجب أن يكون له كفارة» كما كان 
القصاص له كفارة» فإنا إنا جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه وبذله نفسه لأخذ 
الحق منها تنصلا من ذنبه بخبر النبي كَك. 

فأما الدية إذا اختارها المجروح ثم عفا عنها فلم يقض عليه بحد ذنبه» فيكون 
تمن دخل في حكم النبي ية وقوله: افمنْ أقِيمَ عليه ا لحد فهو كفارثُه)7". ق 
GI‏ 
تصدَّقٌ بدم»" "» وما أشبه ذلك من الأخبار التي قد ذكرناها قبل. 

وقد يجوز أن يكون القائلون: إنه عنى بذلك الجارح أرادوا المعنى الذي ذكر عن 
عروة ر بن الزبير» الذي حدثني به الحارث بن محمد قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: 
حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: «إذا 
أصاب رجل رجلا ولا يعلم المصاب من أصابه» فاعترف له المصيب» > فهو كفارة 


)١(‏ جزء من حديث عبادة بن الصامت ذه السابق. 
(۲) سبق تخريجه. بلفظ: «ما من رجل يصاب بشیء في جسده» فيتصدق به إلا رفعه الله درجة» وحط 
به عنه خطيئة). وهو منقطع. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال: وكان مجاهد يقول عند هذا: أصاب عروة بن الزبير عين إنسان عند الركن 
فيا يستلمونء فقال له: «يا هذاء أنا عروة بن الزبير» فإن كان بعينك بأس فأنا 
ا 

وإذا كان الأمر من الجارح على نحو ما كان من عروة من خطأ فعل على غير 
عمد» ثم اعترف للذي أصابه بها أصابه» فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله» فلا 
تبعة له حينئذ قبل المصيب في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الذى كان وجب له قبله مال 
لا قصاصء وقد أبرأه منه» فإبراؤه منه كفارة للمبراً من حقه الذي كان له أخذه به 
فلا طلبة له بسبب ذلك قبله في الدنيا ولا في الآخرة» ولا عقوبة تلزمه مها بم| كان منه 
إلى من أصابه؛ لأنه لم يتعمد إصابته با أصابه به» فيكون بفعله آتا يستحق به 
ا سس ا ل رك ار سيو 
e‏ قال ی کا ر ليس اک نا یا اط نے بده وکن ما 
ا كث فُلُوبكم)[الأحراب:ه] . و«التصدق»» في هذا الموضع بالدم العفو عنه. 

ما جاء في سبب نزول الآية 

قال الإمام الطبري ينْنه: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج» 
ع ابن جرع قال N‏ اناد سكم برجي وكاتوا موه لي 
كتاءهم» مضت قريظة فقالوا: يا حمد» اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير وكان 
بينهم دم قبل قدوم النبي بك وكانت النضير يتعززون على بني قريظة» ودياتهم على 

yT‏ لا طيعك في الرجم: ولكن تأخذ بحدودنا اع 
5 قحك الْجَهِلِيَة يبون [للاة:.٠]ء‏ ونزل: «وكتبئا عَلَيْهِمْ فيا أن ا 


)١(‏ صحيح: الطبري )١5١١7(‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيوان» )18٠60(‏ من نفس طريق 


موسوعة أحكام القرآن 1س 
بالف [لئدة:ه4]» الآیة. 

وقال الإمام الطبري يخلثة: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل 
قال: حدثنا أسباط» عن السدي : الم کر ل الذي يَرَعْمُونَ أنه امنأ ما نز إِلَيْكَ 
وَمَآ نل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل أَلّلفُوتِ#[لساء:.>]. قال: كان ناس من 
اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم. وكانت قريظة والنضير في الجاهلية» إذا قتل 
الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة» قتلوا به منهم. فإذا قتل الرجل من بني قريظة 
قتلته النضير» أعطوا ديته ستين وسقا من تمر. 

فلا أسلم ناس من بني قريظة والنضيرء قتل رجل من بني النضير رجلا من بني 
قريظة» فتحاكموا إلى النبي يله فقال النضيري: يا رسول الله إنا كنا نعطيهم في 
الجاهلية الدية» فنحن نعطيهم اليوم ذلك. فقالت قريظة: لا ولكنا إخوانكم في 
النسب والدين» ودماؤنا مثل دمائكم» ولكنكم كنتم تغلبوننا في الجاهلية» فقد جاء 
الله بالإسلام! فأنزل الله يعيرهم با فعلوا فقال: رتا عَلَيِْمْ فِيهَآ أَنَّ أَلنَفْسَ 
بالف [الادة:٥؛]»‏ فعيرهم, ثم ذكر قول النضيري: لد 
وسقاء ونقتل منهم ولا يقتلونا»» فقال : «أَفَحْكْمَ الْجَنهِيِيّة يَبَفُوك #[الدة:.٠]‏ 

وأخذ النضيري فقتله بصاحبه» فتفاخرت النضير وقريظة» فقالت النضير: نحن 
أكرم منكم! وقالت قريظة: نحن أكرم منكم! ودخلوا المدينة إلى أبي بردة» الكاهن 
الأسلمى» فقال المنافق من قريظة والنضير: انطلقوا إلى أبي بردة ينفر بيننا!وقال 
المسلففون مق قريظة و اله لآ بل التق ب يقر با فتغالوا الها فاي المنافقوة: 
ا إل أى يبرد ا ل اعقلموا ‏ ل نت وو أعظموا انيل ب 
فقالوا: لك عشرة أوساق. 


)١(‏ ضعيف منقطع: أخرجه الطبري ».2237١75(‏ بالسند المذكور وهو ضعيف لجهالة القاسم شيخ 
الطبري كما سبق بيانه» ولإرسال ابن جريج للخبر. 
وأخرج نحوه أبو داود (5547) والنسائي )٤۷۳۲(‏ وابن حبان )٥۰۵۷(‏ والبزار (41714) 
والدارقطني (۳/ ۱۹۸) من طريق علي بن صالح عن ساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 


فونه . 


- 1 موسوعة أحكام القرآن 

قال: لا بل مائة وسق ديتي فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني قريظة» أو أنفر 
قريظة فتقتلني النضيرا فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق» وأبى أن يحكم بينهم: 
فآنزل الله كَبْلَ: يُرِيدُونَ أن ES‏ ل آلصَلغُوتٍ#[الساء:. .| 1 ]. وهو أبو بردة وقد 
اما أن ت يفك ماد ]٠‏ إلى قوله: وَيْسَلَّمُواً َسلِيًا[الساء:ه»]'. 

مسائل الآية 

قال الإمام القرطبي كتآثه: فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: وتبا كْتَينًا بتا عَلَيْهِمْ فِيهآ أن فين بألتَفْس##[لمائدة:ه؛] بين تعالى 
أنه سوى بين النفس والنفس في التوراة فخالفوا ذلك فضلوا؛ فكانت دية النضيري 
أكثر» وكان النضيري لا يقتل بالقرظي» ويقتل به القرظي فلا جاء الإسلام راجع 
بنو قريظة رسول الله ي فيه فحكم بالاستواء؛ فقالت بنو النضير: قد حططت منا؛ 
فنزلت هذه الآية””" . 

و#وكتبّتًا» بمعنى فرضنا. وقد تقدم. وكان شرعهم القصاص أو العفو وما 
كان فيهم الدية”"؛ كما تقدم في «البقرة» بيانه. 

وتعلق أبو حنيفة وغيره ببذه الآية فقال: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس» 
وقد تقدم في «البقرة» بيان هذا. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي عن علي ڪن 
لوال عر بعد ا رسول اله E‏ لاء إلا ما في هذاء وأخرج كتابًا من 
تراك سيت و و او ا داوم ومع ا عل ن سولهم ولا يل 
مسلمٌ بكافر ولا ذو عَهِدٍ في عهدو)”*) 

وأيضا فإن الآية إن) جاءت للرد على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذهم 


)١(‏ إسناده حسن إلى السدي» وهو منقطع: أخرجه الطبري (4847) وابن أبي حاتم (55144) من 
نفس طريق أحمد بن مفضل ثنا أسباط عن السدي» به. 

(۲) سبق بيانه. 

(۳) تقدم ذكر الآثار في ذلك. 

(4) صحيح: تقدم تخريجه بجميع طرقه. 


ا 


من قبيلة رجلا برجل» ومن قبيلة أخرى رجلا برجلين. 

وقالت الشافعية: هذا خبر عن شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا؛ 
وقد مضى في «البقرة» في الرد عليهم ما يكفي فتأمله هناك. 

ووجه رابع: وهو أنه تعالی قال: لأوَكتَبْنا عَلَيِْمَ فِيهَآ أنَّ أَلتَفْسَ بلتَفيسن © 
[لمائدة:ه؛] وكان ذلك مكتوبا على أهل التوراة وهم ملة واحدة» ولم يكن لهم آهل ذمة 
كا للمسلمين أهل ذمة؛ لأن الجزية فيء وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين» ولم يجعل 
الفيء لأحد قبل هذه الأمة» ولم يكن نبي فيا مضى مبعونًا إلا إلى قومه'؛ فأوجبت 
الآية الحكم على بني إسرائيل إذ كانت دماؤهم تتكافاً؛ فهو مثل قول الواحد منا في 
دماء سوى المسلمين النفس بالنفس؛ إذ يشير إلى قوم معينين» ويقول: إن الحكم في 
هؤلاء أن النفس منهم بالنفس؛ فالذي يجب بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن 
يقال لهم فيا بينهم على هذا الوجه: النفس بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على 
أن النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الأذن أو اليد ثم 
قتل فعل ذلك به؛ لأن الله تعالى قال: #وگتبًتا عَلَيّهِمْ فِيهَا أنَّ كفس بألكَفُس وَالْعَيْنَ 
بالعَبّنِ 4[ الائدة:؛] فيو خذ منه ما أل ويفعل به کےا فعل. 

وقال علاؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله» وإن كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته قتل بالسيف”"؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب؛ لأن النبى ئة سمل أعين 


ا 
عم 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ا: 
«أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة». لفظ البخاري. 
وأخرجه مسلم (077) من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَلِةٍ قال: «فضلت على الأنبياء بست 
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا 
وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». 

(1) تقدم الكلام على حديث: «لا قود إلا بالسيف». 


ل؛ة” ]| حلا موسوعة أحكام القرآن 
العرنيين'''؛ حسبما تقدم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة: قوله تعالى: ©إوَالْعَينَ بألَعَيْنِ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة 
بالنصب ف جميعها على العطف» وبجوز تخفيف ان4 ورفع الكل بالابتداء 
والعطف . وقرأ ابن كثير وابن N e‏ 


عو 


وكان الكسائي وأض بي قر انه A‏ ِالعَيْنِ وَالأنف بالأَّفِ وَالأذن بالأذنٍ 
وَالسِّنُ بالسن وا لجرو خ) بالرفع فيها كلها. 

قال أبو عبيد: sS‏ 
عن أنس أن النبي كك قراً: ١‏ [وَكتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيا أ ن التفس بالتفس وَالْعَيْنُ بالْعَينِ 


عو و 


ا ا 

انُس #؛ لأن المعنى قلنا هم: النفس بالنفس. والوجه الثالث: قاله الزجاج يكون 
عطفا على المضمر في النفس؛ لأن الضمير في النفس في موضع رفع؛ لآن التقدير أن 
النفس هى مأخوذة بالنفس؛ فالأساء معطوفة على «هى). 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۳۳) ومسلم )١17171(‏ من حديث أنس ذفن قال: «قدم أناس من عكل أو 
عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 4 بلقاح وأن يشربوا من أبواها وألباها فانطلقوا فلا صحوا 
لمق ار كر ماسو مسا وى لسار وم 

مهم فأمر فقطع أ يدهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة ة يستسقون فلا يسقون). 
ا فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم وحاربوا الله ورسوله. لفظ البخاري. 

(۲) ضعيف: وسند أب عبيد المذكور ضعيف لأجل عباد بن كثير فإنه متروك» وأخرجه أبو داود 
۹ ) والترمذي (۲۹۲۹) وأحمد )١7759(‏ والحاكم (۲/ ۲۳۷) والبزار (174) من طريق 
عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن بي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك طف 
به مرفوعًا. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهريء عن أنس إلا أبو علي بن يزيد» ولا نعلم رواه 
عن يونس إلا ابن المبارك. 
وأبو علي بن يزيد مجهول. 


کک ل 37710 أت 

قال ابن المنذر: ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام» حكم في المسلمين؛ وهذا 
أصح القولين» وذلك أا قراءة رسول الله 4 (وَالْعَيْنُ بالْعَيْنِ وكذا ما بعده. 
والخطاب للمسلمين أمروا بهذا. ومن خص الجروح بالرفع فعلى القطع مما قبلها 
والاستئناف بها؛ كأن المسلمين أمروا بهذا خاصة وما قبله لم يواجهوا به. 

الرابعة: هذه الآية تدل على جريان القصاص في) ذكر وقد تعلق ابن شبرمة 
بعموم قوله: لعن بِآلْعَيْنِ© على أن اليمنى تفقأ باليسرى وكذلك على العكس» 
وأجر ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية؛ 
لعموم قوله تعالى: ##وَآَلِسِنَّ بِأَلينَ©. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين 
اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؛ 
وذلك يبين لنا أن المراد بقوله: (لوَآلْعَيْنَ بِاَلْعَيْن؟ استيفاء ما يماثله من الجاني؛ فلا 
يجوز له أن يتعدى إلى غيره كا لا يتعدى من الرجل إلى اليد في الأحوال كلهاء وهذا 
رس ف 

الخامسة: وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيها الدية» وفي العين 
الواحدة نصف الدية""'. وفي عين الأعور إذا فقئت الدية كاملة؛ روي ذلك عن 

(PD‏ ره 
عمر وعثان . 


.)١197-1657 /۲( «الإشراف)‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (717577), (717/9717) من طريق قتادة» عن لاحق بن حميد: (أنه 
سأل ابن عمرء أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان» وهو عند ابن 
عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة» فقال: إن| أسألك يا ابن عمرء فقال: تسألنى؟ هذا يحدثئك أن 
عمر قضى فيها بالدية كاملة». 
وأخرجه عبد الرزاق (174770) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز عن عمر بن الخطاب: «في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة» وني عين المرأة 
إذا م يبق من بصرها غيرها ثم أصيبت الدية كاملة». 
وهذا منقطع فإن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب طه. 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبى شيبة (717/655) من طريق قتادة» عن عبد ربه» عن أبى عياض: «أن 
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وبه قال عبد الملك بن مروان”'' والزهري" وقتادة" ومالك والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاق“. وقيل: نصف الدية؛ روي ذلك عن عبد الله بن [المغفل]“ 
و والنخعي؛ وبه قال الثوري والشافعي والنعان. قال ابن المنذر: وبه 


عثان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة». 

وعبد ربه هو: عبد ربه بن أبي يزيد» مجهول. قال علي بن المديني: عبد ربه الذى روى عنه قتادة 
مجهول؛ لم يرو عنه غير قتادة. (تهذيب التهذيب» (5 / .)١17١‏ 

وشيخه أبو عياض اختلف فيه» هل هو الثقة عمرو بن الأسود, أو المجهول قيس بن ثعلبة» أو 
مسلم بن نذير صاحب علي. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)١۷١٤ /٠۲(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)١7579(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن موسى 
أن رجاء بن حيوة أخيره أن صاحب حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها 
قال: فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار. 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17/575) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن الأعور تفقاً 
عينه فيها الدية كاملة قلت: عمن؟ قال: لم نزل نسمعه. قال: وقال ذلك ربيعة 

(۳) صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤١۳(‏ عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «إذا 
فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها وغرم أيضًا للأعور حمس مائة دينار وإذا فقئت عين 
الأعور خطأ فلها الدية ألف دينار». ومعمر ثقة في الزهري» إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيها. 

.)١197 /۲( «الإشراف)»‎ )5( 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17475) عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي 
الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال: «ما أنا فقأت عينه 
الأخرى فيها النصف». 
هذا والصواب عبد الله بن معقل» وهو: عبد الله بن معقل بن مقرن المزني» أبو الوليد الكوفي» لأبيه 
صحبة» ثقة من خيار التابعين. انظر ترحمته: «تهذيب الكمال) .)١159/15(‏ 

(7) حسن: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤١١(‏ عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق في عين 
الأعور تصاب قال: «أنا أدي قتيل الله فيها النصف». ۰ 
وفراس» هو ابن يحيى الحمداني» صدوق. 

(۷) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17477) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في عين الأعور 
تصاب قال: «نصف الدية». 


ل ا 


نقول؛ لأن في الحديث «في العينين الدية»“ ومعقول إذ كان كذلك أن في إحداهما 


لشفت ال 


قال ابن العربي: وهو القياس الظاهرء ولكن علاؤنا قالوا: إن منفعة الأعور 
ببصره كمنفعة السام أو قريب من ذلك» فوجب عليه مثل ديته'". 
أنه لا قود عليه“ وعليه الدية كاملة. 

وبه قال hê‏ وسعيد بن ال وأحة ين حنبل. وقال مالك: إن شاع 
اقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة - دية عين الأعور -. 

وقال النخعي: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ نصف الدية. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة والثوري: عليه القصاص. 


١ 5 MN sf 1‏ 
وروي ذلك عن علي أيضا'"» وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل؛ 


)١(‏ قطعة من حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

(؟) «الإشراف)» (۲/ .)١157‏ 

)۳( «أحكام القرآن» (۲/ 177). 

(:) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤٤١(‏ قال: أخبرنا بن جريج عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان 
اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه. وذكر أن علا قال: «أقام الله 
القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيًا) . 
ومحمد بن ابي عياض» لم يتبين لي من هو. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/5728) من طريق قتادة عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ 
عين صحيح فقال: «عليه دية عينه ولا قود عليه . 
وأبو عياض اختلف في اسمه کا سبق. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۳۷(‏ قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأعور 
يصيب عين إنسان عمدًا أيقاد منه» قال: «ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية». 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۳١۸(‏ من طريق قتادة» قال ابن المسيب: «لا يستقاد من 
الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا». 

(۷) سبق قريبًا. 
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واختاره ابن المنذر وابن العري"؛ لأن الله وتعالى قال: ولع لعي وجعل 
النبي 45 في العينين الدية؛ ففي العين نصف الدية» والقصاص بين صحيح العين 
والأعور كهيئته بين سائر الناس. ومتعلق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ 
جميع البصر بضمه وذلك ليس بمساواة» وبا روي عن عمر وعثان وعلي في 
ذلك ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خر المجنى عليه. 

5 . كه 000 0000 ع [فرفق 

قال ابن العربي: والأخذ بعموم القرآن أولى؛ فإنه أسلم عند الله تعالى '". 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها؛ فروي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: فيها مائة دينار”'“. وعن عمر بن الخنطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها*". 

وبه قال إسحاق. وقال مجاهد: فيها نصف ديتها". وقال مسروق”" والزهري 


.)۱۳۲ /۲( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(1) سبق الآثر عنهم قريبًا. 

(۳) «أحكام القرآن» (۲/ 17). 

(:) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١۷٤٤١(‏ قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليان بن يسار: «أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا 
بخصت بائة دينار). 

(4) أخرجه عبد الرزاق (17456) من طريق داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب: «أن عمر 
ابن الخطاب قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها». 
واختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ذه وكان من أعلم التابعين بأقضيته. 
وأخرجه عبد الرزاق (117/551) عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن الخطاب...الآثر. 
ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء وقتادة لم يسمع عمر ظك. 
وأخرجه عبد الرزاق 5410 17/5) عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب. به. 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17/455) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: «أن للعين القائمة 
التي لا يبصر بها إن ثقبت أو بخصت كان فيها نصف نذر العين حمس وعشرون وإن كان قد أخذ 
فيها نذرها أول مرة». وسبق الكلام على رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق 517 11/4) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في 


موسوعة أحكام القرآن 
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ومالك والشافعي وأبو ثور والنعان: فيها حكومة. قال ابن المنذر: وبه نقول لأنه 
+ 00 
الأقل ما قيل”''. 

الثامنة: وني إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كال الدية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفش. وني إبطال من إحداهما مع بقائها النصف. 

قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب: أنه أمر بعينه 
الصحيحة فغطيت وأعطي رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» ثم 
أمر بخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغطيت وفتحت الصحيحة» وأعطي 
رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك» ثم أمر به 
فحول إلى مكان آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من بصره 
مال الآ : زفق 1 

جرا 

وهذا على مذهب الشافعى””؛ وهو قول علمائنا. 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصرء إذ غير ممكن 
الوصول إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع على العين الأخرى 
قطنة» ثم تقرب المرآة من عينه حتى يسيل إنسانها؛ روي عن علي ذه '؛ ذكره 


اليد العثماء والعين القائمة والترقوة والضلع وأشباهه حكم. 
وجابر هو الجعفي» ضعيف. 

(۱) «الإشراف» (155/5). 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17/515) عن معمر عن قتادة قال: بلغني» قال: أحسبه عن علي 
أنه قال: «يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر اين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي 
أصيبت فا نقص أخذ بحسابه). 

(9) «الإشراف» (1557/7). 

(4) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤١٤(‏ عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: «لطم 
رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه» وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه 
كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة». 
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المهدوي وابن العربي. 

واختلف في جفن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية'"» وهو قول 
الشعبي'" والحسن وقتادة وأبي هاشم" والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. 
وروي عن الشعبى أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجفن الأسفل ثلثا 
الذي اوت قال مالك. 

العاشرة: قوله تعالى: ولان بالأنف جاء الحديث عن رسول الله بل أنه 


2) 2 


قال: «وفى الأنف إِذَا أوعبَ جدعًا الدية» 


قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على القول به" . 
والقصاص من الأنف إذا كانت الحناية عمدًا كالقصاص من سائر الأعضاء على 
كتاب الله تعاق. 


واختلفوا في كسر الأنف» فكان مالك يرى في العمد منه القودء وفي الخطاً 
الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال ان 


وشيخ معمر لا يعرف. والحكم لم يسمع عليًا ظلك. 

)٠۹۸( حسن: أخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۲۱) ومن طريقه الدارقطني (۳/ ۲۰۱) والبيهقي‎ )١( 
عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: «في الدامية بعير وفي‎ 
الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق أربع» وني الموضحة خحمسء وفي‎ 
الماشمة عشر وفي المنقولة حمس عشرة وفي المأمومة ثلث الدية وفي الرجل يضرب حتى يذهب‎ 
عقله الدية كاملة» أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة أو يبح فلا يفهم الدية كاملة» وفي‎ 
جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية».‎ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷٤۳١١(‏ حدثنا حفص» عن الشيباني» عن الشعبي» قال: «في 
الأجفان في كل جفن ربع الدية». 

(۳) لم أقف عليه عنه|. 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (717/479) حدثنا عبد الأعلى» عن داود» عن الشعبي» به. 

(5) قطعة من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه بطرقه. 

(5) «الإشراف» (7//ا١١).‏ 


ا ررب پا 


إسحاق التونسي: وهذا شاذء والمعروف الأول. وإذا فرعنا على المعروف ففي بعض 
المارن من الدية بحساب من المارن. 

قال ابن المنذر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبد 
و و E‏ 

قال أبو عمر: واختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف؛ فذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة» ثم إن قطع منه شيء 
بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو 
دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو استؤصل الأنف من العظم من 
تحت العينين إن فيه الدية؛ كالحشفة فيها الدية: وفي استئصال الذكر الدية. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرئ على عثم ففيه 
الاجتهاد» وليس فيه دية معلومة. وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس 
الأنف إذا خرم فبرئ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديتها؛ 
لأن تلك جاءت بها السنة» وليس في خرم الأنف أثر. قال: والأنف عظم منفرد ليس 


(۱) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳۹۰) قال: حدثنا أبو أسامة» عن محمد بن عمرو» عن عمر بن 
5 34 7 34 
عبد العزيز» قال: «في الآنفي الدية» وما نقص من الأنف فبحسابه)». 
وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ عن الشعبي» وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۷٤١۳(‏ قال: حدثنا شريك» عن 
سعيد بن مسروق» عن الشعبي؛ سئل عن رجل کسر أنف رجل» فبرئ على عثم؟ قال: «فيه 
حكم). وهذا إسناد حسن لأجل شريك. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳۹۲) عن الشعبي عن عبد الله: «ني الأنف إذا أوعب جدعه» أو قطع 
المارنء الدية أخاسًاء فا نقص منه فبا لحساب». 

(9) «الإشراف» (7//ا١١).‏ 

.)۳٣۲ /۱۷( «التمهيد)‎ )5( 
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فيه موضحة. واتفق مالك والشافعى وأصحا) على أن لا جائفة فيه» ولا جائفة 
عندهم إلا فيا كان في الجوف» والمارن ما لان من الأنف؛ وكذلك قال الخليل 
وغيره. 

قال أبو عمر: وأظن روثته مارنه» وأرنبته طرفه. وقد قيل: الأرنبة والروثة 
والعرتمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعى والكوفيون ومن 
نعو ف الشم إذاانقض أرافقد ستكوية. ۰ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: موَآلأُدنَ بِآلْأَدْنِيُ قال علم|ؤنا رحمة الله عليهم في الذي 
يقطع أذني رجل: عليه حكومة» وإنم| تكون عليه الدية في السمع» ويقاس في نقصانه 
كا يقاس في البصر. وني إبطاله من إحداهما نص الدية ولو لم يكن يسمع إلا بهاء 
بخلاف العين العوراء فيها الدية كاملة؛ على ما تقدم. 

وقال أشهب: إن كان السمع إذا سئل عنه قيل: إن أحد السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأن يصاح به من مواضع 
عدة» يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أعطي بقدر ما ذهب من سمعه ويحلف 
على ذلك. 

قال أشهب: ويحسب له ذلك على سمع وسط من الرجل مثله؛ فإن اختبر 
فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله عقل له الأقل 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ٍوَأَلسَنَ بأَلنَ©. قال ابن المنذر: وثبت عن رسول الله 
ية أنه أقاد من سن وقال: «كتاتٌ الله القصاض)”". وجاء الحديث عن رسول الله 
ية أنه قال: «في الس خش من الإبل)”". 


.)750-155 /۱۷( انظر: «التمهيد)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (717/017) من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. عن النبي ياي قال: «في السنٌ خمس». 
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قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول؛ لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
والأضراس والرباعيات؛ لدخوها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من آهل 
العلم. وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئا منها على شيء عروة بن 
الزبير”' 'وطاووس والزهري وقتادة”"' ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 
والبعبان :وابن :الحسنء وروي: ذلك عق عل بن آي طالن"" وابن عياش ا 


وأخرجه النسائى (5857) وابن أبى شيبة (57١71/0)من‏ طريق سعيد بن أب عروبة عن مطر عن 
MS E‏ لان «الأسنانٌ سواء خمسًا خسًا». 
وكلا الطريقين إسناده حسن. 
وأخرجه أيضًا (71/577) من طريق عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر: «قضى رسول الله 
كد في السن خمس من الإبل». 
وهذا إسناد ضعيف» لجهالة شيخ عكرمة. 
وأخرجه عبد الرزاق )١۷١١۲(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال النبي كَككةِ: «في 
السن حمس من الإبل أو عدها من الذهب أو الورق أو الشاء». 
وهذا إسناد مرسلء وقال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا. «جامع 
التحصيل) (۲۲۹). 
وهو قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» مرفوعًا. وسبق 
تخريجه والكلام عليه» وهو شاهد مرسل صحيح لهذا الحديث. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71514) من طريق هشام عن أبيه» قال: «الأسنان سواء»» 
وقال: «إن كان للثنية جمال فإن للضرس منفعة». 

(؟) صحيح عن الزهري: أخرجه عبد الرزاق (17595) عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: «في 
كل سن خمس من الإبل والأضراس والأسنان سواء». 
ومعمر ثقة في الزهري» إلا أن روايته عن قتادة متكلم فيه. 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) صحيح: أخرجه موقوقًا ابن أبي شيبة )7170١15(‏ من طريق داود بن حصين عن أبي غطفان 
المري عن ابن عباس قال: «الأسنان سواء؛ اعتبرها بالأصابع». 
وأخرجه مرفوعًا أبو داود (55577) وأحمد (75175) وابن حبان )1١0١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ 40) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «الأسنانٌ 
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وفيه قول ثان: رويناه عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيا أقبل من الفم بخمس 
ل ا ل ا ا 
ين 01 شا ا أعن الف وأسفله سواء» والأضراس 00 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في «موطته» عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
ا e‏ 


00 والأصابع سواءعً). 
ا بطري شع عن هاده فو فكرنة عن ابن ¿ عباس أن رسول الله ي قال: 
و 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق (17607) عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: «خالفني 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة في الأسنان فقال: فضل معاوية الأضراس على 
غيرها. فقلت: كلاء ولو كان مفضلا لفضل الثنايا». 
وهذا إسناد صحيح. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١7/501/(‏ وابن ن أبي شيبة (717/0777) من طريق سعيد بن المسيب؛ أن عمر 
ابن الخطاب...الأثر. 
وسبق الكلام على رواية سعيد بن المسيب عن عمر ظه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٤۹۸(‏ وابن أبي شيبة )۲۷٥۲۸(‏ من طريق ابن جريج» قال: قال لي 
عطاء... به. 

(5) «الإشراف) (؟69/5١150-1).‏ 

)٠(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٠٠١٤(‏ عن عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
«قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس 
بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في 
قضاء معاوية» فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد 
مأجور». وأخرج نحوه عبد الرزاق )176٠01/(‏ وابن أبي شيبة (؟71/075). 


8# ا ار ا 


فعلى قول عمر تصير الدية ثانين بعيرًا؛ في الأسنان خمسة خمسة, وفي الأضراس بعير 
بعير. وعلى قول معاوية في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الدية 
5 2 9 2 الك )00 
وهي عشرون ضرسًا يجب لها أربعون» وفي الأسنان خمسة أبعرة فذلك ستون» وهى 
تتمة لمائة بعير» وهي الدية كاملة من الإبل. والاختلاف بينهم إن هو في الأضراس 
لآاى الآمينان. 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الآسنان 
وتفضيل بعضها على بعض كثير جذاء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو 
حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله كَل «وفي السن حمس من الإبل»". 
والغترس سن مرخ الآأستان: 

روى ابن عباس أن رسول الله ي قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سواءء الثنية 
والضرس سواءٌ هذهو وهذه سواء)”" وهذا نص أخرجه أبو داود. 

وروق أ داو اهيا عر ابن هعاس ال «جعل رسول الله 4 أصابع اليدين 
NS‏ 

قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور آهل العلم أن 
الأصابع في الدية كلها سواءء ون الأسنان في الدية كلها سواء, الثنايا والأضراس 
والأنياب لا يفضل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم. ذكر 
الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية 
الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح: الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن 


.)۳۷ ٤ /۱۷( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق قريبًا. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (55571) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 47) من طريق 
حسين المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس دة به. 


KI‏ موسوعة أحكام القرآن 
ا رما 


قال أبو عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم'". 

الرابعة عشرة: فإن ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث بن 
سعلِ» وبه قال أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت”"؛ وهو قول سعيد بن المسيب”*) 
والزهري“ والحسن''" وابن سيرين'" وشريح””. وروي عن عمر بن الخطاب 


(۱) «الاستذكار» (۸/ »)١١1١‏ و«التمهيد» (۱۷/ ۳۸۱). 

(5) قال أبو عمر كناش في «الاستذكار» (۸/ :)۱٠۸‏ لا معنى لاعتبار دية الأسنان بدية النفس لا في 
أصول ولا في قياس؛ لأن الأصول أن يقاس بعضها ببعض وقد سن رسول الله ياه في السن خمسا 
من الإبل فينتهى من الأسنان جميعًا حيث ما انتهى ہا. عددهاء کا لو فقئت عين إنسان وقطعت 
يداه ورجلاه وذكره وخصيتاه لاجتمع له في ذلك أكثر من دية نفسه أضعافاء فلا وجه لاعتبار دية 
الأضراس بدية الفسن ومن قرف وجل غنرية:فألقق 'أستانه كلها كانت عليه الدية وثلاثة 
أخماس الدية؛ لأن عليه في كل سن نصف عشر الدية وهي اثنان وثلاثون سنا هذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وجمهور العلماء. 
وبالله التوفيق. 

(9) منقطع: أخرجه عبد الرزاق )1726٠04(‏ عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت 
قال: «في السن يستأنى بها سنة فإن اسودت ففيها العقل كاملاء وإلا فما اسود منها فبحساب 
ذلك». ومكحول لم يسمع من زيد بن ثابت طلك. 

(4) صحيح: آخر جه ابن أبي شيبة (71/0/7) من طريق يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: 
«إذا أسودت السن فعقلها تام». وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ )٩١‏ من طريق يونس عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17514) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب في السن إذا 
اسودت فقد تم عقلها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (717/09) من طريق ليث» عن الزهري» به. 

(5) المروي عنه ثلث الدية في السن السوداء تصاب» أخرجه ابن أبي شيبة )77/71١(‏ من طريق 
هشام» عن الحسنء قال: «فيها ثلث ديتها». 

(۷) لم أقف عليه عنه. 

(۸) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )176٠١(‏ عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح. 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
رضى الله تعالى عنه أن فيها ثلث ديتها"''؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الشافعى 
وأبو ثور: فيها حكومة. 

قال ابن العربي: وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب 
منفعتها وإن| بقيت صورتما كاليد الشلاء والعين العمياء» فلا خلاف في وجوب 
لاا رك ري برس يديا نيء أواحيي حي د بود ارجا تعن ري 
المنفعة حكومة؛ وما روي عن عمر ضيه ظا فيها ثلث ديتها لم يصح عنه سندًا ولا 
(OD) 2 ms‏ 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سن الصبي يقلع قبل أن يثغر؛ فكان مالك 
ESS‏ سن الصبي فنبتت فلا شيء على 
القالع» إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقار با أخذ له 
من ١‏ هار تلو خصو Ne NNE EO‏ 
قال النعمان. 

E إل للك الاي يكرك لكل العره با‎ TS 
ا‎ SS 

CD (۳)‏ 
على وزيد اوقا وو اه كو اها لج Ae aS ESS‏ ا م لو لمكم ESSE‏ 


)١(‏ المروي عنه في السن السوداء إذا نزعت» أخرجه ابن أبي شيبة (71/517) قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» عن ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب» قال: «في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها». وهذا 
إسناد صحيح. 

(۲) «أحكام القرآن» (؟/ 17). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (71/541) من طريق الشعبي» عن الحارث» عن علي» قال: 
«یتربص بها حولا». 
والحارث هو الأعور متهم بالكذب. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
ET‏ 3 0( كن واد" ونالافنر ا E‏ 
ولم يجعل الشافعي لهذا مدة معلومة””. 

السادسة عشرة: المح يو احور ا اويا ل نت نبتت؛ فقال مالك: لا يرد ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا ن نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يرد؛ لأن هذا نبات 
لم تجر به عادة» ولا يثبت يثبت الحكم بالنادر؛ هذا قول علاثئنا. تمسك الكوفيون بأن 
عوضها قد نبت فيرد؛ أصله سن الصغير. 

قال الشافعي: ولو جنى عليها جان آخر وقد نبتت صحيحة كان فيها أرشها 
تاما. قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع سن» وقد جعل 
النبي بل في السن خمسا من الإبل. 

الاي عر ور دع ويد اوري Ca‏ از تي وكيا 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة”". 

وقاله ابن المسببيب7" وعطاء”". 


.)١51/7( أقف عليه مسندًا عنه» وانظر: «الإشراف»‎  )۱( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71/5945) من طريق هشام» عن محمد» عن شريح» قال: (إذا 
كسرت السن أجله سنة». 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (7170545) من طريق سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» قال في 
لن مدا باستنا 

)٤(‏ في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق )٠۷١١۳(‏ عن معمر عن قتادة قال في السن: « يستأنى بها 
فإن اسودت فيم| بينها وبين سنة تم عقلها». 

.)151١ /۲( «الإشراف)»‎ )0( 

() «الإشراف» (۲/ »)۱١١‏ والحديث سبق تخريجه. 

(۷) «الإشراف) (۲/ 157). 

(۸) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (17/557)» عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن غير واحد 
عن بن المسيب أنه قال: «لا تنزع إنما كان ذلك في الذي لا يكون القود في نزع أصله كهيئة اليد 
تكسر فيقاد منها فتبرأ التى أقيد منها وتشل التى أستقيد لها». وهذا إسناد ضعيف لحهالة الراوي 
عن ابن المسيب. ا ١‏ 

(9) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2172557» قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء في السن تنزع 
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ولو ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أذنه فردها 
بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: يجبره السلطان على قلعها لأا ميتة ألصقها. 

قال ابن العربي: وهذا غلط» وقد جهل من خفي عليه أن ردها وعودها بصورتما 
لاتوت عوده ا EREN ECU ES‏ 
وأحكام الشريعة ليست صفات للأعيان» وإنما هي أحكام تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها""". 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا في السن تقلع قودًا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراساني 
وعطاء بن أبي رباح: لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تقلع؛ لأن 
القصاص للشين. وقال الشافعى: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» ويجيره 
السلطان على القلع”". ۰ 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة؛ وبه قال فقهاء 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: «فيها ثلث الدية»". 

قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعدل. 

قال ابن المنذر: ولا يصح ما روي عن زيد؛ وقد روي عن علي أنه قال: في السن 
إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه”*'؛ وهذا قول مالك والشافعي 


قودًا فيعيدها صاحبها مكانبها فتثبت قال: «لا بأس بذلك». 

قال عبد الرزاق: قال سفيان: يقلعها مرة أخرى. 

(۱) «أحكام القرآن» (؟/ .)١75‏ 

(۲) «الإشراف) (۲/ 157). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (780775) من طريق ابن جريج» قال: حدثت عن مکحول» عن 
زيد بن ثابت؛ أنه قال: «في السن الزائدة ثلث السن». 
وشيخ ابن جريج لا یعرف» ومكحول لم يسمع زيد بن ثابت طله. 

€3 «أحكام القرآن» (۳/۲. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۷١۹۸(‏ من طريق الشعبي» عن الحارث» عن علي» به. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


2 
وغيرهما ١‏ . 
قلت: وهنا انتهى ما نص الله كك عليه من الأعضاء. ولم يذكر الشفتين واللسان. 
التاسعة عشرة: قال الجمهور: وفي الشفتين الدية» وني كل واحدة منهما نص الدية 
2 : 8 )۲( )۳( 
لا فضل للعليا منههما على السفلي. وروی عن رنکان انت" وسخيك ين الست ' 
والزهري: في الشفة العليا ثلث الدية» وفي الشفة السفل ثلثا الدية. 
وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله جي آنه 
قال: «وفي الشفتين الدية». ولأن في اليدين الدية ومنافعه| مختلفة. وما قطع من 
الشفتي” ف ذلك 
وأما اللسان قجاء اديت غن النتى يلل أنه قال: فى اللسان اليه , 
وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي 
على القول به؛ قاله ابن المنذر". 
الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان 
شيئاء ويذهب من الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من 
الكلام من ثانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه» وإن 


والحارث هو الأعورء متهم بالكذب. 

.)157 /۲( «الإشراف)‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (717/459) من طريق مكحولء عن زيد بن ثابت» به. 
ومكحول لم يسمع زيد بن ثابت طك. 

)۳( صحيح: أخرجه عبد الرزاق (\VEVA)‏ وابن أن شيبة (V۰)‏ من طريق معمر» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» به. 

(5) رواه عن ابن المسيب» وانظر الأثر السابق. 

(5) قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

.)۱٥۹۹-۱٥۸/۲( «الإشراف»‎ )( 

(۷) أيضًا قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

() «الإشراف) (۲/ 177). 


2 ا 


ذهب الكلام كله ففيه الدية؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب 
الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن 
فالقود هو الأصل” . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ فقال الشعبي ومالك 
وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه 
حكومة. قال ابن المنذر: وفيه قولان شاذان: أحدهما: قول النخعى أن فيه الدية". 
والآخر: قول قتادة أن فيه ثلث الدية”". قال ابن المنذر: والقول الأول أصح؛ لأنه 
الأقل ما قير“ . 

قال ابن العربي: نص الله سبحانه على أمهات الأعضاء وترك باقيها للقياس 
عليها؛ فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يخش عليه الموت» وكذلك كل عضو 
بطلت منفعته وبقيت صورته فلا قود فيه» وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه””. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وِوَآخْْرُوحَ قَصَاص4 أي مقاصةء وقد تقدم في 
«البقرة». ولا قصاص في كل خوف ولا فيا لا يوصل إلى القصاص فيه إلا بن يخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من جراح العمد إذا كان ما يمكن القود منه. 
وهذا كله في العمد؛ فأما الخطأ فالدية» وإذا كانت الدية في قتل الخطأ فكذلك في 
الجراح. 

وفي «صحيح مسلم» عن أنس أن أخت الربيع - أم حارثة - جرحت إنسانًا 
فاختصموا إلى النبي بيا فقال رسول الله &: «القصاص القصاص»». فقالت أم 


(۱) انظر: «الإشراف) (؟57/7١).‏ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )771/١7(‏ من طريق هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم: «في 
لسان الأخرس الدية كاملة». 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )71/1١14(‏ من طريق ابن جريج عن قتادة قال: «في لسان 
الأخرس الثلث مما في لسان الصحيح». 

(:) «الإشراف) (؟155-1537/5). 

.)١75 /۲( «أحكام القرآن»‎ )٥( 


T=‏ موسوعة أحكام القرآن 
الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال النبي كي 
«سبحانّ الله يا أمّ الربيع القصاصٌ كتابٌ الله» قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا؛ قال 
فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله َلِِ: «إنَّ من عبادٍ الله من لو أَقِسمْ على الله 
لأيرة)”". 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثنيتها؛ أخرجه النسائي عن 
نس أيضًا أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله َي بالقصاص؛ فقال أخوها 
أو ا أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش» فلا حلف أخوها وهو عم أنس - 
وهو الشهيد يوم أحد - رضي القوم بالعفو؛ فقال النبي اة إن من عباد الله من لو 
أقسمَ على الله لأبرّه)”'". وخرجه أبو داود أيضاء وقال: سمعت أحمد بن حنبل قيل 
له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد. 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف فبر 
ا 

وفى هذا ما يدل على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة الخضر إن شاء الله 
تعالى. فنسأل الله التثبت على الإيمان بكراماتهم وأن ينظمنا في سلكهم من غير محنة 
ولا فتنة. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: «وَآلسّنَ بألسِنَ4 أنه في العمد؛ 
فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس. واختلفوا في سائر 
عظام الجسد إذا كسرت عمدًا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان 
خوفا مثل الفخذ والصلب والمأمومة والمنقلة وال حاشمة» ففي ذلك الدية. وقال 
الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما خلا السن؛ لقوله تعالى: «وَآلسِنَّ بألتَيْ4 
وهو قول الليث والشافعي. 


.)١11/5( مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي (57/07)» وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والحديث في البخاري .)717١7(‏ 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
موسو معام التاق 

قال الشافعي: لا يكون كسر ككسر أبدًا؛ فهو ممنوع. قال الطحاوي: اتفقوا على 
أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس 
في السن وهي عظم؛ فكذلك سائر العظام إلا عظ! أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ 
لخنوف ذهاب النفس منه. قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف 
للحديث؛ والخروج إلى النظير غير جائز مع وجود اير ٠‏ 

قلت: ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : فمن اع عْتَدى عَلَيحُمْ فَعْتَدُواعَلَيْه ِل 

ما أَعْتَدَ عَلَيَكُم)[ابقرة:14]» وقوله: 7 وان عَاقَبَتُمُ فَعَاقِبُوا يقل ما عُوقِبَتُم 4 
[لتحل:7١١]‏ وما أجمعوا عليه فغير داخل في الآي. والله أعلم وبالله التوفيق 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد في حديث النبي كََِةِ في الموضحة. وما جاء عن 
غيره في الشجاج. قال الأصمعي وغيره : دخل كلام بعضهم في بعض؛ أول الشجاج 

- الخاصة وهى : التي تحرص الحلد - يعني التي تشقه قليلّا - ومنه قيل: :حرص 
ا 0 

eS وهي التي‎ : E 

وسور ا ا 000 
الملطى. وقال غيره: هي الملطاة» قال: وهي التي جاء فيها الحديث «يقصّى في الملطاة 
ده 

ثم الموضحة: وهي ي التي تكشط عنها ذلك القشر أو تشق حتى يبدو وضح 

الع ؛ فتلك الموضحة. 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الملوضحة خاصة؛ لأنه 


(۱) انظر: «الإشراف» (180-11/94/7). 

)لم أقف عليه مسندّاء وأورده ابن الآثير في «النهاية في غريب الحديث والآثر» »)۷۸٦/6(‏ وجاء 
فيه: الاه وهي السَّمْحَاقُه والأصل فيها من مِلْطَاطٍِ البَعِير وهو حرفٌ في وَسَط رأسه. 
واللطاط: أعل كر فال وصح لدا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ليس منها شيء له حد [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرها من الشجاج ففيها 
ديتها. 

ثم الحاشمة: وهي التي تهشم العظه”". 

ثم المنقلة - بكسر القاف حكاه الجوهري: وهي التي تنقل العظم - أي تكسره - 
حتى يخرج منها فراش العظام مع الدواء. 

ثم الآمة - ويقال ها المأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس» يعني الدماغ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويقضى في الملطاة بدمها» أنه إذا شج الشاج حكم 
عليه للمشجوج بمبلغ الشجة ساعة شج ولا يستأنى بها. 

قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى مها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها 

قال أبو عبيد: والآمر عندنا في الشجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ما دون الموضحة خدوش 
وفيها صلح"". 

وقال الحسن البصري: ليس فيها دون الموضحة قصاص”. وقال مالك: 
القصاص في| دون الموضحة الملطي والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك قال 
الكوفيون وزاذوا السمحاق: :كاه اين المنذر. 


.)7/5/5( «غريب الحديث)‎ )١( 

(۲) «غريب الحديث» (۳/ ۷۷) والأثر أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ 87) من طريق أبي عبيد 
حدثنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبد العزيز... به. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة )۲۷۳١۹(‏ قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عمرو بن ميمون» قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز: اليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب». وهذا إسناده صحيح 
إلى عمرو بن ميمون. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (71/7717) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث. قال: «كان 
الحسن لا يوقت فيا دون الموضحة شيئا». 

.)١55-1 50 /۲( «الإشراف»‎ ):( 


ا 


وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم. والدامعة: أن يسيل 
o‏ 
منها دم . 
ولا تسيل. 

وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل الدم. ولا قصاص فيا بعد الموضحة» من 
الهاشمة للعظم» والمنقلة - على خلاف فيها خاصة - والآمة هي البالغة إلى آم 
الرأس» والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة الجسد القصاص. إلا ما هو 
مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم: لا قود فيها؛ لأا لا 
بد تعود منقلة. 

وقال أشهب: فيها القصاصء إلا أن تنقل فتصير منقلة لا قود فيها. وأما 
الأطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. 

وني معنى المفاصل أبعاض المارن والأذنين والذكر والأجفان والشفتين؛ لأنها 
تقبل التقدير. وفي اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام» إلا ما كان متلفا 


فخذه'''. وفعل ذلك عبدالعزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة» وروي عن 
عمر ابن عبدالعزيز أنه فعله”"؛ وهذا مذهب مالك على ما ذكرناء وقال: إنه الأمر 
المجمع عليه عندهم» والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل فيتقيه بيده 
فكسرها يقاد منه. 

الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشجاج ف الرامن» والجراح في البدن. وأجمع 


(۱) «غريب الحديث) (۳/ ۷۷). 

(۲) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ »)۸۷١‏ أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أقاد من كسر الفخذ. 

(۳) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» (۲/ .)۱۸١‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


آهل العلم على أن فيا دون الموضحة أرش فيا ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا في ذلك 
الأرش وما دون الموضحة شجاج خس: الدامية ر والباضعة والمتلاحمة 
حكومة» وفي الباضعة حكومة» وفي المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن 
ثابت قال: «في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل» 
وني السمحاق أربع» وفي الموضحة خمسء وفي ال هاشمة عشرء وفي المنقلة حمس عشرة 
يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة» أو حتى يبح ولا يفهم الدية كاملة» وفي 
جفن العين ربع الدية. وفي حلمة الثدي ربع الدية»”". 
5 5 : * ا ىا (MD. fe‏ 

وعثمان أنهها قالا: فيها نصف الموضحة”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ضعيف منقطع: أخرجه عبد الرزاق )1775٠0(‏ عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي أن 
علي قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل. 
وجابر هو ابن يزيد الجعفي» ضعيف» وعبد الله بن نجي» قال ابن معين: لم يسمع من علي 85. 
«جامع التحصيل» (ص:۷٠۲).‏ 
وأخرجه (17751) عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي» مثله. 
والحكم لم يسمع علا طه. 

() أخرجه عبد الرزاق )١177255(‏ قلت لالك: إن الثوري أخبرنا عنك عن يزيد بن قسيط عن ابن 
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة. 
فقال لي: قد حدثته به» فقلت: فحدثني به» فأبى وقال: العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل 
عندنا هنالك. يعني يزيد بن قسيط. 1 
قلت: و الكلام في رواية سعيد بن المسيب عن عمر ذه سبق الكلام فيهاء ويزيد بن قسيط ثقة» 
وانظر: «تبذيب الكمال)» (۳۲/ ۱۷۹). 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 70١ / ١١(‏ ): وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ لأن مالكًا م 
يرضه» وتعقب ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق أن مراد مالك 


9 01 ربرب ا 
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وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز” والنخعي فيها حكومة”"'؛ وكذلك 

ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها حمس من الإبل؛ على ما في حديث عمرو بن 
حزم وفيه: «وفي الموضحة خمس»)”"". 

وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل 

0 5 5 5 ع 5 ع ع €3 7 
موضحة الوجه على موضحة الرأس؛ فروي عن أبي بكر وعمر أا سواء” . وقال 
بقوهم| جماعة من التابعين؛ وبه يقول الشافعي وإسحاق. 


بقوله: والرجل ليس هناك - يعنى به يزيد بن قسيط - غلط من عبد الرزاق لظنه أن مالكا سمعه 
و سمط هتالت ا بوانتطة وجل ھی ر شارت بومتك عن اين ااا عن 
مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: فإن) أراد مالك الرجل الذي كتم لم يسمه. 
قلت: لكن ليس في رواية عبد الرزاق عن الثوري عن مالك أن بينه وبين ابن قسيط آخر وهذا 
يستلزم أن يكون مالك إنما دلس. 
قال ابن عبد البر: ويزيد قد احتج به مالك في مواضع من «الموطأ» وهو ثقة من الثقات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (71/72557) قال: حدثنا زيد بن الحباب» عن سفيان» عن مالك بن أنس» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن سعيد بن المسيب» أن عمر» وعثمان قضيا ني الملطاةء وهي 
السمحاق نصف دية الموضحة. 

)١(‏ سبق ذكره عنهم. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (77751) من طريق الأعمش عن إبراهيم» قال: «ما دون 
الموضحة ففيه الصلح». 
وأخرجه أيضًا )۲۷۳٠١٠(‏ من طريق سفيان» عن حاد» عن إبراهيم» قال: «فيهما دون الموضحة 
حكم). 

(۳) سبق تخرجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (717770) حدثنا عباد بن العوام» عن عمر بن عامر» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده؛ أن أبا بکر» وعمر» قالا: «الموضحة في الوجه والرأس سواء). 
وعمر بن عامر» اختلفت فيه الأقوال بين موثق ومجرح. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على موضحة الرأس"". 
وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومة والمنقلة 
والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه» ولا تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة 
إذا وصل إلى الدماغ» قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من 
العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحة» 
وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس 
وليس فيه والوجه؛ فقال أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته 
ومأمومته إلا الاجتهاد» وليس فيها أرش معلوم. 

قال ابن المنذر: هذا قول مالك والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» وبه نقول. 
زرو عن غطاء ارافان ان ا د إذا كانت ن جيني اة فا 
وعشرون دینارًا". 

قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحايه| أن من شج رجلا مأمومتين أو 
موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهن كلهن 
- وإن انخرقت فصارت واحدة - دية كاملة”". 

وأما الماشمة فلا دية فيها عندنا بل حكومة. 

قال ابن المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة» بل قد قال مالك فيمن 
كسر أنف رجل: إن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوقت في 
الهاشمة شيئًا”؟". وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة. 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة )۲۷۳۷١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن المسبيب» 
قال: الموضحة في الرأس خمس» وفي الوجه عشر. 

(؟) «الإشراف) (۲/ .)۱٤۷-۱٤٩‏ 

.)۳٣۹ /۱۷( «التمهید»‎ )۳( 

(4) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸٦۰۲(‏ عن محمد بن أبي عدي عن شعث عن الحسن» به. 

.)۱٤۸/۲( «الإشراف)»‎ )0( 


موسوعة أحكام القرآن 
سطس لم 
قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع""". 
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت منقلة فخمسة 
لور لسارت ها بوم قاف ا 


قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الحاشمة عشرًا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت؛ وبه قال قتادة 
وعبيدالله بن الحسن والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها آلف درهمء 
ومرادهم عشر الدية 0 

وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي بيا أنه قال: «في المنقلة حمس 
عشرة من الإبل»“. وأجمع أهل العلم عل القرل يرث 

قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعى وأحمد وأصحاب الرأي» وهو قول قتادة وابن شبرمة أن 
اقل لأ فيه ؟ وزوينا عن اد لواو ليس نا نك ع أنه O‏ 


.)۱٤۸/۲( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» (۷/ 89). 

.)۱٤۸-۱٤۷ /۲( «الإشراف»‎ )9( 

)٤6(‏ قطعة من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

.)۱٤۸/۲( «الإشراف)»‎ )0( 

(7) أخرجه ابن ابي شيبة 227178571 حدثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن يحيى بن سعيد: «أن ابن 
الزبير أقاد من منقلة». 
وخالف ابن مهدي عبد الرزاق كما في «المصنف» ( )۱۸٠٠١‏ فرواه عن الثوري عن يحيى بن 
سعيد: (أن ابن الزبير أقاد من المأمومة». هكذا بلفظ: «المأمومة»» بدلا من: «المنقلة). 
وعبد الرحمن بن مهدي أثبت في الثوري من عبد الرزاق. 
ورواه ابن مهدي أيضًا من طريق آخر كما عند ابن أبي شيبة (71/874)» عن حماد بن سلمة» عن 
عمرو بن دينار: «أن ابن الزبير أقاد من منقلة»» قال: «فأعجب الناس» أو جعل الناس يعجبون». 


-][ 0 ]| نا موسوعة أحكام القرآن 

قال ابن المنذر: والأول أولى؛ لأني لا أعلم أحدًا خالف في ذلك . 

وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبى بي أنه قال: «فى المأمومة 
ثلث الدية. وأجمع عوام أهل العلم على القول به» ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا 
مكحولا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإذا كانت خطأ ففيها 
ثلث الدية؛ وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول”". 

واختلفوا في القود من المأمومة؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها؛ وروي 

ار ين وخ م (8) ان ١‏ 

عن ابن الزبير أنه أقص من المأمومة, فأنكر ذلك الناس”“. وقال عطاء: ما علمنا 
أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبر . 

وأما الجاتفة ففيها ثلث الدية على حديث عمرو بن حزم . ولا خلاف في ذلك 
إلا ما روي عن مكحول أنه قال: «إذا كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدية»”". والجائفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت 
من جهتين عندهم جائفتان» وفيها من الدية الثلثان. قال أشهب: وقد قضى أبو بكر 
الصديق ‏ في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدية جائفتين”". وقال عطاء ومالك 


.)۱٤۹ /۲( «الإشراف»‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وسبق تخريجه. 

.)١15١0-1١59/7( «الإشراف)‎ )9( 

(4) تقدم الأثر قريبًا. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (18017) عن ابن جريج قال: «قلت لعطاء: أيقاد من المأمومة؟ 
قال: ما سمعنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير). 

0) سبق تخريجه. 

(۷) حسن: أخرجه عبد الرزاق (17/777) عن محمد بن راشد قال: وسمعت مكحولا يقول: (إذا 
كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الدية وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية». 

(۸) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (7177705) من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: «أن 
قومًا كانوا يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلء فأنفذه إلى ظهره» فدوي 
فبرأء فرفع إلى ابي بكر فقضى فيه بجائفتين». 
وسعيد بن المسيب لم يدرك الصديق ذه. 


8 اا ا 


والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في الجائفة. قال ابن المنذر: 
ونه تقول" : 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن 
أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن ذف أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها'". 

a a‏ م 5 ١‏ لاع 

وروي عن عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك ؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل 
الحديث. وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القود. 

وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة؛ روي هذا عن الحسن وقتادة”*'» وهو قول 
الضعيف مثل لطمة القوي» وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: 
ادعو لعا E‏ لفاس التاق فقوو د اد بوه قينا لكوتو 


.)١175 «الإشراف» (؟/‎ )١( 

(۲) علقه البخاري عنهم إثر حديث (5895). 

(۳) أثر عثان ذه لم أقف عليه وأثر خالد ظينه. صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة (785/85) عن 
وكيع» عن الحسن بن صالح» عن خارق» عن طارق بن شهاب: «أن خالد بن الوليد أقاد رجلا 
من مراد من لطمة لطم ابن آخيه». 
وأخرجه عبد الرزاق (18070) عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال: سمعت طارق بن 
شهاب يقول: لطم عم خالد بن الوليد رجلا مناء فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش» إن 
الله لم يجعل لوجوهكم فضلًا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه ا فقال خالد اقتص» فقال 
الرجل لابن أخيه: الطم واشدد» فلم) رفع يده قال: دعها لله). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۲۹(‏ عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: «لا قصاص في اللطمة ولا 
الوكزة). 
ومعمر لم يسمع من الحسن البصري» وروايته عن قتادة متكلم فيها. 


= موسوعة أحكام القرآن 


وقال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عصًا أو حجر فكان دون النفس فهو 
عمدء وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث7". 

وف البخارى وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد على بن أ طالب من ثلاثة 
١ Od EEE‏ 
اسواط . واقتص شريح من سوط وخموش . 

وقال ابن بطال: وحديث لد النبى ية لأهل البيت”" حجة لمن جعل القود في 
كل ألم وإن لم يكن جرح. 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففى «الموطاً» عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث 
دية الرجل» إصبعها كإصبعه وسنها كسنه» وموضحتها كموضححته» ومنقلتها 
كمنقلته»“. قال ابن بكير» قال مالك: فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على 
النصف من دية الرجل. 

قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن عم “° E‏ 


(۱) «الإشراف) (۲/ ۱۸۱). 

(۲) علقه البخاري عنهم إثر حديث (5895). 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤٥۸(‏ ومسلم (۲۲۱۳) عن عائشة طحا قالت: «لددنا رسول الله ية في 
مرضه» فأشار أن لا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلا أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا 
لد غير العباس فإنه لم يشهدكم». 

(4) صحيح: «الموطأ» (۲/ .)۸٥۳‏ 

(5) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷٤۸(‏ عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: 
«كتب إلي عمر بخمس من صواف الأمراء أن الأسنان سواء» والأصابع سواء» وي عين الدابة 
ربع ثمنهاء وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته» وعن جراحات 
الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال». وجابر هو الجعفي. ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق (17/17/51) عن ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر 
ابن ا لخطاب» بنحوه. وهذا إسناد منقطع» عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب ظله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (758071) من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح» قال: «أتاني عروة 
البارقي من عند عمر؛ أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة» وما فوق ذلك 
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وزيد بن ثابت » وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن 
SEO OS‏ 7 : 

الزبير والزهري وفتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن 


فدية المرأة على النصف من دية الرجل». 
ومغيرة يدلس» لاسي| عن إبراهيم» وقد عنعن. 

)١(‏ منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة (38079) من طريق الشعبي» قال: «كان علي يقول: دية المرأة في 
الخطأ على النصف من دية الرجلء في دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على 
النصف من دية الرجلء إلا السن والموضحة فها فيه سواء. وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة 
في الخطأ مثل دية الرجل» حتى تبلغ ثلث الدية» فما زاد فهي على النصف». 
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت ذفن كا قال ابن المديني» والحاكم. تبذيب التهذيب» (5 / 


61 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (۲۸۰۷۰من طريق أبي قلابة عن زيد بن ثابت» أنه قال: «يستوون إلى 
الثلث». 


وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» كما في «جامع التحصيل» (ص:٠٠۲).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (171759) قال: أخبرنا الثوري عن ربيعة قال: سألت ابن المسيب 
كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» قال: قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون. قال: 
قلت: فثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: فأربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: حين عظم جرحها 
واشتدت بليتها نقص عقلهاء قال: أعراقي أنت؟ قال: قلت: بل عالم متبين أو جاهل متعلم» قال: 
السنة». 
وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )۱۷۷١١(‏ عن معمر عن ربيعة عن ابن المسيب. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷١۸(‏ عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز قالا: «تعاقل 
المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها». 
وأخرجه عبد الرزاق (11/104) عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن عبد العزيزء به. 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۷۷١۲(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة 
أنه كان يقول: «دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف 
دية الرجلء تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل ). 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (17/17/457) عن معمر عن الزهري قال: «دية الرجل والمرأة سواء 
حتى يبلغ ثلث الدية وذلك في الجائفة» فإذا بلغ ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل». 

(7) سبق ذكره من رواية معمر عنه مع أثر عمر بن عبد العزيز. 
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الماجشون. 

وقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيا قل أو كثر؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب" وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور والنعمان 
وصاحباه؛ واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله» وبه 


التاسعة والعشرون: قال القاضى عبد الوهاب: وكل ما فيه مال منفرد عن منفعة 
أصلًا ففيه حكومة؛ كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثديي الرجل 
وأليته. وصفةالحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبدًا سليّاء ثم يقوم مع الجناية 
فا نقص من ثمنه جعل جزءًا من ديته بالغا ما بلغ» وحكاه ابن المنذر عن كل من 
يحفظ عنه من آهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من آهل المعرفة. وقيل: 
بل يقبل قول عدل واحدء والله سبحانه أعلم'". 

فهذه جمل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية» فيها لمن 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: «قَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُر)[الادة:ه؛] شرط 
وجوابه؛ أي تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له» أي لذلك المتصدق. وقيل: هو 
كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه» وأجر 
المتصدق عليه. وقد ذكر ابن عباس القولين؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومن 


)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٠٦4۹(‏ من طريق الشعبي» قال: «كان على يقول: دية 
المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجلء فيا دق وجل). ٠‏ ۰ 
والشعبي اختلف في سماعه من علي ذه فقيل: لم يسمع منه» وقيل: لم يسمع منه إلا حرفا واحدًاء 
وانظر: «#هذيب التهذيب» (/ 38). 

.)١5٠ /۲( «الإشراف»‎ )0( 

(9) «الإشراف)» (۲/ 187). 
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بعدهم» وروي الثاني عن ابن فاس ' ومجاهد »> وعن إبراهيم الي 
وال 0 خلاف عنهما؛ والأول أظهر؛ لأن العائد فيه يرجع إلى مذكورء وهو 
(من). 


وعن آي الدرداء عن النبي :ا من مسلم يصاب بشيءِ من جسدو فيهبه 
Or‏ 


4 


س 


E E 


قال ابن العربي: والذي يقول: إنه إذا عفا عنه المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه 
دليل؛ فلا معنى NE‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري )١١١87(‏ قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «فَمَن تَصَدَّقَ بِه- فهو كنار 
هر [للائدة:ه ؟] . قال: «كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب على الله». 
وسفيان بن وكيع» ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري ( ۰ 6 قال ا خدنا هناد ويفيان بن ركيع قال حدثنا جرير» عن 
منصور» عن إبراهيم» ومجاهد: نكن كه تيقد كرو كنار ا «للذي تصدق 
عليه وأجر الذي أصيب عل الله». قال هناد في حديثه: «قالا: كفارة للذي تصدق به عليه». 
وأخرجه الطبري من طرق أخرى عن مجاهد. 

(۳) صحيح: وانظر الآثر السابق. 
وروى عنه القول الأول الطبري (75 ۰ من طريق هشیم قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم في 
قوله: كت قَصَدَق بيد قوق کار ر4[ ]. قال: «للمجروح). 
ومغيرة يدلس لاسيم| عن إبراهيم» وقد عنعن. 

(4:) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۲۰۹۲) حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا محمد بن بشر» عن زكرياء عن 
عامر قال: «كفارة لمن تصدق به عليه». 
وروى عنه القول الأول الطبري »237١417(‏ قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن زكريا 
قال: سمعت عامرًا يقول: «كفارة لمن تصدق به). 
وابن وكيع» ضعيف. 

)٥(‏ سبق تخ ريجه. 

(5) «أحكام القرآن» (؟1757/5). 

(۷) «تفسير القرطبي) (5/ ۲۰۸-۱۹۱). 
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موسوعة أحكام القرآن 


ك2 تعريف الحد: 
# الحد لغة: المنع» والحاجز بين الشيئين» وجمعه حدود. 
# والحد اصطلاحًا: عقوبة مقدرة» واجبة؛ حقا لله تعالى . 
وقيل: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها' ". 
وقيل: عقوبة مقدرة تجب على معصية خصوصة؛ حقًا لله أو لآدمي أو في“. 
جاء في «الجوهرة النيرة): رهد ی لاض دااع وإ كان 0 
لأنه حق آدمي يملك إسقاطه» والاعتياض عنه» وكذا التعزير لا يسمى حدًا لعدم 
التقدير رك 


لع 


0 


الحكمة من إقامة الحدود 
وضع الله الحدود وضعًا شرعيًا كافلًا لراحة البشر في كل زمان ومكان؛ حتى 
يكون الناس في مأمن» وتمتنع الجرائم التي ترتكب» فكل فعل سيئ يحدث في 
الأرض لا يمكن إصلاحه إلا بالعقوبة. 
فالعقوبة إا مصلحة للمجتمع» وليس في الشريعة ما يمنع من أن تكون أسباب 


.)1//( وتاج العروس»‎ »)۱١۷ و(ختار الصحاح» (ص:‎ ,.)١5٠ /۳( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.0737 /۷( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 

() «الروض المربع» (1/ ”7 ة). 

(5) «حاشية قليوبي» (5/ .)۱۸١‏ 

.)7770 /۲( «الجوهرة النيرة»‎ )٥( 
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المصالح مفاسد؛ فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح» 
بل إن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع. 

يقول العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام»: (ربما كانت أسباب المصالح 
مفاسد فيؤمر بها أو تباح» لا لكونها مفاسد» بل لكونها مؤدية إلى المصالح» وذلك 
كقطع الأيدي المتآكلة حفظًا للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهادء وكذلك 
العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد» بل لكون المصلحة هى 
المجاز بتسمية السبب باسم المسبب). 

ويقول في موضع آخر منها: (الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهماء وأن الطب كالشرع 
وضع لجحلب مصلحة السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما 
أمكن درؤه من ذلك» ولحلب ما أمكن. فالعقوبات شرعت لمصلحة تعود إلى كافة 
الا 

ويقول ابن القيم يلته: (إن الله أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي 
تتقاضاها الطباع» وليس عليها وازع طبيعي» والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في 
الدنياء كا جعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء ثم إن الله تعالى جعل 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له'"» فمن لقيه تاتبًا توبة نصوحًا لم يعذبه مما تاب 


)١(‏ حديث: «التائبٌ منّ الذنب كمنْ لا ذنبّ له)» ورد عن: 
-١‏ عبد الله بن مسعود ذَه: أخرجه ابن ماجه »)575٠0(‏ والطبراني في «الكبير) -١60/١1١(‏ 
ح:781١٠)‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)7٠١١‏ وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )٠١٤/٠١(‏ 
والشهاب القضاعى في «مسنده» )١(‏ جميعًا من طريق وهيب بن خالد عن معمر عن عبد 
الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» به مرفوعًا. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا كا قاله غير واحد من الحفاظ. 
وقال البيهقي: وهو وهم» والحديث عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل 


10 1 وه‎ EA 


عن عبد الله بن مسعود 5ك. 

ورواه عبد الكريم الجزري عن زياد الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود» مرفوعًا. 

ذكره الدارقطني في «العلل» /٥(‏ ۲۲۷)ء وقال: وهو أصح من حديث أبي عبيدة. 

وأخرجه موقوفا البيهقي في «الكبرى» )٠١٤ /٠١(‏ من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد 
الكريم الجزرى عن زياد بن أي مريم عن عبد الله أنه قال: «الندم توبة» والتائب كمن لا ذنب له». 
وقال: كذا رواه عبد الرزاق عن معمر منقطعًا موقوفا بزيادته. 

وزياد بن الجراح» قيل: بأنه زياد بن أبي مريم» والصحيح: أنه ليس هوء كا ذكر ذلك ابن أبي حاتم 
ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: زياد بن الجراح ثقة. «الجرح والتعديل» »)٥۲۸-٥۲۷ /۹٩(‏ 
وكذا وثقه ابن نمير والنسائی» وانظر: «تبذيب الكال» (۹/ ,.2)0١5-05٠١‏ و«تهذيب التهذيب» 
.(o^ / ¥)‏ ا 

وانظر: «علل الدارقطني» /٥(‏ ۲۲۷). و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/ 517/7). 

۲- عبد الله بن عباس َقةا: كا عند البيهقي في «الكبرى» )٠١٤ /٠١(‏ من طريق سلم بن سالم 
عن سعيد بن عبد الجبار عن عاصم الحداني عن عطاء عن اب بن عباس ونه به مرفوعا. 

قال البيهقى: هذا إسناد فيه ضعف. 

قلق ركم E‏ اک جرد ا 

۴ ]بو عة الفولان: كا عند البييقى ف «الكبرئ» )192/1١(‏ من طريق بقية بق الوليك حدقا 
محمد بن زياد الأهان قال: سمحت آباعنة الخولاق قول سمحت رسول الله 4 يقول: «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له). 

وأبو عنبة الخولاني مختلف في صحبته» قال أبو حاتم الرازي: ليست له صحبة» وقال: «هو 
الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام». كما في «الجرح والتعديل» .)5١9-5418/9(‏ 

وجاء في «تحفة التحصيل» (ص:١77):‏ قال أبي: منهم من يقول: له صحبة ومنهم من يقول: 
ليست له صحبة» وهو بأن لا تكون له صحبة أشبه. 

وممن قال بعدم صحبته أيضًا أبو زرعة» ويحيى بن معين» والدارقطني. 

- عائشة غا : أخرجه البيهقي في «الشعب» (515140) من طريق أحمد بن عبد الله أبو علي 
التهروانية تاروع بن ادا عق عدا ين بعلم عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن 
المسيب» عن عائشة» به مطولَا مرفوعًا. 

وآبو علي النهرواني» مجهول وعلي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 

- أبو سعد الأنصاري #5ه: أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 0-03 7/) من طريق يحبى 
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ويقول ابن تيمية اة : (شرعت العقوبات حمة من الله تعالى بعباده» فهى 
ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم» والرحمة بہم» كما يقصد الوالد تأديب ولد 


وكا يقصد الطبيب معالحة المريض...). 

ويقول الدهلوي ناث في كتابه «حجة الله البالغة»: (اعلم أن من المعاصي ما شرع 
الله فيه الحد» وذلك كل معصية جمعت وجوها من المفسدة» بأن كانت فسادًا في 
الأرض واقتضابًا على طمأنينة المسلمين» وكانت لما داعية في نفوس بني آدم لا تزال 
تبيج فيهاء وها ضراوة لا يستطيع الإقلاع منها بعد أن أشربت قلومهم بهاء وكان فيه 
ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من الأحيان. وكان كثير الوقوع في 
بين الناس» فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب بعذاب الآخرة» بل لا بد من 
إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام؛ ليكون بين أعينهم ذلك فيردعهم عا يريدونه...). 
ثم مثل ببعض المعاصيء إلى أن قال: (...وكالسرقة؛ فإن الإنسان كثيرًا ما لا يجد 
كسبًا صا ًا فينحدر إلى السرقة وها ضراوة في نفوسهم. ولا تكون إلا اختفاءً بحيث 


ابن أبي خالد عن ابن أبي سعد الأنصاري عن أبيه» به مرفوعا. 

ويحبى بن أبي خالد» وشيخه ابن أبي سعد الأنصاري» جهو لان. 

قال أبو حاتم: يحيى بن أبي خالد مجهولء وابن أبي سعد مثله. «علل الحديث» .)559/١1(‏ 
5-أنس بن مالك ذنه: أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (05/7) بإسناد مليء 
بالمجاهيل. 

۷- الشعبي» من قوله: أخرجه وكيع في «الزهد» (۲۷۲) حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان 
الأحولء عن الشعبي قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»ء ثم قرأ: ِن آللّهَ يجب التَوبِينَ 
وَيُحِبُ الْممَطْهَرِينَ4البقرة:؟؟5]. 
وكا هو بين فإن معظم الطرق شديدة الضعفء إلا ما كان من طريق ابن مسعود ذه وطريق أبي 
عنبة الخولاني المرسل. 


وقد حسن الحديث بشواهده الحافظ ابن حجر كما في «مرقاة المفاتيح) لملا القاري (۸/ .)۲۷١‏ 
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# هذا ويمكن تلخيص الحكمة من وضع الحدود في الأمور التالية: 

-١‏ الامتثال لأمر الله كك؛ لأن هذا مما أوجب الله على العباد. 

- دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك آنا فساد. والله تعالى ما أمر بإقامة 
الحدود على فاعلها إلا لدفع فسادهم وفساد غيرهم المنتظر إذا لم يقم عليهم الحد. 

۳- إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهم هذا المجرم الذي يقيم عليه 
الحد. فينوي إصلاحه. وأن الله تعالى يغفر له ما سلف" . 

فضل إقامة الحدود 

الحدود شرعها الله 4# رحمة بعباده» ومقاصد الشريعة الإسلامية تقتضي إقامة 
الحدود وإعلانها بين الناس؛ إذ بإقامة الحدود يعم الأمن والرخاء» وتحفظ الأنساب 
والأموال» وقد أمر الله تعالى بإقامة الحدود وأمر بها رسوله يا قال تعالى: لزاني 
اننا علو 5 EE IT‏ تأَخْدْحكُم بها رَأقَةٌ فی دين ال4 
[النور:۲]» وقال رسول الله كَللِ: «أقيموا حدوة الله في القريب والبعيدء ولا تأخذكمْ في 
اله لومة لائم """. وقال أيضا كَلللةِ: ١حد‏ يعمل بو ني الأرض حََيِدٌ لأهلٍ الأرض منْ 


)١(‏ نقلّا عن «مجلة البحوث الإسلامية» (70/ 7:00-/7037) بحث أعده/ عبد الله بن حمد بن عبدالله 
العبودي. 

(۲) انظر: «الشرح الممتع» (5 .)5١ 5/١‏ 

(۳) حسن: أخرجه ابن ماجه (7050) من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن آبي 
صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت» به مرفوعًا. 
وربيعة بن ناجد الكوفي الأزدي من كبار التابعين» قال العجلى في «معرفة الثقات» (۱/ :)١۹‏ 
«كوفي تابعى ثقة». ووثقه الحافظ ابن حجرء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال» (۲/ ه5): «لا 
Ed‏ ۰ 
وأخرجه الحاكم (۲/ ۸۲) والبيهقي في «الكبرى» (۲۰/۹) من طريق سليمان بن موسى عن 
مكحول عن أب أمامة عن عبادة بن الصامت 4ه قال: قال رسول الله يا: «عليكم بالجهادٍ في 
سبل الله فإنة باب منْ أبواب الجنة يُذْهِبٌ الله بو الهم والغم). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


أذ ينزو لعن E‏ 


وزاد فيه غيره: «وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد. ولا 
تأخذكم في الله لومة لائم». وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

وأخرجه البيهقي في «السنن» (7785) و في «الكبرى» (9/ 22١7‏ من طريق المقدام بن معدي 
كرب» عن الحارث بن معاوية» نا عبادة بن الصامت» وعنده أبو الدرداء» به مطولا. 

والحارث بن معاوية الكندي» عده البعض في الصحابة وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» 
:)5١7/1(‏ والذي يظهر أنه من المخضرمين. 

وأخرجه أحمد (۲۲۹۹۹) والطبراني في «مسند الشاميين» )١15١7(‏ من طريق أبي بكر بن أب مريم 
عن آبي سلام عن المقدام بن معدي كرب أنه جلس لي عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث 
ابن معاوية الكندي» فتذاكروا حديث رسول الله ية في الأحماس فقال عبادة بن الصامت» به 
مطولًا. وأبو بكر بن أبي مریم» ضعيف. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص:۲۰۳) من طريق 
يزيد بن واقد عن مكحول عن عبادة بن الصامت» به مرفوعًا. 

)١(‏ الصواب فيه الوقف: أخرجه ابن ماجه (7078) وأحمد (۸۷۳۸) والنسائي في «الكبرى» 
ESD‏ ين انكل وحن E‏ عبان ةدو VASES‏ 
والبيهقي في «الشعب» (1147) جميعًا من طريق ابن المبارك عن عيسى بن يزيد عن جرير بن 
يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
ووقع عند النسائي وابن الجارود بلفظ: «ثلاثين صباحا» وعند أحمد على الشك: «ثلاثين أو أربعين 
صباحا». وعيسى بن يزيدء قال عنه الحافظ: «مقبول». وجرير بن يزيد» ضعيف. قال عنه أبو 
زرعة: «(شامى» منكر الحديث). 
ERED a EA‏ ب سود امنا e‏ "ب عل عو روفن Ebe‏ 
عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن أب هريرة» به مرفوعًا. 
قلت: وطريق ابن حبان هذا رجاله ثقات إلا أنه معلول برواية النسائى الموقوفه. 
اکر لای موقو قا (۱ ۷۲۹ کین طريق عمرى بق رارف قال ابابا ماعل فال حدثنا 
يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال: قال آبو هريرة... به. 
فنجد أن محمد بن قدامة قد خالفه عمرو بن زراره» وهو أوثق منه» فرواه على الوقف وذكر شيخ 
يونس بن عبيد جرير بن يزيد الضعيف بدلا من عمرو بن سعيد الثقة. وصوب النسائي رواية 
الوقف. 

(۲) نقلا عن «الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص:٤١).‏ 


ا ا 


قال الحافظ ابن حبان ينلث#: ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة 
العدول.... وذكر حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إقامة حدٌ بأرض 
خير لأهلهًا منْ مطر أربعينَ صباحًا)7". َّ 

الشروط العامة لإقامة للحدود 

هناك شروط عامة يجب توافرها لإقامة الحدود» ويضاف إليها شروط أخرى 
لكل حد على حده. سيآتي ذكرها عند الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - وهذه 
الشروط العامة هي: 

-١‏ البلوغ. 

فلا يجب الحد على من دون البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما 
بإنزال المني» وإما بإنبات العانة» وإما بتمام حمس عشرة سنة» وللإناث: هذه» وزيادة 
أمر رابع وهو الحيض. 

وأما من دون البلوغ فلا حد عليه» ولو زنا أو سرق لحديث: «رَفعَ القلم عنْ 
ثلاثةٍ...”" والتعليل؛ لأنه ليس أهلًا للعقوبة؛ لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۱۰/ .)۲٤۳‏ والحديث سبق تخريجه. 

(۲) صحيح بمجموع طرقه: وقد روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهم: 
١‏ - علي بن أبي طالب ذَ: أخرجه أبو داود 5١1(‏ 5) والترمذي )١577(‏ وابن ماجه )۲۰٤۲(‏ 
وأحمد (450) والطيالسي )٥۸۷(‏ وابن خزيمة )٠٠٠۳(‏ وابن حبان )١57(‏ والحاكم 
(/2037 والدارقطني (۳/ ۱۳۸) والبيهقى في «الكبرى» (5/ /01) من عدة طرق عنه طوف 
انظرها في«البدر المنر» (۳/ ۳۸-۲ و «التلخيص الحبير) )5720-551//١(‏ وفيها 
اختلاف بين الرفع والوقف» وقال الدارقطني بأن رواية الوقف أشبه بالصواب. «العلل» 
(۳/ 5-77 /07). 
١‏ - عائشة غا : أخرجه أبوداود )51٠٠0(‏ والنسائى (7”577) وابن ماجه )5١5١(‏ وأحمد 
(5579) وابن أبي شيبة )١4991(‏ والطيالسي 5٠0‏ 4) والحاكم (؟/09) وابن حبان (؟5١)‏ 
والبيهقي ني «الكبرى» (7/ )۸٤‏ من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة اا » به مرفوعا. 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


ناقص في التصورء وناقص في التصرف» وهذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 


وشيخ حماد بن سلمة هو: حماد بن أبي سليمان» قال عنه الحافظ: (فقيه صدوق له أوهام ورمي 
بالإرجاء). وجاء عن الإمام أحمد أن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط» كما في «تبذيب الكمال» 
(۷/۷). 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 777) عن هذا الطريق: رواه الآئمة بإسناد حسن» بل صحيح 
متصل كلهم علاء وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: حديث عائشة هذا أقوى إسنادًا من 
۳- عبد الله بن عباس ظة: أخرجه الطبراني في «الكبير» ( 84/١١1‏ -ح: )١١١١١‏ و«الأوسط» 
)٠۰۳(‏ من طريق أبي الجماهر نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن مجاهد عن 
ابن عباس» به. وعبدالعزيز بن عبيد الله ضعيف. 

-٤‏ أبو هريرة ذه: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5 / 27) من طريق محمد بن القاسم 
الطايكاني عن أب المقاتل السمرقندي عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعاء بنحوه. 

وقال البيهقي: ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث» نعوذ بالله من الخذلان. 

-٠٥‏ أبو قتادة ظ4ه: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (5/ ۳۸۹) من طريق عكرمة بن إبراهيم حدثني 
سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي رباح عن أبي قتادة طق به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: بل فيه عكرمة بن إبراهيم» وهو ضعيف. 

-٦‏ شداد بن أوس وثوبان ظَقةا: أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ۷ / ۲۸۷- ح: )۷٠١١‏ قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي ثنا عبد المؤمن بن علي أنا عبد السلام بن حرب عن برد بن 
سنان عن مكحول عن أبي إدريس: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله ا منهم شداد بن 
أوس وثوبان... بنحوه. 

وعبد المؤمن بن علي أثنى عليه أبو كريبء كا في «الجرح والتعديل» (5/50ت). 

وقال أبو زرعة: (ما تركت الكتاب عن عبد المؤمن بن علي إلا خوفا من أهل البلد أن يشنعوا علي 
بإتياني إياه). «الضعفاء» او ی رر الر اذم عل و ات البرذعي» (۲/ 5/8 ”7). ا 
قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. 

وجاء في «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 775): وسألت محمدًا عنه - يعنى حديث الحسن عن على 
اق أن طالب: «رفع القلم...» الحديث - فقال: الحسن قد أدرك ع وهو عندي ا 
حسن . 


۷ اا 
ولحهذا قال كَكنهِ: «مُرُوا أبناء كُمْ بالصلاة لسبع واضربوهُمْ عليهَا لعشر»”". فأمر 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: وقد ورد من عدة طرق» وهي: 
-١‏ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كم عند أي داود )٤٩٥(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷) 
وأحمد (5789) وابن أبي شيبة )٠١١(‏ والدارقطني )7720/١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
79 والدولابي في «الكنى» (۸۹۲) والبخاري في «التاريخ الكبير» (178/5) من طريق 
سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
وسوار بن داود» وثقه ابن معين» وقال عنه الإمام أحمد كما في «الجرح والتعديل» (5/ ۲۷۲): 
(شيخ بصريء لا بأس به» روى عنه وكيع وقلب اسمه» وهو شيخ يوثقونه)»» وقال الدارقطني: 
(بصري لا يتابع على آحادیثه» فيعتبر به)» وقال ابن حبان: (يخطى). 
وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد تقدم الكلام عنها. 
- طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيهء عن جده: كا عند أحمد 
)١16779(‏ وابن أبي شيبة )٠٠١(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير) (۷/ 14 ١-ح: ٤۸‏ 16). 
قلت: وعبد الملك بن الربيع» وثقه العجلي. وقال الذهبي في «المغني» (۲/ :)5٠5‏ (صدوق ضعفه 
ابن معين). وقال أبو خيثمة كا في«الجرح والتعديل» (5/ :)٠١‏ (سئل يحيى بن معين عن 
أحاديث عبد الملك بن الربيع» عن أبيه» عن جد فقال: ضعاف). 1 
وقال ابن حبان في «المجروحين» (1777/7): ( منكر الحديث جذاء يروي عن أبيه ما لم يتابع 
عليه). و قال أبو الحسن بن القطان: (لم تثبت عدالته» و إن كان مسلم أخرج له فغير محتج به). 
«تبذيب التهذيب» (5/ ۳۹۳). 
۳- طريق محمد بن الحسن بن عطية العوني» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أي هريرة: أخرجه 
العقيلٍ في «تاريخه». كا في «البدر المنير») (۳/ 5 75). 
ومحمد بن ا حسن بن عطية» ضعيف. 
٤‏ - طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن محمد بن عبد ال رحمن» مرسلا. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »257/١(‏ وقال: (ولم يصح حديثه). 
ه- طريق آبي مالك الخثعمي: أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة) )۱۸٠۹ /٤(‏ في ترجمة عبد 
الله أي مالك الخثعمي من طريق علي بن غراب عن محمد بن عبيد الله ثنا أبو يجيي عن عمرو بن 
عبد الله عن أبيه به. 


وعلي بن غراب مختلف فيه» وشيخه محمد بن عبيد الله هو: ابن أبي رافع الكوفي» ضعيف. 


-[[ .]| موسوعة أحكام القراق 
بضربهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء وإقامة الحد شيء آخرء وعلى هذا فلو أن صغيرًا 
فعل الفاحشة فلا نقول: هذا صغيرء لا يجب عليه الحد» اتر كوه» بل لا بد أن يعزر با 
يردعه وأمثاله عن هذه الفعلة» وكذلك أيضًا لو سرق فإنه لا يترك» بل لو أفسد شيئًا 
دون ذلك فإنه لا يترك بدون تعزير. 

١‏ - العقل. 

وضده المجنون. فالمجنون لا يجب عليه الحد؛ لحديث: «رَفعَ القلم عن 
ثلاثة...»'؛ ولأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره» فيقدم أو يحجم. 

*- الالتزام بأحكام المسلمين» مسلا كان أو ذميًا. 

والملتزم هو المسلم والذمي فقط» وهو غير المعصوم» فالمعصوم أربعة أصناف: 
المسلم» والذمي» والمعاهد. والمستأمن, أما الملتزم فصنفان فقطء وهما: المسلم 
والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام, لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيا يعتقد 
تحريمه» أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد» ولو كان حرامًا عند المسلمين» ولهذا لا 
نقيم عليهم الحد في شرب الخمرء ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لآن الزنا حرم بكل 
شريعة» فليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبدَاء وعلى هذا فإذا زنا الذمي بامرأة مثله 
ليست من المسلمين» مهودية» أو نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: 
المنع من الوقوع في مثلهاء والتكفير» فإذا كان هذا ليس أهلا للتكفير» فهناك العلة 
الثانية وهي المنع» وهذا أقام النبي بيه الحد على اليهوديين اللذين زنيا'"؛ لأنهم 
يعتقدون نحريمه. 

4- العلم بالتحريم. 

خرج به الجاهل بالتحريم» فهذا لا حد عليه» ولكن كيف نعلم أنه جاهل» أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۳۹) ومسلم )١19194(‏ من حديث عبد الله بن عمر َقنَهُ: «أن اليهود 
جاءوا إلى النبي با برجل منهم وامرأة زنيا فأمر با فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد). 


ا 


عالم بالتحريم؟ لأننا إذا قلنا: يشترط أن يكون عانًا بالتحريم» صار كل واحد من 
الناس يقول: إنه ليس عامًا بالتحريم» ويقول: ما علمت أن السرقة حرام» وما 
علمت أن الزنا حرام» فهنا ينظر» إن كان قد عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه 
اجهل بالأمور الظاهرة لا تقبل» ولا تسمع منهء وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» 
أو كان ناشئًا في بادية بعيدة» لا يعرف شيئًا عن أحوال المسلمين» فإننا نقبل منه 
دعوى الجهلء فإذا كان مثله يجهله قبلنا دعواه با جهل» ورفعنا عنه الحد» فإن شككنا 
في هذا الأمر» هل هو ممن يجهل مثل ذلك أو لا؟ فالأصل عدم العلم» فلا نقيم عليه 
الحد؛ لآنه لا بد أن يتحقق الشرطء وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عانًا بالعقوبة؟ 

لا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة» فلو قال الرجل المحصن الذي زنا: إنه لو علم 
أن حده الرجم ما زنا أبدّاء لكنه ظن أن المسألة جلد فقط» وهو يصبر على الجلد فإننا 
نرجمه؛ لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عاًا بالتحريم فمعنى ذلك أنه رضي 
بأن ينتهك حرمات الله والله كك قد أوجب العقوبة على هذا الفاعل لهذه المعصية 
ولا عذرله. 

ه- أن يقيمه الإمام أو نائبه. 

المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة» المدبر لشؤونهاء ونائب الإمام هو 
القاضي» الوزير» الأمير» هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمورء فمثلا إذا كان من 
عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأميرء وإذا كان 
الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه شيخ القبيلة» وإذا كان ينوب عنه 
القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف 
والنظام الخاصء وهذا يختلف في كل مكان بحسبه""". 
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)١(‏ «الروض المربع» للبهوتي (۱/ »)٤۳۳‏ و«الشرح الممتع» »)١٠١-۲٠١ /١5(‏ بتصرف. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


الفرق بين الحد والقصاص 

# هناك بعض الفروق بين الحد والقصاص. منها: 

١‏ - الحدود حق لله تعالى باستثناء حد القذف» والقصاص حق لآدمي. 

۲ - لا يصح العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم إلا في حد القذف عند غير 
الحنفية» ويشرع العفو في القصاص. 

۳ - لا تجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم» وتجوز في القصاص. 

5- الحدود لا توارث فيهاء إلا في حد القذف إذا كان المقذوف قد طالب به في 
حياته» بين القصاص يورث عند حمهور الفقهاء. 

-٥‏ استيفاء الحدود خاص بالإمام أو من ينوب عنه» بخلاف القصاص فإن 
للمجني عليه أو وليه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي . 
1- الحدود لا تقبل المعاوضة بوال؛ بين| القصاص فيجوز فيه المعاوضة بهال. 

۷- التحكيم غير جائز في الحدود, بين يجوز في القصاص. 

8- يجوز الرجوع عن الإقرار في الحدود عند جمهور العلماء» ولا يجوز ذلك في 
القصاص إذا ثبت. 

-٩‏ يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي بعلمه في الحدود بخلاف القصاص. 

١‏ -التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل في القصاص بخلاف الحدود عند بعض 
الفقهاء» سوى حد القذف. 

-١‏ لا تتوقف الحدود - ما عدا حد القذف - على الدعوى بخلاف القصاص. 

1 يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود”"'. 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» »)١17/١17(‏ و «تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ 
العقوبة» لعيسى العضياني (ص:5 5 -017). 


-----2- س 


الفرق بين الحد والتعزير 

قال ابن عابدين يدلثه: «الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض 
إلى رأي الإمام» وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معهاء وأن الحد لا يجب على 
الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع: أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى 
عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. 

وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام» والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل 
من رأى أحدًا يباشر المعصية» وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير» وأنه يحجبس 
المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير» وأن الحد لا تجوز 
الشفاعة فيه» وأنه لا يجوز للإمام تركه» وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير» فهي 
3 € 
# هذا ويمكن تلخيص الفرق بين الحد والتعزير في الآتي: 

١‏ - أن عقوبة الحد مقدرة شرعاء لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء بخلاف التعزير 
فهي عقوبة غير مقدرة شرعاء بل أمرها مفوض للحاكم. 

؟- أن عقوبة الحد لا يجوز إيقاعها على الصبي أو المجنون» بين| تعزير هؤلاء 
جائز. 

۳- أن الحدود الناس فيها سواءء. بينا التعزير يختلف باختلاف الناس؛ فتعزير 
ذوي الهيئات قد يختلف عن غيرهم. 

5- الحدود ثابتة لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة» بخلاف التعزير فإنه قد 


- لا يجوز الشفاعة أو العفو في الحدود بعد رفعها للحاكم» بين يجوز ذلك في 
5- لا يجوز للحاكم ترك إقامة الحدود بعد رفعها إليه» بين) يجوز له ذلك في 


٠ / «حاشية رد المحتار على الدر المختار» (؟‎ )١( 


ls‏ موسوعة أحكام القرآن 


يسقط بالتوبة قبل القدرة علي الجاني» بين| التعزير يسقط بالتوبة. 

۸- الحدود تدرأ بالشبهات» بخلاف التعزير؛ فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام 
الشيهات:. 

4- الرجوع عن الإقرار يعمل به في الحد. بخلاف التعزير. 

٠‏ الحد يقوم به الحاكم أو من ينوب عنه» بخلاف التعزير فقد يقع من 

-١‏ أن الحدود كفارة على الصحيح» بخلاف التعزير. 

طرق إثبات جرائم الحدود 

جرائم الحدود تثب بطريقين: الإقرار» والشهادة» إذا استوفيا شروطها 
وأركانهاء وانتفت موانعههاء هذا باتفاق العلاء". 

مسقطات الحدود 
© يسقط الحد بالأمور التالية: 

-١‏ الرجوع عن الإقرار بارتكاب الجريمة الموجبة للحد, لما جاء في قصة ماعز 
ذه عندما هرب وتبعه الصحابة» فلا علم النبي بي بذلك قال: «هلاً 
تک 

۲ - رجوع الشهود عن شهادتهم. 

۳ - دعوى الإكراه”". 

.)7 417 «الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة» لسعود العتيبي (ص:‎ )١( 


(۲) سيأتي تخريجه. 
() «الموسوعة الحنائية الإسلامية المقارنة) لسعود العتيبى (ص: 57 7). 


موسوعة أحكام القرآن ma‏ 
أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله 

# الحدود المقدرة في كتاب الله خسةء وهي: 

١‏ - حدالزنا. 

۲ - حد القذف. 

۳ - حد الحرابة. 

٤‏ - حد السرقة. 

ه - حد شرب المسكر. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة 
كل من الزنى والقذفء والسكرء والسرقة» وقطع الطريق يعتبر حدّاء واختلفوا في 
وراء ذلك فذهب الحنفية إلى أا ستة» وذلك بإضافة حد الشرب للخمر خاصة» 
ويرى المالكية أن الحدود سبعة» فيضيفون إلى المتفق عليه الردة والبغي» في حين يعتبر 
بعض الشافعية القصاص أيضًا من الحدود. حيث قالوا: الحدود ثانية وعدوه بينها. 
واعتبر المالكية والشافعية قتل تارك الصلاة عمدًا من الحدود)”". 

مسألة : إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ؟ 

قال الإمام البخاري كختّنة: «باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه»» 
وساق حديث أنس بن مالك 5ه قال: «كنت عند النبي ية فجاءه رجل فقال: يا 
رسول الله إن أصبت دا فأقمه علي قال: لولم يسأله عنه» قال: «وحضرت 
الصلاة ة فصلى مع النبي بالا فلم) قضى النبي 6ا الصلاة فام إليه الرجل فقال: يا 
رسول الله إن أصبت حذا فأقم ف مّ كناب الله». قال: «أليسَ قد صليتٌ معتا» قال: 
نعم. قال: «فَإنَ الله قد عَمَرَ لك ذنبك» أو قال: «حدّلة)27. 


قال الإمام ابن الجوزي يناثه: «وني هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن 


(۱) ف لش سس 6" 
(5) البخاري (1۸۲۳) ومسلم (51775). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
و د ا و 
و 

وقال الإمام النووي كدتثه: «هذا الحد معناه معصية من ال معاصي الموجبة للتعزيرء 
وهى هنا من الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير 
موجبة له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا 
تسقط حدودها بالصلاة» هذا هو الصحيح فى تفسير هذا الحديث» وحكى القاضي 
ع ع ااا ا الروك ا عو حا يمسر يا لاير 
يستفسره النبي بيه عنه إيثارًا للستر. بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب 
الحد : 

وقال الحافظ ابن حجر يناثه: «وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكم» » فظاهر 
ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره؛ فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب : وتتملة الخطاي عل أنه يجوز أن يكون النبي يله أطلع بالوحى على أن 
الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه» وقال 
أيضا في هذا الحديث: إنه لا يكشف عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن» وهذا الرجل 
ا 
فلم يكشفه النبي ي4 عن ذلك؛ لن موخت الها ت الا عل وإنا م 
يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهي عنه» 1 إيثارًا للستر ورأى أن 
في تعرضه لإقامة ا لحد عليه ندمًا ورجوعًا. 1 

وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه» إما بالتعريض 
وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد» وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان 
من الصغائر» بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة» بناءً على أن الذي تكفره 
الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر الأغلب» وقد تكفر الصلاة 


(۲) «(شرح صحيح مسلم) (۱۷/ ۸۱). 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلاء بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرًا من الصغائر 
ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلا أو شيء يسير وعليه كبيرة واحدة مثلاء فإنها 
تكفر عنه ذلك؛ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

قلت: وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطي عن 
عمرو بن عاصم بسند حديث الباب بلفظ: أن رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأقم علي الحد...» الحديث. فحمله بعض العلماء على أنه ظن ما ليس 
زْنَا زنا فلذلك كفرت ذنبه الصلاة» وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائبًا سقط 
عله الخد» او تمل أن يكوت الراوي غر بالزثا مق قولة: أصبت حدا: فرواه با لحن 
الذي ظنه والأصل ما في الصحيح» فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن 
عاصم بسنده المذكور» ويحتمل أن يختص ذلك بالمذكور لإخبار النبي 4 أن الله قد 
كفر عنه حده بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق الوحي» فلا يستمر الحكم في 
غيره إلا في من علم أنه مثله في ذلك» وقد انقطع علم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبي 
للد 

وقد تمسك بظاهره صاحب «الحهدى» فقال: للناس في حديث أبي أمامة - يعني 
المذكور قبل - ثلاثة مسالك: 

أحدها: أن الحد لا يجب إلا بعد تعيينه والإصرار عليه من المقر به. 

والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة. 

والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقواه بأن الحسنة 
التي جاء بها من اعترافه طوعا بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن 
حكمة الحدود الردع عن العود» وصنيعه ذلك دال على ارتداعه» فناسب رفع الحد 
عنه لذلك. والله أعلم)”". 
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(۱) «فتح الباري» )١170-175/1(‏ ط/ المعرفة. 


= موسوعة أحكام القرآن 


أنواع الحدود 
أولا: حد الزنا 
وزیی ولزن فجيئوأ ّ جر نهنا مأك 
يغه عد عَدَابَهُمَ طابقا تی )ددر 
تفسبرالآية 
قال الإمام الطبري كتنه: ايقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال» أو زنت من 
EC GT E‏ لت 
وأتى من معصية الله. ولا تأخُذْڪم بها رَأَقَةُ فى دين الله [لنرر:۲] يقول تعالى 
با 
يعني في طاعة الله في| أمركم به من إقامة الحد عليه على ما لزمكم به. 
واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهماء فقال بعضهم: 
هو ترك إقامة حد الله عليهم|ء فأما إذا أقيم عليه الحد فلم تأخذهم بها رأفة في دين 
لله...» وقال آخرون: بل معنى ذلك: رلا تَأخُذْڪم بهمًا رَأَقَةُ4[لنور:؟] فتخففوا 
الضرب عنهماء ولكن أوجعوهما ضربا.. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم با 
رأفة في إقامة حد الله عليه الذي افترض عليكم إقامته عليه|. 
وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لدلالة قول الله بعده: #فى دين الله 
يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين - إقامة 
الحد عليهماء على ما أمر من جلد كل واحد منه| مئة جلدة» مع أن الشدة في الضرب 
لا حد لها يوقف عليه» وكل ضرب أوجع فهو شديد» وليس للذي يوجع في الشدة 
حد لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جل ثناؤه بأنه أمر با لا سبيل للمأمور 
به إلى معرفته» وإذا كان ذلك كذلك» فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل هو عدد 


<<< _<<ي_ب_بوهووج<إزإز 9 << ل ا ۸ اد 
الجلد على ما أمر به» وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. وللعرب في الرأفة لغتان: 
الرأفة بتسكين الهمزة» والرآفة بمدهاء كالسأمة والسآمة» والكأبة والكابة. وكأن 
الرأفة المرة الواحدة» والرآفة المصدرء كا قيل: ضؤل ضآلة مثل فعل فعالة» وقبح 
قباحة. 

وقوله: إن كُنَكم تُؤْمِنُونَ باه وليم الْآخر» يقول: إن كنتم تصدقون بالل 
ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب» فإن من 
كان بذلك مصدقاء فإنه لا يخالف الله في أمره ونبيه؛ خوف عقابه على معاصيه. 
وقوله: #وَلْيَمْهَدَ عَدَابَهُمَا طَآِفَةُ مِّنَ َلْمُؤْمِنينَ© يقول تعالى ذكره: وليحضر جلد 
الزانيين البكرين وحدهما إذا أقيم عليها طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي الواحد 
فا زاد: طائفة. ِن أَلْمُؤْمِنِينَ© يقول: من أهل الإيوان بالله ورسوله. 

وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي أمر الله بشهود عذاب 
الزانيين البكرين» فقال بعضهم: أقله واحد. ..» وقال آخرون: أقله في هذا الموضع 
رجلان...» و قال آخرون: أقل ذلك ثلاثة فصاعدًا...» وقال آخرون: بل أقل ذلك 
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اصعب 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: أقل ما ينبغي حضور ذلك من 
عدد المسلمين الواحد فصاعدًا؛ وذلك أن الله عم بقوله: وَلْيَمْهَدَ عَدَابَهُمَا 

طَآبِفَةُ4. والطائفة: قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدًا... 

ذا كان ذلك كذلك» ول يكن لله تعال ذكره وضع دلالة عل أن مراد من ذلك 
خاص من العدد. كان معلومًا أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة ذلك 
المحضر مخرج مقيم الحد مما أمره الله به بقوله: ©وَلْيَمْهَدَ عَذَاَهُمَا طَبِقَةُ مِنَ 
ومين غير أني - وإن كان الأمر على ما وصفت - أستحب أن لا يقصر بعدد من 
يحضر ذلك الموضع عن أربعة أنفس عدد من تقبل شهادته على الزنا؛ لآن ذلك إذا 
كان كذلك فلا خلاف بين الجمع أنه قد أدى المقيم الحد ما عليه في ذلك» وهم في| 
دون ذلك ختلفون»'. 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۹/ )90-94٠‏ بتصرف. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


ما جاء في سبب نزول الآية 

-١‏ قال الإمام الترمذي ينلث#: «حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عبادة عن 
عبيد الله بن الأخنسء أخبري عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل 
يقال له: مرثد بن أبي مرثد» وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» 
قال: وكانت امرأة بغى بمكة يقال لما: عناق - وكانت صديقة له E‏ 
این أشارئ کک لكلف ال نت ی انیت إل ظل ساط من راش 
مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلى بجنب الحائط» فلا 
انتهت إلي عرفته فقالت: مرثد؟ ۰ 

فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا وأهلا هلم» فبت عندنا الليلة قال: قلت: حرم الله 
الزنا. قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثانية وسلكت 
الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار» فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالواء 
فطل بوهم على رأسي وأعماهم الله عني» قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي 
فحملته» - وكان رجلا ثقيلً - حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله» فجعلت 
أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ية فقلت: : يا رسول الله أنكح 
عناقا؟ فأمسك اسان سات كم امه 

ني أو مُشْرِكةَ َآلَانَُِ لا يكحا إلا ران أو مرك ُرَم لك عَلَ الْمُؤْمِنِينَ ©[لنور:»] 
ا اليا مر الزاني لا ينك إلا زانية أو مشركة والزانيةٌ لا 
ينكحهًا إلا زان أو مشرك فلا تنكحها»'. 

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 

"- قال الإمام النسائي يتآثه: «أنا عمرو بن علي نا المعتمر بن سلمان عن أبيه عن 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الترمذي (/77111):بالإسناد المذكور. 
وأخرجه مختصرًا أبو داود .27١07(‏ والنسائي (۳۲۲۸)» والحاكم (۲/ ۱۹۷) وقال: (صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه»» من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به. 


موسوعة أحكام القرآن E‏ 
خضري عن القاستم بن عمد عن عبد اقم بن عمرو قال: «كانت امرأة يقال لها: أم 
مهزول» وكانت بجياد وكانت تسافح فأ اد رجل من أصحاب النبي َل أن 
يتزوجها فأنزل الله كلك: موَآلرَانيَةُ لا کا إلا ران أو مُفْرِكٌ وَحُرَمَ ذلك عل 
لْمُؤْمِنِينَ | [النور:م]) ار 
ك2 تعريف الزنا: 
# الزنا لغة: 

قال المناوي كخلثه: «الزنا لغة: الرّقِيّ على الشىء»" 

وجاء في «لسان العرب»: «الْزُنَى مقصور لغة أهل ا لحجاز» قال الله تعالى: ورلا 
تَْرَبُوا آلرَنّ4الإساء:؟.] بالقصر والنسبة إلى المقصور زَنّوِيٌ. 

والزناء تمدود لغة بني تميم» وني «الصحاح»: الم لأهل نجد...والنسبة إلى 
الممدود زِنائيٌ)”". 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» )١١745(‏ وأحمد )272١994(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )١1748(‏ والبيهقي في «الكبرى» )٠٠١/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
/١١(‏ ملاع ل ا ا ) 
العاص» به. 
والحضرمي الراوي عن القاسم بن محمد اختلف فيه» هل هو الحضرمي بن لاحق» أم غيره 
والظاهر أنه غيره. 
قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي مجهول وكان قاضّاء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)”1٠/5(‏ 
هو ولا ابن من هو. «الثقات) (59/5؟7). 

(۲) «التوقيف على مهات التعاريف» للمناوي (ص: ۸۹). 

(۳) «لسان العرب» لابن منظور (۷/ /51377). 


ل ]| موسوعة أحكام القرآن 
| با | ی يك 
© الزنا شرعًا: 

قال المناوي يتتنه: «إيلاج الْحَسّمَةِ بفرج حرم بعينه» خال عن شبهة مشتهى» 

وقال الجرجاني يخلته: «الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة)”". 

وقال الراغب كذاثه: «هو وطء المرأة من غير عقد شرعي» 50 

مسألة: الفرق بين الزنا والوطء المحرم 

قال العسكري كثه: «الفرق بين الزنا ووطئ الحرام: 

الزنا: هو وطئ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي» ولا شبهة عقد, مع العلم 
بذلك» أو غلبة الظن. 

وليس كل وطء حرام زنًا؛ لأن الوطئ في الحيض والنفاس حرام وليس بزنا». 

وقال شيخنا مصطفي بن العدوي (حفظه الله تعالى): «الزنا: هو ولوج فرج في 
فرج لا يحل له. ونعني بالولوج: غياب ما يسمى بالمدورة من الرجل في فرج المرأة) 
سواء حدث إنزال اول دت فبمجرد لواو بي وتترتب عليه سائر 
الأحكام ا به أما المماسة الخارجية فلا توجب حذاء وللومام أن يعزر فيها إذا 
بلغه الأمر»””) 
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.)7/9 «التوقيف على مهات التعاريف» للمناوي (ص:‎ )١( 

١ )(‏ التعريفات» للجرجاني (ص: .)٠١١‏ 

(۳( «تاج العروس» للزبيدي (۳۸/ .)١77‏ 

() «معجم الفروق اللغوية» للعسكري .)٠١59(‏ 

(5) دروس تفسير سورة النور: وهى دروس صوتية لشيخنا ‏ حفظه الله قام بتفريغها موقع الشبكة 
الإسلامية. 


موسوعة أحكام القرآن 1 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع 
ما لا شك فيه أن الزنا من أبشع المحرمات» بل هو من كبائر الذنوب» لذا فقد 
حرمته جميع الشرائع السماوية'''» وهو ما تأباه الفطر السليمة فها هي هند بنت عتبة 
غا عند مبايعتها للنبي كك استنكرت أن تزني المرأة الحرة» عندما قال هن وَكلهِ: 
«ولا تزنين». قالت: وهل تزني الحرة؟”". 
SS‏ أو جرد الاقتراب منه» منها: 
قول الله تعالى: #ولا تَقْرَبُوأ ألا إن گان 5 َة وَسَآءَ سيلا [الإسراء:؟"] . 
و e‏ ا أو مُشْرِكَة وَليَانِيَةُ لا يكحا إلا ران أو 
مُخْرِكٌ وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَ الَمُؤْمنِينَ [لنرر:] 
وال لم : ودي | يَدْعُونَ مَعَ لَه إِلَهَا َاخَرَ ان 
حرم الله إلا بالق ولا يرون تن يفل لك بلق أقانا[ترتدسده] ]. وغيرها من 


)١(‏ ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر ده أن اليهود جاءوا إلى رسول الله كاه فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله كلا اما تجدونَ في التوراة في شأن الرجم؛ . فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فآتوا بالتوراة فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر با رسول الله كَل 
فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. 
رواه البخاري (75375). 

(۲) مرسل: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( ۸/ 4) من طريق: عبد الله بن جعفر الرقي» 
أخبرنا أبو المليح عن ميمون بن مهران... الحديث. وهذا إسناد مرسل. 
ومن طريق عبيد الله بن موسى» أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي... الحديث. وهذا 
إسناد مرسل أيضًا. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (751/77) من طريق: محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس...الحديث مطول. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء» 
كمد يو شح و 


هرا موسوعة أحكام القرآن 
الآيات الكريمات. 
كك وورد فى السنة أيضًا عدة أحاديث منها: 


-١‏ عن أبي هريرة ظيه أن رسول الله لاء قال: (لا يَرْنى الزانى حِينّ يرن وَهُوَ 

1 فر لل ا وه ر سه 4 2 و > o‏ کے رور 

مون ولا شرب الَْرَ جين يشرب وَهُوَ م و لا يرق السارق جين يشرق وهو 
7 مم o‏ َو ر و و ر3 و )۱( 
ؤم لا ینوب مج بزع اناس إل فيا بار رهم وهو مومِن» . 


۲- 80 ظَيهِ قال: قال رسول الله يه: «مِنْ أشرَاط السَاعَة أن 
7 ا 52 هل فرب لخر بف .۾ 


١ EEE ر‎ 


لاه سدور ےہ رہ 
4 
* 


4- + متديك سهرة بر لخدت 9ه و ارزيا الى SE‏ «فانطلقنا إلى ثقب 
مل التنور أَعْلَاه صق وَأَسْفَلَهُ اسع يتوق ته تة ارا قدا اقرب إرتقَُوا اعَبَّى گاد ان 
رجور خث جوا فيه فبا جال ياء غر .. وَالَذِي رَأَْتَهُ في لتقب 
قَهُمْ الا 0 


0 


-٥‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: سألت النبي ية أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: ١أنْ‏ تجعلّ لله نذا وهو حَلَقَكَ؛ قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «ثمّ 
أن تَْثْلَ وَلَدَكُ تخافٌ أن يطعم معكٌ). قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة 
کار 


ا 
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)١(‏ أخرجه البخاري (51/1/7)» ومسلم (لاه). 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۰۸)» ومسلم (55171) واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (/5801). 

(5) أخرجه البخاري «(IAD‏ ومسلم (551/6). 

(5) أخرجه البخاري ٠(‏ 364 ومسلم (65)). 


موسوعة أحكام القرآن 1K‏ 
مسألة : المقاصد الشرعية من تحريم الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوي (حفظه الله تعالى): «للزنا مضار اجتاعية منها: 
اختلاط الأنسابء وإلحاق الولد بغير أبيه؛ فيطلع على المحارم التي لا يحل له أن 
يطلع عليهاء ويرث المال الذي ليس له ولا يحق له تملكه» وتنشاً من جراء الزنا 
مشاحنات وقتال بين الرجال الذين يغارون على أعراضهم» ولذلك سدت الشريعة 
جميع الطرق الموصلة إلى الزناء وکا لا يخفى عليكم أن كل كبيرة من الكبائر لها حمى 
يحيط بهاء فهذا الحمى يحذر من الاقتراب منه حتى لا تقع في المحرم الفعلي)”''. 

وقال سيد قطب كنفثه: «والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة 
التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني الغليظء ويحس بأن لالتقائه 
ا الآخر هدفا أسمى من إرواء سعار اللحم ا EN UE,‏ 
التي لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار»”". 

مسالة: الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا 

قال شيخنا مصطفى بن العدوي (حفظه الله تعالى): «لقد جعلت الشريعة 
الإسلامية بين العباد والذنوب حمى» ومنعت من الاقتراب من هذا الحمى» فالزنا له 
حمىء والاقتراب من حماه حرام فمثلا: ف السفر بدون حرم للنساء؛ لأن السفر 
بدون حرم يطمع الرجال في المرأة» ويشجع المرأة E‏ ا 
وحرمت الخلوة بالأجنبية بدون محرم» فقال قال البي که «ألا لا يخلون رجلّ بامرأق 
فإنَّ الثم الشيطان»". وقال يل «إياكم والدخول على النساء». قال رجل: 


)١(‏ دروس تفسير سورة النور. 

(؟) «في ظلال القرآن» (5/ .)۲٥۷۹‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي »)35١75(‏ وابن ماجه »)۲۳٣۳(‏ وأحمد »)۱۱٤(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (4۲۱۹)» وابن حبان (5087)» وأبو يعلى .)١57-1 /١1(‏ والحميدي »)٣٥(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۷۸/۹-١۳۳)ء‏ والحاكم »)21١5/1(‏ والطبراني في «الكبير) 
(07))» وفي «الأوسط» (213559). وني «الصغير» »)۲٤٥(‏ والبيهقي في «الکبری» »)١۳١۲۱(‏ 


-[[ .]| موسوعة أحكام القراق 
ا لحمو یا رسول الله؟ قال: «الحمو امىت ا فقال سبحانة: 
قل ونين يَخْضُوا م من أَبصَرِهِمَ وَيَحَمَظُوا اروج [النور: ٠‏ "] . 

وقال تعالى: لوقل لَلْمُؤيِئَتٍِ يَعْضّضْنَ مِنْ ن أَبَصَرِجِنَ وَيَحْمْظنَ فُرُوجَهْنَ14 [النور: ]١‏ 
وحرم الترج فقال يَلِنِ: «صنفان مِنْ أمتي مِنْ أُهلٍ التار ل ارا اء كاسيات 
عاريات» مائلات تميلاتٌ» رءوسهن كأسنمة البخْتِ الائلة لا يدخلنَ الجنةً ولا يدنَ 
ريحهَا)» ۳ 

فكل المقدمات المؤدية إلى الزنا حرمت» حتى الوصف» فقد يصف رجل امرأته 
لغيره» أو تصف امرأة رجلًا وتتغزل في صورته» ويتغزل في صورتهاء فيؤدي ذلك 
بها إلى الوقوع في المحرم والفاحشة» والخضوع بالقول من المرأة» الذي يطمع الذي 
في قلبه مرض حرم. 

قال تعالى: يسا نِسَآءَ الي لس كُأَحَدِ مِنَ القاء ان الك eS‏ 
ميظع اأرى و اقبي مرش ا ر ا 

والمواجهة المباشرة والحديث المباشر بين الرجال والنساء وجها لوجه منعه أولى. 

قال الله تعالى: ودا سَأْلكُمُوهْنَ مَتنعًا مَسْكَلُومُنَ مِن وَرَآءِ حِجَابْ وَل أَظهَر 
لويم وَقُلُوبنَ 4الأحراب:-]. 

والغناء الذي يثير الفواحش ويج الرجال والنساءء ويصف الخدود والخمور 
حرام» فكل السبل التي تؤدي إلى الزنا سدت» ولا هلك على الله إلا هالك» ولا 


وابن أبي عاصم في «السنة» (88)» والضياء في «المختارة» )٦۳/١(‏ من طرق عن عمر بن 
الخطاب ذه وشطره الأول في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ذفه. 

.)0/01( ومسلم‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (4 0) ولفظه: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَلِ: ١صِنْمَانِ‏ مِنْ أَهْلٍ 
لار أرما قوم معهُمْ اط داب الْبقريَضْربُونَ بها اناس وَِسَاء كات حَاَِاتٌ ملت 
الات رَءُوسَهن كَأَسْيِمَةِ الْبْحْتٍ الال لا يذځلنَ ان ولا جذ رِيحهَاء وَإنَّ ريڪها ليو جد مِنْ 
مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا). 


موسوعة أحكام القرآن 1 
يقتحم هذه الأشياء كلها إلا رجل هالك» فلذلك قال سبحانه: ولا تَقْرَدِ 
لراك الإسراء:؟.] وهو أبلغ من قوله: ولا تزنوا. 

وقال النبي 45: «منْ يضمن لي مَا بِينَ لحبيه ورجليه أضمن له الجنة)”". 

أي: يضمن لي لسانه وفرجه» أضمن له الجنة. ومن الدواعي إلى الزنا في هذه 
الأزمان: النظر إلى التليفزيون» والفيديو والأفلام» والمجلات التي عليها صور 
النساء العاريات» فهذه يجب أن تحرق؛ لآنها تبيج الكامن» وتساعد على نشر الرذيلة» 
والاتجار في مثل هذه المجلات التي عليها صور العرايا حرام؛ لأنه نشر للفساد 
والرذيلة في الأرض». 

مسألة: بم يثبت الزنا؟ 
# يتوصل إلي معرفة الزاني الذي يقام عليه الحد بإحدى القرائن التالية: 

١‏ - البينة: أي الشهود» ويكون عددهم أربعة رجال. 
كص دليل ذلك: 

5 قال الله تعالى: ولق ا يِن يَمَآيِحُمْ اهو غل أرققة 
تنك إن هارا امكف ف النزوت حن ره المت أو دل 
سبلا[ النساء:5 .]١‏ 

هذا وليعلم أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود'”" 

قال القرطبي كتتنه: «ولا بد أن يكون الشهود ذكورًاء لقوله: «منكم». و 


6 


خلاف فيه بين الأمة» وأن يكونوا عدولا؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري (541754). واللحى: عظم الحنك الذي عليه الأسنان. والمقصود هنا اللسان 
والفرج. 

(۲) دروس تفسير سورة النور. 

(۳) وكذا شهادة العبيد لا تقبل في الزناء جاء في «أضواء البيان» (۲۷/ :)٠١‏ «وجمهور آهل العلم أن 
العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» ولا نعلم خلافا عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة 
العبيد في الزنى» إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبه وإلا قول أبي ثور». 


ل" ]| موسوعة أحكام القرآن 
OE 0‏ 

ل ا ان 

ييل الي دجن كب ف کیا ا رن وها 


4 ر 0 


الرَّجْمَ حق لی مَنْ ری وَكَدْ حصن دا قَامَتْ البیتة أو گان ابل أو الإعترَافُ 
فال فان ن: كَذَا حَفِظْتٌ - ألا وَقَدَ رَجَمَ رَسُولُ الله اة و E‏ 

۲- الل (الحمل): وذلك إذا وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد حُبل» ولم 
تذكر شبهة ولا إكراه» ولذا يرى بعض آهل العلم أن الحَبّل لا بد أن يصحبه 
الاعتراف. 
كص دليل ذلك: 

حديث ابن عباس السابق. 

- الاعتراف: وهو أن يقر المرء على نفسه بفعل هذه الفاحشة» أعاذنا الله منها. 
كص دليل ذلك: 


سهدي ارخ عباس الما 
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€ 
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ب- حديث أبي هريرة ظله قَالَ: ای رَجُل من أ لم رَسُولَ الله يا وهو في 
الْمسجِدٍ قَنَادَاهُ فَقَالَ: 0 شرل ال د لع e ER‏ 


ر ر 


0 لَه الرَابعَة کا هد عَلَ تنه ا پاات دَعَاءٌ قَقَالَ: «ل بك جنونٌ» 
َالَّ: لاء فقا الى كلله: ا و ا 
EE‏ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ظط € قالا: «كنا عند النبي ية فقام رجل 


.)٥١ /٥( «تفسير القرطبى»‎ )١( 
.)١1591( أخرجه البخاري (1۸۲۹)» ومسلم‎ )۲( 
.)071١( ومن حديث جابر بن عبد الله ضَفة‎ .)٥۲۷۱( أخرجه البخاري‎ )۳( 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
كلل ههه ججح ] ”0 
فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض 
بيننا بكتاب الله وأذن لي» قال: قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فافتديت منه بائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على 
الل لو ا . فقال النبي و4 ١والذي‏ نفيي بيده 
قضينَ بينكم] بكتاب الله جل ذكرة لات شاة والخادمٌ رد عليكَ؛ وعلى ابنكٌ جل 
ال ل رم فغدا عليها 
02 
فاعترفت فرجمها . 
هذا وثمة أدلة أخر كثيرة لم أذكرها خشية الإطالة. 
مسألة : حد الزنا 
كان حد الزاني في صدر الإسلام الحبس والآذى بالكلام. 
ا ا ولي يتين أَلْقَحِمَةَ من يَسَآبِكُمْ فَأسْتَمْهدُوا E‏ 


ع ص ا 


دس د هي أل كد انود عل تود ان أو ال ل عبد 
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© ولان ايها نڪ فَكَادُوهُمَا قن تابا وَأصَلّحَا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا إن لَه گان توا 


.)۱٦۹۷( أخرجه البخاري (58757) ومسلم‎ )١( 

(1) قال الإمام النووي كناثه عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت ذه في «شرح صحيح مسلم» 
35/1 «واختلف العلاء في هذه الآية فقيل: هى محكمة» وهذا الحديث مفسر لماء وقيل: 
منسوخة بالآية التي في أول سورة النور» وقيل: إن آية النور في البكرين» وهذه الآية في الثيبين». 
وقال القرطبي كانه في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: «وذلك أن مقتضى هذه الآية 
أن من زنى حبس في بيته إلى أن يموت ا 
وحكي عن ابن عمر: أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني: الرجل والمرأة. فكان ذلك الحبس هو حد 
الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام الجاني وعقوبته؛ بأن يمنع من التصرف والنكاح وغيره طول 
حياته» وذلك عقوبة وزجرء كا يحصل من الجلد والتغريب. 
فحقيق أن يسمى ذلك الحبس حدّاء غير أن ذلك الحكم كان محدودًا إلى غاية؛ وهو أن يبين الله هن 


d=‏ موسوعة أحكام القرآن 

قيل: بالسنة: بها رواه عبادة بن الصامت 85 أن النبي لي قال: ١خذُوا‏ عي 
خدُوا عتي قذ جَعَلَ الله هنَّ سبيلًاء البكرٌ بالبكرٍ جلد مائةٍ ونفيُ سنق والثيبُ 
بالثيب جلد مائو ئة والرجم)"". 


وقيل: بالقرآن: للمحصن باية الرح جم التي نسخ رسمها وبقي حكمهاء وهي : 
«والشيخحٌ والشيخة إِذَّا زنيًا فارجموهما 00 


سبيلًا آخر غير الحبسء فلا بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيه يه فبلغه 
لأصحابه» فقال لهم: «خذوا عني» قد جعل الله مهن سبلا البكرٌ بالبكر جلدٌ مائو وتغريبُ عام 
والثيبُ بالثيب جلد مائةٍ ئة والرج جما» فارتفع حكم الحبس في البيوت لإنتهاء غايته» وهذا نحو 
قوله تعالى: 3 كا أَلصِيَامَ إلى آلَيْلِ4[لبترة:100]» فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء 
غايته» لا لنسخه. ولهذا يعلم بطلان قول من قال: (إن الحبس في البيوت في حق البكر منسوخ 
بالجلد المذكور في النور» وني حق الثيب بالرجم المجمع عليه». وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه 
أولاء ولآن الجمع بين الحبس و الجلد و الرجم ممكن» فلا تعارض» وهو شرط النسخ مع علم 
المتأخر من المتقدم. 

.)۱۹۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح بمجموع طرقه: وقد وردت آية الرجم عن بعض الصحابة وهم: 
-١‏ عمر بن الخطاب ذله: رواه عنه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس دة 
عنه. 
واختلف على الزهري فرواه بدون زيادة (والشيخ والشيخة...): 
مالك ١‏ ن ان کےا 5 «الموطأ» (۸۲۳) وأجد »)۲۷١(‏ والدارمي «(YTYTV)‏ والنسائي 5 
«الکری» (/اهالا). 
يونس بن يزيد: کا عند مسلم (۱۹۹۱)» والنسائي في «الكبرى» .)۷۱٥۸(‏ 
معمر بن راشد: كا عند الترمذي »)١577(‏ وأحمد .»)۳۳۱٣(‏ والحميدي (۱/ .)515-1١6‏ 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ک| عند النسائي في «الكبرى» .)7١59(‏ 
هشیم بن بشير: كا عند أب داود (5414). 
صالح بن كيسان: ک| عند البخاري .)٦۸۳۰(‏ 
عقيل بن خالد: ى) عند النسائى في «الكبرى) .)۷١١١(‏ 
سفيان بن عيينة: واختلف عليه: حيث رواه بدون الزيادة: 


س 


على بن عبد الله بن المدینی: کا عند البخاري (1۸۲۹). 

ورواه بزيادةفوالشيخ والشيحة اکل 

أي يكرين أبي شيبة اك ORS‏ ¿ ماجه .)۲٥۵۳(‏ 
محمد بن الصباح: کا عند ابن ماجه )٠٠٠۳(‏ معطوقًا على الإسناد السابق. 
محمد بن منصور المكى: ک| عند النسائي في الكبرى) .)7/١55(‏ 

هذا وق الرخرى رسع بن ا وعنه شعبة بدون ذكر الزيادة» ى) عند أحمد (9057), 
والنسائی في «الكبرى)» .)۷١٠١٤(‏ 

قلت: وقد أشار الإمام النسائي تنا إلى شذوذ رواية سفيان حيث قال: «لا أعلم أن أحدًا ذكر في 
هذا الحديث الشيخ والشيخة فار جموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم» والله أعلم». 

وقد ورد الحديث بزيادة لفظة: «والشيخ والشيخة. .. في «الموطأً» (57١15١)من‏ طريق مالك عن 
عين بن شغيد الا تارق عن سعية ين ملسب مرها 

وخالف مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» يحيى بن سعيد القطان فرواه بدون الزيادة مرفوعًا 
كما عند أحمد (59 .)١‏ 

وتابع يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر ذه على الرفع داود ب نأ عش كا 
عند الترمذي .)١571(‏ وهذا يعل رواية مالك المرسلة. 

وقد اختلف أهل العلم في سماع سعيد بن المسيب من عمر #5ك. 

فأنكره الإمام مالك» ويحيى بن معين. 

وصححه جماعة» منهم: علي بن المديني» والإمام أحمد. وابن عبد البر» والحافظ ابن حجر» وذكر 
تصريحه بالسماع من عمر ظه. وهو الراجح عندي» والله أعلم. 

وكذا رواه بالزيادة أبو رجاء العطاردي: ك| عند الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)١50(‏ 
وفي إسناده: خالد بن محمد الأنصاري» وهو ضعيف. 

۲ - أبي بن كعب 4: رواه عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: کان 
تقرأ سورة الأحزاب أو كَأَيِّنْ تعدها. قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية ا لقد رأيتها وإنها 
لخادل سورة البقر# ولقد قرأنا فعا : «الشََيْحُ وَالشَّيْحَةُ إا رتا فاز وما الب تالا من الله وَالله 
عَلِيمٌ کک 

ورواه عن عاصم جماعة وهم: 

حماد بن زيد: ى) عند أحمد (۲۱۸۰۸)» واللفظ له. 

حماد بن سلمة: ىا عند الحاكم (۲/ ١5‏ 5)» وابن حبان .)٤٤٩۸(‏ 
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منصور بن المعتمر: ىا عند النسائی في «الكبرى) »))۷۱٥۰(‏ وابن حبان .)٤٤٩۹(‏ 

سفيان الثوري: كما عند ابن حزم في «المحلى» (۱۱/ 5775). 

المبارك بن فضالة: كا عند الطيالسي (47 2)» والقاسم بن سلام في «فضائل القرآن» .)٥۸١(‏ 
روح بن القاسم: | عند أبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» .)٠١99(‏ 

حمزة الزيات: ا عند أبي نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» .)١1105(‏ 

قلت: وعاصم بن بهدلة وإن كان متكلم في حفظه من الناحية الحديثية إلا أنه إمام حجة في 
القراءة» قال فيه الحافظ: «صدوق له أوهام» حجة في القراءة». ومثل هذا المتن مما يقبل منه» کا 
أخبرني بذلك شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى ‏ عند عرضي لتخريج 
أسانيد آية الرجم عليه» وقال لي: بأن الحديث يصح بمجموع طرقه» وهو ما أراه» والله أعلم. 
هذا ولا يخفى عل قول الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي»: «عاصم بن أبي النجود 
القارئ» كان حفظه سيئاً وحديثه خاصة عن زر وأبي وائل مضطربء كان يحدث بالحديث تارة 
عن زر» وتارة عن ابي وائل». 

قال ابن حزم يناث في «المحلى» /١١(‏ 7175): «فهذا سفيان الثوري ومنصور شهدا على عاصم وما 
كذباء فهما الثقتان الإمامان البدران» وما كذب عاصم على ذر ولا كذب ذر على أبي». 

قال أبو محمد كَدَْئه: «ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمهاء ولو لم ينسخ لفظها لأقرأها أي بن كعب 
ذرّا بلا شك» ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة» ولم يقل له أنها تعدل الآن» فصح نسخ 
لفظها». 

۳- زيد بن ثابت ذنه: رواه شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال: قال زيد 
ابن ثابت: سمعت رسول الله يك يقول: «الشيحٌ والشيخة إذًا زنيا فارجموهما البتة...» الحديث. 
ورواه عن شعبة: 

محمد بن جعفر: کا في «زوائد مسند أحمد» (۲۲۲۱۸)» والنسائي في « الكبرى» .)7١50(‏ بإسناد 
١‏ 3 

عمرو بن حكام: كا عند ابن قانع في (معجم الصحابة» .)٤٠٥(‏ وعمرو بن حَكام هذا متكلم 
فيه» والظاهر من حاله الضعف. حيث ضعفه أحمد» والبخاري» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي». 
وذكره الساجي» والعقيل» وابن شاهين في «الضعفاءا. 

4 أبق أمافة بن نهل عن کال كما عند النسائي في« الكبرى» :)1١41(‏ قال: أخبرني إبراهيم 
ابن يعقوب الجوزجاني قال: ثنا بن أبي مريم قال: أنا الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 


وللبكر بآية الجلد: م#آلرَانِيةُ وَآَلرَاف فَآَجَلِدُوا كل وحِدٍ مِّنْهُمَا مِأَة جَلَدَةْ)[النور:؟]. 

قال الإمام الشافعي كدآئه: «كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس والأذى» ثم 
نسخ الله الحبس والأذى في كتابه. فقال: لزاني وَأَلرَافِ فَأَجْلِدُوا گل وحِدٍ مِنْهُمَا ماه 
جو4[ النور:۲] )7 . 


ابن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن آي أمامة بن سهل قال: حدثتني خالتي قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله ية آية الرجم: «الشيخٌ والشيخةٌ فارجموهما البتة بم قضيا من اللذَّا. 

وأبو أمامة َيه اختلف في صحبته. قال البخاري كما في «تهذيب التهذيب» :)555/١(‏ «أدرك 
النبي ي ولم يسمع منه". 

وخالته هذه صحابية وهي بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة #5ه. وجهالة الصحابي لا تضر إذا ثبت 
السماع» ولكن الحديث فيه: مروان بن عثمان. وهو ضعيف. 

تنبيه مهم: كثيرًا ما يردد البعض بأن جهالة الصحابي في السند لا تضرء وهذا القول ليس بصحيح 
على إطلاقه» بل إن جهالة الصحابي لا تضر من ناحية العدالة فقط؛ إذ الصحابة كلهم عدول» 
لكن من ناحية السماع فيضرء لعدم السماع أحيانًا. 

فمثلًا إذا جاء في السند: 

ابن سيرين عن أبي هريرة أك. 

ابن سيرين عن رجل من أصحاب النبي بيا 

ابن سيرين عن عمر بن الخطاب 5ك. 

وابن سيرين سمع من أبي هريرة» ولم يصح سماعة من عمر» ذة ففى الرواية الثانية إذا كان الرجل أبا 
هريرة تكون الرواية ضحخيحة» وإذا كان عمر تكو الرؤاية منقطعة. ويدفع :هذا الاعتراض إذا 
قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي وا فيصرح بالتحديث. 

وقد يغتفر مثل هذا في حال كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأمثاله؛ لأنه أدرك كبار الصحابة 
وسمع منهم» فتنبه أخي: فمثل هذا الكلام من الأهمية بمكان. 

وهذا الكلام مما أفادنا به شيخنا مصطفى بن العدوي ‏ حفظه الله تعالى ‏ أثناء شرحه لكتاب 
«التتبع» للدارقطني. 

وعلى كل فالحديث يصح بمجموع طرقه كا بينت ذلك» وإنم| أردت الاستقصاء بعض الشيء في 
تخريجه لأهميته ىا لا يخفى. 
)١(‏ «سنن البيهقي) (5 57 7). 
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وقال الإمام النووي كنلثة: «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» 
ور الو و افيه ول كانت هذا حن امل ااال ماي 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة» كالنظام وأاصحابه» فإنهم لم 
5 انا 200 
يقولوا بالرجم ‏ . 

صفة إقامة حد الزنا 

قال الفخر الرازي كنله: «أما الجلد. فاعلم أن المذكور في الآية هو الجلدء وهذا 
مشترك بين الجلد الشديد» والجلد الخفيف, والجلد على كل الأعضاء أو على بعض 
الأعضاءء فحينئذ لا يكون في الآية إشعار بشيء من هذه القيود» بل مقتضى الآية أن 
يكون الآتي بالجلد كيف كان خارجًا عن العهدة؛ لأنه أتى با أمر به فوجب أن يخرج 
من العهدة» قال صاحب «الكشاف»: وني لفظ الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن 
يتجاوز الألم إلى اللحم؛ ولآن الجلد ضرب الجلدء يقال: جلده كقولك: ظهره بفتح 
اللماء وبطنه ورأسه. 

إلا آنا لما عرفنا أن المقصود منه الزجر والزجر لا يحصل إلا بالجلد الخفيف لا 
جرم تكلم العلماء في صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل: 

المسألة الأولى: المحصن يجلد مع ثيابه ولا يجرد» ولكن ينبغي أن يكون بحيث 
يصل الألم إليه» وينزع من ثيابه الحشو والفرو. 

روي أن أبا عبيدة بن الجراح أتى برجل في حدء فذهب الرجل ينزع قميصه. 
وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه قميص» فقال أبو عبيدة: لا 
تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه . 


.)۳۳۲ /۱۱( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
منقطع: أخرجه ابن آبي شيبة (۲۸۹۱۰) من طريق الوليد بن أبي مالكء أن أبا عبيدة بن الجراح»‎ )۲( 
به.‎ 
والوليد بن أبي مالك وثقه العجلى كا في «معرفة الثقات» (۲/ 57 7). وقال الدارقطني كا في‎ 
۰ «سؤالات البرقاني له» (رقم: ۷( تابعي متأخر من أهل الشام لا بأس به.‎ 


9 ا ا 


أما المرأة فلا خلاف في أنه لا يجوز تجريدهاء بل يربط عليها ثيابها حتى لا 
تنكشف» ويلي ذلك منها امرأة. 

المسألة الثانية: لا يمد ولا يربط بل يترك حتى يتقى بيديه» ويضرب الرجل قامًا 
اها فال ارمق عن ae‏ القاذنة تاتية A‏ 
أو تحتف 

المسألة الثالثة: يضرب بسوط وسط لا جديد يجرح ولا خلق لم يؤلم» ويضرب 
ضربًا بين ضربين لا شديد ولا واه. 

روى أبو عثان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد ثم جيء بسوط فيه شدة» 
فقال: أريد ألين من هذاء فأتي بسوط فيه لين» فقال: أريد أشد من هذاء فأتي بسوط 
بين السوطين فرضي به)”". 

المسألة الرابعة: تفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحدء واتفقوا 
على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج» ويضرب على الرأس عند الشافعي 
كخكثة. وقال أبو حنيفة يَدَلَنهُ: لا يضرب على الرأس» وهو قول على حجة الشافعي 


راه 


قال أبو بكر: أضرب على الرأس فإن الشيطان فيه. وعن عمر أنه ضرب صبيغ 
ابن عسل على رأسه حين سأل عن الذاريات على وجه التعنت”"» حجة أبي حنيفة 


إلا آنه لم يدرك أبا عبيدة ذَين؛ لآنه مات سنة ثمان عشرة من الهجرة. 
قال ابن حبان في «الثقات» (0/ 547): الوليد بن أبي مالك الحمداني من أهل الشام يروي عن 
جماعة من الصحابة» روى عنه أهلها مات سنة ست وعشرين ومائة وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
۵ ) من طريق عاصم الأحول عن أبي عثان النهدي قال: «أتي عمر برجل في حد فأمر 
بسوط فجيء بسوط فيه شدة فقال: أريد ألين من هذا فأتي بسوط فيه لين فقال: أريد أشد من هذا 
قال فآتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه». 

(5) قصة الضرب صحيحة: والآثر أخرجه البزار (۲۹۹) قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: نا سعيد 
بن سلام العطار قال: نا أبو بكر بن بي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «جاء 
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صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن طوَآلدّرِيَتِ 
دَرْوَا؛[الناريات:١]‏ قال: هي الرياح ولولا أن سمعت رسول الله ي يقوله ما قلته. قال: فأخبرني 
عن ليت وفْرَا4[لذارات:۲] قال: هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله كَل يقوله ما 
قلته. قال: فأخبرني عن قَالْجَرِيتِ سرا [الذاريات:٣]‏ قال: هي الملائكة ولولا أن سمعت رسول 
لله ية يقوله ما قلته قال فأخبرني عن طفَالمْمْسِمَتٍ أَمْرًاكالاريات:؛] قال: هي السفن ولولا أني 
سمعت رسول الله ی يقوله ما قلته. 

قال: ثم أمر به فضرب مائة وجعله في بيت» فلا برأ دعا به فضربه مائة أخرىء وحمله على قتب 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته» فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى 
فحلف له بالأيان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئّاء فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر ما 
أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين مجالسته الناس». 

وسعيد بن سلام وشيخه أبو بكر بن أبي سبرة ضعيفان. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ية من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه» 
وإنما أتى من أبي بكر بن أبي سبرة فيما أحسب؛ لأن أبا بكر لين الحديث» وسعيد بن سلام لم يكن 
من أصحاب الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله ية إلا من هذا 
الوجه فذكرته وبينت العلة فيه. 

وأخرجه عبد الرزاق )73١907(‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: «أن صبِيعًا قدم على عمر 
فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» فسأله عمر عن أشياء فعاقبه». 

قلت: ورواية معمر عن ابن طاووس مستقيمة. 

قال يحبى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري» وابن طاووسء فإن 
حديثه عنهما| مستقيم. ( مبذيب التهذيب)» .)۲٤١ /3٠١١(‏ 

ولكن طاووس لم يسمع من عمر بن الخطاب ذ#ك. 

قال أبو زرعة» و يعقوب ابن شيبة: حديثه عن عمر وعن علي مرسل. 

وأخرج قصة الضرب مالك في «الموطاً» )4۷٤(‏ عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال: 
امعت رجلا يسال عبد الله بن غبائن عن الأتفال» قال ابن عباس «الفرين نالفل 
والسلب من النفل» قال: ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس: ذلك أيضاء ثم قال الرجل: 
الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه» ثم قال ابن 
عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب». 

قلت: ولم يذكر في الآثار الثلاثة أن الضرب كان على الرأس. 


ا 


يناث أجمعنا على أنه لا يضرب على الوجه فكذا الرأس والجامع الحكم والمعنى. 

أما الحكم فلأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه» 
بدليل أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه واحد» وفارقا سائر 
البدن؛ لأن الموضحة في سوى الرأس والوجه إن| يجب فيها حكومة ولا يجب فيها 
أرش الموضحة والواقعة في الرأس والوجه» فوجب استواء الرأس والوجه في 
وجوب صونها عن الضرب. وأما المعنى فهو نما منع من ضرب الوجه لما كان فيه 
من الجناية على البصرء وذلك موجود في الرأس؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه 
البصرء وربا حدث منه الماء في العين» وربما حدث منه اختلاط العقل. 

أجاب أصحابنا عنه بأن الفرق بين الوجه والرأس ثابت؛ لأن الضربة إذا وقعت 
على الوجه» فعظم الجبهة رقيق فرب| انكسر بخلاف عظم القفاء فإنه في نماية 
الصلابة» وأيضًا فالعين في نهاية اللطافة» فالضرب عليها يورث العمى» وأيضًا 
فالضرب على الوجه يكسر الأنف؛ لأنه من غضروف لطيف» ويكسر الأسنان؛ لآأنها 
عظام لطيفة» ويقع على الخدين وما لحان قريبان من الدماغ» والضربة عليها في 
نباية الخطر لسرعة وصول ذلك الأثر إلى جرم الدماغ» وكل ذلك لم يوجد في 
الضرب على الرأس. 

المسألة الخامسة: لو فرق سياط الحد تفريقًا لا يحصل به التنكيل» مثل أن يضرب 
كل يوم سوط أو سوطين لا يحسبء وإن ضرب كل يوم عشرين أو أكثر يحسبء 
والآولى أن لا يفرق. 

المسألة السادسة: إن وجب الحد على الحبلى لا يقام حتى تضع» روى عمران بن 
الحصين: أن امرأة من جهينة تت رسول الله يا وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي 
الله أصبت حذا فأقمه علي» فدعا نبي الله وليها فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت 
فائتني بها» ففعل» فأمر بها نبي الله 5 فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت ثم 
صلى عليها"". ولأن المقصود التأديب دون الإتلاف. 


(۱) أخرجه مسلم )١1147(‏ والحديث بتامه» عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت نبي 
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المسألة السابعة: إن وجب الجلد على المريض نظرء فإن كان به مرض يرجى زواله 
من صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأء کا لو أقيم عليه حد أو قطع لا يقام 
عليه حد آخر حتى يبرأ من الآول» وإن كان به مرض لا يرجى زواله» كالسل 
والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته» وذلك لا 
ا ل م ا 
بعثكال عليه مائة * ES‏ كنا قال تعالى في قصة أيوب 
اھ : ود بيك ضِعْنًا فَآَصْرب يه 5 حتت |ص:؛ ؛] ] وعند أبي حنيفة ككلثة: 
يضر ب بالسياط. 


دليلنا ما روي أن رجلا مقعدًا أصاب امرأة فأمر النبي ئي فأخذوا مائة : شمراخ 
فضربوه بها ضربة واحدة"» ولأن الصلاة إذا كانت تختلف باختلاف حاله فالحد 


الله بيه وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله» أصبت حدًا فأقمه علي» فدعا نبي الله بك وليها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها» ففعل فأمر بها نبي الله ية فشدت عليها ثيابها ثم 
أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت» فقال: «لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله تعالى» . 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )٤٤۷٤(‏ من طريق يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو 
أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ية من الأنصار أنه اشتكى رجل 
منهم حتى أضنى» فعاد جلد على عظم» فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش ها فوقع عليهاء فلا 
دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ي فإني قد وقعت 
على جارية دخلت على. فذكروا ذلك لرسول الله ياي وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر 
مثل الذى هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم» فأمر رسول الله كل 
أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 
هذا وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن أب أمامة بن سهل بن حنيف مرفوعًا ومرسلاء 
وانظر: «البدر المنير) (۸/ 5 575-/5727)» و«(التلخيص الحبير) (5/ .)١55-156‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) )٠١١ /٤(‏ بعد ذكر طرقه: 
فإن كانت الطرق كلها عفو ظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 
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أولى بذلك. 

المسألة الثامنة: يقام ا لحد في وقت اعتدال الحواء» فإن كان في حال شدة حر أو برد 
نظر إن كان الحد رجا يقام عليه كا يقام في المرض؛ لأن المقصود قتله» وقيل: إن كان 
الرجم ثبت عليه بإقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذي يرجى زواله؛ 
لأنه ربها رجع عن إقراره في خلال الرجم» وقد آثر الرجم في جسمه فتعين شدة الحر 
والبرد والمرض على إهلاكه» بخلاف ما لو ثبت بالبينة؛ لأنه لا يسقط» وإن كان الحد 
جلدا لم جز إقامته في شدة الحر والبرد كا لا يقام في المرض. 
25 أما الرجم ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قال الشافعي كنثه» ومالك يَدَثْ: يجوز للإمام أن يحضر رجه وأن 
لا يحضرء وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور. وقال أبو حنيفة ينه إن ثبت الزنا 
بالبينة وجب على الشهود أن ليبدءوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وإن ثبت بإقرار 
بدأ الإمام ثم الناس. 

حجة الشافعي ينلثه: أن النبي ييه أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر 
رمه . 

المسألة الثانية: إن ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك وقع به بعض الحد أو لم 
يقع. وبه قال أبو حنيفة كناثة والثوري وأحمد وإسحق, وقال الحسن وابن أبي ليل 
وداود: لا يقبل رجوعه. وعن مالك يناه روايتان. 

جيه القول الأول أن نم11 نيع ا اعد 
و 


)١(‏ قصة ماعز أخرجها البخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث ابن عباس ده . وقصة 
الغامدية أخرجها مسلم )١595(‏ من حديث بريدة ك. 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود )557١1(‏ والنسائي في «الکبری» )71١51(‏ وأحمد (۲۱۸۹۲) وابن 
أبي شيبة (۲۹۳۹۲) من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه» به. 
وأخرجه الترمذي )١57/8(‏ والنسائي في «الكبرى» )2١7(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أي 


= موسوعة أحكام القراق 

المسألة الثالثة: يحفر للمرأة إلى صدرها حتى لا تنكشف ويرمى إليهاء ولا عفر 
للرجلء لما روى أبو سعيد الخدري: «أن ماعرًا أتى رسول الله ی فقال: يا رسول 
الله» إني أصبت فاحشة فأقم عل الحد» فرده النبي ئه مراراء ثم سأل قومه» فقالوا: 
لا نعلم به بأسَاء فأمرنا أن نرجمه. فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فا أوثقناه ولا حفرنا 
له» قال: فرميناه بالعظام والمدر والخزف. قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى 
عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن»”'. وجه الاستدلال أنه 
قال: «فم| أوثقناه ولا حفرنا له» ولأنه هرب» ولو كان في حفرة لما أمكنه ذلك. 

المسألة الرابعة: إذا مات في الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» فهذا ما أردنا ذكره من بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الآية"". 

مسائل أخرى في الآية 

قال القرطبي كتلثة: فيه اثنان وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: َالزَانِيَةٌ وَآلرّانى»[الرر:٠]‏ كان الزنى في اللغة معروفا قبل 
الشرع» مثل اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير 
نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. 

وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعًا حرم شرعًا؛ فإذا كان ذلك 
وجب الحد. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما للعلماء في ذلك. وهذه 
الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة «النساء» باتفاق”". 

الثانية: قوله تعالى: مِأْمَةَ جَلَدَةِ4[لنور:؟] هذا حد الزاني الحر البالغ البكرء وكذلك 


سلمة عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه أبو عوانة (17765) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله» به. 
وأخرجه غبدا الرؤاق (17841) عن اوري عن فنصو ر عن اه به مرسلا: 

.)١195( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «تفسير الرازي» (۲۳/ ۳۲۰). 

(۳) سبق بيان ذلك. 


موسوعة أحكام القرآن 1م 
الزانية البالغة البكر الحرة. وثبت بالسنة تغريب عام؛ على الخلاف في ذلك. وأما 
المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: طقن أتَيّنَ بِتَحِمَةٍ فَعَلَيْهنَ نِضَفْ 
ما عل الْمُحْصَئَتِ مِنَ اَلْعَذَابَ4[لساء:ه] وهذا في الأمةء ثم العبد في معناها. وأما 
المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يجلد مائة ثم 
يرجم. وقد مضى هذا كله مهدا في «النساء» فأغنى عن إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ الجمهور «ألرَانيَةٌ وَآلرَافِ4 بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي 
«آلزَّانيَةُ4 بالنصب» وهو أوجه عند سيبويه؛ لأنه عنده كقولك: زيدًا اضرب. ووجه 
الرفع عنده: خبر ابتداء» وتقديره: في يتلى عليكم [حكم] الزانية والزاني. وأجمع 
الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. 

وأما الفراء والمبرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه» والخبر في قوله: 
ِفَأَجْلِدُواَ؛ لأن المعنى: الزانية والزاني مجلودان بحكم الله وهو قول جيد. وهو قول 
أكثر النحاة. وإن شئت قدرت الخير: ينبغى أن يجلدا. وقراً ابن مسعود [والزان) 
بغیر ياء. ۰ 

الرابعة: ذكر الله 44 الذكر والأنشى» والزاني كان يكفى منها؛ فقيل: ذكرهما 
للتأكيد کا قال تعالى: هِوَآلمَارِقُ وسار فَقْطَمُوا أَيِْيَهُم4[نسة:ه]. ويحتمل أن 
يكون ذكرهما هنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة حل ليست 
بواطئة فلا يجب عليها حد» فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء 
منهم الشافعي. فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان؛ لأنه قال: جامعت 
أهلي في نهار رمضان؛ فقال له النبي كك «كفر»'. فأمره بالكفارة» والمرأة ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري (0158) من حديث أب هريرة نه قال: «أتى النبي بيا رجل فقال: هلكت. 
قال: «ولم» قال: وقعت على أهلي في رمضان» قال: «فأعتق رقبة». قال: ليس عندي. قال: «فصم 
شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينا». قال: لا أجد, فأتي النبي كلل 
بعرق فيه تمر فقال: «أين السائل» قال: ها آنا ذا. قال: «تصدق بهذا» قال: على أحوج منا يا رسول 
الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي ٤ه‏ حتى بدت أنيابه 
قال: «فأنتم إذا». 


عة | القرآ 
الخامسة: قدمت 8َإلرَانِيَة4 في الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنى النساء 
فاش» وكان لإماء العرب وبغايا الوقت رايات» وكن مجاهرات بذلك. وقيل: لآن 
الزنى في النساء أعر وهو لأجل الحبل أضر. وقيل: لأن الشهوة في المرأة أكثر وعليها 
أغلب فصدرها تغليظا لتردع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها حياءً لكنها إذا زنت 
ذهب الحياء كله. وأيضا فإن العار بالنساء ألحق؛ إذ موضوعهن الحجب والصيانة 
فقدم ذكرهن تغليظًا واهتامًا. 
السادسة: الألف واللام في قول «ِاليَّانِيَةُ وَالرّاني4 للجنس» وذلك يعطي أنها عامة 
في جميع الزناة. ومن قال بالجلد مع الرجم قال: السنة جاءت بزيادة حكم فيقام مع 
الجلد. وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن» وفعله علي بن أبي طالب 
يه بشراحة''"» وقد مضى في «النساء» بيانه. وقال الجمهور: هى خاصة في البكرين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» )۷٠٠۲(‏ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
الشعبي أن عليًا جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال: «جلدتك بكتاب الله ورجمتك 
بسنة رسول الله 44 . 
وسيأتي ما يدل على حضور الشعبي للقصة. 
وأخرجه الحاكم )۸٠۸7(‏ من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن القاسم بن عبد ال رمن عن 
أبيه عن عبد الله بنحوه. 
قلت: واختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم شراحة 
ويقول: إنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك. 
وأخرجه الحاكم )۸٠۸۷(‏ من طريق إساعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل 
رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذنه؟ قال: رأيته أبيض الرأس واللحية» قيل: فهل تذكر عنه 
قيكا؟ قال تع أذكر أن جره راک يوم ایی وره بوم ا فال دا کات 
الله ورجمتها بسنة رسول الله َكة). قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )١5٠‏ قال: حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن 
يحبى قال: ثنا أبو الأحوص عن ساك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (جاءت امرأة من مدان 


9 ا ل 


واستدلوا على أنها غير عامة بخروج العبيد والإماء منها. 
ل على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما على ما يأتي. 
وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيها يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد: فقال إسحاق بن 
راهويه: يضرب كل واحد منه| مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلى وليس يثبت 
ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد على قدر 
مذاهبهم في الأدب. 

قال ابن المنذر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب7". 
وقد مضى في «هود) اختيار ما في هذه المسألة» والحمد لله وحده. 

الثامنة: قوله تعالى: «فَأَجْلِدُوا4 دخلت الفاء؛ لأنه موضع أمر والأمر مضارع 
للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء» أي: إن زنى زان فافعلوا به كذاء ولهذا دخلت 
الفاء» وهكذا «وألسًارق وَألسَارقَة فَأقَْعْوَأ أيَديَهُمَا4[الادة:۸٠].‏ 

التاسعة: لا حلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك 
والشافعي: السادة في العبيد. 

قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد دون القطع. وقيل: 
الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم الإمام ينوب 
عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد 
به يكون سوطا بين سوطين لا شديدًا ولا ليئًا. وروی مالك عن زيد بن أسلم: «أن 


السابعة: نص الله © 


يقال لها: شراحة إلى علي ذه فقالت: إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر 
مها فجلدت ثم أمر بها فرجمت). 
وهذا إسناد حسن» وعلي بن شيبة» هو ابن الصلت» قال عنه الخطيب في «تاريخ دمشق» 
:)5"5/1١(‏ أحاديث مستقيمة. 

.)00 /۲( «الإشراف»‎ )١( 


-[[ .]| موسوعة أحكام القرآن 
رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله كَل فدعا له رسول الله كَل 
بسوطء فأتي بسوط مكسورء فقال: «فوق هذا» فآتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته 
فقال: «دون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله اة فجلد.. ( 
0000 

قال أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلا جميع رواة «الموطاً» ولا أغلمه نك 


بهذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد روى معمر عن يحيى بن آبي كثير عن النبي ككل 
مغله | 

٠. سواء‎ 

(MD Ê و ا‎ 

وقد تقدم في «المائدة» ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام . يريد وسطا. 

0 ا ل ل أ 

)م التمهید» (0/ ۳۲۱- rr‏ 
وخبر معمر أخرجه عبد الرزاق (17015) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: "أن رجلا جاء إلى 
النبي ياء فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه على. فدعا رسول الله اه بسوط جديد عليه 
ثمرته فقال: «لا سوط دون هذا»» فأتي بسوط مكسور العجزء فقال: ١لا‏ سوط فوق هذا فأ 
بسوط بين السوطين فأمر به فجلد» ثم صعد المنبر والغضب يعرف في وجهه فقال: يبا الناس إِنَّ 
لله تعالی حرم عليكمٌ الفواحش کا ظهرَ ينها وما بطَنّ فمن أَصابَ منها شينًا فليستةز بسار الله فإنة 
مَنْ يرفع إلينا من ذلك شيثًا نقمُة». 
قلت: وهذا إسناد مرسل. 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق ١ ۷١(‏ عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله ب بن عامر 
ابن ربيعة - وكان أبوه شهد بدرًا کا (أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على 
اا وهو خاله عنص وعد ی عو ا الكازرة ويك عد القتيق فلم عمر دعن 
البحرين فقال: يا أمير المؤمنين» إن قدامة شرب فسكرء ولقد رأيت حدًا من حدود الله حقا علي 
أن أرفعه إليك» فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة» فدعا أبا هريرة فقال: بم أشهد؟ 
قال: لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة» قال: ثم كتب إلى 
قدامة أن يقدم إليه من البحرين فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله كْكَ. فقال عمر 
أخصم أنت أم شهيد؟ قال: بل شهيد قال: فقد أديت شهادتك» قال: فقد صمت الجارود حتى 
غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: ما أراك إلا خص وما شهد معك إلا رجل» 


نا 


0 


A4۳‏ اا 
الحادية عشرة: اختلف العلاء في تجريد المجلود في الزنى؛ فقال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما: يجرد. ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب. وقال الأوزاعى: 
عليه قميص"'. قال ابن مسعود: لا يحل في الأمة تجريد ولا مد”". وبه قال الثوري. 
الثانية عشرة: اختلف العلاء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: 
الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منههما؛ ولا يجزى عنده إلا في 
الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف. وهو قول علي 
ابن أبي طالب 44" . وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها 


فقال الجارود: إني أنشدك الله» فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود: أما والله 
ما ذاك بالحق أن شرب بن عمك وتسوءني» فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ابنة الوليد فسلهاء وهى امرأة قدامة فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على 
زوجها فقال عمر لقدامة: إي:خادك» فقال: لو شرت کا يقولون ماکان لكم أن تجلدوي فثال 
عمر: 1؟ قال قدامة قال الله تعالى: لإلَيْسَ عل أَلّذِينَ ءَامَُواً وَعَينُوا آلصَّلِحَتٍ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا إا 
ما آَتَّقَواَ وََامَُوأ الآية [للائدة:۲٠]‏ . 
فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك» قال: ثم أقبل عمر على 
الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما كان مريضًاء فسكت عن ذلك 
أيامًا وأصبح يومًا وقد عزم على جلده» فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى 
أن تجلده ما كان ضعيفًاء فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في 
عنقي ائتوني بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره» فحج وقدامة معه 
مغاضبًا له. فلا قفلا من حجه) ونزل عمر بالسقيا نام ثم استيقظ من نومه قال: عجلوا علي 
بقدامة فائتوني به فوالله إني لأرى آت أتاني فقال: سالم قدامة فإنه أخوك» فعجلوا إلي به» فلا أتوه 
أبى أن يأتي فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه عمر واستغفر له. فكان ذلك أول صلحها). 

.)۲٤ /۲( انظر:«الإشراف)‎ )١( 

عت د أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۲۲) من طريق جويبر عن الضحاك بن 
مزاحم عن عبد الله بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولاغل ولا صفد). 
وجويبر هو: ابن سعيد الأزدي» متروك. 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )١١۳١۲(‏ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحبى عن علي 


:ل د 
وفي التعزير مجردًا قاتا غير تمدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه 
المهدوي في التحصيل عن مالك. وينزع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي: إن كان 
مده صلاحًا مد. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال 
مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعي 
وأصحابه: يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء؛ وروي عن علي. وأشار ابن 
عمر بالضرب إلى رجلي أمة جلدها في الزنى 

قال ابن عطية”: والإجماع ف تسليم الوجه والعورة والمقاتل. واختلفوا في 
ضرب الرأس فقال الجمهور: يتقى الرأس. 3 او وق يضرب الرأس 
زروی عن عمل وا نقالة: ا وت ارال “ورت تبر له له صبيكًا في 
رأسه وکان تعزيرًا لا حا . دسي خم NE‏ ور قد 
«البينة وإلا حدٌ في ظهر ك“ E‏ 


الرابعة عشرة: Ne a a‏ 
يخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور» وهو قول علي“ وابن 


قال: (تضرب المرأة جالسة والرجل قاتا في الحد). 
والحسن بن عمارة متروك. 

.)١95 /5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» (0/ 0 77). 

(۳) سبق تخريج الأثر. 

( )خر جه البخاري (7717/1). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )٠١١۷(‏ عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن 
خالد قال: (أتى علا رجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وجهه 
ومذاكيره). وهو صحيح إن كان عكرمة بن خالد سمع عليًا ظله. 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة (5977/4؟) من طريق عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة» عن علي؛ 


به. 


0 اح 
مسعود''' َفتة. واي عمر #5 برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين وقال 
للضارب: اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه'". وأني ده بشارب فقال: 
لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة فبعثه إلى مطيع بن السود العدوي فقال: إذا 
أصبحت الغد فاضربه الحد فجاء عمر 5ه وهو يضربه ضربًا شديدًا فقال: قتلت 

r ا ا‎ A 
: الرجل كم ضربته؟ فقال ستين؛ فقال: أقص عنه بعشرين‎ 

قال أبو عبيدة: «أقص عنه بعشرين» يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي 
ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين. وني هذا الحديث من 
الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. وقد اختلف العلماء في أشد الحدود 


ومهاجر بن عميره ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 2787 وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (۸/ )351١‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في «الثقات» )٤۲۸ /٥(‏ 
وأخرج الأثر. 

وقال الدولابي في «الكنى والأسماء» (۳/ :)٠١٠١‏ مهاجر بن عميرة» شهد عليًّا 44 جلد نسواءٌ 
ثانين» روى عنه: عدي بن ثابت. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )١17019(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (010) عن 
الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي: (أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه 
وهو سكران فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن» فقال: ترتروه ومزمزوه 
واستنکهوه» فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ريح شراب فأمر به عبد الله إلى السجن ثم 
أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة - يعني صارت - قال: ثم قال 
للجلاد: اضرب وارجع يدك وأعط كل عضو حقه» قال: فضربه عبد الله ضربًا غير مبرح 
وأوجعه. قال: قلت: يا أبا ماجد, ما المبرح؟ قال: ضرب الأمر قال: فما قوله ارجع يدك؟ قال: لا 
يتمتى» قال: يعني يتمطى ولا یری إبطه....الآثر). 
وأبو ماجد الحنفي مجهولء ويحيى الراوي عنه ضعيف. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0 "© من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت عن 
أبي رافع عن عمر طت به. 


(5) «غريب الحديث) (۳/ ۳۰۷). 


لت ]| موسوعة أحكام القرآن 
ضربًا وهي: 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء ضرب غير مبرح؛ ضرب بين ضربين. هو قول الشافعي 85. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: التعزير أشد الضرب؛ وضرب الزنى أشد من الضرب في الخمر» وضرب 
الشارب أشد من ضرب القذف. وقال الثوري: ضرب الزنى أشد من ضرب 
القذف» وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. احتج مالك بورود التوقيف على 
عدد الجلدات, ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج 
أبو حنيفة بفعل عمرء فإنه ضرب في التعزير ضربًا أشد منه في الزنى. احتج الثوري 
بآن الزنى لما كان أكثر عددًا في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت يثبت الحد إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى 
قوة مسائل التوقيف'". 

السادسة عشرة: الحد الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك 
ينبغي أن يقام بين أيدي الحكام» ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم 0 
الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة تفعل كلا وقع لهم شيء من ذلك دة 
وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية» تجب المحافظة على فعلها 5 
ومحلها وحالهاء بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامهاء فإن دم المسلم 
وحرمته عظيمة» فيجب مراعاته بكل ما أمكن. 

روي في الصحيح عن حضيّن بن المنذر أبي ساسان قال: (شهدت عتان بن عفان 

وتي cs e‏ أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما 

حمران آنه شرب الخمر» وشهد آخر آنه رآه يتقيأ؛ فقال عثمان: إنه لم یتقیاً حتى شريها؛ 
فقال: يا علي» قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن» فاجلده. فقال الحسن: ول حارها 
من تولى قارها - فكأنه وجد عليه - فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده» فجلده 


.)۲۹/۲( و«الإشراف)‎ .»)۳۳۱-۳۲۷ /٥( انظر: «التمهید»‎ )١( 


ابر ا 


وعلي يعد....الحديث)"'. وقد تقدم في المائدة. فانظر قول عثمان للإمام علي: قم 
فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت التوقيف 
في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جميع الصحابة - على ما تقدم في المائدة - فلا 
يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. 

قال ابن العري: وهذا مالم يتابع الناس في الشر ولا احلولت هم المعاصي» حتى 
يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بال هوادة فلا يتناهوا عن منكر فعلوه؛ فحينئذ تتعين 
الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ 
انين حد الخمر وعشرين هتك حرمة الشهر''". فهكذا يجب أن تركب العقوبات 
على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلاثائة 
سوط فلم يغير ذلك مالك حين بلغه» فكيف لو رأى زماننا هذا ببتك الحرمات 
والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد ها في منصب 
القضاة؛ لمات كمدًا ولم يجالس أحدًا؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل'". 

قلت: وهذا المعنى - والله أعلم - زيد في حد الخمر حتى انتهى إلى ثانين. وروى 
الدارقطني حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن 
ابن أزهر قال: رأيت رسول الله بيه يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل 
خالد بن الوليد» فأتي بسكرانء قال: فقال رسول الله كك لمن عنده فضربوه با في 
أيديهم. وقال: وحثا رسول الله ياء عليه التراب. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن أي شيبة (7597/5) من طريق حجاج عن أبي سنان البكري» قال: (أتي 
عمر برجل شرب حمرًا في رمضان» فضربه ثانين» وعزره عشرين). 
وأبو سنان البكري سثل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه. «الجرح والتعديل» (۹/ ۳۸۸). 
وحجاج هو ابن أرطأه يدلس وقد عنعن. 

(۳( «أحكام القرآن» (۳/ 730). 


]ا 0 « VY‏ 
-][ ]| موسوعة أحكام القراق 


قال: ثم أتي أبو بكر ذه بسكران. قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ 
فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي 
قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
ابن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد. فقلت: إن خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر 
وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثانون؛ قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. 
قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي 
كانت منه الذلة ضربه أربعين» قال: وجلد عثان أيضا ثانين وأربعين"". 

ومن هذا المعنى قوله يَكِ: «لو تأخرٌ ال لال لزذتكم»”". كالمنكل لهم حين أبوا أن 
ينتهوا. 

في رواية: «لو مذ لتا الشهرٌ لواصاءًا وصالا يدعٌ المتعمقونَ تعمقهُمُ)”". 

وروی حامد بن يحيى عن سفيان عن مسعر عن عطاء بن ابي مروان أن علي 
ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة'*'؛ ذكره أبو عمرو ولم يذكر سببًا. 


)١(‏ حسن: أخرجه الدارقطني (۳/ )١61‏ والحاكم (6170) والبيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۲۰) من 
طريق صفوان بن عيسى نا أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني عبد ال رحمن بن أزهر» به مطولًا. 
وأخرجه أحمد )١11089(‏ من نفس الطريق مختصرًا. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹۹) ومسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 ولفظه: قال النبي كَكلوِ: 
«لا تواضلوا» قالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست مثلكم ِب بيت يطعمني ربي ويسقيني» فلم 
ينتهوا عن الوصال» قال: فواصل بهم النبي ية يومين أو ليلتين ثم رأوا ال هلال فقال النبي 4يا 
«لو تأخرٌ الهلا لزدتگم». كالمنكل هم. 

(*) أخرجه البخاري (7/751) ومسلم )١١١5(‏ من حديث عن أنس 4ه ولفظه: قال: «واصل 
النبي ية آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي ية فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت 
وصَالًا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين». 


موسوعة أحكام القرآن a‏ 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «وَلَا تَأَخْدْحُم بها ران فى دين أللّه)[هور:؟] أي لا 
تقهز لعن إقافةالقدوة سمتدفل وه و ال ت و ر اع 
وهذا قول جماعة أهل التفسير. وقال الشعبي” والنخعي" وسعيد بن جبير'": 
و ا مار ادرا قالواة :فى الغيري وال 

وقال أبو هريرة #ك: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة“؛ ثم 
قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة. وقرئ رأة بفتح الألف على وزن فعلة. وقرئ 
إرآفة) على وزن فعالة؛ ثلاث لغات» هى كلها مصادر» أشهرها الأولى؛ من رؤوف 
إذا رق ورحم. ويقال: رأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكابة. وقد رأفت به ورؤفت به. 
والرؤوف من صفات الله تعالى: العطوف الرحيم. 

التاسعة عشرة: إفى دِين أَللّه4 أي في حكم الله؛ كما قال تعالى: ما گان لِيأَخْدَ أَحَاهُ 
فى دين أَلْمَلِكِ4[يوسف::/] أي في حكمه. وقيل: «فى دين أله [لنور:؟] أي في طاعة الله 
وشرعه فيا أمركم به من إقامة الحدود. «إن كُنتمْ تُؤْمِنُونَ بال ايوم لخر [النور:؟] 
قررهم على معنى التثبيت والحض بقوله تعالى: «إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بأللّه وليم 


اران ع أ لانو سكرام احير و ES E‏ 
أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين» فقال: ثانين للخمر» وعشرين لح رأتك 
على الله في رمضان). وحجاج هو ابن أرطأه يدلس وقد عنعن. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١51٠١(‏ من طريق خالد ثنا عطاء بن 
السائب عن عامرء قوله: رلا تَأَخُذْكُم بهِمَا رَآَقَةُ4[انور:؟]. قال: رحمة في شدة الجلد. 
وخالد الواسطي سمع عطاء بعد الاختلاط. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» (41/14) من طريق محمد بن فضيل» عن المغيرة» 
عن إبراهيم» في قوله: ولا تأَحْدْكُم به هما رأة فى دين لله [لنور:؟] ]. قال: الضرب. 
ا جد ل لاسر كن ابرا و ی 

(۳) صحيح: ارجا e‏ اوفع ارا 5٠‏ من طريق داود ر بن أي هند؛ عن سعيد 
ابن جبير» ولا تَأُخُدْكُم بها رَأَقَةٌ فى دِينٍ آلله4[لنور:؟]. قال: الجلد. 

(؟) سبق تخريجه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


آلخر)[نور:۲]. وهذا كا تقول لرجل تحضه: إن كنت رجلا فافعل كذاء أي هذه 


أفعال الرجال. 
الموقية عشرية: قز و عَذَابَهُمَا طَأيِفَةٌ مِّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4[لتور:؟] قيل: 
لا يشهد التعذيب إلا من لا يستحق التأديب. قال مجاهد: رجل فا فوقه إلى ألف7". 


وقال ابن زيد: لا بد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب 
"؛ وهو قول مالك والليث والشافعي. 


وقال عكرمة”" وعطا لا : : لا بد من اثنين؛ وهذا مشهور قول مالك» فرآها 
موضع شهادة . وقال الزهري: ثلا ثة؛ لأنه أقل الجمع . الحسن: واحد فصاعدًاء وعنه 
عشرة. الربيع: ما زاد على الثلاثة. وحجة مجاهد قوله تعالى: «فَلَوْلَا تَمَرَ ِن كل فِرَقَةٍ 


(۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )٥١‏ عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
بلفظ: (الطائفة رجل فا فوقه). 
وتقدم تحرير الكلام في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير. 
ل ل ل ا قال ابن 
زيده في قوله: وام لْيَشَهَدٌ عَذَابَهُمًا طَأبِقَةٌ مّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4 [لنور:»] ]. قال: (الطائفة التى يجب بها الحد 
(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۹/ 40) من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عمر بن عطاء» عن 
عكرمة قال: ليحضر رجلان فصاعدًا. وعمر بن عطاء هو ابن وراز» ضعيف. 
ابن وراز» وکل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو: عمر بن عطاء بن 
أبى الخوار» كان كبيرًا. 
قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لاء من قال عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن 
عكرمة فقد أخطأء إننا روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز و لم يرو ابن أبي الخوار عن عكرمة 
DÎ‏ كو الو يد مسر 
أي نجيح» في قوله: هوَلْيَثْهَدَ عَذَابَهُمَا طَأيِقَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ4[هرر:]» قال: قال عطاء: أقله 
رجلان. 


موسوعة أحكام القرآن ا 
0 اب4 [لترية:؟17] وقوله: وإ إن طَأَيِمَتَانِ4 [الحجُرات:9] ( کک ف تقاتل رجلين؛ 


فكذلك قوله تعالى: هوَلْيَمَْدٌ عَذَابَهُمَا طَآيقَةُ مِّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4[النور:؟] 


والواحد يسمى طائفة إلى الآلف؛ وقاله ابن عباس وإبراهيم. وأمر أبو برزة 
الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوبّاء وأمر ابنه أن يضربها خمسين 
ضربة غير مبرح ولا خفيف لكن مؤل» ودعا جماعة ثم تلا «ِوَلْيَمْهَدَ عَذَابَهُمَا طَايقَةٌ 
مَنَ آلْمُؤْمِنِينَ4|النور:] 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود ما الإغلاظ 
على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس» وأن ذلك يدع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده» أو الدعاء لما بالتوبة 
والرحمة؛ قولان للعلماء. 

الثانية والعشرون: روي عن حذيفة 85 أن النبي 45 قال: (يَا معاد شر الاس انَقُوا 
الوّنَىء فإنّ فيه ست خصالٍ ثاثا في الدنيًا وثلانًا في الآخرة فآمًا اللواتي في الدنيًا 
فيَدهِبٌ البهاء ويورث الفقرٌ وينقصٌ العمرّء وأمّا اللواني في الآخرة فيوجبٌُ السخطً 
وسوء الحساب والخلوة في التّار». 0 َ 

وعن أنس أن رسول الله ل قال: «إنَّ عا متي مُمْرَضُ عل كلّ جمعة مرتين» 


)١١١/5( متروك: أخرجه البيهقي في «شعب الإيإن» (0041) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والخرائطي في «اعتلال القلوب» ( ) و«مساوئ الأخلاق» (554) من طريق مسلمة بن علي‎ 
المخشنيء عن أبي عبد الرحمن الكوفي» عن سليمان الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة بن‎ 
اليمان» به مرفوعًا.‎ 
قال البيهقي: فهذا إسناد ضعيف» مسلمة بن علي الخشني متروك» وأبو عبد الرحمن الكوفي‎ 
مجهول.‎ 
من طريق أبان بن نهشل أبو الوليد البصري عن‎ )48/١1( وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ 
إسماعيل بن بي خالد» عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة» به.‎ 
وقال: وهذا لا أصل له عن رسول الله كَل‎ 
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فاشتدٌ غضبٌُ الله على الزناة». 

وعن النبي كَل قال: ذا كان ليلةً النصفٍ منْ شعبان الع اله على أمتي عقر 
لكل مؤمن لا يشر بالله شينًا إلا خمسةً ساحرًا أو كاهنًا أو عاقا لوالديه أو مدمنَ خر 
أو ماعل الرّ) 0 

قوله تعالل: (١‏ وآلڑانی لا يكح إلا انی ية أو مُشْرِكَةَ وَلَانيَة 

أو مُضْرِكٌ وَحُرّمَ ذلك عَلَ الْمُؤْمنِينَ4[النور:»] 

قال القرطبي كذآثه: فيه سبع مسائل: 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 

الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره» وأنه حرم على المؤمنين 
واتصال هذا المعنى با قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: ول تنه أي لاايطا؛ فيكون 
النكاح بمعنى الجاع. وردد القصة مبالغة وأخدًا كلا الطرفين» ثم زاد تقسيم المشركة 
والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين» أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن 
عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء”. 
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)١(‏ منكر: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ ۱۷۹) من طريق بقية ثنا عباد بن كثير عن عمران عن 
أنسء به مرفوعا. 
وعباد بن كثير» متروك» وشيخه عمران هو القصير» ضعيف 

(0) منكر: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (؟054-50/8/5) من 
طريق سعيد بن عبد الكريم الواسطي عن ابي نعمان السعدي عن أبي رجاء العطاردي عن أنس 
ابن مالك. اديت جره مقطو لز وفنه: الا أقول فيهم ستةُ نف مدمن خر وعاقٌ والديه ولا 
مصرٌ عل الزنا ولا مصارِمٌ ولا مصورٌ ولا قتاتّ». 
قال ابن الجوزي: وهذا الطريق لا يصح قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: سعيد بن عبد الكريم 
متروك. والخبر ذكره الذهبی في «ميزان الاعتدال» (۲/ 59 .)١6:0-1١‏ 

(۳) «تفسير القرطبى) (۱۲/ .)۱٦۷-۱٥۷‏ 

(8) صحم: ار جدعد الرؤاق ل ا 001:00 و أي کا ی )بسن 


وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى 
التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن طحن تَنكِحَ رَوَجًا عَيْرَه4[البقرة:٠۲۳]‏ وقد بينه 
الى ا . وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا 
التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرية” '"» ولكن غير حلص ولا مكمل. 
وحكاه الخطابي عن ابن عباس» وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية» ويفيد 
أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول. 
اطاس سر شدي لسريو ع ل 
ثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال ها: عناق وكانت 
صديقته» قال: فجئت النبي 4 فقلت: يا رسول الله؛ أنكح عناق؟ قال: فسكت 
عني؛ فنزلت: انيه لا يَدَكِحُهَآ إلا ران أو مُشْرِك4[نور:.]؛ فدعاني فقرأها علي 
وقال: «لا تنكحها»”". لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا 


طريق سفيان» عن حبيب بن أي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لألرَان لا ينك إا 
رَانِيَة أو مُشْرِكُة4[لنور:.]. قال: ( ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع» ألا يزني حين يزني إلا زان أو 
مشركء يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية). 

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (01/1) والطبري 23٠١ /١9(‏ من طريق عبد الله بن شبرمة 
عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله: «آلرَان لا يَكِم إلا رَانِيَةُ4[لور:»] ؟] قالا: (هو الوطء). 

)١(‏ كما عند البخاري (2770) ومسلم )۱٤۳۳(‏ من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن 
امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ئة فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت 
طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنم| معه مثل الحدبة» قال رسول الله ككة: 
«لعلكِ تريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة» لا حى يذوقٌ عسيلتكِ وتذوقي عسيلته. 

| 1 AS 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أبو داود »)۲۰٠۳(‏ والنسائي (۳۲۲۸)» والحاكم (۲/ ۱۹۷) وقال: 
(صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» به. 
وأخرجه مطولًا الترمذي )۳٠۷۷(‏ من طريق روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به. وقال: (هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
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خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها خصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله يله في 
نكاح امرأة يقال ها: آم مهزول وكانت من بغايا الزانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله [عبد الله بن] عمرو بن العا ص" ومجاهد”" . 


الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائرء فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربععائة رجل يلتمسون الرزق 
بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور» مخاصيب 
بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من 
طعامهن وكسوتهن؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله [ابن] أبي صالح”". 

الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود 
والزانية المحدودة» قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا 
حدودة“. وقال إبراهيم النخعي نحوه. 

وني «مصنف أب داود» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِلةِ: «لا ينك الرَاني 
المحدودٌ إلا مثلة)”'. 


الوجه). وقد تقدم تخريجه بلفظ الترمذي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح: أخرجه الطبري (۱۹/ )٩۷‏ من طرق عنه. 

(۳) لم أقف عليه مسندّاء وانظر: «النتكت والعيون» (5/ ۷۳)» ونسبه لأبي صالح. 

(5) «المحرر الوجيز) .)١9//5(‏ 

(5) لم أقف عليه مسندًاء وانظر: «فتح القدير» /٤(‏ ۸). 

(5) حسن: أخرجه أبو داود )7١55(‏ وأحمد (۸۳۰۰) والحاكم )١1717/7(‏ وابن عدي في «الکامل» 
)٤٠١ /1(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (515) وتمام في «فوائده» )7١17(‏ من طريق حبيب 
حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكةِ: «لا ينك 
الزاني المجلود إلا مثلّه». 
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وروى أن محدودًا تزوج غير حدودة ففرق علي ذه بینه)'. 

قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرًا ىا لم يثبت نقلّاء وهل يصح أن يوقف 
نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء؟ فبأي أثر يكون ذلك» وعلى 
أي أصل يقاس من الشريعة؟!”". 

قلت: وحكى هذا القول الكيّا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأن 
الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر 
فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة» ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من 
مشرك؛ وهذا في غاية البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية» وربا قال هؤلاء: إن 
الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية. 

السادس: ا ل ا 
قال: لای لا يََكِمُ ! إلا رَانية أو مُشْرِكة َلَانِيةُ لا يَسكِحُهَآ إلا ران أو مُشْرِكَ)4|لتور:] 
قال: نسخت هذه الآية التي بعذها ورانا أي نڪ 4 النور: :۲ وقاله ابن 
عمروء قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن 
من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر 
ابن زيد وعطاء وطاووس” و بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال 


)١(‏ منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (07/1) من طريق العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن 
بدر: (أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة» فضرب الحد ثم جيء به إلى علي 45 ففرق علي طن 
بينه وبين امرأته» ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك). 
قال البيهقي: فهذا منقطع. 
قلت: لأجل العلاء بن ن بدر فإنه لم يسمع عليًّا ذه. كا في «التاريخ الكبير) (۷/ »)۱۸١‏ و(تحفة 
التحصيل» (ص:١50).‏ 

(۲) «أحكام القرآن» (۳/ 87). 

(۳) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأً» )٠٠١7(‏ رواية محمد بن الحسن بالإسناد المذكور. 

(4) ستأتي الآثار عنهم مفصلة في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


لبا د 
الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب» إن شاء الله هي منسوخة. 

قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. 

قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كا قال ابن 
عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك عبارة 
عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية 
لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس" '» وهو معنى صحيح. 

فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة» أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك 
من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية» فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. 
قلنا: هو زنى من كل جهة» إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد 
به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون 
بمنزلة الزاني» إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها وم 
يدخل بها حتى يستبرتها فذلك جائز إجماعًا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية؛ إذ قد يتصور أن يتزوج 
غير زانية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا 
زان فقلب الكلام» وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما يرضى 
بذلك إذا كان هو أيضًا يزني. 

الثانية: في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة 
الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن 
الآية منسوخة. وقيل: إنها محكمة. وسيأتي. 

الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر له فجلدهما مائة جلدة ثم 
زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة''". وروي مثل ذلك عن عمر وابن 


)١(‏ سبق تخريجه عنه. 
(۲) سيأتي تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


ل ا 


مسعود وجابر 445 '. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك 
مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم اتی صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فا سرق 
حرام وما اشترى حلال. ومهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لا حرمة له. 

وروي عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فهما زانيان أبدًا. ومبذا أخذ مالك ذه؛ فرأى أنه لا ينتكحها حتى يستيرئها من مائه 
الفاسد؛ لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام 
بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. 

الراضة كال اتن كتوية سد ادن كان مروا ال أو ترف ال ق مغلا 
قرع إلى أهل بيت سا ررم عامس الا e‏ 
وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله ايه : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» . 
قال ابن خويز منداد. وإنم| ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق» وهو الذي يجب أن يفرق 
بينه وبين غيره؛ فما من لم يشتهر بالفسق فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة» وعند هؤلاء: من 
زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين 
زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها 
إذا زنت» ولو أمسكها آثم» ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني» بل لو ظهرت 
التوبة فحينئذ يجوز النكاح. 

السادسة: قوله تعالى: موَحْرَمَ دَلِكَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ©[درر:+] أي نكاح أولئك 
البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة 
محمد ليته.» ومن أشهرهن عناق. 

السابعة: حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيث) زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول 
)١(‏ سيآتي تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 


(۲) سيأتي تخريجه في مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها. 
(۳) سبق تخريجه. 
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مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار 
الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام 
سواء» ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله: لاني والرانی فَأَجَلِدُوا کل وَحِدٍ مَنَهُمَا 
مأ جلو [نرر.,]20. 
مسألة: زواج الزاني بمن زنى به" 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين» وهما: 
# القول الأول: أنه لا يجوز زواج الزاني بمن زنى بها. 

وروي ذلك عن بعض الصحابة» وهم: عبد الله بن مسعود داه - وروي عنه 
أيضًا ما يدل على الجواز كا سيآقي-» والبراء بن عازب ذه بأسانيد صحيحة» وعلي 
بن أبي طالب هن وعائشة با بأسانيد ضعيفة. 


ومن التابعين: جابر بن زيد» بسنل صحيح - وروي عنه أيضًا ما يدل على الجواز 
كما سيأقٍ - ومجاهد بسنا ضعيف. 
# الآثار الواردة في المسألة: 
كك أولا: آثار الصحابة: 
0 أثر عبد الله بن مسعود طله: 


عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة» ثم يتزوجهاء قال: «لا يزالان 
اا ا 


.)۱۷١۱-۱١۷ /۱۲( «تفسير القرطبى)‎ )١( 

(؟) قلك: هذه 'المسآلة قد أفردعا في رسالة مطبوعة توان حك زواج الراي يمن زتى با 
واستلحاق ولد الزنا» ط/ دار المودة. والنقل هنا من هذه الرسالة. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة »)١717/4(‏ وسعيد بن منصور (845 )» واللفظ له» و ابن الجعد 
(» والطبراني في «المعجم الكبير» (240050. والبيهقي في «الكبرى» .)١5751(‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (5/ .)3٠١‏ جميعهم من طريق: قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن 
عبد الله بن مسعود» به. 
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هذا وقد وردت عنه روايات أخر بالجواز» وتفيد أن المنع محمول على عدم 
التوبة»كما سيأتي. 
0 أثر البراء بن عازب ذيه: 
عن آبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «لا يزالان 
OSE‏ 
ل أثر عائشة غا : 
عن الشعبي قال: قالت عائشة غا : «لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا». 


وأبو سالم هو: رافع أبو الجعد الأشجعي الغطفاني» روى عنه ابنه سالم هذا والشعبي» وروى له 
مسلم حديثًا واحدّاء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو القاسم البغوى: يقال: إنه أدرك 
النبي كَل وذكره أبو نعيم وابن عبد البر» وغيرهما في الصحابة» قاله الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (۳/ ۲۳۲). 

)١(‏ صحيح لشواهده: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۸٦۱).من‏ طريق: أسباط عن مطرف عن آي الجهم 
عن البراء» به. 
وأبو الجهم هو: سليان بن الجهم بن آبي الجهم الأنصاري الحارثي» الجوزجاني» مولى البراء بن 
عازب. 
قال المزي في «تبذيب الكمال» :)7”8١/١1(‏ روى عنه روح بن جناح الدمشقي» وأخوه مروان بن 
جناح إن كان محفوظاء ومطرف بن طريف وأثنى عليه خيرّاء قال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا 
روى عنه غير مطرف» وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» روى له أبو داود والنسائي وابن 
ماجه.اه 
قلت: قال العجلي: كوفي تابعي ثقة» ونقل ابن خلفون عن ابن عمير توثيقه» كا في «تهذيب 
التهذيب» /١4(‏ 780)» وقال الذهبى في «الكاشف» :)٤٥۸/١(‏ وثق» ووثقة الحافظ في 
«التقريب» (/7500). وأثر ابن مسعود السابق يشهد له. 

(۲) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق (231801)» وابن أبي شيبة (۷۹۹١١)ء‏ والطبراني 
«المعجم الكبير» »)4٠٥۷(‏ والبيهقي ( .)٠٤١١١١‏ من طرق عن الشعبي عن عائشة «فعا به. 
هذا واختلف أهل العلم في ساع الشعبي من عائشة قا » فأنكر السماع ابن معين» وابن المديني» 
وأبو حاتم» والنسائي» والمنذريء والعلائي» والحاكم في «المعرفة». 


0s. 
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کک طالب ذلإنه: 
عبد الرحمن الصدائي عن علي قال: جاء إليه رجل قال: إن لي ابنة عم أهواها وقد 
كنت نلت منها فقال: «إن كان شيئًا باطتا - يعني الجاع - فلاء وإن كان شيئًا ظاهرًا 
- يعني القبلة - فلا بأس)"". 
كك ثانيًا: آثار التابعين. 


لا أثر جابر بن زيد الأزوي”": 


عن جابر بن زيد أنه قال: «هما زانيان ليجعل بينه وبينها البحر»”". 


وأثبت الساع أبو داود» والحاكم في «تاريخ نيسابور»» والأظهر عندي عدم الساع. والله أعلم. 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور (844) من طريق: ذواد بن علبة قال: حدثنا مطرف عن الشعبي 
عن عائشة نكا في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «حرام إلى يوم القيامة». 
وذواد بن علبة ضعيف. 

)١(‏ في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي شيبة )١71741(‏ من طريق وكيع عن عمرو بن مروان عن 
عبدالرحمن الصدائي عن علي به. 
قلت: وني سنده عبد الرحمن الصدائي الراوي عن عليء لم أقف على ترجمة فيا بين يدي من 
مصادر» ولعل هناك سقط والصواب: عبد الرحمن عن الصدائي» فيكون الصدائي هذا هو: زياد 
ابن الحارث الصَّدَائِيَ» وهو صحابي» وعبد الرحمن هو ابن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف» حيث 
يروي عن زياد بن نُعَيُم الحضرمي عنه کا في «الجرح والتعديل» (۳/ .)٥٤۸‏ وعمرو بن مروان 
هو: أبو العنبس الكوفي» وثقه ابن معين» وقال فيه الحافظ: صدوق. ولكني لم أقف له على سماع 
من الإفريقي» فالله أعلم بالصواب. 

(؟) هو جابر بن زيد الأزدي» اليحمديء أبو الشعثاء الجوني» البصريء من الوسطى من التابعين» 
ثقة فقيه» روى له أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان في كتاب ١‏ الثقات »: كان فقيهاء ودفن 
هو وأنس بن مالك فى جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة: ٩۳(‏ ه)ء 
ویقال (۱۰۳ ه). 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠۱۹۸)من‏ طريق: عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر 
ابن زید» به. 
وأخرج سعيد بن منصور (5 40) وابن أبي شيبة (177/81) بسند صحيح من طريق: ابن عبينة 


9 101 ا 


ل أثر مجاهد بن جبر: 

عن مجاهد قال: «إذا زنى الرجل بالمرأة م يصلح له أن يتزوجها)”". 
# القول الثاني: أنه يجوز زواج الزاني بمن زنى بها. 

وقد ورد في ذلك حديثًا مرفوعًاء ولفظه: عن عائشة فا قالت: سئل رسول 
الله ية عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء قال: «لا يحرم الحرامٌ الحلالٌ 
5 حرم ما كانَ بێگاح». 

وروى جواز ذلك من الصحابة: عبد الله بن عباس» بأسانيد صحيحة» وعبد الله 
ابن مسعود» وجابر بن عبد اللّه» بإسناد حسن» وأبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمر» بأسانيد ضعيفة. 

ومن التابعين: عكرمة» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد. وعطاء» 
وعلقمة بن قيس» وأبو جعفر محمد بن علي» وغيرهم. 

ومن الآئمة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأحمد. 

واختلفوا هل يشترط التوبة آم لا؟ فقال باشتراط التوبة قتادة» وإسحاق, وأحمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: لا يشترط ذلك. 


عن عمرو عن جابر بن زيد» قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: «هو أحق بها 
هو أفسدها». 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (400) من طريق: عتاب عن خصيف عن ماهد به. 
وأحاديث عتاب عن خصيف منكرة» كا قال الإمام أحمد وكآئه. 

(۲) ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (۳/ ۳۹۸)ء وبلفظ: «لا يحرم الحرامٌ الحلال»» ابن عدي 
في «الكامل» /٥(‏ ۸٠۱۸)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲/ ٩44)ء»‏ والبيهقي )١51١(‏ جميعًا من 
طريق: عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة #غا ... الحديث. 
وعثمان بن عبد الرحمن هو: الوقاصي» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن ماجه »)7١15(‏ والبيهقي )١5774(‏ من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر...الحديث. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 
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5ك أولا: آثار الصحابة. 
لا آثر عبد الله بن عباس 485: 

عن ابن اعبامن فى وجل وافرأة 'أضات كل واجد مها هن الآخن عدا آزاد أن 
يتزوجها قال: «لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح)""". 
0 أثر عبد الله بن مسعود طله: 

سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة» ثم ينكحهاء قال: «هما زانيان ما 
اجتمعا»؛ فقيل لابن مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: وهو لى يَقْبَلُ أَلَوْبَة عَنْ 
عِبَادِه وَيَعْفُوا عن أَلسَيَعَاتِ 4 [لشرری:٥۲]‏ فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت: إنه 
لايرى به بأسًا"". 
ل أثر جابر بن عبد الله طهة : 


عن آي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: الا ماس دلت أول مرها ريا 
حرام وآخره حلال)”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (21717817» وابن أبي شيبة (217171/4» واللفظ له» وسعيد بن 
منصور (۸۸۹)ء وابن الجعد (١٠)ء‏ والدارقطني )/ 1۸(« والبيهقي في «الكبرى» 
»)۱٤۲٥۱(‏ من طرق عن ابن عباس. 

(۲) حسن: أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۹۸)ء ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۹٥١٤(‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن مسعود» به. 
ومعمر سيء الحفظ في قتادة» إلا أنه روى نحوه البيهقي )١57594(‏ من طريق: يحيى بن أبي طالب 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة بن 
بسن أ وکا انان مكو د كله وه وهلا اساد 

(۳) حسن: أخرجه عبد الرزاق (171785) من طريق: ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول...الآثر. 


ww 


0 أثر أبي بكر طلإنه: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «سئل أبو بكر الصديق نه عن رجل زنى 
بامرأة ثم يريد أن يتزوجهاء قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجهاء خرجا من 
سفاح إلى کت 

وعن نافع قال: «جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيمًا له افتض أخته 
استكرهها على نفسهاء فسأله فاعترف بذلك» فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى 
فدك ولم يضريبها ولم ينفها؛ لأنه استكرههاء ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله 


عليها)”". 

وعن الزهري: «أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم 
زوجها إياه بعد الحول»””". 
لا أثر عمر بن الخطاب ذيه: 


عن عبيد الله بن آبي يزيد عن أبيه: «أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب 
وله ابن من غيرها وها ابنة من غيره» ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا 
إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهماء وحرص أن يجمع بينهما فأبى الخلام»“. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (171745) عن شيخ من آهل المدينة قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة...الأثر. وفيه شيخ عبد الرزاق لا يعرف. 

(۲) منقطع: أخرجه عبد الرزاق )١71797(‏ قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع...الآثر.ونافع لم 
يسمع من أبي بكر طكه. 

(۳) منقطع: أخرجه ابن أبي شيبة )١171717(‏ حدثنا حفص عن أشعث عن الزهريء به. والزهري م 
يدرك أبا بكر ظله. 

() إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق »)2١717/47(‏ وابن أبي شيبة »)١711/8(‏ واللفظ له» وسعيد 
ابن منصور (885).» والبيهقى في «الکبری» ».)١575/(‏ وفي (مسند الشافعى) .)١17/5(‏ 
قلت: وعبيد الله بن أبي يزيد» هو المكي» ثقة» وأبوه هو: أبو يزيد المكي» مولى آل قارظ بن شيبة. 
من كبار التابعين» قال الذهبى في «الميزان» :)3١1740-084/5(‏ (ما روى عنه سوى ابنه 
عبيدالله بن أي يزيد). وقد وثقه الحجل» فقال: ( مكي تابعي ثقة) كنا في «معرفة الثقات» 
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ل أثر عبد الله بن عمر طه: 

عن ابن عمر قال: «أوله سفاح وآخره نکاح» وأوله حرام وآخره حلال)"”". 

وعن نافع قال: «كانت جارية لابن عمر» وكان له غلام يدخل عليهاء فسبه فرآه 
ابن عمر يومًا فقال: أحامل أنت. قالت: نعم. قال: ممن. قالت: من فلان. قال: 
الذي سببته. قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحدء, وكانت له إصبع زايدة» فقال له 
ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا إصبع زايدة.قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلامًا 
له إصبع زايدة.قال: فضربها ابن عمر الحد وزوجها إياه» وأعتق الغلام الذي 
ل 
كك ثانيًا: آثار التابعين. 
ل أثر عكرمة كنلثه: 


عن عكرمة أنه كان يقول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها: «مثله كمثل رجل 


(2»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ .)٠٥۷‏ هذا وقد كنت ذهبت إلى القول بتحسين 
الآثر في بادئ الأمر بناءً على أن أبا يزيد المكي هذا من كبار التابعين ولم يأت بمستنكر» ولكن 
بعرض الأثر على شيخنا مصطفى العدوي ‏ بارك الله فيه ومناقشته قال لي: الظاهر أن أبا يزيد 
المكي مجهول. 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه ابن أي شيبة (1717857) من طريق: وكيع عن شريك عن عروة بن 
عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن ابن عمر» به. 
وعروة بن عبد الله بن بشير» ويقال: قشير» أبو مهل الجعفي» وثقه أبو زرعة. 
وشيخ عروة» أبو الأشعث لم أجد من وثقه. وذكره البخاري في« الكنى» (ص: 5) وأبو أحمد 
الحاكم في «الأسامي والكنى» )۸١ /١(‏ وقال بأنه لم يقف على اسمه. 
قلت: وقع في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة): عروة عن عبد الله بن بشير» وهو تصحيف» 
والصواب: عروة بن عبد الله بن بشير. كا جاء في «الكنى» للبخاري و«الأسامي والكنى» لأبي 
أحمد الحاكم. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۲۷۹۷) من طريق: عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر» به. وعبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 
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أخذ من ثمر نخلة بغير أمر صاحبهاء فكان حرامًا ثم اشتراها فكان له حلالا». 
لا أثر سعيد بن جبير كذآئه: 

عن أبي نعامة قال: سئل سعيد بن جبير - وأنا أسمع - عن رجل فجر بامرأة 
أيتزوجها؟ قال: «هو أحق بهاء أوله سفاح وآخره نكاح» أحلها له ماله». 
لا آثر جابر بن زيد ككآنه: 

عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 
قال: «هو أحق بهاء هو أفسدها)”". 
ل أثر مجاهد بن جبر وعطاء رحمهم الله: 

عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: «إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له» . 
ل أثر علقمة بن قيس النخعى كدلثه: 

عن علقمة أنه سكل عن ذلك فتلا هذه الآية: «إوَهْوَ ألَدِى يَقْبَلُ َلكَوْبَة عَنْ 
عِبَادهء وَيَعْفُواْ عن أَلسَّيّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَالشورى:ه؟])0*. 


)١(‏ صحيح: أخرجه سعيد بن منصور )۸۹٤(‏ من طريق هشيم أخبرنا سيار عن عكرمة» به. 
وبنحوه ابن أبي شيبة )١17184(‏ من طريق: وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة. 
وعمر بن الوليد هو: الشني العبدي» وثقه أحمد وابن معين» وغيرهماء كا في «الجرح والتعديل» 
لابن ابي حاتم (5/ ۱۳۹). 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )١1717/857(‏ من طريق: جرير عن شعبة عن أبي نعامة عنه. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن بي شيبة »)١711/(‏ وسعيد بن منصور (4054).من طريق: ابن عيينة عن 
عمرو عن جابر بن زيد» به. 

)٤(‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة ( )١77/415‏ من طريق: أبو خالد الأحمر عن عثان بن الأسود عن 
مجاهد وعطاء» به. 

)٥(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (400) من طريق: هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم 
عن علقمة» به. 
قلت: ومغيرة كثير التدليس لاسيما عن إبراهيم» وضعف الإمام أحمد حديث مغيرة عن إبراهيم. 
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عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن ذلك» قال: «إنا مثله مثل رجل أتى 
بيدرًا وأخذ منها بغير أمر صاحبها فكان حرامّاء ثم اشتراه فكان حلالا)7" . 
كك أقوال الفقهاء في المسألة: 

جاء في «المدونة»: قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة» أيصلح له أن يتزوجها؟ 
قال: قال مالك: نعم يتزوجهاء ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد"". 

وقال الإمام الشافعي كنلثة: فالاختيار للرجل أن لا ينكح زانية وللمرأة أن لا 
تنكح زانيًاء فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهاء ليست معصية واحد منه| 
في نفسه تحرم عليه الحلال إذا آتاه» قال: وكذلك لو نكح امرأة لم يعلم أنها زنت فعلم 
قبل دخوطا عليه أنها زنت قبل نكاحه أو بعده لم تحرم عليه؛ ولم يكن له أخذ صداقه 
منهاء ولا فسخ نكاحهاء وكان له إن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق» وكذلك إن 
كان هو الذي وجدته قد زنى قبل أن ينكحها أو بعدما نكحها قبل الدخول أو بعده 
فلا خيار لما في فراقه» وهی زوجته الها ولا تحرم عليه» وسواء حد الزاني منهما أو لم 
يحد أو قامت عليه بينة أو اعترف لا يحرم زنا واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من 
المعاصى الحلال إلا أن يختلف دينئاهما بشرك وإيمان”". 

وقال أيضًا عقب أثر ابن مسعود «لايزالان زانيين»: ولسنا ولا إياهم نقول مهذاء 
هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين تناكحا غير زانيين» وقد قال عمرء وابن 
E‏ ع 

وقال الماوردي ينتثة: الفصل الأول: في الرجل إذا زنا بامرأة» فيحل له أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (645) من طريق: هشيم قال: أخبرنا عبيدة عن أبي 
جعفر محمد بن علي» به. وعبيدة هو: ابن معتب الضبي» وهو ضعيف. 

(؟) «المدونة» (0/ 54 4). ١‏ 

(۳) «الآم» (ه/ ۱۳). 

(5) «معرفة السنن والآثار» (5710/5). 
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يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. وذكر عن علي بن ابي طالب رضوان 
الله عليه والحسن البصري أنها قد حرمت عليه أبدَاء فلا يجوز أن يتزوجها بحال. 
وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق: إن تابا من الزنا حل أن يتزوجهاء 
وإن لم يتوبا لم يحل. .. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: 
وجل أَحُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ#4[نسهء:؛]. فكان على عمومه في العفيفة والزانية. 
دروت ان اشسهات عن عروة ر الب إل ا جوم تراه 
الحلال»"» وهذا نص» ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع. 

روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وابن عمرء وابن ¿ عباس» وجابر» فروي عن أبي 
بكر رضي الله تعالی عنه أنه قال: «إذا زنى رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها»”". 
وروي عن عمر ذَي: «أن رجلا تزوج امرأة» وكان لها ابن من غيرها وها بنت 
من غيره» ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حملء فلا قدم عمر مكة رفع إليه فساه| 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحدء وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلا" 

وروي عن عبد الله بن عمر: (أنه كان له أمة وعبد فظهر بالأمة حملء فاتهم 
E‏ 


زائدة جلدتكء. فقال : نعم» فوضعت ولدا له إصبع زائدة» ذ فجلده ثم زوجه با . 


وروي عن ابن عباس: «أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم» ولو سرق 
رجل من کرم عنباء لكان يحرم عليه أن يشتريه»””'» فهذا قول من ذكرناء ولم يصح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخرجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس 5ه. 
وجاء نحوه عن عكرمة» وأبي جعفر محمد بن علي ك| تقدم. وقد وهما محققا «المغني» (طبعة هجر) 
فعزياه إلى ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبيهقي في «الكبرى»» وليس فيهم 
عن ابن عبا 


5 ا:”س ا 
عن غيرهم خلافه» فصار إجماعًا'". 

قلت: دعواه الإجماع فيها نظر کا لا يخفى. 

وقال ابن قدامة يذلثة: وإذا وجد الشرطان'" حل نكاحها للزاني وغيره في قول 
أهل العلم منهم: أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن 
وعكرمة والزهري والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي» وروي عن ابن 
مسعود» والبراء بن عازب» وعائشة: أنها لا تحل للزاني بحال قالوا: «لا يزالان 
زانيين ما اجتمعا» لعموم الآية والخبر ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو 
قبل استبرائها فيكون كقولنا: ل ل 
وجل لكشو ناور الك أن تبتَهُوأ بأَمْولِكُم#[انساء:؛ ؟]» ولأنها محللة لغير الزاني 
فحلت له كغيرها”". 

وقال ابن حزم تيختثه: عن ابن مسعود في الذي يتزوج المرأة بعد أن زنى بها قال 
ابن مسعود: «لا يزالان زانيين». ثم روى عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سُّئل عن 
الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ فقال سالم: سئل عن ذلك ابن مسعود فقال: إوَهْوَ 
َلّذِى يَقْبَلُ اويه عَنْ عادو #[الشورى:ه ]. 

قال أبو محمد: القولان منه متفقان؛ لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة. 

قلت: وعليه حمل قول من منع ذلك من الصحابة والعلماء» والله أعلم. 

وقال الشيخ الشنقيطي كناث#: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
وَالذاق إن EE a‏ كان مقي زنييا أذ INAN‏ 
تكاحهم) جائز» فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء ويجوز نكاح غيرهما فما بعد التوبة؛ 
لآن التائن من الذنب كمن لا ذذت له 


(۱) «الحاوي)» (577/9). 

(۲) أي انقضاء العدة» والتوبة من الزنا. وانظر: «المغني» (9/ 075). 
(۳) «المغنى» (۹/ 0515). ا 

€3 «المحل):9/ ٥۵‏ بتصرف يسير. 
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ويدل هذا قوله تعالى: ودين لا يَدعُونَ مع أله ِلََا ءاخر و اث 
آل حَرّمَ آله إلا باحق ولا ينون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق ااا ©) يُطَعَفْ لَه 
ةوبل ی من 8 عن ناب وتان وغمل عملا محا وليك د َل أ 
سَيْكَاتِهُمُ حَسَبَتٍ و ب وكانَ أَللّهُ عَمُورَا جما [الفرقان:-- <[ 

فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا 
وآمنواء وعملوا عملا صا ًا يبدل الله سيئاهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من 
الزناء تذهب أثره. فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقاء ولو تابا وأصلحا 
فقوهم خلاف التحقيق» وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى ہا 
إن تاباء وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئًا من بستان رجل آخره ثم 
بعد ذلك اث شترى البستان» فالذي سرقه منه حرام عليه» والذي اشتراه منه حلال له 
فكذلك ما نال من المرأة حرامًا فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة والتزويج 
حلال له» والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن قول من رد الاستدلال بآية: ودين لا يَدْعُونَ مَعَ لله إِلَهَا 
ءاخر 4 [الفرقان:55]» قائلًا: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد قوله: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كا أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مرارًاء 
والعلم عند الله تعالى'' . 

القول الراجح في المسألة: يتضح مما سبق أن أكثر العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وجمهور الآئمة» علي جواز زواج الزاني بمن زنى بهاء وأنه يحمل قول من منع ذلك 
من الصحابة والعلماء ‏ والله أعلم ‏ على أنه لا يجوز لما الزواج قبل التوبة» كا قاله 
ابن حزم کا تقدم. 

وقيل: إنهم منعوا ذلك؛ لأنه سيظل على ظن السوء بها فيقول: كا كانت معي 
ربها كانت مع غيري أيضًاء وفي هذا إفساد للعلائق الزوجية» أما إذا علم منهها صدق 
التوبقه وحسن السيرة» فلا أرى مانعًا شرعيًا من ذلك» لاسي) وأن غيره غالبًا لن 


ع 


.)۸۳ /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
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يقدم على الزواج منها إذا علم عنها ذلك حتى وإن تابت» وني هذا من الفساد على 
المرأة ما الله به عليم» لاسيهما في مثل هذا الزمان. 

وعليه فالراجح من الأدلة السابقة» وغيرها أنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بهاء 
إذا تابا إلى الله تعالى وحسنت توبته|. 

وأما من قال بأنه يجوز لما الزواج ولا يشترط التوبة» فاستدل بأثر عمر بن 
الخطاب ظا وقال: لم يذكر فيه أنه) تابا إلى الله. 

ويجاب عليهم بالآتي: 

00 

ثانيا: أنه قد أقيم عليهها الحد» وهو كفارة لذنبههما على الراجح فارتفع عنها 
e‏ 

وعليه فإنه يجوز للزاني الزواج بمن زنى بها بشرط أن يرتفع عنهما وصف الزناء 
ولا يرتفع هذا الوصف إلا بأمرين: 

الأول: التوبة» إذا لم يبلغ الأمر الحاكم (أو إذا بلغه ولم يكن هناك حدًا كا في 
البلاد التي تعطل الحدود) إذ التوبة الصادقة تذهب أثر الذنب""". 

الثاني: إقامة الحد» ويكون بجلدهماء أو الجلد والتغريب (إذ لا يتصور الزواج 
بعد الرجم) إذ الحد كفارة"". 


)١(‏ انظر كلام الشيخ الشنقيطي يخلثة السابق. 

(وا تل ذلك حدر عاد ون الصامت: 00 : كنا عند النبي اة في مجلس فقال: ابَايعونٍ على 
أنْ لا تشركُوا بالله شينًا ولا تَسْرِقُواء ولا تَْنُواا . وقرأ هذه الآية كلها 'قَمْن وفى نكم فأجرّه عل 
الله ومنْ صاب منْ ذلك شيئًا فعوقبٌ بدء فهو كفارثه. ومن أَصَابَ مِنْ ذلكَ شيئًاء فسترة الله 
عليه إِنْ شاءً غَفَرَّ له وإنْ شاءَ عذبة». البخاري »)1۷۸٤(‏ ومسلم .)١1/١9(‏ 
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1 
مسألة : هل يعد زواج الزاني بمن زنى بها مسقطا للحد؟ 

قال الكاساني ككنه: رارز بامراة لو تروجها يدا اكد ا انيه 
بالنكاح لا يحتمل الاستناد إلى وقت الوطء. فلا تبت نقيت الشنبهة في الزنا قحد . 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يتن هذا السؤال فقيل له: هل يعد زواج الزاني من 
الزانية التي زنى بها كفارة لذنبهه]؟ وهل يعفي الزواج من إقامة الحد؟ 

فأجاب: لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة» وإنم| كفارة الزاني بأمرين: إما 
أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان» وإما أن يتوب إلى الله كك من هذا الزنا ويصلح 
مويه عو عراف الح و لماو امد اموه ارو ا قا ارم 
ل ات 
أو مُشْرِكَةَ وََلرَانِيَُ لا يَكْحْهَآ إلا رَانِ أو مرك وَحْرْمَ َلك عَلَ الْمُؤْمِنين 4[ [النور:] 

إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحًا وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس 
أن يتروجهاء کا يتزوتجها غيره: اه" : 


أي + ووت 


عور ئجي 4 [النور: ؛ 


قال الإمام الطبري ككلتة: اا ودين يَرْمُونَ الُْحصَكد 
ا ين جَلَدَةَ ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهْددَةٌ أ 
لْقسِقُونَ 4[ [النور: 5] 

يقول تعالى ذكره: والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين» فيرمونمن 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (۷/ 84). 
(۲) «فتاوى إسلامية» جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند (۳/ 5 .)0١‏ 


= موسوعة أحكام القراق 
بالزناء ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول» يشهدون عليهن 
أبن رأوهن يفعلن ذلك» فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثانين جلدة» ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدَاء وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها. 

وذكر أن هذه الآية إنما نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي يه بها رموها به 
من الإفك. 

وقال أيضًا: ا E‏ وق يقد كلف N‏ 
فَإِنَّ الله کو َحِيمٌ 4[ النور:ه] 

اختلف yT‏ منه قوله: ا الذي تابا ِن بَعْدٍ ذلك 
وَأَصْلَحُوأ لور :ه] قال ع اسك ين فر ار لرا ليه شم ابا 
الام ]. وقالوا: إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه 

۾ الفسق» حد فيه أو لم يحد. ..» وقال آخرون: الاستثناء في ذلك من قوله: 
تيك ف یرن 

وأمااقوله: طاولا تفلو ل عمد أبذا» ققد وضل بالأبد ولا يجوز قبوها أبدًا.. 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الاستثناء من المعنيين جميعاء أعني من 
قوله : ولا تَْبلُوا َم سد بدا ومن قوله: لوََوْلتِِكَ هْمْ ليون وذلك أنه 
لا خلاف بين الجميع أن ذلك كذلك. إذا لم يحد في القذف حتى تابء إما بأن يرفع 
إلى السلطان بعفو المقذوفة عنه» وإما بآن ماتت قبل المطالبة بحدهاء ولم يكن لها 
طالب يطلب بحدهاء فإذ كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت له مما العدالة. 

فإذ كان من الجميع إجماعاء ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه أن لا تقبل 
شهادته أبدَا بعد الحد في رميه» بل هی عن قبول شهادته في الحال التي أوجب عليه 
فيها الحد. وساه فيها فاسقاء كان معلومًا بذلك أن إقامة الحد عليه في رميه. لا 
تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه» ما لم يكن حادتًا فيها قبل إقامته عليه بل توبته 
بعد إقامة الحد عليه من ذنبه أحرى أن تكون شهادته معها أجوز منها قبل إقامته 
عليه؛ لأن الحد يزيد المحدود عليه تطهيرًا من جرمه الذي استحق تی عليه الحد. 


o EE TET E EEE 


فإن قال قائل: فهل يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: مإفَآَجْلِدُوهُمَ تَمنِينَ جلد 
فتكون التوبة مسقطة عنه الحد.ء ى) كانت لشهادته عندك قبل الحد وبعده مجيزة» 
ولاسم الفسق عنه مزيلة؟ 

قيل: ذلك غير جائز عندناء وذلك أن الحد حق عندنا للمقذوفة» كالقصاص 
الذي يجب لما من جناية يجنيها عليها نما فيه القصاص» ولا خلاف بين الجميع أن 
توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لما من القصاص منه» فكذلك توبته من القذف 
لا تضع عنه الواجب لما من الحد؛ لأن ذلك حق لماء إن شاءت عفته» وإن شاءت 
طالبت به» فتوبة العبد من ذنبه إنما تضع عن العبد الأساء الذميمة» والصفات 
القبيحة» فأما حقوق الآدميين التي أوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الأحوال 
فلا تزول بها ولا تبطل. 

واختلف آهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادته» فقال بعضهم: 
هو إكذابه نفسه فيه... وقال آخرون: توبته من ذلك صلاح حاله» وندمه على ما 
فرط منه من ذلك» والاستغفار منه» وتركه العود في مثل ذلك من الجرم» وذلك قول 
جماعة من التابعين وغيرهم» وقد ذكرنا بعض قائليه فيا مضى» وهو قول مالك بن 
0 

وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب؛ لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل 
ذي ذنب من آهل الإيمان تركه العود منه» والندم على ما سلف منه» واستغفار ربه 
منه» فيم| کان من ذنب بين العبد وبينه» دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم 
بينهم» والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه. فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه 
بينه وبين ربه» فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه. فإذا كان الصحيح في 
ذلك من القول ما وصفناء فتأويل الكلام: وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا 
من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم ا محصنات من بعد اجترامهموه لان أله خَفُورٌ 
نَحِيمٌ© يقول: ساتر على ذنوبهم بعفوه لحم عنهاء رحيم بهم بعد التوبة أن يعذبهم 
عليهاء فأقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة» بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
OE‏ 

وقال الشيخ الشنقيطي يئاه: قوله تعالى في هذه الآية: يَرَمُونَ# معناه: 
يقذفون المحصنات بالزنا صريحًا أو ما يستلزم الزناء كنفي نسب ولد المحصنة عن 
أبيه؛؟ لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى 
فيه ثلاثة أحكام: 

الأول: جلد القاذف ثانين جلدة. 

والثاني: عدم قبول شهادته. 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قبل: أين الدليل من القرءان على أن معنى ##يرْمُونَ أَلْمُخْصَئَدتِ؟ك في هذه 
الآية» هو القذف بصريح الزنى» أو بها يستلزمه كنفي النسب؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القرءان: 

الأولى: قوله تعالى: لثم لم ياوا اربع شُهََآءك بعد قوله: يرْمُونَ 
لْمُخْصَئَتٍ. ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا 
الزنى» ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط 
وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة «هود)» كم أشرنا له غير بعيد. 

القرينة الثانية: هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى: لزن لا 
نک إلا رانچ [درر:٣]ء‏ وقوله تعالى: لابه وَألرَانٍ كَآجْلِدُوْ ك وَحِدٍ مِنْهُمَا مأ 
جَلدَة4[انور:؟]ء فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني يدل على إحصائين» أي: عفتهن 

عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنها يرمونهن بالزنى» وقد قدمنا جميع المعاني التي تراد 
بالمحصنات في القرءان» ومثلنا لها كلها من القرء ءان في سورة «النساء»» في الكلام على 
قوله تعالى: وَآلْمُخْصَئدتُ مِنَ أَليْسَآءِ إل مَا مَلَكْتْ أَيْمئْكُمَ)[انساء:؛ ؟]ء فذكرنا أن 
م ل ا a‏ «خحْصَئدتٍ غَيْرَ 
ا نت [النساءزه ؟]» أي: عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 


() «تفسير الطبري» (109/ للف ١‏ 1). 


ا 


#وَالذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَئَتِ#لنور:؛]ء أي: العفائف. وإطلاق المحصنات على 
فلا تأمنن الحي قيسافإنهم بنوتحصنات ل تدنس حجورها() 


وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام 
العرب» ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 


فقوله: رماني بأمر يعني أنه رماه بالكلام القبيح» وفي شعر امرىء القيس أو 

غيره: 
وض اللستان كسرع ال 

واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: هى القرينتان القرءانيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله: 
لإِيَرْمُونَ ألْمُخْصَئَتِ؟ُه هو الرمي بالزنى» أو ما يستلزمه كنفي النسب؛ كا أوضحناه 
قريبًا. 

الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها 
بالزنى» ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرأة إذا قذفها بالزنى خارج من عموم 
هذه الآية» وأنه إن لم يأت الشهداء تلاعناء وذلك في قوله تعالى: «إوَالَذِينَ يَرَمُونَ 
أَرْوجَهُمْ وَلَمَ ڪن لَهُمْ شهَدَآءُ إلا أُنفْسْهُم #[لور:»]. 

ومضموما: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد غير نفسه. 
والمعنى: أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به» فإنه يشهد 
)١(‏ «ديوان جریر» (ص:5051). 


(۲) ورد بلفظ: (جول الطوي) بدلا من: (أجل الطوي)» وانظر: «الصحاح في اللغة» للجوهري 
۹ ولإصلاح المنطق» لابن السكيت /١(‏ ۸۸). 


(۳) عجز بيت لامرئ القيس» كما جاء في «المستقصى في أمثال العرب» للز حشري (۲/ »)2١0‏ و«نهاية 
الأرب في فنون الأدب» للنويري (۲/ 724)» وأوله: ولو عن نشا غيره جاءني 


-|ل”* ]| موسوعة أحكام القرآن 
أربع شهادات يقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إني لصادق فيا رميتها به من 
الزنى» ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبًا عليها فيا رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق ذه الشهادات. وتشهد هي أربع شهادات 
بالله» تقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى» ثم 
تقول في الخامسة: غضب الله على إن كان صادقا فيما رماني به من الزنی؛ کا هو 
واضح من نص الآية. ٠‏ 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنياء ولم يبين 
ما أعد له في الآخرة» ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا والآخرة 
من عذاب الله ده «إإنَّ آلَدِينَ يَرْمُونَ ألمُخْصَمَتٍ الْعَفِلَتٍ الُْؤْمِتتِ 
نوا فى آلدُنيَا وَالآخرة رة و م عاب عَطِيم © ي فد عَلَبْهِمْ ليت مم يديه 
ارج بما ثرا عون © يَوْمَيِذٍ يُوَفيهِمُ أَللّهُ دِيَهُمُ الق وَيَعْلَمُونَ أنَّ أَللّهَ هُو احق 
لْمْبِينُ | [النور:۲۳-٠۲]»‏ وقد زاد في هذه الآية الأخيرة 5 مؤمنات غافلات 
لويضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات في هذه الآية بكونهن غافلان ثناء عليهن بأنبن 
سليمات الصدورء نقيات القلوب» لا تخطر الريبة في قلوبين لحسن سرائرهن» ليس 
فيهن دهاء ولا مكر؛ لآنمن لم يجربن الأمر فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات 
المكر والدهاءء وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن الثناء 
وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحًا ها لا ذمّاء ومنه قول حسان 445: 
نفج الحقيية بوصلها متنضد 2 بلهاء غير وشيكة الإقسام١١)‏ 


وقول الآخر: 
ولقدلحوت بطفلةميالة بلهدهء تطلعنى عل أسرارهها(؟) 


.)5١7:ص( ديوان حسان بن ثابت فک‎ )١( 
.)*801 /1( (؟) البيت للنّمر بن تَؤلبء كما في غريب الحديث» لابن قتيبة‎ 


موسوعة أحكام القرآن 1ه 
وقول الآخر: 
لايك ا يي عن المُش بَلْهِا ٌالعِشاءئَوُومُ 
رَدَاحُ الضحى مَيّالة شري ٠‏ سالا عمسن لابين س 
والظاهر أن قوله تعالى: #إِنَّ 0 0 i‏ لَعِنُواْ فى 
ASE OE E‏ المافية: وأكريهة و E‏ 
انوا يَعْمَلُونَ 4# [النور:۲۲-٤۲]»‏ محله فی) ا ل يتوبوا ويصلحواء فإن تابوا وأصلحوا لم 
ينلهم شيء من ذلك الوعيد» ويدل له قوله تعالى: 50 لْمْخْصَئَتٍ كُمَ لَم 
يأو بأَرْبَعَةٍ شُهَدَآء[لرر:٤]‏ إلى قوله: إلا أَلَدِينَ تَابُوأ#[النور:ه] 
وعمؤماتك تضوهن 'الكتات.واليتةذالة عل أن من ثاب إل الله من دنه رة 
نصوحًا تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» و قول جماعة من 
أجلاء المفسرين أن آية: ودين يَرْمُونَ الْمْخْصَئتٍ فى لم ياوا بأربَعة شَهَتَآاء4 
النور:؛]» التي جعل الله فيها التوبة بقوله: مإإِلّا دين َابُوأ[نور:ه] عامة» وأن آية: 
«إإِنَّ دين يَرْمُونَ الْمُخْصَئَتٍ الَْفِلَتٍ الْمْؤِْئتِ لُعِنُوأ فى ألدَنيَا وَالآخِرَةب الور م]ء 
خاصة بالذين رموا عائشة نا أو غيرها من خصوص أزواجه بي وأن من 
رماهن لا توبة له خلاف التحقيق» والعلم عند الله تعالى'". 
25 تعريف القذف: 
# القذف لغة: الرمي. 
قال الزبيدي كتتة: قَدَفَ بالحجارة يقذف بالكسر قذقًا: رمى بهاء.. 
الليث: القذف: الرمي بالسهم والحصى والكلام وكل شيء.... وقذف المحصنة 
يقذفها قذفا: رماها ك في «الصحاح»» زاد غيره: بزنية وهو مجاز وقيل: قذفها سبها. 
وني حديث هلال بن أمية أنه قذف امرأته بشريك» فأصل القذف: الرمي» ثم 


0 اليك لأنى هرمت كا فى :«الحي رارت ری الرقاء ی 6 
(۲) «أضواء البيان» .)٤۳١-٤۲۸/٥(‏ 
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استعمل في السب ورميها بالزناء أو ما كان في معناه» حتى غلب عليه . 
وبلد قذوف: بعيدة واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير للرمي”". 

هذا ومعنى القذف في الشرع أخص من معناه في اللغة. 
# القذف شرعًا: الرمي بالزنا في معرض التعيير'". 

وقيل: نسبَة آدمِيّ غَيْرَهُ لزنا أو قط نسب مسل . 

مسائل الآيات 

قال القرطبى يذآثه: فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: هذه الآية نزلت في القاذفين. قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أم المؤمنين ها . وقيل: بل نزلت بسبب القذفة عامًا لا في تلك النازلة. 

وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله 45 خبرًا يدل على تصريح القذف. 
وظاهر كتاب الله تعالى مستغنىّ به دالا على القذف الذي يوجب الحد» وأهل العلم 
غلل ذلك عون" 

الثانية: قوله تعالى: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ» يريد يسبون» واستعير له اسم الرمي؛ لأنه 
إذاية بالقول كا قال النابغة: 


(۱) «تاج العروس» .)۲٤١/۲٤(‏ 

(۲) «التعاريف» (ص: .)٥۷۷‏ 

() «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (۲/ .)١١١‏ 

.)°/۳( «شرح حدود ابن عرفة»‎ )٤( 

(5) حسن: أخرجه الطبري )۱٠۲/۱۹(‏ من طريق ابن فضيل» عن خصيف» قال: قلت لسعيد بن 
جبير: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنا. قلت: إن الله يقول: هوَآلَذِينَ يَرَمُونَ 
لْمْخْصَئَتِ؛ُ» قال: إنا هذا في حديث عائشة خاصة. 

.)575-51١ /۲( (الإشراف)»‎ )( 


2 س 


وجرح اللسان كجرح اليد 

وقال آخر: 
وان عاب نحت و ووو ای برقا ون ا جحل الطحوي وان 

نت ا وود ادت ار ای أف قذف اوران بشريكِ بن السحاء)؛ 
أي رماها. 

الثالثة: ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن آهم» ورميهن بالفاحشة أشنع 
وأنكى للنفوس. وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة على 
ذلك. وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه» ونحو ذلك 
بالمعنى والإجماع. 

وحكى الزهراوي أن المعنى: والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعم الرجال 
والنساء» ويدل على ذلك قوله: وِوَآلْمُحْصََدتٌ مِنَ أليِّسَآءِ4[النساء:؛ ؟]. 

وقال قوم: أراد بالمحصنات الفروج كا قال تعالى: «ِوَأَلَّ أَخْصَتت فَرْجَهَا4ُ 
[الأنبياء: .]5١‏ فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. 

وقيل: إنا ذكر المرأة الأجنبية إذا قذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ 
والله أعلم. 


وقرأ الجمهور دِالْمُحْصَئَتِ» بفتح الصاد» وكسرها يحيى بن وثاب. والمحصنات 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وتقدم قريبًا. 

(1) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وتقدم قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم )١547(‏ من حديث هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن 
عنده منه علا فقال: «إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء» وكان أخا البراء بن مالك 
لأمه» وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنها فقال رسول الله &4: «أبصروهَا فان 
جاءث به أبيضٌ سِبْطًا قضئ العينين فهوّ هلال بن أمية وإِنْ جاءث بو أكحلّ جعدًا جْش السَّاقِينِ 
تو ری ببق م اقاله فاتك أن ق ا 
البخاري )7717١(‏ من حديث ابن عباس د6ء بنحوه. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
العفائف في هذا الموضع 

الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف. وهما العقل والبلوغ؛ لأا أصلا التكليف؛ إذ التكليف 
ساقط دونه). 

وشرطان فى الشىء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنى 
واللواظ TT‏ 

وخمسة من المقذوف وهي العقل والبلوغ. والإسلام والحرية» والعفة عن 
الفاحشة التي رمي بهاء كان عفيفا من غيرها أم لا 

وإنها شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كا شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من 
معاني الإحصان؛ لأجل أن الحد إن وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على 
المقذوف» ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء فيها ولا 
منه| بأنه زنى. 

ا لخامسة: اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى كان قذقًا ورميًا موجبًا للحد؛ فإن 
عرض ولم يصرح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يكون قذفا 
حتى يقول: أردت به القذف. 

والدليل لما قال مالك هو أن موضوع الحد في القذف إن هو لإزالة المعرة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرة بالتعرض وجب أن يكون قذفا 
كالتصريح» والمعول على الفهم وقد قال تعالى خبرا عن شعيب: ك لأنت اليم 
َلدَشِيدُ) [هود:/./ NÎ‏ 10ب لبي كلام قاس اللي لي انيد 
التأويلات» حسب! تقدم في «هود). وقال تعالى في أبي جهل: دق إِنَّكَ انت لْعَرِيرُ 
لَكَرِيمُ4[الدحان:؛] . وقال حكاية عن مريم SEE‏ كان اولك مرا سوا وكا 
اث آمك بَغيًا4[مرم:۲۸]؛ فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء» أي الزنى» وعرضوا 
ريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: «وَبِحُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمَ عل مَرَيَمَ بُهْعَنًا عَظِيمَا4 
aN E‏ 
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امرأ سوء وما كانت أمك بغياء أي أنت بخلافهم| وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: 
فل من زرطم مِنَ لوت وَالْْضَ فل دل انآ أو اكم لعل دى أو فى صَكَلٍ 
مُبِينٍ [سبا:؛ ؟]؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدىء وأن الله 
تعالى ورسوله على الهدى ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس 
عمر ذه الحطيئة لما قال: 
وغ اللكبستارم لات جل لته ا واقعد فإنك أنت الطاعم الكامي(١)‏ 
لأنه شبهه بالنساء في نهن يطعمن ويسقين ويكسون. ولا سمع قول النجاشي: 
قبيلتنه لايندرون بيذم ةة ولا يظلمون‌الناس حبة خردل(١)‏ 
قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة؛ ومثله كثير. 
الا اوو تعن العل عل أنه لذ عل غلا م لقم وجا فين" أل 
الكتاب أو امرأة منهم. وقال الزهري”" وسعيد بن المسيب وابن أبي ليل: عليه الحد 
إذا كان لها ولد منه مسلم. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم 
EE‏ 
قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول» ولم أدرك أحدًا ولا 
لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون 
جلدة؛ لا أعلم في ذلك خلاق. 


)١(‏ البيت قاله الحطيئة» في هجائه الزبرقان بن بدر» «ديوان الحطيئة» (ص: »)۲۸٤‏ والحطيئة اسمه 
جرول بن وس بن مخزوم. وقيل: جرول بن أوس بن مالك بن غطفان بن سعد ويكنى: أبا 
مليكة» والحطيئة لقبّ غلب عليه» قيل: لقب به لقصره وقربه من الآرض» وقيل: حبق في مجلس 
قومه فقال: إن| هي حطأة فسمي الحطيئة. «نهاية الإرب» للنويري (17/7). 

(؟) انظر: «خزانة الأدب» للنويري /١(‏ 081 ). 

(۳) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۳۷۸١(‏ عن معمر عن الزهري قال: (إذا كان لها ولد مسلم 
جلد قاذفها لحرمة المسلم). 


(6) «الإشراف) (57-57/75). 
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السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد 
يتشطر بالرق كحد الزنى. وروي عن ابن مسعود''' وعمر بن عبد العزيز''' وقييصة 
الواكزيت”الله اتن علد أبن كين ا تين قال 
الأوزاعي. 

احتج الجمهور بقول الله تعالى: يِن أََيْنَ َة فَعَلَيْهِنَ نِضَفُ ما عَلّ 
لْمُحْصَئَتِ مِنَ اَلْعَذَاب4النساء:ه؟]. 

وقال الآخرون: فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى» وأنه ربا كان أخف فيمن 
قلت نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. وأما حد القذف فحق 
للآدمي وجب للجناية على عرض المقذوف والجناية لا تختلف بالرق والحرية. وربا 
قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر من الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول» وبه أقول”*“. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما 
ولقوله یھ ١منْ‏ قذف مملوكة بالرّتَى أقيمَ عليه الحد یوم القيامةٍ إلا اَن يكونَ کا 
قال». أخر جه البخاري ومسلم. 

وفي بعض طرقه: «من كدف عبده زى ثم م يقبثء أَقِيمَ عليه يوم القيامة الح 


)١(‏ لم أقف عليه مسندّاء وانظر: «أحكام القرآن» للكيا الحرابي »)۲۳/٤(‏ و«الاستذكار» 
.)1١9/55(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (1717/45) عن مالك عن أب الزناد: «أن عمر بن عبد العزيز جلد 
عبدًا في فرية ثانين». 

(۳) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۸۷) من طريق سليمان بن موسى عن رجل انطلق إلى عبد 
الملك يسأله عن أشياء قد سماها لي» فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه العبد يفتري على 
الحر فقال قبيصة: «يجلد ثانين». 
وفيه شيخ سليان بن موسى مجهول. 

(5) «الإشراف)» (55/7). 

)٥(‏ أخرجه البخاري (5185/8) ومسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة طقه. 


1 ا 


ثهانونَ)"". ذكره الدارقطنى. 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع 
والحر والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى؛ ولا كان ذلك تكافاً الناس في 
الحدود والحرمة» واقتص من كل واحد لصاحبه. إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. 
وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين من مكافأتهم لمم, فلا 
تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم 
العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعي: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحد؛ 
وقاله الحسن البصري واختاره ابن المنذر”". 

5 0 8 ف : : 

قال مالك: ومن قذف أم الولد حد وروي عن ابن عمر" وهو قياس قول 
الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. 

العاشرة: واختلف العلاء فيمن قال لرجل: يا من وطئ بين الفخذين؛ فقال ابن 
لعي ا و و ليبا ب ا 
زنى إجماعًا. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذهًا عند 
مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى؛ إذ لا حد 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (۳/ 717) من طريق مروان بن معاوية نا فضيل بن غزوان 
عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة» به. 
وابن أبي نعم هو عبد الرحمن» قال عنه الحافظ: (صدوق). وانظر: «علل الدارقطني» -۷۸/١١(‏ 
0 

(۲) «الإشراف» (۲/ 66). 

(۳) في إسناده مقال: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۷۹۹) عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرًا من 
الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال: (يضرب الحد صاغرًا). 
ورواية معمر عن أيوب متكلم فيها. 

(6) «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 57 ”7). 


]ا 0 « 5 
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عليها ويعزر. 

قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة» لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف» 
وغيره راعى حماية ظهر القاذف وحماية عرض المقذوف أولى؛ لآن القاذف كشف 
ستره بطرف لسائة فلزمه الد" . 

قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفهاء وكذلك الصبي إذا 
بلغ عشرًا ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا قذف غلامًا يطأ مثله فعليه الحد. والجارية 
إذا جاوزت تسعًا مثل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
کلت سورعل لادی 

قال أبو عبيد: في حديث على ذه أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها 
فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي 
فرق بعر 

قال أبو عبيد: في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل إذا واقع جارية امرأته 
الحد. وفيه أيضًا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد؛ ألا تسمع قوله: وإن 
كنت كاذبة جلدناك. 

ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلًا با بتي وبا يقول» فإن کان جاهلًا 


(۱) «أحكام القرآن» لابن العربي (۳/ 47 47-1 7). 

.)۷٤ /۲( «الإشراف»‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۲۷) قال: حدثنا على بن مسهرء عن الشيباني» عن عكر مة» 
قال: (جاءت امرأة إلى علي» فقالت: إن زوجي وقع قل ول قال: إن تكوني صادقة رجمناه» 
وإن تكوني كاذبة جلدناك» ثم تضرب الناس حتى اختلطواء فذهبت المرأة». 
وعكرمة عن علي 45 مرسل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۱۲۸) قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن مبارك بن 
عمارة» قال: (جاءت امرأة إلى علي» فقالت: يا ويلهاء إن زوجها وقع على جاريتهاء فقال: إن كنت 
صادقة رجمناه» وإن تكوني كاذبة جلدناك). 
ومبارك بن عمارة لم أقف له على ترجمة. 
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وادعى شبهة درئ عنه الحد في ذلك كله. 

وفيه أيضًا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضر أنه لا 
شيء على القاذف حتى يجيء فيطلب حده؛ لآنه لا يدري لعله يصدقه؛ ألا ترى أن 
عليًا نھ لم يعرض ها. 

وفيه أن الحاكم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم 
بالحد بساعه. ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك» وهذا لأنه من حقوق 
الا 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي. 

قال أبو عبيد: قال الأصمعي: سألني شعبة عن قول: «غَيْرَى نّغِرة»؛ فقلت له: 
هو مأخوذ من نغر القدرء وهو غلياءها وفورها يقال منه: نغرت تنغر» ونغرت تنغر 
إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما 
تريد. قال: ويقال منه: رأيت فلانًا يتنغر على فلان أي: يغلي جوفه عليه غيظًا”" . 

الثانية عشرة :امن قذف زوئجة من أزواج النبي اود حدين؛ قاله مشروق: قال 
ابن العربي: والصحيح أنه حد واحد؛ لعموم قول تحال #ووالدين يمون 
أَلْمُخْصَئَدت4[النور:؛ ] الآية» ولا يقتضى شرفهن زيادة في حد من قذفهن؛ لأن شرف 
المنزلة لا يؤثر في الحدود» ولا نقصها يؤثر في الحد بتنقيص» والله أعله””. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: (مُمَ لم يوأ بأَرَبَعَة شهَدَآء4[ادور:»] الذي يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون سائر الحقوق هو الزنى؛ رحمة بعباده وسترًا هم. 

ل ا ل ل 
مجلس واحد» فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين 
ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن 


(۱) «غريب الحديث) (۳/ /ا58-5 5). 
(0) «غريب الحديث) (۳/ .)٤۷‏ 
)۳( «أحكام القرآن» (057/7). 
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المقصود أداء الشهادة واجتاعها وقد حصل؛ وهو قول عثان البتي وأبي ثور 
واختاره ابن المنذر لقوله تعالى: (ثُمَّ لم 10 بأَرْيَعةٍ شَهَدَآء4[النور:؛] وقوله: «قَِذ ل 
ياوا بَألشّهَدآء4[انور:؟١]‏ ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين”". 

الخامسة عشرة: فإن تمت الشهادة إلا أنهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصري 
والشعبى يريان أن لا حد على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعان 
و الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم 
مسخوطً”" أو عبدًا يجلدون جميعًا. وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأة بالزنى: يضربون"". 

السادسة عشرة: فإن رجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه في الزنى؛ فقالت 
طائفة: يغرم ربع الدية ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحاو 
وعكرمة”*' وأبو هاشم" ومالك وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن قال 
عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفوا وأخذوا ربع 
الدية» وعليه الحد. وقال الحسن البصري: يقتلء وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية”". 


(۱) انظر: «الإشراف» .)0١/7(‏ 

(۲) المسخوط: هو المحدود في القذف الذي لا تقبل شهادته. 

.)٥۳ /۲( «الإشراف»‎ )9( 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤۹٥(‏ من طريق الشيباني» عن حماد؛ في أربعة شهدوا على 
رجل بالزنى فرجم» ثم رجع أحدهم» قال: (عليه ربع الدية). 

(5) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤۹7(‏ من طريق مطرء عن عكرمة؛ في أربعة شهدوا على رجل 
بحد» ثم أكذب أحدهم نفسه» قال: (يغرم ربع الدية). 

(7) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )۲۸٤۹۸(‏ من طريق أيوب أب العلاءء قال: قال أبو هاشم في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنى» ثم رجع أحدهم: (عليه ربع الدية)» وقال ابن سيرين: (إذا قال: 
أخطأت وأردت غيره» فعليه الدية كاملة» وإن قال: تعمدت قتله» قتل به). 
وأيوب أبو العلاء» صدوق له أوهام ىا قال الحافظ ابن حجر. 

(©6 صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (TAE4AV)‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن |الحسن» بلفظ: 
(يقتل» وعلى الآخرين الدية). 
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وقال ابن سيرين: إذا قال أخطأت وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن قال تعمدت 
قتل''"» وبه قال ابن شبرمة. 

السابعة عشرة: واختلف العلماء في حد القذف هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهها؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني: قول مالك 
والشافعي. والثالث: قاله بعض المتأخرين. 

وقائدة لكلاف آنه إن كان عا لها تحال ويلع الام اام .وان ل نيطلات :ذلك 
المقذوف ونفعت القاذف التوبة فيا بينه وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق 
كالزنى. وإن كان حقا للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه. 
ول تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: بار رَيَعَةَ بق شهداء4 قراءة الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (بأزبعة) 
التنوين ا . وفيه أربعة أوجه: کو ی موضع ر مل ا ر أو 
بدلا. واو ن أو تمييزا؛ وني ال حال والتمييز نظر؛ إذ ا حال من 
نكرة» والتمييز مجموع. وسيبويه يرى أنه تنوين العدد» وترك إضافته إنما يجوز في 
الشعر. وقد حسن أبو الفتح عثان بن جني هذه القراءة [وحبب]" على قراءة 
اوور 

قال النحاس: ويجوز أن يكون [شهداء] في موضع نصب بمعنى ثم لم يحضروا 
امع ا 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة» يرون ذلك كالمرود في 
المكحلة على ما تقدم في «النساء» في نص الحديث”*. وأن تكون في موطن واحد؛ 


)١(‏ انظر الآثر قبل السابق. 

() وقع في «المحرر الوجيز» :)١119/5(‏ ورجحها. 

(۳) «إعراب القرآن» (۳/ ۱۲۸). 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه أبوداود )٤٤٥٤(‏ والدارقطني )١119/5(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» )٤١ /١1١(‏ من طريق مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله... الحديث مطولاء 


=[ موسوعة أحكام القرآن 


على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة؛ كا فعل عمر في أمر المغيرة 
ابن شعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع؛ وقال 
الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لآم وهو مستلحق معاوية» وشبل بن 
معبد البجلي» فلا جاؤوا لآداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدهاء جلد عمر الثلاثة 
اذ )غ0 

کورین ۰ 

الموفية عشرين: قوله تعالى: «قَأَجْلِدُوهُمَ4 الجلد الضرب. والمجالدة المضاربة في 
الجلود أو بالجلود؛ ثم استعير الجلد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن 


الخطيم: 


وفيه: «فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله كل 
برجمه)». وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي وليس بالقوي. 

قلت: ومجالد بن سعيد» الجمهور على تضعيفه. 

وأخرجه عبد الرزاق (17750) ومن طريقه أبوداود (570 4) وابن حبان )٤۳۹۹(‏ والدارقطني 
9 ن ظريق أن لرن هن عه ال رخن يخ العنايت عن أن هرم اديت مطولة: 
وفيه: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ىا يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟). 

وعبد الرحمن بن الصامت» مجهول. وانظر: «علل الدارقطنی» (۱۱/ ۷۹). 

(۱) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (۷/ -1"٠١‏ :071 حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثان النهدي قال: (شهد أبو 
بكرة و نافع و شبل بن معبد على المغيرة بن شعبة نهم نظروا إليه ىا ينظر إلى المرود في المكحلة 
فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بحق فقال: رأيت منظرًا قبيحًا وابتهارًا قال: 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 027-07) قال: أنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة 
عن ابن المسيب قال: (شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزناء فنكل زياد فحد عمر الثلاثة» ثم 
سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتى] وأبى أبو بكرة أن یتوب» فكانت شهادته لا تقبل 
حتى مات. وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). 
وأخرجه الحاكم (۳/ )٤٤۸‏ من طريق أبي كعب صاحب الحرير عن عبد العزيز بن أبي بكرة» به 
مطولا. 


ل ا 


أجالدهم يوم الحديقة حاسرًا كأنيدي بالسيف محراق لاع ب(١)‏ 


ين4 نصب على المصدر. جلد تمييز. «وَلَا تقْبَلُوأ لَهُمْ سهدت أَبدَا4ِ هذا 
يقتضي مدة أعارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إلا آَلّذِينَ تَابُوأ في موضع نصب على الاستثناء. 
ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل. المعنى ولا تقبلوا هم شهادة بدا إلا 
الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف إن الله غَفُورٌ رَحِيمُ4. فتضمنت الآية ثلاثة 
أحكام في القاذف: جلده» ورد شهادته آبدا» وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده 
بإجماع؛ إلا ما روى الشعبي على ما يأتي. وعامل في فسقه بإجماع”". 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في رد شهادته» 
وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة القاذف فلا تقبل البتة ولو تاب وأكذب 
نفسه ولا بحال من الأحوال. 

وقال الجمهور: الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته؛ 
وإنما كان ردها لعلة الفسق فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقًا قبل الحد وبعده 
وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب نه والشعبي وغيره» أن 
توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه. وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيا استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادته؛ فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة 
أنفسهم وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل فكان لا يقبل شهادته”". 


)١(‏ «ديوان قيس بن الخطيم» (ص:9). 
(؟) «المحرر الوجيز) (5/ .)١١١‏ 
(۳) ضعيف: أخرجه الطبري (۱۹/ )٠١7‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن _ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة - منها مالك ننه 
تعالى وغيره -: توبته أن يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب 
وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير"". 

ويروى عن الشعبي أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت 
توبته ل يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق؛ لآنه قد صار ممن يرضى من الشهداء؛ 
وقد قال الله كك: «وَإِنَ لَعَقَارُ لَمَن كابَ4 الآية [طه:وىم]”". 

الثانية والعشرون: اختلف علاؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ 
فقال ابن الماجشون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط 
حتى يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. 

وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: شهادته في مدة الأجل موقوفة؛ ورجح القول 
بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف» وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد 
وبقي على عدالته”'". 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؛ فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شيء مطلقا؛ وكذلك كل من حد 
في شيء من الأشياء“. رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن كنانة. 
وذكر الوقار عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيا حد فيه خاصة» وتقبل فيا سوى 


الزهري» عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن 
الحارث بن كلدة حدهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيا استقبل» ومن لم يفعل لم 
أجز شهادته» فأكذب شبل نفسه ونافع» وأبى أبو بكرة أن يفعل). 
وابن حميد ضعيف» وابن اسحاق مدلس وقد عنعن» وسماع سعيد بن المسيب من عمر 485 تقدم 
الكلام عليه. 

)١(‏ سبق ذكره. 

(؟) «معاني القرآن» للنحاس (607/5). 

(۳) «المحرر الوجيز) (5/ .)١56‏ 

(؟) المصدر السابق. 


9 ا ا ا 


ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون"'". وروى العتبي عن أصبغ وسحنون مثله. 
قال سحنون: من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه. 
وقال مطرف وابن الماجشون: من حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شىء 

دوعو الر فيه ولا ی فتك بول لعاف إن كان عدا ووورا عن ماللك: واتفقوا 

على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى'". 
الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقب جلا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 

والشافعي وأصحابها). وعند أبي حنيفة وجل أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب 

مذكور وهو الفسق؛ وهذا لا تقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا 

إلى قبول الشهادة. 
وسبب الخلاف في هذا الأصل سببان: 
أحدهما: هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل 

جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن لا مشرك» وهو الصحيح في 

عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف من 

البحو: 
السبب الثاني: يشبه الاستثناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدمة» فإنه يعود إلى 

جميعها عند الفقهاءء أو لا يشبه به؛ لأنه من باب القياس فى اللغة وهو فاسد على ما 

يعر فاق اعرل ا ۰ 
والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قال القاضي من الوقف. 

ويتأيد الإشكال بأنه قد جاء فى كتاب الله كك كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة فيها عود 

الضمير إلى الجميع باتفاق» را قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة 

باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين» فتعين الوقف من غير مين. 
قال علماؤنا: وهذا نظر كلي أصولي. ويترجح قول مالك والشافعي رحمهم الله من 


.)۸۹۷ /۲( انظر: «الكاني» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١١١ /5( (؟) «المحرر الوجيز)‎ 
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جهة نظر الفقه الجزئي بأن يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول 
الشهادة جيعًاء إلا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن 
التوبة تمحو الكفر» فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى؛ والله أعلم. 

قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة؛ قال: وليس من نسب إلى الزنى 
بأعظم جرمًا من مرتكب الزنىء ثم الزاني إذا تاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من 
ل ل ل ل ل ل 
SS‏ نما جر 
َلّذِينَ يحَارِبُونَ أَلنّهَ وَرَسُولَةُو4[المائدة:»”] إلى قوله: إلا َلْذِينَ تَايُوا4 [المائدة:4م] ا 
أن هذا الاستثناء إلى ا لجميع؛ وقال الزجاج: وليس القاذف بأشد جرمًا من الكافرء 
فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته. قال: وقوله: بدا أي ما دام قاذقًا؛ ىا 
يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدًا؛ فإن معناه ما دام كافرًا. 

وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته”". 

ل بويع e‏ 
وَأوْلتِيكَ هُمْ اَلْقَسِفُونَ4[درر:»]. تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا 
شهادتهم لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم 

ثم توبة القاذف إكذابه نفسه» ى) قال عمر لقذفة المغيرة بحضرة الصحابة من 
غير نكير'”"» مع إشاعة القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من 
الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبدَاء ولم يسعهم السكوت عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك. 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (172017/5) عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال: سمعته 
يقول: (يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته-يعنى القاذف -) قال عبد الرزاق: وبه آخذ. 
وأخرجه ابن ابي شيبة )5١١*5(‏ حدثنا 0 عن ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: (تجوزء 
وقال: يقبل الله توبته» ولا أجيز أنا شهادته). 

(۳) سبق تخريجها. 


موسوعة أحكام القرآن | 
القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قوهم. والله المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات 
المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع إلى السلطان, أو عفا المقذوف. 
فالشهادة مقبولة؛ Ty‏ ا 
الجلد؛ قال الله تعالى: هفَأَجْلِدُوهُمَ تَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم TEE‏ 
وعند هذا قال الشافعي: هو قبل e‏ حد؛ لأن الحدود 93 
فكيف ترد شهادته في أحسن حاليه دون آي 

قلت: هكذا قال ولا خلاف. وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف ترد 
شهادته» وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي: ترد شهادته وإن لم يحد؛ لأنه 
بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف 
له بالزنى أو بقيام البينة عليه. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ِوَأَصْلَحُوأك يريد إظهار التوبة. وقيل: 
وأصلحوا العمل. هِفَإِنَّ أَللّهَ غَفُورُ نَحِيمُ4النور:ه] حيث تابوا وقبل توبتهم. 

قوله تعال: لين رمو أَروجهُم َم ن لهم عْهَدَآء إلا أَشْْهُم فَمَهَدَه 

حدم يم شيت بألل نهم َي ألصَّدِقِينَ قي © وَآلْحَديِسَةُ أن لَعْنَت أله عَلَْه 

إن گان مِنَ أَلْكَذِبِينَ © وَيَدْرَوَا 00 لْعَدَابَ أن ميد د أَْيع شهدت بِأللّهِ ِن 

ين لذبن © وَالْكديِسَة أ غَضَبَ الله عَلَيّهَآ إن کان مِنَ ألصَّدِقِينَ © رولا 


َي صي 


ا 1 الله تَوَّابٌ حَكِيم4[النور:>-١٠]‏ 
تفسبرالآيات 


قال الإمام الطبري تخلثة: القول في تأويل قوله تعالى: وين يَرَمُونَ 
ڪن لهم شُهَدَاء ءا أَشْنْهم فَمَهَده أحَدِجمْ أَْيَعْ مَهَدَتِ بأل إل نهر لَمنَ أَلصَّدِقِينَ © 


الان 


لَعْنَتَ أللّه عله إن 523 من ع لْكذِبِينَ ©[ [النور:٠-۷].‏ 


(۱) «الآم» (5/50:). 
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0 تك 

يقول تعالى ذكره: ودين يَرْمُونَ© من الرجال «أأَرْوجَهُمْ؟ بالفاحشة 
فيقذفونهن بالزناء «وَلَمْ ڪن ْم ُمَدآ يشهدون هم بصحة ما رموهن به من 
الفاحشة» KS:‏ 5ُأَحَدِهِمْ أ رَبَعْ شهدت أله َه لين َلصَّددِقِينَ 4. 

واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة: اربع 
هددت نصبًاء ولنصبهم ذلك وجهان: أحدهما: أن تكون الشهادة في قوله: 
َة حه مرفوعة بمضمر قبلهاء وتكون «الأربع! ١‏ منصوبًا بمعنى الشهادة» 
فيكون تأويل الكلام حينئذ: فعل أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله. والوجه 
الثاني: أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله: نَّم لَمِنَ آَلصَّدِقِينَ؟ و«الأربع» منصوبة 
بوقوع الشهادة عليهاء كا يقال: شهادتي آلف مرة إنك لرجل سوء. وذلك أن 
العرب ترفع الأييان بأجوبتهاء فتقول: حلف صادق لأقومن» وشهادة عمرو 
ليقعدن. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: ريم هات برفع «الأربع »» ويجعلونها 
للشهادة مرافعة» وكأنهم وجهوا تأويل الكلام: فالذي يلزم من الشهادة» أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. 

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ: فَسَهَدَةٌ أْحَدِهِمْ رع 
عَهددَتٍ بأللَّه نه لَمِنَ ألصَّدِقِينَ© بنصب أربع» بوقوع «الشهادة» عليهاء و«الشهادة» 
مرفوعة حينئذ على ما وصفت من الوجهين قبل. وأحب وجهيها إلي أن تكون به 
مرفوعة بالحواب» وذلك قوله: اند ل ألصَّدِقِيَ 4 وذلك أن 3 الكلام: 
0 شُهَدَآء إلا انُه فَقَهدَهُ أْحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهدت 
ِأَللّه إِنهُر لَمِنَ آلصَّدِقِينَ 4[ اتور ] تقوم مقام الشهداء الأربعة في دفع الحد عنه. فترك 
در تقوم مقام الشهداء الأريعة» اكتفاءً بمعرفة السامعين ب ذكر من الكلامء فصار 
مرافع «الشهادة» ما وصفت. 

ويعني بقوله: #قَسَهدَةُ ٤‏ أده ري سات بأللّه: فحلف أحدهم أربع أيان 
بالله» من قول القائل: أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيا رمى زوجته به من الفاحشة. 
«وَالْخَيِسَةُ#4 يقول: والشهادة الخامسة, أن لَعْنَت أَللّهِ عَلَيْهِ؟ه يقول: إن لعنة الله 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار عن رسول الله ياء وقالت به جماعة من 
أهل التأويل... 

وقال أيضًا: القول ني تأويل قوله تعالى: أوَيَدرَوا عَنْهَا آلْعَدَابَ أن تَفْهَدَ أرَََ 
هت بِأللّهِ ِن لين الْكَذِبِيكَ © وَاَلحَيسَة ا عَصَبَ الله عَلَيْهَآ إن گان مِنَ 
لصَّدِقِينَ © [لنور:-+] . 

يعني جل ذكره بقوله: ودروا عَنَْا ألْعَدَابَ4: ويدفع عنها الحد. 

واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها 
شهاداتها الأربع» فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك» من أن الحد جلد مئة إن 
كانت بكرّاء أو الرجم إن كانت ثُيبًا قد أحصنت. 

وقال آخرون: بل ذلك الحبسء وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد 
الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع» والتعانه: الحبس دون الحد. 

وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحد 
الذي وصفناء قياسًا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات 
الأربع على تصديقه في) رماها به» أن الحد عليها واجب» فجعل الله أيمانه الأربع» 
والتعانه في الخامسة مخرجًا له من الحد الذي يجب ها برميه إياهاء كما جعل الشهداء 
الأربعة خرجًا له منه في ذلك وزائلًا به عنه الحدء فكذلك الواجب أن يكون بزوال 
الحد عنه بذلك واجبًا عليها حدهاء ک| كان بزواله عنه بالشهود واجبًا عليهاء لا فرق 
بين ذلك» وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى «لطيف 
القول في شرائع الإسلام»» فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وقوله: #أن تَمْهَدَ أَرْبَعَ سهت بألل يقول: ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله 
أربع أيهان: أن زوجها الذي رماها بها رماها به من الفاحشة» لمن الكاذبين فيها رماها 
من الزناء وقوله: ©وَآلْكَِيِسَةَ أنَّ غَضَبَ أللّهِ عَلَيْهَاك الآية» يقول: والشهادة 
الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيا رماها به من الزنا من الصادقين. 
ورفع قوله: إوَآَلْحَديِسَة© في كلتا الآيتين» بأن التي تليها. 
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ما جاء في سبب نزول الآيات 

قال الإمام البخاري يدآثه: حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أي عدي» عن هشام 
ابن حسان» حدثنا عكرمة عن ابن عباس» أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
يك بشريك بن سحاء فقال النبي وَلة: «البينةٌ أو حد في ظَهرك» فقال و 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي لاء يقول: «البينة 
وإلّا حدّ في ظهركً» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما 
يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: للوَالَدِينَ يَرْمُونَ َ أَرْوجَهُمْ 4 فقراً 
حتى بلغ: إن گان مِنَ ألصَّدِقِينَ4. فانصرف النبي 445 فأرسل إليهاء فجاء هلال 
فشهد والنبي ية يقول: «إنَّ الله يعلمٌ أنَّ أحدَ کا كاذبٌ فهلُ منک تائِبٌ) ثم قامت 
فشهدت فلا كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: 
فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» 
فمضت فقال النبي ئ4 «أبصرُوهًا فن جاءث به أكحَل العينينٍ سابع الألبتين 
خدلج, الساقين فهو لشريك بن سحاء» فجاءت به كذلك» فقال النبي كَِكةٌ: «لولا 
ما مضّى منْ كتاب الله لكان لي وها شأنٌ)”") 

وقال الإمام البخاري كنتنه: حدثنا إسحاق» حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا 
الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن سهل بن سعد: «أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي 
وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله 445 عن ذلك» فأتى عاصم النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» فكره رسول الله ية المسائل» فسأله عويمر فقال: إن رسول الله 
كد كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله» لا أنتهي حتى أسأل رسول الله 5إ عن 
ذلك» فجاء عويمر فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله كَل «(قد رل الله القرآنَّ فيك وني صاحبتكٌ» 


(۱) البخاري c(VEV)‏ وبنحوه مسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر دكا ومسلم )۱٤۹٥(‏ من 
حديث ابن مسعود ذه دون ذكر اسم الملاعن. 


نآ موسوعة أحكام القرآن 
دا م 
لاس دي اكد ا ب سوا ا ا ور 
س الله E‏ : انرو فان جاءث بو أسحم أدعج العينينٍ عظيم الأليتين خدلج 
ا إلا ا 
aS‏ ا 

قال الإمام النووي يناثه: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» 
وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي» ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه 

020 

عويمر '. 

وقال الحافظ ابن حجر كانه : ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزو 0 

هذا ا الكامتاين معنائل الآبات. 

مسائل الآيات 

قال القرطبى كنلثه: فيه ثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «وَلَمْ يكن ل ا بالرفع 
شَهددتٍ» بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر؛ أ ا ا التي تزيل 
عنه حد القذف أربع شهادات. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو (أربع) بالنصب؛ لآن 
معنى «افشهدة4 أن يشييل؛ والتقدير: فعليهم أن يشبهد اسم أربع شهادات» أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات؛ ولا خلااف ف الثاني أنه منصوب بالشهادة. 
«وَالْخَنِيسَةُ4 رفع بالابتداء. والخبر ان4 وصلتها؛ ؟ ومعلى المخففة كمعنى المثقلة؛ 
لأن معناها أنه. وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص واخامسة 
(۱) البخاري (517/55) ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


0( «شرح الزرقاني» 5/5 ؟). 
)۳( «فتح الباري» (۸/ )55٠‏ ط/ المعرفة. 
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بالنصب» بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة. الباقون بالرفع على الابتداء» والخر ف 


- 
- 


«أنَّ لَعْنَتَ أللَّهِ عَلَيْه4ِ؛ أي والشهادة الخامسة قول لعنة الله عليه. 

الثانية: في سبب نزوهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النبي 5 بشريك بن سحاء؟؛ فقال النبي ككلل: «البينةٌ أو حدٌّ في 
ظهرك»» قال: يا رسول الل إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة» فجعل 
النبي ي يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق» ولينزلن لله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد؛ فنزلت: («وَآلَدِينَ يَرْمُونَ 
أَروَجَهُمْ وَلَمْ يڪن لَّهُمْ شْهَدَآهُ إلا أَفْمْهُمْ)[هور:»] فقرأ حتى بلغ: طن أَلصَّدِقِينَ4 
[الفووة] ب تلبقو لو 

وقبل: لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها 
الأزواج وغيرهم قال سعد بن معاذ'": يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا 
ا ا ا ا ل 
الأتعجبونَ منْ غيرة سَعْدِ؟ لأنًا أغيدٌ منة والله أغيرُ مني »! ". وفي ألفاظ سعد روايات 
ختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفي فرمى زوجته بشريك بن سحاء 
البلوي على ما ذكرناء وعزم النبي بي على ضربه حد القذف؛ فنزلت هذه الآية عند 
ذلك» فجمعههم| رسول الله ية في المسجد وتلاعناء فتلكأت المرأة عند الخامسة ا 
وعظت وقيل: إنها موجبة؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فالتعنت وفرق 
رسول الله كك بينهماء وولدت غلامًا كآنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميرًا بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أبا. وجاء أيضًا عويمر العجلاني 


(۱) أخرجه أبو داود (77057) وهو عند البخاري )٤۷٤۷(‏ وتقدم قريبًا. 

(۲) الصواب: سعد بن عبادة» كا في روايات الحديث. 

(۳) أخرجه البخاري (58515) ومسلم )١59194(‏ من حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال 
سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرآتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك النبي كَل 
فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني». 
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فرمى امرأته ولاعن. والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب الآية» وقيل: 
نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل؛ وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة. 

قال أبو عبد الله بن أبي صفرة: الصحيح أن القاذف لزوجه عويمر» وهلال بن 
أمية خطأً. قال الطبري يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية: وإنا القاذف عويمر 
ابن زيد بن الجد بن العجلاني» شهد أحدًا مع النبي لاي رماها بشريك بن السحماء. 
والسحاء أمه؛ قيل ها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني؛ كذلك 
كان يقول أهل الأخبار”". 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري» (۸/ 45٠‏ -401) ط/ المعرفة: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد 
النزول» وروى البزار من طريق زيد بن تبيع عن حذيفة قال: قال رسول الله 4 لأبي بكر: «لو 
رأيتَ مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلًا به» قال: كنت فاعلًا به شرا قال: «فأنت يا عمر» قال: 
كنت أقول: لعن الله الأبعد» قال: فنزلت. ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلا جاء عويمر 
ولم يكن علم با وقع لهلال أعلمه النبي ية بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: فنزل جبريل وفي 
قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول قوله: قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك» وبهذا أجاب 
ابن الصباغ في الشامل قال: نزلت الآية في هلال. 
وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وني صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلالء ويؤيده أن في 
حديث أنس عند أب يعلى قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سح)ء قذفه هلال بن أمية 
بامرأته... الحديث. وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين قال: وهذه الاحتمالات وإن 
بعدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ وقد أنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن. 
قال القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبري وقال ابن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسان» وعليه 
دار حديث ابن عباس وأنس بذلك. 
وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيره» وإن| القصة لعويمر 
العجلاني. قال: ولكن وقع في «المدونة» في حديث العجلاني ذكر شريك. 
وقال النووي في «مبهاته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» وهلال بن 
أمية»؛ وعاصم بن عديء ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر وكلام الجميع 
متعفت 


أما قول ابن أبي صفرة: فدعوى مجردة وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وقيل: قرأ النبي ئي على الناس في الخطبة يوم الجمعة طوَلذِينَ يَرْمُونَ 
لْمْحْصَئَتِ)4[النور:؛] فقال عاصم بن عدي الأنصاري: جعلني الله فداك لو أن رجلا 
منا وجد على بطن امرأته رجلا؛ فتكلم فأخبر بها جرى جلد ثمانين» وسماه المسلمون 
فاسقا فلا تقبل شهادته؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداءء وإلى أن يلتمس 
أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال ليه : «كذلك أنزلت يَا عام بن 
عدي). 

تكو عمو ايا ني عاد فا لل اول بو اده OE‏ 
فقال: شر وجدت شريك بن السحاء على بطن امرآتي خولة يزني بها؛ وخولة هذه 
بنت عاصم بن عدي» كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته شريكًا هو هلال 
ابن أمية» والصحيح خلافه حسب) تقدم بيانه'". 

قال الكلبي: والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكًا عويمر العجلاني؛ لكثرة 
ما روي أن النبي ي لاعن بين العجلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو 
شريك بن عبدة وأمه السحاء» وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم 


الجمع» وما نسبه إلى الطبري لم أره في كلامه وأما قول ابن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام 
ابن حسان وكذا جزم عياض بأنه لم يقله غيره فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد به فقد 
والنداة وصور م قدمته» وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن مردويه 
موصولا قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته. وأما قول النووي تبعًا للواحدي وجنوحه إلى 
الترجيح فمرجوح؛ لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح» ثم قوله: وقيل: عاصم بن عدي 
فيه نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن امرآته» وإنما الذي وقع من عاصم نظير الذي 
وقع من سعد ابن عبادة» ولما روى ابن عبد البر في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقبه بأن 
قال: قد رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس كما رواه الناس وهو يوهم أن القاسم سمى 
الملاعن عويمرًا والذي في الصحيح فأتاه رجل من قومه أي من قوم عاصم» والنسائي من هذا 
الوجه لاعن بين العجلاني وامرأته والعجلاني هو عويمر. 

)”8577/79( لم أقف عليه بهذا السياق» وتقدمت الرواية الصحيحة» وانظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
حيث ذكرا نحو هذه الرواية إلا أنهم لم يذكرا هلال بن‎ )۷١ /۷( و«الكشف والبيان» للثعلبي‎ 
أمية» بل ذكرا عويمر.‎ 


موسوعة أحكام القرآن ]| 
عاصم» وكانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من الهجرة» منصرف رسول الله يا 
من تبوك إلى المدينة. قاله الطبري. 

وروى الدارقطني عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله يك حين 
لاعن بين عويمر العجلاني وامرآته» مرجع رسول الله ي من غزوة تبوك وأنكر 
حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحاء؛ فقال له رسول الله يا: «هاتِ امرأتك 
فق نزلَ القرآن فيم)»؛ فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على مل . 

في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت 
عبد الله بن جعفر يقول... فذكره. 

الثالثة: قوله تعالى: ودين يَرَمُونَ أَزُوجَهُمْ4[النور:”] عام في كل رمي» سواء قال: 
زنيت أو يا زانية أو رأيتها تزني» أو هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتملة عليه. 
ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول کر العلماء وعامة الفقهاء 
وجماعة أهل الحديث» وقد روي عن مالك مثل ذلك”". 

وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حلا أو ولدًا 
منها. ونان سرحي ب سد وات وا ا ا لي 
بالقذف وإنم| تجب بالرؤية أو : نفي الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور عند 
مالك» وقاله ابن القاسه”". 

والصحيح: الأول لعموم قوله: (ِوََلَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُمْ)4[النور:»]. 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان جكره القذف من غير 

ية؛ فلتعولوا عليه» لا سيا وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته 


أ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطنى (۳/ ۲۷۷) من طريق الواقدي نا الضحاك بن عثان عن 
ع ين أن أل ل م عد الله بن عدر يه 
والوافدى «متروك. 

.)5١5/5( «التمهید»‎ )۲( 

.)۲۱٤ /5( «المدونة»‎ )"( 


= موسوعة أحكام القرآن 
رجلا؟ فقال النبي كيا «فاذهبُ فأتٍ بها“ . ولم يكلفه ذكر الرؤية'". 

وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان 
ا غو لاغ ال ع 

وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمست 
فرجه في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس هك قال: 
واجماول بن كيه وهر ا ا فجاء من أرضه عشاءً فوجد 
اي اع موسو ا و ساي اطرو ل الال ا 
الله ية فقال: يا رسول الله» إن جئت جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاء فرأيت 
بحي رسمعت بادق کرم ل ل 4 ما اديه راد عه در لت «وَآلَذِينَ 
يَرْهُونَ أَرْوجَهُمْ وَلمْ ين لَّهُمْ شْهَدَآءُ إلا أَنقُسْهُمْ) الآية [لنور:»]؛ وذكر الحديثف^. 

وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله ي إنا كانت في الرؤية» فلا 
يجب أن يتعدى ذلك. ومن قذف 2-6 ولم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالى: 
وَالَدِينَ يَرَمُونَ ألمُحْصَمَتِ) التور:؛] 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بد من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك أحد 
قوليها: يجرى في ذلك حيضة. وقال مالك أيضا: لا ينفيه إلا بثلاث حيض. 


(۱) أخرجه البخاري (0704) ومسلم »)١597(‏ مطولًا من حديث سهل بن سعد الساعدي طك. 

(۲( «أحكام القرآن» (۳/ .)۳۲١‏ 

(۳) «التمهید» (5//ا١5).‏ 

() إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۲۰۸)» وأحمد (۲۱۳۱) والطيالبى (۲۷۸۹) وأبو يعلى 
(572) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس» به. ا 
وعباد بن منصور» ضعيف الحديث» وقال ابن حبان : كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم 
ابن نين بن أن یی کن داو : بن الحصين عنه» فدلسها عن عكرمة. 
قلت: لكن وقع تصريحه بالسماع عند الطيالسي» والحديث بهذا السياق يضعف لأجل عباد هذاء 
ولبعض فقراته شواهد في الصحيح تقدم ذكرها. 


موسوعة أحكام القرآن 1Ka‏ 
والصحيح الأول؛ لأن براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الأمة» وإن) 
راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله تعالى. 
وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي 
على ال حمل. وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز» وقاله المغيرة. وقال: لا ينفى الولد 
إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثر مدة الحمل على ما تقدم. 

الخامسة: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مؤمنين أو 
كافرين» فاسقين أو عدلين. وبه قال الشافعي. ولا لعان بين الرجل وأمته. ولا بينه 
وبين أم ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. 

وقد قبل: إنه إذا نفى ولد أم الولد لاعن. والأول تحصيل مذهب مالك وهو 
الصواب. وقال أبو حنيفة: لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ وذلك 
ار مسو سل ادو ما و اد اي مكو 
قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لا بد أن يکونا مكلفين. وفي قوله: : (وجد مع امر مرأته 
رجلًا:”". دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين؛ لأنه لم بخص رجلا من رجل 
ولا امرأه من امرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: (وَآلَذِينَ يَرمُونَ 
أَرُوجَهُم)[النور:-] ولم بخص زوجًا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

وأيضًا فإن O‏ طلاقه 
يجوز لعانه . واللعان أيهان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «لَمَهدَثُنَا 
خی ين مَهَددَتِهِمَ! [اائدة:٠٠]‏ أي أيماننا. وقال تعالى : «إذًا جَاءَكَ ألْمْتََفِقُونَ قَالْوأْ ذَمْهَدُ 
إنّكَ اسول آ4 [المنافقون: .]١‏ ثم لا E‏ :7[ 


وقال ىة : : «لولا الأيهانُ لكانَ لي وها شا 
SR SS N,‏ لتر عل كانه SN‏ 


(۲) سبق تخرګه. 


|[ :" ]| موسوعة أحكام القرآن 


غمرق بن شعيب عن اهن جذه عبد الله بن غمرو قال: قال رسول الله 4 
أربعة ليس بينهمْ لعا ليس بينَ الحرّ والأمة لعانَ وليسّ بِينَ الحرة والعبدٍ لعان» 
ويس بين المسلم واليهودية لعانٌ وليسّ بين المسلم والنصرانية لن أخر جه 
a‏ 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطنی (۳/ )١77‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (۳۹۹/۷) من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به مرفوعًا. 
وأخرجه الدارقطني (/*177) من طريق ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده»به مرفوعًا. 

و SS Sl e‏ يروي عن أبيه 
ار EE Sc‏ 
مطر نا حماد بن عمرو عن زيد بن رفيع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بنحوه مرفوعًا. 
وعمار بن مطر» هو الرهاوي» متروك الحديث. و حماد بن عمرو. هو: النصيبي» متروك أيضًا. 
وزيد بن رفيع» قال عنه النسائي: ليس بالقوي. 

وأخرجه الدولابي في «الكنى والآسماء» )۷۲١(‏ من طريق معاوية بن صالح» قال: حدثني صدقة 
أبو توبة الرهاوي» عن رجلء عن عبد الله بن عمروء به مرفوعًا. 

عن رجل عن عبد الله بن عمر تفرد عنه معاوية بن صالح. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به موقوفا. 

وعمر بن هارون» هو البلخي» متروك. البيهقي في «الكبرى» (7947/1) من طريق يحيى بن أبي 
أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به موقوفا. 

ويحبى بن أبي أنيسة» ضعيف واتهمه أخوه زيد بالكذب. 

وبهذا يتبين أن كل طرق الحديث واهية» المرفوعة والموقوفة. 


جده قوله...» ولم يرفعه إلى النبي ككةٍ. 


واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقول: طول 
ڪن لَهُمْ شَهَدَآءُ إل مُه وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضًا فلو 
كانت يميئًا ما رددت» والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى. 

قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا؛ والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. 

قال ابن العربي: والفيصل في آنا يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات 
دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدًا 
يشهد لنفسه با يوجب حكن على غيره هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. 

السادسة: واختلف العلاء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر. 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: 
ِوَالدِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئَتِ14انور:»] وهذا رماها حصنة غير زوجة؛ وإنا يكون اللعان 
في قذف يلحق فيه النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانًاء كا لو 
قذف أجنبية'"' [ثم تزوجها]. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو 
حمل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. 

وقال عثان البتي: لا يلاعن بحال؛ لآنها ليست بزوجة. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لآنها ليست بزوج. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(؟) «أحكام القرآن» (۳/ 4 70) وما بين حاصرتين منها. 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 

وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كا ذكرناه آنمَاء بل هذا أولى؛ لأن 
النكاح قد تقدم وهو يري الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من 
اللعان. وا يكو عالت هل ورج ري نميب كان اتعلقه e‏ العان فالا فلم 
يحكم به وكان قذفا مطلقا داخلًا تحت عموم قوله تعالى : «وَآلَذِينَ يَرْمُونَ ألْمخَصَئنت» 
الآية [لنور:؛]» فوجب عليه الحد وبطل ما قال البتي لظهور فساده. 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائبًا فتأيٍ امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي 
عدتهاء ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها ها هنا بعد العدة. 

وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» 
ويرثها لآنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينها 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع؛ وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون ريحًا أو داءَ من 
الأدواء. ودليلنا النص الصريح بأن النبي ئي لاعن قبل الوضعء وقال: «إِنْ جاءت 
به كذًّا فهو لأبيه. وإِنْ جاءث به كدًا فهو لفلانِ»"'» فجاءت به على النعت المكروه. 

الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر [لزوجه] لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن؛ وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد. Ss‏ 
معرة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: ودين يَرْمُونَ أَرْوجَهُمَ4''"'. وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون) أنه يجب به الحد. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته 
وأمها بالزنى: إنه إن حد للأم سقط حد البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم؛ 


3 
7 
3 


وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم فيه شيئًا يحكى. وهذا باطل جدا؛ فإنه خص عموم 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) «أحكام القرآن» (۳/ ه70). 
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الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه'"". 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حد ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال الثوري والمزني: لا يسقط الحد عن القاذف» وزنى المقذوف بعد أن قذف لا 
يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها؛ لأن الاعتبار الحصانة والعفة في حال القذف 
لا بعده. ىا لو قذف مسل فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد القاذف لم يسقط 
الحد عنه. 

وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو أنه 
قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معنى» لو كان موجودًا في الابتداء منع صحة 
اللعان ووجوب الحد. فكذلك إذا طرأ في الثاني؛ كا إذا شهد شاهدان ظاهرهما 
العدالة فلم يحكم الحاكم بشهادتى) حتى ظهر فسقه بأن زنيا أو شربا خمرًا فلم يجز 
للحاكم أن يحكم بشهادته| تلك. 

وأيضًا فإن الحكم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيت القطع 
واليقين» وقد قال <عه.: «ظهرٌ المؤمن حىَ)”"'؛ فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع» 


5 
(۲) منكر: أخرجه الطبراني في «الكبير» (117/ )575-١14٠‏ من طريق الفضل بن المختار عن 
عبدالله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمى قال: قال رسول الله عَللِِ: «ظهر المؤمن حمىّ إلا 
جحقي :والفضيل بن لمكا وسكن اللاي ” 1 
قال ابن عدي: له أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم الرازي: مجهول 
وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدا. 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عصمة بن مالك من «تبذيب التهذيب» (۷ / :)١198‏ وأخرجوا 
له أحاديث مدارها على الفضل بن المختار» و هو واهي» يروي عن عبد الله بن موهب عن 
عصمة. 
وقد بوب البخاري في «(صحيحه)» قبل حديث :)1۷۸٥(‏ باب ظهر المؤمن حى إلا في حد أو 
تح 
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وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحدء وهي 
لدرء العذاب. 

فإن كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هي؛ لأنها لو أقرت م 
يلزمها شيء. 

وقال ابن الماجشون: لا حد على قاذف من لم تبلغ. قال اللخمي: فعلى هذا لا 
لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل. 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج 
يلاعن» وتحد الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يحدون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثة ابتداءً قبلت شهادتهم وحدت 
المرأة. 

ls‏ تفال اااي تتخرة اللخت كه الكدة و قدت 
محصنًا ولم يأت بأربعة شهداء حد؛ فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى 
الرامي» والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد الشهود. والله أعلم. 

السادسة عشرة: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته. 
وقال شريح"' ومجاهد'"': له أن ينفيه أبدًا. وهذا خطا؛ لأن سكوته بعد العلم به 
رضى به؛ کا لو أقر به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه» والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريا يفش 


)١(‏ الذي وقفت عليه عنه أنه ليس له أن ينفيه» أخرجه ابن آي شيبة (178557 من طريق مجالد» عن 
شريح قال: (إذا أقر به» أو هنئ به» أو أوم عليه فليس له أن ينتفي منه). 
ومجالد بن سعيد» الجمهور على تضعيفه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17/871) حدثنا يحيى بن يهان عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: 
(له أن ينفيه» وإن كان رجلا). 
ويحيى بن يمان فيه ضعف» وتكلم البعض في روايته عن الثوري. 


موسوعة أحكام القرآن 3 
أو تسقطه فأستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا تجاوزها لم يكن له 
ذلك؛ فقد اختلف في ذلك فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت 
ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه؛ ومهذا قال الشافعي. وقال أيضًا: متى أمكنه نفيه 
على ما جرت به العادة تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا أعتير مدة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتير فيه أربعون يومّاء 
مدة النفاس. 

قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم عليه» واستلحاق ولد 
ليس منه حرم عليه فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ويفكر. هل يجوز له نفيه أو 
لا؟ وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة وآخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر بها حال المصراة؛ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع؛ 
إذ لا شاهد لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدة المصراة. 

الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبى: يا زانيه - 
نألاة 2 وكدلك لخي ی فت ار ليد ا اياف وعدي 
كو قد نا و 8 اميه و قال القافسن ا 
وان ادن عق رادو وسقت ل دوق قد فاجو لقنتو نفل ذانفاك لاه قدي وان أله 
قذف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفًا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت 
حکمه» سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت اابفتح 
التاء» كان قذفا؛ لأن معناه يفهم منه» ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لما جاز أن 
يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: «وَقَالَ يِسْوَة4[يوسف:.] صلح أن يكون 
قول: يا زان للمؤنث قذقًا. ولا لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن 
لخطابه بالمؤنث حكم. والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشًا ويلحق 
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السب فيه فجرئاللعان عليه. 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة: لا حد 
عليه؛ لآن الله تعالى جعل على الأجنبي الحد وعلى الزوج اللعان» فلا لم ينتقل اللعان 
إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج» ويسجن أبدًا حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر 
قياسًا. 

وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حد؛ لآن اللعان له 
براءة كالشهود للأجنبيء فإن لم يأت الأجنبي بأربعة شهداء حد» فكذلك الزوج إن 
لم يلتعن. وفي حديث العجلاني ما يدل على هذا؛ لقوله: (إن سكت سكت على غيظ 
وإن قتلتُ قتلت وإن نطقت جُلدت). 

الحادية والعشرون: واختلفوا أيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك 
والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء 
الحد. وأما رفع الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقاله الو ننه e‏ إنا جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير 
نفسه؛ لقوله تعالى: «وَلّمْ ب يڪن لهم سُهَدَاءُ إلا أَنفْسُهُم4. 

الثانية والعشرون: البداءة في اللعان بم بدأ الله به» وهو الزوج؛ وفائدته درء الحد 
عنه ونفي النسب منه؛ لقوله نه : «البينة وإلا حدٌ في ظهركَ)”". 

ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يجزي. 
وهذا باطل؛ لآنه خلاف القرآن» ولیس له أصل يرده إليه ولا معنى يقوى به» بل 
المعنى لنا؛ لآن المرأة إذا بدأت باللعان فتنفي مالم يثبت يثبت وهذا لا وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفية اللعان أن يقول الماک للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة» وما وطتتها بعد 
رؤيتي. وإن شئت شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها. يردد ما شاء من هذين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


موسوعة أحكام القرآن TT‏ 
اللفظين أربع مرات» فإن نكل عن هذه الأيان أو عن شيء منها حد. 

وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطتتها بعدء وما هذا الحمل 
مني» ويشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين» وإن شاء قال: إن كنت كاذيًا فيا ذكرت عنها. فإذا قال ذلك سقط عنه 
الحد وانتفى عنه الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله 
أربعة أيهان» تقول فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو إنه لمن الكاذبين في) ادعاه علي 
وذكر عني. 

وإن كانت حاملًا قالت: وإن حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلي غضب 
الله إن كان صادقاء أو إن كان من الصادقين في قول ذلك. 

ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأربع: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: على لعنة الله إن كنت 
كاذبا فیا رميت به من الزنى. وتقول هي: أشهد بالله نه لكاذب فیا رماني به من 
الا وتعول فق اام عل فصب الله إن كان ضادقا فيا رمان به من الوتن. 
وقال الشافعي: يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة 
بنت فلان» ويشير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام 
ويذكره الله تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه 
يريد أن يمضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه» ويقول: إن قولك وعلي لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين موجبًا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنة الله على إن كنت من 
الكاذبين فيا رميت به فلانة من الزنى. 1 

احتج بها رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله ٤ة‏ أمر رجلا حيث أمر 
المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرآته برجل سماه. هل يحد 
أم لا؟ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته» وحد للمرمي. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه 
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قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه. وقال الشافعي: TT‏ 
عل غل من ری زوت بالرنی إلا ذا واحدًا بقوله: «وَألْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوجَهُم4 
[النور: > “]» ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العجلاني 
زوجته بشريك وكذلك هلال بن أمية؛ فلم يحد واحد منهم|. 

قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي 
والزوجة مطلقين» ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق 
الآية. وإنما لم يحد العجلاني لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه؛ وحد القذف لا يقيمه 
الإمام إلا بعد المطالبة إجماعًا منا ومنه'". 

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنه| جميعًا تفرقا وخرج كل واحد 
منهم| على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو خرجا من 
باب واحد لم يضر ذلك لعانه|. ولا خلاف في أنه لا يكن اللعان إلا في مسجد جامع 
تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من الحكام. 

وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر. 
وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها مثل ما 
تلتعن به المسلمة. 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتام اللعان تقع الفرقة بين 
المتلاعنين» فلا يجتمعان ابا ولا يتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدًا لا قبل زوج ولا 
بعده؛ وهو قول الليث بن سعد وزفر بن الحذيل والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اي ل ال SS‏ 
يِل بين المتلاعنس ۲ 


(۱) «أحكام القرآن» (۳/ 1ه ") . 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: فرق رسول الله 5ة بين 
أخوي بنى العجلان» وقال: «الله يعلم أن أحدكم) كاذبٌ فهلٌ منكّ) تائبٌ). 


ا 


فأضاف الفرقة إليه» ولقوله اينه : «لا سبيلٌ لك عليها». 

وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته» 
التعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإن) هو لدرء الحد عنها لا غير؛ وليس 
لالتعانها في زوال الفراش معنى. ولا كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع 
الفراش. وكان عثان البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئا من عصمة الزوجين حتى 

وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن البتي قد استحب للملاعن 
أن يطلق بعد اللعان» ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد أحدث 
حكً). وبقول عثان قال جابر بن زيد في ذكره الطبري» وحكاه اللخمي عن محمد 
ابن أبي صفرة. ومشهور المذهب أن نفس تام اللعان بينه) فرقة. 

واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 
وقوع الفرقة» وبقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلقها ثلاثاء قال: ولم ينكر 
النبي بيه ذلك عليه ولم يقل له: لم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؟ لأن باللعان قد 
طلقت. والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قوله ته.: «لا سبيل لك عليهًا»”". 
وهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينه) باستئناف حكم 
وإنما كان تنفيدًا لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة» وهو معنى اللعان في اللغة. 

السابعة والعشرون: ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدَاء 
فإن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبدًا. وعلى هذا السنة التي 
لاشك فيها ولا اختلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۳۱۲(‏ ومسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
عن حديث المتلاعنين فقال: قال النبى بل للمتلاعنين: «حسابكّم) على الله أحدکا كاذبٌ لا سبل 
لك عليهًاه. قال: مالي قال: «لا مال لك إنْ كنت صدقتٌ عليهًا فهو با استحللتٌ من فرجها وإن 
كنت كذبتٌ عليهًا فذاك أبعد لكَ». 

(۲) سبق تخريجه. 


= نآ موسوعة أحكام القرآن 

وذكر ابن المنذر عن عطاء: أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحد. وقال: 
قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه جلد الحد ولحق به 
وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبي سلمة» وقالوا: يعود التكاح حلالًا کا لحق به 
الولد؛ لأنه لا فرق بين شىء من ذلك. 

وحجة الجاعة قوله لينه.: «لا سبيل لك عليها»'؛ ولم يقل إلا أن تكذب 
نفسك. وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السنة أنه) إذا تلاعنا 
فرق ھا فلا معان اید 

ورواه الدارقطني مرفوعًا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر 5ه عن النبي 
كه قال: «المتلاعنان إِذَا افترقًا لا يجتمعان أيدّ»". 
(أبدًا). 

الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (17777) حدثنا ابن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن 
شهاب» به. 
وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

(۳) إسناده لا بأس به: أخرجه الدارقطني (۳/ )۲۷١‏ من طريق فروة بن أب المغراء نا أبو معاوية عن 
محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر 6ء به مرفوعًا. 
وأخرجه البيهقي معلقا (5/ 517) و في «الكبرى» 0 عن محمد بن زيد عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر 5ه به مرفوعًا. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الحداية» :)۷٦/۲(‏ إسناده لا بأس به. 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير») (// .)١8/‏ 

(4) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (/1770) من طريق قيس» عن عاصم» عن زر» عن 
علي» وعن أبي وائل» عن عبد الله قالا: (لا يجتمع المتلاعنان أبدًا). 
وقيس هو: ابن الربيع» فيه لين. 


0-3 ا 


عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة. وإن كان 
في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بي إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا بهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن كانا لا 
دين هما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينههم| في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا؛ فاللفظ وجمع الناس 
مشر وطان» والزمان والمكان مستحبان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعاناء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل 
ذلك وتام اللعان ورثه الآخر. وعلى قول الشافعي: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن 
المرأة لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
«المدونة» فإن اللعان حكم تفريق الطلاق» ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. 
وفي «مختصر ابن الجلاب»: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ”". 

مسألة : قذف الوالد ولده 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور أهل العلم من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد على الوالد بقذفه ولده. 

وقال أبو ثور وابن المنذر وابن حزم» وقول عند المالكية بثبوت الحد على الوالد. 

قال السرخسى ينلثه: وإذا قذف الوالد ولده لا حد عليه؛ لأنه منسوب إليه 
بالولاد ولا يعاقب بجنايته على نفسه وأطرافه» فكذلك لا يعاقب بالتناول من 


(۱) «تفسير الطبري» )١110-178/1١5(‏ بتصرف يسير. 


KN‏ موسوعة أحكام القرآن 
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قال الشيرازي ككالثه: وإن قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد ولده لم يجب عليه 
الحد» وقال أبو ثور: يجب عليه الحد لعموم الآية. 

والمذهب الأول؛ لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب للولد على الوالد 
كالقصاص. 

وإن قذف زوجته فماتت وله منها ولد سقط الحد؛ لأنه لما لم يثبت عليه الحد بقذفه 
لم يثبت له عليه بالإرث عن آمه» وإن کان لا ابن آخر من غيره وجب له؛ لأن حد 
القذف يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد”". 

وجاء في «تكملة المجموع»: قوله: (وان قذف الوالد ولده..) قال عطاء: إذا 
افترى الأب على الابن فلا يحد. وقال الحسن: ليس على الأب لابنه حد» وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي» وأحمد بن حنبل وأصحابهم» والحسن بن حي وإسحاق بن 
راهويه. 

وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه: أنهم يستحبون الدرء عنه» وقال في 
المرأة تزني وهى محصنة وتقتل ولدها: إنه يدر عنها الحد» وقال ابن حزم: الحدود 
والقود واجبان على الأب للولد لأنه حد لله تعالى وليس حذا للمقذوف”". 

وجاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 

فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسن: إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه لولده وإن نزل» وذلك بالقياس على عدم قتله 
به» فإهدار جنايته على نفس الولد يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى. 

غير أن الشافعية قالوا: إن الاقتصار على نفي الحد يقتضي أنه يعزر» وهو 
)١(‏ «المبسوط») .)5١57/9(‏ 
(۲) «المهذب» (۲/ ۲۷۳-۲۷۲). 


() «المجموع شرح المهذب» /۲١(‏ 00). 


موسوعة أحكام القرآن ™ 
المنصوص للإيذاء» وكذلك يعزر عند الحنفية» »بل بشتم ولده يعزر عندهم. 

ل ل ا ل ا ل 
قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت؛ لأنه إذا لم يثبت له ابتداءً لم يثبت له انتهاءً 
E‏ ان كنا ركه قن شرع كان كإن خازو لد VRS‏ 
لآن بعض الورثة يستوفيه» للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده. 

وفي قول عند المالكية: للابن أن يطالب بحد القذف على أبويه» وهو قول عمر 
ا ثور وابن 0 قوله تعالى: ودين يَرْمُونَ آلمُخْصَئَتٍ 

كه له ياوا باربعة شهدا داجو 5 تَمنِينَ جَلْدَة#[لنور:؛]» ولأنه حد فلا يمنع من 
وجوبه قرابة الولادة كالزنا. 

وقال المالكية: إذا حد الوالدان فإن الابن يعتبر فاسقًا ولا تقبل له شهادة. 

قال الح عمد ف د 018 قدت اواو فله -أي الولد- حد أبيه 
إن صرح بقذفه» وفْسق الولد -بضم فكسر مثقلًا- TEE‏ 
واستشكل تفسيقه مع الحكم بإباحة حده أباه بقذفه» وأجيب بأن المراد بتفسيقه 
سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح كالمثي حافيًا والأكل في السوق”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يكلثة: ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده» فالوالد 
إذا قذف ولده» قال له: أنت لوطىء أنت زان» أنت فاعل لثىء من هذه الخبائث» 
وما أشبه ذلك فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه أطلق فقال: «حصتًا» وهذا 
خلاف المذهب. فالمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به» كا أنه لو قتله لا 
يقتص به» وقد سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف. 

والصواب: أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد» سواء قلنا: إنه حق لله أو 
للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله. فالأمر فيه ظاهر؛ لأنه لا سلطة للوالد على ولده 
فيه» وإذا قلنا: إنه حق للآدميء» فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرض بإسقاط حقه فإن له 


.)١٠١ /٤٥( «الموسوعة الفقهية الكويتية»)‎ )١( 
.)۲۸۷ /۹( «منح الجليل»‎ )۲( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
المطالبة به» فك أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله» فلا أهدر كرامة ولد 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد» والآية عامة"". 


ثالثًا : حد الحرابة 
قال تعالك: نما جَرَوٌأ ألَذِينَ يحَاربُونَ لل وَرَسُولد وَيَسْعَوْنَ في رض َسَامًا أن 


يدي يه رُم مَنْ خف أَوْ يَأ ِن الْرْضٍ ذلك 
َم خِرْحُ فى اليا وله فى الاخ و عاب عَفِيمٌ © إلا لَّذِينَ ابوا ِن قَبْلٍ أن 
تَقَدِرُ رُوأ عَلَيْهمَ فَأَعْلَمُوَا أن الله خَفُورُ نَحِيمُ [المائدة :0م ع ] 

تفسبرالآيات 

قال الإمام الطبري كتلته: وهذا بيان من الله عز ذكره عن حكم الفساد في 
الأرضء الذي ذكره في قوله: اين أَجْلٍ دَلِكَ گتښتا عل بى إ.: سراميل ا : 
فار تقس أو قَسَادٍ فى الْأَرْضٍ 4| مائدة:6]. أعلم عباده ما الذي يستحق المفسد 
في الأرض من العقوبة والنكال» فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل 
والصلب» وقطع اليد والرجل من خلافء أو النفي من الأرض» خزيًا لهم. وأما في 
الآخرة إن لم يتب في الدنياء فعذاب عظيم'". 

وقال البيضاوي ككتته: نما جَرَوُأ لذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُر[انسةبم] أي: 
يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم محاربتهما تعظياء وأصل الحرب: 
السلب والمراد به ههنا قطع الطريق وقيل: المكابرة فيه باللصوصية وإن كانت في 
مصر (إوَيَسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا[لادة:٠۲]‏ أي: مفسدين ويجوز نصبه على العلة أو 
المصدر؛ لأن سعيهم كان فسادًا فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فسادًا أن 
يم4 أي قصاصًا من غير صلب إن أفردوا القتل «إأَوْ يُصَلَبرَكه أي: يصلبوا مع 
القتل إن قتلوا وأخذوا المال» وللفقهاء رط لوه 


.(A* /١5( «الشرح الممتع على زاد المستقنع»‎ )١( 


(۲) «تفسير الطبري» .)557/١١(‏ 


5. 6 هه‎ mM 
"| لطا موسوعة أحكام القراق‎ 
ويترك أو يطعن حتى يموت.‎ 

أو نَع أدبي َأَْجُلّْهُم من خض4 تقطع ادو لفن را زجني اليسرق 
إن أخذوا المال ولم يقتلوا # ار يفوا ن الأرض © ينقوا من بلد إلى بلد بحت لا 
يتمكنون من القرار في موضع» إن اقتصروا على الإخافة وفسر أبو حنيفة النفي 
بالحبس و«أو» في الآية على التفصيل. 

وقيل: إنه للتخيير والإمام خير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق #ذَلِكَ لَه 
خِرٌْ فى اليا [لسة:٣٠]‏ ذل وفضيحة وله فى الْآخِرَةِ عَدًاتٌ عَظِيءٌ[ناسدة:+”] 
لعظم ذنوبهم. 

إلا لين ابوا مِن قَبْلٍ أن قدا أ عَلَيْهمَ#الائدة ٤‏ استثناء خصوص با هو 


2 
£ 


حق لله 34 ويدل عليه قوله تعالى: #فَأعَلموا أنَّ أله غَفُورٌ زحي [لاسة:ء٠]‏ أما القتل 
قصاصًا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» وتقييد التوبة بالتقدم على 
القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحدء وإن أسقطت العذاب» وأن الآية في 
قطاع المسلمين؛ لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها""". 

وقال السعدي كتتثه: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون للناس 
في القرى والبوادي» فيغصبونهم أمواهم» ويقتلونهم» ويخيفوهم» فيمتنع الناس من 
سلوك الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم- أن يفعل بهم واحد من 
هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام 
أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظء أو أن عقوبتهم 


700 «تفسير البيضاوي» (۱/ ف‎ )١( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
a‏ اريك لا مد ا »كما تدل عليه الآية بحكمتها 
وموافقتها لحكمة الله تعالى. وأ: نهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلّهم وصلبهم» نم 
يشتهروا ويختزوا ويرتدع غيرهم؟ 

وإن قتلوا ول يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى. وإن أخافوا الناس 
وم يقتلواء ولا أخذوا مالا قراف الازقي اناا بترن يأوون في بلد حتى تظهر 
توبتهم. وهذا قول ابن عباس له وكثير من الأئمةء على اختلاف في بعض 
التفاصيل”". 

ما جاء في سبب نزول الآيات 

ج اختلف آهل العلم في سبب نزول هذه الآيات على أربعة أقوال» وهي 
# القول الأول: أا نزلت في عكل وعرينة. 

قال الإمام أبو داود يلثه: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا ح 
وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى - يعنى ابن أبي كثير - 
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث (حديث العرنيين”" قال فيه: فبعث 
رسول الله ل في طلبهم قافة فأتى بهم . قال : فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: ِنَم 
جرا أَلّذِينَ يحَارِبُونَ أللّة وََسْولَهُد وَيسْعَونَ فى رض فَسَادًا) الآية [الدة:٣م]".‏ 


(۱) «تفسير السعدي) (ص‌:۲۳۰-۲۲۹). 

(۲) ولفظ الحديث كما عند أبي داود: عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: «أن قومًا من عكل - أو قال: 
من عرينة - قدموا على رسول الله ية فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله كَل بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبواها وآلبانماء فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله يِه واستاقوا النعم» فبلغ 
النبي ية خبرهم من أول النهار فأرسل النبي ية في آثارهم فا ارتفع النهار حتى جيء مهم فأمر 
بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون». 
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إي|:هم وحاربوا الله ورسوله. 

)۳( صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۸٦۳(‏ والنسائي )5٠075(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالكء به. 


موسوعة أحكام القرآن 


قال لإمام أو اود كنا TS‏ بن حسين 
عن أبيه» عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عياص قال: نتا جر روا ذا الذية 
حا بُونَ لله وَرَسُولهُء عون فى رض كاذ ا ر َع ا 
ل من الْأرْضٍ 4 [لمائدة:+م] ]. إلى قوله: عَفُورٌ رجي [للائدة:؛"] 
نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام 
فاد الل أضاوةة, 
# القول الثالث: آنا نزلت في قوم من آهل الكتاب بينهم وبين النبي ي عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا ني الأرض. 

وقد ورد في ذلك أثرين» وكلاهما لا يصح. 

قال الإمام الطبري كانه : حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله سن م قال: 
حدثني معاوية» عن علي عن ابن عباس قوله: نما جَروَا ألذِينَ يحَارِبُونَ آله 
وَوَسُولَهُه وَيَسْعَوْنَ فى رض فَسَادَا[لاهدة:مم] > قال: (كان قوم من أهل الكتاب بينهم 


1 


T€ 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۱۸۱١(‏ من طريق الوليد قال: حدثنى سعيد» عن قتادة» عن 
أنس» بنحوه. ۰ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۲۹) من طريق عبد الوهاب بن عطاء» نا سعيد هو بن أي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك. .. الحديث. 

قال قتادة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني: : ظِإِنَّمَا جروا لَذِينَ يح رِبُونَ الله وَرَسُوَلَهُر 
وَيَسْعَوّنٌ فى آلا فَسَاذَاكهِ الآية [المائدة:٣٣]‏ . 

)55 /5( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )5 ٠ 47( والنسائي‎ )٤۳۷١( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس هة به.‎ 
وعلي بن الحسين بن واقد» ضعفه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأس.‎ 
وقال الحافظ في «تقريب التهذيب» (ص:٠0٠5): (صدوق يم)» وقال الذهبي في «السير»‎ 
(نسن اديت كبن القذر):‎ 19/1 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وبين النبي بيه عهد وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله: 
إن شاء أن بقل وان شاد أن يقطع اني وأوجلهم من لاف 
0 أثر الضحاك كنلئه. 

قال الإمام الطبري كتلثه: حدثني المثنى قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا 
هشيم» عن جويبر» عن الضحاك قال: (كان قوم بينهم وبين رسول الله َيه ميثاق» 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل» وأفسدوا في الأرض» فخير الله جل وعز نبيه لا 
فيهم» فإن شاء قتل» وإن شاء صلب» وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف)20. 

قال الإمام الطبري يذثه: وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه 
الآية على نبيه يا معرفه حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض 
فسادًاء بعد الذي كان من فعل رسول الله ي بالعرنيين ما فعل. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لآن القصص التى قصها الله جل 
وعز قبل هذه الآية وبعدهاء من قصص بني إسرائيل وآنبائهم» أن كر ذلك 
متوسطًاء من تعريف ا حكم فيهم وفي نظرائهم» أولى وأحق. 

وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعل رسول الله ئة بالعرنيين ما فعل» 
لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله كاي بذلك. 

وإذ كان ذلك أولى بالآية لما وصفناء فتأويلها: من أجل ذلك كتبنا على بنى 
إسرائيل» أنه من قتل نفسًا بغير نفسء أو سعى بفساد في الأرض؛ فكأنا قتل الناس 
جيعاء ومن أحياها فكأن| أحيى الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن 
)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1807(‏ وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن 

عباس ضقن والمثنى شيخ الطبري تقدم الكلام عليه» وأن الظاهر من حالة الجهالة» وشيخه 

عبدالله بن صالح» كثير الغلط. 
)١(‏ ضعيف جذا: أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18٠05(‏ والمثنى سبق الكلام عليه» جويبر هو ابن 

سعيد الآزدي» متروك. 


موسوعة أحكام القرآن 


EA 
كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.‎ 

يقول: لساعون في الأرض بالفساد» وقاتلوا النفوس بغير نفس» وغير سعي في 
الأرض بالفساد حربًا لله ولرسوله» فمن فعل ذلك منهم يا محمد فإن| جزاؤه: أن 
يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» أو ينفوا من الأرض"". 
25 تعريف ال حرابة: 
# الحرابة لغة: مأخوذ من حَربَ حَرَبًاء أي: أخذ جميع ماله. 

جاء في «لسان العرب» عر الوه انوت امعد تبعل 

وقال ابن فارس کنا وا وال رل ا اده الشلئه دالا 
دويبّة» والثالث بعض المجالس. فالأوّل: الخزب» واشتقاقها من الحرّب وهو 
السَّلْب. يقال: حربته ماله وقد حُرب مالّه» أي سلب . 
# والحرابة اصطلاحًا وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء هي: البروز لأخذ 
مال» أو لقتل» أو لازغ اس يهل سين "العامة كابر قا زعا تاغل القرة ة مع البعد 
عن الغوث. 

وزاد المالكية: محاولة الاعتداء على العرض مغالبة. 

وجاء في «المدونة»: من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على 
حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة. 

وقال ابن فرحون كذتثة: والحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه 
الاستغاثة عادة» كإشهار السلاح والخنق وسقي السكران؛ لأخذ المال» وإن قتل 
عبدًا أو ذميًا على ما معه وإن قل فهو محارب”. 


.)٥۲/۱۰( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» (۱/ .)١١۲‏ 

(۳( (معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)٤۸‏ 

(5) «الموسوعة الفقهية الكويتية ») .)٠١١ /١۷(‏ 
)٥(‏ «تبصرة الحكام» (۲/ ۲۹۷). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
25 تعريف المحارب: 

قال الإمام مالك كنلث: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
برية فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل"' ولا عداوة'". 

وقال ابن عبد البر يخلثه: كل من قطع السبل وأخافهاء وسعى ني الأرض فسادًا 
بأخذ المال واستباحة الدماء» وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات - فهو محارب 
داخل تحت حكم الله كبك في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض نسادًاء سواء كان مسلا أو كافرًا حرا أو عبدّاء وسواء وصل إلى ما أراد من 
أخذ الأموال والقتل أو ۾ يصل"". 

وقال السعدي كتتثه: المحاربون لله ولرسوله» هم الذين بارزوه بالعداوة» 
وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل”". 

قال ابن عطية الأندلسي كذلته: واختلفوا فيمن هو الذي يستحق اسم الحرابة؟ 
فقال مالك بن أنس يناث: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح في مصر أو 
برية فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. 

وقال بهذا القول جماعة من أهل العلم» وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من 
أهل العلم: لا يكون المحارب إلا القاطع على الناس في خارج الأمصارء فأما في 
المصر فلا. 

قال القاضي أبو محمد: يريدون أن القاطع في المصر يلزمه حد ما اجترح من قتل 
أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. 


)١(‏ نائرة: ا عداوة وشحناء والذّحل: الثأر. وقيل: لَب مكافأة بجناية جُنْيّت عليك أو عداوة 
يت إليك. وقيل: ا و ا وال وهو ل فقا : طلب بدّځله أي 
بثأره . الان العرب» (0/ °(« )01/1(. 

(۲) «تفسير الثعلبى») .)559/١(‏ 

.)١ ۸۷/۲) «الكافي»‎ )۳( 

)٤(‏ «تفسير السعدي» (ص‌:۲۲۹). 


ا ا 


والحرابة رتب أدناها إخافة الطريق فقطء لكنها توجب صفة الحرابة ثم بعد ذلك 
أن يأخذ المال مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يقتل مع الإخافة» ثم بعد ذلك أن يجمع 
ذلك كله. فقال مالك ينث وجماعة من العلاء: في أي رتبة كان المحارب من هذه 
الرتب فالإمام خير فيه في أن يعاقبه بها رأى من هذه العقوبات» واستحسن أن يأخذ 
في الذي لم يقتل بأيسر العقوبات. 

قال القاضى أبو محمد: لا سيا إن كانت زلة ولم يكن صاحب شرور معروفة» 
وأما إن قتل فلا بد من قتله. 

وقال ابن عباس ذه والحسن وأبو مجلز وقتادة وغيرهم من العلماء: بل لكل رتبة 
من الحرابة رتبة من العقاب» فمن أخاف الطرق فقط فعقوبته النفى» ومن أخذ المال 
ولم يقتل فعقوبته القطع من خلاف» ومن قتل دون أخذ مال فعقوبته القتل» ومن 

وحجة هذا القول أن الحرابة لا تخرج عن الإيهان» ودم المؤمن حرام إلا بإحدى 
ثلاث: ارتداد أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس» فالمحارب إذا لم يقتل فلا سبيل إلى 
قتله» وقد روي عن ابن عباس والحسن أيضًا وسعيد بن المسيب وغيرهم مثل قول 
مالك: إن الإمام 8 وتوت بهذا القول أن ما كان في القرآن أو» فإنه للتخيير 
كقوله تعالى: أقَفِدَيَة مَّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو مْمْكَ1ابقرة:157]» وكآية كفارة اليمين» 
المحارب» وقول مالك سنن للذريعة وأحفظ للناس والطرق» والمخيف في حكم 
القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العقوبات استحسانًا. 

وذكر الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: «سأل رسول الله جبريل عليهم| السلام 
عن الحكم في المحارب فقال: من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذء 
ورجله للإخافة» ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه)"". 


)١(‏ منكر: أخرجه الطبري )١١8655(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن يعة» عن يزيد بن أي 


1 لا موسوعة أحكام القرآن 
0 أبو حمد: وبقي النفي للمخيف فقط"". 
مسائل الآيات 

قال الإمام القرطبي كناثه: فيه خمسة عشرة مسائل: 

الأولى: اختلف الناس فى سبب نزول هذه الآية؛ فالذى عليه الجمهور أنها نزلت 
ف العرنية ی لكن :ذا دعق انين ون ها بلك( أن قوم من شكل - 
أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله كيه فاجتووا المدينة؛ فأمر للحم رسول الله 
ية بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها ولبانماء فانطلقوا فلا صحوا قتلوا راعي 
النبي ئي واستاقوا النعم؛ فبلغ النبي ئة خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم؛ 
فلا ارتفع النهار حتى جيء بهم؛ فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وألقوافي الحرة يستسقون فلا يسقون). 

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم» وحاربوا الله 


00 
ورسوله. 
وني رواية: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم» وقطع أيديهم وأرجلهم وما 


حرف 


حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: 
«فسأل رسول الله ية جبريل ات عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل 
فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته. ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج 
الحرام» فاصلبه». 
والوليد بن مسلم يدلس وقد عنعن» وابن لهيعة ضعيف. وقال الطبري: «في إسناده نظر». 

.)۱۸١ /۲( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري )58٠05(‏ وأبو داود (57771) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس ذه به. 


تساسممتس ب ب ب - سإ 977 || 

وفي رواية: فبعث رسول الله لله ل فى 5 قافة فا فآتي به قال: فآنزل الله تبارك 
وتعالى فى ذلك" اا خرو الذيق كَاريْوْنَ اله ورا ومرن فى ارش فاد 
[المائدة [rr:‏ الآ ا 

وني رواية قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا"". 

ول لكاي دان يري ع للد لحترا معني وله اله 1 لان 
ع ل ا لل ب الا دن 

وقد حكى آهل التواريخ والسير: نم قطعوا يدي الراعي ورجليه» وغرزوا 
الشوك في عينيه حتى مات» وأدخل المدينة ميتا. وكان اسمه يسار وكان نوبيًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة . 

وفي بعض الروايات عن أنس: أن رسول الله اة أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم””. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5774) من طريق أيوب عن أب قلابة عن أنس 4# به. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5779) من طريق حماد أخبرنا ثابت وقتادة وحميد» عن أنس بن 
مالك صقف به. 

(۳) لم أجده ني البخاري» وأخرجه الطبري في «تفسيره» )۱۱۸۱١(‏ من طريق عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير» به. 
وعمرو بن هاشم» لین الحديث» وشيخه موسى بن عبيدة» ضعيف. 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 5٠ /١(‏ 7): (وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبدالله 
البجلي أن النبي ئة بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريرًا تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة» والله أعلم). 

(5) «السيرة النبوية» (۲/ »)551١‏ و«الروض الأنف) (557/5). 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» )557/٠1١(‏ من طريق آبي حمزة» عن عبد الكريم- وسئل عن 
أبوال الإبل- فقال: حدثنى سعيد بن جبير...الخبر» وفيه: قال: فكان أنس بن مالك يقول ذلك» 
غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم. 
وأبو حمزة هو: السكري محمد بن ميمون المروزيء ثقة» وقد وهم الشيخ شاكر يناه في تحقيقه 
«لتفسير الطبري» فقال بأن أبا حمزة هو ميمون. أبو حمزة الأعور القصاب الضعيف. 
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وروي عن ابن عباس والضحاك: ا نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب» کان 


بينهم وبين رسول الله يه عهد فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل وأفسدوا في 
4K‏ “09 


وني «مصنف أبي داود» عن ابن عباس قال: ّما جَرَاوْأ دين يحَارِبُونَ الله 


[المائدة:] إلى قوله: #غفو ق م [المائدة:؛ ؟] نزلت هذه الآية في المشركين» فمن أل 
منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وممن قال: إن 


ل ال ل ل ا قل لِلَذِينَ 
حَئَرُرَا إن يَنتَهُوأْ يُغْفَرَ لَهّم مّا قد س [النغال:۸٠]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 


«الإسلام هدم ما قَبْلهُ). خر جه ا والصحيح: الأول؛ لنصوص الأحاديث 


وعبد الكريم هو ابن مالك الجزريء لم أقف لأبي حمزة القصاب على رواية عنه. 

وانظر«علل الدارقطني» (۱۲/ )۸٤‏ حيث قال: (فرواه أبو حمزة السكري» عن عبد الكريم» عن 
ون او .. والصحيح عن عبد الكريم مرسلاء غن أنس): 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مسلم :.)١1١(‏ مطولًا من حديث يزيد ب بن أبي حبيب» عن ابن شاسة المهري» ولفظه: قال: 
«حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلاء وحول وجهه إلى الجدار» فجعل 
ابنه يقول: يا أبتاه» أما بشرك رسول الله يه بكذا أما بشرك رسول الله ي بكذا. قال: فأقبل 
بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إني قد كنت على 
أطباق ثلاث» لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله ية مني» ولا أحب إلي أن أكون قد 
استمكنت منه فقتلته» فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار» فلما جعل الله الإسلام في 
قلبي أتيت النبي بيا فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه قال: فقبضت يدي قال: 
«مالك يا عمرو» قال: قلت: أردت أن أشترط» قال: «تشترط باذا» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما 
علمت أن الإسلام هدم ما كان ق قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج هدم ما كان قبله» 
وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ياء ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني 
منه» إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيني منهء ولو مت على تلك 
الخال لرجوت أن أكون من أهل الجنة» ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيهاء فإذا آنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما 


الك :> 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من 
e ١‏ ويسعيٍ TS‏ 
ل ل ا اام 
َيل أن تَقْدِرُوأ عَلَيْهمَك[نافدة:؛م] وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا 
فأسلموا أن دماءهم تحرم؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت في آهل الإسلام ۳ 

وحكى الطبري عن بعض آهل العلم: أن هذه الآية نسخت فعل النبي ئي في 
العرنيين» فوقف الأمر على هذه الحدود. وروى محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل 
أن تنزل الحدود؛ يعني حديث أنس؟ ذكره أب ةو 

وقال قوم منهم الليث بن سعد: ما فعله النبي ي بوفد عرينة : نسخ؛ إذ لا يجوز 
0 
ار ا اله ك في ذلك؛ فأنرل ال ال تعالى في ذلك جا الذي ارون أله 


ورول وَمَمْعَوْنُ فى الْأَرَض فسادا أن يكلو أو بصا الآية [اادة٠ء].‏ أحرجة أبو 


2 
داود . 


تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في أسباب نزول الآيات. 

(؟) «الإشراف) (۱/ .)٥۳۰-٥۲۹‏ 

(۳) صحيح إلى ابن سيرين: أبو داود )٤۳۷٤(‏ و هو عند البخاري (2787) من طريق موسى بن 
إبعاعيل عن #دام عن قتادة خخ جمد بن سير بن 

)٤(‏ مرسل: أخرجه أبو داود )٤۳۷۲(‏ ومن طريقه البيهقى في «الكبرى» (۲۸۳/۸) وأخرجه 
النسائي (57 ٠‏ 5) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أب الزناد» به مرفوعا. 
وأبو الزناد تابعى صغير. 
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لخ _بل- ‏ اوسن 

قال أبو الزناد: فلما وعظ ونبي عن المثلة لم يعد 

وحكي عن جاعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل؛ لأن ذلك وقع في 
N yy‏ إنا 
سمل النبي بيه أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة"؛ فكان هذا قصاصاء 
الآية في المحارب المؤمن. 

قلت: وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي؛ ولذلك قال 
الله تعالى: إلا أَلَدِينَ ابوا ن قَبْلٍ أن تَفُيرُوا عَلَيهً[لة:؛٣] a‏ 
م بالتوبة بعد القدرة كا تسق قبل القدرة. 

والمرتد يستحق القتل بنفس الردة - دون المحاربة - ولا ينفى ولا تقطع يده» ولا 
د له يد يد لل مع جع ب مس ل 

عليه الآية ما عني به المرتد. وقال تعالى في حق الكفار: لفل لِلَدِينَ حَنَرُوَا إن يَنتهُوا 

عقر لَهُم ما قد سَلَفَ#الأغال:.ع]. وقال في المحاربين: إلا أَلَدِينَ كبوأ الآية 
00 ؟ وهذا بين. رع تورات ار لات | مكار ااي و وباك رن 
هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى: قن أَغْتدَئ عَلَيكُمَْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيْهِ بل ما 
أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ14لبتر::؛15] فمثلوا فمثل بہم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن 
صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلهم بمسامير محاة وتركهم عطاشى حتى 
ماتواء والله أعلم. 

وحكى الطبري عن السدي: أن النبي ل م يسمل أعين العرنيين» وإنا أراد 
ذلك؛ فنزلت الآية ناهية عن ذلك” 0 وهذا ضعيف جذا؛ فإن الأخبار الثابتة وردت 


(1) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: .)۳۸١‏ 

.)1/555( والبزار‎ ) ٩ ٤٣( والنسائي‎ )١711( مسلم‎ )5( 

(۳) ضعيف جدًا مرفوعًا: أخرجه الطبري )۱۱۸١۹(‏ من طريق محمد بن الحسين قال» حدثني أحمد 
ابن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي قال: «فبعث رسول الله يي فأ بهم - يعني 
العرنيين- فأراد أن يسمل أعينهم» فا اغ للك وو ا ا فا كا انوا الله 
عليه». 


موسوعة أحكام القرآن KN‏ 
بالسمل؛ وني «صحيح البخاري»: فأمر بمسامير فأحميت هم . 

ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل 
الإسلام» وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. وني قوله تعالى: تما جَرَوا لذن 
يحَارِبُونَ أَللّهَ وَرَسولَه 4[لادة:٣]‏ استعارة ومجاز؛ إذ الله 8# لا يحارب ولا يغالب لا 
هو عليه من صفات الكال» ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. 
والمعنى: SS LE‏ أولياك كبز اذ التهي» كا عزن 
بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: #مّن ذا الى يُفْرِضُ أله رصا حَسَنَا 
[البقرة:ه 4 ؟] حثًا على الاستعطاف عليهم؛ ومثله في صحيح السنة: «استطعمتك فَلَمْ 
تطعمني...». الحديث أخرجه مسلم. 

الثانية: واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال مالك: المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو في برية» وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة 
ولا ذحل ولا عداوة. 

قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة» 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل 
البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور. 

قال ابن المنذر: كذلك هو؛ لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة» والكتاب على 


والإسناد حسن إلى السدي» لكنه منقطع لا يصح مرفوعاء ومخالف للروايات الصحيحة. 

.)01۸( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (014؟) من حديث آي هريرة 5ك قال قال رسول الله وَكلة: «إِنَّ الله ك يقو 
يوم القيامة : يا بنَ آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب» كيف أعودك ونت رب العالمينٌ. قَالّ: 0 
علمت أن:عيدي قلانا فرض فلم عة افا علهت انك لى عذكة الو جذتي عم يا بنَ آدمَ 
استطعمتك فلم تطعمني قَالَ: بارت وفك امك رت العامة قَالّ: أما علمتٌ أنه 
التتع اتركرى الزن حلم تعد انا عرفت ال اد أي رجاتت الك تاي يا بن آدم 
استسقيتك فلم ت تسقنی» قال: بارت كينت سفت وان وت العالمين قال: استسقاك عبدي فلانٌ 
فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدتٌ ذلكٌ عنيي». 
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العموم» وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجة"". 


(۱) قال شيخ الإسلام ينآث في« مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)۳٠۷-٠٠١‏ ولو شهروا السلاح في البنيان 
- لا في الصحراء - لأخذ المال فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ 
لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. 
وقال أكثرهم: إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. 
وهذا قول مالك - في المشهور عنه - والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة؛ 
بل هم في البتيان أحق بالعقوبة متهم في الصحراء» لأن البنيان غل الأمن والطمانينة ولأنه غل 
تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة؛ ولآنهم يسلبون الرجل في 
داره جميع ماله والمسافر لا يكون معه - غالبا - إلا بعض ماله. 
وهذا هو الصواب؛ لا سيا هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسرء وكانوا 
يسمون ببغداد العيارين ولو حاربوا بالعصا والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
محاربون أيضًا. 
وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة 
تكون بالمحدد والمثقل. 
وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ 
المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حارب قاطع» كا أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي 
نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو 
حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله. 
وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال؛ مثل الذي مجلس في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا 
انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم, أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو 
ذلك فيقتله ويأخذ ماله وهذا يسمى القتل غيلة ويسميهم بعض العامة المعرجين» فإذا كان لأخذ 
المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 
أحدهما: أغهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ بل قد 
يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدري به. 
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال؛ وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. 
وقال الإمام الشوكاني كته في «السيل الجرار» :)8717/١1(‏ «وأما اشتراط المصنف يدث أن تكون 
إخافة السبيل في غير المصر فلا وجه له» لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده» ولا 
ثبت لنا عن رسوله المبين للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيد» فمن وجدت منه المحاربة وهي 


موسوعة أحكام القرآن 1 

وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر إن| تكون خارجًا عن المصر؛ هذا قول 
سفيان الثوري وإسحاق والنعمان”". 

والمغتال كالمحارب وهو الذي بحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر 
السلاح لکن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سنا فقتله» فيقتل حدًا لا 
قودًا. 

الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بقدر فعله؛ فمن 
أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» وإن أخذ المال وقتل 
قطعت يده ورجله ثم صلب» فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل» وإن هو لم يأخذ المال ولم 
يقتل نفي؛ قاله ابن عباس" 


إخافة السبيل بالقتل ونهب المال فهو حارب سواء كان داخل المصر أو خارجه. 
ثم هذا المحارب الذي وقعت منه المحاربة حده هو ما ذكره الله سبحانه من التخيير بين القتل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من الأرضء فهذا حد الله الذي شرعه لعباده في كتابه 
بعبارة في غاية الوضوح والبيان» بحيث لا يخفى على العامة فضلا عن آهل العلم» فالتوزيع هذه 
العقوبات المذكورة في الآية كا ذكره المصنف تقييد لكتاب الله بلا دليل بل بمجرد القال والقيل» 
ولا يلزمنا اجتهاد لمجتهد من الصحابة أو أكثر ما لم يكن إجماعا منهم على أن المروي عن ابن 
عباس في توزيع العقوبات المذكورة في الآية على الصفة التي ذكرها المصنف لم تكن في شيء من 
دواوين الإسلام» وإنا أخرجه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف لا 
تقوم بمثله حجة ک| هو معروف عند أهل الفن». 

.)٥۳۷ /۱( «الإشراف»‎ )١( 

(۲) ضعيف جدًا: أخرجه الطبري (۱۱۸۲۹) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن ابن عباس قوله: «ِإنَّمَا جَروا آلدِينَ يحَاربُونَ أله وَوَسُولة.4, 
إلى قوله: ارتوا من رض € [اناة :٣]ء‏ قال: (إذا حارب فقتل» فعليه القتل» إذا ظهر عليه قبل 
توبته. وإذا حارب وأخذ المال وقتل» فعليه الصلب» إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخذ 
ولم يقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف» إن ظهر عليه قبل توبته. وإذا حارب وأخاف 
ا 
وا عة ميا اده اا 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


وروت عو أبن عار وا ا ادن وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوبًا. وقال أبو حنيفة: إذا قتل قتل» وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلافء وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه» إن شاء قطع يده ورجله 
وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو يوسف: القتل يأتي على كل شيء. ونحوه 
قول الأوزاعي. 

وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت”“» ثم قطعت رجله 


اليسرى وحسمت وخلى؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قتل» 
وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب؛ وروي عنه أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري (۱۱۸۳۲) عن ابن وكيع قال: حدثنا أبي» عن عمران بن حدير» عن 
أبي مجلر: طا جَرَوَأْ لذي ا الله وَرَسُولَهُر) الآية [نائدة:+]ء قال: (إذا قتل وأخذ المال 
وأخاف السبيا صلب. وإذا قتل لم يعد ذلك قتل. إذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع. وإذا كان يفسد 
نفي). 
وابن وكيع» هو: سفيان بن وكيع» ضعيف. 

(۲) صحيح: أخرجه الطبري )١١48777(‏ عن ابن وكيع وأبي السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» عن 


5 
کیا ج ا 


آبيه» عن مادء عن إبراهيم: وما جروا لذي يحَارِبُونَ اله وَرَسُولكُر4[الائدة::]. قال: إذا خرج 
فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال وقتل 
صلب. 

وأبو السائب» هو: سلم بن جنادة الكوفي» ثقة. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري )١۱۸۳۸(‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخيرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمرء عن عطاء الخراساني وقتادة في قوله: نما جَرَوَاْ ألَدِينَ يَارِبُونَ لله وَرَسُولكر) الآية 
الدة:.م]. قال: (هذا اللص الذي يقطع الطريق» فهو محارب. فإن قتل وأخذ مالا صلب. وإن 
قتل ولم يأخذ مالا قتل. وإن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله. وإن أخذ قبل أن يفعل شيئاء 
من ذلك نفي). 
والحسن بن يحبى صدوق. ورواية معمر عن عطاء الخرساني في #صحيح مسلم). 

.)۱۳٤/۱۲( حسمه: بمعنى كواه لئلا یسیل دمه. وانظر: «لسان العرب)‎ )٤( 


تع ا 1 
حجُُكُكُكتتا0ة س س سڪ ۳ ا 
حضر وکثر وهيّبَ وکان ردءًا للعدو حبس. 
وقال أحمد: إن قتل قتل» وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعى. 
وقال قوم: لا ينبغي أن يصلب قبل القتل» فيحال بينه وبين الصلاة والأكل 
والشرب؛ وحكي عن الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبًا لنهي رسول الله ية عن 
.01( 
المغلة. 


وقال أبو ثور: الإمام خير على ظاهر الآية» وكذلك قال مالك» وهو مروي عن 
)۲( 
ابن عباس © . 


(۱) أخرجه البخاري (2017) من طريق عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن النبى 
يكِ: «أنه هى عن النهبة والمثلة). ١‏ 

00 مقط EMNE ١:‏ طريق عل نين MEG‏ اعون Ea‏ 
جَرَوا آلَذِينَ يحَارِبُونَ أل وَوَسُولَةُر...4 الآية [لاسة:٣۲]ء‏ قال: (من شهر السلاح في قبة الإسلام» 
وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» 
وإن شاء قطع يده ورجله). وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلء قاله أبو حاتم وغيره. 

(۳) في سنده لين: أخرجه الطبري )١1١85٠0(‏ من طريق أبي هلال قال: أخبرنا قتادة» عن سعيد بن 
المسيب: أنه قال في المحارب: (ذلك إلى الإمام» إذا أخذه يصنع به ما شاء). 
وأبو هلال» هو الراسبي» فيه لين» وني روايته عن قتادة ضعف. 

(:) ضعيف: أخرجه الطبري )١١879(‏ قال: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال» حدثني 
الليث قال: حدثني يزيد ب بن أبي حبيب وغيره» عن حيان بن سريج: أنه كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز ل E SESE a‏ قال الله في كتابه: 
نما جرا اين يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ في رض قَسَادًا کک 
اَيَّدِيهٌ ارجم مَنْ خلفٍ4. وترك: «أَو يفوا مِنَ الْأَرضضْ»1 إلمائدة:٠۲].‏ فكتب إليه عمر 
عبدالعزيز: (أما بعدء فإنك كتبت الي تذكر قول الله جل وعز: تا جروا لين ارون له 
وَرَسُوْفد وَيِسَعَوْنَ ق الْأرّض. قننانًا أن. يقلا أو يِصَلَيوَا أو تُمَطَلمَ يديهم ارجم من 
خف ) [المائدة ٣:‏ وتركت قول الله : ا مِنَ لاض [الة rr:‏ ]» فنبي آنت» يا حيان!! لا 
تحرك الأشياء عن مواضعهاء آنجردت للقتل والصلب كأنك عبد بني عقيل» من غير ما شبهك 


-[[ ]| موسوعة أحكام القراق 
اعد" الفا" والنخعي"" كلهم قال: الإمام خير في الحكم على المحاربين» 
يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع» 0 
النفي بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أَوْ) فصاحبه بالخيار”')؛ وهذ 
القول أشعر بظاهر الآية؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا: 3 ا 0 
اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون: يقتل ويصلب؛ 
ويقول بعضهم: يصلب ويقتل؛ ويقول بعضهم: تقطع يده ورجله وينفى؛ ولیس 
كذلك الآية ولا معنى «أَوْ) في اللغة. قاله النحاس”. 
واحتج الأولون بها ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سال رسول الله ككل 
جبريل ايه عن الحكم في المحارب فقال: «منْ أخاف السبيلَ وأخدّ الما فأَقطُعُ به 


به؟ إذا أتاك كتابي هذاء فانفهم إلى شغب). 

والمثنى شيخ الطبري تقدم الكلام عليه وأن الظاهر من حالة الجهالة. وأبو صالح كاتب الليث: 
كثير الغلط. 

وأخرجه الطبري )۱۱۸۷١(‏ من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة» عن يزيد ب بن "أن ا یب أن 
الصلت» كاتب حيان بن سريج» أخبرهم : أن حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز» بنحوه. 

وابن طيعة ضعيف» والبعض يقبل حديثه إن كان من طريق العبادلة» وابن وهب منهم» إلا أن 
شيخه الصلت وهو: الصلت بن أبي عاصم» كما صرح باسمه في «الآموال» للقاسم بن سلام 
ITTY‏ «فتوح البلدان» للبلاذري »)٠٠٠١ /١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

غيت دا أخرجه الطبري )۱۱۸٤٤(‏ من طريق جويبر» عن عطاء وعن القاسم ب بن آي بز 
عن مجاهد في المحارب: (أن الإمام خير فيه» أي ذلك شاء فعل). 
وجويبر هو: ابن سعيد الأزدي» متروك. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبري )١١1846(‏ من طريق هشيم» عن عبيدة» عن إبراهيم: (الإمام خير في 
المحارب» أي ذلك شاء فعل. إن شاء قتل» وإن شاء قطع» وإن شاء نفى» وإن شاء صلب). 
وهشيم يدلس وقد عنعن» وشيخه عبيده هو ابن معتب الضبي» ضعيف 

(؟) سبق ذكره؛ دون نسبته لابن عباس فته وانظر: «المحرر الوجيز» (۲/ .)۱۸١‏ 

() «الناسخ والمنسوخ» (ص: 0295). 


موسوعة أحكام القرآن 1ك 
للأخَذٍ ورجله للإخافةٍ» ومن قَتَلَ فاقتلة ومن عمَعَ ذلك فأصلبة)”". 

قال ابن عطية ية: وبقي النفي للمخيف فقطء وا مخيف في حكم القاتل» ومع ذلك 
فهالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانًا”". 

الرابعة: قوله تعالى: أو يُفَوَاْ مِنَ رض [لادة:٠٠]‏ اختلف في معناه؛ فقال 
السدي: هو أن يطلب أبدًا بالخيل والرجل ی بحل فيقام عليه حد 4 أو 
يخرج من دار الإسلام هربًا من يطلبه؛ عن ابن عباس" وأنس بن مالك» ومالك بن 
أنس» والحسن» والسدي والضحاكء وقتادة» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس» 
والزهري. حكاه الرماني في كتابه'”'؟ وحكي عن الشافعي: أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلدء ويطلبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد والزهري"' أيضًا. 

وقال مالك أيضا: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه 
كالزاني. وقال مالك أيضا والكوفيون: نفيهم سجنهم» فينفى من سعة الدنيا إلى 
ضيقهاء فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرضء إلا من موضع استقراره؛ 
واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاولاالأحيا 


.)۱۸١ /۲( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(۲) سبق ذكره. 

(۳) حسن: أخرجه الطبري )١١855(‏ من طريق أحمد بن مفضل قال: حدثنا أسباط» عن السدي» 
به. 

ا ملقم أخرجه الطبري )۱۱۸١۷(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ا 
الارض»4. يقول: (أو يبربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب). 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس اثة. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)731/0:-7797/51١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ ۱۸۸) ومن طريقه الطبري )١١1874(‏ عن معمر 

عن الزهري في قوله تعالى: از دوا م ارك ف قال: (نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلما سمع 

به في أرض طلب). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


حكى مكحول أن عمر بن الخطاب ده أول من حبس في السجون وقال: 
أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم'"؛ والظاهر أن 
الأرض في الآية هي أرض النازلة وفد تجنب الناس قديًا الأرض التي أصابوا فيها 
الذنوب؛ ومنه الحديث: «الذي ناءَ بصدره نحو و الأرضٍ المقدسة)”". 

وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو 
إفساد - أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غير مخحوف الجانب فظن أنه لا 
يعود إلى جناية سرح. 

قال ابن عطية و صر ی الات أن يخرب وسن ی يعرب» وهذا 
غل الاغلت ف أنه خوف» ورجحه الطبري وهو الواضح؛ لأن نفيه من أرض 
النازلة هو نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف منه» فإن تاب وفهمت حاله 
سرح . 

الجاسيةة: قله “تخالل تدراو نكا يك" ال ب النفي: أصله الإهلاك؛ ومنه 
الإثبات والنفي» فالنفي الإهلاك ومنه النفاية لردي المتاع؛ ومنه النفي لما 


)١(‏ القائل هو: صالح بن عبد القدوسء وقيل: إنها لعلي بن الخليل» وكان هو وصالح يتهمان 
بالزندقة» فحبسه) الخليفة المهدي بن المنصورء فقال هذه الأبيات حين طال حبسه. وانظر: 
«تفسير النيسابوري» (۳/ »)۱٥۸‏ و«وفيات الأعيان» /٤(‏ 5 70-1). 

(۲) «تفسير البغوي» (7/ 40). 

(۳) أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (1715) ولیس فيه لفظة: «المقدسة)» من حديث أي سعيد 
الخدري 5ه ولفظه: عن النبي يا قال: كان في بني إسرائيلٌ وجل فتلّ تسعةٌ وتسعينٌ إنساناه 
نم خرج یسال فأتىَ راهبًا فسأله. فقال له: هل منْ توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسال فقال له 
رجل: ائتِ ت قرية كذًا وكدًا فأدركة الموثُ فناءَ بصدره نحوهاء فاختصمث فيه ملائكة الرحمةٍ 
وملائكةٌ العذاب فأوعى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أنْ تباعِي» وقال: قيشوا ما 
بينها فَوْجِدٌ إلى هذو أقرب بشبر فعَفر لهُ). 

(4) «المحرر الوجيز) (۲/ 70180 


ا س 


تطاير من الماء عن الدلو. 

قال الراجز: 
کان مني ومن اللي 2 مواق عَالطَبر عَم الصف 

السادسة: قال ابن خويز منداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصايًا ىا 
يراعى في السارق. وقد قيل: يراعى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا 
من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو 
الصحيح؛ فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة 
في ربع دينار» ولم يوقت في الحرابة شيئّاء بل ذكر جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية 
الجزاء لهم على المحاربة عن حبة؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه 
وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس. وكيف يصح أن 
يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف الال فإن شعر به فر؛ حتى إن 
السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صبح عليه وحارب عليه فهو 
حارب حكم عليه بحكم المحارب. 

قال القاضي ابن العربي: كنت في يام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» 
وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه يأخذون 
مال الرجل» حكمت فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدين» وارتفعوا 
إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين' "". 

قلت: اليفع أعلى الجبل» ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض الحفرة 
في أسفل الوادي؛ كذا قال أهل اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل» وإن لم يكن المقتول مكافتًا 


(۱) البيت للأخيل الطائي» وانظر: «لسان العرب» »))557/١5(‏ و«تاج العروس» (۸A /١(‏ 
(۲) «أحكام القرآن» ١/١‏ 1). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
للقاتل؛ وللشافعي قولان: أحدهما: أنها تعتبر المكافأة؛ لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة 
كالقصاص؛ CCT‏ ل ده 
العام من التخويف وسلب المال؛ قال الله تعالى: نما جَرَوَا ألّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
ا يعون ف ار فَسَاذًا أن مو4[ المائدة: ام ] فأمر تعال بإقامة 8 
المحارب إذا جمع د شيئين شيئين: محاربة وسعيًا في الأرض بالفساد. ولم بخص شريفا 
وضيع» ولا رفيعا من دنيء. 

الثامنة: وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل 

وقال الشافعى: لا قتل إلا من قتل؛ وهذا أيضا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة 
شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة 
فالمحارب أولى. 

التاسعة: وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتاهم 
من غير أن يدعوهم» ووجب عل المسلمين التعاون على قتالهم وهم عن أذى 
المسلمية» » فإن امزموا لم يتبع منهم مدبراء إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالاء فإن كان 
كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجحنايته؛ ولا يُدَفْفَ منهم على جريح إلا أن 
يكون قد قتل؛ فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته» وإن 
لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا دية لمن 
قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة» فان تابوا وجاؤوا تائبين هي: 

العاشرة: لم يكن للإمام عليهم سبيل» وسقط عنهم ما كان حدًا لله وأخذوا 
بحقوق الآدميين» فاقتص منهم من النفس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من مال 
ودم لأوليائه في ذلك» ويجوز لهم العفو واهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

وإنا أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمه ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب 
فلا يجوز ملكه لهم؛ ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه. 


ا 


وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا با وجد عنده» وأما ما 
استهلكه فلا يطالب به" . 

وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه» وهو الظاهر من 
فعل علي بن أبي طالب اه بحارثة بن بدر الغداني» فإنه كان محاريًا ثم تاب قبل 
القدرة عليه فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا"". 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد 
ولم يوجد له مال؛ هل يتبع دیتا با أخذ. أو يسقط عنه ىما سقط عن السارق؟ 
والمسلم والذمي في ذلك سواء. 

الحادية عشرة: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل 
محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة» فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب 
شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من 
وداه دال 


)١(‏ قال ابن حزم يانه في «مراتب الإجماع» (ص:177١):‏ واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو 
بغير تأويل أيقضى عليه بضان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله؟ 
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه» واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا 
أو إقامة القود عليهم فيا قتلوا أو إقامة الحدود. 

(؟) إسناده حسن لغيره إلى الشعبى: أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1141/4(‏ من طريق الوليد قال: 
أخبرني أن | ضام وطن انيف يو برا را امد الشعبي: (أن حارثة بن بدر خرج محارياء 
فأخاف السبيل» وسفك الدم» وأخذ الأموال» ثم جاء تابا من قبل أن يقدر عليه» فقبل علي بن 
أبي طالب تھ توبته» وجعل له أمانًا منشورًا على ما كان أصاب من دم أو مال). 
وأشعث بن سوار» ضعیف» لكنه توبع بمجالد بن سعيد ک| عند عبد الرزاق »)۳۳٤٥۹(‏ قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن جالد» عن عامر» بنحوه. 
ومجالد بن سعيد» الجمهور على تضعيفه. 

(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع» (رقم: 574): وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان» وإن قتل 
المحارب أخا امرئ» أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة. 


| ةليبن هته 


ما قیل ف تفسيرها وهي: 

الثانية عشرة: وتفسير مجاهد هما؛ المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
ولیس بصحيح""'؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع 
يده» وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرّاء ويرجم إن كان ثيا حصتا. وأحكام 
المحارب في هذه الآية خالف لذلكء اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح 
قصدًا للغلبة على الفروج» فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل 
في معنى قوله تعالى: #إوَيَسْعَوَنَ فى الْأرْضٍ فَسَادًا4[لاسة:۲۲]. 

الثالثة عشرة: قال علماؤنا: ويناشد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أبى 
قوتل» فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر. 

روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا على. قال: «فانشد بالله» 
قال: فإن أبوا على قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا على قال: «فقاتل فن فتلت ففى 
الجنة وإن قتلت ففي التار». ۰ ١‏ 

وأخرجه البخاري ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أب هريرة قال: جاء 
رجل إلى رسول الله َء فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالكَ». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «فقاتله». قال: أرأيت إن 
فل قال: «فأنتٌَ شهيدٌ». قال: فإن قتلته؟ قال: «هوّني النَارِ)”". 


.)0١ /۲( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي )5٠087(‏ وأحمد (8415) من طريق الليث عن ابن الماد عن عمرو بن قهيد 
الغفاري عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ ۱۹۸-۱۹۷) من طريق ابن وهب عن يحيى بن 
عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن قهيد بن مطرف عن أبي هريرة» به مرفوعًا. 
وعمرو بن قهيد» اختلف في اسمه وني صحبته. وانظر: «الجرح والتعديل» (۷/ 2١537‏ و(تهذيب 
الكال)» (۲۲/ .)۱۹٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۱٤١(‏ وهو ليس في البخاري. 


9س ا ربرب ا 


قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من آهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعان» وبهذا يقول عوام آهل 
العلم: إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلًا؛ للأخبار التي جاءت 
عن النبي كله م يخص وقنًا دون وقت» ولا حال دون حال إلا السلطان؛ فإن جماعة 
آهل الحديث لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله به التي فيها 
الأمر بالصبر على ما يكون منهم» من الجور والظلم» وترك قتال هم والخروج عليهم ما 
أقاموا الصلاة”". 

قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه 
أو يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل» وهو هل الأمر بقتاهم لأنه تغيير منكر أو 
هو من باب دفع الضرر؟ وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال. والله 
أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لك لَهُمْ خِرَيٌ فى آلدنيَا44[نتدة:+”] لشناعة المحاربة 
وعظم ضررهاء وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر؛ لأن فيها سد سبيل الكسب على 
الناس؛ لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات» وركنها وعادها الضرب في 
الأرض؛ كما قال وَيْكَ: وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأرْضٍ يَبْتَفُونَ مِن فَضْلٍ الله [الرمل:.] 
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفرء واحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسد باب 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابهم؛ فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة 
وذلك الخزي في الدنيا؛ ردعًا لهم عن سوء فعلهم» وفتحًا لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكون هذه المعصية 
خارجة عن المعاصى» ومستثناة من حديث عبادة في قول النبى َكِلِ: «فمن أصاب من 
ذلك شيئًا فعوقبَ به في الدنيًا فهو لَه كفارة»”". والله أعلم. 


(۱) «الإشراف» (۱/ .)٥۳۹‏ 
(5) أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم »)۱۷٠۹(‏ ولفظه بتمامه: عن عبادة بن الصامت 4ه أن رسول 
الله ي قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئّاء ولا تسرقوا ولا 


د 


ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء وجري 
هذا الذنب مجرى غيره. 

ولا خلود لمؤمن في النار» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» ثم يخرج إما بالشفاعة 
وإما بالقبضة”". ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى: إوَيَغْفِرُ ما 


تزنوا ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف. 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك». 
)١(‏ حديث الشفاعة والقبضة أخرجه البخاري )۷٤۳۹(‏ مطولاء ومسلم )١185(‏ ختصرًاء ولفظ 
البخاري: عن أبي سعيد الخدري قال: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟) قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذ. إلا كما تضارون في رؤيتهما» ثم قال: «ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثاهم. وأصحاب كل 
آلهة مع آلهتهم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من آهل الکتاب» ثم يؤتى 
بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون 
في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم 
يكن لله صاحبة ولا ولد. فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديًا ينادي: ليلحق كل قوم با كانوا 
يعبدون» وإنا ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فيقول: آنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 
فيقولون: الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة 
فيذهب كيرا يسجد فيعود ظهره طبقا واحدًاء ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا 
رسول الله وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلةء عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة ها 
شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد 
الخيل والركاب, فناج مسلم وناج خدوش ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب 
سحبًا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق. قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد 


yy 


دُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآهنساء:م؛] أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر 
ال 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: إل لدي او أن ا عليه [الة: ۲ 
استثنى جل وعز التائبين قبل أن يقدر عليهم. وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله: 
فَاَعَلَمُوَا أنَّ الله غَفُورُ بّحِيمُ#[نائدة:؛:]. أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط. 

ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفع» وتقام الحدود عليه كا تقدم. 
وللشافعي قول أنه يسقط كل حد بالتوبة» والصحيح من مذهبه أن ما تعلق به حق 
لآدمى قصاصًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه. 

وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وأمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضًا بالإجماع”". 


وقيل: إن لا يسقط الحد عن المحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم - لأنهم 


نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول 
الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيهان فأخرجوه» ويحرم الله صورهم على النار 
فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم 
يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيان فأخرجوه. فيخرجون من 
عرفوا). 
قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: ل«إإِنَّ لله لا يَظْلِمُ نمال ذَرَّةَ وَإن َك حَسَئَةَ يُصَعِفْهَا4 
[انساء:.؛] «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من 
النار فيخرج أقوامًا قد امتحشواء فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه 
تنبت الحبة في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة, فما كان إلى 
الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في 
رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولاخير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه). 
)١(‏ انظر: «الإشراف» .)0757/1١(‏ 


اغا موسوعة أحكام القرآن 
-1إاع#ج 5-77 
متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لآنه لما قدر عليهم 
صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم تقبل توبتهم؛ كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلناء 
أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب؛ فأما إذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم» فلا تهمة 
وهي نافعة على ما يأتي بيانه في سورة «يُونْسَ)؛ فأما الشراب والزناة والسراق إذا 
تابوا و اضرا وغرف :ذلك مه رفوا إن الام فلا يه اله أن دسي وة 
رفعوا إليه فقالوا: تبنا لم يتركواء وهم في هذه ال حال كالمحاربين إذا غلبوا. والله 
أعلم"". 
مسألة: هل قتل الغيلة من الحرابة 

كك تعريف قتل الغيلة: 
© رة يدق لعل الستهن موحي لأ يدارى: 

قال الفيروز آبادي كتلنه: غالّة: أهْلكَهُ كاغتاله وده من حيث ل يذ 

وقال ابن فارس یتاثه: غول: الغين والواو واللام أصلٌ صحيح يدل على حل 
وأخزٍ من حيث لا يدري. : - E‏ َحَدَّهُ من حيث لم يدر. لوال 
لاك لا 
# ثانيًا: اصطلاحًا: اختلف العلماء في ضابط قتل الغيلة: هل بخص القتل عمدًا 
عدوانا على مال ونحوه» أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة» أو مع خداع بحيث 
يتعذر معه الخلاص 96 . 

قال الإمام مالك يتلثه: هو الرجل يخدع الرجل والصبي» فيدخله بيتا أو يخلو به 
فوا 


)١(‏ «تفسير القرطبی» (۷/ )٤٤۷- ٤۳١‏ بتصرف يسير. 
(۲) «القاموس المحيط» (ص: 155). 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» (5/ ٠7‏ 5). 

(؟) انظر: «مجلة البحوث الإسلامية) (۲۸/ .)۲۷-۲١‏ 
(5) «تفسير الطبري» .)٥٥/۱۰(‏ 


موسوعة أحكام القرآن 1 
قال الشيخ زكريا الأنصاري كتته: الغيلة: أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه 
ار 
حكم قتل الغيلة 
اختلف أهل العلم في قتل الغيلة على قولينء وهما: 
# القول الأول: أن قتل الغيلة كسائر أنواع القتل. 

وهو قول الجمهور: من الحنيفة» والشافعية» والحنابلة. 

قال محمد بن الحسن يدلثه: قال أبو حنيفة كنه: من قتل رجلا عمدًا قتل غيلة أو 
غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل» فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفواء وقال أهل المدينة: 
إذا قتله قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل» وليس لولاة المقتول أن يعفوا 
عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل. 

ل قول الله كك أصدق من غيره قال الله كك: #وَمَن فيل 
و قَقَدَ جَعَلَتا وليه سلتا فلا مُسرف ف اَلْقَئْلّ اله گان مَنصورَا[السراء:٣٣]‏ 
وقال ڪك: تايها ألّذِينَ اموا كيب عَلَيْكُمْ آلْقِصَاصٌ فى لمعل ار بار وَآلْعبَد 
انعد إلى قوله: فمن عن له مِن أَحِيهِ شَىء فَاتَِاءٌ بآلْمَعْرُوفٍ »لقره فلم 
يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان» إن 
شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شىء" 

قال أبو بكر الجصاص کن آثه: وأما قول مالك والليث في قتل الغيلة فإنه| يريان 
ذلك حدًا لا قودّاء والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره 
وكذلك السنن التي ذكرنا وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه 
الحدء فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجاء والله أعلم'". 


(۱) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (۲٥ /٥(‏ 
(۲) «الحجة على أهل المدينة) /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 
)۳( «أحكام القرآن» (۱۷۸/۱). 


د 


قال الإمام الشافعي كذلثة: كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو 
قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة - فالقصاص والعفو إلى الأولياء» وليس إلى 
السلطان من ذلك شىء إلا الأدب إذا عفا الول" . 

قال ابن قدامة يفاثه: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفوء وذلك للولي 
دون السلطان وبه قال أبو حنيفة و الشافعى و ابن المنذر. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن يقتل به» وليس لولي الدم أن يعفو عنه. وذلك إلى 
السلطان» والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ مال 
ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة: (لو تالا عليه أهل صنعاء لأقدتهم به)"» 

ولنا عموم قوله تعالى: فَقَدَ جَعَلْنَا ولپ سلطا [الاسرء:۲۲]» وقول النبي يا 
«فأهلة بين خيرتين»". ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر 
القتلى . 
© القول الثاني: أن قتل الغيلة بمنزلة الحرابة. 

وهو قول: الإمام مالك» والليث بن سعد. ووجه عند الحنابلة» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والشيخ ابن عثيمين» وهيئة كبار العلاء بالسعودية. 

قال الإمام الطبري كناثه: قال علي قال الوليد: وأخبرني مالك: أن قتل الغيلة 
عنده بمنزلة المحاربة. قلت: وما قتل الغيلة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي» 
فيدخله بيتا أو يخلو به» فيقتله» ويأخذ ماله. فالإمام ولي قتل هذاء وليس لولي الدم 
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والجرح قود ولا قصاص : 


(۱) «الأم» (۹/۷). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۳۳١ /۹( «المغنی»‎ )5( 

)٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۰/ »)۲٠١‏ والوليد هو ابن مسلم. 


موسوعة أحكام القرآن EN‏ 

قال ابن القيم ككلثه: : قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدَّاء فلا يسقطه العفو ولا 
تعتبر فيه المكافأة» وهذا مذهب آهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب أحمد, اختاره 
شيخناء وأفتى به'"'. 

قال الشبخ ابن عثيمين يَكلَثه: فالحاصل أن من قتل نفسا لإفسادها في الأرض فلا 
لوم عليه» بل إن قتل النفس التي تسعى للإفساد واجب» وقتل النفس بالنفس مباح» 
إلا على رأي الإمام مالك كنال وشيخ الإسلام ابن تيمية» فإن قتل الغيلة واجب فيه 
القصاص؛ يعنى من غافل شخصًا فقتله فإنه يقتل حتى ولو عفا أولياء المقتول؛ لآن 
الغ رشنا ولا ومكن القخاض مها 

مثلا: يجى إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال حتى ولو 
قال أولياء المقتول: مامضيت ار ل 
ابن تيمية يَدْلَنْهُ وهو القول الحق أنه إذا قتل إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا 
خيار لأولياء المقتول في ذلك" . 

قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية في قتل الغيلة: قرار رقم (۳۸) وتاريخ نم /١١‏ 
۸/ 606 هه الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فبناءَ على ما تقرر في الدورة (السادسة) هيئة كبار العلماء» بأن تعد اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة» وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في 
الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من ”/ // 6ه إلى ۸/۱۱/ ۱۳۹۵ھ. 

وقد عرض البحث على اشيئة» وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام 
آهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء» وما ذكر من المذاهب والأدلة 
والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأيء 
وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمدًا عدوانًا على وجه ال حيلة 
والخداع» أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل» سواء كان على مال أو 


.)59/5( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۲١۷ /۱( «شرح رياض الصالحين)‎ )0( 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 
لانتهاك عرض» أو خوف فضيحة وإفشاء سرهاء أو نحو ذلك» كأن يخدع إنسان 
شخصًا حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد» ثم يقتله» وكآن يأخذ مال 
رجل بالقهر ثم يقتله؛ خوفًا من أن يطالبه بم أخذ» وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته 
وكأن تقتل الزوجة زوجها في خدعه أو منامه - مثلا - للتخلص منه» أو العكس 
وخر ا 

لذا قرر المجلس بالإجماع- ما عدا الشيخ صالح بن غصون"' ' - أن القاتل قتل 
غيلة يقتل حدًا لا قصاصّاء فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. 
ا ا 
كذ اما الككداب؛ 'فقوله تال انا جر الدِيقَ ارون آله وور ورن فى 
لض فاا أن ّلا الآية [الائدة:٠٣].‏ 

ys 
ك وأما السنة: فا ثبت في «الصحيحين». عن النبي كَل أن وديا رض رأس‎ 
جارية بين حجرين على أوضاح لما أو حلي» فأخذ واعترف» فأمر رسول الله بيا أن‎ 
يرض رأسه بين حجرين"'‎ 

فأمر اة بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية» ولو كان القتل قصاصًا 
لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق» فدل أن قتله حدًا لا قودًا. 
25 وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب 4ه أنه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل 
واحد قتلوه غيلة» وقال: «لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا»”". 

فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولا نعلم نقأا يدل على أنه رد الأمر إلى 


)١(‏ يرى الشيخ صالح بن غصون كته أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء لكنه يستثني القتل 
الناتج عن عداوة أو خصومة أو ثأر» فلا يعتبره قتل غيلة. وانظر: «مجلة البحوث الإسلامية» 
(4/5:-60). 

(7) أخرجه البخاري )۳٤۱۳(‏ ومسلم (17177) من حديث أنس بن مالك ه. 

(۳) سبق تخريجه. 


0 ا 


الأولياءء ولو كان الحق لمم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدًا لا قودًا. 
ك2 وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله. وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه 
لأحدء كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. هيئة كبار 
الل 

مسألة: قتل الجماعة بالواحد" 

قال الإمام البخاري ينآثه: وقال لي ابن بشار: حدثنا يحجيى عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر يه أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقا“ ۳ 

قال ابن عبد البر كث : اختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد فقال جماعة فقهاء 
الأمصار - منهم الثوري والأوزاعي والليث ومالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ثور - تقتل الجاعة بالواحد إذا قتلوه» كثرت 
الجاعة أو قلت إذا اشتركت في قتل الواحد....وقال داود: لا تقتل الجماعة بالواحد 

ا < : st (O,‏ : 
ولا يقتل بنفس واحدة أكثر من واحد وهو قول ابن الزبير”*'» وروي ذلك عن معاذ 

* 8 0» (0) 

ابن جبل '» وبه قال محمد بن سيرين وابن شهاب الزهري وحبيب بن أبي ثابت. 


.) ٤4۹-٤۷ /۲۸( «مجحلة البحوث الإسلامية»‎ )١( 

(5) سبق بيان المسألة في القفصاصء في قوله تعالى: 9يَتأَيّهَا لين َامَبُواْ كُيِبَ عَلَيِحُمْ ألْقِصَاصُ فى 
لْمَتّل...4 الآية [لبقرة:178]. المسألة الثانية عشرة فلتنظر هنالك. 

(۳) أخرجه البخاري عقب حديث (235840» في ترجمة باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو 
يقتص منهم كلهم؟ وهو صحیح» قد سبق تخريجه. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۸۰۸٥(‏ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير 
وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدّاء وما علمت أحدًا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة )۲۹٤۱۱(‏ حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الحسن بن صالح» عن سماك 

قال: حدثني ذهل بن كعب» قال: «أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل» فقال له 


l=‏ موسوعة أحكام القراق 


قال أبو عمر: اضطرد قول الزهري"'» وداود في أنه لا تقطع يدان بيد ولا يقتل 
رجلان برجل. 

وكذلك اضطرد قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبي ثور في أنه تقطع 
باليد الواحدة يدان وأكثر؛ إذا اشتركوا في قطع اليد الواحدة» كا تقتل الجماعة 
بالواحد إذا قتلوه معاء وتناقض أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا تقطع يدان بيد 
وكذلك سائر الأعضاءء وهو قول الثوري وهم يقولون: إن الجاعة تقتل بالواحد. 
ومن حجتهم: أن النفس لا تنجزأ واليد وسائر الأعضاء تنجزأ وإن| قطع كل واحد 
منهم بعض العضو فمحال أن يقطع منه عضو كامل ول يقطعه كاملً”". 

وقال ابن قدامة يكلثه: ولنا إجماع الصحابة مق روى سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
TER e‏ 


وعن على ذه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا“ » وعن ابن عباس أنه قتل جماعة 


معاذ: إِذَا تظلمهاء أرأيت الذي في بطنهاء ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى 
وضعت حملهاء ثم رجمها». 
قلت: وذهل بن كعب» لم أجد من وثقه» وقال الحافظ في «الإصابة» (۲/ :)٤۳١‏ ذهل بن كعب له 
إدراك سمع من معاذ بن جبل وعمر» حدث عنه سماك بن حرب ذكره البخاري في «تاريخه». 
والخبر يشهد له قصة الغامدية كا في (صحيح مسلم» (1595). ولكن الخبر لا يدل على المنع من 
قتل أكثر من نفس بنفس واحدة» ولكنه روي مختصرًا کا عند ابن أبي شيبة (787157) من نفس 
الطريق بلط فن خغل ين كحي أن معاد قال لمر لين لك أن تقل تسان ف ا فظن 
منه أن معادًا َه يقول بالمنع» وإنم| أراد منع قتل المرأة الحامل؛ لأن في ذلك قتا لجنينها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۸۳(‏ عن معمر عن الزهري قال: «لا يقتل رجلان برجل 
ولا تقطع يدان بيد). 

(۲) «الاستذكار» (۸/ )١109-105/8‏ بتصرف. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 


على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف» ويفارق الدية فإنها تتبعض 
والقصاص لا يتبعض؛ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى 
القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر"". 
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)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه عبد الرزاق )۱۸٠۸۲(‏ عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: «لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به). 
وابراهيم هو ابن آبي يحبى» متروك. وداود بن الحصين ضعيف في عكر مة. 

(۲) «المغنی» (751//9). 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


فهرس الموضوعات 


الوضوع حت 
المسألة الثالثة عشرة: الرجل يشترط ألا ينفق على زوجته ل OS‏ 
فرع على المسألة السابقة (ما حكم نكاح المسيار؟) O O‏ 
المسألة الرابعة عشرة: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها ردزدك E‏ 
المسألة الخامسة عشرة: النفقة على المريضة ان ا موقا اوريس مار ير E‏ 
قال الله تعالى: ||... وى او وخی قو وَأهْْرُوهنَ ف ألْمضَاجع بهن إن لتحم 
لا تَبَعُوأ عَلَيهنَّ سَبِيلًا إِنَّ آللّهَ گن عَلِيَا كَبِيرَا 844 !5] ز ز ز ز 0 00101101 
قال الله تعالى: اون حِمْتُمْ شِقَاقَ هما فَأبْعَقُوا حَكمَا مِّنْ أَهْلِِء وَحَكمَا مَِنْ أَهْلِهَآ إن يُرِيدَآإِضْلحًا 

قق الله هما ِن اله گن عَلِيمَا حَبِيرَا [5158/4] ل 
اللسآلة الأول تمن المخاطب فى الآية؟ اال 00 
المسألة الثانية: اكام في الآية هم أهل الزوجين وأن حُكمهم نافذ في الجمع بينهما لقول الله 

تعالى: | اکسا من أَهلِهء وَحَكْمَا من أَمْلِهَآ ا8/4 52] Ye‏ 


كذ 


صُلْحَأ وَلصْلْحُ حي وأْحَصِرَتٍ الأنفش آلغ وان ئو وَتَتقُوا قن آله كن يما تَعْمَلُونَ 

حَبِيَا 6:388 ] احمويو ص ل قر سول ونه ا الور نع اونبو الس واو مفو ب 
المسألة الأولى: سبب نزول الآية Vea sR‏ 
المسألة الثانية: تفسير الآية الكريمة Naaa‏ 
المسألة الثالثة: الفرق بين النشور والإعراض 1 ا A‏ 
المسألة الرابعة: صور نشوز الرجل 00 1 001 


ا س 


المسألة الخامسة: صور الصلح بينهم| E E ON‏ 
المسالة السادسة: القراءات الواردة في قوله تعالى: |إيُضْلِحًا | وتوجيهها EE‏ 
المسألة السابعة يان حرا ومتروي الصلع بن و ب 00000000000 


قال الله تعالى: || لْيَومَ م أجل كم لبت وم عام دين أوثوأ لقنت جل لحم وَطعامُڪ جل لهم 
َالمُحْصَئَتُ مِن الْمُؤْمئتٍ وَالْمُحْصَئنتُ مِن دين ووا آلب من فَبِْكُمْ إِذآ موُن أَجُورَهُنٌ 

حصني غَيْرَ مُسَفِحِينَ ولا مُتَخِذِىَ أَحْدَان وَمَن يَكَفْرْ لمن فَقَدْ حَبظ عَمَلهُء وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ 
اَلَْيرينَ [83و0] eae e a‏ 


تفسير الآية م 7ه E ESE SARO SSSR SS‏ 
المسألة الأولى: تعريف أهل الكتاب 0 
المسألة الثانية: جواز وطء الكتابيات بملك اليمين والفرق بينه وبين النكاح Ess‏ 
المسألة الثالثة: جواز نكاح الكتابيات الحرائر لمم وي Ee‏ 

المسألة الرابعة: تعريف المحصنات في قوله تعالى: ||وَالْمُخْصَئَتُ مِنَ لَذِينَ أوثوأ كتنب | ... 4 
المسألة الخامسة: العلة من جواز نكاح الكتابية وترك نكاح الوثنية والمشركة e‏ 
المسألة السادسة: من يلي نكاح الكتابية؟ O ERAS Ga‏ 
المسألة السابعة: هل للمسلم الجمع بين أربع كتابيات؟ O se‏ 
المسألة الثامنة: هل تنكح المسلمة على الكتابية» والكتابية على المسلمة ا 
المسألة التاسعة: هل يُقسم للكتابية كالمسلمة؟ اتناف مطح سن ماكح اام و لو ويك أله 
المسألة العاشرة: هل نكاح الكتابية إحصان؟ N‏ 
المسألة الحادية عشرة: إسلام الزوجين الكتابيين ا AS‏ 
المسألة الثانية عشرة: إسلام زوج الكتابية دونها ا ا ا 0 
المسألة الثالثة عشرة: المرأة تسلم وزوجها كتابي (نصراني» أو هودي) No‏ 
المسألة الرابعة عشرة: نكاح الكتابية المحاربة 0 
المسألة الخامسة عشرة: نكاح نصارى العرب وهم (نصارى بني تغلب) م 
المسألة السادسة عشرة: نكاح المجوسية ااا 
المسألة السابعة عشرة: نكاح الصابئة SS‏ ل N‏ 


المبحث الأول: من هم الصابئة؟ ااا ا Va‏ 
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المبحث الثاني: حكم مناكحة المرأة من الصابئة ES‏ ا 1 
المسألة الثامنة عشرة: نكاح النصيريّة والإساعيليّة» والقرامطية؛ والباطنيةء والبهائيّة 
والقاديانيّة» والبابيّة» ومن انبثق منهم من فرق الملاحدة» وكل طائفة كفرت ببدعتها ..... ٠١‏ 
المسألة التاسعة عشرة: تزويج المملوكة الكتابية؟ اذ[ Eas‏ 
المسألة العشرون: نكاح من لها كتاب غير التوراة والإنجيل كالزبور وصحف إبراهيم 
وصحف شيث وغيرهم o‏ اكوم نو اب و و ارول مو ا VT‏ 


قال الله تعالى: او لدی لقم قن تی وح وَجَعَلَ متها وَرَجَهَا ليشن إِليْهَا لما تَقَفَلهَا 
لع کا شیا فت ب كلكا لے ذكوا ألثة را لرق:#اكيكنا حا کر هذ 

أَلشسََكِرِينَ |3 و ةم ] ا 
قال الله تعالى: ودين هم لِفُرُوجِهم حَنفِظُونَ © إلا عل روجهم أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَنهُم قَإِنَهُمْ خَيْرُ 
مَلُومِينَ ©) فَمَنِ أَبْتَق وَرَآءَ ذَلِكَ و هم م ألْعَادُونَ VY ea [Ê- ) i‏ 
قال الله تعالى: الان لا نك إلا رَانِية أو مُشركة وَالرَانِيَُ نِيَهُ لا نكا إلا رَا 
عل الْمْؤْمِنِينَ ا144] VE ge OSA‏ 


قال الله تعالى: [إقال ‏ أرِيدُ أن أنححَكَ إختى ابت معنن ع أن أجُرن تمن ججج إن اَمَك 
عَشْرَا فين عِنك وما ا غلك جد إن اء الله مِنَ ألصَِِّحِينَ © تال ذَلِكَ بَينى 


وتنك آنا الجن ت قَصَيْتُ قَلَا عُدْونَ عل وا لَه عل ما تَقُولُ وَكِيلٌ ® ٥مَلَمّا‏ قَضَى مُوسَى 

اَل RAS [ëË:Ö Ol‏ و اق متاو جا أذ امعو لا او VOR‏ 
قال الله تعال: ومن ايت اَن خَلَىَ كم م عق أنتبكة أززكا و إلنها ول ت مود 
ر ن ق ذلك ت ور كرون VO 1 00 [CHAI‏ 
وإليك : مباحث عامة متعلقة بالنكاح وتعريفه» والترغيب فيه» وأنه من سنن الانبياء» وسبيل 


الأسوياء 00 0 0 ا 
قال الله تعالى: قد عمتا ما 0 393 [Bi:ã‏ 0000 
قال ا ا ا الدية ار كد را ين َا ن يُؤْدَنَ لڪ إل عاو خَيْرَ تنَظرِينَ 

ِنَنهُ وَلَحِنّ إِذَا دُعِيثُمَ م فَأَدْخُلُواً... |3 26 823 Va E‏ 
ثالثا: أحكام جامعة في الوليمة ا ا ا AN‏ 


المسالة الأولى: تعريف الوليمة في اللغة جم صا اجات اس رم م ا 


ا ل 


المسألة الثانية: الوليمة في الشرع د ةد د د د 000121 Rs N O‏ 
المسألة الثالثة: حكم الوليمة 1 1[1[|[ز[زذ[ز|ز[ز[ [ز[ز[ [ AN‏ 
المسألة الرابعة: استحباب الوليمة في النكاح االو م ا 


قال الله تعالى: |إيَتَيّها آلّذِينَ ءَامَُرَاً ا جڪ الْمُؤْمِئتُ مجرت جهن أله لله أَعْلَم 0 


ِن عَلِمتْمُوسْنَ مومت فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى اكمار لا هُنَ جل َم ولا هم تيلو هن وَدَانُوهُم ما أنقَقُوا 
أنمَقَكُم 


e‏ يكم حل أخووفن ولا قي د بعصم اَلْكْوَافِرِ وَسْكَلُوا ما 
8 ملوأ مآ انقفو ألم حح الله حم بيت واه عَلِيمٌ حك إ4 :] AY)‏ 


المسألة الأولى: عدم جواز نكاح المسلمة للكافر ا O‏ 
المسألة الثانية: عدم جواز نكاح المسلم للكافرة ES‏ 
المسألة الثالثة: أحكام الصداق ات ا ا د ا aE‏ م ا 
قال الله تعالى: الق ذو سَعَةٍ من سَعَيه- ومن كدر عليه فهر يق مآ ءائلة آله لا بكرف آله 
لقا لانم قاتها AYE ASS 0 [E:èYÛa| E O‏ 
تفسير الآية 2000111 NIB AAR a‏ 
كتاب الخلع 
المبحث الأول 0000 EN OAD O‏ 
قال ا ]ولا يل لك انر كا رھ قينا إلا أن اا آلا قينا خدوة الله اه 
آلا یا خو آله لا جُتاح عَلَْهمَا فیا کٹ به تلك حدُودُ اَل لا تعْتدُوها ومن يعد خَدُود 
الله اتيك هُمُ ألطَلِمُونَ اهو عع ] 00 0 10101 
تأمللات 8 O‏ 0 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالآية الكريمة 0 NR A‏ 
تعريف الخلع امتقو واف و ماحد لاطا لاط ال امو ول ار QAS‏ 
ضابط الخلع المحدث ا 
مروبات المرفوعة O O‏ 01010 
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المبحث الأول SS‏ 00 
الآيات الع بالطلاق قبل النكاح ا ل 
قال تعالى: |الا جُتَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلْقَكُمُ آلِيّسَاءَ مَا لم نَم ا 
ألْمُويِعِ قَدَرُهُم وَعَلَ الْمُتِر قَدرُهْم مَعَدمًا بالمَعْرُوف حَفًا عل الْمُحْسِنِينَ © َوه هُنَّ ِن قَبْلٍ أن 
as‏ ةيضف نامرا طن رن الى عبد ل ا 


ف مدي 


أن تَعْفُوَا أَقْربُ لِلتَقْوَئُ وَلَا َنسَوا آلْمَضْلَ بَبْنَكُمْ إِنَّ أللّه با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قو :55 عنات] ١١١‏ 
قوله تعالى: |إيَتأَيّهَا آَلَذِينَ ءَامَنوَاإدَا نَحَحَتُمْ الْمُؤْمِئَتٍِ َم م طلقمو ِن قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَّ قَمَا لَكُمْ 
عَلَيْهِنَّ مِنْ عدو د تعَْدُوتَهَا فَمَتِعُوهُنَ وَسَبَحُوهنَ سَرَاحَا ميا |4 زه 023] 3و 00 اا 


الطلاق السني والبدعي O SS a‏ 
قوله تعالى: ابَتايّهَا التئْ إذا طلقم لَه قافو ل د ا 
ِجُوهْنَ من ييُوتِهنَ ن ولا يْرْجْنَ إلا أن ياين بحس مُبَيْئَة وَتِلَكَ حُدُودُ أله ومن يَتعَدٌ حُدُود لَه 
نقة كله ا تدرف لفل ا ل نيط بغ ذلك نرا © إن بن أجلن كوش , ب 

روه بمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ مَنڪُم وَأَقِيمُوا هة لله لڪ يُوعَط به مَن گان يُؤْمِنْ 

آله ووم ڃر ومن يي اه ڪل 4ء حرجا © وَيَرْْقَُ ِن حَيْث لا يِب ومن يڪرگل عل أ 
هو حسم إن آله بلع أَمْرِو- قَدَ جَعَل أله ِكل شَيْءٍ قَذْرًا [۲04ةة 5] 000000000 
العدة وعدد الطلقات ااا اا E O O‏ 


فال هال : || والتط لت رمه ا ول َة فُرُوِ ولا يِل هن أن ب يڪن مَا حَلَّقَ أَللّهُ فى أَرْحَامِنَ 


إن ڪن قم بألله انز 00 وای أحَقُ بِرَدَِنَ فى ذلك ااا إا كن مل الى 
ا ا ا 11 مي صل ر ٤‏ 
E‏ َللرجَلٍ عليه َرَج وَآَلنّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ © للق مَرَّتَانْ فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أَوْ 


سو ا ق ل 


متى ترجع المبتوتة إلى زوجها الأول؟ EE‏ 
E E EE iI . 2 5‏ ھر و E E:‏ 5 
قال تعالى: |إقإن طَلْقَهَا قلا تل لم من بَعْدُ حم تنك رَوْجا غَيْرَدهِ قن طلقا فلا جُنَاحَ عَلَيّهِمَا أن 
5 و ا و مرق ف يا ا و وا و و 2< 1 < Si. MEI‏ 

يَتَرَاجَعَآ إن نآ أن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلك حُدُود الله يْبَيَنْهَا لِقَوْمِ يَعَلْمُونَ |&ي:1] TYE‏ 


قوله تعالى: |إوَدا طلقم آلِسَآء فبَلَْنَأَجَلَهُنَ أي كوه بمَغرُوفٍ أو سَرَحْوهْنَ بعرو ولا 
كوه راا عدوا ومن يَفْعَلْ 5ك ققد َل َة لاخدا ايت الله هروا وأذكزوأ 
بعتت أله عَلَيِحُمْ وَمَآأنَلَ عَلَيْڪم هَن التب وَأ ية يعم به وَآنَفُوأ آله لوا أن آل 
بحل َء عَلِيْ اهناو نناك] اا 0 
خبي الولي عن عضل المطلقة طلاقًا رجعيًا 1 


E ¥ 


طلاق السنة والبدعة د11 00 


الرجعة على من طلق في الحيض طق انال وانو ANON a‏ 
احتساب الطلاق في الحيض و ا ا E POE‏ 


E N Sg الحكمة من المتعة‎ 
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كتاب الإيلاء 
المبحث الأول REA SARA‏ ا اا OA‏ 
تأمللات 11 1 1[ 110011 
المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيتين O‏ 
تعريف الإيلاء E SS STEERS‏ 
اشترط اليمين في الإيلاء ولفظ صريح في الجماع ا O‏ 
اشتراط الغضب في الإيلاء ا 
إن مضت المدة هل يعد طلاقًا؟ د05 ااا E‏ 
[الرد على القول الأول] SO a,‏ ا O‏ 
[فصل الحجة في أن المؤلي خير بين الطلاق والعود] Vee aR‏ 

كتاب الظهار 
المبحث الأول AAs anh‏ 
قال تعالى: اما جَعل لَه لجل من قبن فى جوف وما جَعَلَ وجح الى كورود مِنْنَ 
اتڪ RSA EOS SE [diê Xj ãl‏ 
قال تعالى: ااذ سبح امه قول ألّى جَدلك فى رَوْجها وشک إل أله واه يتمع تحاؤركما إن أله 


م وم 


سَمِيع بير بير © ادي هرون منم من يِسَآيهم ما هَن مت إن مه نه إلا الح رلته واه 
رون رامق القؤل ورور ون اله لعف 12 غَفُورٌ © والذِيَ يُهرُونَ من يَسَآيهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا 


og ST Es 

کیام فزي متايقتي من قبل أن يكتاتا كت لم مقع إظقام قن مشكيقاً دَلِكَ لِعُؤْمِنُوا لَه 
وَرَسُولِه وَتَلْكَ حُدُوذ أله وَللْكَفِرِينَ عَدَابٌ ألم [(لها »] Aes‏ 
تأملات Nessie aaah as‏ 
المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتصلة بالآيات الكريمة ك0 
تعريف الظهار NANE Se ee‏ 
حكمه SE SR SSR‏ 0000111 
صيغ الظهار Ss‏ 0 0 


او ل 


تعليق الظهار Asis aa Shee hes‏ 
تعليق الظهار على المشيئة Aaa ESS‏ 
قطع التتابع في صيام الكفارة لعذر VS TS‏ 
مقدار ما يطعم A SR‏ 
المبحث الأول Eas Raa‏ 


قال تعالى: يها آل لم تَر مآ أل أله أن نكي مَرْضَاتَ ارو جك لَه غَفُورَُحِيمٌ © قَدَ 
رص آله لَك له ی وآلله مولَكمْ و هْوَآلْعَلِيمْ کي © وإ اسر لي إل بَعْضٍ أَزْوجوء 
ORS‏ اتا اه غرف تسق راد رد قر يفف كلما تاها يدد قات مق 
نباك هذا قال تبن آلعليم احير © إن ربا إلى لله ق صت فلوبُحُما ران ن تَطَلهَرًا عَلَيهِ فَإنَّ أللّه 
هو مولن وَجبِْلُ وَصَدلځ ومين وَآلمَلتيكة بَْد ذلك ظهيرٌ © عَسَئ رَه إن ظَلَّحُنَّ أن يبلك 
ازجا حَيرَا َنكُنّ مُسْلِمَتِ مُْمَِت كات تَيب عَبِداتٍ سَتِيحَتٍ تيت وَأَبَكَارَا |5 - 


ASSES SSE RASS SARS GEAR [D 
OE E ا ا‎ O تأمللات‎ 
O المبحث الثاني: أهم المسائل الفقهية المتصلة بالآيات 1 ا‎ 
قول الرجل لامرآته: أنت علي حرام 00005 دز ا‎ 
VANS o [فصل: حجج من قال بأن التحريم لغو]‎ 
0001 11 [فصل: حجج من قال بأنها ثلاث]‎ 
TAN [فصل: حجج المذهب الثالث] و‎ 
ORG [ [ [ [فصل: حجج من قال بأنها واحدة بائنة] [ذ1[ذ[ز[ز[‎ 
O [فصل: حجج من قال بأنها واحدة رجعية] ل ا‎ 
1 [فصل: حجج من قال: يُسأل عن نيته] م ا‎ 
n E OTE [فصل: حجج من قال بأنها ظهار إلا أن ينوي به طلاقا]‎ 
12010100 [| [1[1[1 1 [فصل: حجج من قال بأنه ظهار]‎ 
[فصل: حجج من قال بأنه یمین مكفرة بكل حال] او و ا و‎ 
E 0 0000 [فصل: الاختلاف في تحريم غير الزوجة]‎ 


[فصل: كفارة التحريم] OSO‏ لا 


KA‏ موسوعة أحكام القرآن 


[فصل الحكم في تحريم الأمة] 00000001 
كتاب الرضاع 

قال الله تعالى: لوكت يُرْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ حَوْلَننٍ امن لمَنْ أَراد أن بُ آلرصَاعَة وَل ألْمَوْلُودِ لهم 

رزه وكِسْوَتهنَبالْمَعْرُوف لا ڪلف تفس للا وها لا ضار ولت پوليڪا ولا مَوْلُودُ لد وليو وع 

َلَْاثِ مل دَلِكَ قان أَرادا فِصَالًا عن تَرَاضٍ مِنهُمَا وار قلا جاح عَلَيْهِمَاوَإِنْ أَرَدُم أن تَسْكَرْضِعُوا 

أوتد كع كلا اع عل إذَا لم کا ءا بالتروف وَأتقوا آللة راغلا أن ألله بجا َعمَُوقٌ 

PEERS AES BD بصي‎ 


مسألة: أدلة التحريم بالرضاع 1415151 1 EO O‏ 
مسائل الآية TASES SEDO SG‏ 
مسألة: تعريف الرضعة OAC‏ 


مسألة: أنواع المحرمات بالرضاع متتو ام م مض 
مسألة: رضاع الكبير 0 اا 
مسألة: بم يثبت الرضاع؟ TARE SS SS‏ 
مسألة: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسرة E REGS TASS‏ 
مسألة: هل يثبت التحريم باللبن المخلوط بطعام؟ mcd aoa‏ 
مسألة: هل تنتشر حرمة الرضاع بلبن البهائم؟ ما لو ل م ا 
مسألة: هل للرضاعة بعد الفطام تأثير في التحريم؟ كدض 
مسألة: بيان مدة الرضاع المحرم عند الجمهور؟ OSS‏ 


چ 


مسألة: حكم بيع لبن الآدمية إذا حلب؟ TT A aT‏ 


كتاب الحضانة 


مسالة ترثيب الخواضن 11 1 EN N ND‏ 
مسألة: الشروط العامة للحاضن Tse ARS‏ 
مسالة :مقطا ت انض اة 00 00 


لل لك تن 


مسألة: إذا سقطت الحضانة لمانع» ثم زال المانع ل A‏ 0 
مسألة: مكان الحضانة ا 
مسألة: حكم أخذ الأجر على الحضانة 1 |1[ ز |[ ااا 
مسألة: مدة الحضانة AIR‏ 
مسألة: هل الحضانة حق للحاضن أم المحضون؟ 000 
مسألة: حكم حضانة اللقيط؟ ا ا 
مسألة: على من تكون مؤنة الحضانة؟ REDRESS RE‏ ا 
مسألة: على من تكون مؤنة حضانة اللقيط؟ ا ا 
كتاب النفقات 
مسألة: أسباب النفقة ا ا ا VEO RS OS‏ 
مسألة: أنواع النفقات COS‏ 
أولا: نفقة الزوجة ET‏ 1 
مسألة: سبب وجوب نفقة الزوجة؟ AV:‏ 
مسألة: شروط استحقاق الزوجة النفقة ا ا CT‏ 
مسألة: هل للزوجة الحق في النفقة من زوجها الغائب؟ ل 
مسألة: هل للزوجة فسخ النكاح من زوجها الغائب إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله؟ ا 
مسألة: إعسار الزوج بالنفقة؟ CEES SA ESS‏ 
مسألة: هل يلزم الزوجة تمكين الزوج المعسر من الاستمتاع بها؟ اساسا اس ا 
مسألة: مسقطات النفقة؟ ES‏ سم اام 1 
مسألة: هل للزوجة الناشز نفقة؟ EE Sas‏ 
مسألة: الزوجة الناشز الحامل هل ها نفقة؟ VE RRA RE‏ 
مسألة: هل للزوجة المرتدة نفقة؟ ا 
مسألة: هل لزوجة الكافر إذا أسلمت وهو على كفره نفقة؟ CEN‏ 
ثانيًا: النفقة على الأولاد ا وفوس و لسر ب O SE VRE ED‏ 
مسألة: وجوب نفقة الأولاد على الأب 1 1 CGE‏ 


مسألة: تعبين الأو لاد الذين يجب نفقة الأب CVO RSS‏ 
ب ين جب بععتهم : 
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مسألة: شر وط النفقة على الأولاد VV ON E a‏ 
مسألة: هل يشترط اتفاق الدين في النفقة؟ 1 1[ 210000 
مسألة: في مدة النفقة على الأولاد؟ ا CEE SEDER‏ 
مسألة: بم تسقط نفقة الولد؟ CO E‏ 
مسألة: إذا أعسر الأب بنفقة الولد أو بعضها 11 1[ [ذ[ [ز[ [ 1 0 
مسألة: نفقة الأو لاد حال غياب الأب تكون في ماله DE DORS‏ 
مسألة: على من تجب نفقة الولد بعد الأب؟ O AMSA GRE‏ 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على الأب؟ ال ل ا اتا 
مسألة: هل يباع على الإنسان عقاره ونحوه في النفقة على الأولاد؟ 018 
مسألة: إذا أكل الأبناء من مسألة الناس هل مم الرجوع على الأب بالنفقة؟ ORS‏ 
مسألة: هل يجبر الوالد المعسر بالإنفاق على أولاده؟ Ee RES‏ 
مسألة: هل يجبر الوالد على دفع نفقة أولاده لأمهم المطلقة إن كانوا عندها؟ 0 
مسألة: نفقة اللقيط؟ ERR‏ اه 
مسألة: نفقة الأو لاد مقدمة على نفقة الوالدين ا E‏ 
ثالثًا: النفقة على الوالدين رن مدي ا EEO EE‏ 
مسألة: وجوب النفقة على الوالدين؟ Ree ESE‏ 
مسألة: من هم الأصول الذين تجب نفقتهم؟ OEE IOS‏ ا 51 
مسألة: شروط النفقة على الأصول؟ جسن رو اتقو ا سق OSES‏ 
مسألة: هل ينفق الفرع على الأصل إن كان فقيرًا وقادرًا على الكسب؟ TESS‏ 
مسألة: ما هو حد اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة؟ ENS SAS‏ 
مسألة: ما هو مقدار النفقة الواجبة للأصول؟ OVS‏ 
كيفية وجوب نفقة الأصول على الفروع؟ قي اسمس ااا ا امسو ل 
مسألة: لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد؟ e‏ ا 
مسألة: على من تجب نفقة الأصول إن تعددت الفروع؟ N TES SS‏ 


مسألة: هل على الولد المعسر نفقة والديه؟ از 001111 1 1 1ز ز ز 1 OVE‏ 
مسألة: هل تباع أملاك الولد لاسيفاء نفقة الوالدين منها؟ لخو سان سن مو ووو ON‏ 


حك ل 


مسألة: هل تسقط نفقة الوالدين بمضى الزمان؟ OV N‏ 
ا ا تاس Oa ASE TE A‏ 
مسألة: هل يجب على الابن الإنفاق على زوجة أبيه؟ O aE‏ 
مسألة: هل يجب على الابن نفقة أمه إذا كان لها زوج معسر غير الأب؟ له 
مسألة: هل تلزم المرأة بالنفقة على أبويها؟ a‏ [ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 OAR‏ 
مسألة: كيفية إعطاء النفقة للأبوين؟ A N‏ 
رابعًا: النفقة على الأقارب 1 1 1 1ذ[1 1[ [ز[ز[ز[ ز ا ORs‏ 
مسألة: الخلاف في النفقة على ذوي الأرحام؟ ا 
مسألة: الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة؟ ا ا 
مسألة: هل نفقة القريب تسقط بمضى الزمان؟ قفنت تنما طانم طسبا ما 
غافها: غل العبيد o a‏ 
مسألة: وجوب النفقة على العبيد؟ 1 1[ 0 117000 
مسألة: شر وط وجوب النفقة على العبيد؟ SESSA SSO‏ 
مسألة: مقدار النفقة الواجبة على العبيد؟ Neat aS‏ 
مسألة: العبد بين شريكين نفقته عليهما SSE SS‏ 
مسألة: هل يجب على السيد إعفاف عبده إذا احتاج إليه؟ ASE SRS‏ 
مسألة: هل للسيد إجبار عبده على النكاح؟ E EO O‏ 
مسألة: لا يجوز نكاح العبيد إلا بإذن سيدهم؟ ae‏ 1 
مسألة: إذا زوج السيد عبده بأمته فهل على العبد مهر أو نفقة؟ ا 
مسألة: هل يجب على العبد نفقة زوجته؟ TE SS‏ 
مسألة: ليس على العبد نفقة ولده AS E O a O‏ 
مسألة: إذا لم ينفق المرء على تملوكه أجبر على بيعه إذا طلب ذلك؟ 1 000000 
سادسًا: النفقة على البهائم 5 
مسألة: وجوب النفقة على البهائم ROSS‏ و O‏ 


مسألة: فيم إن أبى النفقة على البهائم؟ O‏ 


موسوعة أحكام القرآن 
ل ميسيعة احا لقلة 
كتاب القصاص 
قال الله تعالى: |يَتأيّها ألَّذِينَ اموا كيب عَلَيحُمْ ألْقِصَاصُ فى امغر بَأَخْدوالعَية الد 
الان کی بألة: نق فن فى لهم ِن اجه كن ىء اناع اَلْمَعْرُوفٍ راء لبه ۾ بحسن دَلِكَ لَْفِيفٌ من 
رَبَكُمْ ورغ فَمَنِ أَعْتَدَئ بَعْدَ لك فَلَهُ عَدَانٌ 0 يم © وَلَكُمْ ف ألْقِضَاصِ ا الاب 


لَعَنّحُمْ كتَثُونَ إقفي :5 ] ERAT a‏ 
تفس ر الآيات Ee ESS‏ 
مسألة: سبب نزول الاية INS N O‏ 
مسألة: تعريف القصاص TET SR GEASS‏ 
حكم القصاص VETS 1 1 10100 0 SS‏ 
مسألة: ماهى شروط القصاص؟ ES‏ كه تنكل ORES‏ 
مسألة:ما فرظ استيفاء القصاص؟ حو سق و محف سوس اس كه 
مسألة: حكم من قتل بعد أخذ الدية ESSA E SSRN‏ 
ثانيًا: قوله تعالى: |اوَلَكُمْ في الْقِضَاصِ غير كال لالب لَعَلّكُحْ تمو رن | 8ل 82 ] ...1۸ 
مسألة: هل تعقل العاقلة في قتل العمد؟ م ا ا وا او ل N‏ 
مسألة: كيف يكون القصاص؟ VEE OSE ASR‏ 
مسألة: الجاني يلجأ إلى الحرم أو يجني فيه ا ل سي 
مسألة: مسقطات القصاص ل A SSCS‏ 


قال تعالى: |إوَمَا کن ت مين أن يشل مو م ما إلا خط : مَن فَكَلَ مُؤْمِنَا خَطَفًَا فَمَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وده 
EEE‏ ون كان 


من قوم بَينَحكُمْ وَبَنَّهُم مد ميق فَدِية ُسَلَمة إل أَهْلِه- وَكَرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِئََ فمن لم جد قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتتابعين ةن أ رن آمل عَلِيًا كتا © و مَن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُهُ جَهَنَمُ للا فِيهًا 
وَعَضِبَ ألنّهُ عَلَيْهِ وَلَعتَهُد وَأَعَدَّ له عَدَابا عَظِيَا ٤:584‏ 5غ] AAS‏ 
تفسير الآيات As‏ لكر وم وو الس IAs ana‏ 
ما جاء في سبب نزول الآية O yy‏ 
مسائل الآية be AES ERE‏ 100000 


قوله تعالى: ||وَمَا كآنَ ت مون أن قعل مُؤْمِناإِلّا حَطََا و من قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَعًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ 


موسوعة أحكام القرآن 
مُسَلَمَةٌ إل أَهْلِوء إلا أن يَدَ وا إن كان من قوم عو لطم وُو موم قخرير رة ميت وان کن 


عع اواو ا ایو کک لاق ا 2 هه 


e‏ َة مُسَلَّمة إل هله وَكَْرِيرُوَقبَةِ مُؤِْئَةٌ من لَمْ جد َصِيامُ شَهرَيْنِ 


مُكتَابِعينِ تَوْبَة مَنَ أده وگن أَللَهُ عَلِيمًا حَكِيمَا |[68/8 :2 ] E EES‏ 
تفسير الآية 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ ا ااا 
ما جاء في سبب نزول الآية ويه انس تج وتات امنب فا اماما مما 
مسائل الآية تالواطو د E SEBRA ESE SEEDS‏ 
مسألة: مقدار الدية المغلظة عند القائلين بشبه العمد ا ا VEC‏ 
مسألة: حكم قتل الساهي والنائم SSR SSR‏ 
مسألة: أقسام القتل E ONE‏ ااا 


NK ETE‏ والقق بالق ولا لقند لأ دق لان 


ال بالئن وال زوع ی ی کا لاد وت أ تتفم يها نول ا ا 
هم ليترت [ 88و ظ] [1[1[1[ز[1[ 1[ 1# [#[# MOTS OSS‏ 
تفسير الآية ا VON NILIO SG SCT‏ 
ما جاء في سبب نزول الاية 1100[ 0 101 10 1ك 
مسائل الآية ORO Sa NR‏ 

كتاب الحدود 
فضل إقامة الحدود م ا امس و ا ا 1 
الشروط العامة لإقامة للحدود Neale‏ 
الفرق بين الحد والقصاص yy‏ 0 
الفرق بين الحد والتعزير EOE‏ 
طرق إثبات جرائم الحدود NES SSS SS‏ 
مسقطات الحدود ااا AE O‏ 
أنواع الحدود المقدرة في كتاب الله RATES ESS SSS‏ 
مسألة: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ 0 0 0 
أنواع الحدود ا[ 1[ [ [ز NER RES‏ 


l=‏ موسوعة أحكام القرآن 


قال تعالى: لزاني وَالرانی كَأَجْلِدُواْ گل ود مِنّْهُمَا مِأعَُ جَلَدة وول كاذك يهمار َه ١‏ ف دين أَللّهِ إن 
نشم ومون لله وليم الجر وَلْمَمْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآِقَةٌ مَنَ ألْمُؤْينِيَ AV eae ]K:8‏ 
تفسير الآية ا الا ااا 1 1 1 1[ 1 RO O‏ 
ما جاء في سبب نزول الآية e‏ ا ا ا RA‏ 
مسألة: الفرق بين الزنا و الوطء المحرم 96ب 1 0000 
مسألة: حرمة الزنا في جميع الشرائع Ans‏ 
مسألة: المقاصد الشرعية من تحريم الزنا IRR A E‏ 
مسألة: الأساليب الوقائية التي اتخذتها الشريعة لمنع الوقوع في الزنا لجسو ام عد يي ال 
مسألة: بم يثبت الزنا؟ ERE mS‏ ا 
مسألة: حد الزنا ER‏ ب 1013 1 0 
صفة إقامة حد الزنا دببب-0000000 OER‏ 
مسائل أخرى في الآية ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
مسألة: زواج الزاني بمن زنى بها ااا NON‏ 
مسألة: هل يعد زواج الزاني بمن زنى بها مسقطا للحد؟ ANNES Saas‏ 
ثانيًا: حد القذف AVIS Roma asada‏ 
قرا 6 خادة ولا تقبلرا 

َم هده أبدا رأولتيك هم الْقسِفُوق © إلا اين تاوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوأ فن آله عمو 

نَحِيمٌ إ4 5[ RO O o‏ 
تفسير الآيات AVES soa‏ 
مسائل الآيات بسنب الجا تحبا متسب Nea SOLS‏ 
ما جاء في سبب نزول الآيات مونو نما اس سداد سو او ا 
مسألة: قذف الوالد ولده ولط انس اننا اسمن او ةوخ دف 41 
اة سحل ادراب 00010101 ا 0 
قال چ انما جَروَا لذي ارون الل وَرَسُولَهُم وَيَسْعَوْنَ فى رض قَسَادًا أن يكوا أو يُصَدَبُوَا أ 


قط َيِه وَأَرْجلهُم هَن خف أو ينوا م ين اَن لِك لَه جز فى اليا َم ف الآخرة عَدَابُ 
عَظِيمٌ © إلا آلَّذِينَ ع ابوا ِن قَبْلٍ أن كقدٍ يروا عَلَيْهمَ تَأعْلَمُوَا أنَّ أله غَنُورُ يَحِيمْ إ4 3 5] ٩٠۸‏ 


موسوعة أحكام القرآن 


تفسير الآيات I O oT‏ ا اا 
ما جاء في سبب نزول الآيات ا 
مسائل الآيات اق اس دمحما بود لتر موري ممم موا ووم با U ESS‏ 
مسألة: هل قتل الغيلة من الحرابة SSE‏ الوا لاع ال 31 
حكم قتل الغيلة تناو ساون موجن0 وا مطاف وو تظااه وما AEG O‏ 
مسألة: قتل الجماعة بالواحد ا CO‏ 
فهرس الموضوعات ا ل الم اج و وو و و ا ا OES‏ 
® © 5 5 % 


